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  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

  المجلد الأول

  ختصاص والأنشطةالا  - أولاً  
 وفي  الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية الدوليالدول الأطراف في العهد      - ألف     

  البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني
 دورات اللجنة  -  باء     
  انتخاب أعضاء المكتب  - جيم     
  المقررون الخاصون  - دال     
 القطريةير  بالتقارالمعنيةالعمل ق العامل وفرق يالفر  -  هاء     
  أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان  -  واو     
   من العهد٤حالات عدم التقيد عملاً بالمادة   - زاي     
   من العهد٤٠ من المادة ٤التعليقات العامة بموجب الفقرة   - حاء     
  الموارد من الموظفين وترجمة الوثائق الرسمية  - طاء     
  ال اللجنةالدعاية لأعم  -  ياء     
  المنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة  - كاف     
  الاجتماعات القادمة للجنة  -  لام     
  تقديم تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة  -  ميم     
  اعتماد التقرير  - نون     

 من العهد والتعاون مـع هيئـات الأمـم          ٤٠أساليب عمل اللجنة بموجب المادة         - ثانياً  
  لأخرىا المتحدة

  المستجدات والمقرَّرات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات  - ألف     
  متابعة الملاحظات الختامية  -  باء      

ق الإنسان وهيئـات معاهـدات حقـوق        العلاقات مع معاهدات حقو     - جيم      
  الأخرى الإنسان

  التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى  - دال      
   من العهد٤٠الأطراف بموجب المادة تقديم التقارير من الدول   - ثالثاً  

 إلى  ٢٠١٢أبريـل   /التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة من نيسان          - ألف      
   ٢٠١٣مارس /آذار

التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها             -  باء     
   ٤٠بموجب المادة 

ق بتقارير الدول الأطراف التي نُظـر فيهـا         الوتيرة الدورية فيما يتعل     -جيم     
  المشمولة بالاستعراضخلال الفترة 
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 مـن العهـد     ٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجـب المـادة              - رابعاً  
 مـن   ٧٠الحالة في الدول الأطراف دون وجود تقارير بموجـب المـادة             ودراسة
  الداخلي النظام
  أرمينيا
  آيسلندا
  كينيا
  انياليتو

  ملديف
  البوسنة والهرسك

  ألمانيا
  الفلبين
  البرتغال
  تركيا
  أنغولا

  ماكاو، الصين
  هونغ كونغ، الصين

  باراغواي
  بيرو
  بليز

  النظر في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري  - خامساً   
   سير العمل  - ألف      
  كول الاختياريالبلاغات المقدَّمة إلى اللجنة بموجب البروتوعدد    -  باء     
  النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري   - جيم     
  الآراء الفردية  - دال     
  تعاون الدول الأطراف في استعراض البلاغات  -  هاء      
  المسائل التي نظرت فيها اللجنة  -  واو      
  آرائهاسبل الانتصاف التي طلبتها اللجنة في   - زاي     

  متابعة البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري  - سادساً  
  معلومات المتابعة الواردة منذ تقديم التقرير السنوي السابق  - ألف     
  الاجتماعات المعقودة مع ممثلي الدول الأطراف بشأن متابعة الآراء  -  باء     

  متابعة الملاحظات الختامية  - سابعاً  
  في دورتهاالذي اعتمدته اللجنة تابعة المتقرير   - ألف     
  ١٠٦تها دورالذي اعتمدته اللجنة في تابعة المتقرير  -  باء     
  ١٠٧تقرير المتابعة الذي اعتمدته اللجنة في دورتها   - جيم     
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  المرفقات
لين الدول الأطراف في العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية وفي البروتوكـو                  - الأول  

 ٢٨ مـن العهـد، حـتى        ٤١والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة          الاختياريين،
  ٢٠١٣مارس /آذار

   في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالأطرافالدول   - ألف     
  الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري  -  باء     
  الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدامالدول الأطراف في البروتوكول   - جيم     
   من العهد٤١الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة   -  دال     

  ٢٠١٣-٢٠١٢عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها،   - الثاني  
  أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  - ألف     
  أعضاء المكتب  -  باء     

 ٢٨حـتى   ( من العهـد     ٤٠ التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة          - ثالثال  
  )٢٠١٣مارس /آذار

 والحالات التي نُظِر فيها أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض والتقارير التي لا تـزال معروضـة     التقارير  - الرابع  
  اللجنة على

  التقارير الأولية  - ألف     
  التقارير الدورية الثانية  -  باء     
  التقارير الدورية الثالثة  - جيم     
  التقارير الدورية الرابعة  -  دال     
 التقارير الدورية الخامسة  -  هاء     
 التقارير الدورية السادسة  -  واو     
  التقارير الدورية السابعة  - زاي     

 جدول متابعة الملاحظات الختامية  - الخامس  

تخصيص موارد إضـافية     على  المعنية بحقوق الإنسان بشأن طلب موافقة الجمعية العامة        اللجنةر  مقرّ  - السادس  
  ٢٠١٥ و٢٠١٤مؤقتة ووقت إضافي للاجتماعات في 

   في الميزانية البرنامجية على مقرر اللجنةالمترتبةالآثار   - السابع  
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتمـدتها   ورقة بشأن العلاقة بين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان و          - الثامن  

  )٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢ -أكتوبر / تشرين الأول١٥ (١٠٦اللجنة في دورتها 
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  )الجزء الأول(المجلد الثاني 

 من البروتوكول الاختياري الملحق ٥ من المادة ٤ المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة    اللجنةآراء    - التاسع  
 ١  .............................................ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةبالعهد الد

 كورنينكو ضد بيلاروس، ١٢٢٦/٢٠٠٣البلاغ رقم  -  ألف
 ١ ............................)١٠٥، الدورة ٢٠١٢يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (    
 ١٨ .................................................................................التذييل    

  تشيتي ضد زامبيا، ١٣٠٣/٢٠٠٤البلاغ رقم  -  باء
 ٢٠ ............................)١٠٥، الدورة ٢٠١٢يوليه / تموز٢٦الآراء المعتمدة في (    

  خولودوفا ضد روسيا، ١٥٤٨/٢٠٠٧البلاغ رقم  -  جيم
  ٣٣ ....................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١الآراء المعتمدة في (    
  س ضد اليونانكاتساري، ١٥٥٨/٢٠٠٧البلاغ رقم  -  دال

  ٤٦ ..............................)١٠٥، الدورة ٢٠١٢يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (    
  بافليوشينكوف ضد الاتحاد الروسي، ١٦٢٨/٢٠٠٧البلاغ رقم  -  هاء

  ٧٠ ............................)١٠٥، الدورة ٢٠١٢يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (    
  نارين وآخرون ضد موريشيوس، ١٧٤٤/٢٠٠٧البلاغ رقم  -  واو

  ٨٣ ................................)١٠٥ الدورة ،٢٠١٢يوليه / تموز٢٧الآراء المعتمدة في (    
  غيزوت ضد الجزائر، ١٧٥٣/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  زاي

  ٩٨ ...........................)١٠٥، الدورة ٢٠١٢يوليه /  تموز١٩الآراء المعتمدة في (    
 ١١٨ .................................................................................التذييل    

  مزين ضد الجزائر، ١٧٧٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  حاء
  ١٢٥ .....................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (    
  شوميلين ضد بيلاروس، ١٧٨٤/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  طاء

  ١٤٤ .................................)١٠٥، الدورة ٢٠١٢يوليه / تموز٢٣الآراء المعتمدة في (    
  أولسكيفيتش ضد بيلاروس، ١٧٨٥/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  ياء

  ١٥٤ ................................)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار١٨الآراء المعتمدة في (    
    Appendix...................................................................  ١٦٣  
  كيم وآخرون ضد جمهورية كوريا، ١٧٨٦/٢٠٠٨البلاغ رقم  - كاف
  ١٦٦ .....................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (    
  ١٧٦ ..............................................................................التذييلات    
  وسكوفش ضد بيلار، ١٧٨٧/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  لام

  ١٩٠ ..........................)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس /  آذار٢٧الآراء المعتمدة في (    
  ٢٠١ .................................................................................التذييل    



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

vii GE.13-45962 

  روسغوفشا وآخرون ضد بيلا، ١٧٩٠/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  ميم
 ٢٠٣ ............................)١٠٥، الدورة ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧الآراء المعتمدة في (    

  بوجمعي ضد الجزائر، ١٧٩١/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  نون
  ٢١٤ ...........................)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار٢٢تمدة في الآراء المع(    
  ٢٣٢ .................................................................................التذييل    
  بولغاكوف ضد أوكرانيا، ١٨٠٣/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  سين

  ٢٣٧ ....................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول٢٩دة في الآراء المعتم(    
  الخويلدي ضد ليبيا، ١٨٠٤/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  عين

  ٢٤٦ ....................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١الآراء المعتمدة في (    
  ٢٥٧ .................................................................................التذييل    
  بن علي ضد ليبيا، ١٨٠٥/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  فاء

  ٢٦٠ ....................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١الآراء المعتمدة في (    
  ٢٧٢ .......................................................................التذييل    
  سعدون ضد الجزائر، ١٨٠٦/٢٠٠٨البلاغ رقم  -صاد

 ٢٧٣ ..........................)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس /  آذار٢٢  فيالآراء المعتمدة(    
  ٢٩٤ .......................................................................التذييل    
  مشاني ضد الجزائر، ١٨٠٧/٢٠٠٨البلاغ رقم  - قاف
  ٢٩٧ ...........................)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في (    
  ٣١٨ .......................................................................التذييل    
  فايس ضد النمسا، ١٨٢١/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  راء

  ٣٢٠ .................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٤الآراء المعتمدة في (    
  بيفونوس ضد بيلاروس ،١٨٣٠/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  شين

  ٣٣٥ .................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩الآراء المعتمدة في (    
  ياسينوفيتش ضد بيلاروس، ١٨٣٥/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  تاء

  ٣٤٣ ..............................تشيفتشينكو ضد بيلاروس، ١٨٣٧/٢٠٠٨البلاغ رقم     
  ٣٤٣ ..........................)١٠٧ الدورة ،٢٠١٣مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (    
  كاتسورا ضد بيلاروس، ١٨٣٦/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  ثاء

 ٣٥٨ .................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٤الآراء المعتمدة في (    

 بيكراسينغ ضد فرنسا، ١٨٥٢/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  خاء
  ٣٦٧ ....................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١الآراء المعتمدة في (    
  باكوروف ضد الاتحاد الروسي، ١٨٦١/٢٠٠٩البلاغ رقم  -  ذال

  ٣٨٧ ...............................)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار٢٥ في المعتمدةالآراء (    
  ماهرجان ضد نيبال، ١٨٦٣/٢٠٠٩البلاغ رقم  -  ضاد

  ٤٠٤ ............................)١٠٥، الدورة ٢٠١٢يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (    
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  ليفينوف ضد بيلاروس، ١٨٦٧/٢٠٠٩البلاغ رقم  -ألف ألف
  ليفينوف ضد بيلاروس، ١٩٣٦/٢٠١٠البلاغ رقم     
  ليفينوف ضد بيلاروس، ١٩٧٥/٢٠١٠البلاغ رقم     
 ليفينوف ضد بيلاروس، ١٩٧٧/٢٠١٠البلاغ رقم     
 ليفينوف ضد بيلاروس، ١٩٧٨/٢٠١٠البلاغ رقم     
 ليفينوف ضد بيلاروس، ١٩٧٩/٢٠١٠البلاغ رقم     
 ليفينوف ضد بيلاروس، ١٩٨٠/٢٠١٠البلاغ رقم     
 ليفينوف ضد بيلاروس، ١٩٨١/٢٠١٠البلاغ رقم     
  ليفينوف ضد بيلاروس، ٢٠١٠/٢٠١٠البلاغ رقم     
 ٤٢٥ ............................)١٠٥، الدورة ٢٠١٢يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (    

  ثورايسامي ضد كندا، ١٩١٢/٢٠٠٩البلاغ رقم  -  باء باء
  ٤٤٢ .................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (    
  ٤٦٣ .................................................................................التذييل    

  ضد ليبياأبو شعالة، ١٩١٣/٢٠٠٩البلاغ رقم  -جيم جيم
 ٤٦٤ ...........................)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار١٨الآراء المعتمدة في (    

  بروتينا وآخرون ضد البوسنة الهرسك، ١٩١٧/٢٠٠٩البلاغ رقم  - دال دال
 زلاتاراس وآخرون ضد البوسنة والهرسك، ١٩١٨/٢٠٠٩البلاغ رقم     
 كوزيتسا وآخرون ضد البوسنة الهرسك، ١٩٢٥/٢٠٠٩البلاغ رغم     
  تشيكيتش وآخرون ضد البوسنة والهرسك، ١٩٥٣/٢٠١٠البلاغ رقم     
 ٤٧٣ ........................)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في (    
  ٤٨٩ .......................................................................التذييل    

 سيفيدوتوفا ضد الاتحاد الرو، ١٩٣٢/٢٠١٠البلاغ رقم  -هاء هاء
 ٤٩٦ .................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (    

  سيدينيو ضد جمهورية فترويلا البوليفارية، ١٩٤٠/٢٠١٠البلاغ رقم  - واو واو
  ٥١٧ .................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩الآراء المعتمدة في (    

  أشابال بويرتاس ضد إسبانيا، ١٩٤٥/٢٠١٠البلاغ رقم  -زاي زاي
 ٥٣٧ ...........................)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار٢٧دة في الآراء المعتم(    
  ٥٥٤ .................................................................................التذييل    

  لين ضد أستراليا، ١٩٥٧/٢٠١٠البلاغ رقم  -حاء حاء
 ٥٥٨ ...........................)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار٢١في الآراء المعتمدة (    

  نايدينوفا وآخرون ضد بلغاريا، ٢٠٧٣/٢٠١١البلاغ رقم  - طاء طاء
 ٥٧٤ .................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣٠الآراء المعتمدة في (    

  كوفاليفا وكوزيار ضد بيلاروس، ٢١٢٠/٢٠١١البلاغ رقم  -  ياء ياء
  ٥٩٣ .................)١٠٦، الدورة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩الآراء المعتمدة في (    
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  )الجزء الثاني(المجلد الثاني 

قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنت بموجبها عدم مقبولية البلاغات المقدمـة بموجـب                 - العاشر  
  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  طاجيكستان ضد وآخرون. ن. م ،١٥٠٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   - ألف
  )١٠٦تها  دور خلال٢٠١٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٩ في  اللجنةتهتمدعاقرار (

  الاتحاد الروسي ضد .أ. ف، ١٥٢٦/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  باء
  )١٠٥في دورتها ، ٢٠١٢يوليه / تموز٢٣ في اللجنة اعتمدتهقرار (

  اولندهضد . ز. م. و. ب، ١٧٨٨/٢٠٠٨ رقم البلاغ  - جيم
  )١٠٧ خلال دورتها ٢٠١٣مارس / آذار٢٥جنة في  اللاعتمدته قرار(

. س. أ. إ. وغ. ر. أ. م. وأ. ث. أ. م. ول. ر. ب. خ ١٨٢٢/٢٠٠٨ رقـم    اتالبلاغ  - دال
ــا؛  . ل. إ. وب ــد كولومبي ــا؛  . م. ر. م. س ،١٨٢٣/٢٠٠٨وض ــد كولومبي ض
ضــد كولومبيـــا؛   .ر. غ. وغ. ك. أ. وف. ث. س .وإ .أ. د. أ ،١٨٢٤/٢٠٠٨و
ــا؛ .ن. س. س. ور. خ. ب. ث. وم. ب. ث. م. إ ،١٨٢٥/٢٠٠٨و ــد كولومبي  ض
  ضد كولومبيا .ب. ث. ون. ب. م.  غ،١٨٢٦/٢٠٠٨و
  )١٠٥ دورتها  خلال٢٠١٢يوليه / تموز٢٣في  اللجنة اعتمدتهقرار (

  اضد كند. ف. س، ١٨٢٧/٢٠٠٨ رقم البلاغ  -  هاء
  )١٠٥ خلال دورتها ٢٠١٢يوليه / تموز٢٣ اللجنة في اعتمدته قرار(

  اضد أوكراني. ب. أ، ١٨٣٤/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  اوو
  )١٠٥ خلال دورتها ٢٠١٢يوليه / تموز٢٣ في اللجنةقرار اعتمدته (

  ضد هولندا. ج. س، ١٨٤٠/٢٠٠٨ رقم البلاغ  - زاي
  )١٠٥ خلال دورتها ٢٠١٢يوليه / تموز٢٣ في اللجنةقرار اعتمدته (

  التشيكيةضد الجمهورية .  ك.ب، ١٨٤٤/٢٠٠٨البلاغ رقم   - حاء
  )١٠٥ خلال دورتها ٢٠١٢يوليه / تموز٢٣ في اللجنةقرار اعتمدته (

  ضد الجمهورية التشيكية. ف .هو. ف .د، ١٨٤٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   - طاء
  )١٠٥ خلال دورتها ٢٠١٢يوليه / تموز٢٣قرار اعتمدته اللجنة في (

  ضد الجمهورية التشيكية.  م.ب، ١٨٤٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  ياء
  )١٠٦دورتها   خلال٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩تمدته اللجنة في قرار اع(

  الاتحاد الروسيضد . ب. أ، ١٨٥٧/٢٠٠٨البلاغ رقم   - كاف
  )١٠٧ خلال دورتها ٢٠١٣مارس / آذار٢٥ اللجنة في اعتمدتهقرار (

  التذييل
   ضد هولندا.س، ١٨٨٦/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  لام

  )١٠٧ خلال دورتها ٢٠١٣ مارس/ آذار٢٨قرار اعتمدته اللجنة في (
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   ضد إسبانيا.غ. ب. أ. ج، ١٨٩١/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  ميم
  )١٠٦ خلال دورتها ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول٢٩ في اللجنةقرار اعتمدته (

  ضد إسبانيا .ب. أ. خ. خ، ١٨٩٢/٢٠٠٩البلاغ رقم   - نون
  )١٠٦ خلال دورتها ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول٢٩ اعتمدته اللجنة في قرار(

  ضد كولومبيا .ت. ت. د، ١٩٠٤/٢٠٠٩البلاغ رقم   - سين
  )١٠٧ خلال دورتها ٢٠١٣مارس / آذار٢٥قرار اعتمدته اللجنة في (

  ليتوانياضد  .ج. ت، ١٩١١/٢٠٠٩البلاغ رقم   - عين
  )١٠٧ خلال دورتها ٢٠١٣مارس / آذار٢٥قرار اعتمدته اللجنة في (

  سترالياأضد  .س. ك، ١٩٢١/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  فاء
  )١٠٧ خلال دورتها ٢٠١٣مارس / آذار٢٥قرار اعتمدته اللجنة في (

  أسترالياضد . ل. ه. ك، ١٩٣٨/٢٠١٠البلاغ رقم   - صاد
  )١٠٧ خلال دورتها ٢٠١٣مارس / آذار٢٥قرار اعتمدته اللجنة في (

  سبانيا ضد إ.ن. ب.  ه، ١٩٤٣/٢٠١٠البلاغ رقم   - قاف
  )١٠٧ خلال دورتها ٢٠١٣مارس / آذار٢٥ اللجنة في اعتمدتهقرار (

  الكاميرونضد . أ.  ن.س، ١٩٦٢/٢٠١٠رقم البلاغ   -راء
  )١٠٧ خلال دورتها ٢٠١٣مارس / آذار٢٥ اللجنة في اعتمدتهقرار (

  كازاخستانضد  كوشرباييف، ٢٠٢٧/٢٠١١رقم البلاغ   - شين
  )١٠٧ خلال دورتها ٢٠١٣مارس / آذار٢٥ اللجنة في اعتمدتهقرار (

  بيلاروسضد . ك. س، ٢١٦٩/٢٠١٢رقم غ البلا  -  تاء
  )١٠٦ خلال دورتها ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول٣١قرار اعتمدته اللجنة في (

   المتابعة بموجب البروتوكول الاختياريأنشطة  - حادي عشر  
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  المرفق التاسع

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
ي الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة        البروتوكول الاختيار 

  والسياسية

  كورنينكو ضد بيلاروس، ١٢٢٦/٢٠٠٣البلاغ رقم   -ألف  
  ∗)١٠٥ ، الدورة٢٠١٢يوليه / تموز٢٠في  الآراء المعتمدة(    

  )يمثله محامٍ لا(فكتور كورنينكو   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  سبيلارو  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣أغسطس / آب٥  :تاريخ تقديم البلاغ

تحميل رئيس جمعية عامة المـسؤولية بمقتـضى          :الموضوع
القانون على استعماله معدات حاسوبية تلقاهـا       

لتحضير " مساعدة أجنبية غير مشروطة   "في إطار   
  قبتها؛ ومصادرة المعدات المذكورةانتخابات ومرا

؛ واسـتنفاد سـبل     مستوى دعم الادعاء بالأدلة     : الإجرائيةالمسائل
  الانتصاف المحلية

الحق في محاكمة عادلة أمـام محكمـة مـستقلة            :الموضوعية المسائل
ونزيهة؛ والحق في نشر المعلومـات والأفكـار؛        
والحق في حرية تكوين الجمعيات؛ والقيود المباحة؛       
والحق في المشاركة في إدارة الشأن العام؛ والحـق         

  ساواة في التمتع بحماية القانون دون أي تمييزفي الم
؛ ١٩  من المـادة   ٢؛ والفقرة   ١٤ من المادة    ١الفقرة    : العهدمواد

  ٢٦؛ والمادة )أ(٢٥؛ والمادة ٢٢ من المادة ١والفقرة 
__________  

، السيد لزهاري بوزيد  ،  السيد عياض بن عاشور   : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          ∗  
 الـسيدة   ، السيد فالتر كـالين    ،ي إواساوا  يوج ، السيد السيد كورنيليس فلينترمان  ،  السيدة كريستين شانيه  

 ،السيد مايكل أوفلاهرتي  ،  نومان.  السيد جيرالد ل   ، السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك    ،زونكي زانيلي ماجودينا  
 الـسيد مـارات     ،الـسيد فابيـان عمـر سـالفيولي       ،  السير نايجل رودلي  ،  السيد رافائيل ريفاس بوسادا   

 .لسيدة مارغو واترفال ا، السيد كريستر تيلين،سارسيمباييف
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  ٥من المادة ) ب(٢؛ والفقرة ٢  : الاختياريالبروتوكول مواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المادة  ، المنشأة بموجب    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢يوليه / تموز٢٠ في وقد اجتمعت  
، الذي قدمه إليها فكتور كورنينكو      ١٢٢٦/٢٠٠٣ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           ضعت في اعتبارها  وقد و   

  والدولة الطرف،
  :يلي ماتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
، ١٩٥٧صاحب البلاغ هو فكتور كورنينكو، وهو مواطن بيلاروسي ولـد عـام      -١

، ١٤ من المـادة     ١ ضحية انتهاك بيلاروس الفقرة      ويدعي أنه . ويقيم في غوميل، ببيلاروس   
ويبدو أيضاً أن البلاغ يطرح     .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢٦والمادة  

 ٢٥من المـادة  ) أ(؛ والفقرة ٢٢ من المادة ١؛ والفقرة ١٩ من المادة ٢قضايا في إطار الفقرة   
 كـانون  ٣٠حيز النفاذ في الدولة الطـرف في  وقد دخل البروتوكول الاختياري    . من العهد 

  .يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ ولا. ١٩٩٢ديسمبر /الأول

  عرضها صاحب البلاغ ماالوقائع ك    
/  آب ١٣وفي  . في منطقة غوميل  " المبادرات المدنية "صاحب البلاغ هو رئيس جمعية        ١-٢

باني الجمعية عمـلاً    إدارة لجنة أمن الدولة بمنطقة غوميل م      ، فتش ضباط من     ٢٠٠١أغسطس  
 من  ٣٤١ بأمر تفتيش أصدره المدعي العام لمنطقة غوميل في إطار تحقيق جنائي بمقتضى المادة            

بشأن شعارات سياسية رُسمت على مبانٍ      ) تدنيس المباني، وإتلاف الممتلكات    (القانون الجنائي 
لجنـة  ويقول صاحب البلاغ إن تفتيش      . ٢٠٠١أغسطس  / آب ٩مايو و /في غوميل بين أيار   

 مـن   ٢١٠ للجمعية وتحريزها ينتهكان المادة      )١(إدارة الأمن المذكورة عن المعدات الحاسوبية     
والتعليمات المتعلقة بإجراءات تحريـز     ) إجراءات التفتيش والتحريز  (قانون الإجراءات الجنائية    

الجنائيـة  الأدلة المادية والنقود والأغراض الثمينة والوثائق وغيرها من الممتلكات في القـضايا       
يغلّف المحقق والـضباط الآخـرون،       وبالتحديد، لم ). التعليمات(وتسجيلها وتخزينها ونقلها    

وهذه الحقيقة مثبتـة في تقريـر       . يختموها الذين شاركوا في التفتيش، الحواسيب المحرزة ولم      
  .٢٠٠١أغسطس / آب١٣التفتيش المؤرخ 

__________  
، )ماسح ضـوئي  ( طابعات، وماسوح    ٣ شاشات، و  ٦ وحدات معالجة مركزية، و    ٦: المعدات المحرزة هي   )١(

 .حاسوبية) فأرات( ناقرات ٦، و)لوحات مفاتيح( مَراقن ٦وناسخة، و
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وزارة الجمارك دولة مفتشية ، أبلغت إدارة لجنة أمن ال  ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٧وفي    ٢-٢
يـنص عليـه قانونهـا       والرسوم بمقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل بأن الجمعية، خلافاً لما        

الأساسي من أنشطة، كانت تستعمل المعدات الحاسوبية، التي قيل إنها تلقتها في إطار مساعدة       
 البرلمانية  ٢٠٠٠ات عام   أجنبية غير مشروطة والتي حرزت لاحقاً إبان التفتيش، لمراقبة انتخاب         

 الرئاسية في بيلاروس، فضلاً عن أنشطة سياسية أخرى، مثل إعـداد            ٢٠٠١وانتخابات عام   
  .منشورات غير مسجلة ومواد دعائية ونشرها

انظـر  (، أحالت إدارة لجنة الأمن القضية الجنائيـة         ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٨وفي    ٣-٢
ة التحقيق التابعة لوزارة الداخليـة لمنطقـة     لأسباب قضائية إلى إدارة لجن    )  أعلاه ١-٢الفقرة  
، علـق محقـق الإدارة التحقيقـات الـسابقة          ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٩وفي  . غوميل

للمحاكمة في هذه القضية، لأن التحقيقات استنفدت جميع احتمالات التعرف على الجنـاة             
 المعـدات الحاسـوبية   المسؤولين عن رسم الشعارات السياسية، وأمر لجنة إدارة الأمن بإعادة  

/  تـشرين الأول   ١٤وفي رسـالة كتبـها نائـب رئـيس الإدارة في            . المحرزة إلى الجمعية  
، أعلِم صاحب البلاغ بأن ممتلكات الجمعية التي حرزتها إدارة لجنة الأمن أثناء             ٢٠٠٢ أكتوبر

تُنقـل هـي     تُقبل كأدلة ماديـة، ولم      لم ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٣التفتيش الذي جرى في     
ويضيف صاحب البلاغ أن كل دليل يُحْصل عليـه         . وى الجنائية محل النظر إلى الإدارة     والدع

يمكن استعماله أساساً لملاحقة جنائيـة، وذلـك    بطرق تخالف القانون يكون غير مقبول ولا   
  . من قانون الإجراءات الجنائية٨ من دستور بيلاروس والمادة ٢٧بموجب المادة 

ى صاحب البلاغ إلى المدعي العام لمنطقة غوميـل مـن           وفي تاريخ غير محدد، اشتك      ٤-٢
 بقانون  ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٣إخلال محقق إدارة لجنة الأمن الذي فتش مباني الجمعية في           

الإجراءات الجنائية، وطلب إليه أن يقر بأن الأدلة التي حُصل عليها أثناء التفتيش غير مقبولة               
، رد المدعي العـام قـائلاً إن   ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢وفي  . في الإجراءات القانونية  

تفتيش مباني الجمعية حدث بمقتضى أمر التفتيش الذي أصدره ووفقاً لقـانون الإجـراءات              
وفي الرسالة نفسها، أخطِر صاحب البلاغ رسمياً بأن الملاحقة الجنائية لأعضاء مكتب        . الجنائية

 في تلك القضية قد انتهت، وأنه       ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٩الجمعية التنفيذي ابتداءً من     
  .ينبغي أن يتصل بإدارة لجنة الأمن لاستعادة الممتلكات المصادرة

وزارة ، أجـرت    ٢٠٠١نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٧ إلى   ٥وفي الفترة الممتدة من       ٥-٢
الجمارك والرسوم بمقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل تفتيشاً ضريبياً لأنشطة الجمعية، غـير            

لكن، في تقرير التفتيش الضريبي الذي أعدتـه، اسـتخدمت    . تثبت أي خرق للقانون    أنها لم 
 بشأن اسـتعمال    ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٧المعلومات التي قدمتها إليها إدارة لجنة الأمن في         

 ١٠وفي  ).  أعـلاه  ٢-٢انظر الفقـرة    (المعدات الحاسوبية المحرزة أثناء تفتيش مباني الجمعية        
، أعدت وزارة الجمارك والرسوم بمقاطعة جيليزنودوروجني في        ٢٠٠١ديسمبر  /كانون الأول 

واتُّهـم صـاحب الـبلاغ      . غوميل تقريراً إدارياً يتعلق بصاحب البلاغ وأحالته إلى المحكمة        



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962 4 

 ٨ من المرسوم الرئاسي المؤقت رقم       ٣ من الجزء    ٤بارتكاب جريمة إدارية تنص عليها الفقرة       
ت قبول واستعمال المساعدة الأجنبية غـير المـشروطة         بشأن بعض التدابير التي تعدل إجراءا     

ويحظر هـذا المرسـوم اسـتخدام       ). المرسوم الرئاسي  (٢٠٠١مارس  / آذار ١٢الصادر في   
 وتسييرها، واسـتدعاء    المساعدة الأجنبية غير المشروطة في تحضير الانتخابات والاستفتاءات       

اعات والمسيرات والمظـاهرات  النواب وأعضاء مجلس الجمهورية، وتنظيم التجمعات والاجتم      
ونشرها، إضـافة إلى تنظـيم       والاعتصامات والإضرابات، وإنتاج مواد ذات طابع سياسي      

. حلقات دراسية وأشكال أخرى من الأنشطة ذات الصبغة السياسية الموجهة إلى عموم الناس            
ة،  من المرسوم الرئاسي على مصادرة المساعدة الأجنبية غـير المـشروط           ٣-٥وتنص الفقرة   

صرفوها في أي مـن      على من يتلقونها إن أساءوا استعمالها أو      ) غرامة(وفرض عقوبة إدارية    
  . من المرسوم٣ من الجزء ٤الوجوه التي تحظرها الفقرة 

ويلاحظ صاحب البلاغ أن المعدات الحاسوبية التي حُرزت أثناء تفتيش مباني الجمعية      ٦-٢
 المشروطة للقيام بالأنشطة التي ينص عليها قانونها        ترد كلها في إطار المساعدة الأجنبية غير       لم

وعلى هذا، فليست كل المعدات الحاسوبية موضوعاً للجزاءات التي ينص عليهـا            . الأساسي
  .المرسوم الرئاسي

، نظر قاض مختص بالدعاوى الإدارية وإجراءات       ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢٥وفي    ٧-٢
 كـانون   ١٠ في غوميل في التقرير الإداري المؤرخ        بمحكمة مقاطعة جيليزنودوروجني   الإنفاذ
 والمتعلق بصاحب البلاغ، وخلص إلى أن الجمعية استعملت المعـدات           ٢٠٠١ديسمبر  /الأول

في المراقبـة المـستقلة     "الحاسوبية التي حصلت عليها في إطار مساعدة أجنبية غير مشروطة           
 القيام بأنـشطة دعائيـة إبـان         الرئاسية في بيلاروس، وفي    ٢٠٠١المزعومة لانتخابات عام    

 ٣ من الجزء    ٤، الأمر الذي يتعارض مع الفقرة       " الرئاسية في بيلاروس   ٢٠٠١انتخابات عام   
 من المرسوم، حُكم على صاحب الـبلاغ بـدفع      ٣-٥وعملاً بالفقرة   . من المرسوم الرئاسي  

، )ك الحـين  دولاراً أمريكياً في ذل٦١٥يساوي  أي ما(غرامة قدرها مليون روبل بيلاروسي    
 فأرات  ٥ لوحات مفاتيح، و   ٥ وحدات معالجة مركزية، وطابعتين، و     ٥وصدر أمر بمصادرة    

  :يلي وادعى صاحب البلاغ ما. سبق تحريزه مما
قضت المحكمة بأنه مذنب، استعملت الأدلة التي حصلت عليها إدارة لجنة  لما  )أ(  

التماسات الاعتراض على مقبولية    ورفضت المحكمة جميع    . قانون المرافعات لالأمن، في انتهاك    
وقالت القاضية أثنـاء    . أساس لها  تلك الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ ومحاميه بحجة أنها لا         

يمنعها من تصديق هيئة عامة مثل إدارة لجنة الأمن، رغم مخالفة القانون          يوجد ما  الجلسة إنه لا  
  غ وشهادات شهود الإثبات؛يُلتفت إلى شهادة صاحب البلا ولم. في الحصول على الأدلة

/  آب ١٣أدلى محقق إدارة لجنة الأمن الـذي فـتش مبـاني الجمعيـة في                 )ب(  
يختم المعدات المحرزة بمقتـضى القـانون،         بشهادته في المحكمة قائلاً إنه لم      ٢٠٠١ أغسطس
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وأشار صاحب البلاغ إلى أن المحقق سلّم فعلياً بأنه حصل عل           . رؤساءه وبخوه على ذلك    وإن
   من دستور بيلاروس؛٢٧دلة بطريقة تخل بالمادة الأ

رفضت المحكمة أن تحدد بدقة المعدات الحاسوبية التي حُصل عليها في إطار              )ج(  
المساعدة الأجنبية غير المشروطة من بين المعدات الحاسوبية المحرزة التي تظهر في ملف الدعوى              

  بأنها أدلة مادية؛
ن المعلومات التي رأت أنهـا تتعـارض مـع          تأخذ المحكمة في الحسبان أ     لم  )د(  
 من المرسوم الرئاسي قيل إنها أنزِلت من الحاسـوب دون وجـود أي              ٣ من الجزء    ٤ الفقرة

 فقط، أي بعد شهور عدة من إخطار إدارة لجنة          ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٧شهود، وفي   
مال الجمعيـة   بمقاطعة جيليزنودوروجني في غوميـل باسـتع       الأمن وزارة الجمارك والرسوم   

  ). أعلاه٢-٢انظر الفقرة (للمعدات الحاسوبية المعنية في غير الغرض المخصص لها 
ويقضي قانون بيلاروس بأن حكم محكمة أول درجة المحلية في الـدعوى الإداريـة                ٨-٢

لكن الطعن ممكن أمام المحكمة     . يمكن الطعن فيه في إطار الإجراءات الإدارية       حكمٌ نهائي، ولا  
  .ة والمحكمة العليا بواسطة إجراء المراجعة الرقابيةالإقليمي

، رفض رئيس محكمة غوميل الإقليمية طلـب صـاحب          ٢٠٠٢مارس  / آذار ١وفي    ٩-٢
مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميـل الـصادر        إجراء المراجعة الرقابية لحكم محكمة       البلاغ

  .٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢٥ في
مقاطعة جيليزنودوروجني في   محكمة  سل نفس قاضي    ، أر ٢٠٠٢مارس  / آذار ٥وفي    ١٠-٢

نسخة أخرى   ، إلى صاحب البلاغ   ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢٥غوميل، الذي أصدر حكم     
.  من الشاشات المحرَّزة ستصادر أيضاً     ٥من ذلك الحكم مشفوعة بإضافة خطية جاء فيها أن          

 ـ           م قـضائي أصـبح     ورأى صاحب البلاغ أن إجراءات هذا القاضي تشكل تلاعباً في حك
وأبلغت وزارة  . مشمولاً بالنفاذ، فاشتكى من ذلك، في تاريخ غير معلوم، لدى وزارة العدل           

 بأنه نُظر في شـكواه،      ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٠العدل صاحب البلاغ في رسالة لها مؤرخة        
  .وأن القاضي أخطأ فعلاً وصدرت في حقه من ثم عقوبة تأديبية

أرسلت وزارة العدل رسالة إلى رئـيس محكمـة غوميـل           ،  ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٦وفي    ١١-٢
في بحث قضية صاحب البلاغ     " يتخذ التدابير المتعلقة بتقصير القاضي    "الإقليمية تقترح فيها عليه أن      

، أعاد رئيس محكمة غوميل الإقليمية النظر في القضية، وألغى          ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٩وفي  . الإدارية
، )٢(٢٠٠٢ينـاير   /  كانون الثـاني   ٢٥ في غوميل المؤرخ     حكم محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني   

  .وأحال القضية مجدداً إلى المحكمة نفسها مشفوعة بطلب مؤداه أن ينظر في الدعوى قاض آخر
__________  

النظر يُنعم  قضى رئيس محكمة غوميل الإقليمية بأن أحد قضاة محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل لم          )٢(
 ١٣كان ينبغي فعله بشأن كل قطعة من المعدات الحاسوبية التي حرزت في عملية التفتيش التي جرت في  فيما
 .، وليس فقط بشأن القطع التي كانت موضوع المصادرة في إطار حكم المحكمة٢٠٠١أغسطس /آب
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مقاطعـة   محكمـة   ، نظـر قـاض آخـر مـن قـضاة          ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٣وفي    ١٢-٢
داً إلى أن جمعيـة  جيليزنودوروجني في غوميل في دعوى صاحب البلاغ الإدارية، وخلص مجـد   

في "استخدمت المعدات الحاسوبية، وتلقت مساعدة أجنبية غـير مـشروطة          " المبادرات المدنية "
 الرئاسية في بيلاروس، وفي القيام بأنشطة دعائية        ٢٠٠١المراقبة المستقلة المزعومة لانتخابات عام      

 مـن   ٤ الفقـرة    ، الأمر الذي يتعارض مـع     " الرئاسية في بيلاروس   ٢٠٠١إبان انتخابات عام    
 من المرسوم، حُكم على صاحب الـبلاغ        ٣-٥وعملاً بالفقرة   .  من المرسوم الرئاسي   ٣ الجزء

 دولاراً أمريكيـاً في ذلـك   ٥٥٠يـساوي   أي ما(بدفع غرامة قدرها مليون روبل بيلاروسي  
 ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة    . ، وصدر هذه المرة أمر بمصادرة جميع المعدات المحرزة        )الحين

  .استعملت مرة أخرى الأدلة التي حصلت عليها إدارة لجنة الأمن في انتهاك لقانون المرافعات
، رفض رئيس محكمة غوميل الإقليمية طلب صاحب        ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٦وفي    ١٣-٢

مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل البلاغ إجراء مراجعة رقابية للحكم الذي أصدرته محكمة         
  .٢٠٠٢يوليه / تموز٢٣ في
، رد وكيل المدعي العام خطياً على شـكاوى         ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩وفي    ١٤-٢

صاحب البلاغ المتكررة بأن الأدلة التي حصلت عليها إدارة لجنة الأمن دون مسوغ قـانوني               
وجاء في الرسالة أن قانون المرافعـات       .  غير مقبولة في المحكمة    ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٣ في
يرد في تقرير التفتـيش أي شـكاوى         على الأدلة موضع النظر، ولم    ينتهك لدى الحصول     لم
اعتراضات من أعضاء الجمعية الذين كانوا حاضرين أثنـاء التفتـيش عـن الممتلكـات                أو

وتحريزها، وكان من المستحيل على موظفي لجنة إدارة الأمن أن يختموا المعدات المحرزة بسبب          
" التعليمات"من قانون الإجراءات الجنائية، و     ٢١٠ويدعي صاحب البلاغ أن المادة      . حجمها

ينصان على أي استثناء من الالتزام بختم الأحراز على أساس الحجم،            ، لا )١-٢انظر الفقرة   (
  . من دستور بيلاروس٢٧فقدت الأدلة محل النظر قيمتها الثبوتية، بموجب المادة  وإلا
ل لرئيس المحكمة العليـا     ، رفض النائب الأو   ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠وفي    ١٥-٢

طعن صاحب البلاغ بموجب إجراء المراجعـة الرقابيـة علـى حكـم محكمـة مقاطعـة                 
، وأشار إلى أن العقوبة الإدارية التي ٢٠٠٢يوليه / تموز٢٣جيليزنودوروجني في غوميل المؤرخ 

صدرت في حقه حُددت وفقاً للجزاءات التي ينص عليها المرسوم الرئاسي، في ضوء الجريمـة               
" البيانات الشخصية "ويدعي صاحب البلاغ أنه يرى أن عبارة        ". بياناته الشخصية "المرتكبة و 

 من العهد التي تحظـر      ٢٦تحيل إلى آرائه السياسية وآراء الجمعية، ومن ثم فهي تنتهك المادة            
  .التمييز على أساس الرأي السياسي

قبال المواطنين التابعة   ، رفض رئيس إدارة الشكاوى واست     ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٦وفي    ١٦-٢
للمحكمة العليا شكوى صاحب البلاغ المتكررة في إطار إجراء المراجعة الرقابية والمقدمة إلى             

/  تموز٢٣رئيس المحكمة العليا بشأن حكم محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل المؤرخ   
  .٢٠٠٢ يوليه
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غ إلى المحكمة الدستورية    ، اشتكى صاحب البلا   ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٢٤وفي    ١٧-٢
 الذي بُني ٢٠٠٢يوليه / تموز٢٣من حكم محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل المؤرخ   

وفي رسـالة   .  من دسـتور بـيلاروس     ٢٧على أدلة حُصل عليها بطريقة تتعارض مع المادة         
ن ، أكد رئيس المحكمة الدستورية أن هذه المادة تنص على أ          ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١١ مؤرخة

يجوز استعمالها أساساً لمحاكمة جنائية     تقبل ولا  أي أدلة حُصل عليها بطريقة تخالف القانون لا       
وأخبِر صاحب البلاغ بأن من حقه      . لقرارات تتخذها هيئة عامة    لإصدار حكم محكمة أو    أو

الطعن على الحكم المذكور بواسطة إجراء المراجعة الرقابية أمام المحكمـة الأعلـى درجـة               
وجاء في الرسالة أيضاً أن المحكمة الدستورية أيدت في مناسبات عدة التطبيق            . دعي العام الم أو

، وأن المحاكم،   )٣( من دستور بيلاروس التي تكفل الحق في الحماية القضائية         ٦٠المباشر للمادة   
  .برفضها النظر في شكاوى المواطنين، تتحمل مسؤولية عدم التقيد بالدستور

  الشكوى    
في حقوقه   احب البلاغ أنه حُرم من حقه في المساواة أمام المحاكم والفصل          يدعي ص   ١-٣

  ). من العهد١٤ من المادة ١الفقرة  (والتزاماته في دعوى مدنية
ويزعم صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف انتهكت حقه في التمتع بالحمايـة               ٢-٣

  .رائه السياسيةبسبب آ)  من العهد٢٦المادة (من التمييز على قدم المساواة 
 مـن   ١؛ والفقـرة    ١٩ من المادة    ٢الفقرة  يحتج تحديداً ب   ومع أن صاحب البلاغ لا      ٣-٣

يبـدو،   ، فإن الوقائع التي عرضها تطرح قضايا في إطارها، على ما          )أ(٢٥؛ والمادة   ٢٢ المادة
  ). أدناه١-٦انظر الفقرة (حيث إن الأمر يتعلق بتوافق المرسوم الرئاسي مع العهد 

   الموضوعيةالأسسحظات الدولة الطرف على ملا    
، ذكّرت الدولة الطرف بتسلسل وقائع القضية المعروضـة    ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٣٠في    ١-٤

 أعلاه، وأضافت أن الأشياء التي حرزت أثناء التفتيش الـذي جـرى             ١-٢بإيجاز في الفقرة    
 يكـن في   وأوضحت أنـه لم   .  كيساً وختمت  ١٣ غُلفت في    ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٣ في

الإمكان تغليف المعدات الحاسوبية بسبب حجمها، وأن ضباط إدارة لجنة الأمن نقلوهـا إلى              
ينتهكوا قانون المرافعـات،    واحتجت الدولة الطرف بأن ضباط الإدارة لم      . مباني هذه الإدارة  

وادعت أن جهات عدة، منها مكتب المدعي العام، أعلمت صاحب البلاغ بهـذا الأمـر في                
  .مناسبات عديدة

محكمة مقاطعة جيليزنـودوروجني في     ، حكم أحد قضاة     ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٣وفي    ٢-٤
غوميل على صاحب البلاغ بدفع غرامة قدرها مليون روبل بيلاروسي، وأمر بمصادرة جميع             

__________  
حرياته في محكمة مختصة    تُكفل لكل فرد الحماية لحقوقه و     : " من دستور بيلاروس على الآتي     ٦٠تنص المادة    )٣(

 ".ومستقلة ونزيهة في الآجال المحددة في القانون
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فقد أديـن صـاحب     .  من المرسوم الرئاسي   ٣-٥المعدات الحاسوبية المحرزة بمقتضى الفقرة      
/  نيـسان ١٤بادرات المدنية، بأنه استعمل في الفترة الممتدة من     البلاغ، بصفته رئيس جمعية الم    

في ) معدات حاسـوبية  ( مساعدة أجنبية غير مشروطة      ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٣أبريل حتى   
 القاضي  وبنى. نتخابات الرئاسية وتسييرها  أغراض يحظرها المرسوم الرئاسي، أي التحضير للا      

توجد وقائع مسانِدة تثبت أن      ولا. اءات القضائية حكمه على الأدلة التي نُظر فيها أثناء الإجر       
ودحضت الدولة الطرف ادعاء صـاحب      . بعض الأدلة حُصل عليها بطريقة تنتهك القانون      

البلاغ في المحكمة أن لديه أسباباً تحمله على الاعتقاد بأن هدف الإجراءات التقليل من شـأن      
علاقة لها بالإجراءات القضائية     ة لا الجمعية ومن شأنه هو شخصياً، وقالت إن آراءه السياسي        

  .تؤخذ في الاعتبار وإنها لم
وتؤكد الدولة الطرف أن الإجراءات القضائية في قضية صاحب البلاغ كانت علنية              ٣-٤

في إحدى المناسبات معتبراً أنـه     واعترض صاحب البلاغ على القاضي    . وأنه كان ممثَّلاً بمحامٍ   
وادعت الدولة الطرف أن من     . لبلاغ لأحد الشهود  كان يتدخل في استجواب ممثل صاحب ا      

حق القاضي طرح أسئلة على المشاركين في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية، ولذلك              
  .كان رفضه اعتراض صاحب البلاغ مبنياً على أسس سليمة

وتخلص الدولة الطرف إلى وجود أسباب وجيهة لتحميل صاحب البلاغ المـسؤولية       ٤-٤
  . من المرسوم الرئاسي٣-٥وجب الفقرة الإدارية بم

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته علـى ملاحظـات         ٢٠١٠نوفمبر/ تشرين الثاني  ٧في    ١-٥

تخـتم   ودفع بأن الدولة الطرف سلّمت فعلاً بأن المعدات الحاسوبية المحرزة لم          . الدولة الطرف 
. يبلغ حد انتهاك قـانون المرافعـات    استمرت في ادعائها أن ذلك لا      بسبب حجمها، لكنها  

وأكد صاحب البلاغ ادعاءه الأولي أن كل دليل حُصل عليه بطريقة تخالف القـانون غـير                
).  أعلاه ١٤-٢ و ٣-٢ و ١-٢الفقرات  (يجوز البناء عليه في المحاكمات الجنائية        مقبول، ولا 

 لتأييـد هـذا     ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١١ية المؤرخة   وأشار إلى رسالة رئيس المحكمة الدستور     
؛ وادعى أنه كان من المفترض أن تستبعد المحاكم كل دليـل            ) أعلاه ١٧-٢الفقرة  (الادعاء  

وزعم أن الدولة الطـرف،     . حُصل عليه بطريقة تخالف القانون لدى النظر في دعواه الإدارية         
ة تخالف القانون، انتهكت حقوقـه      ببنائها تهمة إدارية في حقه على أدلة حُصل عليها بطريق         

 من التعهد في المساواة القضائية وفي أن تنصفه محكمة مختصة           ١٤ من المادة    ١بموجب الفقرة   
  .ومستقلة ونزيهة

يثبت أيضاً نقص كفاءة محاكم الدولة الطـرف         وادعى صاحب البلاغ أيضاً أن مما       ٢-٥
مقاطعة جيليزنـودوروجني في    حد قضاة   واستقلالها ونزاهتها الطريقة التي نظر بها في قضيته أ        

، وقاض آخر من    ) أعلاه ١٠-٢ و ٧-٢الفقرتان   (٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢٥غوميل في   
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وذكّر بأن أياً من الشكاوى     ).  أعلاه ١٢-٢الفقرة   (٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٣المحكمة عينها في    
  .يثمر نتائج دستورية لمالتي قدمها إلى كل من رئيس محكمة غوميل الإقليمية ورئيس المحكمة ال

يتعلق بادعاء الدولة الطرف انتفاء صـلة آراء صـاحب الـبلاغ الـسياسية         وفيما  ٣-٥
، سرد صاحب الـبلاغ     ) أعلاه ٢-٤الفقرة  (بالإجراءات القضائية وعدم أخذها في الحسبان       

، وتحريـز   ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٣تسلسل الأحداث التي سبقت تفتيش مباني الجمعية في         
  .اسوبية، وتحميله المسؤولية الإداريةالمعدات الح

وحشدت هذه الجمعيـة أكثـر      . ١٩٩٦ويرأس صاحب البلاغ الجمعية منذ عام         ٤-٥
 مواطن يقيمون في منطقة غوميل ويشاركون بفاعلية في مراقبة الانتخابات علـى             ٣٠٠ من

بـة   مراقب مستقل لمراق   ٣٠٠وكانت تعتزم إرسال نحو     . جميع المستويات في الدولة الطرف    
واضـطُلع بجميـع    . ٢٠٠١سـبتمبر   /الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً عقدها في أيلول       

الأعمال التحضيرية في مباني الجمعية، وكانت المعدات الحاسوبية جزءاً رئيساً مـن عمليـة              
ويحتج صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف فتشت مبـاني الجمعيـة قُبيـل              . المراقبة

علاقة لها   وحرزت معداتها محتجةً بدعوى جنائية لا     ) ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٣(الانتخابات  
وبُعيد ذلك، حُلّت الجمعية نفسها بأمر قضائي استناداً إلى الأدلة التي حُصل            . بأنشطة الجمعية 

  .)٤(عليها من المعلومات المحفوظة في المعدات الحاسوبية المحرزة
 ٣٠رئيس المحكمة العليـا المؤرخـة   ويشير صاحب البلاغ إلى رسالة النائب الأول ل     ٥-٥

 حيث يعترف بأن صاحب البلاغ عُد مسؤولاً مـن الناحيـة            ٢٠٠٢ديسمبر  /كانون الأول 
، ويخلص إلى القول إن سـلطات       ) أعلاه ١٥-٢الفقرة  " (في ضوء بياناته الشخصية   "الإدارية  

قـدم مـن    على   من العهد في التمتع      ٢٦الدولة الطرف انتهكت الحق الذي تكفله له المادة         
  .المساواة مع غيره بحماية القانون من أي تمييز على أساس آرائه السياسية

  من الدولة الطرف ومن صاحب البلاغمقدمة تعليقات إضافية     
، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنها شرعت في النظر في هذا         ٢٠١١مايو  / أيار ٢٣في    ١-٦

وأشارت إلى  ). ٢٠١١أبريل  / نيسان ١ -رس  ما/ آذار ١٤(البلاغ في دورتها الأولى بعد المائة       
يكـن    من العهد، وإن لم    ٢٥ و ٢٢ و ١٩أنه يتبين أن البلاغ يثير أيضاً قضايا في إطار المواد           

وعليه، قررت اللجنة تأجيل النظر في البلاغ كي تطلب         . صاحب البلاغ قد احتج بها تحديداً     
احب البلاغ الأولى، علـى أن      إلى الدولة الطرف أن تمدها بملاحظات إضافية على رسالة ص         

  . من العهد٢٥ و٢٢ و١٩تراعي تقدير اللجنة أن تلك الرسالة تثير أيضاً قضايا في إطار المواد 
، قالت الدولة الطرف بخصوص هـذا الـبلاغ         ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٥وفي    ٢-٦

وبلاغات ستة أخرى إنها عندما أصبحت طرفـاً في البروتوكـول الاختيـاري، اعترفـت               
__________  

 تـشرين   ٣١، الآراء المعتمـدة في      كورنينكو ضد بيلاروس  ،  ١٢٧٤/٢٠٠٤يمكن الرجوع إلى البلاغ رقم       )٤(
 .٢٠٠٦أكتوبر /الأول
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، لكن ذلك الاعتراف مقتـرن بأحكـام أخـرى مـن            ١باختصاص اللجنة بمقتضى المادة     
سـيما   البروتوكول، منها تلك التي تحدد المعايير المتعلقة بالمشتكين ومقبولية بلاغـاتهم، ولا           

وأكدت أن الدول الأطراف غير ملزمة، بموجب       .  من البروتوكول الاختياري   ٥ و ٢المادتان  
، بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وتفسيرها لأحكام البروتوكـول         البروتوكول الاختياري 

". إذا كان متوافقاً مع اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات          يمكن أن يكون صالحاً إلا     لا"الذي  
ينبغي للدول الأطراف، في إطار إجراء تقديم الشكاوى، أن تـسترشد أولاً            "وأوضحت أنه   

الإشارات إلى ممارسات اللجنة المعتادة، "وأن " لاختياريوقبل كل شيء بأحكام البروتوكول ا
وأوضحت أيضاً أنها   ". وأساليب عملها، واجتهاداتها ليست موضوع البروتوكول الاختياري      

ستعتبر كل بلاغ يسجل في انتهاك لأحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي             "
ع البروتوكول وسترفـضه دون تعليـق علـى         الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه يتنافى م      

وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن سلطاتها ستعد القرارات الـتي          ". أسسه الموضوعية  مقبوليته أو 
  ".باطلة" "البلاغات المرفوضة"تتخذها اللجنة بشأن هذه 

، احتج صاحب البلاغ باستفاضة بأن الدولة الطرف، بعد         ٢٠١٢مارس  / آذار ٢١وفي    ١-٧
إذا كان   رفاً في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في البت فيما         أن أصبحت ط  

 من العهد، سعت إلى تأمين جميـع        ٢العهد قد انتهك أم لا، وأن الدولة الطرف، عملاً بالمادة           
الخاضعين لولايتها،   الحقوق التي يعترف بها العهد لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها أو          

وأضاف من ثم أن الدولة     . )٥(نتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك       وتوفير سبل ا  
  .الطرف ملزمة بإنفاذ آراء اللجنة وقبول معاييرها وممارساتها وأساليب عملها واجتهاداتها

يطعن في قرارات محاكم الدولة الطرف المتعلقة بقـضيته لـدى            وأوضح أيضاً أنه لم     ٢-٧
 إطار إجراء المراجعة الرقابية لأنه يُطلب إلى المشتكين، تماشـياً مـع             سلطات النيابة العامة في   

اجتهادات اللجنة، عدم الاقتصار على استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فقط، بل الفعالة             
وأشار في هذا المضمار إلى أنه سبق للجنة أن استنتجت أن إجراء المراجعـة الرقابيـة                . أيضاً

 ٥من المـادة    ) ب(٢ة وليس سبيل انتصاف يجب استنفاده عملاً بالفقرة         وسيلة طعن استثنائي  
  .من البروتوكول الاختياري

  القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  عدم تعاون الدولة الطرف    
تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف عدم وجود أي أسس قانونيـة للنظـر في                 ١-٨

اك لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنها غير ملزمة بالاعتراف        البلاغ بحجة أنه سجل في انته     
__________  

البروتوكول على التزامات الدول الأطراف بمقتضى      ) ٢٠٠٨(٣٣يمكن الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم         )٥(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة     الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،         

 .١٣ و١١، المرفق الخامس، الفقرتان )A/64/40 (Vol. I)(، المجلد الأول ٤٠الرابعة والستون، الملحق رقم 



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

11 GE.13-45962 

بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول؛ وأن سـلطاتها سـتعتبر القـرارات             
  ".باطلة"الصادرة عن اللجنة 

 من العهد تبيح لها وضع نظامها الداخلي        ٣٩ من المادة    ٢وتذكّر اللجنة بأن الفقرة       ٢-٨
وتشير كذلك إلى أن الدولـة الطـرف في         . الدول الأطراف على الاعتراف به    الذي وافقت   

العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغـات            
الواردة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد               

ويعني، ضمناً، انضمام دولة من الـدول إلى البروتوكـول          . ظر فيها والن) ١الديباجة والمادة   (
وتمكينها من ذلك؛ وبعـد      تعاونها مع اللجنة بحسن نية للسماح لها بالنظر في تلك البلاغات          

النظر فيها، ترسل اللجنة الآراء التي انتهت إليها إلى الدولة الطـرف وإلى الأفـراد المعنـيَّين                
وينافي هذه الالتزامات أن تتخذ دولة طرف أي إجراء قد يمنع           ). ٥ من المادة    ٤ و ١الفقرتان  (
ويعود إلى اللجنـة أمـر البـت        . )٦(يبطل نظر اللجنة في البلاغ وبحثه والتعبير عن آرائها         أو

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطـرف،      . إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ من البلاغات أم لا         فيما
إذا كان يتعين تسجيل بلاغ من البلاغـات أم لا،   ت فيمابعدم قبولها اختصاص اللجنة في الب 

تقرره اللجنة بشأن مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية، تخل         تقبل ما  وبإعلانها سلفاً أنها لن   
  . من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد١بالتزاماتها بموجب المادة 

  النظر في المقبولية    
 في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،           قبل النظر في أي ادعاء يرد       ١-٩

بموجـب   إذا كانت القضية مقبولة أم لا       من نظامها الداخلي، أن تبت فيما      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢تقتضيه الفقرة    وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما      ٢-٩
ي، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر مـن إجـراءات                الاختيار

  .التسوية الدولية التحقيق الدولي أو
 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) ب(٢يتعلق بالشرط الوارد في الفقرة       وفيما  ٣-٩

الاختياري، تحيط اللجنة علماً بكون صاحب البلاغ فسّر تعليق الدولة الطـرف الإضـافي              
 على أنه يعترض على مقبولية البلاغ بناء على عـدم           ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٥رخ  المؤ

وتحيط علماً أيضاً بتوضيح صاحب البلاغ أنه استنفد جميـع          . استنفاد سبل الانتصاف المحلية   
إجـراء   يرفع أي شكوى إلى سلطات النيابة العامة لأن        سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأنه لم     

وتحيط علماً كذلك بأن صاحب البلاغ قدم       . قابية ليس سبيل انتصاف محلياًَ فعالاً     المراجعة الر 
طعناً من أجل إجراء مراجعة رقابية إلى المحكمـة العليـا الـتي أيـدت حكـم مقاطعـة                   

__________  
 تـشرين   ١٩، الآراء المعتمـدة في       الفلـبين  بيانديونغ وآخـرون ضـد    ،  ٨٦٩/١٩٩٩انظر البلاغ رقم     )٦(

 .١-٥، الفقرة ٢٠٠٠أكتوبر /الأول
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صدر عنها من    وتذكّر اللجنة بما  . ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢٣جيليزنودوروجني في غوميل المؤرخ     
تمثل  راجعة الرقابية على قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة إنما        قرارات جاء فيها أن إجراء الم     

المدعي العام وأنها تقتـصر     وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو        
 مـن   ٥من المـادة    ) ب(٢الفقرة   وترى اللجنة، والحالة هذه، أن    . )٧(على المسائل القانونية  

  .نعها من النظر في البلاغ لأغراض المقبوليةتم البروتوكول الاختياري لا
 من العهـد انتـهكت،   ١٤وعن ادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه التي تكفلها المادة    ٤-٩

تذكّر اللجنة بأن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة مضمون              
حقوقهم والتزاماتهم في دعـوى       أو في القضايا المتعلقة بالبت في التهم الجنائية في حق الأفراد         

الاتهامات الجنائية تتعلق من حيث المبدأ بأفعال يعاقب عليها القانون          وتذكّر أيضاً بأن    . مدنية
غير أنه يجوز أيضاً توسيع هذا المفهوم ليشمل الأفعال الإجرامية الصبغة التي            . )٨(الجنائي المحلي 

اً لطبيعتها وغرضها وحدتها، وذلك بـصرف       يعاقب عليها بجزاءات يجب أن تعتبر جنائية نظر       
التهمـة  "وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بأن مفهـوم         . )٩(النظر عن تعريفها في القانون المحلي     

يتضمن معنى مستقلاً بذاته عن التصنيف المستخدم في النظام القانوني الوطني للدول            " الجنائية
وعلى هذا، فإن القضية المعروضـة      . )١٠(دالأطراف، وينبغي فهمه وفقاً للمعنى الوارد في العه       

 من العهد تنطبق على البلاغ محـل النظـر، أي إذا            ١٤إذا كانت المادة     على اللجنة هي ما   
بمفهوم العهد، أي بغـض   " أي تهمة جنائية  "  بكانت الجزاءات في حالة صاحب البلاغ تتعلق        

  .النظر عن تعريفها في القانون المحلي
الجزاءات، تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من أنها جزاءات        "  وطابع غرض"  بيتعلق   وفيما  ٥-٩

إدارية وفقاً لقانون الدولة الطرف، فإن الجزاءات المفروضة على صاحب البلاغ تهدف، مـن              
 وترى اللجنة أن هـذا      .خلال العقوبات المفروضة، إلى قمع الجرائم المنسوبة إليه وردع غيره         

تلاحظ أن قواعد القانون الـتي انتـهكها         كما. نائيمماثل للهدف العام للقانون الج    الهدف  
 في شكل قانون تأديبي     -صاحب البلاغ ليست موجهة إلى مجموعة معينة ذات صفة خاصة           

 الشخصية مساعدة أجنبيـة      ولكنها موجهة نحو كل شخص تلقى بصفته       -على سبيل المثال    

__________  
، قرار عدم المقبوليـة المعتمـد     جيراشنكو ضد بيلاروس  ،  ١٥٣٧/٢٠٠٦انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٧(

، ضد بيلاروس . ل. ب،  ١٨١٤/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣ في
تولزنكوفا ، ١٨٣٨/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم ٢-٦، الفقرة  ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٦قبولية المعتمد في    قرار عدم الم  
 .٣-٨، الفقرة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦، الآراء المعتمدة في ضد بيلاروس

على الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلـة،            ) ٢٠٠٧ (٣٢التعليق العام رقم     )٨(
، )A/62/40 (Vol. I)(، المجلد الأول ٤٠ائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم الوث

 .١٥المرفق السادس، الفقرة 
/  تمـوز  ٢٠، الآراء المعتمـدة في      بيرتيرر ضد النمسا  ،  ١٠١٥/٢٠٠١انظر أيضاً البلاغ رقم     . المرجع نفسه  )٩(

 .٢-٩، الفقرة ٢٠٠٤ يوليه
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠، الآراء المعتمدة في أوسيوك ضد بيلاروس، ١٣١١/٢٠٠٤البلاغ رقم  ) ١٠(
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ابه فعلاً يترتب عليه فرض     وتجعل من ارتك   غير مشروطة في بيلاروس؛ إنها تحظر سلوكاً بعينه       
ومن ثم، فإن الطابع العام للقواعد والغرض من العقوبة سواء بوصـفها رادعـة     .جزاء عقابي 

.  من العهـد   ١٤عقابية، يكفيان لإثبات أن الجرائم المشار إليها جنائية الطابع وفقاً للمادة             أو
الإجـراءات المتعلقـة    أن   ي بما  الموضوع  الاختصاص  من حيث   مقبول  البلاغ فإنوبناء عليه،   

لتحضير الانتخابات ومراقبتها، تدخل في نطاق      ) معدات حاسوبية (باستعمال مساعدة أجنبية    
  .)١١( من العهد١٤ من المادة ١بموجب الفقرة " تهمة جنائية" "البت في"
 مـن   ١٤ من المادة    ١وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة            ٦-٩

طريقة التي نظرت بها محاكم الدولة الطرف في دعواه الإدارية، وذلك، في جملة             العهد يتعلق بال  
وتلاحـظ  ". على أدلة حُصل عليها بطريقة تخالف القانون      "أمور، ببناء تهمة إدارية في حقه       

وتذكّر بأن محاكم الدول    . اللجنة أن هذه المزاعم تتصل أساساً بتقييم المحكمة للوقائع والأدلة         
يثبـت أن    لم تي يتعين عليها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما          الأطراف هي ال  

أن المحكمة أخلت بالتزام الاستقلالية      بلغ حد إنكار العدالة أو     التقييم كان واضح التعسف أو    
يثبت صاحب البلاغ أن استنتاجات المحكمة بشأن عدم تغليـف المعـدات            ولم. )١٢(والتراهة

يقتضيه قانون المرافعات في الدولة الطـرف بلغـت في            وختمها، بخلاف ما   الحاسوبية المحرزة 
وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب الـبلاغ        . إنكار العدالة  تقييم الأدلة حد التعسف أو    

تُدعم بأدلة كافية، وأنها غير مقبولـة مـن ثم            من العهد لم   ١٤ من المادة    ١في إطار الفقرة    
  .كول الاختياري من البروتو٢بموجب المادة 

 من العهد، ومفاده أن صاحب البلاغ حُرم الحق في          ٢٦وعن الانتهاك المزعوم للمادة       ٧-٩
تسنده أدلـة    التمتع على قدم المساواة بحماية القانون من التمييز، ترى اللجنة أن هذا الادعاء لا             

  .كول الاختياري من البروتو٢كافية لأغراض المقبولية، وهو من ثم غير مقبول بمقتضى المادة 
وترى اللجنة أن الجزء المتبقي من ادعاءات صاحب البلاغ التي تطرح قضايا في إطار                ٨-٩

، مـن العهـد     ٢٥من المادة   ) أ(، والفقرة   ٢٢ من المادة    ١، والفقرة   ١٩ من المادة    ٢الفقرة  
ظـر في   يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن من ثم أنه مقبول، وتنتقـل إلى الن              بما دُعم

  .أسسه الموضوعية

__________  
 .٥-٧ و٤-٧الفقرتان . المرجع نفسه )١١(
/  نيـسان  ٣، قرار عدم المقبولية المعتمد في       سيمس ضد جامايكا  ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر في جملة أمور البلاغ رقم        )١٢(

، قرار عدم    ريدنشتاين وآخرون ضد ألمانيا    -ل  ريد،  ١١٨٨/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ١٩٩٥أبريل  
بوندارنكو ضد  ،  ٨٨٦/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢المقبولية المعتمد في    

آرنـز  ،  ١١٣٨/٢٠٠٢؛ والـبلاغ رقـم      ٣-٩، الفقرة   ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٣، الآراء المعتمدة في     بيلاروس
 .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٤قبولية المعتمد في ، قرار عدم الموآخرون ضد ألمانيا
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها               ١-١٠

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١تنص عليه الفقرة  الطرفان وفقاً لما
إذا كان فرض    الأولى فتتعلق بما   ماأ. وثمة ثلاث قضايا مترابطة معروضة على اللجنة        ٢-١٠

معدات حاسوبية تلقتها   " المبادرات المدنية "الغرامة على صاحب البلاغ بسبب استعمال جمعية        
في إطار مساعدة أجنبية غير مشروطة، لتحضير الانتخابات ومراقبتها، ومصادرة هذه المعدات     

إذا كان هذا  الجمعيات، وماالحاسوبية، يبلغان حد تقييد حق صاحب البلاغ في حرية تكوين    
وتلاحظ اللجنة أن المعدات الحاسوبية المحرزة كانت جزءاً أساسياً من مراقبـة            . التقييد مبرَّراً 

الجمعية للعملية الانتخابية، على حد قول صاحب البلاغ، وأن الأدلة التي حُصل عليها مـن               
 لحل الجمعية لاحقـاً بموجـب   المعلومات المخزنة في المعدات الحاسوبية المحرزة اتخذت أساساً       

يتعلق  وتلاحظ اللجنة في هذا المقام أن الحق في حرية تكوين الجمعيات لا           . )١٣(حكم قضائي 
بالحق في إنشاء جمعية فقط، بل يكفل حق أعضائها في حرية مزاولة أنشطتها المنصوص عليها               

جميع تلك الأنـشطة،     من العهد    ٢٢وتشمل الحماية التي توفرها المادة      . في قانونها الأساسي  
 مـن   ٢ويجب أن يستوفي كل قيد على ممارسة هذا الحق الشروط المنصوص عليها في الفقرة               

وفي ضوء كون تحريز المعدات الحاسوبية وفرض الغرامة على صـاحب الـبلاغ             . تلك المادة 
 حق  أفضيا فعلاً إلى إنهاء مراقبة الجمعية للانتخابات، ترى اللجنة أن ذلك يصل إلى حد تقييد              

  .صاحب البلاغ في تكوين الجمعيات
وتلاحظ اللجنة أن تبرير التدخل في الحق في حرية تكوين الجمعيات، بموجب أحكام              ٣-١٠

، يفترض أن يستوفي كل قيد يُفرض على هذا الحق الشروط التاليـة             ٢٢ من المادة    ٢ الفقرة
الأغراض المنصوص عليها   يجوز فرضه إلاّ لأحد      ألا) ب(أن ينص عليه القانون؛     ) أ: (مجتمعةً

وتبيِّن . لبلوغ أحد هذه الأهداف   " ضرورياً في مجتمع ديمقراطي   "أن يكون   ) ج(؛  ٢في الفقرة   
، في رأي اللجنـة، أن تأسـيس        ٢٢في سياق المـادة     " مجتمع ديمقراطي "الإشارة إلى مفهوم    

ضرورة الحكومـة   تتقبلها بال  فيها تلك التي تدعو إلى أفكار سلمية لا        الجمعيات وإدارتها، بما  
  .)١٤(دعامتان من دعائم المجتمع الديمقراطي غالبية السكان، هما أو
وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ، عُد في البلاغ محل النظر مسؤولاً، وصـودرت                ٤-١٠

 من  ٣ من الجزء    ٤، والفقرة   ٣-٥بموجب الفقرة   " المبادرات المدنية "المعدات الحاسوبية لجمعية    
تقدم أي حجـة، رغـم       بيد أن الدولة الطرف لم    ).  أعلاه ٥-٢انظر الفقرة    (المرسوم الرئاسي 

، منع  ٢٢  من المادة  ٢، لأغراض الفقرة    الضروريإتاحة الفرصة لها، لتوضيح السبب في أن من         
تحضير الانتخابات والاستفتاءات وتـسييرها، واسـتدعاء       "  لسوبية  االحاستعمال هذه المعدات    

__________  
 . أعلاه٤انظر الحاشية  )١٣(
 .٣-٧المرجع نفسه، الفقرة  )١٤(
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ورية، وتنظيم التجمعات والاجتماعات والمسيرات والمظـاهرات       النواب وأعضاء مجلس الجمه   
والاعتصامات والإضرابات، وإنتاج مواد ذات طابع سياسي ونشرها، إضافة إلى تنظيم حلقات            

  ".دراسية وأشكال أخرى من الأنشطة ذات الصبغة السياسية الموجهة إلى عموم الناس
د صاحب الـبلاغ مـسؤولاً عنـه، أي     وتشير اللجنة أيضاً إلى أن النشاط الذي عُ         ٥-١٠

استخدام معدات حاسوبية وردت في شكل مساعدة أجنبية غير مشروطة، لمراقبة الانتخابات            
 من العهد، الـتي     ٢٥من المادة   ) أ(يتعلق بها من أنشطة دعائية، يندرج في نطاق الفقرة           وما

كر اللجنـة في هـذا      وتذ. تعترف بحق كل مواطن في المشاركة في إدارة الشأن العام وتحميه          
، الذي جاء فيه أن المواطنين يشاركون       ٢٥على المادة   ) ١٩٩٦(٢٥الصدد بتعليقها العام رقم     

، بوسائل منها التأثير بواسطة النقاش العام والحوار العام مـع ممثلـيهم             في إدارة الشأن العام   
  .قدرتهم على تنظيم أنفسهم أو
 مـن العهـد     ٢٥ق الحقوق المحميـة بالمـادة       يجوز تعلي  وتذكر اللجنة أيضاً بأنه لا      ٦-١٠
 في )١٥(استبعادها إلاّ للأسباب التي ينص عليها القانون والتي تكون موضـوعية ومعقولـة            أو

خلصت إليه اللجنة من أن منع وتجريم استعمال المعدات الحاسوبية التي حُصل عليها              ضوء ما 
يـستوفيان شـرط     ابـات لا  في إطار مساعدة أجنبية غير مشروطة لتحضير ومراقبة الانتخ        

 من العهد، ترى اللجنة أنه يمكن استغلال        ٢٢ من المادة    ٢الضرورة المنصوص عليه في الفقرة      
نفس الأحكام الواردة في القانون المحلي بطريقة غير معقولة لتقييد الحقـوق الـتي تحميهـا                

  . من العهد٢٥من المادة ) أ( الفقرة
أي اط الذي عُد صاحب الـبلاغ مـسؤولاً عنـه،       وتشير اللجنة أيضاً إلى أن النش       ٧-١٠

استخدام معدات حاسوبية وردت في شكل مساعدة أجنبية غير مشروطة لمراقبة الانتخابات            
 من العهد، التي ١٩ من المادة ٢يتعلق بها من أنشطة دعائية، يندرج أيضاً في نطاق الفقرة         وما

وعلى اللجنة إذن . كار وتلقيها ونقلهاتكفل، حرية التماس المعلومات والأف تكفل، في جملة ما
 مـن  ٣إذا كانت القيود المفروضة على صاحب البلاغ مبررة بمقتضى الفقـرة        أن تنظر فيما  

سمعتـهم؛   لاحترام حقوق الآخرين أو   ) أ: (العهد، أي أن القانون ينص عليها وأنها ضرورية       
وتذكر اللجنة  . لآداب العامة ا الصحة العامة أو   النظام العام أو   لحماية الأمن القومي أو   ) ب(

 حيث قالت، في جملة أمور، إن حرية الـرأي وحريـة   ٣٤في هذا الصدد بتعليقها العام رقم      
عنصران أساسيان من عناصر     غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وهما       التعبير شرطان لا  

وكل تقييـد   . )١٦(أي مجتمع، ويشكلان حجز الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية         
__________  

على حق المواطن في المشاركة في الشأن العام، وفي أن يَنتخب ويُنتخـب،             ) ١٩٩٦ (٢٥التعليق العام رقم     )١٥(
، المجلـد   ٤٠ادية والخمسون، الملحق رقم     الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الح     ويتقلد المناصب العامة،    

 .٢٥ و٤، المرفق الخامس، الفقرتان )A/51/40 (Vol. I)(الأول 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة،    ،  )حريتا الرأي والتعبير   (١٩على المادة   ) ٢٠١١ (٣٤انظر التعليق العام رقم      )١٦(

 ٢، المرفق الخامس، الفقرات )A/66/40 (Vol. I)(، المجلد الأول ٤٠الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 
 .٣٨ و٣٧و
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يجوز تطبيـق القيـود      لا"ولهما يجب أن يتوافق مع اختبارَي الضرورة والتناسب الصارمَين،          
يجب أن تتعلق مباشرة بـالغرض المحـدد الـذي           للأغراض التي وضعت من أجلها، كما      إلا

  .)١٧("تأسست عليه
 ـ    وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم       ٨-١٠ ددة، تحتج، في هذه القضية، بأي أسـباب مح

رغم أن فرصة فعل ذلك أتيحت لها، تبرر اعتبار القيود المفروضة على نشاط صاحب البلاغ               
.  مـن العهـد    ١٩ من المادة    ٣ لأحد الأغراض المشروعة المنصوص عليها في الفقرة         ضرورية

وتلاحظ اللجنة أن على الدولة الطرف أن تبيّن أن القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ               
 ضرورية، وأنه حتى إذا جاز للدولة الطرف أن تستحدث نظاماً يوفق بين             ١٩ادة  في إطار الم  

حرية الفرد في نشر المعلومات والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة               
وتـرى  . )١٨( من العهد  ١٩بعينها، فإن هذا النظام يجب أن يُستخدم بطريقة تتوافق مع المادة            

حرية التماس المعلومـات والأفكـار      يود المفروضة على ممارسة صاحب البلاغ       اللجنة أن الق  
يمكن اعتبارها ضرورية لحماية الأمن القومي       وتلقيها ونقلها، رغم إباحة القانون المحلي لها، لا       

سمعتهم، وذلك في ظل عدم تقـديم الدولـة          لاحترام حقوق الآخرين أو    النظام العام أو   أو
  .هةالطرف أي توضيحات وجي

وتخلص اللجنة، في ضوء المعلومات المعروضة عليها وفي ظل عـدم تقـديم الدولـة        ٩-١٠
الطرف أي توضيحات وجيهة في هذا الصدد، إلى أن فرض الغرامة على صاحب البلاغ عن               
استعمال جمعية المبادرات المدنية معدات حاسوبية تلقتها في إطار مساعدة أجنبية غير مشروطة  

تعلق بها من أنشطة دعائية، ومصادرة المعدات الحاسـوبية          لانتخابات وما لتحضير ومراقبة ا  
، مقـروءة   ٢٢ مـن المـادة      ١المذكورة، ينتهكان حقوق صاحب البلاغ المكفولة بالفقرة        

  . أيضاً من العهد٢٥من المادة ) أ(، ومع الفقرة ١٩ من المادة ٢بالاقتران مع الفقرة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤بموجب الفقرة   تعمل  ، إذ   إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      -١١

 ١ للفقرة، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك  البروتوكول الاختياري 
 ٢٥ من المـادة  ) أ(، ومع الفقرة    ١٩ من المادة    ٢، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢٢من المادة   

الطرف أخلت أيضاً بالتزاماتها بمقتضى     استنتاجها بأن الدولة    وتؤكد اللجنة   . أيضاً من العهد  
  . من البروتوكول الاختياري١المادة 
 من العهد، بإتاحة سـبيل      ٢من المادة   ) أ(٣بموجب الفقرة    والدولة الطرف ملزمة،    -١٢

 رد القيمة الحالية للغرامة وأي تكاليف قانونيـة         في ذلك  انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما    
دفع قيمتها الحالية، إضافة إلى      المعدات الحاسوبية المصادرة أو   تكبدها صاحب البلاغ، وإعادة     

وهي ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وينبغي أن تعمل على             . التعويض
  . من العهد٢٥ و٢٢ و١٩جعل أحكام المرسوم الرئاسي المطعون فيها متفقة مع المواد 

__________  
 .٢٢المرجع نفسه، الفقرة  )١٧(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٧، الآراء المعتمدة في كولمان ضد أستراليا، ١١٥٧/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم  ) ١٨(
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 لـدى انـضمامها إلى      ،ولة الطرف قد اعترفت   وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الد        -١٣
إذا كان قد حدث انتـهاك للعهـد         ماتحديد   في    اللجنة  باختصاص ،وتوكول الاختياري البر
 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفـراد  ٢لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة          أم

ر لهم سبل    وأن توف  ،ا في العهد  الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف به     أوالموجودين في إقليمها    
 ١٨٠تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون         ،  ثبت حدوث انتهاك   إذا ما  ةانتصاف فعال 

ويُطلـب إلى  . موضـع التنفيـذ  هذه  التدابير المتَّخذة لوضع آراء اللجنة       عن معلومات   ،يوماً
  .بيلاروسية والروسيةالطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة على نطاق واسع باللغتين ال الدولة

.  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           تاعتُمِد[
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      توس

  .]العامة الجمعية
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  التذييل

ومـان  ن. الـد ل  لسيد جير اللجنة ا أدلى به عضوا    ) مؤيد (رأي فردي     
  والسيد فالتر كالين

نتفق جوهرياً مع الحكم الصادر عن اللجنة في هذه القضية، لكننا نكتب هذا الـرأي                 -١
  .المستقل لمعالجة قضيتين متصلتين برأيها اتصالاً عرَضياً كنا سنتناولهما تناولاً مختلفاً بعض الشيء

 ٢، مقترنةً بالفقرة    ٢٢ من المادة    ١بداية، كنا سنستنتج انتهاك الدولة الطرف الفقرة          -٢
 متعلقة بالموضوع، لكن   ٢٥ونوافق على أن المادة     . ٢٥، دون الإشارة إلى المادة      ١٩ من المادة 

. تكن ضرورة ملحة، إذ إن ذلك قد يضلل القراء بشأن آثار القرار الأوسع نطاقاً              مناقشتها لم 
تبعدنا كثيراً بعض العموميـات الـتي       ؛ و ٢٥ على المادة    ٢٥فاللجنة تحتج بالتعليق العام رقم      

فهذه القضية تتعلق أساساً بمراقبة الانتخابـات  . يثيرها هذا النص عن سياق القضية محل النظر     
فهمناه هو أن اللجنة ليست بصدد       وما. من المجتمع المدني، وليس بإدارة الحملات الانتخابية      

أحـزاب   ة لتمويل حمـلات أو    اتخاذ موقف معين من تنظيم الدعم الوافد من مصادر أجنبي         
فهذه المسائل تستحق دراسة مستفيـضة في       . الدعوة إلى انتخاب مرشحين بعينهم     سياسية أو 

  .قضية تشتمل عليها
ريـة تكـوين   ح (٢٢ونود، ثانياً، أن نبسط القول في أسباب تعلُّق الانتـهاك بالمـادة             -٣

م صاحب البلاغ شخصياً، وصـودرت      فقد غُرّ ). حرية التعبير  (١٩المادة  "    بمقترنةً  ) "الجمعيات
. ١٩المعدات من الجمعية تحديداً لأن الجمعية استخدمت هذه المعدات في أنشطة تحميهـا المـادة              

التماس معلومات وأفكار وتلقيهـا  وعلى هذا، فإن ممارسة صاحب البلاغ، بمعية آخرين، الحق في           
وقد كانت  . الآخر على الجمعية  ونقلها جلَب جزاءات وقع جزء منها على صاحب البلاغ والجزء           

  .تقدمه اللجنة محقة في طلب المزيد من التبرير لهذا التدخل، لكن الدولة الطرف لم
يحظى كل نشاط قد تنخرط فيه جمعية من الجمعيات بنفس الحماية القوية الـتي               ولا  -٤

ضمون الحـق في    قليلاً نسبياً فرصة تحليل م     تُتَح للجنة إلا   فلم. ، على حِدَة  ٢٢توفرها المادة   
. حلـها  تـسجيلها أو   حرية تكوين الجمعيات، وذلك أساساً في قضايا إنشاء الجمعيات أو         

 تحمي حـق    ٢٢فعلت سابقاً، إلى أن المادة        من رأيها، مثلما   ٢-١٠وتشير اللجنة في الفقرة     
ق ونحن نواف . أعضاء جمعية من الجمعيات في القيام بأنشطتها التي ينص عليها قانونها الأساسي           

فقد تُعد دولة من الدول، على سبيل المثال، متدخلة في حرية تكـوين             . على ذلك في حدود   
الجمعيات إن هي منعت أعضاء جمعية من أداء أعمال جماعية يحق لآحاد الأفراد أن يؤدوها؛               

غير أننـا   . ٢٢ من المادة    ٢يكن مبرراً بموجب الفقرة      لم  ما ٢٢ومن ثم ينتهك التدخل المادة      
يثير  وهو أمر نسلّم بأنه لا    ( تُكسِب الأفراد في دولة تحظر شرب الخمر         ٢٢ن المادة   نظن أ  لا
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صحيح . حق شرب الجعّة جماعةً لمجرد تكوينهم نادياً لشرب الجعة        ) أي قضية في إطار العهد    
، قد يتعين على اللجنة أن تعالجها       ٢٢أن المثال مبتذل، لكنه يثير مسألة تتعلق بمضمون المادة          

  . مقبلةفي قضايا
 . هـو الـنص الأصـلي      الإنكليزير بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص        حُرِّ[

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية     
  ].العامة الجمعية
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  تشيتي ضد زامبيا، ١٣٠٣/٢٠٠٤البلاغ رقم   -باء  
  ∗)١٠٥، الدورة ٢٠١٢ يوليه/تموز ٢٦ في الآراء المعتمدة(    

  )لا يمثلها محام(جويس ناويلا تشيتي       :المقدم من
  جاك تشيتي، وصاحبة البلاغ، وأبناؤهما الخمسة   :الشخص المدعى أنه ضحية

   زامبيا      :الدولة الطرف
  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٤يوليه /تموز ٢٦      :تاريخ البلاغ

للتعذيب، وعقوبة الإعدام بعـد     ادعاء التعرض     :الموضوع
محاكمة غير عادلة، والطرد القسري دون سبيل        

  انتصاف مناسب
  عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :لمسائل الإجرائيةا

التعذيب، والمحاكمـة غـير العادلـة، والاعتقـال           :المسائل الموضوعية
والاحتجاز التعسفيان؛ وعقوبة الإعدام؛ والحـق في       

ج والحياة الأسرية وحماية الأطفال؛     الخصوصية والزوا 
  وحرية التنقل؛ والحق في سبيل انتصاف مناسب

 من  ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣الفقرة     :مواد العهد
 ١؛ والفقـرة    ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩المادة  

 ؛١٤من المادة   ) ز(و) ج(٣؛ والفقرة   ١٢من المادة   
 ـ  ٢ و ١؛ والفقرتان   ١٦والمادة   ؛ ١٧ادة   من الم
؛ ٢٤ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢٣ من المادة    ١والفقرة  
  ٢٦والمادة 

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
   ،٢٠١٢يوليه /تموز ٢٦في وقد اجتمعت   

__________  
، هاري بوزيد السيد لز ،  السيد عياض بن عاشور   : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          ∗  

 الـسيدة   ، السيد فالتر كـالين    ، يوجي إواساوا  ، السيد السيد كورنيليس فلينترمان  ،  السيدة كريستين شانيه  
 ، السيد مايكل أوفلاهرتي،   نومان.  السيد جيرالد ل   ، السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك    ،زونكي زانيلي ماجودينا  

 الـسيد مـارات     ،د فابيـان عمـر سـالفيولي      الـسي ،  السير نايجل رودلي  ،  السيد رافائيل ريفاس بوسادا   
 . السيدة مارغو واترفال، السيد كريستر تيلين،سارسيمباييف
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، المقدم إليهـا مـن الـسيدة        ١٣٠٣/٢٠٠٤في البلاغ رقم     من النظر    وقد فرغت   
ناويلا تشيتي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق            جويس

  المدنية والسياسية، 
 كل المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ            في اعتبارها  وقد وضعت   
  الطرف، والدولة 

  :ما يليتعتمد 

   الاختياري ل من البروتوكو٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
 في ١٩٦٠صاحبة البلاغ هي جويس ناويلا تشيتي، الزامبية الجنسية والمولودة في عام   ١-١

وهي تقدم بلاغها باسمها وكذلك نيابة عن زوجها جاك تشيتي المولود           . مدينة كيتوي بزامبيا  
وتـدعي صـاحبة    . بزامبيا، وعن أبنائهما   في مدينة كالولوشي،     ١٩٥٣أغسطس  /آب ١٠في  

 ؛٩ من المادة    ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣البلاغ أن زامبيا انتهكت حقوقها بموجب الفقرة        
؛ ١٦؛ والمادة   ١٤من المادة   ) ز(و) ج(٣؛ والفقرة   ١٢ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٠ من المادة    ١والفقرة  

 )١(٢٦؛ والمـادة    ٢٤ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢٣ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٧ من المادة    ٢ و ١والفقرتين  
  .)٢(ولا يمثلها محام. من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

، رفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة       ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٠وفي    ٢-١
تة طلب الدولة الطرف بأن تنظر اللجنة في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عـن              والتدابير المؤق 

  . أسسه الموضوعية

  بيان الوقائع    
، اعتُقل السيد تشيتي، الضابط بالجيش، على يـد  ١٩٩٧أكتوبر /تشرين الأول  ٢٨في    ١-٢

ضع قيد  واحتُجز ووُ . ووُجهت إليه تهمة الخيانة   . الشرطة للاشتباه في ضلوعه في محاولة انقلاب      
وحُرم خـلال   . الحبس الانفرادي مكبلاً بالقيود في المقر الرئيسي لشرطة زامبيا لمدة تسعة أيام           

 ٦إلى  أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٨كما أنه في الفترة من      . تلك الفترة من الطعام والتمثيل القانوني     
باح التـالي   ، كان يتعرض في كل ليلة من السابعة مساءً إلى الـص           ١٩٩٧نوفمبر  /تشرين الثاني 

الـضرب  :  رجلاً من عملاء أمن الدولة، بالتناوب فيما بينهم    ١٢ إلى   ٨للمعاملة التالية على يد     
المستمر على مدى ساعات بخراطيم المياه والأسلاك الكهربائية والعصي الخـشبية والمطاطيـة؛             
 والإجبار على الوقوف على قدم واحدة لمدة ساعات، وكان يُضرب عندما يحـاول الوقـوف              

__________  
وعادة ما تتحدث صاحبة البلاغ عن      . تشير صاحبة البلاغ إلى المواد التي انتُهكت دون ربطها بضحية معينة           )١(

 .)انظر الشكوى أدناه(الأسرة بأكملها باعتبارها ضحية انتهاكات تلك الأحكام 
 .١٩٨٤يوليه / تموز٩دخل العهد وبروتوكوله الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى زامبيا في  )٢(
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القدم الأخرى؛ والاستجواب المتكرر في نفس الوقت من جانب جميع رجـال الـشرطة               على
المتواجدين في الغرفة، وكان يُستجوب أحياناً وهو راقد على بطنه، ورجال الـشرطة واقفـين               

والتهديد بالقتل والتشويه؛ والإجبار على التوقيع على بيانات تـورط          . فوقه، ثم الضرب المتكرر   
والتعليق من حبل معلق في السقف؛ والتعليق على        . راً في محاولة الانقلاب المزعومة    سياسيين كبا 

قضيب متصل بعجلة، مع إمرار قضيب معدني بين بطنه ورجليه المنثنيتين؛ والتهديد بـالإغراق              
 كيلومتراً من لوساكا؛ والإجبـار      ٥٠وإلقائه طعاماً للتماسيح عند مصب نهر يقع على مسافة          

  .رياً وهو ملتصق بحافة طاولة ثم ضرب قضيبه بحافة مسطرة حادةعلى الوقوف عا
ونتيجة لما تعرض له السيد تشيتي من تعذيب، نُقل إلى مستشفى ماينـا سـوكو في             ٢-٢

، نُقـل الـسيد     ١٩٩٧نوفمبر  /تشرين الثاني  ٦وفي  . لوساكا حيث تبين أن طبلة أذنه ثُقبت      
 أُعيد  ١٩٩٧نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٠وفي  ). تشيمبوكاليا(تشيتي إلى سجن لوساكا المركزي      

إلى المقر الرئيسي للشرطة حيث أُجبر على كتابة وتوقيع بيان يورط سياسـيين معيـنين في                
  .الانقلاب المزعوم

وفي الشهر نفسه، قدّم السيد تشيتي شكوى إلى اللجنة الزامبيـة الدائمـة لحقـوق                 ٣-٢
وقد حاولت مجموعة مـن مفوضـي       . عليهاالإنسان، التي تعينها الحكومة وتديرها وتسيطر       

كانون أو  نوفمبر  /تشرين الثاني حقوق الإنسان الأعضاء في هذه اللجنة زيارته في السجن في           
. ، ولكن قبل وصولهم إلى السجن تم نقله وإخفاؤه في سـجن آخـر             ١٩٩٧ديسمبر  /الأول

ة خاص كان يمثله وأحال السيد تشيتي شكواه إلى مؤسسة الموارد القانونية، وهي مكتب محاما       
  ). أدناه٧-٢انظر الفقرة (في دعوى اتهامه بالخيانة 

، أي بعد يومين من اعتقال السيد تشيتي، داهـم          ١٩٩٧أكتوبر  /تشرين الأول  ٣١وفي    ٤-٢
جنود وضباط شرطة وعملاء لأمن الدولة شقة حكومية كانت تسكنها أسرة الـسيدة تـشيتي،               

لوها على شاحنة عسكرية وانطلقوا بهـا إلى مكـان          واستولوا على جميع ممتلكات الأسرة، وحم     
ولم يكن بالمترل أحد من أفراد الأسرة في ذلك الوقت، حيث كانت صاحبة البلاغ تزور               . مجهول

وعندما حاولت صاحبة البلاغ وأبناؤها العودة إلى المترل مُنعوا         . زوجها في المقر الرئيسي للشرطة    
 أو أُتلفت أو سُرقت، بما في ذلك الوثـائق المهمـة            وقد فُقدت جميع ممتلكات الأسرة    . من ذلك 

واكتشفت صاحبة البلاغ بعد ذلك أن ممتلكاتها أُلقيـت في محطـة            . كشهادات الميلاد والزواج  
  . الحافلات والقطارات الرئيسية لمدينة لوساكا، ولم تتمكن من استرجاع أيٍّ منها

غ وأبناءها، بما يخالف القانون، وفي وقت لاحق، أجبر عملاء أمن الدولة صاحبة البلا  ٥-٢
وتقول صاحبة البلاغ إنهـم تعرضـوا للإيـذاء         . على ترك ستة منازل التمسوا فيها المأوى      

ولم يتمكن أبناؤها من الـذهاب إلى       . والمضايقة والتخويف، وحُرموا حرية التنقل والتجمع     
ت صاحبة البلاغ   ، فر ١٩٩٨نوفمبر  /تشرين الثاني وفي  . المدرسة خوفاً من التعرض للمضايقة    

وأصغر ثلاثة من أبنائها من زامبيا، وطلبت اللجوء السياسي في ناميبيا، ومكثوا بهـا حـتى                
. وبعد عودتهم إلى زامبيا، واصلت الدولة الطرف مـضايقتهم        . ١٩٩٩أكتوبر  /تشرين الأول 

  . وأدى بهم ذلك إلى التشرد والفقر وانقطاع أطفال صاحبة البلاغ عن التعليم
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الدولة الطرف لجنة للتحقيق في ادعاءات ضلوع عملائها في تعذيب المشتبه           وشكلت    ٦-٢
ولم تتلق صاحبة البلاغ أو زوجها أي نسخة من تقرير اللجنـة،            . في انخراطهم في الانقلاب   

 ١-٢وإنما أُبلغوا شفاهة بأن المسؤولين عن التعذيب الذي وصفه السيد تـشيتي في الفقـرة                
  . ى التقرير بأن تدفع الدولة الطرف تعويضاً للأسرةوأوص. أعلاه هم عملاء للدولة

، قدمت مؤسسة الموارد القانونية شكوى نيابة عن        ١٩٩٨وفي الوقت نفسه من عام        ٧-٢
وصدر حكم المحكمة لصالحه، حيث قضت باستحقاقه هو        . جاك تشيتي ضد الدولة الطرف    

لهم وفقدان وإتلاف ممتلكاتهم وصاحبة البلاغ وأبنائهما تعويضاً عن الطرد غير القانوني من متر       
  .الشخصية، وتعويضاً للسيد جاك تشيتي عن التعذيب الذي تعرض له

  . ورغم توصيات لجنة التحقيق وحكم المحكمة، رفضت الدولة الطرف دفع التعويض  ٨-٢
. وقد تأخرت محاكمة السيد تشيتي دون مبرر، حيث أُجلت الجلسات في أحيان كثيرة              ٩-٢

غير أن حكم الإعدام أُلغي في وقـت        . تي بالخيانة وحُكم عليه بالإعدام شنقاً     واتُهم السيد تشي  
وقد أُصيب السيد تشيتي أثنـاء الـسجن         .)٣(لاحق بصدور قرار من رئيس زامبيا بالعفو عنه       

بسرطان البروستاتا، ولكنه عجز عن دفع ثمن الأدوية الموصوفة له، ولم يوفر له السجن الـذي                
ولم تُقدم له أيضاً الوجبات الغذائية الغنية بالبروتين الموصى     . تلك الأدوية كان يقضي فيه العقوبة     

وكان مصاباً أيضاً بفيروس نقص المناعة البشري واحتُجز في         . بها لغرض إبطاء انتشار السرطان    
  .أوضاع غير إنسانية، وحُرم من الغذاء المناسب والبيئة النظيفة والاستعانة بمحام

، طلبت صاحبة البلاغ وأصغر ثلاثة مـن أبنائهـا          ١٩٩٨ديسمبر  /كانون الأول وفي    ١٠-٢
وعادت صـاحبة  . وعاشوا في مخيم أوسير للاجئين لمدة عام في ظروف قاسية. اللجوء في ناميبيا 

، أُبلغت صاحبة البلاغ بتفاقم     ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلولوفي  . البلاغ إلى زامبيا بسبب مرض زوجها     
ورغم الطلبات المتعددة الـتي     . لمستشفى العام في كابوي   الحالة الصحية لزوجها، حيث أُدخل ا     

  .قدمتها، رفضت المستشفى نقل السيد تشيتي إلى لوساكا حيث يقيم جميع أبناء صاحبة البلاغ
 ٢٠٠٤يونيه  /حزيرانوأصدر رئيس زامبيا عفواً عن زوج صاحبة البلاغ، وأُفرج عنه في              ١١-٢

  .٢٠٠٤أغسطس /آب ١٨وفي في وتُ. لأسباب إنسانية بسبب سوء حالته الصحية

  الشكوى    
تدعي صاحبة البلاغ أن زامبيا انتهكت حقوقها وحقوق زوجها، جـاك تـشيتي               ١-٣

 ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣وحقوق أبنائها بموجب الفقرة     
؛ ١٦؛ والمـادة    ١٤من المادة   ) ز(و) ج(٣قرة  ؛ والف ١٢ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٠من المادة   
؛ ٢٤ مـن المـادة   ١؛ والفقـرة  ٢٣ من المـادة  ١؛ والفقرة ١٧ من المادة ٢ و ١والفقرتين  

  .)٤( من العهد٢٦ والمادة
__________  

 .٢٠٠٤يونيه /أُلغي الحكم في نهاية حزيران )٣(
 . اقتصرت صاحبة البلاغ على ذكر الحقوق التي تدعي انتهاكها دون ربطها بالوقائع المحددة الواردة في بيان الوقائع ) ٤(
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 مـن العهـد، وإن      ٦ من المادة    ١ويطرح البلاغ فيما يبدو مسائل بموجب الفقرة          ٢-٣
  . كانت صاحبة البلاغ لم تطرحها صراحة في بلاغها

  طرف على مقبولية البلاغملاحظات الدولة ال    
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ علـى    ٢٠٠٤نوفمبر  /تشرين الثاني  ١١في    ١-٤

وتحتج الدولة الطرف بأن السيد جـاك تـشيتي         . أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية     
ر أمام المحـاكم    بعد تقديم الرسالة الأولى وبأن المسألة التي يثيرها البلاغ لا تزال قيد النظ             تُوفي

  .الوطنية
 إن  ٢٠٠٥فبرايـر   /شـباط  ٨وقالت الدولة الطرف في مذكرة شـفوية مؤرخـة            ٢-٤

وتشير . تشيتي وصاحبة البلاغ وأبناءهما لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهم           السيد
  . يةالدولة الطرف إلى أن قضية السيد تشيتي يتولى الدفاع عنها محام أمام المحاكم الوطن

وتنفي الدولة الطرف أن وفاة زوج صاحبة البلاغ نتجت بأي شكل من الأشـكال               ٣-٤
وتنفي أيضاً أنها لم تنفذ أوامر المحكمة بدفع تعويض لأي فـرد            . عن التعذيب المُدّعى ارتكابه   

  .من أفراد عائلة تشيتي
تائج اللجنة  وفيما يتعلق بلجنة التحقيق، تشير الدولة الطرف إلى أن رفض الحكومة لن             ٤-٤

نتج عن قرار لمجلس الوزراء استند إلى أن اللجنة لم تستمع إلى من يُدعى تورطهم في تعذيب                 
غير أن هذا الرفض لا ينفي اختصاص محاكم زامبيا بالبت في جميع المسائل التي              . السيد تشيتي 

  .يطرحها البلاغ
ة بأنها تتفـاوض    ، أبلغت الدولة الطرف اللجن    ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين الأول  ١٠وفي    ٥-٤

وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة الـبلاغ  . مع صاحبة البلاغ وأسرتها من أجل تسوية الأمر    
تشارك في هذه المفاوضات طواعيةً، وأن نتائج المفاوضات ستُبلّغ للجنة لدى الوصـول إلى              

  .نتيجة نهائية

  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
غت صاحبة البلاغ اللجنة، من خلال أختها، أنها تعيش ، أبل٢٠٠٦مارس / آذار٧في    ١-٥

خارج إقليم الدولة الطرف، ولذلك فإنها تفوض أختها في استلام التعويض الذي أمرت بـه               
ورغـم أن   . ورغم عدة محاولات، رُفض دفع التعويض لشقيقة صاحبة الـبلاغ         . )٥(المحكمة

ت، فإن الدولة الطـرف وافقـت      التعويض الملتمس يغطي كلاً من التعذيب وفقدان الممتلكا       
  . دولار أمريكي٦ ٦٠٠فقط على دفع تعويض عن فقدان الممتلكات قدره 

__________  
 .علاه أ٧-٢ و٦-٢انظر الفقرتين  )٥(
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لسيد تشيتي أُفرج عنه مـن الـسجن        وتقدم صاحبة البلاغ مقالة صحفية تفيد بأن ا         ٢-٥
 لأسباب طبية، حيث كان يعاني من السرطان الذي أقعده على ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢١ يوم

  .كرسي متحرك
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنهـا أنجـزت بنجـاح         ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٨وفي    -٦

، قبلت صاحبة البلاغ كتابيـاً      ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٢وفي  . المفاوضات مع صاحبة البلاغ   
كتسوية نهائية لتعويض صـاحبة      )٦( مليون كواشا زامبية   ٢٠عرضاً من الدولة الطرف بدفع      

وأرسـلت وزارة العـدل إلى وزارة الماليـة     . )٧(علق بالتعذيب البلاغ وأسرتها في ادعائهم المت    
  .)٨(توجيهاً بدفع المبلغ المذكور إلى صاحبة البلاغ كمستفيدة وكوكيلة عن أسرة تشيتي

، أفادت صاحبة البلاغ اللجنة بأنها، عندما أبلغتها الدولـة          ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩وفي    -٧
 التعذيب الذي تعرض له زوجها، لم توافـق      الطرف بالمبلغ النهائي المستحق لها كتعويض عن      

على المبلغ وأرسلت رسالة بالفاكس إلى وزارة العدل لكي تبلغ الدولة الطرف بقرارها رفض              
غير أن هذا القرار لم يُقبل، وتلقت صاحبة البلاغ تعليمات من ممثل الدولة بقبول المبلغ               . المبلغ

بلغ المقترح زهيد جداً بالمقارنة بما لحـق        وترى صاحبة البلاغ أن الم    . المقترح كتعويض نهائي  
  .بزوجها من معاناة من جراء التعذيب

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، أشارت صاحبة البلاغ مجـدداً إلى أن الدولـة الطـرف            ٢٠١٠فبراير  / شباط ١في    ١-٨

رين  تـش  ٢٨انتهكت حقوق زوجها، حيث تعرض لتعـذيب جـسدي بعـد اعتقالـه في               
وبالإضافة إلى ذلك، عانت صاحبة البلاغ وأبناؤها من أذى نفسي من           . ١٩٩٧أكتوبر  /الأول

. جراء التعذيب الذي تعرض له زوجها، فضلاً عن الضرر المادي المـرتبط بتـدمير ممتلكـاتهم               
وتدعي صاحبة البلاغ أن مبلغ التعويض المدفوع لا يساوي إلا جزءاً صغيراً من الخسارة الـتي                

 لها الأسرة وأنها قبلت هذا المبلغ نتيجة حالة اليأس الذي كانت تشعر به بسبب ما لحق               تعرضت  
  .بها من فقر شديد

غير أنها طُردت هي . وبعد طرد صاحبة البلاغ من مسكنها، ذهبت للعيش مع أختها         ٢-٨
وذكرت سلطات الدولة بوضوح أن طـرد أخـت         . وأختها من مترل أختها بعد بضعة أيام      

ومنذ ذلـك الحـين، ظلـت    . غ من مسكنها يتعلق باستضافتها لصاحبة البلاغصاحبة البلا 
  .صاحبة البلاغ تتنقل من مترل إلى آخر خوفاً من الطرد مرة أخرى

__________  
 . دولاراً أمريكياً في وقت النظر في البلاغ٣ ٧٨٠,٣٦كان هذا المبلغ يساوي  )٦(
 . إلى وزارة العدل٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢٢تشير الدولة الطرف إلى رسالة صاحبة البلاغ المؤرخة  )٧(
تقدم الدولة الطرف نسخة من رسالة صاحبة البلاغ إلى حكومة زامبيا بالموافقـة علـى المبلـغ المـذكور              )٨(

 .وترفق الدولة الطرف أيضاً بملاحظاتها الرسالة التي وجهتها وزارة العدل إلى وزارة المالية. تعويضك
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. ونظراً إلى أن الأبناء يحملون اسم عائلة الأب فقد حُرموا من التسجيل في المـدارس    ٣-٨
كما أنها لا يمكنها أن تجـد       . ة العادية وترى صاحبة البلاغ أنها هي وأبناءها حُرموا من الحيا        

  .عملاً مما جعلها تعيش في فقر

   من الدولة الطرف بشأن المقبوليةىخرمذكرة أ    
، ادعت الدولة الطرف أن القضية، على عكس تعليقـات          ٢٠١١مارس  / آذار ٣في    ١-٩

أنهـا   الطرف عدم وجود دليل يثبت وترى الدولة. صاحبة البلاغ، لا تزال محل نظر الحكومة     
 ٢٠ مبلـغ  ٢٠٠٦وثمة دليل على أن الحكومة دفعت في عام . تلب مطالب صاحبة البلاغ  لم

وتـستنتج  . مليون كواشا في محاولة لتسوية هذا الأمر، وهو ما لم تطعن فيه صاحبة الـبلاغ              
وبعد تقـديم   . الدولة الطرف أن هناك سبل انتصاف كافية أمام صاحبة البلاغ لم تستنفدها           

لجنة، كانت صاحبة البلاغ تقيم خارج ولاية الدولة الطرف، مما جعـل مـن              البلاغ إلى ال  
وتشير الدولة الطرف إلى التزامها بتسوية مطالبة       . الصعوبة بمكان أن تسوي الحكومة المسألة     

  ".الفهم المتبادل"صاحبة البلاغ بكفاءة ومن خلال 
 ـ         ٢-٩ / ون الأول  كـان  ١٤دل المؤرخـة    وتشير الدولة الطرف إلى رسـالة وزارة الع

، والتي تشير فيها إلى أن صاحبة البلاغ لم تتوجه إلى وزارة المالية للتـصديق               ٢٠٠٦ ديسمبر
  .على مبلغ التعويض بسبب وجودها خارج أراضي الدولة الطرف

  عدم وجود ملاحظات إضافية للدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
/  آذار ٨يتين المـؤرختين    لـشفو طُلب إلى الدولة الطرف، بموجـب المـذكرتين ا          -١٠

أن تقدم معلومات إضافية إلى اللجنة بشأن الأسـس         ،  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٤ و ٢٠٠٥ مارس
وبناءً على قرار صاحبة البلاغ بعدم الموافقة على مبلغ التعويض المُقدم مـن             . الموضوعية للبلاغ 

 ٢٠١٠س  أغسط/ آب ٢٥الدولة الطرف، حددت اللجنة للدولة الطرف مهلة جديدة تنتهي في           
ورغـم توجيـه ثـلاث رسـائل تـذكير      . تقدم خلالها ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية   

، ٢٠١٢مارس  / آذار ١ و ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣أكتوبر و / تشرين الأول  ١٣ مؤرخة
  .لم تقدم الدولة الطرف ملاحظاتها

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                قبل  ١-١١

 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
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بعد تـسجيل   وتلاحظ اللجنة التأخر الشديد في تلقي معلومات من صاحبة البلاغ             ٢-١١
البلاغ، ومع ذلك ترى اللجنة، نظراً إلى الملابسات الخاصة للقضية، عدم وجود ما يمنعها من               

  .النظر في هذا البلاغ
 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) أ(٢وتلاحظ اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة         ٣-١١

 ـ              ن إجـراءات   الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخـر م
  .التحقيق أو التسوية الدولية

 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) ب(٢وفيما يتعلق بالاشتراطات المدرجة في الفقرة         ٤-١١
الاختياري، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن المسألة المطروحة في الـبلاغ لا تـزال               

الطرف بأنها تفاوضت مـع     وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة      . منظورة أمام المحاكم الوطنية   
صاحبة البلاغ بعد تقديمه من أجل التوصل إلى تسوية ودية؛ وأن صاحبة البلاغ قبلت كتابياً               

 مليـون كواشـا     ٢٠ عرضاً من الدولة الطرف بأن تدفع لها         ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٢في  
بلغ بسبب  وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأنها اضطُرت إلى قبول هذا الم          . كتسوية نهائية 

ظروفها القاسية وبأن هذا المبلغ لا يتناسب مع ما لحق بالأسرة من خسائر وأضرار من حيث                
التعذيب الذي تعرض له جاك تشيتي والضرر المادي الناجم عن طردهم من الشقة التي كانت               

وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ بأن زوجها قـدّم شـكوى إلى             . تسكنها الأسرة 
 الزامبية الدائمة لحقوق الإنسان وبأن مؤسسة الموارد القانونية قدمت شكوى نيابة عنه             اللجنة

ونتيجة لذلك، حكمت المحكمة بدفع تعويض إلى السيد تشيتي وصاحبة          . ضد الدولة الطرف  
البلاغ وأبنائهما بسبب طردهم على نحو غير قانوني من مترلهم وما لحق بممتلكاتهم الشخصية              

. ر، وكذلك بدفع تعويض للسيد جاك تشيتي لما تعرض له مـن تعـذيب             من خسائر وأضرا  
وتلاحظ اللجنة  . تدفع الدولة الطرف هذا التعويض على النحو الذي حكمت به المحكمة           ولم

  .أن الدولة الطرف لا تنفي أن مبلغ التعويض لم يُدفع
يع سـبل   وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة بأن على أصحاب البلاغات استخدام جم           ٥-١١

الطعن القضائي كي يستوفوا شرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، إذا كانـت              
. )٩(تلك الطعون تبدو مفيدة في القضية موضع النظر وكانت متاحة فعلياً لأصحاب البلاغات            

اء وتذكّر اللجنة أيضاً برأيها القانوني السابق الذي يفيد بأن الدولة الطرف ليست ملزمة بإجر             
تحقيقات شاملة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان فحسب، ولا سيما انتهاكات حظر            
التعذيب، وإنما هي ملزمة أيضاً بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة أي شخص تثبت مسؤوليته عـن              

نة في هذه القضية إلى أنـه بعـد         وتشير المعلومات المعروضة على اللج    . )١٠(تلك الانتهاكات 
__________  

أكتـوبر  / تشرين الأول  ٢٢، قرار بشأن المقبولية معتمد في       ضد ألمانيا . ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١البلاغ رقم    )٩(
قرار بشأن المقبوليـة    ،  ضد إسبانيا . أ. ب. أ،  ٤٣٣/١٩٩٠انظر أيضاً البلاغ رقم     . ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٣

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٤مارس / آذار٢٥معتمد في 
 .٥-٨، الفقرة ٢٠١٢مارس / آذار١٩، الآراء المعتمدة في جمعة الحجوج ضد ليبيا، ١٧٥٥/٢٠٠٨البلاغ رقم  ) ١٠(
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دوث الوقائع موضوع البلاغ لم تُجر الدولـة الطـرف أي تحقيـق في               سنة من ح   ١٦ نحو
ادعاءات التعذيب والطرد، واقتصرت على اقتراح دفع مبلغ من المال إلى صاحبة الـبلاغ في               

 غير تلك المتـصلة بالتعـذيب،       كما أنه فيما يتعلق بالادعاءات الأخرى     . إطار تسوية ودية  
نة بشأن سبل الانتصاف القضائي المتاحـة فعليـاً         تقدم الدولة الطرف معلومات إلى اللج      لم

ومن ثم، ترى اللجنة أن تطبيق سبل الانتصاف استغرق فترة أطـول مـن              . لصاحبة البلاغ 
 من البروتوكول الاختياري، وأنه ليس هناك ما يمنـع  ٥من المادة  ) ب(٢المعقول وفقاً للفقرة    

  .اللجنة من النظر في البلاغ على هذا الأساس
 أن صاحبة البلاغ لم تقدم تفاصيل ولا حججاً تدعم كل مادة مـن المـواد                ورغم  ٦-١١

 من  ٣المستشهد بها، فإن الوقائع على النحو الذي عرضته تطرح مسائل ذات علاقة بالفقرة              
 من العهد، فيما يتـصل بجـاك        ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ١٠؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٢المادة  

. ضه للتعذيب على يد عملاء الدولة وأُجبر على توقيع اعتراف         تشيتي الذي اعتُقل وادعي تعر    
يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن زوجها حُبس انفرادياً لمدة تسعة أيام بعـد اعتقالـه،                وفيما

تلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات بشأن اعتقاله وما إذا كان قد مثل أمام سلطة قـضائية                 
 ١٩٩٧أكتـوبر  /تشرين الأول ٣١بلاغ إلى أنها في  ومن ناحية أخرى، تشير صاحبة ال     .لا أم

ومن ثم تستنتج اللجنة أن صـاحبة        .)١١(زارت زوجها في المقر الرئيسي للشرطة في لوساكا       
وفيما يتعلق بادعاء   .  من العهد  ١٦ و ٩البلاغ لم تدعم ادعاءاتها بأدلة كافية بموجب المادتين         

برر، تلاحظ اللجنـة أن المعلومـات       صاحبة البلاغ أن محاكمة السيد تشيتي تأخرت دون م        
. المقدمة ذات طبيعة عامة جداً ولا تتضمن إشارات إلى الظروف التي أُجريت فيها المحاكمـة              

 مـن   ٢وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجـب المـادة                 
 من العهد، فإن    ٦ بالمادة   ونظراً إلى أن صاحبة البلاغ لم تحتج تحديداً       . البروتوكول الاختياري 

ادعاءاتها فيما يتعلق بالصلة المباشرة بين معاملة زوجها أثناء الاحتجاز ووفاته اللاحقة تـثير              
  . من العهد٦فيما يبدو مسائل تدخل في إطار المادة 

؛ ٧؛ والمـادة    ٢ مـن المـادة      ٣وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة          ٧-١١
 ١؛ والفقرة   ٢٣ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٧ من المادة    ٢ و ١؛ والفقرتين   ١٢ادة   من الم  ١والفقرة  

وتلاحـظ  . ، فيبدو أن هذه الادعاءات تتعلق بصاحبة البلاغ وأسرتها        ٢٦؛ والمادة   ٢٤من المادة   
اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم بيانات وافية عن هوية أبنائها وأعمارهم ولم تقـدم تـوكيلاً                 

ولذلك لن تنظـر اللجنـة     .  سنة في وقت تقديم البلاغ     ١٨ كونهم أكبر من سن      رسمياً في حالة  
 مـن   ١بشكل مستقل في ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بأبنائها، لا سيما فيما يتعلق بالفقرة              

، فنظراً إلى أن صاحبة البلاغ غادرت       ١٢ من المادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة    .  من العهد  ٢٤المادة  
مـن   ١يه عدة مرات، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقـرة      البلد وعادت إل  

، لم تقدم صـاحبة     ٢٦وفيما يتعلق بالمادة    .  لا تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية      ١٢المادة  
__________  

 . أعلاه٤-٢انظر الفقرة  )١١(
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ولذلك فإن  . البلاغ أية معلومات عن التمييز الذي تدعي التعرض له من جانب الدولة الطرف            
ومن ناحية  .  من البروتوكول الاختياري   ٢ير مقبول أيضاً بموجب المادة      هذا الجزء من البلاغ غ    

 ؛٧؛ والمـادة    ٢ من المـادة     ٣أخرى، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة          
، فيما يتعلق بتفكك حياة أسرتها وما لحق بالأسرة مـن   ٢٣ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٧والمادة  

حتجازه ثم وفاته، وكذلك فيما يتعلق بعدم وجـود سـبيل           آلام من جراء تعذيب زوجها وا     
  . انتصاف، لا تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية

؛ ٦؛ والمـادة  ٢ من المادة ٣ولذلك ترى اللجنة أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بالفقرة    ٨-١١
يتي؛  من العهد فيما يخـص جـاك تـش         ١٤من المادة   ) ز(٣؛ والفقرة   ١٠؛ والمادة   ٧والمادة  

 مـن  ١؛ والفقـرة  ١٧؛ والمادة ٧؛ والمادة ٢ من المادة  ٣ومقبول كذلك فيما يتعلق بالفقرة      
 من العهد فيما يخص صاحبة البلاغ وأسرتها؛ وتنتقل اللجنة إلى النظر في الأسـس               ٢٣المادة  

  .الموضوعية لتلك الادعاءات

  النظر في الأسس الموضوعية    
 ضوء المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها الأطـراف         نظرت اللجنة في هذا البلاغ في       ١-١٢

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن زوجها جاك تشيتي عُذب في المقر الرئيسي               ٢-١٢

؛ وأنـه   ١٩٩٧أكتوبر  / الأول تشرين ٢٨للشرطة في لوساكا لمدة تسعة أيام بعد اعتقاله يوم          
نقل من جراء التعذيب إلى مستشفى ماينا سوكو العسكري حيث شُخصت حالته بثقب في              

وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ أن زوجها شُخصت حالته أثناء فترة            . طبلة الأذن 
 الـسجن   سجنه بالإصابة بسرطان البروستاتا، وأنه عجز عن شراء الأدوية الموصوفة له؛ وأن           

الذي كان يقضي به العقوبة لم يوفر له تلك الأدوية؛ ولم يوفر له أيضاً الوجبات الغذائية الغنية 
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن السيد تـشيتي كـان         . بالبروتين الموصى بها لإبطاء انتشار السرطان     

 إنـسانية   مصاباً بفيروس نقص المناعة البشري وأنه احتُجز، وفقاً للادعاءات، في أوضاع غير           
وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، ادعاءات صـاحبة        . وحُرم من الغذاء الكافي والبيئة النظيفة     

وفي . البلاغ أن الأوضاع غير الإنسانية لاحتجاز السيد تشيتي هي التي أدت إلى وفاته المبكرة             
رية ضوء حالة إصابته بالسرطان وبفيروس نقص المناعة البشري، وحرمانه من الأدوية الضرو           

وتلاحظ اللجنة  . وتعرضه للتعذيب ولأوضاع احتجاز غير إنسانية، يبدو هذا الادعاء معقولاً         
أن الدولة الطرف تقتصر على إنكار العلاقة السببية التي تقيمها صاحبة البلاغ بين أوضـاع               

وفي ظل عدم تفنيد . احتجاز زوجها وبين وفاته، دون أن تقدم الدولة الطرف أي تفسير آخر          
اء من جانب الدولة الطرف، تستنج اللجنة أن الدولة الطرف قصّرت في حماية حيـاة               الادع

  .  من العهد٦السيد تشيتي بما ينتهك المادة 
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وتستنج اللجنة أيضاً، استناداً إلى المعلومات المتاحة لها، أن التعذيب الذي تعرض له               ٣-١٢
لصحية المناسبة، والكـرب  جاك تشيتي، وسوء أوضاع احتجازه وعدم حصوله على الرعاية ا      

الذي عاش فيه لمدة سبع سنوات قبل إلغاء الحكم بإعدامه، وعدم إجراء تحقيقـات عاجلـة                
 مـن   ٣ منفردة ومقترنة بالفقرة     ٧وشاملة ونزيهة في الوقائع، كل ذلك يمثل انتهاكاً للمادة          

  . من العهد٢المادة 
صاحبة البلاغ من جزع وكرب،     وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما نجم عن اعتقال زوج            ٤-١٢

. وكذلك بالادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز وطرد الأسرة من مـسكنها          
 من العهد فيما يتعلـق      ٧وترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة           

  .)١٢(بصاحبة البلاغ وأسرتها
 عدم النظر في الادعاءات المنفصلة لصاحبة       وبالتوصل إلى هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة       ٥-١٢

  .)١٣( من العهد١٠البلاغ بموجب المادة 
مـن  ) ز(٣وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ انتهاك حقوق زوجها بموجب الفقرة             ٦-١٢

تـشرين   ١٠، تشير اللجنة إلى ادعاء صاحبة البلاغ أن زوجها أُعيد مرة أخرى في              ١٤المادة  
 المقر الرئيسي للشرطة حيث تعرّض، وفقاً لادعائها، للتعذيب لمـدة            إلى ١٩٩٧نوفمبر  /الثاني

تسعة أيام وأُجبر على كتابة بيان يورط سياسيين معينين في الانقلاب المزعوم وعلى توقيع هذا      
وتذكّر اللجنة بتعليقها العـام     . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تفند هذا الادعاء        . البيان
، الذي تؤكد فيه أن الحق في عدم شهادة الشخص على نفسه يجب             ١٤ بشأن المادة    ٣٢رقم  

أن يُفهم على أنه يعني عدم تعريض المتهم لأي ضغوط جسدية مباشـرة أو غـير مباشـرة                  
وبالتالي، . ضغوط نفسية غير مبررة من قبل سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب            أو

.  من العهد بغية انتزاع اعتراف     ٧ تنافي المادة    ليس من المقبول معاملة الشخص المتهم بطريقة      
ويجب أن يكفل القانون المحلي أن تُستبعد من الأدلة الإفادات أو الاعترافات المتحصل عليهـا     

 من العهد، إلا إذا استُخدمت هذه المواد كدليل على حدوث           ٧بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة     
ب هذا الحكم، وفي هذه الحالة يقع علـى  عمليات تعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة بموج  

وتستنج اللجنة، . عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض إرادته           
__________  

؛ ٦-٩، الفقـرة    ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦ الآراء المعتمدة في     بن عزيزة ضد الجزائر،   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم    ) ١٢(
، ١٩٨٣يوليـه   / تمـوز  ٢١ الآراء المعتمـدة في      كوينتيروس ضد أوروغـواي،   ،  ١٠٧/١٩٨١والبلاغ رقم   

، ٢٠٠٣يوليـه   / تموز ١٦ الآراء المعتمدة في     سارما ضد سري لانكا،   ،  ٩٥٠/٢٠٠٠؛ والبلاغ رقم    ١٤ الفقرة
، ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠تمدة في    الآراء المع  بوسروال ضد الجزائر،  ،  ٩٢٢/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٥-٩الفقرة  
، ٢٠٠٧يوليـه   / تموز ١٠ الآراء المعتمدة في     قريوعة ضد الجزائر،  ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٨-٩الفقرة  
 .٧-٧الفقرة 

نينوفـا  ،  ١٨٨٠/٢٠٠٩؛ والـبلاغ رقـم      ٧-٨ فقرة   جمعة الحجوج ضد ليبيا،   ،  ١٧٥٥/٢٠٠٨البلاغ رقم    ) ١٣(
، ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقـم     ٧-٧، الفقرة   ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٠ الآراء المعتمدة في     وأخريات ضد ليبيا،  
 .٨-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤ الآراء المعتمدة في مجنون ضد الجزائر،
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مـن  ) ز(٣ تشيتي بموجـب الفقـرة       في ضوء المعلومات المعروضة عليها، أن حقوق السيد       
  .  من العهد قد انتُهكت١٤ المادة
 ١٩٩٧أكتـوبر   /تشرين الأول  ٣١عاء صاحبة البلاغ أنه في      وتحيط اللجنة علماً باد     ٧-١٢

داهم جنود وضباط شرطة وعملاء لأمن الدولة الشقة الحكومية التي كانت تسكنها أسـرة              
وتلاحظ اللجنة ادعاء صـاحبة الـبلاغ أن جميـع          . تشيتي واستولوا على ممتلكات الأسرة    

أو أُتلفت أو سُـرقت؛ وأن صـاحبة        الممتلكات، بما في ذلك الوثائق الرسمية المهمة، فُقدت         
وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعـاء صـاحبة    . البلاغ وأبناءها مُنعوا من العودة إلى الشقة الحكومية       

البلاغ وأبنائها أنهم تعرضوا ست مرات بعد ذلك للطرد غير القانوني مـن سـتة مـساكن                 
. زء من الادعـاء   وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض هذا الج        . التمسوا فيها المأوى  

وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحبة البلاغ صدور حكم لصالحها من المحكمة بالحصول على 
. تعويض بسبب الطرد غير القانوني من مساكنهم وفقدان أو تلـف ممتلكـاتهم الشخـصية              

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في حكم المحكمة وأن المبلغ الذي حددته المحكمة               
  .دفع حتى الآن لصاحبة البلاغلم يُ
وترى اللجنة، من واقع المعلومات المتاحة لها، أن طرد صاحبة البلاغ من مـسكنها                ٨-١٢

بشكل غير قانوني وتدمير الممتلكات الشخصية للأسرة ألحقا ضرراً شديداً بالحياة الأسـرية             
 ٢٣ من المادة    ١فقرة   وال ١٧ ويشكلان انتهاكاً لحقوق أسرتها بموجب المادة        )١٤(لصاحبة البلاغ 

وتستنتج اللجنة أن طرد أسـرة      . من العهد، ولم يُقدم سبيل انتصاف فعال من هذا الانتهاك         
 منفردتين ومقترنتين   ٢٣ و ١٧تشيتي من مسكنها وتدمير ممتلكاتها يشكلان انتهاكاً للمادتين         

  . من العهد٢ من المادة ٣بالفقرة 
 مـن   ٥ من المـادة     ٤ تتصرف بموجب الفقرة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ       -١٣

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 من  ٣ منفردة ومقترنة بالفقرة     ٧؛ والمادة   ٦الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة        

، منفـردتين   ٢٣ مـن المـادة      ١فقرة   وال ١٧؛ والمادة   ١٤من المادة   ) ز(٣؛ والفقرة   ٢المادة  
  .  من العهد٢ من المادة ٣ومقترنتين بالفقرة 

 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمـة          ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -١٤
إجراء تحقيق شامل وفعال في التعذيب ) أ: (بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، يشمل      

تقديم معلومات مفصلة لصاحبة الـبلاغ عـن   ) ب(ثناء الاحتجاز؛   الذي تعرّض له زوجها أ    
عاقبة المـسؤولين عـن التعـذيب؛     اتخاذ إجراءات لملاحقة ومحاكمة وم    ) ج(نتائج تحقيقاتها؛   

. تقديم التعويض المناسب عن جميع انتهاكات حقوق صاحبة البلاغ وحقـوق زوجهـا             )د(
  .حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلأن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لمنع  كما

__________  
، ٢٠١٠يوليـه   / تموز ٢٩ الآراء المعتمدة في     جيورجوبولوس وآخرون ضد اليونان،   ،  ١٧٩٩/٢٠٠٨البلاغ رقم    )١٤(

 .٣-٧الفقرة 
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وقد اعترفت الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختيـاري، باختـصاص           -١٥
 من العهد،   ٢وتعهدت، بموجب المادة    .  أم لا  اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد        

 الحقوق المعترف بهـا في      بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها         
وتود اللجنة . العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك       

 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضـع         ١٨٠أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون        
ء وتعميمها علـى  والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآرا      . آراء اللجنة موضع التنفيذ   

  . الرسمية للدولة الطرفاتنطاق واسع باللغ
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      
  .]العامة الجمعية
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  خولودوفا ضد روسيا، ١٥٤٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   -جيم  
  *)١٠٦، الدورة ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١ في الآراء المعتمدة(    

  )يمثلها محام(زويا خولودوفا   : المقدم من
  )متوفى(ابن صاحبة البلاغ، دميتري خولودوف   :الشخص المُدعى أنه ضحية

  الاتحاد الروسي  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٥  :تاريخ تقديم البلاغ
   انفجار؛ ومحاكمة غير عادلةإثروفاة صحفي   :موضوع البلاغ
   بالأدلة الادعاءدعم  :المسائل الإجرائية
  الحق في الحياة؛ والمحاكمة العادلة؛ وحرية التعبير  :المسائل الموضوعية

  ١٩ و١٤ و٦ و٢المواد   :مواد العهد
  ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليهـا مـن الـسيدة        ١٥٤٨/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

 الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق          خولودوفا بموجب البروتوكول   زويا
  والسياسية، المدنية

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

__________  
ري بوزيد،  السيد لزها السيد عياض بن عاشور،     : ء اللجنة التالية أسماؤهم   شارك في دراسة هذا البلاغ أعضا       *  

السيدة زونكي زانيلـي ماجودينـا،   السيد فالتر كالين، ي إواساوا، جالسيد يوالسيد كورنيليس فلينترمان،    
نايجـل رودلي،   الـسير السيد رافائيل ريفاس بوسـادا،   السيد مايكل أوفلاهرتي،    نومان،  . السيد جيرالد ل  

  . ، السيدة مارغو واترفالالسيد كريستر تيلينالسيد مارات سارسيمباييف، فابيان عمر سالفيولي،  لسيدا
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
. )١(١٩٣٧هي زويا خولودوفا، وهي مواطنة روسية من مواليد عام          صاحبة البلاغ     -١

وتُقدم البلاغ بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن ابنها دميتري خولودوف، وهو مواطن روسي             
، ٢ من المـادة  ٣وتدعي انتهاك الدولة الطرف لحقوقها بموجب الفقرة       . ١٩٩٤توفي في عام    

لي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، إلى جانـب          من العهد الدو   ١٤ من المادة    ١والفقرة  
وقـد دخـل   .  مـن العهـد  ١٩، والمادة  ٦ من المادة    ١انتهاك حقوق ابنها بموجب الفقرة      

 / كـانون الثـاني    ١البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنـسبة إلى الدولـة الطـرف في             
  .اشكوفسكير. موسكالينكو وم. ويمثل صاحبة البلاغ المحاميان ك. ١٩٩٢ يناير

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
عمل دميتري خولودوف، ابن صاحبة البلاغ، كصحفي في جريدة موسكوفـسكي           ١-٢

 الجريـدة،   مباني، انفجرت حقيبة في     ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧وفي  . كومسوموليتس
 ـ   . أدى إلى مقتل السيد خولودوف وإلى إصابة أشخاص آخرين         مما بلاغ وتدعي صـاحبة ال
 به ابنـها،    يقومالانفجار كان يهدف إلى وقف عمل الإبلاغ عن المخالفات الذي كان             أن
  .في ذلك الفساد المتفشي في صفوف الجيش بما
، فـتح مكتـب المـدعي العـام المـشترك        ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧وفي    ٢-٢

، ١٩٩٤بر  أكتو/ تشرين الأول  ١٨وفي  . لبريسنينسك ملف قضية جنائية بخصوص الانفجار     
في ضوء الخطورة والأهمية الشديدتين للجريمة، قرر نائب للمدعي العام للاتحاد الروسـي أن              

  .يُكلف مكتب المدعي العام بالتحقيق في الجريمة
وفي أثناء التحقيق، تم الكشف عن خمسة ضباط من ضباط الجيش ومدني كمشتبهين               ٣-٢

بإيعاز من مسؤولين رفيعي المـستوى في        على ما يُزعم  في تخطيط الانفجار، وكانوا يعملون      
وخلص المحققون إلى أن ضباط الجيش قـد سـرقوا          . الجيش بطلب مباشر من وزارة الدفاع     

المتفجرات من وحدتهم العسكرية وأخفوا جهازاً متفجراً داخل حقيبة سُلِّمت لاحقاً إلى ابن             
ن صاحبة البلاغ عندما    وقد تُوفي اب  . صاحبة البلاغ باعتبارها تحتوي على معلومات حساسة      

  . بجراحالجريدةمكتب فتح الحقيبة في مكتبه، كما أُصيب أفراد آخرون في 
ونظرت محكمة موسكو العسكرية الإقليمية بدايةً في القضية الجنائية اعتبـاراً مـن               ٤-٢

وأمرت المحكمة بإجراء عدد مـن الاختبـارات التكميليـة          . )٢(٢٠٠٠نوفمبر  /تشرين الثاني 
 ـالأفرقة المعنية بالطب الـشرعي و      عهدت بها إلى   الأجهزة المتفجـرة، في جملـة أمـور،        ب

__________  
، ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٦وفي  . شارك في تقديم الرسالة الأولى يوري خولودوف، والد دميتري خولودوف          )١(

 .أبلغَ محامي صاحبة البلاغ اللجنة بأن يوري خولودوف قد توفى
 ١٩٩٤لبلاغ أي تفاصيل عن التحقيـق الأولي الـذي أُجـري في الفتـرة بـين عـام              لم تقدم صاحبة ا    )٢(

 .٢٠٠٠ وعام
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وبصفة خاصـة، أظهـرت     . إليها التحقيق الأولي  التي خلص   للنتائج   نتائجها مغايرة  وكانت
الاستنتاجات الأخيرة أن كمية المتفجرات المستخدمة لم تكن كبيرة إلى الدرجة المصرح بها في            

وتدعي صاحبة البلاغ أن الخـبراء الـذين        . اًنفجار كان مغاير  الامركز  قيل إن    البداية، كما 
، وكانت استنتاجاتهم مختلفة عن     جاءت آراؤهم متباينة  أجروا المجموعة الثانية من الاختبارات      

وتدفع صاحبة البلاغ بأن نتـائج      . إليها اختبارات التحقيق الأولي   التي خلصت   الاستنتاجات  
  .انت أنسبالفحص الأول الذي أجراه الخبراء ك

أت محكمة موسكو العسكرية الإقليمية المتـهمين       ، برّ ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٦وفي    ٥-٢
وتقدمت جهة الادعاء إلى جانب صاحبة الـبلاغ        . )٣(الستة وأمرت بإطلاق سراحهم فوراً    

، ٢٠٠٣مـايو   / أيـار  ٢٧وفي  . لمحكمة العليا للاتحاد الروسي   باالعسكرية  الدائرة  بطعن إلى   
 ٢٦ة العليا الحكم الذي أصدرته محكمة موسكو العسكرية الإقليمية بتـاريخ            أبطلت المحكم 

 القضية إلى نفس المحكمة لكي تنظر فيها من جديد، ولكـن            وأحالت ٢٠٠٢يونيه  /حزيران
  .ة مختلفةبتشكيل

. ٢٠٠٤يونيـه   / إلى حزيران  ٢٠٠٣يوليه  /من تموز في الفترة   وجرت المحاكمة الثانية      ٦-٢
 نظرت المحكمة في مختلف النتائج التي أفضت إليها فحوصات الخبراء           وحسب صاحبة البلاغ،  

وتدعي صاحبة البلاغ أن محضر المحاكمة      . بإجرائها خلال المحاكمة الأولى   التي أمرت المحكمة    
  .خذ في الحسبانؤلم تُتضمّنها التي والشروحات تعليقات الالأولى قد خضع للدراسة، لكن 

، برأت محكمة موسكو العسكرية الإقليمية مرة أخرى ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٠وفي    ٧-٢
فتقدمت جهة الادعاء وصاحبة البلاغ مجدداً بطعن إلى المحكمـة          . المتهمين بإحداث الانفجار  

 أن المحكمة قد باشرت المحاكمة في غياب بعض الأطراف؛ ولم تُوضح جميع             مُدَّعيتين،  )٤(العليا
هود؛ كما لم تستجوب شاهداً مُهمـاً ولم تَقـرأ          التناقضات المتبقية في عدد من إفادات الش      

محضر المحاكمة الأولى عند النظر فيه، فاستندت بالتـالي         تضمنها  التي  والشروحات  تعليقات  ال
  .أدلة غير مقبولة إلى
لمحكمـة العليـا للاتحـاد      باالعسكرية  الدائرة  ، أكدت   ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٤وفي    ٨-٢

وطلبـت  .  به محكمة موسكو العسكرية الإقليميـة      الروسي قرار الحكم بالبراءة الذي قضت     
. صاحبة البلاغ من رئاسة المحكمة العليا أن تعيد النظر في القضية بموجب الإجراءات القضائية             

، رفضت رئاسة المحكمة العليا طلب الأمر بالنظر في القـضية           ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٥وفي  
  .القضائيةالمراجعة بموجب إجراءات 

  

__________  
 .لم تقدِّم صاحبة البلاغ أي تفاصيل عن التاريخ المحدد لاعتقال المتهمين )٣(
 .٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨جرى تقديم طعن صاحبة البلاغ في  )٤(
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وتحيل إلى  . )٥( البلاغ أن المحاكمات قد شابتها عدة مخالفات إجرائية        وتدعي صاحبة   ٩-٢
 في نظرها، ، الأمر الذي يدل      إلى منشورات ابنها   علنيةما وجهته وزارة الدفاع من انتقادات       

 أن المحاكم   وتزعم. ن رفيعو المستوى في الجيش     أن ابنها راح ضحية أفعال دبرها مسؤولو       على
ادات التي أدلى بها أحد الشهود، إذ كان قد أفاد خلال التحقيـق             لم تأخذ في اعتبارها الشه    

الأولي بأنه لمح قبل ارتكاب الجريمة بقليل حقيبة تحتوي على جهاز متفجر موضـوعة علـى                
مكتب أحد الموظفين العسكريين المتهمين بالقتل، وكان قد ادعى أيضاً أنه رأى عدة أشخاص 

ولم يتم  .)٦(سكرية في صباح اليوم الذي سبق الانفجارمن المتهمين يغادرون سوياً وحدتهم الع
، إلى المحكمة لغرض الاستجواب رغـم  في البدايةاستدعاء المحقق الذي استجوب هذا الشاهد      

كما تدعي صاحبة الـبلاغ أن اسـتنتاجات المحكمـتين متناقـضة            . طلبات صاحبة البلاغ  
إضافة إلى ذلك، كـان خمـسة       . مةتستند إلى الأدلة التي جرى النظر فيها خلال المحاك         ولا

ة الأولى موظفين عـسكريين وكانـت محكمـة         متهمين من أصل المتهمين الستة في المحاكم      
  .عسكرية هي التي نظرت في القضية، مما أدى إلى اتخاذ قرار متحيز

، فإنها تدفع بـأن     )٧(للجنةا الأحكام السابقة الصادرة عن   وإذ تحيل صاحبة البلاغ إلى        ١٠-٢
 المحاكمة في نظرها غـير      ولم تكن . مبرر له  ت الجنائية في هذه القضية اعتراها تأخير لا       الإجراءا

 مـبنى عادلة لأن المحكمة الابتدائية برأت المتهمين رغم استنتاجها أن الانفجار الذي وقـع في               
ما توصل إليه عدة خبراء في صاحبة البلاغ تطعن كما . الجريدة قد نتج عن تشغيل جهاز متفجر

 استندتا  أن المحكمتين تنتاجات إلى جانب تقييمات المحكمتين لتلك الاستنتاجات، وتدعي         من اس 
  .)٨( عدد من النقاط المختلف عليهابخصوصإلى أدلة غير موثوقة ولم تقدما أي تقييم قانوني 

  .تشير صاحبة البلاغ إلى استنفاد سبل الانتصاف المحليةو  ١١-٢

__________  
رية الإقليميـة قـد أحالـت، عنـدما         تدعي صاحبة البلاغ، على سبيل المثال، أن محكمة موسكو العسك          )٥(

دون ) ٢٠٠٢-٢٠٠٠(، إلى محضر المحاكمـة الـسابقة        ٢٠٠٤تنظر في القضية للمرة الثانية في عام         كانت
 وتدعي أن القاضي الذي ترأس عملية النظر الثانية في القضية كان مرؤوسـاً              .قراءة التعليقات والشروحات  

د استندت خطأً إلى نتائج اختبـار معقـد بـشأن كميـة             كما تدفع بأن المحكمة ق    . لرئيس القضاة الأول  
 .المتفجرات المستخدمة

لكن يُستشف من المواد التي يتضمنها ملف القضية أن الشاهد المعني قد تراجع لاحقاً عن شهاداته الأوليـة،               )٦(
طـير  مركز من مراكز الاحتجاز لغرض التحقيق عندما كان يعاني من مرض خ           مدعياً أنه أدلى بها مبدئياً في       

وقال إن المحقق قد أخضعه للضغط وأجبره على الإذعان لـبعض الفرضـيات،             . ولم يكن في حالته الطبيعية    
وقررت المحكمتـان أن  . وكانت ثمة ضرورة لوقف الاستجوابات في مناسبات عديدة بسبب ظروفه الصحية    
ت العديد مـن الـشهود      تستندا إلى ما أدلى به الشهود لاحقاً من شهادات، لأنها كانت تتماشى مع إفادا             

 .والأشخاص الآخرين، ومع أدلة داعمة أخرى
، الآراء  هيرموسا ضد بيرو  ،  ٢٠٣/١٩٨٦تحيل صاحبة البلاغ إلى القرار الذي اتخذته اللجنة في البلاغ رقم             )٧(

 .١٩٨٨نوفمبر / تشرين الثاني٤المعتمدة في 
القضية للمرة الثانية، لم تقـدم تقييمـاً        تُوضح صاحبة البلاغ أيضاً أن المحكمة الابتدائية، عندما نظرت في            )٨(

 .قانونياً للتصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع علناً بشأن ابنها
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  الشكوى    
. ابنها تعرض للقتل عند أدائه لواجباته المهنيـة كـصحفي         تدعي صاحبة البلاغ أن       ١-٣

 عدم  للمسؤولين رفيعي المستوى مصلحة في    ، وكان   سياسة الدوافع وكانت الجريمة في رأيها     
؛ بـسرعة وبالتالي، حال المسؤولون المعنيون دون معالجـة القـضية      . الكشف عن ملابساتها  

غ، فإن الدولة الطرف تتحمل مسؤولية    وحسب صاحبة البلا  . التحقيق الأولي ستة أعوام    ودام
في أداء واجبـها    فحـسب   وتدعي أن السلطات لم تفشل      . حرمان ابنها التعسفي من الحياة    

 في ضمان إجراء هيئة محايدة لتحقيق       بل فشلت أيضاً  ،  في حماية حياة ابنها حماية فعالة     المتمثل  
 ١هم، انتهاكاً لأحكام الفقرة      في مقتل ابنها، وعدم مقاضاة المسؤولين عن مقتله ومعاقبت         فعال

  .)٩( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢ من المادة ٣ والفقرة ٦ من المادة
 من العهـد،    ١٤ من المادة    ١تدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية خرق لأحكام الفقرة           ٢-٣

تخذتـه  لكن آخـر قـرار ا     ،  ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧في  لأن الإجراءات انطلقت    
، ٢٠٠٥مـارس   / آذار ١٤ قد صـدر ي      -كم الذي قضت به المحكمة العليا        الح - المحكمة

وتدفع بأن المحاكمة كانت تتسم بالتحيز لأنها       . بعد مضي ما يقارب تسعة أعوام ونصف       أي
 خمسة من المتهمين كانوا موظفين عسكريين وأن القـضية     جرت أمام محكمة عسكرية، مع أن     

صحفي للقتل في دولة ديمقراطية يفترض إيلاء السلطات         تعتبر أن تعرض  و. كانت قضية جنائية  
. في هذه القضية  يُراع  شامل ومحايد، وتدعي أن هذا الجانب لم          به وإجراء تحقيق   خاصاً اًاهتمام

يتعلق بقانون الإجـراءات      فيما يُزعم أن المحكمتين قد ارتكبتاها    وتحتج بعدد من المخالفات التي      
وفي هذا الصدد، تدعي صاحبة البلاغ أن عـدم  ).  أعلاه١٠-٢ و ٩-٢ لفقرتينانظر ا ( الجنائية

 مـن  ٣تحديد هوية مرتكبي الجريمة يمنعها من تلقي التعويض عن فقدان ابنها، خرقـاً للفقـرة              
  . من العهد٢ المادة
وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها قد تعرض للقتل بسبب عمله كـصحفي ونتيجـة                ٣-٣

 لمشاكل الجيش ووجود ممارسات فاسدة في صفوف ضـباط الجـيش            منشوراته التي تتطرق  
وكان مقتله يرمي في نظرها إلى حماية ممثلي الجيش وأدى إلى فرض القيـود              . رفيعي المستوى 

سيما حريته في التعبير عن الرأي ونشر المعلومـات،     لا على حق ابنها في التمتع بحرية التعبير،      
  . من العهد١٩ للمادة انتهاكاً

   مقبولية البلاغبشأنحظات الدولة الطرف ملا    
 بأن صـاحبة    ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦أفادت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة          ١-٤

البلاغ تطعن في فعالية التحقيق المتعلق بمقتل ابنها، إلى جانب فعاليـة إجـراءات المحكمـة                
 المعنيـة بإنفـاذ     وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تعتبر أن الـسلطات         . القضية في

__________  
في هذا السياق، تدعي صاحبة البلاغ أن السلطات إن لم تحدد هوية المسؤولين عن الانفجار فقـد منعتـها              )٩(

 . من العهد٢ من المادة ٣التماس تعويض مالي عن الأضرار التي تكبدتها، انتهاكاً للفقرة  من
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في إجراء تحقيق فعال في ظروف مقتل ابنـها أو رفـضت إجـراءه،               فشلتأنها  إما   القانون
واجبـهما   في   بحكم الواقع  المسؤولين عن مقتله، بينما لم تنجح المحكمتان          هوية تكتشف فلم

  . إقامة العدلالمتمثل في
السيد خولودوف قد نظرت    وتفسر الدولة الطرف أن القضية الجنائية المتعلقة بمقتل           ٢-٤

وتم النظـر فيهـا   . للقانونممتثلة امتثالاً تاماً  ،   القضائية المختصة  لاتحاد الروسي اسلطات  فيها  
أت ، بـرّ  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٦ففي  :  محكمة ابتدائية ومحكمة من الدرجة الثانية      فيلمرتين  

الـسادة باركوفـسكي،    المتهمين، وهم   ) محكمة الدائرة (محكمة موسكو العسكرية الإقليمية     
، وسوروكا، وكابونتسوف، وموروزوف، وميرزايانتس، نظراً لأن ضلوعهم في         خوبوبوفسكي

، طعنـت   ٢٠٠٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٢وفي  .  بالدليل مقتل السيد خولودوف لم يثبت    
صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام المحكمة العليا وتقدمت بطلب لإلغاء الحكم الصادر وإعادة              

، ألغت المحكمة   ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٧وفي  . ة القضية إلى المحكمة لتنظر فيها من جديد       إحال
جديد لتنظر فيه من    ، وأعادت ملف القضية     ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٦العليا القرار الصادر في     

  . محكمة موسكو العسكرية الإقليمية لهيئةتشكيلة أخرى
العسكرية الإقليمية المتـهمين    ، برأت محكمة موسكو     ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٠وفي    ٣-٤

وأحالت المحكمة إلى مكتب المدعي العام ملف القضية الجنائية المتعلقة بالانفجـار            . مرة ثانية 
الذي وقع في مقر الجريدة ومقتل السيد خولودوف، إلى جانب طلب بإجراء تحقيـق قـصد     

ي عليها ملف القـضية     وتمت إحالة جميع المواد والأدلة التي ينطو      .  المسؤولين عنه   هوية تحديد
  .إلى مكتب المدعي العام

، قدمت صاحبة البلاغ طعناً بالنقض إلى المحكمة العليا ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨وفي   ٤-٤
 ١٠للاتحاد الروسي، مطالِبةً بإلغاء القرار الذي اتخذته محكمة موسكو العسكرية الإقليمية في             

 ١٤وفي  . ٢٠٠٤ديسمبر  /انون الأول  ك ١٤، وقدمت طعناً إضافياً في      ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
 ١٠، رفضت المحكمة العليـا الطعـن وأكـدت الحكـم الـصادر في               ٢٠٠٥مارس  /آذار

 معاً، طعنت صاحبة البلاغ في القرارين       ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣١وفي  . ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
در خرقاً أمام رئاسة المحكمة العليا، مدعيةً أن كلا القرارين صالقضائية بموجب إجراء المراجعة 

، رفضت رئاسة المحكمة العليا الطعن ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥وفي . لقانون الإجراءات الجنائية
  .الذي تقدمت به صاحبة البلاغ

وتفيد الدولة الطرف أن القضية الجنائية المتعلقة بالانفجار ومقتل ابن صاحبة البلاغ              ٥-٤
لة الطرف أن شرط استنفاد سـبل       وتعتبر الدو . كانت آنذاك قيد تحقيق مكتب المدعي العام      

من ) ب(٢الانتصاف المحلية لم يُستوف وأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة             
وترفض الدولة الطرف زعـم صـاحبة الـبلاغ بـأن     .  من البروتوكول الاختياري   ٥المادة  

يـستند   ن ذلك لا  لتحقيق في القضية تحقيقاً فعالاً، مؤكِّدة أ      لالسلطات ليست لديها الإرادة     
  .أي أساس إلى
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  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي أدلة       ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٣٠في    ١-٥

وفي نظرها، حتى لـو انتـهى       . فعالها بأن القضية الجنائية قد خضعت لتحقيق        تدعم ادعاء 
تبه فيهم وإقرارهم النهائي بارتكاب الجريمة، فإنها ستكون مع ذلك          التحقيق بتحديد هوية المش   

وبالإضـافة إلى   . في مركز الضحية بسبب التأخيرات المسجلة في مباشرة الإجراءات الجنائية         
ذلك، ليست ثمة أي ضمانات تكفل عدم إبطال الحكم لاحقاً، مما سـيؤدي إلى تـأخيرات                

 صاحبة البلاغ تعتبر أنه ما من شيء يمنع اللجنة، في ظل وبالتالي فإن. إضافية وغير محددة المدة
  .الظروف القائمة، من النظر في البلاغ

وتلاحظ صاحبة البلاغ أيضاً أن رسالة الدولة الطرف تلمِّح إلى أن التأخيرات الـتي                ٢-٥
وتدفع بأن المحكمة العليـا قـد تلقـت في          . هيتعود إلى أفعالها    إنما  حصلت في الإجراءات    

ة، إضافة إلى دعاواها، طعوناً بالنقض من مكتب المدعي العام، ومكتب المدعي العـام              الحقيق
لموسكو، ومكتب المدعي العسكري الرئيسي، ضد قرار الحكم بالبراءة الذي أصدرته محكمة            

إضافة إلى ذلك، نظرت المحكمة العليا لمرتين في القرارات الـتي           . موسكو العسكرية الإقليمية  
  . الابتدائيةاتخذتها المحكمة

يـرتبط    لا وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن موقف السلطات من القـضية الجنائيـة             ٣-٥
، فتح مكتب المدعي العام     ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧وفي  . بظروف التحقيق في القضية   

 عاماً من تاريخ ١٢، أي قبل أكثر من بصفتها تلكالمشترك لبريسنينسك ملف القضية الجنائية 
 أعـوام علـى     ١٠وركز المحققون لمدة    . البلاغ، ولم يصدر عن المحكمة أي قرار نهائي       تقديم  

  .رواية واحدة فقط للأحداث رفضَتها المحكمتان في نهاية المطاف باعتبارها خاطئة
وتلاحظ صاحبة البلاغ أنه منذ فتح ملف القضية الجنائية إلى غاية صدور الحكـم                ٤-٥

، أصرَّ مكتب المدعي العام باستمرار على أن الأشخاص         ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٨بالبراءة في   
المتهمين في القضية هم المسؤولون عن الانفجار الذي وقع في مقر الجريدة وعن مقتـل ابـن         

تكـون لـه علـى      كما تعتقِد أن النظر في القضية مجدداً لن         . صاحبة البلاغ على حد سواء    
  . نتيجة إيجابية، نظراً لانقضاء زمن طويلالأرجح

مكتـب المـدعي    عالقاً أمام    أن تحقيقاً جديداً كان آنذاك        أيضاً وتفيد صاحبة البلاغ    ٥-٥
مما أدى بها إلى استنتاج مفـاده أن        . العام، غير أنه لم يتم إخطارها بإحراز أي تقدم في القضية          

رت كما قصّ . السلطات قد فشلت مرة أخرى في أداء واجباتها وأن التحقيق يظل دون جدوى            
  . تمكين الضحية من الوصول إلى التحقيق على نحو فعالالمتمثل في في واجبها السلطات

وأخيراً، تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف قد فشلت في تفنيد ادعاءاتها بـأي                ٦-٥
  .طريقة من الطرق



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962 40 

  الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف    
ولة الطرف مجـدداً أنـه عمـلاً        ، تؤكد الد  ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩في    ١-٦

تنظر اللجنة في أي بلاغ مـن أي        لا  من البروتوكول الاختياري،   ٥من المادة   ) ب(٢ بالفقرة
وتؤكد أن التحقيق الأولي    . فرد قبل أن تتأكد من استنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً          

حقيق تُجـرى بهـدف     وكانت أنشطة الت  . المتعلق بمقتل السيد خولودوف كان جارياً آنذاك      
وبالتالي، فإن سبل . الجريمةلاستيضاح ملابسات تحديد هوية المسؤولين، واتُّخذت تدابير فعالة 

  .الانتصاف المحلية لم تُستنفد
 ١٤، في   لأوروبية لحقوق الإنسان قد أعلنـت     وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة ا       ٢-٦

  .ته صاحبة البلاغ عدم مقبولية الالتماس الذي قدم،٢٠٠٦سبتمبر /أيلول
الحقـوق الـتي    وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تحدد في تعليقاتها              ٣-٦

ولا تتعلق ادعاءاتها جوهرياً سوى بعدم الفعالية وبالتأخيرات في التحقيق          .  السلطات اانتهكته
يطـابق    لا وترى الدولة الطرف أن زعمها بتأخر التحقيق دون مبرر        . وفي إجراءات المحكمة  

وتشدد الدولة الطرف على إجراء التحقيق الأولي والمحاكمة طبقاً لقانون الإجـراءات            . الواقع
 ـ توحيالجنائية، وتلاحظ أن التأخيرات قد حصلت لأسباب موضوعية ولا           أن الـسلطات   ب

  .الجريمةالفعلي في ملابسات ترغب في التحقيق  لم
يتمتع بموجب قـانون الإجـراءات      وتضيف الدولة الطرف أن مكتب المدعي العام          ٤-٦

الجنائية بصلاحية تقديم طعن بالنقض ضد الحكم بالبراءة، إذا ما اعتبر أن قرار المحكمة غـير                
وبالتالي، فإن زعم صاحبة البلاغ بأن وجود طعن كهذا في إطـار            . أساس له   لا مشروع أو 

  .غير مقنعحقيق زعم هذه القضية الجنائية سيؤثر تأثيراً سلبياً على إجراء المزيد من الت
تستطيع  أساس للزعم الذي مفاده أن صاحبة البلاغ لا        وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه لا       ٥-٦

وينظم قانون الإجـراءات    . الاطلاع على التحقيق الحالي وأن ذلك يدل بالتالي على عدم جدواه          
واد التي يتضمنها ملف القضية     الجنائية تحديداً الكيفية التي يتم بها إطلاع الأطراف المتضررة على الم          

 من قانون الإجـراءات الجنائيـة       ١٢٥وتجيز المادة   . الجنائية وعلى نتيجة التحقيق على حد سواء      
 المسؤولون المكلفـون بـإجراء التحقيـق        يقصر في القيام به   الطعن أمام المحكمة في ما يقوم به أو         

ص أن صاحبة الـبلاغ قـد رفعـت         ولا تسمح المواد التي ينطوي عليها الملف باستخلا       . الأولي
  .شكواها إلى المحكمتين عقب الإحالة الأخيرة للقضية الجنائية إلى مكتب المدعي العام

وتضيف الدولة الطرف أن الادعاءات بشأن احتمال الحكم ببراءة المـشتبه فـيهم،               ٦-٦
 ـ              إذا  أخيرما اكتشفوا، افتراضية ولا يمكن أخذها بعين الاعتبار في تقييم مسألة حـدوث ت
وفي ضوء جميع هذه العناصر، تَرى الدولة الطرف أن التأخير الذي . مبرر له في هذه القضية لا

وتـضيف أن   . مبرر له   لا يمكن اعتباره تأخيراً    لا حصل في التحقيق والنظر في القضية الجنائية      
، ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٥التحقيق الجنائي كان مفتوحاً وأنه جرى تمديده إلى غاية          

  .تحت إشراف مكتب المدعي العام
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  تعليقات صاحبة البلاغ على رسالة الدولة الطرف    
، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الشروط التي تـنص عليهـا           ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤في    ١-٧

سـبل  إعمـال    استغرق   متىتنطبق    لا  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢الفقرة  
حتى ذلـك    عاماً   ١٣وتشير إلى مرور    . تجاوز حدود المعقول  يوقتاً طويلاً   الانتصاف المحلية   

، حسبما تزعمه، خطوات فعالة من أجل تـسوية         أثناءهااتخذت السلطات   هي فترة   ، و الحين
  .القضية الجنائية

 ١٤أما فيما يتعلق بالقرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان في                ٢-٧
بلاغ بأن المحكمة اتخذت قرارها بعدم المقبولية استناداً        تدفع صاحبة ال  ف،  ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلول

إلى أسس مفادها أن مقتل السيد خولودوف قد وقع قبل أن تدخل الاتفاقية الأوروبية لحقوق               
الإنسان والحريات الأساسية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، ولـيس اسـتناداً إلى عـدم               

  .استنفاد سبل الانتصاف المحلية
 يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تحدد في رسالتها حقوقهـا              وفيما  ٣-٧

المنتهكة بموجب أحكام العهد، تفسرُ صاحبة البلاغ أن رسالتها الأولى إلى اللجنة تتـضمن              
  .المتعلقة بهاوالحجج المعنية المواد 

ءات الجنائية،   من قانون الإجرا   ١٢٥وأخيراً، فيما يتعلق بمسألة الطعن بموجب المادة          ٤-٧
تفيد صاحبة البلاغ بأنه في ضوء طول المدة الزمنية التي تستغرقها الإجراءات الجنائيـة، مـن           

  .الواضح أن القيام بهذا النوع من الطعن لن يكون مجدياً

  معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
ات جـراء الـزمني لإ  تسلسل  ال، تذكّر الدولة الطرف ب    ٢٠١١أغسطس  / آب ٢في    ١-٨

التحقيق وإجراءات المحكمة في القضية الجنائية وتؤكّد أن الملف الذي ينطوي علـى مـواد               
 إلى مكتب المدعي العـام      ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠القضية الجنائية قد أُحيلَ بتاريخ      

، تم إغلاق التحقيق الأولي     ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٥وفي  . كي يخضع لتحقيق جديد   
وبناءً على توصية من المحقق، استمرت أجهزة . مكن من تحديد هوية المشتبه فيهمنظراً لعدم الت 

  .المسؤولين عن ارتكاب الجريمةكشف هوية التحقيق في اتخاذ إجراءات ترمي إلى 
 ملفـاً  ٢٩٨وحسب الدولة الطرف، يسمح تحليل القضية الجنائيـة المؤلفـة مـن            ٢-٨

. التحقيق الممكنة قد أُجريت على نحو شـامل       إلى استنتاج مفاده أن جميع أنشطة        بالخلوص
. معلومـات جديـدة   تـوافر   يمكن أن يُستأنَف التحقيق في القضية الجنائية إلا بناء على            ولا

 إلى  ٢٠٠٧سـبتمبر   /وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ لم تسعَ منذ أيلـول           
ق التابع للجنة الاتحـاد  الحصول على أي معلومات بشأن التحقيق من المكتب الرئيسي للتحقي 

  .الروسي المعنية بالتحقيق
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاءات ترد في البلاغات، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان                ١-٩

بولاً أم غـير مقبـول       من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مق        ٩٣أن تقرر، وفقاً للمادة     
  .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة    ) أ(٢ اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة       تأكدتوقد    ٢-٩
الاختياري، من أن المسألة ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيـق           

  .الدولي أو التسوية الدولية
ق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة ادعـاء الدولـة            وفيما يتعل   ٣-٩

الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية القضية نظراً لأن تحقيقاً جديداً كان جارياً عند تقديم                
وفي ظـل هـذه     . )١٠(في الوقت الراهن  لم ينته بعد    ولكن اللجنة تلاحظ أن التحقيق      . البلاغ

وجود ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب ما تنص عليـه             الظروف، ترى اللجنة عدم     
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الفقرة 

 مـن   ٣وتَعتبر اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالمسائل في إطار الفقـرة               ٤-٩
 العهـد الـدولي      من ١٩؛ والمادة   ١٤ من المادة    ١؛ والفقرة   ٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ المادة

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قد أقيم الدليل عليها بما فيه الكفاية لأغـراض المقبوليـة،      
  .وبالتالي تنتقل اللجنة إلى النظر في الأسس الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
الـتي  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات                ١-١٠

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتيحت لها، وفقاً للفقرة 
وأحاطت اللجنة علماً بزعم صاحبة البلاغ أن سلطات الدولة الطرف قد فشلت في               ٢-١٠

في الظروف المحددة لمقتل ابنها وفي مقاضاة ومحاكمـة         الوقت المناسب   إجراء تحقيق فعال وفي     
وتلاحظ اللجنة أن الـسلطات     . مبرر له   لا  قد اعتراها تأخير   المسؤولين عنه، وأن الإجراءات   

، أي فوراً عقـب  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول١٧باشرت تحقيقاً في هذه القضية بتاريخ     قد
حدوث الانفجار؛ وأفضى ذلك التحقيق إلى اعتقال ستة من المـشتبه فـيهم ومقاضـاتهم               

، عقب الحكم الأولى بـبراءة  ٢٠٠٣مايو /واستجابة للطعن المقدم في أيار  . ومحاكمتهم لاحقاً 
، ٢٠٠٢يونيـه   / وحزيـران  ٢٠٠٠نوفمبر  /الأفراد الستة في محاكمة جرت بين تشرين الثاني       

. أعادت المحكمة العليا ملف القضية إلى نفس المحكمة من أجل مزيد من التحقيق والمحاكمـة              
انية بـبراءة المتـهمين     ، قامت المحكمة العليا عقب الحكم للمرة الث       ٢٠٠٤يونيه  /وفي حزيران 

__________  
 . أعلاه١-٨انظر الفقرة  )١٠(
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وفي . ٢٠٠٥مـارس   /بالنظر مجدداً في القضية، ثم أكدت الحكم بالبراءة بصفة نهائية في آذار           
ظل هذه الظروف، وفي ضوء المواد التي ينطوي عليها ملف القضية، ترى اللجنة أن ما حصل                

 حـدود المعقـول   يمكن اعتباره تأخيراً يتجاوز       لا في الإجراءات المشار إليها أعلاه من تأخير      
نتيجة تمديد السلطات للإجراءات دون مبرر، حتى ولو أن مكتب المدعي العام قد فـتح                ولا

  .لاحقاً تحقيقاً جديداً في القضية
وأحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أن المحاكمات في إطـار               ٣-١٠

زتين لأن القضاة كـانوا مـوظفين        مشروعة؛ وأن المحكمتين كانتا متحي     لم تكن هذه القضية   
عسكريين ولأن خمسة متهمين من أصل المتهمين الستة كانوا ضباطاً نشطين مـن ضـباط               

 بين القاضيين اللذين ترأسـا المحـاكمتين علـى    هرمية وظيفية الجيش، وأنه كانت ثمة علاقة      
 تحديداً، بل وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تفند هذه الادعاءات. مستوى الدرجة الأولى

أكدت فقط أن المحاكمة قد جرت في امتثال صارم لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية من        
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ الذي مفاده أن ضباط الجيش المتهمين             . أحكام

 تـابعين ء بإحداث الانفجار وبمقتل ابنها كانوا يتصرفون خارج إطار مهامهم الرسمية كأعضا        
لقوات المسلحة، وأن جهة الاتهام قد أكدت أنهم تصرفوا بإيعاز غير رسمي من وزير الدفاع               ل

  .وليس بصفتهم الرسمية
، الذي يؤكد أنه ينبغي التحقيق بـصرامة في         )١١(٣٤وتُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٤-١٠

ن، ومقاضاة مرتكبيها،   الوقت المناسب في الاعتداءات على الصحفيين، من بين أشخاص آخري         
وينبغي أن يتلقى الضحايا، أو ممثلوهم في الحالات التي يُرتكب فيها القتل، شكلاً مناسباً مـن                

 يشدد على أن عدم     )١٢(٣١كما تُذكر أيضاً بأن تعليقها العام رقم        ). ٢٣الفقرة  (أشكال الجبر   
ام المحاكم قـد يـسفر      قيام الدولة الطرف بإحضار المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات أم         

 التعليق العـام    وجاء كذلك في  ). ١٨الفقرة  (حد ذاته عن إخلال منفصل بأحكام العهد         في
 أن هذه الالتزامات تنشأ بوجه خاص فيما يتعلـق بالانتـهاكات المعتـرف بهـا                ٣١ رقم
الـدولي، كالتعـذيب    بموجـب القـانون     بموجب القانون المحلي أو      إمّاجنائية  انتهاكات  ك
، والإعدام التعسفي وبلا محاكمـة      )٧المادة  (إنسانية ومهينة    ه من معاملة قاسية ولا    شابه وما

__________  
الوثائق الرسمية للجمعية العامة،    بشأن حرية الرأي وحرية التعبير،      ) ٢٠١١(٣٤انظر تعليق اللجنة العام رقم       )١١(

 المرفق الخامس؛ وانظر أيـضاً  ،(A/66/40 (Vol. I)) المجلد الأول ،٤٠الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 
من المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتـهاكات              ١٢الفقرة  

قـرار الجمعيـة    (الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الـدولي            
لقانون الـدولي لحقـوق   يتعين أن يتاح لضحية انتهاك جسيم ل "التي جاء فيها أنه     ) ، المرفق ٦٠/١٤٧ العامة

الوصول على نحو متساو إلى أحد سبل الانتصاف القضائية الفعالة، وفقاً لمـا يـنص عليـه                 [...] الإنسان  
 ".القانون الدولي

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف         ) ٢٠٠٤(٣١انظر تعليق اللجنة العام رقم       )١٢(
، المجلـد الأول    ٤٠جمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحـق رقـم          الوثائق الرسمية لل  في العهد،   

(A/59/40 (Vol. I))،المرفق الثالث . 
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). ٦، وفي كثير من الأحيـان، المـادة         ٩ و ٧المادتان  ( الاختفاء القسري    ، وحالات )٦المادة  (
تماماً  أن تكون    يمكن مشكلة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب         لأنوتظل اللجنة قلقة    

  .في تكرار الانتهاكاتمن العناصر التي تساهم ماً عنصراً ها
وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن اختصاص القضاء العسكري ينبغـي أن يكـون                ٥-١٠
وفي هذا الصدد،   . سيادة القانون  تحكمهاتقييدياً واستثنائياً في دولة ديمقراطية يجب أن         نطاقه

ن إقامة العدل عـن طريـق المحـاكم          من مشروع المبادئ بشأ    ٩تحيل اللجنة إلى المبدأ رقم      
في جميع الظروف، ينبغي أن يحل اختـصاص المحـاكم          : "العسكرية، الذي ينص على ما يلي     

العادية محل المحاكم العسكرية فيما يتعلق بإجراء تحقيقات في الانتهاكات الجـسيمة لحقـوق            
ب وملاحقـة   الإنسان مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذي         

 وفي هذه القضية، بينما كان خمسة متهمين من أصـل           .)١٣("مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم   
المتهمين الستة الذين مثلوا أمام محكمة موسكو العسكرية الإقليمية موظفين عسكريين بالفعل،        

ة الطرف ولم تحاول الدول. فمن الجلي ومن غير المتنازع فيه أنهم لم يكونوا يؤدون مهاماً رسمية      
تقديم تفسير، غير الإشارة إلى قانونها الداخلي، حيال سبب كون العدالة العسكرية هي الـتي          
تتمتع بالاختصاص القضائي الملائم لمحاكمة الموظفين العسكريين المتهمين بارتكـاب هـذه            

ا وبالتالي، فإن حق صاحبة البلاغ في الجبر بالأصالة عن نفسها وباسم ابنـه            . الجريمة الخطيرة 
بلاغ قد انتُهكـت، بموجـب      وعليه، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحبة ال       . تأثَّر بشدة  قد

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ٦ من المادة    ١، إلى جانب الفقرة     ٢من المادة   ) أ(٣ الفقرة
وفي ضوء هذا الاستنتاج، تُقرر اللجنة عدم النظر على نحـو منفـصل في              . المدنية والسياسية 

  . من العهد١٤ من المادة ١ التي قدمتها صاحبة البلاغ بموجب الفقرة الادعاءات
، فإن اللجنة تَعتبر أن المواد الـتي بـين           صاحبة البلاغ  أما فيما يتعلق بباقي ادعاءات      ٦-١٠

أسفر عـن   تُمكنها من الخلوص جزماً إلى أن الانفجار الذي حدث في مقر الجريدة              يديها لا 
إلى منعه من أداء    التي سعت   إلى سلطات الدولة الطرف      نسبته   يمكن ابن صاحبة البلاغ     مقتل

وبالتالي، يتعذر على اللجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف قد انتـهكت             . مهامه كصحفي 
 ١٩، والمادة   ٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣حقوق السيد خولودوف بموجب الفقرة      

  .من العهد
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤ان، إذ تتصرف بموجب الفقرة      واللجنة المعنية بحقوق الإنس     -١١

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

__________  
 من المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية        ٢٩؛ وانظر أيضاً المبدأ رقم      E/CN.4/2006/85انظر الوثيقة    )١٣(

ة الإفــلات مــن العقــاب حقــوق الإنــسان وتعزيزهــا مــن خــلال اتخــاذ إجــراءات لمكافحــ
(E/CN.4/2005/102/Add.1)     يجب أن يقتصر اختصاص المحاكم العـسكرية علـى         : " الذي جاء فيه ما يلي

المخالفات العسكرية تحديداً التي يرتكبها العسكريون، باستثناء انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع ضـمن              
اختصاص محكمة جنائية دولية أو مدولة في حالة        اختصاص المحاكم الداخلية العادية أو، عند الاقتضاء، ضمن         

 ".الجرائم الجسيمة التي تندرج في إطار القانون الدولي
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 بالاقتران مع ،  ٢من المادة   ) أ(٣الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة         
  .ق المدنية والسياسية من العهد الدولي الخاص بالحقو٦ من المادة ١الفقرة 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٢

انتصاف فعال لصاحب البلاغ، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان محاكمة المسؤولين عـن             
 انتـهاكات   والدولة الطرف مُلزَمة، إضافة إلى ذلك، باتخاذ تدابير لتجنب وقوع         . مقتل ابنها 

  .مماثلة في المستقبل
وبما أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص            -١٣

 من العهد،   ٢اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، بموجب المادة               
الحقوق المعترف بهـا في     بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والمشمولين بولايتها          

 يوماً، معلومات عمـا     ١٨٠العهد، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون            
كما تدعو اللجنة الدولةَ الطرف إلى نشر هذه        . اتخذته من تدابير لوضع آرائها موضع التنفيذ      

  .الآراء على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف
. والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي         اعتُمدت بالإسبانية   [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      
  .]العامة الجمعية



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962 46 

  كاتساريس ضد اليونان، ١٥٥٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   -دال  
  ∗)١٠٥ة ، الدور٢٠١٢يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (    

يمثله المنظمة العالمية لمناهضة    (نيكولاوس كاتساريس     :المقدم من
  )هلسنكياليوناني لاتفاقيات رصد المالتعذيب و

  صاحب البلاغ   : أنه ضحيةىالشخص المدع
  اليونان  :الدولة الطرف
تـاريخ تقـديم     (٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٦   :تاريخ البلاغ

  )الأولى الرسالة
 ـ      راء  إجعدم     :الموضوع شرطة تحقيق مـستفيض في عنـف ال

  وإساءة معاملة إثنية الروما
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية   :المسائل الإجرائية
الحق في الجبر؛ والحق في عدم التعرض للتعـذيب؛            :المسائل الموضوعية

  والحق في المساواة أمام القانون
؛ ٧دة  ، منفردة ومقترنة بالمـا    ٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد

  ٢٦، والمادة ٢ من المادة ١لفقرة وا
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠١٢يوليه / تموز١٨ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها من نيكـولاوس      ١٥٥٨/٢٠٠٧ البلاغ رقم     من النظر في   وقد فرغت   

كاتساريس بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق              
  والسياسية، المدنية

__________  
، السيد لزهاري بوزيد  ،  السيد عياض بن عاشور   : هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     دراسة  شارك في     ∗  

 السيد ، يوجي إواساوا، السيد  فلينترمان السيد كورنيليس ، السيد أحمد أمين فتح االله،       السيدة كريستين شانيه  
 ،نومـان .  السيد جيرالـد ل    ، السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك    ، السيدة زونكي زانيلي ماجودينا    ،فالتر كالين 

 الـسيد مـارات     ،الـسيد فابيـان عمـر سـالفيولي       ،  السير نايجل رودلي  ،  السيد رافائيل ريفاس بوسادا   
  .يدة مارغو واترفال الس، السيد كريستر تيلين،سارسيمباييف

 . من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد مايكل أوفلاهرتي في النظر في هذا البلاغ٩١وفقاً للمادة   
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 كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤قرة آراء بموجب الف    
 هـو الـسيد نيكـولاوس       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٦صاحب البلاغ المؤرخ      ١-١

 / تـشرين الثـاني  ٢٠كاتساريس، وهو مواطن يوناني تعود أصوله إلى إثنية الروما ولـد في   
. للرومـا وكان يقطن، وقت تقديم الرسالة الأولى، في مستوطنة هلنـدري           . ١٩٧٥ نوفمبر

؛ ٧، منفردة ومقترنـة بالمـادة       ٢ من المادة    ٣ للفقرة   )١(ويدعي أنه ضحية انتهاكات اليونان    
هيئة دفـاع ممثلـة في      ويمثل صاحب البلاغ    .  من العهد  ٢٦، والمادة   ٢ من المادة    ١والفقرة  
  .هلسنكياليوناني لاتفاقيات رصد الم العالمية لمناهضة التعذيب والمنظمة

، قررت اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يثيره مـن            ٢٠١١ارس  م/ آذار ٩وفي    ٢-١
، ٢ مـن المـادة   ١؛ والفقرة ٧، منفردة ومقترنة بالمادة   ٢ من المادة    ٣مسائل بموجب الفقرة    

  . من العهد٢٦والمادة 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
تـساريس،  ، استقل صاحب البلاغ ووالده يانيس كا      ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ١٢في    ١-٢

) بيليبونيس(وأخوه لوكاس كاتساريس، وابن عمه بانايوتيس ميترو، سيارة من أثينا إلى نافليو 
وعند . هناكساحات مكشوفة   قام في   تق سيارات   اسوأ عن سيارة مهنية يسيرة الثمن في        بحثاً

مغادرة سوق السيارات الثالث، أمر ثلاثة أفراد من الشرطة يرتدون الزي الرسمـي سـيارة               
وصوبوا أسلحتهم النارية نحو صاحب البلاغ وأفرد أسرته وأمروهم         . حب البلاغ بالتوقف  صا

. وباشرت الشرطة تفتيشهم وتفتيش سـيارتهم     . بالترول من السيارة ورفع أيديهم إلى الأعلى      
. وعندما حاول صاحب البلاغ شرح سبب زيارتهم، صاح فيه أحد أفراد الشرطة وشـتمه             

وعرض . احب البلاغ توضيح سبب زيارتهم لسوق السيارات      وبعد ذلك بقليل، طلب من ص     
 بها وأسـعارها،    أن يُريَ الشرطي ما سجله في مذكرته عن نماذج السيارات التي كان مهتماً            

  .لكن الشرطي تجاهل ما عرضه عليه
وعندما سأل ابن عم صاحب البلاغ ما إذا كان بإمكانه خفـض يديـه، ركـل                  ٢-٢

. تكلم دون إذن مسبق   هو من    من أفراد الشرطة أنه      ربما ظناً صاحب البلاغ بقوة    . د الشرطي
 عن السيارة فرُكل ولُكِم وعندما أخبرهم ابن عم صاحب البلاغ أنه هو من تكلم، اقتيد بعيداً

ولاحظ صاحب البلاغ   .  على هذه الإساءة   وكان صاحب البلاغ شاهداً   . وأسيء إليه لفظياً  
__________  

 .١٩٩٧مايو / أيار٥ليونان في بالنسبة لدخل العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ  )١(
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 نحوه كان يرتعد وخشي أن ينطلق الرصاص        أن الشرطي المتدرب الذي كان يصوب مسدسه      
وعندما حاول والد صاحب البلاغ أن يسأل عمـا يريـده أفـراد             . من مسدسه دون قصد   

  . في جنبهالشرطة، جُذب من شعره ولُكم تكراراً
واتهم أفراد الشرطة صاحب البلاغ وأفراد أسرته بأنهم أتوا إلى سـوق الـسيارات                ٣-٢

وقُيِّـدت  . قفز من على السياج في أحد أسواق الـسيارات        بغرض سرقة سيارة واتهموهم بال    
صاحب البلاغ وأفراد أسرته، باستثناء والده الذي أمر بأن يتبع سيارة الشرطة بسيارة             أيدي  

  .صاحب البلاغ
وعند الوصول إلى محطة الشرطة، أخطرتهم الشرطة أن أوامر اعتقال صدرت في حق               ٤-٢

ووضع صاحب البلاغ وأفراد أسرته في زنـازين        . لاغجميع المعنيين باستثناء أخ صاحب الب     
 يصيح  وبعد حوالي ساعة، سمع صاحب البلاغ شخصاً      . أصلاًحجز كانت مفرطة الاكتظاظ     

، وهي شتيمة ذات دوافع عنصرية توجه للأشخاص المنحـدرين          !"‘Gyftoi‘إيتِ بالغجري   "
م وجود أية أوامـر     وأطلق سراح ابن عم صاحب البلاغ وأخيه عندما تأكد عد         . من الروما 

  .اعتقال في حقهما
أوامـر  وجـود    بسبب   تينين منفصل انتبيد أن صاحب البلاغ ووالده أُعيدا إلى زنز         ٥-٢

مـر  الماتف في   الهوتمكن صاحب البلاغ من استخدام      . من الشرطة في حقهما   صادرة  اعتقال  
الشرطة لتقـديم   وعندما اتصل المحامي بمركز     . الذي يقود إلى زنازين الاحتجاز واتصل بمحام      

هذه أمور "شكوى إساءة المعاملة والعنصرية في حق صاحب البلاغ ووالده، رد عليه الشرطي   
، أطلق سراح صاحب البلاغ فاتصل بمحـام        ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ١٣وفي  ". تحدث أحياناً 

ولم يخطر صاحب البلاغ وأفراد أسرته، في أي        . تمكن من إطلاق سراح والده في اليوم نفسه       
ن الأوقات أثناء حجزهم لدى الشرطة، بحقوقهم في الاتصال بمحام أو إخطار أسرهم             وقت م 

  .باحتجازهم أو في أن يفحصهم طبيب
، قدم صاحب البلاغ شكوى جنائية لـدى        ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧وفي    ٦-٢

 ـ             افليو المدعية العامة للمحكمة الابتدائية في نافليو ضد أفراد الشرطة التابعين لإدارة شرطة ن
يحـدد هويتـه   الذي كان يستطيع أن     . الذين تورطوا في إساءة معاملته، بمن فيهم الشرطي د        

 ته جسدياً واتهم أفراد الشرطة بتعريضه للإهانة بدافع عنصري وإساءة معامل        . باسمه الشخصي 
كما قال إن ما تعرض له من اعتقال وإساءة معاملة كان بسبب تحدره مـن إثنيـة                 . اًونفسي
وفي . وبالرغم من ادعاءات إساءة المعاملة الجسدية، لم يؤمر بأي فحص طب شرعي           . الروما

هـم  أفراد الشرطة   ثلاثة من   ، استُجوب   ٢٠٠٠ديسمبر  /نوفمبر وكانون الأول  /تشرين الثاني 
أن أفراد  . ك. وأكد رئيس إدارة الشرطة ج    . أمام قاضي صلح نافليو   . ت. ود. ب. وج. ك. ج

 ١٢ يـوم    كانوا طرفـاً  ) لم يستجوب أبداً  . ل. ن. (ل. ون. ت. ود. ب. الشرطة الثلاثة ج  
.  في حادث مع أفراد من الروما في سوق للسيارات يقام في الهواء الطلق         ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول

 ١٤وفي . أنكر في شهادته المنفصلة أي اتصال بصاحب البلاغ وأفراد أسـرته    . ت. بيد أن د  
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الذي كـان في الخدمـة في إدارة الـشرطة          . د. ، أدلى الشرطي أ   ٢٠٠٢يناير  /لثانيكانون ا 
تحقق من هوية صاحب البلاغ وأسـرته، في        سعى لل أمام قاضي الصلح أفاد فيها أنه       بشهادة  

المسؤول عن المحتجزين أنه لم يعرف صاحب البلاغ، لأنه لم يكن           . ك. حين ذكر الشرطي س   
  . عن المعتقلينمسؤولاً

نيابة العامة، بشكل ينتهك الإجراءات العادية      وبعد تصريحات أفراد الشرطة، قامت ال       ٧-٢
 إلى الحصول على إفادات المدعي وشهوده، باستدعاء        التي كانت تفرض عليها أن تسعى أولاً      

 /وفي آذار . وشهوده للإدلاء بشهادتهم أمام قاضي الـصلح بأثينـا        ) المدعي(صاحب البلاغ   
بيـد أن   . هادتهما، استدعي ابن عم صاحب البلاغ وأخـوه لـلإدلاء بـش           ٢٠٠٢ مارس

الاستدعاءين لم يسلما إلى أماكن إقامة الشاهدين كما أنهما لا يحتويان على توقيـع يفيـد                
، استدعي الشاهدان بأمر إحضار؛ بيد أن الـشرطة         ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٠وفي  . تسلمهما

 ١٢وفي  ". الـبلاد هائمين على وجهيهمـا في      "ذكرت أنه تعذر عليها العثور عليهما لأنهما        
 وذكـرت الـشرطة أن      ،، استدعى قاضي الصلح صـاحب الـبلاغ       ٢٠٠٢سبتمبر  /لأيلو

الاستدعاء سلم لأم صاحب البلاغ، التي حددت هويتها خطأ على أنها تـشترك في الإيجـار          
ولم يتلق صاحب البلاغ الاستدعاء أبدا وبالتالي       . معه؛ لكن لا يبدو توقيعها على الاستدعاء      

، خلصت المدعية العامـة للـدائرة       ٢٠٠٣يناير  /لثاني ا  كانون ٢٣وفي  . )٢(لم يحضر الدعوى  
الجنحية بالمحكمة الابتدائية إلى أن شكوى صاحب البلاغ لا أساس لهـا، وأشـارت إلى أن                

هائمين على وجـوههم في     "بإفاداتهم لأنهم كانوا    دلاء  لإ ل واصاحب البلاغ وشاهديه لم يمثل    
  .ة العامة إلى زوجة صاحب البلاغ، سلم حكم المدعي٢٠٠٣فبراير / شباط١٩وفي . "البلد
 بناء على رسالة تتضمن شكوى      ، فتح تحقيق ثان تلقائياً    ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢وفي    ٨-٢

بشأن إساءة معاملة صاحب البلاغ قدمها إلى وزير العدل عضو في منظمة غير حكومية هي               
 تشرين ٣ديه في وبدأ التحقيق الثاني بأخذ إفادات صاحب البلاغ وشاه       . منظمة العفو الدولية  

ولم يكن صـاحب الـبلاغ      . ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٢ و ١٠ ويومي   ٢٠٠٠نوفمبر  /الثاني
وشاهداه على علم كما لم يبلغوا بأنهم أدلوا بشهادات في إطار دعاوى غير تلك التي حركها                

قضاة كن  للدعاوى الأولى، لم ي   وخلافاً. ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧صاحب البلاغ في    
وإنمـا  المعنـيين   إفادات صاحب البلاغ وشاهديه وأفراد الشرطة       هم من أخذ    فليو  الصلح بنا 

  . زملاء لهم من الشرطة يعملون في مركز الشرطة نفسه
بـأنهم المـسؤولون عـن      . بي. وبي. ك. كو. د. ، شهد أ  ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥ وفي  ٩-٢

ومة من صـاحب الـبلاغ      الاعتقال وأنهم كانوا يرتدون ملابس مدنية، وأنهم لم يلاقوا أية مقا          

__________  
ستدعاءات على باب بيتهم أو في مكان       يدعي صاحب البلاغ أنه، في غيابه وغياب أفراد أسرته، لم تعلق الا            )٢(

 من ١٥٦ و١٥٥ للمادتين ، وهو ما يشكل انتهاكاً   العنوان مجهولاً كما هو معمول به عندما يكون       عام بارز   
ويشير كذلك إلى أن التقرير المتعلق بتسليم الاستدعاءين لا يتضمن أي توقيـع،             . قانون الإجراءات الجنائية  

 .قانون الإجراءات الجنائية من ١٦١ لأحكام المادة خلافاً
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ادعاءات صاحب البلاغ بأنها محـض      . بي. ووصف بي . أفراد أسرته وأنهم لم تسأ معاملتهم      أو
، في إفاداتهم خلال    .ل. ون. ت. ود. بي. ولم يزعم أي من أفراد الشرطة الثلاثة، ج       . أكاذيب

.  التحقيـق الثـاني    التحقيق الأول، أنهم من قام بالاعتقال أو أنهم أدلوا بشهادتهم أو ذُكروا في            
، ٢٠٠١ مـايو  / أيار ٢٥شهد في   . د. وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن الشرطي أ        

 ١٤في التحقيق الثاني، بأنه كان أحد المسؤولين عن الاعتقال، بينما شهد في التحقيق الأول في                
  . ته أنه لم يزد عن التحقق من هوية صاحب البلاغ وأفراد أسر٢٠٠٢يناير /لثانيكانون ا

، أصدرت المدعية العامة للمحكمة الابتدائيـة  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول ١٠وفي    ١٠-٢
وذكرت . لنافليو ثلاثة قرارات برفض الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ ووالده وابن عمه           

المدعية العامة، في القرارات، أن أفراد الشرطة الثلاثة شهدوا جميعهم أن صاحب البلاغ وأفراد   
لم يقدموا أية شكاوى عند مغادرة مركز الشرطة، وأن صاحب البلاغ لم يقـدم أي               أسرته  

وتجاهلت المدعية العامة شكوى صـاحب الـبلاغ        . تفسير لسبب عدم إبلاغه عن الحادث     
كما تدحض أية أفعال إساءة معاملـة       . ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧المقدمة في   الأخرى  

صاحب البلاغ، فإن الأفعال التي يعاقب عليهـا        وتضيف أنه حتى على فرض صحة ادعاءات        
لا يمكن المتابعة فيها إلا بناء على شكوى تقـدم   هذه  القانون هي التسبب في الأذى البدني، و      

، قـدمت   ٢٠٠١أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٥وفي رسالة مؤرخة    . )٣(في غضون ثلاثة أشهر   
إلى مكتب المدعي العام لمحكمـة   المدعية العامة للمحكمة الابتدائية القرارات مع ملف القضية         

  . الاستئناف للحصول على موافقته
، وجه أمين المظالم اليوناني، بعد تلقي شكوى  ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٦وفي    ١١-٢

 ، رسالة إلى مديرية الشرطة طالبـاً      ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٣صاحب البلاغ المؤرخة    
، أبلغت ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢وفي  . دعاءاتمنها إجراء تحقيق فوري ومستفيض في هذه الا       

أجري في ادعـاءات    " تحقيق إداري مستفيض  "منظمة العفو الدولية نتائج     من   اًالشرطة عضو 
 تشرين ١٠ لقرار المدعية العامة للمحكمة الابتدائية لنافليو الصادر في وخلافاً. صاحب البلاغ

ع قرار المدعيـة العامـة للمحكمـة         م ، ولكن تماشياً  )التحقيق الثاني  (٢٠٠١أكتوبر  /الأول
، خلص التحقيـق الإداري إلى أن       ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٢٣الابتدائية لنافليو الصادر في     

وإضافة إلى ذلك، تشمل النتائج . كانوا هم المسؤولين عن الاعتقال    . ل. ون. بي. وج. ت .د
قين، منها على سبيل المثال     ادعاءات لم يقدمها أي من أفراد الشرطة في إفاداتهم خلال التحقي          

أن هذين الفردين من الروما حاولا الهرب وأن أفراد الشرطة الذين شهروا أسلحتهم ألقـوا               
ردود فعل واحتجاجات جماعية من صاحب البلاغ وأفراد      "القبض عليهما وأن هذا الأمر تلته       

شير النتائج أيضاً إلى    وت. وأنه لم يكن بالإمكان اعتقالهم إلا بسيارة دورية شرطة ثانية         " أسرته
، .ت. أن الشرطي الذي تمكن صاحب البلاغ من التعرف على هويته باسمه الشخصي هو د             

 المطابق للذي أرسل إلى     ،وكان التقرير الأصلي  . الادعاءات بارتكاب أي جنحة   لكنها رفضت   
__________  

 .قدم صاحب البلاغ شكواه بعد شهر ونصف )٣(
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 ٢١في   وأرسل إلى أمين المظـالم       ٢٠٠٠يناير  /لثاني كانون ا  ٢٤  مؤرخاً ،منظمة العفو الدولية  
  . بوجود هذا التقرير؛ بيد أن أمين المظالم لم يبلغ صاحب البلاغ أبدا٢٠٠٠ًأبريل /نيسان

وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يقول صاحب البلاغ إنه استنفد جميـع      ١٢-٢
 ٢٧سبل الانتصاف المتاحة عن طريق تقديم شكوى إلى المدعية العامة للمحكمة الابتدائية في              

، وقد رفضتها المدعية العامة بعد ثلاث سنوات ونـصف مـن            ١٩٩٩أكتوبر  /رين الأول تش
 / تشرين الأول  ١٠في  إلى رفض الشكوى    لتحقيق الثاني التلقائي    انتهى ا و. التحقيق التمهيدي 

، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى أمـين        ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٣وفي  . ٢٠٠١أكتوبر  
 كـانون   ١٦وفي  . أفراد الـشرطة المتـهمين    مع   تحت القسم    دارياً إ المظالم يطلب فيها تحقيقاً   

، وجه أمين المظالم رسالة إلى الشرطة اليونانية يحثها فيها علـى إجـراء              ١٩٩٩ديسمبر  /الأول
وقرر . وخلص التحقيق الإداري إلى أن أعمال الشرطة كانت قانونية        . تحقيق فوري ومستفيض  

 إلى الحاجة المزعومة إلى الاستعانة       نظراً )٤(اري تحت القسم  أمين المظالم ألا يطلب إجراء تحقيق إد      
  . ٢٠٠٠مايو /بمركز شرطة نافليو لتهدئة الاضطرابات المعادية للروما التي عرفتها المنطقة في أيار

. ويقول صاحب البلاغ إن الشكاوى التي قدمها لم توفر له سبيل انتـصاف فعـال              ١٣-٢
 لابتدائية بواجبها الذي يقضي بأن تأمر بإجراء فحص طـبي         ت المدعية العامة بالمحكمة ا    وأخلَّ

، كما أن التحقيقين الجنائيين التمهيديين لم تكن بينهما أية صلة ولم يبذل فيهما              شرعي فوراً 
ولا يشكل قرار المدعية العامـة      . بعضها بعضاً ينفي  أي جهد لشرح الوقائع والتناقضات التي       

، وهناك شكوك كبيرة بشأن مدى استقلالية ونزاهـة       قضائياً للمحكمة الابتدائية لنافليو قراراً   
وإضافة إلى ذلك، يقول صاحب البلاغ إن الإجراءات التأديبيـة لا تـوفر             . التحقيقين والقرار 

 يجريه أفـراد شـرطة       داخلياً ضمانات التراهة، بما أن التحقيق الإداري الشفوي ليس إلا تحقيقاً         
وعلاوة على ذلـك، يفتقـر      .  بعيدة عن متناول المشتكي    زملاء كما أن الأدلة والإفادات تبقى     
يحاول  نه أخطأ في تاريخ تقديم صاحب البلاغ لشكواه ولم   إالتحقيق الإداري إلى الاستفاضة، إذ      

تفسير المعلومات المتضاربة التي جمعت من أفراد الشرطة خلال التحقيقين التمهيديين أو التوفيق             
 من مثل إبداء صاحب البلاغ وأفـراد أسـرته مقاومـة            كما أنه أدرج وقائع جديدة،    . بينها

استدعت إشهار أفراد الشرطة لأسلحتهم، في حين لم تؤيد أي إفادة من إفادات أفراد الـشرطة           
ولا توجد، وفقاً لصاحب البلاغ، سبل انتصاف متاحة لضحايا عنف الشرطة مـن             . هذا الأمر 

في أوساط أفراد الشرطة والسلطات العامـة       الروما، وذلك بسبب أنماط المشاعر المعادية للروما        
التحقيقات وشفافيتها، وضمان حقوق المحتجز أثناء احتجازه       فشل السلطات في ضمان نزاهة      و

  .)٥( وضمان الحصول على فحص طب شرعي على وجه السرعة،لدى الشرطة
__________  

، )مديريات فرعيـة للتحقيـق الإداري  ( التحقيقات الإدارية تحت القسم بصفة عامة وحدات خاصة     يجرِتُ )٤(
 . عن الإدارات التي ينتمي إليها أفراد الشرطة المعنيونوهي وحدات مستقلة إدارياً

لصدد بجملة أمور منـها الملاحظـات الختاميـة للجنـة الموجهـة إلى              يستشهد صاحب البلاغ في هذا ا      )٥(
والملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، وتقرير اللجنة الأوروبيـة لمنـع التعـذيب بـشأن                اليونان،
  قـضية  ، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في     ٤٥-٤١، الفقرات   CPT/Inf(2002)31إلى اليونان،    زيارتها

Bekos and Koutropoulos v. Greece, No. 15250/02 ١٦، الفقرة. 



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962 52 

 ويشير صاحب البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تنص على أن واجب توفير          ١٤-٢
وتقديم ) ب(،  التحقيق في الأفعال التي تشكل انتهاكاً     ) أ: (سبل انتصاف فعالة يستلزم ما يلي     

ومنح تعويـضات عـن أي      ) ج(أي شخص تتبين مسؤوليته عن إساءة المعاملة إلى العدالة،          
وضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في      ) د(أو ضرر تعرض له صاحب البلاغ،       /إصابات و 
، فإن أول عناصر الانتـصاف، ولا سـيما في          ٢٠لتعليق اللجنة العام رقم     ووفقاً  . المستقبل

وقـد  . )٦( ونزيهاً  سريعاً حالات التعذيب وسوء المعاملة، هو إجراء السلطات المختصة تحقيقاً        
حُرم صاحب البلاغ، عند اعتقاله واحتجاز الشرطة له، من حقوق المحتجز الـتي تتمثـل في                

ول إلى محام، وطلب إجراء فحص طبي له، وإطلاعه علـى           إخطار أسرته، وتمكينه من الوص    
ومع الإقرار بحرية المدعي العام في تحريك دعوى جنائية من عدمه، يقول صـاحب              . حقوقه

البلاغ إنه كان هناك سبب صحيح وكاف لتحريك دعاوى جنائية، لأن المـدعين العـامين               
ويقول صاحب الـبلاغ    . شرطةكانوا أمام ادعاءات من أفراد من الروما بالتعرض لوحشية ال         

كذلك إنه لم يجر في قضيته إلا تحقيقان تمهيديان ولم يؤديا إلى مراجعـة المجلـس القـضائي                  
وبالتالي فإن القضية لم تفصل فيها سلطة قضائية مـستقلة،          . ولا إلى استماع المحكمة له     لهما

  .وهو ما ينتهك حق صاحب البلاغ في انتصاف قانوني

  الشكوى    
احب البلاغ أنه، إضافة إلى عدم اتـساق وأوجـه قـصور التحقـيقين              يدعي ص   ١-٣

وقدم صاحب البلاغ شكواه    . التمهيديين، فقد تم تأخير ذانيك التحقيقين بشكل غير معقول        
، ولم يصدر قرار المدعية العامة للمحكمـة الابتدائيـة          ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧في  
لبلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة الـتي       ويشير صاحب ا  . ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١١في   إلا

تفيد بأن تأخير الفصل في قضية أمام المحكمة الابتدائية أكثر من ثلاث سنوات تـأخير غـير                 
 من قانون الإجراءات الجنائيـة، لا يمكـن         ٣١ويوضح كذلك أنه، وفقاً للمادة      . )٧(معقول

نه ضحية انتـهاك الدولـة      ولذلك يقول إ  . لتحقيق تمهيدي أن يستمر أكثر من أربعة أشهر       
  .٧المادة ب، وحدها ومقترنة ٢ من المادة ٣الطرف للفقرة 

ويقول صاحب البلاغ إن أفعال العنف الجسدي المرتكبة في حقـه كانـت غـير                 ٢-٣
وقال إنه لم يشكل أي خطر أو يبد أية مقاومة، كما أكـدت             . متناسبة مع الحالة المذكورة   

ويقول صاحب البلاغ إنه عـانى      . لتحقيقين التمهيديين ذلك إفادات أفراد الشرطة في كلا ا      
  جسدية عندما تعرض للركل من دون سبب من قبل شرطي، وقال أيضاً إنه عانى كرباً               اًآلام

__________  
بشأن حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية             ) ١٩٩٢(٢٠انظر التعليق العام رقم      )٦(

، المرفـق   )A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم          المهينة،   أو
 .١٤رع ألف، الفقرة السادس، الف

 / تـشرين الثـاني    ٦، الآراء المعتمـدة في      فياستر وبيزوارن ضد بوليفيـا    ،  ٣٣٦/١٩٨٨انظر البلاغ رقم     )٧(
 .٣-٥، الفقرة ١٩٩٠ نوفمبر
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، ولا سيما مـن قبـل        عندما صوب نحو وجهه مسدس بشكل لم يكن متوقعاً          كبيراً نفسياً
هدة أقاربـه وهـم   وحُمِل علـى مـشا  . شرطي متدرب عديم الخبرة ومضطرب الأعصاب  

كما تعرض صاحب البلاغ لمعاملـة مهينـة        . يتعرضون للضرب وتصوب نحوهم المسدسات    
ومما يزيد من خطورة هذه الأفعال أنها كانـت         . ترمي إلى الحط من قدره وإذلاله عند شتمه       

وهـي عبـارة مهينـة كانـت        " (Athinganoi" "غجري"فاستخدام عبارة   . بدافع عنصري 
" غجـري "و. ك. في إفـادة ج ) الماضي للإشارة إلى الروما في اليونانتستخدمها الشرطة في   

"Gyftoi) "   في قرار المدعية العامة يبرز     "  البلد يهيمون على وجوههم في   "، و )٤-٢انظر الفقرة
ولذلك تـشكل   . بجلاء القصد التمييزي والعدائية العنصرية التي تهدف إلى إهانة أفراد الروما          

  .٧ للمادة الوقائع انتهاكاً
إذ ،  ٢٦ والمادة   ٢ من المادة    ١ويقول صاحب البلاغ أيضاً إنه ضحية لانتهاك الفقرة           ٣-٣

ويـنم  . تعرض للتمييز لأن أصله من إثنية الروما، وهو ما تبدى في إساءة الشرطة معاملته             إنه  
تصرف أفراد الـشرطة بطريقـة   قد و. عدم التحقيق الفعال في الحادث عن تمييز أمام القانون        

مع صاحب البلاغ مستخدمين عبارات عنصرية ومشيرين إلى أصله الإثني بطريقة تتسم            مهينة  
وينبغي وضع هذا الموقف في سياق أوسع من العنصرية والعداء المنهجيين للرومـا    . بالانتقاص

وبالرغم من نشر المنظمات غير الحكومية على       . )٨(في هيئات إنفاذ القانون في الدولة الطرف      
صاحب البلاغ والمعلومات المعقولة الموجودة في الملف، فلم تجر لا تحقيقات نطاق واسع قضية 

 بصاحب   عنصرياً ولا تحقيقات إدارية للتحقق مما إذا كان أفراد الشرطة قد ألحقوا أذى لفظياً            
تورطوا في حوادث مماثلـة تثبـت       أن  البلاغ أو ما إذا كان أفراد الشرطة المتهمين قد سبق           

وبالتالي فإن إخفاق الدولة الطرف في اتخاذ خطوات للتحقيق فيما إذا           . مشاعر معادية للروما  
  .  في الأحداثكان هناك تمييز أم لا قد يكون لعب دوراً

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
. ، قدمت الدولة الطـرف ملاحظاتهـا بـشأن المقبوليـة          ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٣في    ١-٤

 / أيلول ١٢ولة الطرف بأن مديرية شرطة آرغوليدا أُبلغت يوم         يتعلق بالوقائع، تدفع الد    ففيما
بأن بعض الأفراد كانوا يستقلون سيارة قفزوا من على سياج وانتهكوا حرمة             ١٩٩٩سبتمبر  

جرى التعرف على هذه السيارة من قبل أحدى        وبعدها  . معرضين للسيارات في الهواء الطلق    
__________  

 CRIيشير صاحب البلاغ إلى التقرير الثالث للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بـشأن اليونـان   )٨(

 Out of the"  بعنـوان منظمة العفو الدولية،تقرير ؛ و٢٠٠٣ديسمبر /ل كانون الأو٥المؤرخ ، 24 (2004)

Spotlight: The rights of foreigners and minorities are still a grey area", EUR 25/016/2005 ؛ وتقرير
 :Cleaning Operations"، بعنـوان  " لاتفاقيات هلـسنكي رصد اليونانيالمالمركز الأوروبي لحقوق الروما و

Excluding Roma in Greece " ؛ والتقريـر الـسنوي لاتحـاد    )٢٠٠٣(١٢سلسلة التقارير القطرية، رقم
والمعلومـات  ؛  )٢٠٠٥(اليونان  ): ٢٠٠٥(هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان         

نـة مناهـضة    المقدمة من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وغيرها من المنظمـات غـير الحكوميـة إلى لج               
 .٢٠٠٤ التعذيب،



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962 54 

والرقيـب  . بي. وج. ت. متنها الرقيبـان د   نافليون كان على    سيارات دورية تابعة لشرطة     
وعندما طلب أفراد الشرطة من صاحب البلاغ وأفراد أسرته وقف السيارة،           .. ل. المتدرب ن 

 من الليل،    متأخراً وبما أن الوقت كان وقتاً    . بالفرارأن يلوذوا   ثلاثة من راكبيها الأربعة     حاول  
ولكن مع عدم   . في أيديهم اقبة وأسلحتهم   كان على أفرد الشرطة الثلاثة القيام بإجراءات المر       

. انصياع المشتبه فيهم للأوامر، وصلت سيارة دورية ثانية للمساعدة في إلقاء القبض علـيهم             
 ـ                اوأظهر فحص رسمي للهويات في إدارة الأمن في نافليون أن صاحب البلاغ ووالـده كان

دة عقوبتهم؛ ولـذلك    في قضايا جنائية أخرى ولم يكونوا قد قضوا م        في وقت سابق    مدانين  
. وأفرج عن الآخرين بعد تحديـد هويتـهما       . احتجزا لقضاء الحكمين الصادرين في حقهما     

 تشرين ٢٧وفي . ، أطلق سراح صاحب البلاغ ووالده بدورهما١٩٩٩سبتمبر / أيلول١٣ وفي
، بعد الحادث بشهر واحد وخمسة عشر يوما، قدم صـاحب الـبلاغ             ١٩٩٩أكتوبر  /الأول

 وأُمر بإجراء تحقيق تمهيـدي وشـهد      . عية العامة للدائرة الجنحية لنافليون    شكوى لدى المد  
. بي. وج. د. وأدلى أ. اتصال مع الأشخاص المقبـوض علـيهم  أي أنه لم يكن لديه    . ت .د

 ولم يمثل صاحب الـبلاغ بـصفته مـدعياً        . بشهادة تفيد أنهما لم يلاحظا أي أذى أو إهانة        
 للإدلاء بشهادتهم على الرغم من استدعائهم في         شهوداً والده وشقيقه وابن عمه بصفتهم     ولا

، رفـضت   ٢٠٠٣فبرايـر   / شـباط  ١٩وفي  . عناوين إقامتهم التي سلمت إلى المدعية العامة      
  . صحيحالشكوى لافتقارها إلى أساس

 إلى وزيـر  ، قدم ممثل منظمة العفو الدولية تقريراً  ٢٠٠٠يناير  /لثاني كانون ا  ٣٠وفي    ٢-٤
وفي .  وطلب إجراء تحقيق مستقل وموضوعي     ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ١٢العدل بشأن حادث    

 ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣الوقت نفسه، قدم صاحب البلاغ ووالده وابن عمه شكاواهم في           
وقدمت هذه الشكاوى في سياق التحقيق التمهيدي       . ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٢ و ١٠ويومي  

، أصدرت  ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠في  و. بعد إحالة رسالة ممثل منظمة العفو الدولية      
 ينص على أن شهادات أفراد أسرة صـاحب         المدعية العامة للمحكمة الابتدائية لنافليون قراراً     

البلاغ لم توضح ما إذا كان صاحب البلاغ قد تعرض لأي إصابة أو أذى وأنه لم تقدم أيـة                   
صاحب البلاغ وأفـراد أسـرته   بين إفادات   الاتساق  وأشارت أيضاً إلى انعدام     . شهادة طبية 

، سلم  ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣وفي  . يتعلق بالشتائم الموجهة إلى والده وابن عمه       فيما
وإضـافة إلى   .  إلى والدة صاحب البلاغ    ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠القرار الصادر في    

سـرته  ذلك، أجري تحقيق إداري أكد فيه أشخاص من المارة أن صاحب البلاغ وأفـراد أ              
تثبت التعرض المزعـوم    وعلاوة على ذلك، لم     . الهويةالتحقق من   رفضوا الخضوع إلى عملية     

مركز الشرطة بما أنه لم يقدم أي دليل ولأن الشكاوى لم تقدم على وجـه               لسوء المعاملة في    
  . شرعيالسرعة، ولذلك لم يجر أي فحص طبي



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

55 GE.13-45962 

، تقول الدولة الطرف إنـه      )٩(ائية من قانون الإجراءات الجن    ٤٨وبالإشارة إلى المادة      ٣-٤
كان بإمكان صاحب البلاغ اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال في شكل استئناف أمام المدعي              

ووفقاً لقانون . اً من إشعاره بقرار المحكمة الابتدائية يوم١٥العام لمحكمة الاستئناف في غضون 
اء تحقيق تمهيـدي إذا رأى أن       الإجراءات الجنائية، يحق للمدعي العام لمحكمة الاستئناف إجر       

كما يحق له   . التحقيق الذي أجرته المدعية العامة للدائرة الجنحة بالمحكمة الابتدائية غير كاف          
وكان بالإمكان الطعـن في     . لزاميالإنائي  الجتحقيق  الأن يأمر بمواصلة البحث التمهيدي أو       

الذي سلم لزوجة صاحب البلاغ  ٢٠٠٣يناير /لثاني كانون ا  ٢١قرار النيابة العامة الصادر في      
وكان الطعن  .  يوما، أمام المدعي العام لمحكمة الاستئناف      ١٥وشريكته في الإيجار، في غضون      

الدولـة  دفع  وت. سيؤدي، لو قبل، إلى تحريك دعاوى جنائية ومزيد من التحقيقات التمهيدية          
 / تشرين الأول  ١٠ في   الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يطعن في قرار النيابة العامة الصادر           

وحتى في حالة الإقـرار     . وقد سلم هذا القرار إلى والدته التي لا تسكن معه         . ٢٠٠١أكتوبر  
بأن هذا التسليم لاغ وباطل، كان بإمكان صاحب البلاغ أن يعتمد على بطـلان التـسليم                

فد سبل  وبالتالي فإن صاحب البلاغ لم يستن     . وتقديم استئناف، حتى لو انقضى الموعد النهائي      
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الانتصاف المحلية بموجب الفقرة 

  تعليقات صاحب البلاغ    
 وهـو يؤكـد أن      .، قدم صاحب البلاغ تعليقاته    ٢٠٠٨يناير  /لثاني كانون ا  ٢٩في    ١-٥

رواية الدولة الطرف للوقائع لا تتعارض مع رواية صاحب البلاغ فحسب وإنما تتعارض مع              
  .رفقات التي قدمتها الدولة الطرف نفسهاالم
ويطعن صاحب البلاغ في ادعاء الدولة الطرف بأن الشرطة قد أُبلغت بأن صاحب               ٢-٥

قفزوا من على سياج وانتهكوا حرمة معرضين للـسيارات في الهـواء            "البلاغ وأفراد أسرته    
وأن يقتـادوا إلى    ويحاجج أنه إذا صح ذلك، كان ينبغي أن يتهموا بارتكاب جريمة            ". الطلق

وإذ يقر صاحب البلاغ بأن مثل هذه الإفـادة         . المحكمة، لا أن يطلق سراحهم في اليوم التالي       
 مثل هذه الإفادة لم تـصدر عـن أي          أدلى بها شرطيان في إطار التحقيق الأول، يشير إلى أن         

م سجلون أرقـا  ويؤكد صاحب البلاغ أنهم ظلوا خارج السياج ي       . في التحقيق الثاني  شرطي  
  .لسياراتلوحات ا

أن أفراد الشرطة   "وأكد صاحب البلاغ التناقض في بيان الدولة الطرف الذي يذكر             ٣-٥
وفي الواقـع،   .". ل. والرقيب المتدرب ن  . ت. ود. بي. في سيارة الدورية كانوا الرقيبان ج     

شرطة كانت هذه هي الأسماء التي أبلغت عنها الشرطة في التحقيق الأول، لكن أسماء أفراد ال              
__________  

 من تـسليم قـرار       يوماً ١٥، في غضون    يطعنيجوز للمدعي أن    : " من قانون الإجراءات الجنائية    ٤٨المادة   )٩(
 من المادة السابقة، في قرار المدعي العام بالدائرة الجنحية بالمحكمة           ٢ و ١المدعي العام المشار إليه في الفقرتين       

وإذا قبل المدعي العام لمحكمة الاستئناف الطعن،       ...  ختص بمحكمة الاستئناف  الابتدائية أمام المدعي العام الم    
 ".يأمر النائب العام للدائرة الجنحية بتحريك دعاوى جنائية
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ولم يطلب من صاحب الـبلاغ وأفـراد        . في التحقيق الثاني  . بي. وبي. ك. كو. د. كانت أ 
ليس بوسعهم معرفة مـن هـم        أن يحددوا هوية أي من أفراد الشرطة؛ وبالتالي،          أسرته أبداً 

  .أفراد الشرطة الستةالثلاثة المسؤولين عن اعتقالهم من بين 
عندما طلب أفراد الـشرطة منـهم وقـف         "نه  وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أ       ٤-٥

من أجل ركضون فتح ثلاثة من راكبيها الأربعة الأبواب وبدأوا يللتحقق من هويتهم، السيارة 
، يحاجج صـاحب    "لكن سرعان ما اعترضهم أفراد الشرطة الذين منعوهم من الفرار         . الفرار

ى خلفية أنهـم كـانوا في       البلاغ بأنه لا أحد من رجال الشرطة الخمسة الذين استجوبوا عل          
ذكر في شهادته أي محاولة للفرار، ولو كـان         ) شهادته أبداً بالسادس لم يدل    (سيارة الدورية   
  . لوجهت لصاحب البلاغ وأفراد أسرته هذه التهمةذلك صحيحاً

في "كما يطعن صاحب البلاغ في ادعاء الدولة الطرف بأن مراقبة الشرطة جـرت                ٥-٥
يستشهد بقائد الشرطة الذي أفاد في شهادته أنه أرسل سيارة دورية و". وقت متأخر من الليل 

في ساعات ما بعد الظهر وشهادة أفراد الشرطة الثلاثة في التحقيق الثاني التي تفيد أن المراقبة                
ويحاجج صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف تحاول بهذا الادعـاء  .  مساءًالسادسةتمت الساعة   

، ويقـول إن    "شاهرين أسلحتهم " أفراد الشرطة لعملية المراقبة      الكاذب أن تفسر سبب إجراء    
  .تعسفيهذا يؤكد ادعاء صاحب البلاغ بحدوث سلوك 

المشتبه فيهم لم يمتثلوا لأوامر أفراد الـشرطة،        "وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن         ٦-٥
شرطة نـافليو   ولذلك جاءت سيارة دورية ثانية للمساعدة في اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز            

، يؤكد صاحب البلاغ أنه يعتبر أن هذا أخطر ادعـاء كـاذب، لأنـه    "للتحقق من هويتهم  
أحد من أفراد الشرطة أدلى بمثل هذه الإفادة، بل على العكس من ذلك ذكروا جميعهم أن                 لا

صاحب البلاغ وأفراد أسرته نقلوا إلى مركز الشرطة في سيارة دورية واحـدة وسـيارتهم               
ولو صح ذلك،   . وينتهك مبدأ افتراض البراءة   تشهيري  هذا الادعاء   بأن  أيضاً  دفع  يو. الخاصة

  . ارتكاب جريمةلوجهت لهم تهمة
وعلاوة على ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تفسر تناقض ذكر                ٧-٥

م ويشهد  بين أفراد الدورية ويستشهد بإفادته ذاته التي يرد فيها أنه ينكر كل الته            . ت. اسم د 
  .صاحب البلاغ وأفراد أسرتهالتقى أنه لم يسبق أن 

ويطعن صاحب البلاغ كذلك في ذكر الدولة الطرف أن الشاهدين اللذين اقترحهما              ٨-٥
ويشير صـاحب الـبلاغ إلى أن       . ، لكن دون ذكر أية تواريخ     "في الوقت المناسب  "ا  ياستُدع

ستدعَ لا هو ولا شـاهديه      وثق بأنه لم يُ   أية حجج للرد على ادعائه الم     لم تقدم   الدولة الطرف   
  . في التواريخ المزعومةأبداً
، يؤكـد    مستفيضاً  إدارياً وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن الشرطة أجرت تحقيقاً          ٩-٥

 غير رسمي، بما أنه لم يطلب لا منه ولا من أفراد أسرته الإدلاء              صاحب البلاغ أنه كان تحقيقاً    
  .رير على أي شهادات يستنديذكر التقولا . بشهادتهم



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

57 GE.13-45962 

ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لا تذكر ما حدث في مركز الـشرطة،                 ١٠-٥
  .حيث جرت معظم الاعتداءات على صاحب البلاغ وأفراد أسرته

، بالصورة المحـددة في     "ستئنافلاا"ويكرر صاحب البلاغ التأكيد أنه حتى لو كان           ١١-٥
لم يكن من الممكن أن يكون فعالاً لأن        ،   فعلاً ءات الجنائية، ممكناً   من قانون الإجرا   ٤٨المادة  

وكان التحقيق التمهيدي قد استمر نحـو       . )١٠(من شأن الإجراء أن يتأخر تأخراً غير معقول       
 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يعتبر أن        ٣١ثلاث سنوات ونصف، وهو ما يخالف المادة        

وعلاوة على ذلـك، يؤكـد      . تمر لأكثر من أربعة أشهر    التحقيق التمهيدي لا يمكن أن يس     
صاحب البلاغ على أهمية إجراء تحقيق سريع في مزاعم إساءة المعاملة بسبب ضعف الذاكرة              

  .البشرية والارتياب في إمكانية تواطؤ الشرطة
وإذ يشير صاحب البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة، فإنه يعتبر أن سبيل الانتصاف           ١٢-٥
زعوم كان سيكون بلا جدوى بسبب عدم وجود ضمانات إجرائية لمحاكمة عادلة وعلنية أمام              الم

 بعـد ثـلاث     ،٢٠٠٣عام  استلم  ويؤكد صاحب البلاغ أنه     . محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة   
  شاهداه أبداً  لا هو و  دلِسنوات ونصف من الحادث، قرار المدعية العامة الذي يذكر أنه لم يُ           

، بالرغم من أن صاحب البلاغ لـه عنـوان   "البلديهيمون على وجوههم في "بإفاداتهم لأنهم  
 ٢٠٠١أبريـل   / ونيـسان  ٢٠٠٠نوفمبر  /ثابت وأنه قد أدلى هو وشاهداه في تشرين الثاني        

، سعى المحامي إلى الوصول إلى ملف القضية ولم يتـضح إلا          ٢٠٠٦يوليه  /وفي تموز . بإفاداتهم
  . ثنتينفي تلك اللحظة أنه تم تحريك دعويين ا

 وإنما سبيل   ن الطعن المزعوم ليس سبيل انتصاف فعالاً      بأصاحب البلاغ أيضاً    يدفع  و  ١٣-٥
 ٤٨أن الإجراء المحدد في المادة      بويحاجج صاحب البلاغ    .  لا يلزم استنفاده   انتصاف استثنائياً 

 سـتئنافاً من قانون الإجراءات الجنائية ترجم ترجمة غير دقيقة إلى اللغة الإنكليزية وأنه ليس ا             
")efessi ("    وإنما طلب مراجعة")prosfygi .("    إلى مراجعة المـدعي    هذا  ويقود إجراء المراجعة

العام لمحكمة الاستئناف القرار الذي أصدره المدعي العام للمحكمة الابتدائية، دون أن تعقـد         
دات ونتيجة مثل هذا الطلب الذي يُراجع، دون سماع إفـا         . جلسة استماع علنية أمام محكمة    

الأطراف، هو أن المدعي العام لمحكمة الاستئناف قد يُرجع ملف القضية إلى المـدعي العـام                
وعلاوة على ذلك، يعتـبر القـانون       . للمحكمة الابتدائية بطلب إجراء تحقيق تمهيدي إضافي      

البلاغ ليتمكن من الوصول    الداخلي التحقيقات التمهيدية تحقيقات سرية، ولا يمكن صاحب         
  . من قانون الإجراءات الجنائية٤٨قضية لإعداد طلبه بموجب المادة إلى ملف ال

، قدمت المدعية العامـة للمحكمـة       ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥، في   وأخيراً  ١٤-٥
الابتدائية ملف التحقيق التلقائي الثاني إلى المدعي العام لمحكمة الاستئناف للمراجعة والموافقـة      

لم يكن هناك جدوى، لعام لمحكمة الاستئناف رفضها، ولذلك     وأيد المدعي ا  . على رفضها إياه  
__________  

، انظـر  فياستر وبيزوارن ضد بوليفيـا    ،  ٣٣٦/١٩٨٨يستشهد صاحب البلاغ في هذا الصدد بالبلاغ رقم          )١٠(
 .١٠الإشارة المرجعية 
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في ضوء قرار المدعي العام لمحكمة الاستئناف، من تقديم طلب المراجعة بعد مرور عامين على               
  .القضية نفسها

  قرار اللجنة بشأن المقبولية    
 ٩بعـد المائـة المعقـودة في        نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في جلـستها الأولى            ١-٦

  .٢٠١١مارس /آذار
وقد تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر                 ٢-٦

 مـن   ٥من المـادة    ) أ(٢من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، وفقاً لما تقضي به الفقرة            
  .البروتوكول الاختياري

 من البروتوكول   ٥لمادة  من ا ) ب(٢ بموجب الفقرة    ،الدولة الطرف بدفع  وفيما يتعلق     ٣-٦
أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، أشارت اللجنة إلى حجـة             ، ب الاختياري

الدولة الطرف بأنه كان بإمكانه أن يحصل على سبيل انتصاف خاص في شكل طعن يقدم إلى      
  . من قانون الإجراءات الجنائية٤٨المدعي العام لمحكمة الاستئناف بموجب المادة 

وأشارت اللجنة أيضاً إلى حجة صاحب البلاغ بأن سبيل الانتصاف، بالصيغة المحددة   ٤-٦
 لأنه استثنائي ولأن     من قانون الإجراءات الجنائية، لم يكن سبيل انتصاف فعالاً         ٤٨في المادة   

وعـلاوة علـى    . المراجعة يتولاها المدعي العام لمحكمة الاستئناف من دون إفادات الأطراف         
 اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ أن سبيل الانتصاف كان سيتأخر بصورة غير             ذلك، أشارت 

  .معقولة لأن التحقيق التمهيدي قد استمر بالفعل نحو ثلاث سنوات ونصف
 ، من البروتوكـول الاختيـاري     ٥من المادة   ) ب(٢وأشارت اللجنة إلى أن الفقرة        ٥-٦

في المقام الأول إلى سـبل الانتـصاف        يل  تح،  "جميع طرق التظلم المحلية المتاحة    "بإشارتها إلى   
مـن  ) ب(٢وأشارت أيضاً إلى أنه يجب على صاحب البلاغ، بموجب الفقرة           . )١١(القضائية

 من البروتوكول الاختياري، استعمال جميع السبل القضائية أو الإدارية التي تتيح لـه              ٥المادة  
يديين منفصلين في ادعاءات    ولاحظت اللجنة إجراء تحقيقين تمه    . )١٢(فرصة معقولة للانتصاف  

 تشرين  ٢٧صاحب البلاغ إساءة معاملته، حُرك أولهما بناء على شكوى صاحب البلاغ في             
 كـانون   ٢٣ التي رفضتها المدعية العامـة للمحكمـة الابتدائيـة في            ١٩٩٩أكتوبر  /الأول

 ٢ في   ، أي بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشـهر، وحُـرك الثـاني تلقائيـاً             ٢٠٠٣يناير  /لثانيا
، ٢٠٠١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٠في  الدعوى  رفض  انتهى إلى    و ٢٠٠٠يونيه  /زيرانح

__________  
؛ ١٩٨٩مارس  / آذار ٣٠، قرار عدم المقبولية المعتمد في       ضد فرنسا . ت. ر، قضية   ٢٦٢/١٩٨٧انظر البلاغ رقم     )١١(

 / نيـسان  ١في   ، قرار عدم المقبولية المعتمـد     شميدل ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٥١٥/٢٠٠٦والبلاغ رقم   
 .٢٠٠٨ أبريل

 ،١٩٩٤أكتوبر  /رين الأول  تش ٢١، قرار عدم المقبولية المعتمد في       بيريرا ضد بنما  ،  ٤٣٧/١٩٩٠انظر البلاغ رقم     )١٢(
 .٢-٥الفقرة 
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 مـن   ٤٨ولاحظت اللجنة أن سبيل الانتصاف القائم على المادة         . بعد سنة وأربعة أشهر    أي
المدعي العام لمحكمـة    يجريها  كن أن يفضي إلى تحقيقات تمهيدية        قانون الإجراءات الجنائية يم   

المـدعي  التي يجريها    من التحقيقات التمهيدية أو التحقيقات الجنائية        مزيدإلى  الاستئناف أو   
راءين التمهيديين ثلاث سنوات وثلاثة أشهر      نظراً لاستغراق الإج  و. العام للمحكمة الابتدائية  

مكانية أن تؤدي نتائج مثل هذا الاسـتئناف إلى         لإثم سنة واحدة وأربعة أشهر على التوالي و       
هيدية أو الجنائية، اعتبرت اللجنة أن سبيل الانتصاف المنصوص عليه          مزيد من التحقيقات التم   

. يوفر لصاحب البلاغ فرصة معقولة للانتصاف     لم   من قانون الإجراءات الجنائية      ٤٨في المادة   
. )١٣(فعالية سبيل انتصاف ما تتوقف أيضاً على طبيعة الانتهاك المزعـوم          ذكّرت اللجنة بأن    و

، إساءة الشرطة معاملته إضـافة إلى       ى اللجنة ية المعروضة عل  ويدعي صاحب البلاغ، في القض    
التمييز بسبب أصله من إثنية الروما، وهو ما يبرر، في رأي اللجنة، إجراء تحقيق مستفيض مع                

وعلاوة على ذلك، رأت اللجنة     . إمكانية عرض القضية على محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة       
ت وثلاثة أشهر ثم سنة واحدة وأربعة أشهر علـى          تحقيقين تمهيديين ثلاث سنوا   استغراق  أن  

بصورة غير معقولـة    طال أمده   التوالي يبرر الاستنتاج بأن البحث عن سبل الانتصاف المحلية          
وفي ظـل غيـاب     .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢بالمعنى المقصود في الفقرة     

 المقبولية، أن صاحب البلاغ لم يكن       ، اعتبرت اللجنة، لأغراض   وطول مدة الإجراءات  الفعالية  
 من قـانون الإجـراءات      ٤٨ باللجوء إلى الاستئناف أمام المدعي العام، بموجب المادة          ملزماً

  .الجنائية، ولذلك أعلنت أن البلاغ مقبول
 ٣قررت اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل بموجب الفقرة         عليه  و  ٦-٦

  . من العهد٢٦، والمادة ٢ من المادة ١؛ والفقرة ٧مقترنة بالمادة ، منفردة و٢من المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية     
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٦في    ١-٧

) ب(٢ إلى أن الفقرة     وتشير الدولة الطرف  .  من الملاحظات بشأن المقبولية    الموضوعية ومزيداً 
اللازم للانتهاء من إجـراءات سـبيل        من البروتوكول الاختياري تتعلق بالوقت       ٥من المادة   

الانتصاف، وأن توافر سبيل الانتصاف هذا لا يمكن تقويضه باعتبارات مرتبطة بالوقت اللازم           
الية الطعن أمـام    تدفع بأن فع  و. سابقة، من مثل التحقيقات الجنائية التمهيدية     لإتمام إجراءات   

ينبغـي   من قانون الإجـراءات الجنائيـة        ٤٨العام لمحكمة الاستئناف بموجب المادة      المدعي  
البت بـسرعة في    وتلاحظ أنه لا يمكن استبعاد      . تتوقف على إجراء التحقيقات التمهيدية     لاأ

إلى أنـه   وتشير اللجنة أيـضاً     .  من قانون الإجراءات الجنائية    ٤٨بمقتضى المادة   الطعن المقدم   
__________  

 / آذار ١٤، الآراء المعتمـدة في      شابارو وآخرون ضـد كولومبيـا     ، قضية   ٦١٢/١٩٩٥انظر البلاغ رقم     )١٣(
، الآراء المعتمدة  ردوريغيس ضد أوروغواي  ، قضية   ٣٢٢/١٩٨٨؛ والبلاغ رقم    ٢-٥، الفقرة   ١٩٩٦ مارس

، الآراء  سليس لوريانو ضـد بـيرو     ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ١٩٩٤يوليه  / تموز ١٩في  
 .٢-٧، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥المعتمدة في 
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 من قانون الإجراءات الجنائية،     ٤٨ بمقتضى المادة    اًقبل المدعي العام لمحكمة الاستئناف طعن      إذا
يمكنه أن يطلب تحريك الدعاوى من أجل توجيه اتهامات وعرض القضية الجنائية على المحكمة              

  .المختصة لتنظر فيها
ة سبيل الانتصاف المحلي    وتقول الدولة الطرف إنه إذا أصرت اللجنة على عدم فعالي           ٢-٧

فعليها أن تلاحظ أن القانون قد عُـدّل في          من قانون الإجراءات الجنائية،      ٤٨في إطار المادة    
 بغية تسريع الإجراءات الجزائية ومن ثم ضمان عدم استغراق التحقيق التمهيدي            ٢٠١٠عام  
لاثة أشهر وينبغـي  مدة الإجراءات التمهيدية ثذلك، لا يمكن أن تتجاوز  وب.  غير معقولة  فترة

وتكرر الدولة الطرف التأكيـد أن سـبيل        . للمدعي العام تقديم اقتراحه في غضون شهرين      
 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبره الغالبية العظمـى         ٤٨الانتصاف المنصوص عليه في المادة      

 ـ أنـه    و )١٤(لاًمن المحاكم المحلية وسلطات النيابة العامة سبيل انتصاف فعـا          بيل ثبـت أن س
الانتصاف يدخل ضمن الاختصاص القضائي من الدرجة الثانية للمـدعي العـام لمحكمـة              

وتشير أيضاً إلى أن صدور أمر من المدعي العام لمحكمة الاستئناف يرفض بموجبه             . الاستئناف
 لا يجعله في حكم الأمر المقضي فيه، وبالتالي تجوز إعادة النظر فيـه إذا قـدمت أدلـة                   طعناً
ن مشكلة التأخير في إجراءات التحقيقات التمهيدية في القضايا         دفع بأ وت. جديدةمعلومات   أو

 من قانون الإجراءات الجنائية     ٤٨الجزائية لا يمكن أن تجعل من سبيل انتصاف بموجب المادة           
  . سبيل انتصاف غير فعال

لجنة وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة ل            ٣-٧
التي تفيد أن الدولة الطرف مسؤولة عن أمن أي شخص تحرمه من حريته، وترى أنه في حال                 
إصابة شخص محروم من حريته بجروح أثناء الاحتجاز، فإنه من واجب الدولة الطـرف أن               

. )١٥(تقدم تفسيراً وجيهاً لكيفية وقوع هذه الإصابات وأن تقدم أدلة تفنِّد هذه الادعـاءات             
إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، خاصـة وأن               وتشير أيضاً   

صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يستويان دائماً في إمكانية الوصول إلى الأدلة، وأن الدولة              
وتشير . )١٦(الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تكون لها إمكانية الوصول إلى المعلومات المناسبة     

 من البروتوكول الاختياري أن مـن واجـب         ٤ من المادة    ٢مناً في الفقرة    أيضاً إلى أنه يرد ض    

__________  
 الصادرين عن المـدعي العـام لمحكمـة         ١٩/٢٠٠٩ و ٢٤/٢٠٠٩تستشهد الدولة الطرف بالأمرين رقم       )١٤(

 الصادرين عن المدعي العام لمحكمـة اسـتئناف         ٧٩/٢٠٠٧ و ٩٧/٢٠٠٧استئناف كورفو، والأمرين رقم     
، والأمـرين   )المنعقدة على مستوى مجلـسها    ( الصادر عن المحكمة العليا      ٣٨/٢٠١٠ والحكم رقم    لاريسا،

 . الصادرين عن المدعيين العامين للمحكمتين الابتدائيتين لأثينا ولاميا١١٧٧/٢٠٠٧ و٦١/٢٠٠٨ رقم
 / تـشرين الثـاني  ١، الآراء المعتمـدة في  سيراجيف ضـد أوزبكـستان    ،  ٩٠٧/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم     )١٥(

 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٥ نوفمبر
 ،١٩٨٠مـارس   / آذار ٢٤، الآراء المعتمـدة في      بليير ضـد أوروغـواي    ،  ٣٠/١٩٧٨انظر البلاغ رقم     )١٦(

 تـشرين  ٢١، الآراء المعتمدة في  بارباتو وبارباتو ضد أوروغواي   ،  ٨٤/١٩٨١؛ والبلاغ رقم    ٣-١٣ الفقرة
 .٦-٩، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر /الأول
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الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في كافة الادعاءات بانتهاك العهد التي وُجِّهت ضدها أو ضد                
أنه إذا لم   وتشير إلى أن اللجنة قد خلصت إلى        . سلطاتها، وأن توافي اللجنة بالمعلومات المتاحة لها      

طرف استخدام القوة وأن التحقيقات لم تسمح بتحدد هويـة المـسؤولين، وفي             تنف الدولة ال  
 في شـكل تحقيقـات      سبيل انتصاف فعالاً  الوقت نفسه لم تمنح الضحية التي تعرضت للعنف         

  .)١٧(٢ مقترنة بالمادة ،٧رقى إلى انتهاك للمادة فإن ذلك ي ،ملائمة في إساءة معاملته
اءات صاحب البلاغ إساءة معاملته قبل الاحتجـاز    وتشير الدولة الطرف إلى أن ادع       ٤-٧

وتشير إلى أن الشرطة لم تضرب صاحب البلاغ، وفقاً         . لدى الشرطة وأثناءه لم يُتَحقق منها     
وأشار التحقيق نفسه أيـضاً إلى أن       . ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٠لإقرار كتابي من أخيه مؤرخ      

وتؤكـد  .  لا تزال تنتظر التنفيذ     جنائية صادرة في حق صاحب البلاغ ووالده كانت        أحكاماً
وأراد صاحب البلاغ وأفراد . الدولة الطرف أن هذا كان سبب توقيف سيارة صاحب البلاغ      

وتشير الدولـة   . أسرته تفادي مراقبة الشرطة وحاول اثنان من أصل أربعة من الركاب الفرار           
شخاصاً من المـارة    التحقيق الإداري غير الرسمي أكد هذه الحادثة مضيفة أن أ         الطرف إلى أن    

ولم يثبت التحقيق   . صاحب البلاغ وأفراد أسرته   توقيف   شَهِدوها وساعدوا الشرطة على      قد
 وتشير الدولة الطرف إلى أن الحادث وقع على طريق عـام في             .حدوث أي استخدام للقوة   

وضح النهار وأن المارة عرضوا المساعدة على الشرطة، وهو ما يجعل احتمال استخدام القوة              
 اللـذين   ٢٠٠١وتشير الدولة الطرف إلى أنه، باستثناء الإقرارين الكتابيين لعام          . مرجحير  غ

أشار فيهما صاحب البلاغ وابن عمه إلى أن كل واحد منهما رُكل مرة واحـدة، لم يبلـغ                  
 عن أية إصابة أمام المدعي العام أو الشرطة ولم يطلبوا           أفراد أسرته أبداً  لا  صاحب البلاغ و   لا

وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الـبلاغ       . هم طبيب عند مغادرة مركز الشرطة     أن يفحص 
 )١٨(٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١٢وأفراد أسرته لم يقدموا أية شكوى إلى السلطات المختصة في           

  .أو بعد ذلك بوقت وجيز
نه لم يحدث أي استخدام للقوة أثناء احتجاز صاحب         بأالدولة الطرف كذلك    تدفع  و  ٥-٧

وتشير الدولة الطرف إلى إفادات صـاحب الـبلاغ         .  أسرته في مركز الشرطة    البلاغ وأفراد 
، والتي لا تذكر    ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٢ و ١٠ و ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣وأسرته أيام   

وتخلـص إلى   . لقوة من جانب الشرطة أثناء احتجازهم     اأنهم تعرضوا لأي شكل من أشكال       
ول لكيفية حدوث هذه الإصابات وتقديم أدلـة        من عبء تقديم تفسير معق    ضرورة إعفائها   

ابوا أثنـاء اعتقـالهم      من منطلق أن صاحب البلاغ وأسرته لم يـص         تدحض هذه الادعاءات  
  . احتجازهم أو

__________  
، ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧، الآراء المعتمدة في     جيكوف ضد الاتحاد الروسي   ،  ٨٨٩/١٩٩٩انظر البلاغ رقم     )١٧(

 .٢-٧الفقرة 
 . بوصفه يوم وقوع الحادث٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٢تشير الدولة الطرف إلى يوم  )١٨(
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وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ تعرضه لإساءة لفظية في شـكل تعليقـات               ٦-٧
به أية شكاوى، وتشير أيضاً إلى      عنصرية، تشير الدولة الطرف إلى أنه لم يقدم لا هو ولا أقار           

أو محاميه بادعاءات تعرضـه     لاتفاقيات هلسنكي   ليوناني  ارصد  المأن صاحب البلاغ لم يبلغ      
  . للتمييز العنصري أثناء الاحتجاز

 / تشرين الأول  ١٠ووفقاً لقرار المدعية العامة للمحكمة الابتدائية لنافليو الصادر في            ٧-٧
 ٢٠٠٠نـوفمبر  / تشرين الثاني٣كتابي لصاحب البلاغ المؤرخ ، فإن الإقرار ال   ٢٠٠١أكتوبر  

ذى جسدي أو إضرار بصحته ولم يقدم أية شهادة طبية في ي أيوضح ما إذا كان تعرض لأ  لا
ظ أيضاً أن صاحب البلاغ لم يوضح سبب عدم تبليغه عن إساءة المعاملة             لاحَويُ. هذا الصدد 

اريخ الإقرار الكتابي الذي قدمـه في سـياق   ، ت ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣المزعومة حتى   
  . تحقيق تلقائي حرك بناء على شكوى تقدم بها عضو منظمة العفو الدولية

نه جرى التحقيق في جميع شكاوى صاحب البلاغ        بأالدولة الطرف   دفع  ومع ذلك، ت    ٨-٧
 تـشرين   ١٠بحسن نية، وأن المدعية العامة للمحكمـة الابتدائيـة بنـافليو أصـدرت في               

وأصدرت المدعية العامة للمحكمـة الابتدائيـة       .  قراراً برفض شكاواه   ٢٠٠١أكتوبر  /ولالأ
 ترفض فيه الشكاوى، لأن صـاحب       ، قراراً ٢٠٠٣يناير  /لثاني كانون ا  ٢٣، في   لنافليو لاحقاً 

البلاغ وأفراد أسرته لم يدلوا بشهاداتهم أمام المدعية العامة بالرغم من اسـتدعائهم بطريقـة               
 في إطـار التحقيـق      ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٠الحصول على إفادات إضافية في      وتم  . قانونية

إلى أن صاحب البلاغ وأفراد أسرته لم يطلبوا أي         . بي. وج. ج. الإداري وأشار الشرطيان أ   
وأتى التحقيق الإداري باستنتاجات مماثلة للتحقيـق الجنـائي،         . فحص طبي أثناء احتجازهم   

من جانب الشرطة أثناء مراقبة السيارة والاحتجاز لدى        حيث لم يكشف أي سلوك غير لائق        
ولذلك تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول، وأنـه يفتقـر إلى               . الشرطة

  .أسس موضوعية في كل الأحوال

  تعليقات صاحب البلاغ بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
 البلاغ تعليقاته وأشار إلى أنـه       ، قدم صاحب  ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٢في    ١-٨

، لأن الدولة الطرف لم تقـدم أيـة معلومـات    ينبغي اعتبار قرار اللجنة بشأن المقبولية نهائياً      
إنه لا يرى أيـن      على وجه الخصوص،     ،ويقول صاحب البلاغ  . جديدة تستحق إعادة النظر   

.  وقـضيته  ٢٠١٠بين تعديلات أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية عـام          تكمن العلاقة   
على أية حال، فإن هذه التعديلات ترمي إلى تقليص المدى القصوى التي يستغرقها التحقيق              و

ويشير إلى أن التحقيقين اللـذين أجريـا في         . أربعة أشهر التمهيدي إلى ثلاثة أشهر بدلاً من       
 أن كما يشدد على. قضيته استمرا لمدة سنة واحدة وأربعة أشهر وثلاث سنوات وثلاثة أشهر    

لا تنص على بطلان التحقيقـات      قضت بالتزام مهلة زمنية في التحقيق       الأحكام القانونية التي    
  .التي تتجاوز المهلة المحددة وليست هناك عواقب لذلك
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 / نيسان ١٠وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يشير صاحب البلاغ إلى إفادة أخيه في              ٢-٨
مراعـاة  رف لدحض ادعاءاته ويقول إنه ينبغي        التي اعتمدت عليها الدولة الط     ٢٠٠١أبريل  

السيارة ويشير إلى أن أخاه ذكر أن والده أوقف         . وليس جزءاً منها فقط   الإفادة  كامل محتوى   
فور سماعه لصفارة الشرطة، وأن أفراد الشرطة كانوا يصوبون مسدساتهم نحوهم وهو يفتشون             

ابن عمه ووالده للَّكم على يـد       وذكر أن صاحب البلاغ تعرض للركل بينما تعرض         . سيارتهم
سيارة شرطة  اللحاق ب لب منه   ، باستثناء والده الذي طُ    وأوضح كذلك أنهم جميعاً   . أفراد الشرطة 

وبعـد ثـلاث    . وعندما وصلوا مركز الشرطة أودعوا في زنزانة      إلى المركز، قد كبلت أيديهم      
  .د من أفراد الشرطةأحالأخ إلى أنه لم يؤذه وأشار . وابن عمهالأخ ساعات، أطلق سراح 

ويقول صاحب البلاغ كذلك إن المحاولة المزعومة لتفادي رقابة الشرطة تدحـضها              ٣-٨
 ٧ في. بي. وبي. ك. كو. د. وأ. بي. فراد الشرطة ج  الأقوال المشفوعة باليمين التي أدلى بها أ      

أنه ويشير جميع أفراد الشرطة إلى      . ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥في   و ٢٠٠٠ديسمبر  /كانون الأول 
ينعتـونهم  بعض أفراد الـشرطة     كان   التحقيق مع صاحب البلاغ وأفراد أسرته، الذين         ىجر
، بجوار سوق للسيارات يقام في الهواء الطلق واقتيدوا بعد ذلك           )١٩()athiganoi" (الغجريين" ب

ويشير صاحب البلاغ كـذلك إلى      . تقديم بطائق هويتهم  لأنه تعذر عليهم    إلى إدارة الشرطة    
 التي  ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠المؤرخة   المدعية العامة للمحكمة الابتدائية      استنتاجات

لاحظت أن الشرطة طلبت من صاحب البلاغ وأفراد أسرته تقديم ما يثبت هويتهم، وبما أنهم               
ثم طُلـب  تفتيشاً يـدوياً  . د. لم يكونوا يحملون وثائق هويتهم معهم، فقد فتشهم الشرطي أ    

كز الشرطة لتأكيد هويتهم والتحقق مما إذا كانت هناك أحكام إدانـة            منهم الحضور إلى مر   
ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أنـه لا إفـادات الـشرطة        . صادرة في حقهم تنتظر التنفيذ    

المذكورة ولا قرار المدعية العامة للمحكمة الابتدائية يذكر أن الحادث شاهده مارَّة سـاعدوا          
وعلاوة على ذلك، يحاجج صـاحب      .  وأفراد أسرته  صاحب البلاغ توقيف  أفراد الشرطة في    

لب منهم اللحاق بهـم إلى مركـز        البلاغ أنهم لو كانوا قد أبدوا أي مقاومة للشرطة، لما طُ          
  .  يقودون سيارتهم الخاصةمالشرطة وه

وفيما يتعلق بإساءة المعاملة عند اعتقالهم، يدحض صاحب البلاغ ملاحظات الدولة             ٤-٨
بالتـالي ذات   اعتـبرت   دة أخيه التي استشهدت بها الدولة الطرف و       الطرف ويلاحظ أن إفا   

مصداقية تشير إلى أن صاحب البلاغ وميترو باناغيوتيس تعرضا للركل مرة واحدة وأن والده              
ويكرر صاحب البلاغ التأكيد أنه وصف      . تعرض للكم وأن المسدسات صوبت نحوهم جميعاً      

  .١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول٢٧كواه المقدمة في في شالتي تعرض لها بتفصيل إساءة المعاملة 
وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ أو أفراد أسرته لم يبلغوا عن أية                 ٥-٨

إصابات إلى المدعي العام أو الشرطة ولم يطلبوا أن يفحصهم طبيب، يذكِّر صاحب الـبلاغ               
 إلى الشرطة عندما كان لا يـزال رهـن         بتعليقاته الأولى التي أشار فيها إلى أن المحامي تحدث        

__________  
 .يرى صاحب البلاغ أن هذه الطريقة في المناداة على شخص من الروما ذات دلالات عنصرية )١٩(
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 ٢٧الاحتجاز حيث طرح قضية إساءة المعاملة والعنصرية، وأن صاحب الـبلاغ قـدم في               
 كـانون  ١ شكوى وأن منظمة العفـو الدوليـة نـشرت في           ١٩٩٩أكتوبر  /تشرين الأول 

 ٣ ، في وأخـيراً .  إلى المعلومات التي أمدها بهـا       نشرة صحافية استناداً   ١٩٩٩ديسمبر  /الأول
  .، قدم شكوى إلى أمين المظالم١٩٩٩ديسمبر /كانون الأول

فعل من أفعال العنف في مركـز       تعرض لأي   ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يدع أنه          ٦-٨
 وتهديد باسـتخدام    الشرطة، بيد أنه يكرر تأكيد ادعائه حدوث سلوك لفظي مسيء عنصرياً          

  .القوة ضده
 يدحـضها   لدولة الطرف تتضمن حججاً   ويشير صاحب البلاغ إلى أن ملاحظات ا        ٧-٨

ويعتبر محاجة الدولة الطرف بالمقاومة المزعومة      . موظفوها ذاتهم أو الوثائق التي يضمها الملف      
  .من صاحب البلاغ ووالده تشهيراً

وفيما يتعلق بمحاجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ وأفـراد أسـرته لم يـدلوا                 ٨-٨
 إلى تعليقاته الأولى ويكرر التأكيد أنهم لم يستدعوا بصورة          بشهادتهم أمام المدعي العام، يشير    

قانونية في أحد التحقيقين وأنهم أدلوا بشهادة تفصيلية عن إساءة المعاملة والاعتداء العنصري             
  .في التحقيق الثاني الذي تتجاهله الدولة الطرف في ملاحظاتها

حظات الدولة الطرف، من    ه التي لم تتناولها ملا    جويكرر صاحب البلاغ تأكيد حج      ٩-٨
مثل أن مكتب الادعاء العام لم يأمر بإجراء فحص طبي شرعي، والتناقضات المتصلة بهويـة               
أفراد الشرطة المسؤولين عن الاعتقال في التحقيقين الأول والثاني، وادعاءات كل واحد مـن              

ة الطرف  وعلاوة على ذلك، حاججت الدول    . أفراد الشرطة الستة أنه من ألقى القبض عليهم       
، لكـن   لعدم تقديمها في غضون المهلة المحـددة      فضت  بأن الشكوى الثانية لصاحب البلاغ رُ     

ولم تعلق الدولة الطرف    . صاحب البلاغ يكرر التأكيد أنه قدم شكواه بعد شهر من الحادث          
على إجراءات أمين المظالم الذي قرر، بعد أن طلب إجراء تحقيق مستفيض، وقف التحقيـق               

  .٢٠٠٠يونيه /مايو وحزيران/ابات المعادية للروما قرب نافليو في أياربسبب الاضطر
، يدعي صاحب البلاغ أنه ينبغي النظر في قضيته على خلفية حرمان الدولـة              وأخيراً  ١٠-٨

ويشير إلى الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري         . الطرف للروما من العدالة   
تخاذ تدابير صارمة لمكافحة التمييز الذي يواجهه الروما في مختلف          التي توصي الدولة الطرف با    

  .)٢٠(المجالات، بما في ذلك نظام العدالة

__________  
 للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن العزل العنـصري والفـصل       )١٩٩٥(١٩انظر التعليق العام رقم      )٢٠(

 .، المرفق السابع)A/50/18 (١٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم العنصري، 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  إعادة النظر في القرار بشأن المقبولية    
 / آذار ٩ بطلب الدولة الطرف إعادة النظر في قرارهـا المـؤرخ            تحيط اللجنة علماً    ١-٩

 من نظامها الداخلي بسبب عدم  ٩٩ من المادة    ٤ بشأن المقبولية بموجب الفقرة      ٢٠١١ مارس
  .استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية

وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن فعالية سبيل الانتصاف المنصوص عليه في              ٢-٩
قف على طـول مـدة الإجـراءات         من قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن تتو        ٤٨المادة  

وتحيط علمـاً   . التمهيدية وأن الاختصاص القضائي يعود إلى المدعي العام لمحكمة الاستئناف         
أيضاً بتعليقات صاحب البلاغ بأن التحقيقين التمهيديين، بصرف النظر عن التعديلات الـتي             

 ـ         ٢٠١٠أدخلت عام    ة للتحقيـق    على قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على حدود زمني
وتحيط اللجنة  . التمهيدي، قد تأخرا في قضيته سنة وأربعة أشهر وثلاث سنوات وثلاثة أشهر           

  .علماً أيضاً بحجة صاحب البلاغ أنه ما كان ليستمع إليه أمام المدعي العام لمحكمة الاستئناف
انظـر   (٢٠١١مـارس   / آذار ٩وتكرر اللجنة تأكيد النتائج التي توصلت إليهـا في            ٣-٩
بين الدولـة   ، لم ت  ٢٠١٠وبالرغم من التعديلات التشريعية لعام      ). ٦-٦ إلى   ١-٦ من   فقراتال

وتلاحظ اللجنة  .  التعديلات على وقائع الدعوى المعروضة عليها      الطرف كيف يمكن تطبيق هذه    
 )٢١( من قانون الإجـراءات الجنائيـة      ٤٨كذلك أن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في المادة         

 من قانون   ٤٧ بالمادة   إلا بعد صدور قرار المدعي العام للمحكمة الابتدائية عملاً         يصبح متاحاً  لا
وفي هذه القضية، بالرغم من مهلة أربعة أشهر لإجـراء التحقيقـات            . )٢٢(الإجراءات الجنائية 

التمهيدية المعمول بها وقتها، صدر قرارا المدعية العامة للمحكمة الابتدائية برفض شكوييه بعـد              
وتكرر اللجنة تأكيد النتائج الـتي      . ة أشهر وثلاث سنوات وثلاثة أشهر على التوالي       سنة وأربع 

 من قانون الإجراءات الجنائيـة      ٤٨توصلت إليها بأن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في المادة          
يوفر لصاحب البلاغ فرصة معقولة للانتصاف، سيما وأن طبيعة ادعاءات صاحب الـبلاغ              لا

قيق مستفيض مع إمكانية عرض الدعوى على محكمة مختـصة ومـستقلة            كانت تبرر إجراء تح   
 مـن   ٤٨وتلاحظ أيضاً أنه بالرغم من وجود إمكانية تسريع الدعوى بموجب المادة            . ومحايدة

مدة التحقيقات التمهيدية تجاوزت الحد المعقـول وأن  القانون الإجراءات الجنائية، فإنها تعتبر أن  
__________  

 . أعلاه٧انظر الحاشية  )٢١(
 في ملاحظاتهـا بـشأن   قدمتها الدولة الطـرف الإنكليزية  ترجمة  ال( من قانون الإجراءات الجنائية      ٤٧المادة   )٢٢(

 ينظر المدعي العام في الشكوى، وإذا رأى أنها تفتقـر إلى أسـاس              -١): "٢٠٠٧يوليه  / تموز ٣المقبولية في   
 يحق للمـدعي    -٢. قانوني أو أنها متعذرة على التقييم القضائي، يرفضها بقرار يجب أن يسلم إلى المشتكي             

 من  ٢ و ١أحد ضباط التحقيق المشار إليهم في الفقرتين        العام إجراء تحقيق تمهيدي، إما بنفسه أو عن طريق          
من حيـث الأسـس     الشكوى غير صحيحة    وإذا تبلور لديه، بعد النظر، اقتناع بأن        . ٣٤ والمادة   ٣٣المادة  

 [...]". لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة جلي، فعليه رفضها وفقاًبشكل الموضوعية 
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أن يتمكن   سبل الانتصاف المحلية يشمل الوقت الذي انقضى قبل          للازم لاستنفاد تقدير الوقت ا  
 لإعادة النظر   وعليه، فإن اللجنة لا ترى سبباً     . نتصافلاسبل ا صاحب البلاغ من الاستفادة من      

  .في قرارها بشأن المقبولية وتباشر النظر في الأسس الموضوعية للدعوى

  النظر في الأسس الموضوعية    
نية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا  نظرت اللجنة المع   ١-١٠

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
 ١٢وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه عانى، عندما اعتقلته الشرطة في   ٢-١٠
جسدي بسبب تعرضه للركل ومن الكرب النفسي بـسبب         ، من ألم    ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول

تصويب مسدس نحوه وبسبب ما شهده من تعرض أقاربه للضرب وتـصويب مـسدسات              
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض لمعاملة مهينة وللتمييز من             . نحوهم

صاحب الـبلاغ عـدم     وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء      . خلال شتائم ذات دوافع عنصرية    
، التي أدلى بهـا في التحقيـق        اتساق التحقيقين التمهيديين وأوجه قصورهما، مثل أن إفاداته       

أخذها أفراد شرطة زملاء للمدعى عليهم وأن التحقيـق الإداري لم يكـن             التمهيدي الثاني،   
وتحيط اللجنـة  . إمكانية الإدلاء بشهادته تيح له    غير رسمي لا ي     تحت القسم وإنما تحقيقاً    تحقيقاً

وتحيط . علماً أيضاً بحجة صاحب البلاغ بأن التحقيقين التمهيديين تأخرا بشكل غير معقول           
علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بعدم التحقق من ادعاءات صاحب البلاغ إساءة معاملته قبل              

وتحـيط  . الاحتجاز لدى الشرطة وأثناءه، لأنه لم يبلغ المدعي العام أو الشرطة عن أي إصابة             
علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أية شكوى عن الإساءة اللفظية               

، تحيط علماً بتأكيد الدولة الطرف أن       وأخيراً. يزعم أنه تعرض لها   في صيغة تعليقات عنصرية     
  .شكاوى صاحب البلاغ قد جرى التحقيق فيها بحسن نية

، ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ١٢ روايات مختلفة لحادث     وتلاحظ اللجنة أن الطرفين قدما      ٣-١٠
. الهوية وإساءة المعاملة المزعومة لصاحب الـبلاغ      التحقق من   ولا سيما فيما يتعلق بظروف      

بين أوجه عدم الاتساق    وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من طول التحقيقين التمهيديين، لم تفسر           
 بـشأن بين وقائع أساسية    التباينات   إلى   وتشير اللجنة .  التي أجريت  نتائج التحقيقات الثلاثة  

الذي قدم على أنه المـسؤول      . ت. هوية أفراد الشرطة المسؤولين عن الاعتقال، ولا سيما د        
تمهيديين، لكنه أنكر أن يكون قد وقع أي اتصال بينـه وبـين             التحقيقين  العن الاعتقال في    

 ـتاريخ تقديم صاحب البلاغ   بشأن  صاحب البلاغ وأفراد أسرته، و     ، وقـضية  لأولىكواه اش
ولم تفـسر  . عند تفتيش الشرطة لهم والتحقق من هويـاتهم إذا كانت بدت منهم مقاومة   ما

 ١٠الدولة الطرف هذه التباينات، كما أن التحقيـق الإداري الإضـافي الـذي جـرى في      
  .عليهالم يُسمح بتسليط الضوء  ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول
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أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع علـى عـاتق           وتذكِّر اللجنة باجتهادها السابق ب      ٤-١٠
صاحب البلاغ وحده، خصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحـصول              

وتلاحظ . )٢٣(على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها       
ناً على أن الدولة الطرف      من البروتوكول الاختياري تنص ضم     ٤ من المادة    ٢أيضاً أن الفقرة    

ملزمة بالتحقيق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضـدها وضـد سـلطاتها                
) ١٩٩٢(٢٠وتذكّر اللجنة بتعليقهـا العـام رقـم         . اللجنة بالمعلومات التي لديها    وتزويد
وتعليقها العام   )٢٤(حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة           بشأن
بشأن موضوع الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطـراف في           ) ٢٠٠٤(٣١رقم  
، التي تفيد بوجوب إجراء السلطات المختـصة        )٢٦( فضلاً عن آرائها السابقة الثابتة     )٢٥(العهد
  واتخاذهـا ٧في الشكاوى التي تدعي وجود انتهاك للمـادة      ات فورية وشاملة ومحايدة     تحقيق

  .  من العهد٧وهذا ينطبق على جميع عناصر المادة . التدابير المناسبة ضد من يثبت تورطه
ومـؤداه   )٢٧(بشأن عدم التمييز  ) ١٩٨٩(١٨وتذكّر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم         ٥-١٠

المساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يكفلها القانون دون         أن عدم التمييز، شأنه شأن      
 ٢ من المادة ١ومن ثم فإن الفقرة . حماية حقوق الإنسانفي مجال تمييز، مبدأ أساسي وعام  أي  

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تلزم كل دولة طرف بـاحترام الحقـوق             
المعترف بها في العهد وبضمان هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضـعين              

 دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي                 لولايتها،
أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلـك مـن                  

 لا تخول جميع الأفراد التمتع بالمساواة أمام القانون والتمتـع بحمايـة             ٢٦والمادة  . الأسباب
دم المساواة فحسب، وإنما تحظر أيضاً أي نوع من أنـواع التمييـز بمقتـضى              القانون على ق  

__________  
باربـاتو  ،  ٨٤/١٩٨١؛ والبلاغ رقـم     ٣-١٣، الفقرة   روغوايبليير ضد أو  ،  ٣٠/١٩٧٨انظر البلاغ رقم     )٢٣(

 .٦-٩، الفقرة وبارباتو ضد أوروغواي
، المرفق الـسادس،    )A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم           )٢٤(

 .١٤الفقرة . الفرع ألف
القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهـد،         بشأن طبيعة الالتزام    ) ٢٠٠٤(٣١انظر التعليق العام رقم      ) ٢٥(

، )(A/59/40 (Vol.I) ، المجلـد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم  
 .١٨الثالث، الفقرة  المرفق

 ـ      ،  ١٤٣٦/٢٠٠٥انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٢٦( ، الآراء  اساثاسيفام وساراسواثي ضـد سـري لانك
، غبريانوف ضد أوزبكستان  ،  ١٥٨٩/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٨المعتمدة في   

كوربانوف ضـد   ،  ١٠٩٦/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٣-٨، الفقرة   ٢٠١٠مارس  / آذار ١٨الآراء المعتمدة في    
، ٣٢٢/١٩٨٨لبلاغ رقم   ؛ وا ٤-٧، الفقرة   ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦، الآراء المعتمدة في     طاجيكستان

 .٣-١٢، الفقرة رودريغيس ضد أوروغواي
الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الخامـسة         بشأن عدم التمييز،    ) ١٩٨٩ (١٨التعليق العام رقم     )٢٧(

 .١، المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة )A/45/40 (Vol.I)(، المجلد الأول ٤٠والأربعون، الملحق رقم 
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 وفعالة من التمييز القائم على أسس، مثل العرق         متساويةالقانون وتكفل لجميع الأفراد حماية      
 أو الأصل القومي    ،أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي             

  . ثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسبابأو الاجتماعي أو ال
 احتجاز  أثناء إلى الشرطة    وتشير اللجنة إلى أن محامي صاحب البلاغ اشتكى شفوياً          ٦-١٠

وتشير اللجنة إلى شكوى صاحب البلاغ      . )٢٨(١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ١٢صاحب البلاغ في    
لتي ا و ١٩٩٩أكتوبر  / الأول  تشرين ٢٧ للدائرة الجنحية في نافليو في       ة العام ةالمقدمة إلى المدعي  

، ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٣وفي  . تتضمن ادعاءات تفصيلية عن إساءة المعاملة والتمييز      
ولذا تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ قد بذل        . تقدم صاحب البلاغ بشكوى إلى أمين المظالم      

وتلاحظ . زعومينمحاولات معقولة في الوقت المناسب للشكوى من إساءة المعاملة والتمييز الم          
أيضاً أن ادعاء صاحب البلاغ تعرضه للتمييز لم يكن موضوع التحقـيقين التمهيـديين وأن               

 على الادعاء أن صاحب البلاغ لم يذكر ذلك لمحاميه ، في محاولة دحضه،الدولة الطرف لم تزد
  . أثناء احتجازه

اعتـرت التحقـيقين    نظراً لأوجه القصور العديدة والخطيرة وغير المفسَّرة الـتي          و  ٧-١٠
 ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧في  المقدمة  أن شكوى صاحب البلاغ     ) أ(التمهيديين، ومنها   

 / تـشرين الأول   ١٠قد تجاهلتها المدعية العامة للمحكمة الابتدائية في قرارهـا الـصادر في             
 ـ           استناداً إلى    ٢٠٠١أكتوبر   ك التحقيق الثاني، وهي الهيئة نفسها التي كانـت تحقـق في تل

أوجه عدم الاتساق بشأن    و) ج (؛ شرعي وعدم إجراء أي فحص طبي    ) ب(الشكوى ذاتها؛   
التحقـيقين  ، وهو ما أثار شكوكاً بـشأن دقـة          أفراد الشرطة المسؤولين عن الاعتقال    هوية  

للإشـارة إلى   كما يُدعى لغة تمييزيـة      واستخدام السلطات المكلفة بالتحقيق     ) د(ونزاهتهما؛  
 تخلص اللجنـة إلى أن  ،وطول التحقيقين التمهيديين) ه(ته في الحياة؛ صاحب البلاغ أو طريق   

الدولة الطرف لم تقم بواجبها المتمثل في التحقيق بسرعة واستفاضة ونزاهـة في ادعـاءات               
 ٣لفقرة اصاحب البلاغ، ومن ثم ترى أنه قد حدث انتهاك لالتزامات الدولة الطرف بموجب        

  .  من العهد٢٦، والمادة ٢ من المادة ١؛ والفقرة ٧ادة ، منفردة ومقترنة بالم٢من المادة 
 مـن   ٥ من المادة    ٤بمقتضى الفقرة   إذ تتصرف   وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        ٨-١٠

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 ٣نيكولاوس كاتساريس بموجب الفقـرة  الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق     

  . من العهد٢٦، والمادة ٢ من المادة ١؛ والفقرة ٧المادة مقترنة ب، ٢من المادة 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١١

أنها ملزمـة   كما  . لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تقديم التعويض المناسب          
  .باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

__________  
 . المقدمة في سياق التحقيق٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٣ومات من إفادة صاحب البلاغ المؤرخة تأتي هذه المعل ) ٢٨(
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وقد اعترفت الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختيـاري، باختـصاص           -١٢
 من العهد،   ٢وتعهدت، بموجب المادة    . اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا          

لموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بهـا في           بأن تكفل لجميع الأفراد ا    
وتود اللجنة .  للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك وقابلاًالعهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعالاً

 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضـع         ١٨٠أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون        
 كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق            .آراء اللجنة موضع التنفيذ   

  . واسع بلغاتها الرسمية
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      
  .]مةالعا الجمعية
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  بافليوشينكوف ضد الاتحاد الروسي، ١٦٢٨/٢٠٠٧رقم البلاغ   -هاء  
  ∗)١٠٥ ، الدورة٢٠١٢يوليه / تموز٢٠  فيالآراء المعتمدة(    

  )لا يمثله محام(ألكسي بافليوشينكوف        :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  الاتحاد الروسي      :الدولة الطرف
  )الأولى الرسالة تاريخ( ٢٠٠٧يوليه / تموز١٦    :تاريخ تقديم البلاغ
التعرض لسوء المعاملة على أيدي عناصر الشرطة             :موضوع البلاغ

  ، والمحاكمة غير العادلةلتوقيفأثناء ا
عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم إقامة            : الإجرائيةالمسائل

  الدليل على الادعاءات
لمعاملـة أو العقوبـة القاسـية       وا بحظر التعذي     : الموضوعيةالمسائل

؛ والحق في محاكمة عادلـة     اللاإنسانية أو المهينة   أو
الفـرد في  أمام محكمة مستقلة ونزيهـة؛ وحـق        

كافيـة لإعـداد     مهلة وتسهيلات    الحصول على 
   والحق في الحصول على المساعدة القانونية؛دفاعه

 من  ١ة  لفقر؛ وا ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣الفقرة        :مواد العهد
من ) ز(و) ه(و) د(و) ب(٣، والفقرة   ١٠المادة  
  ١٤المادة 

  .٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢ يوليه/ تموز٢٠في وقد اجتمعت   

__________  
، السيد لزهاري بوزيد  ،  السيد عياض بن عاشور   : هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     دراسة  شارك في     ∗  

 الـسيدة   ،يد فالتر كـالين    الس ، يوجي إواساوا  ، السيد السيد كورنيليس فلينترمان  ،  السيدة كريستين شانيه  
السيد مايكل أوفلاهرتي،    ،نومان.  السيد جيرالد ل   ، السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك    ،زونكي زانيلي ماجودينا  

 الـسيد مـارات     ،الـسيد فابيـان عمـر سـالفيولي       ،  السير نايجل رودلي  ،  السيد رافائيل ريفاس بوسادا   
 .ترفال السيدة مارغو وا، السيد كريستر تيلين،سارسيمباييف
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، المقدم إليها من السيد ألكسي      ١٦٢٨/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
بافليوشينكوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق            

  والسياسية،  المدنية
 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،والدولة 
  :ما يليتعتمد   

  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤لآراء المعتمدة بموجب الفقرة ا    

، هو أليكسي بافليوشينكوف، وهو     ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٦ المؤرخ   ،صاحب البلاغ   -١
ويدعي أنه ضحية انتهاك الاتحاد الروسي      . ١٩٧٧مواطن من الاتحاد الروسي من مواليد عام        

 ١٠ مـن المـادة      ١؛ والفقـرة    ٧؛ والمـادة    ٢ من المادة    ٣لة بموجب الفقرة    لحقوقه المكفو 
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة         ١٤من المادة   ) ز(و) ه(و) د(و) ب(٣ والفقرة

/  كانون الثاني  ١وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في          . والسياسية
 . يمثله محاموصاحب البلاغ لا. ١٩٩٢يناير 

 الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ     

، بتهمـة الـسرقة والاحتيـال       ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٤أدين صاحب البلاغ في       ١-٢
تفير بالسجن لمدة خمس سنوات وشـهرين       إقليم  وحكمت عليه محكمة كراسنوخولمسك في      

مية بتهمـة   ، أدانته محكمة تفير الإقلي    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٤وفي  . مع وقف التنفيذ  
 في مركز احتجاز خاضـع لنظـام         عاماً ١٨وحكمت عليه بالسجن لمدة     . قتل السيدة ف  

 وحكم على   ،وقف التنفيذ ، إلى الحكم الأول الصادر مع       جزئياًهذه العقوبة   وتم ضم   . خاص
. شـهور  ٦ و عاما١٨ًبالسجن في مركز احتجاز خاص، لفترة بلغ مجموعها    صاحب البلاغ   

انته المحكمة في مدينة ألكسندروفسك بإقليم فلاديمير، ، أد٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني ١٧في و
 صاحبويقول  .  خاص مركز احتجاز  في    عاماً ٢٠ عليه بالسجن    ت وحكم .سبقتل السيدة   

من قبـل   التي صدرت في حقه     الثانية  نة  دا تتعلق بالإ  إلى اللجنة ى التي قدمها    شكوالن  إالبلاغ  
 .٢٠٠٤كتوبر أ/تشرين الأول ١٤الإقليمية بتاريخ تفير محكمة 

ويدعي صاحب البلاغ أنه أوقف في قرية بولاتوفو، حوالي الساعة الواحدة من صباح               ٢-٢
، على أيدي ضباط من إدارة التحقيقات الجنائية في قسم الـشؤون            ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٣يوم  

ل العمـد بحـق     ، للاشتباه في ارتكابه جريمة القت     )إقليم تفير (الداخلية لدائرتي كاشن وبجتسك     
محظوظ "وأثناء نقله إلى قسم الشؤون الداخلية في شاحنة مقفلة صغيرة، قيل له إنه              . السيدة ف 

أن . وكان صاحب البلاغ قد سمع من السيدة ف  ". لم يشارك في عملية التوقيف    . لأن السيد ش  
  .يداًيعمل ضابطاً في وزارة الداخلية لكنه لم يكن يعلم آنذاك بمكان عمله تحد. قريبها ش



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962 72 

 إلى  تم اقتياده ،  على اعتقاله ساعة واحدة   ه بعد مرور حوالي     البلاغ أن يدعي صاحب   و  ٣-٢
لـدائرة بجتـسك    محقق كبير في النيابة العامة المـشتركة         قسم الشؤون الداخلية ليمثل أمام    

تـشير   معلومات   بورود صاحب البلاغ     هؤلاء أبلغو. ضابطين من إدارة التحقيقات الجنائية    و
ويدعي صاحب البلاغ . وأشاروا عليه بأن يدلي بأقواله طوعاًالقتل العمد  جريمة في   تورطهإلى  

 ١٢قضى طيلة نهار    ، ثم   )الكحولشرب  لأنه قضاها في     (ة السابقة الليلفي  نام  كن قد   أنه لم ي  
 ساعة علـى  ٤٨ في العمل، وعندما ألقيَ القبض عليه لم يكن قد نام طوال         ٢٠٠٤مايو  /أيار
المـسألة   في للنوم والـتفكير  وقتاًأن يُمنح  وطلب يدلي بأقوالهرفض أن   سبب  ولهذا ال . الأقل
أن عـدم الاعتـراف سيعرضـه       من  إدارة التحقيقات الجنائية    ضابطان من   حذره  و. برمتها

 يعمـل في قـسم      .، السيد ش  الضحيةقريب  لأن  " للحبس الاحتياطي في ظروف لا تطاق     "
 .الـسيد ش  في انتظار عودة    "التحقيق  يتوليان مهمة   ما س أنهب أيضاًوأخبراه  . الشؤون الداخلية 
أُبلغ صاحب البلاغ كذلك، أن و". تهالثأر لمقتل قريب]  عودتهلدى [ليتسنى لهمن رحلة عمل،    

اعتـرف  وقد  ريمة نفسها،   ه الج جز للاشتباه في ارتكاب   حتُ، قد ا  .يدعى السيد ب  خر   آ شخصاً
 . لياً في زنزانة احتجاز مؤقتأنه ينام حا إياه مسؤولية الجرم، و، محملاًفعلاً

.  على الإدلاء بأقواله وطلب الاستعانة بمحام      ويدعي صاحب البلاغ أنه وافق لاحقاً       ٤-٢
وأشارا عليـه    ،نه سيكون من الصعب العثور على محام في منتصف الليل         إ انبطاضفقال له ال  

 بعدم اسـتخدام    اهعدوو. ل في محضر استجواب   سجَّتُ  لاة  شفوي إفادة   - "توضيحاً"يقدم  ن  بأ
 . السيد ب  متهماًالقتل  بيدعي صاحب البلاغ أنه اعترف      و. هذه المعلومات في لائحة الاتهام    

  . ليتركاه ينام ويرتب أموره أيضاًبالتورط 
إلى مركز الاحتجاز المؤقت في " التوضيح"ويدعي صاحب البلاغ أنه اقتيد بعد تقديم        ٥-٢

وقد كانا ثمليْن على حد زعم صاحب       . وبيْنحيث جرى تفتيشه من قبل ضابطين منا      بجتسك  
. البلاغ، ووجها له الشتائم أثناء عملية التفتيش، ومزقا ملابسه بالسكين وعـاملاه بتعـالٍٍ             

فهُـدد  .  وورقة لتقـديم شـكوى     وطلب قلماً التفتيش  ورفض صاحب البلاغ توقيع محضر      
وفي نهاية المطاف،   . نسيباستعمال القوة البدنية ضده ووضعه في ظروف تُعرِّضه للاعتداء الج         

 .ضرالمح توقيع بعد أن رفض مراراًزنزانة تم اقتياده إلى 

ويدعي صاحب البلاغ أنه ظل قيد الاحتجاز في ذلـك المركـز طيلـة الفتـرات                  ٦-٢
 / تمـوز  ١٣-٦و،  ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ١٦-٦، و ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٥-١٣ :التالية
 / تـشرين الأول   ١٩ - سـبتمبر / أيلول ٨، و ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٤-٤، و ٢٠٠٤ يوليه

 كان يشغل ثلثـي مـساحة       فواصلبلا  سريراً ذا ألواح خشبية     ويقول إن   . ٢٠٠٤أكتوبر  
ثمانية أشخاص في   و وكان عدد الترلاء يتراوح بين شخصين        .) أمتار مربعة تقريباً   ٦(الزنزانة  

وق  وصـند  والمغسلالمرحاض  و المعيشة   مكان حاجز يفصل بين  كن هناك   ولم ي . وقت واحد 
 ه لم يتسنَّ له، في ظل تردي الظروف الصحية في الزنزانـة           صاحب البلاغ أن  دعي  وي. لقمامةا

) متر٠,٤×٠,٣حوالي   (النافذة الوحيدة كانت  و. وانعدام الخصوصية، إعداد دفاعه كما يجب     
.  للقراءة والكتابة  تكفي ة الاصطناعي لم تكن الإضاءة   و ؛لوح معدني مغلقة باستمرار ومسدودة ب   
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حُول الممشى المخصص   و. مدة احتجاز صاحب البلاغ   معطلاً طيلة   التهوية المركزية   ظام   ن كانو
لم يعـد   ونتيجة لذلك،   .  القسم كلابمفتوح ل قفص  للسجناء في مركز الاحتجاز المؤقت إلى       

مـرتين أثنـاء    لصاحب البلاغ بالاستحمام سـوى      سمح  ولم يُ . هناك من ممشى للمحتجزين   
 تفشى القمل   التهوية،مقومات الصحة العامة وتعطل نظام      انعدام  وفي ظل   .  المركز احتجازه في 

الزنزانة مع  قاسم  صاحب البلاغ يت  كان  و. والبق وقمل الخشب والقراد وغير ذلك من الحشرات       
 . سجناء مصابين بالتهاب الكبد الفيروسي والسل ويأكل معهم في طبق واحد

ثناء فتـرة وجـوده في مركـز        ويدعي صاحب البلاغ أنه كان يُذكَّر باستمرار، أ         ٧-٢
 المنتظرة من رحلة العمل، وكان يأخذ هذا التهديد على          .الاحتجاز المؤقت، بعودة السيد ش    

 إطلاعه على حقوقه وعلى اللوائح الداخلية المعمول بها في مركز           وقد طلب مراراً  . محمل الجد 
صاحب البلاغ إلى   وفي إحدى المرات وافق مدير القسم على طلبه واقتاد          . الاحتجاز المؤقت 

معهـا  مل  تيحلكنه كان قد أحكم تكبيله إلى درجة لم يعد          ،  لوحة الإعلانات الواقعة في الممر    
 من التقاطها قبل أن يضطر إلىتمكن التي من بين الأشياء القليلة    و. الألم لأكثر من خمس دقائق    

ظروف بشأن وي شكاالعديد من ال دم  قو. الكف عن تأمل اللوائح أنها كانت متقادمة ومجتزأة       
المدعي العـام   عن الطعام لتتاح له فرصة مقابلة         عليها؛ وأضرب  دون أن يتلقى رداً    حتجازالا

 عرضـه   أنه طلب مراراً  ويدعي صاحب البلاغ    . مراقبة مركز الاحتجاز المؤقت   المسؤول عن   
فر الكن طلباته رفضت بسبب عدم توالأسنان حاد في وجع على طبيب أسنان بسبب إصابته ب

  .ئل نقل وحراس مسلحين لاصطحابهوسا
، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة تفير الإقليميـة          ٢٠٠٤يوليه  / تموز ١٤وفي    ٨-٢

، أحالـت   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٠وفي  . للاحتجاز المؤقت بجتسك  طلب فيها نقله من مركز      
 ـ ٢٨وفي  . بجـستك محكمة تفير الإقليمية هذا الطلب إلى النيابة العامة المـشتركة في              /وز تم

 في الطلب، ورفض بجستك، نظر نائب المدعي العام في النيابة العامة المشتركة في     ٢٠٠٤ يوليه
، قدم شكوى بشأن ظـروف احتجـازه        ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٥وفي  . نقل صاحب البلاغ  

، أُبلـغ  ٢٠٠٤أغـسطس  / آب١٧وفي ). خيارك (Tvoy viborوانتهاك حقوقه إلى منظمة 
د نظرت في شكواه المقدمة إلى      لبجستك التابعة لإقليم تفير ق    ة  صاحب البلاغ بأن النيابة العام    

وجاء .  وخلصت إلى أن ثمة انتهاكات للأحكام التي تخضع لها مرافق الاحتجازTvoy viborمنظمة 
 لما تنطوي عليه ظروف الاحتجاز في مركز الاحتجاز المؤقت من           نظراً" :نص الرسالة كالتالي  

تدابير من أجل الحصول على الموارد الماليـة        الون الداخلية   انتهاكات، تتخذ إدارة قسم الشؤ    
  ".طلباتلجعل هذه الظروف مطابقة للمت

، تعرض قُبيل نقلـه برفقـة       ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٣٠ويدعي صاحب البلاغ أنه في        ٩-٢
الذي كان ضمن فريق الحراس المرافق لهما،       . إلى المحكمة، للاعتداء على يد السيد ش      . السيد ب 
، ..." قتلتـها إذن؟  " ثملاً ومسلَّحا، فأمسكه من الحنجرة وشرع يخنقه وهو يقـول            وقد كان 

ليس الآن، افعل هـذا     "إلى الوراء قائلاً    . رئيس الحرس على حد زعمه، بجذب السيد ش        فقام
 ".المحاكمة بعد
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ويدعي صاحب البلاغ أن المحامية التي انتُدبت للدفاع عنه لم تقم بعملها كما ينبغي                ١٠-٢
 رغم أن صاحب البلاغ ذكر أمام المحكمة أن قريـب           .ا لم تحتج على ما قام به السيد ش        لأنه

الضحية الذي يعمل في قسم الشؤون الداخلية، قد اعتدى عليه، والتمس مـن المحكمـة أن                
، أن الإفادة الـتي     .وأثناء المحاكمة، ذكر المدعى عليه الآخر، السيد ب       . تكفل أمنه وسلامته  

ة ما قبل المحاكمة قد انتُزعت منه ليلا باعتماد أسـاليب غـير قانونيـة في                أدلى بها في مرحل   
 لهـذه المعلومـة الهامـة،       ويزعم صاحب البلاغ أن محاميته لم تولِ اعتباراً        .)١(الاستجواب

وهنـاك  . ، الاستماع إلى الضباط الذين استجوبوا الـسيد ب        تطلب من المحكمة، مثلاً    ولم
 ا أبدا أمام المحكمة رغم أن صاحب البلاغ طالـب مـراراً            شهود إثبات لم يمثلو    ١٠ حوالي

  .ويقول إنه لم يتح له الوقت الكافي ولا التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه. باستدعائهم
ويدعي صاحب البلاغ كذلك، أن طلباته المتكررة بالحصول على نسخ من ملف القضية               ١١-٢

يدة وردته من المحكمة تشير إلى رسوم يـتعين         ويقدم رسائل عد  . الجنائية قد قوبلت بالرفض أيضاً    
صاحب البلاغ بأن    ويدفع. على صاحب البلاغ أن يسددها للحصول على نسخ من ملف قضيته          

 .ذلك ينطوي على انتهاك لحقوقه ويمنعه من تقديم شكاوى إلى المنظمات الدولية

العليا برد  محكمة  لللجنائية التابعة   دائرة القضايا ا  ، قضت   ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٧وفي    ١٢-٢
 تشرين  ١٤الطعن بالنقض الذي قدمه صاحب البلاغ ضد حكم محكمة تفير الإقليمية المؤرخ             

من قبل المحكمة   بالرفض  مراجعة قضائية لهذا الحكم     إجراء  طلبه  قوبل  و. ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول
 .٢٠٠٦أغسطس / آب٣ ونائب رئيس المحكمة العليا في ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢٩العليا في 

 الشكوى    

أن الدولة الطـرف قـد      ثبت  يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع التي تقدَّم وصفها ت          -٣
؛ ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣انتهكت حقوقه المكفولة بموجب الفقرة      

 . من العهد١٤من المادة ) ز(و) ه(و) د(و) ب(٣والفقرات 

 سس الموضوعيةالأوقبولية المملاحظات الدولة الطرف على     

. ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٤ و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في        ١-٤
في ،  ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١٣وهي تدعي بأن السيد بافليوشينكوف أُلقيَ القبض عليـه في           

 من قانون الإجراءات الجنائيـة في       ٤٦بحقوقه بموجب المادة    علم  وأنه أُ .  فجراً ٠٥/٤ الساعة
وتنفي الدولة  .  من الدستور، ووقَّع على إفادة تثبت ذلك       ٥١اد الروسي وبموجب المادة     الاتح

 .الطرف استجواب السيد بافليوشينكوف في تلك الليلة في غياب محامي الدفاع
__________  

 ة الجنائي اتالتحقيقمن إدارة   نه كان يجلس بجوار ضابط      أ. السيد ب ذكر  : ما يلي على  محضر المحاكمة   ينص   )١(
 ،اسـتجوابي أثنـاء   و]. "ثملاًلأنه كان   [الاستجواب  كان يغفو أثناء    . كان يصفعه باستمرار لأن السيد ب     

الـسكين  من أخـرج    أول  كنت    أن أضيف أنني  إن علي   قيل لي    ... وصفهالا أستطيع   ... كنت في حالة    
إدارة يمليه علي ضـباط     كنت أكتب ما    . تهوهذا ما كتب  .  قتل بافليوشينكوف السيدة ف    رأيت كيف أنني  و

 ".التحقيقات الجنائية
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وتدفع الدولة الطرف بأن الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ بشأن إساءة ضـباط               ٢-٤
إقامـة  ،  ٢٠٠٧ أغـسطس / آب ٢٢في   العام ورفض    الشرطة معاملته، قد حقق فيها المدعي     

 ١٧هـذا القـرار في   بجستك  محكمة مدينة    وأيدت   .الجريمةأركان  فر  العدم تو  جنائية   دعوى
  .قط ولم يستأنف صاحب البلاغ هذا القرار .٢٠٠٧ديسمبر /كانون الأول

 /أيـار  ١٣في   تم لأول مـرة،      صاحب البلاغ  استجواب   أنبالدولة الطرف   فع  وتد  ٣-٤
بالاشتباه فيه بقتـل    علم  فُسِّرت له حقوقه، كما أُ    و.  صباحاً ٠٥/٩ الساعة   في،  ٢٠٠٤ وماي

.  مـن الدسـتور    ٥١ إلى المادة    وامتنع السيد بافليوشينكوف عن الكلام مستنداً     . السيدة ف 
 .آنذاكأي شكوى صاحب البلاغ قدم ي ولم

، ٢٠٠٤مايو /يارأ ١٤يوم إن السيد بافليوشينكوف تطوع في  الدولة الطرف وتقول  ٤-٤
جرى ذلـك   و.  أن يكون قد قتلها     نافياً ،.باعتدائه على السيدة ف   ، واعترف   للإدلاء بإفادة 
 قوقه الإجرائيـة  صاحب البلاغ بح  علم  وأُ .وفي حضورها .  الأستاذة أ   الدفاع، ةبمشاركة محامي 

 .مرة ثانية

 في رسميـاً غ اتُهم صاحب البلا، ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٠الدولة الطرف بأنه في     تدفع  و  ٥-٤
أقر صاحب البلاغ   ،  ٢٠٠٤ أغسطس/ آب ١٢في  و. حضور محامية الدفاع، بقتل السيدة ف     

 تُقدَّملم  و.  القضية الجنائية  ، باطلاعهما على المعلومات الواردة في ملف      .ومحاميته، الأستاذة أ  
  .يته محام من أو بافليوشينكوفالسيدسواء من ،  ذلكسوء المعاملة أو غيرتتعلق بشكوى أي 
في و. ٢٠٠٤سبتمبر /أيلول ٢٧ في بدأتكمة ان جلسات المحإالدولة الطرف  وتقول    ٦-٤

 الذي   بافليوشينكوف بناء على طلب السيد     لسة الأولى عقد الج ت المحكمة   أجرذلك التاريخ، أ  
 التالية الـتي    لسةالجرجئت  أكما  .  القضية ملف مزيد من الوقت لدراسة      إلىيحتاج  أنه  ادعى  
نـه  أبلمحكمـة   أخبر ا  بافليوشينكوفلأن السيد    ،٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول ٣٠لها تاريخ   حُدد  

 "..يشعر بالخوف من قريب السيدة ف... ويرتعد، "

تـشرين   ٢٥ يـوم     السيد بافليوشـينكوف حـصل في      الدولة الطرف أن  وتدعي    ٧-٤
لم يكن لديه أي اعتـراض      و. لسات المحكمة جنسخة من محضر    على  ،  ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول
  . أي شكوى بهذا الشأناستئنافهيُضَمِّن ا أنه لم ، كمعليها
سماع الدعوى التي    استجواب جميع الشهود أثناء جلسات       بعدموتقر الدولة الطرف      ٨-٤

 الـسيد  هما   استجواب شاهدين فقط  بافليوشينكوف طلب   د  وتقول إن السي  . المحكمةعقدتها  
تـشرين   ١يخ  بتـار . ن .ب . ف  الـسيد  وقد استُجوب  .ن .ف .والسيد أ . ن .ب .ف

 يحضر إلى  لم   هلكن  للإدلاء بشهادته  .ن .ف .، بينما تم استدعاء السيد أ     ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول
ذلـك   كان يؤدي الخدمة العـسكرية في         الذي . ب السيدهو  شاهد آخر،   هناك  و. المحكمة

  .تعذَّر عليه الإدلاء بشهادته أيضاًالوقت، و
  بافليوشينكوف سواء   السيد  بقوة عن  دافعت .الأستاذة أ  الدولة الطرف بأن     وتدعي  ٩-٤

وقد مثَّلـت   . لسات محضر الج   من يتضح، كما   سماع الدعوى أثناء جلسات    أو   أثناء التحقيق 
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، أن تـذمَّر    قط ولم يحدث . أيضاً ه الذي قدم  ستئناف صاحبَ البلاغ في طلب الا     .الأستاذةُ أ 
الاسـتئناف أي  دعوى تتضمن ولم .  آخر له محام تعيينه ولم يطلبت محاميصاحب البلاغ من 

بخـصوص عـدم    صاحب البلاغ   وعن شكوى   . شكاوى تتعلق بدورها كوكيلة قانونية له     
 ـ     دعوى المراجعة القضائية أمام      في   شخصياًمشاركته    هالمحكمة العليا، تدفع الدولة الطرف بأن
لا تكون مشاركته ضرورية إلا إذا قبلت        من قانون الإجراءات الجنائية،      ٤٠٦لمادة  ابمقتضى  

 /أيلـول  ٢٩في  ،  المراجعـة وفي حالة صاحب البلاغ، رُفض طلبا       . لمحكمة دعوى المراجعة  ا
  .٢٠٠٦أغسطس /آب ٣ و٢٠٠٥سبتمبر 

تقديم نسخة من ملف    عن  المحاكم  بشأن امتناع   شكوى صاحب البلاغ    بوفيما يتعلق     ١٠-٤
 صـاحب   ل إلى يها قد قُدمت بالفع    إل المشار الوثائق   إن الدولة الطرف    تقولالقضية الجنائية،   

بيد . لنسخا سدد رسوم نسخ إضافية إلا إذا     لن يحصل على     البلاغ أنه    صاحببلغ  أُو. البلاغ
خفـض الرسـوم    طلب،  اليمكن، عند   قضت بأنه   لاتحاد الروسي    في ا  المحكمة الدستورية أن  

ولم يقـدم الـسيد     . إلغاؤها أو   المستندات القضائية  نسخ إضافية من     المدفوعة للحصول على  
لم يحتج صاحب البلاغ على هـذا       وعلاوة على ذلك،    . ليقبهذا ال  من   اًطلبينكوف  بافليوش

  .الاستئناف الذي قدمهالأمر في 
المؤسسة العقابية التي ينبغـي أن    المحكمة أصابت في تحديد نوع     وتؤكد الدولة الطرف أن     ١١-٤

 من  ٢٩٩ لمادةانح  تمو.  إلى صحيفة سوابقه العدلية    نظر بال عقوبتهبافليوشينكوف  السيد  يقضي فيها   
د صـدر   وق. إصدار الأحكام المحكمة سلطة تقديرية في هذا المجال عند        قانون الإجراءات الجنائية    

عليـه، تـدفع    و.  بافليوشينكوف  السيد حضور في   ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين الأول  ١٤لحكم في   ا
 .د من العه١٤المادة منصوص عليها في أحكام بأنه لم يتم انتهاك أية الدولة الطرف 

في بشأن الظروف الـسائدة   البلاغ  ادعاءات صاحب  أن   ،أيضاًوترى الدولة الطرف     ١٢-٤
الظـروف مطابقـة     تلك   وتقول إن . لا تستند بدورها، إلى أساس صحيح     مرافق الاحتجاز   

التي ، و ١٩٩٦يناير  /كانون الثاني  ٢٦المؤرخة   ،ؤقت مرافق الاحتجاز الم   لقواعد الاحتجاز في  
 القواعد،  تلك من٢-٦لفقرة تنص ابالإضافة إلى ذلك، و.  لكل سجينتنص على توفير منامة

 في شـهر    أما نظام التهوية فقد كان معطـلاً      . لمرافق ا تنظيفيتولى الترلاء أنفسهم     أن   على
 على إثر الشكوى الـتي رفعهـا    ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٠سبتمبر لكنه أُصلح بتاريخ     /أيلول

 لادعاءات الـسيد    وخلافاً. بانتظامكانه الاستحمام   بإمنه كان   أكما  . السيد بافليوشينكوف 
  .٢٠٠٤مايو /أيار ٢٤ طبيب الأسنان في فقد عرض على، كذلك بافليوشينكوف

 تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

 / تمـوز  ٢٩ و ٢٠٠٨يوليـه   / تمـوز  ٢٢قدم صاحب البلاغ في رسالتيه المؤرختين         ١-٥
 على أن ظـروف     وهو يؤكد مجدداً  . لاحظات الدولة الطرف  ، تعليقاته على م   ٢٠٠٨ يوليه

وقد أشارت الدولة الطرف إلى أن مركز الاحتجـاز خـضع           . احتجازه كانت غير مقبولة   
لكن صاحب البلاغ .  دون أن تُسجَّل أي انتهاكات٢٠٠٥أبريل / نيسان١١للتفتيش بتاريخ   
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الإضاءة لم تكن كافية للقراءة ويدعي أن . ٢٠٠٤ في المركز خلال عام يؤكد أنه كان محتجزاً
 .وأن نظام التهوية لم يكن يعمل كما يجب

 كـانون  ٢٥ويقول صاحب البلاغ إن المعايير المتعلقة بمرافق الاحتجـاز المؤرخـة        ٢-٥
ويفيد كـذلك، بـأن القـانون       . ، تقضي بفصل المراحيض عن الزنزانة     ١٩٧١يناير  /الثاني

" ين يشتبه في ارتكابهم جريمة أو المتهمين بارتكابها       احتجاز الأشخاص الذ  "ب الاتحادي المتعلق   
يقضي بأن تكون التشريعات الوطنية متفقة مع المعـايير          ١٩٩٨يناير  / كانون الثاني  ١المؤرخ  

  .لمعاملة السجناءالدنيا قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدولية ك
 ١٢حدة في الليلة ما بين      ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه ألقي القبض عليه الساعة الوا           ٣-٥
مايو كمـا ادعـت الدولـة       / أيار ١٣ من صباح    ٥، وليس الساعة    ٢٠٠٤مايو  /أيار ١٣و

وعلى إثـر هـذه     . ويدعي كذلك بأن الضابطيْن وجها إليه الشتائم ومزقا ملابسه        . الطرف
 ١٤وفي .  من الـشكاوى إلى النيابـة العامـة    الانتهاكات، قدم السيد بافليوشينكوف عدداً    

 من الـشكاوى    كما يدعي أن عدداً   . آخر، طلب نقله إلى مركز احتجاز       ٢٠٠٤يوليه  /تموز
  .إلى الجهة المقصودةقط التي رفعها لم تصل 

ويدعي صاحب البلاغ في معرض نفيه لادعاء الدولة الطرف عرضَهُ علـى طبيـب                ٤-٥
 .التحقيق، أنه أُخذ في ذلك اليوم لإجراء فحص دم لأغراض ٢٠٠٤مايو / أيار٢٤الأسنان في 

 للدفاع عنه، يكرر ما قاله      مؤهلة على ادعاء الدولة الطرف بشأن تعيين محامية         ورداً  ٥-٥
التمثيـل  القانونيـة لأن     أقنعته بعدم جدوى رفض المساعدة       . ويشير إلى أن الأستاذة أ     سابقاً

 تقديم  .أويقول إنه كان يتعين على الأستاذة       .  في هذا النوع من القضايا     إلزامياًيكون  القانوني  
، أيضاًويدعي صاحب البلاغ    . بشأن انتهاك حقوق صاحب البلاغ، لكنها لم تفعل       شكوى  

بيد أنه يقول   . أنه كان يجهل سبل تقديم شكوى ضد محاميته بسبب مستواه التعليمي المحدود           
 .إنه اشتكاها إلى الإدارة القضائية في مدينة تفير، ولكن دون جدوى

 ٦، أن عليـه تـسديد       ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٨لم يوم   ويدعي صاحب البلاغ أنه ع      ٦-٥
لم يُبلَّـغ  يدعي أنه و. لأستاذة أانونية التي تقدمها له اآلاف روبل مقابل خدمات المساعدة الق     

بأنه لم ترد أي إشارة إلى مسألة       البلاغ  صاحب  ويدفع  . أن أتعاب المحامي قد يتحملها هو     قط  
كما لم يُشَر إليها في      ٢٠٠٤أكتوبر  /ن الأول تشري ١٤التسديد عندما صدر حكم الإدانة في       

انين الاتحاد  ذلك ينطوي على مخالفة لقو    البلاغ أن   ويدعي صاحب   . اً المحكمة لاحق  مستندات
  .من العهد ١٤المادة من ) د(٣للفقرة الروسي و

ويـدعي  . ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه لم يكن يملك الوقت الكافي لإعداد دفاعـه              ٧-٥
ويذهب أيضاً إلى أن    .  مستواه التعليمي لم يمكنه من فهم عناصر القضية بالكامل         كذلك أن ضعف  

الـذين كـانوا    . إرجاء جلسات المحكمة مرتيْن كان سببه شعوره بالخوف من أقارب السيدة ف           
بين الحراس الذين رافقوه    . ويضيف أنه ما كان ينبغي أن يكون السيد ش        . عليه" يمارسون الضغط "
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 ٣٠ويشير صاحب البلاغ إلى الحادثة الـتي وقعـت في           .  من أقرباء السيدة ف    إلى المحكمة كونه  
 .وهو ثمل. على يد السيد ش" ضغط بدني"ل ، عندما تعرض ٢٠٠٤سبتمبر /أيلول

ن للإدلاء بشهادته   . ب. ويفيد صاحب البلاغ أيضاً، بأنه حين طلب استدعاء السيد ف           ٨-٥
ويـدعي   .ن. ب. ن لا السيد في   . ب. سيد فا أمام المحكمة كان يقصد بذلك طلب استجواب ال       

وإن حـتى   للحضور إلى المحكمـة  .صاحب البلاغ كذلك أنه كان ينبغي استدعاء السيد ب  
 .كان يؤدي الخدمة العسكرية في ذلك الوقت

 أنه لم يحصل على نسخ من ملف القضية الجنائية رغم           ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً     ٩-٥
 إلى محكمـة مدينـة      ، طلباً ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٤دم بتاريخ   ويدعي أنه ق  . طلباته المتكررة 

 إلى عدم قدرته علـى      للحصول على نسخ من مستندات المحكمة دون مقابل مشيراً        بجتسك  
وردت المحكمة بالقول إنه بإمكان السيد بافليوشينكوف إرسال من يمثلـه إلى            . دفع الرسوم 

ولم توافق محكمة تفير الإقليمية علـى       . ت نسخ المستندا  محكمة تفير الإقليمية ليتولى شخصياً    
 الشكوى التي قدمها إلى المحكمة العليـا        أيضاًورُفضت  . تقديم النسخ إلا بعد تسديد الرسوم     

 .٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٧بتاريخ 

.  إلى أدلة غير مقبولة قدمها السيد ب        أنه أُدين استناداً   أيضاًويدعي صاحب البلاغ      ١٠-٥
 أثناء الاستجواب وأنه كان قد مرَّ عليه أكثر مـن يـومين             ثملاً كان   .أن السيد ب  يدعي  و

 .نوم بدون

 من الدولة الطرفالمقدمة ضافية الإلاحظات الم    

وهـي  . ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٣١قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بتاريخ         ١-٦
وتؤكد . في البدايةتدحض ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه لسوء المعاملة أثناء احتجازه         

  .قانونية جيدةقدمت للسيد بافليوشينكوف مساعدة . الدولة الطرف أن الأستاذة أ
 من قانون الإجراءات الجنائية تنص      ٥٠ من المادة    ٥وتدعي الدولة الطرف أن الفقرة        ٢-٦

على أن تُدفع أتعاب المحامي الذي تُعيِّنه المحكمة أو المحقق أو المدعي العام، من ميزانية الاتحـاد   
 مـن  ٢لفقـرة  بموجـب ا بيد أنه يتعين على الشخص المدان تسديد تلك النفقات  . روسيال

رفض الـشخص  ) ب(بُرِّئ الشخص أو ) أ( من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا       ١٣٢ المادة
 وشارك المحامي مع ذلك،     انونية،الذي اشتُبه في ارتكابه جريمة أو أدين بارتكابها المساعدة الق         

؛ انونيـة والسيد بافليوشينكوف لم يرفض المساعدة الق     .  بناء على أمر المحكمة    في الدفاع عنه  
 .)٢( آلاف روبل لميزانية الاتحاد٦ولذلك، قضت المحكمة بأن يسدد صاحب البلاغ 

 أن السيد بافليوشينكوف كان على اطلاع كامل بهـذا          أيضاًوتدعي الدولة الطرف      ٣-٦
ذلك ، أرسلت محكمة تفير الإقليمية نسخة من        ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٢١وفي  . المحكمةقرار  ب

 .ولم يحتج صاحب البلاغ عليه. ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١٨القرار المؤرخ 
__________  

 ٠,٠٣٣ يبلـغ    ٢٠١٢مايو  /أيار ١٤سعر صرف الروبل في     ، كان   لاتحاد الروسي في ا وفقاً للبنك المركزي     )٢(
 .تحدةدولاراً من دولارات الولايات الم
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الوقـت  حصوله علـى    وتدحض الدولة الطرف كذلك ادعاء صاحب البلاغ عدم           ٤-٦
منحـه  وتدفع بأن المحكمة وافقت على طلب السيد بافليوشـينكوف          . الكافي لإعداد دفاعه  

  .من الوقت لدراسة ملف القضية، ولم يقدم صاحب البلاغ أي شكوى بهذا الشأنيداً مز
. وفيما يتعلق بالشهود، تدعي الدولة الطرف أن المحكمة قامت باستجواب السيد ف             ٥-٦
غير أن محضر المحاكمة يشير إلى أن الشخص الذي جرى          .  كما طلب صاحب البلاغ    .ن. ب

أما السيد . بد صاحب البلاغ أي اعتراض على هذا الشاهد  ولم ي  .ن. ب. استجوابه يُدعى في  
 فلم يكن بإمكانهما الإدلاء بشهادتهما في المحكمة لكن غيابهما لم يؤثر            . والسيد ب  .ن. ف. أ

  ".إجراءات المحاكمة وموضوعيتهاسلامة " على

 ضافية لصاحب البلاغالإتعليقات ال    

وهو يؤكد  . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٠قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية بتاريخ         ١-٧
 الساعة الواحدة مـن     فيقبل التاريخ الذي أشارت إليه الدولة الطرف،        ألقي القبض عليه    أنه  

 إن الـسبب  أيضاًويقول . ، وأُسيئت معاملته أثناء احتجازه الأول     ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٣فجر  
إلى عدم علمـه     آلاف روبل المستحقة عليه للدولة، يعود        ٦ ل ا وراء عدم احتجاجه على دفع    

علـى  حتى الآن،   لم يحصل   ويدعي صاحب البلاغ أنه     . ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٨بذلك إلا في    
 . المذكوركمةنسخة من قرار المح

 التي تم الحصول عليها     . إلى شهادة السيد ب    ويؤكد صاحب البلاغ أنه أُدين استناداً       ٢-٧
غ أن المحكمة لم تتحقق     ويدعي صاحب البلا  . بأساليب تنطوي على انتهاك لحقوق السيد ب      

كذلك أنه لم يحصل على الوقت      دعي  وي. من أن هذه الإفادة تم الحصول عليها بشكل قانوني        
  . صفحة٨١٩صفحات ملف القضية التي تبلغ للاطلاع على الكافي 

 حـسابات   ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٣١ويقدم صاحب البلاغ في رسالته المؤرخة         ٣-٧
 روبل عـن    ٣٢١ ٠٠٠له بتعويض قيمته الإجمالية     مفصلة تكشف أن الاتحاد الروسي مدين       

المقدمـة مـن    المساعدة  على  الضرر المعنوي ومصاريف الحصول على المستندات القضائية و       
نسخة كاملـة   تقديم  وبالإضافة إلى ذلك، يطلب صاحب البلاغ من الدولة الطرف          . المحامية

كما يطلب  . راجعة القضائية لف القضية الجنائية، بما في ذلك جميع نسخ طلبات النقض والم          لم
إعادة النظر في حكم الإدانة الصادر عن       بالدولة الطرف   أن توصي   صاحب البلاغ إلى اللجنة     

  .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١٤محكمة تفير الإقليمية في 

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

 النظر في المقبولية    

لاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان   قبْل النظر في أي ادعاء يرد في ب       ١-٨
وجـب  الـبلاغ مقبـولاً بم     أن تحدد ما إذا كـان        ، من نظامها الداخلي   ٩٣لمادة  بموجب ا 

  .البروتوكول الاختياري للعهد
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 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة      ٥من المادة   ) أ(٢ووفقاً لما تقتضيه الفقرة       ٢-٨
ست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيـق الـدولي             من أن المسألة نفسها لي    

 .التسوية الدولية أو

) د(٣؛ والفقـرة    ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣ الفقرة   انتهاكالادعاءات المتعلقة ب  وبشأن    ٣-٨
 بأن صاحب   التي تفيد جة الدولة الطرف     بح علماً اللجنة   تحيطالعهد،   من   ١٤من المادة   ) ز(و

 أو في وقت لاحق   لأولىلسات ا الج سواءٌ أثناء    المحاكم المحلية ه الادعاءات أمام    يثر هذ البلاغ لم   
 من الشكاوى إلى النيابة     شير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قدم عدداً       وت. أثناء الطعن بالنقض  

بآرائهـا  ذكّر اللجنـة    وت. العامة ومكتب ممثل حقوق الإنسان التابع لرئيس الاتحاد الروسي        
 المتاحة تـشير في المقـام        سبل الانتصاف المحلية   جميع"ة  هبت فيها إلى أن عبار    السابقة التي ذ  

إذ تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يثر المسائل        اللجنة،   و .)٣(الأول، إلى سبل الانتصاف القضائية    
من العهد أمـام     ١٤من المادة   ) ز(و) د(٣ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣بالفقرة  المتصلة  

مـن  ) ب(٢ية، تخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقـرة              المحاكم المحل 
 .البروتوكول الاختياري  من٥ المادة

، ١٤من المـادة    ) ه(٣وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ، بموجب الفقرة           ٤-٨
جب وتشير إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ، بمو      . بأن المحكمة رفضت طلباته باستدعاء الشهود     

، تتعلق أساساً، بتقييم الوقائع والأدلة وتُذَكِّر بآرائها الـسابقة الـتي           ١٤من المادة   ) ه(٣الفقرة  
باستعراض هي المختصة بصفة عامة،     وليست اللجنة،   الدول الأطراف   ذهبت فيها إلى أن محاكم      
ة ينطـوي علـى      المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدل     سيرأن  يثبت  ما لم    الوقائع والأدلة أو تقييمها   

المواد المعروضة عليهـا، بمـا في        اللجنة أن    لاحظوت. )٤(عدالةيشكل إنكاراً لل  تعسف واضح أو    
تكافؤ ذلك محاضر جلسات المحكمة، لا توحي بوجود شائبة في حياد المحكمة، أو بانتهاك مبدأ               

 أن  وعليه، تخلـص إلى   .  أو بالمس بتراهة محاكمة صاحب البلاغ بطرق أخرى        وسائل الدفاع، 
 من العهد لأغراض    ١٤من المادة   ) ه(٣صاحب البلاغ لم يُقِم الدليل على ادعائه بموجب الفقرة          

 . من البروتوكول الاختياري٢المقبولية، وتعتبره غير مقبول بموجب المادة 

__________  
مـد  اعتُالذي   قرار عدم المقبولية     ضد الدانمرك، . س. ب ،٣٩٧/١٩٩٠رقم  البلاغ  ،  بصورة خاصة انظر،   )٣(

، قرار  أستر ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٥٧٥/٢٠٠٧البلاغ رقم   و؛  ٤-٥، الفقرة ١٩٩٢يوليه  /تموز ٢٢ في
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧المؤرخ عدم المقبولية 

بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئـات        ) ٢٠٠٧(٣٢ة المعنية بحقوق الإنسان رقم      التعليق العام للجن   )٤(
 الـبلاغ  ،في جملـة بلاغـات أخـرى   أيضاً، انظر ؛  ٢٦، الفقرة   )١٤المادة  (عادلة  الاكمة  المحالقضائية وفي   

؛ ٢-٦الفقـرة   ،  ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٣، قرار عدم المقبولية المعتمد في       سيمس ضد جامايكا  ،  ٥٤١/١٩٩٣ رقم
 / آذار ١٩، قرار عدم المقبوليـة المعتمـد في         مانزانو وآخرون ضد كولومبيا   ،  ١٦١٦/٢٠٠٧والبلاغ رقم   

، قـرار عـدم     سيدليار ولافروف ضد إستونيا   ،  ١٥٣٢/٢٠٠٦والبلاغ رقم    ؛٤-٦، الفقرة   ٢٠١٠ مارس
 .٣-٧، الفقرة ٢٠١١مارس /  آذار٢٩المقبولية المعتمد في 
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فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ عدم إتاحة الوقت الكافي له ولمحاميته للاطـلاع             و  ٥-٨
 مـن ) ب(٣ للفقـرة    انتهاكاً  حال دون إمكانية إعداد دفاعه وشكَّل      على ملف القضية، ما   

 من العهد، تشير اللجنة إلى المعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المدة              ١٤ المادة
بملف القضية، وكذلك إلى إرجاء جلـسة  لمام الزمنية التي مُنحت لصاحب البلاغ ومحاميته للإ 

وفي ضوء هذه المعلومات، ترى اللجنـة أن هـذا          . صاحب البلاغ  عند طلب    المحكمة نزولاً 
 ٢بموجب المادة   مقبول   غير   وبالتالي فه الادعاء لم يُدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، و         

 .من البروتوكول الاختياري

 من ١٠ من المادة ١الفقرة بموجب وتعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم ادعاءاته   ٦-٨
جة الدولة الطرف التي    بحكذلك،  يط علماً   وتح. ، بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية      العهد

بيد أنها تلاحـظ أن صـاحب       . تفيد بأن صاحب البلاغ لم يذكر هذا الادعاء أمام المحكمة         
 من الشكاوى إلى الضباط المسؤولين عن مركز الاحتجاز، وطلب من النيابة            البلاغ قدم عدداً  
تلاحـظ  و.  إلى مرفق احتجاز آخـر     .ة تفير الإقليمية نقله برفقة السيد ب      العامة ومن محكم  

. )٥(اللجنة أنه لم تتح لصاحب البلاغ سبل أخرى للانتصاف عندما كان قيـد الاحتجـاز              
ضوء المعلومات المقدمة من الطرفين، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ قد استوفى مقتضيات  وفي

 ١الفقـرة   بموجب  وتوكول الاختياري فيما يتعلق بادعائه       من البر  ٥من المادة   ) ب(٢الفقرة  
  . من العهد، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية١٠من المادة 

 النظر في الأسس الموضوعية    

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٩
 .وتوكول الاختياري من البر٥ من المادة ١، وفقاً للفقرة تلقتها

تحيط اللجنـة   للاحتجاز المؤقت،   بجتسك  وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز في مركز         ٢-٩
المعلومات المحددة التي أوردها صاحب البلاغ لا سيما فيما يتعلـق بافتقـار مرفـق               علماً ب 

. ةفر الغذاء الكافي والظروف الصحية السليم     االاحتجاز إلى نظام تهوية يعمل بكفاءة وعدم تو       
لزنزانة بشكل  لزومه ا ادعاءات صاحب البلاغ بشأن     يط اللجنة علماً ب   وبالإضافة إلى ذلك، تح   

وكـان يـتعين علـى    . دائم دون أن تتاح له فرصة الخروج منها لممارسة التمارين الرياضية       
وتلاحظ اللجنة  . الضيقةصاحب البلاغ أن يتناول طعامه ويستخدم الحمام في نفس الحجرة           

ولة الطرف قد اكتفت بالإشارة إلى الامتثال للمعايير الوطنية دون أن تقـدم             كذلك، أن الد  
تفاصيل عن ظروف احتجاز صاحب البلاغ، أو عن التدابير التي اتخذتها للتحقيق في ظروف              

__________  
 Ananyev and Others v. Russiaقـضية  عن المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في    الحكم الصادر  انظر )٥(

(applications nos. 42525/07 and 60800/08, judgment of 10 January 2012) أنفيه المحكمة رأت ، الذي :
 ـ لمنع الانتهاك    اللجوء إليها فعالة يمكن   لا يوفر سبل انتصاف     الروسي  القضائي  النظام  "...  دعى وقوعـه   الم
ظـروف  تتعلـق ب  شـكوى    إطار   كافي في اللائم و ، ولحصول الشخص المعني على الجبر الم      استمرارهمنع   أو
 ). من الحكم١١٩الفقرة ." (الملائمةحتجاز غير الا
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وتخلص اللجنة إلى أن احتجاز صاحب البلاغ في الظروف         . الاحتجاز ووضع الحلول اللازمة   
 . من العهد١٠ من المادة ١لحقوقه بموجب الفقرة التي وصفها ينطوي على انتهاك 

 مـن  ٥ من المـادة  ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة    -١٠
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

 . من العهد١٠ المادة  من١لفقرة ل الاتحاد الروسيالوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك 

 وسـيلة  من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتـوفير        ٢ من المادة    ٣وعملاً بالفقرة     -١١
المناسب له عن الانتهاكات الـتي       لصاحب البلاغ، بما في ذلك تقديم التعويض         ةانتصاف فعال 

 ارتكـاب نـع   لم الكافيـة التدابير الملائمة و  كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ       . تعرض لها 
عل ظروف الاحتجاز متماشية مع التزاماتها بموجـب العهـد،   بج انتهاكات مماثلة في المستقبل  

  . وغيرها من المعايير الدولية)٦(لمعاملة السجناءالدنيا قواعد الأمم المتحدة النموذجية ومراعاة 
 البروتوكـول   أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى       واللجنة، إذ تضع في اعتبارها        -١٢

اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد، وتعهدت،            قد  الاختياري،  
ولايتـها  الخاضعين ل من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها و٢بموجب المادة   

 في حالـة    يـذ وواجبة التنف  ة انتصاف فعال  وسيلةالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تضمن لهم         
 يوماً، معلومـات    ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون          اثبوت وقوع انتهاك، فإنه   

كما تدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى       . عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ        
  .على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرفوتوزيعها نشر هذه الآراء 

. سبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي          اعتُمدت بالإ [
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      

 .]العامة الجمعية

__________  
، ووافق عليها   ١٩٥٥اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام               )٦(

 ١٩٥٧ يوليـه / تمـوز  ٣١لمـؤرخ   ا) ٢٤-د(جـيم   ٦٦٣ه   قراريْ بموجبقتصادي والاجتماعي   المجلس الا 
 .١٩٧٧مايو /أيار ١٣في  المؤرخ) ٦٢-د(٢٠٧٦و
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  نارين وآخرون ضد موريشيوس، ١٧٤٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -واو 
  ∗)١٠٥ ، الدورة٢٠١٢ه يولي/ تموز٢٧ في الآراء المعتمدة(    

ويمثلهم المحاميـان،   . (**ديفيانان نارين وآخرون        :المقدم من
  )فينكاداسمي. ريكس ستيفين ونيلين د

  أصحاب البلاغ  :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا
  موريشيوس      :الدولة الطرف
تاريخ تقـديم    (٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦      :تاريخ البلاغ

  )الرسالة الأولى
اشتراط أن يُبين المرشحون المقبلون لانتخابـات             :وعالموض

الجمعية الوطنية انتماءهم إلى إحـدى الفئـات        
   الأربع التي تُشكل سكان موريشيوس

عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلي؛ عدم التوافق            :المسائل الإجرائية
مع أحكام العهد؛ إساءة استعمال حـق تقـديم       

  البلاغات
الحق في المشاركة في النشاط السياسي؛ حريـة            :المسائل الموضوعية

لحق في المساواة أمـام     الفكر والوجدان والدين؛ ا   
  القانون

  ٢٦؛ و٢٥؛ و١٨المواد       :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٣المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

هد الدولي  من الع٢٨، المُنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ، ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧ في وقد اجتمعت  

__________  
، السيد لزهاري بوزيد  ،  السيد عياض بن عاشور   : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          ∗  

 الـسيدة   ، السيد فالتر كـالين    ، يوجي إواساوا  ، السيد مانالسيد كورنيليس فلينتر  ،  السيدة كريستين شانيه  
 السيد رافائيـل ريفـاس   ،نومان.  السيد جيرالد ل ، السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك    ،زونكي زانيلي ماجودينا  

 الـسيد كريـستر     ، السيد مارات سارسيمباييف   ،السيد فابيان عمر سالفيولي   ،  السير نايجل رودلي  ،  بوسادا
 .غو واترفال السيدة مار،تيلين

أدريان جورج لافال لوجالان؛ جان فرانسوا شوفاتيان؛ يان أرفي جاكوب، بافيتري دولاه؛ رولانـدو              : هم  ***  
  .دُني مارشان؛ داني سيلفي ماري؛ رودي إيفان بيير مونيان؛ أشوك كومار سوبرون
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، المقدم إليهـا بالنيابـة عـن        ١٧٤٤/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم    وقد فرغت     
ديفيانان نارين وآخرين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق           

  المدنية والسياسية،
 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصـحاب الـبلاغ            وضعت في اعتبارها   وقد  

  والدولة الطرف، 
  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء اللجنة في إطار الفقرة     
، هـم ديفيانـان نـارين       ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦أصحاب هذا البلاغ المؤرخ       ١-١
، وجـان فرانـسوا     )١٩٦٠المولود عام   (، وأدريان جورج لافال لوجالان      )١٩٦٠المولود عام   (

، وبـافيتري دولاه    )١٩٧٥المولود عـام    (، ويان أرفي جاكوب     )١٩٦٠المولود عام   (شوفاتيان  
المولود (وداني سيلفي ماري    ) ١٩٦٦المولود عام   (، ورولاندو دُني مارشان     )١٩٥٩المولود عام   (

المولود (، وآشوك كومار سوبرون     )١٩٨٥المولود عام   (يير مونيان   ، ورودي إيفان ب   )١٩٧٣عام  
وجميعهم مواطنون موريشيوسيون وأعضاء حـزب سياسـي يُـدعى المقاومـة            ). ١٩٦٣عام  

ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطـرف  ). Rezistans ek Alternativ( والبديل
  .فينكاداسمي. ريكس ستيفين، ونيلين دميان ويمثلهم المحا.  من العهد٢٦ و٢٥ و١٨للمواد 

، قررت اللجنة في دورتها السابعة والتسعين أن        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٦وفي    ٢-١
  .  من العهد٢٦ و٢٥البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل في إطار المادتين 

  الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ    
اسي مسجل باسم المقاومة والبديل، وبتلك الصفة       أصحاب البلاغ أعضاء في حزب سي       ١-٢

  .٢٠٠٥ يوليه/ تموز٣ الوطنية التي أُجريت في قدموا ترشيحاتهم في الانتخابات العامة للجمعية
، قدم أصحاب البلاغ مستندات ترشـيحهم إلى الهيئـة          ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣٠وفي    ٢-٢

فاء هذه المستندات ومُلئـت علـى       وتم استي . المسؤولة عن الانتخابات في دوائرهم الانتخابية     
 من الجزء الثاني، الذي يُطلب منهم فيـه إعـلان           ٥النحو الواجب فيما عدا ما يتعلق بالبند        

وتُحدِّد اللائحـة الأولى    . انتمائهم إلى إحدى الطوائف الأربع التي تشكل سكان موريشيوس        
الهنـدوس؛  : طوائـف المرفقة بالدستور تصنيفاً من أربع فئات لسكان موريشيوس يتمثل في           

والمسلمين؛ والصينو موريشيوسيين؛ وعموم السكان لمن لا يظهر من نمط حياته أنه ينتمي إلى              
  .)١(إحدى الطوائف الثلاث

__________  
 اللائحة، يعتبر أن سكان  لأغراض هذه : "من اللائحة الأولى المرفقة بالدستور على ما يلي       ) ٤(٣تنص الفقرة    )١(

موريشيوس يشملون طائفة الهندوس، وطائفة المسلمين، وطائفة الـصينو موريـشيوسيين؛ وأي شـخص              
يظهر من نمط حياته أنه ينتمي إلى واحدة من هذه الطوائف الثلاث، يعتبر منتمياً إلى فئة عموم السكان،                   لا

 ".التي تعتبر في حد ذاتها بمثابة طائفة رابعة
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. )٢( عـضواً  ٧٠وينص دستور الدولة الطرف على أن تتألف الجمعية الوطنية مـن              ٣-٢
اماً علـى أي مرشـح في أي        التز) ١(٣في الفقرة   (وتنُشئ اللائحة الأولى المرفقة بالدستور      

على النحو المنصوص عليه، إلى أي طائفة ينتمي، وأن تُذكر تلـك            "انتخابات عامة أن يعلن     
 من اللائحة الأولى    ٥وبالإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة      ". الطائفة في مذكرة ترشيحه المنشورة    

وستُوزع هذه  ". ينأفضل الخاسر "المرفقة بالدستور على أن ثمانية مقاعد ستوزع وفقاً لنظام          
المقاعد الثمانية على المرشحين الحائزين على أفضل الأصوات الـذين ينتمـون إلى الطائفـة               

 مـن   ٥ و ٤وتنص الفقرتـان    . )٣(الملائمة، وإلى الحزب السياسي الحائز على أكثر الأصوات       
ت  على أن أي مرشح في انتخابـا ١٩٦٨ من لوائح انتخابات الجمعية الوطنية لعام  ١٢ المادة

إلى الطائفـة  "عامة ينبغي له أن يتعهد وأن يُعلن في استمارة ترشيحه، من جملة أمور، انتماءه             
، وفي حالة عدم تقـديم هـذا        "الهندوسية أو المسلمة الصينو موريشيوسية أو عموم السكان       

  . الإعلان سيُعتبر الترشيح غير صحيح
ويدعون أنهـم   . ن المطلوب ولم يقدِّم أصحاب البلاغ في مستندات ترشيحهم الإعلا         ٤-٢

كانوا دائماً ولا يزالون غير قادرين على تصنيف أنفسهم في الفئات المنصوص عليها، أي على       
 موريـشيوسية أو عمـوم      -الانتماء إلى إحدى الطوائف الهندوسية أو المسلمة أو الـصينو           

__________  
 عـضواً   ٦٢) أ: (للائحة الأولى المرفقة بالدستور، ينتخب السبعون عضواً في الجمعية الوطنية كما يلي           وفقاً   )٢(

 دائرة انتخابية لكل منها ثلاثة أعضاء،       ٢٠" (المقعد لصاحب أعلى الأصوات   "يتم انتخابهم على أساس مبدأ      
وأمـا الأعـضاء    ) ب(؛  )ضوانودائرة انتخابية واحدة هي منطقة جزيرة رودريغز ذات الحكم الذاتي لها ع           
 . الثمانية الباقون فتوزع مقاعدهم وفقاً لآلية تعرف بنظام أفضل الخاسرين

يُخصص كل مـن المقاعـد      ) ٣: "(من اللائحة الأولى المرفقة بالدستور على ما يلي       ) ٤-٣(٥تنص الفقرة    )٣(
ل الأصوات لكنـه خـسر      الأربعة الأولى من الثمانية مقاعد، قدر الإمكان، إلى المرشح الحاصل على أفض           

الانتخابات، إن وُجد، ويكون عضواً في حزب وينتمي إلى الطائفة الملائمة بغض النظر عن الحزب الـذي                 
قد وُزع، سـيتم  ) أو أكبر عدد ممكن من هذه المقاعد(وعندما تكون الأربعة مقاعد الأولى    ) ٤. (ينتمي إليه 

 إلى أحزاب أخـرى غـير الحـزب الفـائز في            التحقق من عدد المقاعد التي وزعت على أشخاص ينتمون        
إلى المرشح الحاصل على   . الانتخابات، وسيُخصص كل مقعد من المقاعد الأربعة الثانية، تباعاً وقدر الإمكان          

والمنتمي إلى الحزب الفائز وإلى الطائفة الملائمة؛ أو حيـث          ) إن وُجد (أفضل النتائج لكنه خسر الانتخابات      
لطائفة الملائمة، تخصص المقاعد للمرشحين الحاصلين على أفضل النتائج لكنهم          يوجد مرشح خاسر من ا     لا

وتـنص  ." خسروا الانتخابات من المنتمين إلى الحزب الفائز بغض النظر عن الطائفة التي ينتمـون إليهـا               
صيص أي  الطائفة الملائمة تعني، فيما يتعلق بتخ     : "من اللائحة الأولى المرفقة بالدستور على أن      ) ٨(٥ الفقرة

شخص من الحزب الملائم عندما يكون المقعـد  (من المقاعد الثمانية، الطائفة التي لديها مرشح خاسر ومتاح     
ويحدَّد ذلك بـالرجوع إلى نتـائج     (ويكون لديها أكبر عدد من الأشخاص       ) هو أحد المقاعد الأربعة الثانية    

سبة لعدد المقاعد في الجمعية التي كـان        بالن) ١٩٧٢التعداد الرسمي لكل سكان موريشيوس الذي أُعلن عام         
سواء كأعضاء منتخبين لتمثيل دوائـر      (يشغلها قبل توزيع المقاعد مباشرة أشخاص ينتمون إلى تلك الطائفة           

شريطة أنه، عنـدما  : وعندما يكون شاغل المقعد أيضاً شخصاً ينتمي إلى تلك الطائفة) انتخابية أو غير ذلك  
ي مقعد ويتوافر لطائفتين أو أكثر نفس العدد من الأشخاص على النحو المذكور          يكون الأمر متعلقاً بتوزيع أ    

آنفاً، تُمنح الأفضلية إلى الطائفة التي لديها مرشح خاسر حاصل على نتائج أفضل مما حصل عليه المرشحون                 
 ـ                زب الخاسرون من الطائفة أو الطوائف الأخرى، على أن ينتمي ذلك المرشح أو أولئك المرشحون إلى الح

 )."الملائم، وذلك عندما يكون المقعد أحد المقاعد الأربعة الثانية
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، على النحـو    "ةنمط الحيا "ويدّعون أيضاً أنهم كانوا ولا يزالون لا يدركون معايير          . السكان
الذي تشير إليه اللائحة الأولى المرفقة بالدستور والتي تصنّفهم على أنهم من طائفة الهندوس،              

ومن ثمّ ظلوا غير قادرين على تحديد       .  موريشيوسيين أو ليسوا منها    -أو المسلمين، أو الصينو     
لسكان، لا سيما وأنهم    ما إذا كان يمكنهم تصنيف أنفسهم في الطائفة المتبقّية المسمّاة عموما ا           

التي تصنّفهم أو لا تصنّفهم في هـذه        " نمط الحياة "غير قادرين بنفس القدر على إدراك معايير        
، لم يعد تصنيف    ١٩٧٢ويضيف أصحاب البلاغ أنه منذ التعداد العام للسكان لعام          . الطائفة

  .السكان إلى أربع فئات يُستَخدم في التعدادات العامة للسكان
، أُعلِنَ عدم صلاحية تسميات وترشـيحات أصـحاب         ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣٠وفي    ٥-٢

 من لوائح انتخابات الجمعية الوطنيـة  ١٢ من المادة ٥البلاغ على أساس عدم امتثالهم للفقرة       
  .١٩٦٨لعام 
، أمرت المحكمة العليا الـسلطات المـسؤولة عـن          ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٠وفي    ٦-٢

وقـررت  . بلاغ في قائمة المرشّحين المؤهّلين للانتخاب     الانتخابات بإدراج أسماء أصحاب ال    
 ١٩٦٨  من لوائح انتخابات الجمعية الوطنية لعـام       ١٢ من المادة    ٥المحكمة العليا أن الفقرة     

ورأت المحكمـة   .  من الدستور التي تُعلن أن موريشيوس دولة ديمقراطية        ١تتعارض مع المادة    
ات العامة حقٌ أساسي لوجود ديمقراطيـة حقيقيـة         العليا أيضاً أن الحقّ في الترشح للانتخاب      

 من لوائح انتخابـات الجمعيـة الوطنيـة         ١٢ من المادة    ٥يمكن التلاعب به، وأن الفقرة       لا
ونتيجة لذلك، يمكن لأصحاب الـبلاغ الترشـح        .  سُنَّت على نحو غير قانوني     ١٩٦٨ لعام

 لم يـنجح في الانتخابـات   إلا أن أحداً منـهم    . ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٣للانتخابات العامة في    
  .يُؤهَّل للنظر في حالته في إطار نظام الخاسرين أو
 لصالح أصـحاب    ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٠وعلى ضوء قرار المحكمة العليا المؤرخ         ٧-٢

البلاغ، بدأت لجنة الإشراف على الانتخابات إجراءات أمام المحكمة العليا تطلب فيها التوجيه     
 من اللائحة الأولى المرفقة بالدستور على المرشّحين        ٣أحكام الفقرة   فيما يتعلق بكيفية تطبيق     

وقـدَّم محاميـا    . المرتقبين الذين لم يعلنوا في مستندات تسميتهم الطائفة التي ينتمون إليهـا           
 / تشرين الثاني  ١٠وفي  . أصحاب البلاغ كصديقين للمحكمة مذكرة خلال هذه الإجراءات       

يا أن هناك التزاماً قانونياً على المرشـحين المـرتقبين في           ، قررت المحكمة العل   ٢٠٠٥نوفمبر  
الانتخابات العامة بأن يعلنوا في مستندات تسميتهم الطوائف التي ينتمون إليها وإلاّ اعتُـبرت             

  .مستندات ترشيحهم غير صالحة
وطعن أصحاب البلاغ الذين لم يكونوا طرفاً في القضية في حكم المحكمـة العليـا                 ٨-٢

وادّعوا أن هذا   . مطالبة من الغير   تحت إجراء يُسمَّى     ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٠المؤرخ  
، رفضت المحكمة العليا طلب     ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٧وفي  . الحكم ينتهك حقوقهم الدستورية   

ورأت أن إجراء هذه المطالبة لا ينطبق على المسائل . أصحاب البلاغ الخاص بالمطالبة من الغير    
. أصحاب البلاغ لم يثبتوا أنهم عانوا من تحيُّز حقيقـي، فعلـي أو محتمـل              الدستورية، وأن   
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وأشارت أيضاً إلى أن أصحاب البلاغ كان بإمكانهم تقديم طلب للحصول على إذن خاص              
للاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص ضد قرار المحكمة العليا الـوارد في              

، التمس  ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٥وفي  . ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠الحكم الصادر في    
أصحاب البلاغ من المحكمة العليا إذناً بالاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس القـضائي             

، رفضت المحكمة العليا منح الإذن بالاستئناف بموجب        ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٤وفي  . الخاص
 ٧ت أن الحكـم الـصادر في         مـن الدسـتور، ورأ     ٨١من المـادة    ) أ(٢و) أ(١الفقرتين  

وذكرت بأنه يتعـيَّن علـى      .  لا يتعلَّق بتفسير أية أحكام من الدستور       ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلول
مقدِّمي الطلب، من أجل تقديم التماس عن طريق المطالبة من الغير أن يفعلوا ذلك من خلال                

ن يثبتـوا   ، أي من خلال شكوى بالمثول، وأمام المحكمة كان يتعـيَّن علـيهم أ             فعل أساسي 
  . تعرضهم لتحيُّزٍ فعلي أو محتمل

  الشكوى    
 من لوائح انتخابـات الجمعيـة       ١٢ من المادة    ٥يدّعي أصحاب البلاغ أن الفقرة        ١-٣

 من العهد، في حدود إبطالها تسمية مرشّح في انتخابات       ٢٥ تنتهك المادة    ١٩٦٨الوطنية لعام   
سـواء كانـت الهندوسـية أو المـسلمة         عامة لم يعلن الطائفة التي يدعى أنه ينتمي إليها،          

من اللائحـة   ) ١(٣وأضافوا أن الفقرة    .  موريشيوسية أو طائفة عموم السكان     - الصينو أو
الـتي  " الطائفة"، بفرضها التزاماً على المرشح لانتخابات عامة بإعلان         رالأولى المرفقة بالدستو  

ويدفع أصـحاب   . ٢٥اً المادة   يُفتَرض انتماءه إليها حسب تفسير المحكمة العليا، تنتهك أيض        
 ١٩٦٨ من لوائح انتخابـات الجمعيـة الوطنيـة لعـام            ١٢ من المادة    ٥البلاغ بأن الفقرة    

، في  ٢٥من اللائحة الأولى المرفقة بالدستور، تنتهك، منفردةً أو مجتمعةً، المادة           ) ١(٣ والفقرة
ة على حقِّهم في التقدُّم     حدود ما تضع من قيود غير معقولة وغير مبرَّرة من الناحية الموضوعي           

  .كمرشّحين للانتخابات العامة للجمعية الوطنية
ويؤكِّد أصحاب البلاغ أن معيار نمط حياة الشخص الذي يشكِّل أساس التـصنيف        ٢-٣

الرباعي لسكان الدولة الطرف ليس غامضاً وغير محدَّد فقط وإنما هو أيضاً غير مقبول كليةً في 
يمكن أن يشكِّل أساس حكم جزائي يؤدّي إلى تقليص حقـوق           ولا  . نظام سياسي ديمقراطي  

وإن إجبار المواطنين على إعلان انتمائهم إلى طائفة محدَّدة         . ٢٥أصحاب البلاغ بموجب المادة     
ويؤكِّدون أيضاً أن عدم وجود تـصنيف للمرشّـحين         . يمكن أن يؤدّي إلى ديناميات خطرة     

ي صُمم لأجله، حيـث إن النتيجـة الوحيـدة          يؤثِّر على سير نظام أفضل الخاسرين، الذ       لا
  .للمرشّح الذي لا تصنيف له هي خسارة حقه في أن يُنتَخب في إطار ذلك النظام

ويدعى أصحاب البلاغ أنه بمعاقبة الأشخاص الذين لا يـستطيعون أو لا يريـدون                ٣-٣
ز ضدهم الشخص، فإن القانون يميِّ" نمط حياة"تصنيف أنفسهم على أساس معيار تعسفي مثل   

  . من العهد٢٦ويؤكِّدون أن ذلك يعد انتهاكاً للمادة . على نحو لا يمكن تبريره
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ويدّعي أصحاب البلاغ أن التصنيف القسري الذي تطلبه الدولة الطرف لأغـراض              ٤-٣
انتخابات الجمعية الوطنية يحرمهم من حقّهم في حرية الفكر والوجدان والدين، في انتـهاك              

  . من العهد١٨للمادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، طلبت الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعـزل          ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٢في    ١-٤

وتذكِّر بأن أصحاب البلاغ لم يمنعـوا مـن التقـدُّم كمرشـحين             . عن أُسسه الموضوعية  
 البلاغ لعدم   وترى وجوب إعلان عدم مقبولية    . ٢٠٠٥يونيه  /للانتخابات العامة في حزيران   

استنفاد أصحاب البلاغ جميع سُبل الانتصاف المحلية، ولعدم التوافق مع أحكام العهد، ولكونه     
  .إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات

وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سُبل الانتصاف المحلية، لأنهم              ٢-٤
 من الدستور المتاحة لأي شخص يدّعي أن     ١٦وجب المادة   لم يقدموا طلباً إلى المحكمة العليا بم      

وتوضِّح الدولة الطرف أنه يمكن بعد ذلك استئناف        . حقوقه أو حرياته الأساسية قد انتُهِكَت     
 من الدستور أمام اللجنة القضائية للمجلـس القـضائي   ١٧قرار المحكمة العليا بموجب المادة  

حاب البلاغ عن طريق مطالبة من الغير أخفق،        وتذكِّر الدولة الطرف بأن طلب أص     . الخاص
لأن ذلك الإجراء لا يُطبَّق على المسائل الدستورية، كما أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا تعرضهم   

وتذكِّر كذلك بأن طلب أصحاب البلاغ الحصول على إذن         . لتحيُّز حقيقي، فعلي أو محتمل    
  . اص رُفِض لنفس الأسباببالاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخ

وتوضـح أن الأسـاس   . وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ يتنافى مع أحكام العهـد      ٣-٤
. المنطقي الذي يستند إليه نظام الانتخابات المعقد هو ضمان تمثيل جميع الطوائـف الإثنيـة              

 في واقـع    ولذلك تعتقد أن المنشود من هذا البلاغ يتنافى في حد ذاته مع أحكام العهد لأنه،              
الأمر يمكن بسبب التكوين المتعدد الإثنيات والمتعدد الأديان لسكان الدولة الطرف، أن يؤدي             
إلغاء شرط إعلان المرشح المحتمل للطائفة التي ينتمي إليها إلى تمييز على أساس العرق أو الدين                

نتخـابي  وتشير كذلك إلى أن الحكومة تراجع النظـام الا        . أو الأصل القومي أو الاجتماعي    
كما اعتبر رئيس الوزراء أن فائدة نظام أفضل الخاسرين قد انتهت، وإن كان قد أفاد               . الحالي

  .بعودة جيدة
. وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ يعد إساءة لاستعمال الحق في تقـديم البلاغـات               ٤-٤

 فإنهم  ، ومن ثم  ٢٠٠٥وتذكر بأن أصحاب البلاغ أمكنهم الترشح في الانتخابات العامة لعام           
وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم غير مرشحين لأي انتخابـات وشـيكة،   . يحرموا من هذا الحق  لم

  .ولذلك، فإنه ليست هناك مسألة حقيقية مطروحة على اللجنة حالياً



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

89 GE.13-45962 

  تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
في ملاحظات الدولة الطـرف     ، طعن أصحاب البلاغ     ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١٩في    ١-٥

بشأن عدم استنفادهم سبل الانتصاف المحلية، وأكدوا أن لا جدوى من تقديم طلب بموجب              
، فإن في حالة    غوبين ضد موريشيوس  كما خلصت اللجنة في قضية      .  من الدستور  ١٧ المادة

ض الدستور  عدم إدراج أحكام العهد في القوانين الوطنية يحرم المحاكم المحلية من سلطة استعرا            
ويؤكد أصحاب البلاغ كذلك أن المحكمة العليا، في رفضها         . )٤(بغية ضمان اتساقه مع العهد    

لطلبهم إذناً بالاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس القضائي الخاص، رأت هي ذاتها أن الحكم 
  . لا يتعلق بتفسير أي من أحكام الدستور

 تقر ضمنياً بالعيوب والنواقص التي تشوب       ويؤكد أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف       ٢-٥
ويدفعون بأن هذا النظام لا يتيح تمثـيلاً        . نظام أفضل الخاسرين الذي تسعى إلى الدفاع عنه       

عادلاً وملائماً، أن توزيع المقاعد الثمانية الإضافية في الجمعية الوطنية يستند إلى أرقام تعـداد             
ضيفون أن فرض التصنيف الطـائفي علـى        وي.  ولم يعد يعكس الواقع    ١٩٧٢السكان لعام   

، وأن المعيار الذي يشكل أساس التصنيف  )٥(المرشحين المحتملين يفرض قيداً غير معقول عليهم      
غير معرّف في الدستور أو بحكم القانون، وهو ضبابي وغير محدد، ولا يمكن      " نمط الحياة "وهو  

  . )٦(أن يشكل الأساس لتحديد أهلية المرشح المحتمل
يطعن أصحاب البلاغ في حجة الدولة الطرف بأن بلاغهما يشكل إساءة استعمال            و  ٣-٥

للحق في تقديم البلاغات، لأن حقهم في الترشـح للانتخابـات العامـة الـتي جـرت في                  
  . مستمد من حكم محكمة، تم إلغاؤه بعد ذلك٢٠٠٥يونيه /حزيران

__________  
، ٢٠٠١يوليـه   / تموز ١٦، قرار عدم المقبولية المعتمد في       غوبين ضد موريشيوس  ،  ٧٨٧/١٩٩٧البلاغ رقم    )٤(

 .٢-٦ الفقرة
ية والحـق  بشأن الحق في المشاركة في الشؤون العامة، والحقوق الانتخاب) ١٩٩٦(٢٥انظر التعليق العام رقم      )٥(

 ،٤٠ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقـم         (في فرصة تقلد الوظائف العامة      
 .٤، الفقرة )، المرفق الخامس)A/51/40 (Vol. I)( المجلد الأول

لية ، التي رأت فيها محكمة مح     )SCJ 264 (٢٠٠٠لعام  كريم خان ضد تين هاو ليو شين وآخرين         انظر قضية    )٦(
 طريقة الملبس، والغذاء الذي يتناوله الـشخص،        -نمط الحياة يمكن أن يعتمد على مجموعة من العوامل          "أن  

وثمة مسألة أخرى هي كيف     ... والديانة التي يمارسها، والموسيقى التي يستمع إليها، والأفلام التي يشاهدها           
 كما في رواية جـورج     (Big Brother)الأكبر  يمكن للقاضي تحديد نمط حياة مواطن ما لم يصبح بمثابة الأخ            

كذلك فإن المرء يمكن أن يغير نمـط     .  ويراقب الكيفية التي يعيش بها مواطن حياته الخاصة        "١٩٨٤ "أورويل
واستُرعي انتباهنا إلى أن نمط الحياة يمكن أن يعتمد أيـضاً علـى التمييـز               . حياته من انتخابات إلى أخرى    
الصينو موريشيوسي الثري قد يمارسا نمط حياة متماثلاً، اعتماداً على مواردهما           الطبقي، الهندوسي الثري أو     

 ".المالية، في حين يمكن للثري الهندوسي والفقير الهندوسي أن يمارسا نمط حياة مختلفاً تماماً
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  ملاحظات إضافية للدولة الطرف    
غـوبين ضـد     بـأن بـلاغ      ٢٠٠٨أغـسطس   /بآ ٥دفعت الدولة الطرف في       -٦

إذ يدّعي أصحاب هذا البلاغ انتهاك      .  يختلف اختلافاً واضحاً عن هذا البلاغ      )٧(موريشيوس
حقوقهم الأساسية المتعلقة بحرية التعبير والدين والثقافـة والوجـدان المكفولـة بموجـب              

ح أن تُنتهك، الحقـوق     ووسيلة الجبر حيثما تُنتَهك، أو يُرجَّ     .  من الدستور  ١٢ و ١١ المادتين
وبالإضافة .  من الدستور  ١٧الأساسية لا يمكن أن تكون إلاّ من خلال مطالبة بموجب المادة            

إلى ذلك، وعقب رفض الإذن بالاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخـاص             
، ٢٠٠٦ سـبتمبر /أيلول ٧فيما يتعلق بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بكامل هيئتها في           

يستفد أصحاب البلاغ من سبيل انتصاف آخر لأنهم لم يطلبوا إذناً خاصـاً بالاسـتئناف                لم
 مـن   ٥أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص حسبما تنص على ذلـك الفقـرة              

  .)٨( من الدستور٨١ المادة

  قرار اللجنة بشأن المقبولية    
 ٦رتها السابعة والتـسعين المعقـودة في        نظرت اللجنة في مقبولية هذا البلاغ في دو         ١-٧

  .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول
وأخذت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يـستنفدوا سـبل                ٢-٧

 مـن الدسـتور،     ١٧الانتصاف المحلية لأنهم لم يقدموا طلباً إلى المحكمة العليا بموجب المادة            
جنة القضائية للمجلس القضائي الخاص لمعالجة مطالبتـهم        يطلبوا إذناً بالاستئناف أمام الل     ولم

  . المتعلقة بحريتهم في الفكر والوجدان والدين
 من العهد، تلاحظ اللجنة أن      ١٨وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة          ٣-٧

دستور الدولة الطرف يتضمن حكماً مماثلاً، وأن الادعاءات التي تزعم انتهاكه يمكن عرضها             
على المحكمة العليا واللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص، حـسبما أشـارت الدولـة              

وأشارت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ لم يقدموا شكوى دستورية أمام المحكمـة             . الطرف
يتعلق بالانتهاك المزعوم لحريتهم في الفكر والوجدان والـدين، وخلـصت إلى أن              العليا فيما 

 من  ١٨نفدوا سبل الانتصاف المحلية التي تتناول ادعاءهم بموجب المادة          أصحاب البلاغ لم يست   
 من  ٥من المادة   ) ب(٢وبالتالي رأت اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب الفقرة           . العهد

  . البروتوكول الاختياري

__________  
 . أعلاه٤الحاشية  )٧(
 إلى أنـه لا يوجـد في       ٥ وتشير الفقرة .  من الدستور إجراء الاستئناف أمام اللجنة القضائية       ٨١تحدد المادة    )٨(

يؤثر على أي حق للجنة القضائية في منح إذن خاص بالاستئناف من حكم أي محكمـة في أيـة                   "المادة ما   
 ".مسألة مدنية أو جنائية
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 من العهـد، رأت     ٢٦ و ٢٥وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين          ٤-٧
 ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٠في ضوء حكم المحكمة العليا للدولة الطرف الصادر في          اللجنة،  

الذي ألغى حكمها السابق لصالح أصحاب البلاغ، والحكم الدستوري بشأن تقسيم مقاعـد         
البرلمان وفقاً للانتماء الطائفي، ورأي المحكمة العليا للدولة الطرف بأن السلطة التشريعية فقط             

ها تعديل الدستور، لم يكن أمام أصحاب البلاغ سبل انتصاف محليـة أخـرى              هي التي يمكن  
 من البروتوكول الاختيـاري     ٥من المادة   ) ب(٢وبناءً عليه، رأت اللجنة أن الفقرة       . متاحة

  . تحول دون نظرها في هذا الجزء من البلاغ لا
د، تذكّر اللجنـة    وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن البلاغ يتنافى مع أحكام العه            ٥-٧

بأن البروتوكول الاختياري ينص على إجراء يمكن للأفراد بموجبه الادعاء بانتهاك حقـوقهم             
ويدعي أصحاب هـذا    . ٢٧ إلى   ٦الواردة في الجزء الثالث من العهد الذي يشمل المواد من           

لاغ مـن   وفي حدود ما تثير الوقائع الواردة في الب       .  من العهد  ٢٦ و ٢٥البلاغ انتهاك المادتين    
مسائل محتملة في إطار هاتين المادتين، رأت اللجنة أن الادعاءات متوافقة من حيث الموضوع              

  . مع أحكام العهد، ومن ثم فهي مقبولة
وأشارت اللجنة أيضاً إلى دفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ يثيرون انتـهاكاً               ٦-٧

تهك أثنـاء الانتخابـات العامـة        من العهد لأن حقوقهم لم تن      ٢٦ و ٢٥افتراضياً للمادتين   
وأشـارت أيـضاً إلى حجـة       . الأخيرة، كما أنهم ليسوا مرشحين في أي انتخابات وشيكة        

 /تـشرين الثـاني    ١٠أصحاب البلاغ التي يدّعون فيها أن حكم المحكمة العليا الـصادر في             
في  الذي أصر على تنفيذ شرط انتمائهم لطائفة يحرمهم فعلياً مـن الترشـح               ٢٠٠٥ نوفمبر

وبالنظر إلى مشاركة أصحاب البلاغ الفعالة في الانتخابات البرلمانية         . الانتخابات العامة المقبلة  
، لاحظت اللجنة أنهم لم يثبتوا حدوث أي انتهاك في الماضي لحقوقهم            ٢٠٠٥التي جرت عام    

ومع ذلك، وبالنظر إلى رفض أصحاب البلاغ تحديد انتمائهم إلى أي           . المحمية بموجب العهد  
تـشرين   ١٠من الطوائف، خلصت اللجنة إلى أنه في ضوء حكم المحكمة العليا الـصادر في               

، فإن أصحاب البلاغ ممنوعون فعلياً من المـشاركة في أي انتخابـات             ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني
ورأت اللجنة أن أصحاب البلاغ أثبتوا بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، وضعهم            . )٩(مقبلة

ولذلك تعلن البلاغ مقبـولاً في      .  من العهد  ٢٦ و ٢٥اتهم بموجب المادتين    كضحايا، وادعاء 
  .  من العهد٢٦ و٢٥حدود ما يثيره من مسائل بموجب المادتين 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسـس         ٢٠١٠مايو  /أيار ٣في    ١-٨
 من النظام الداخلي للجنة، إعادة النظـر في         ٩٩ من المادة    ٤وطلبت وفقاً للفقرة    . ضوعيةالمو

  . المقبولية على أساس ملاحظاتها السابقة بشأن المقبولية
__________  

 .١-٥، الفقرة ١٩٩٤مارس / آذار٣١، الآراء المعتمدة في تونن ضد أستراليا، ٤٨٨/١٩٩٢انظر البلاغ رقم  ) ٩(
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مـن  ) ١(٣وبشأن الأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأنه، عمـلاً بـالفقرة            ٢-٨
وني على المرشح لانتخابات عامة بأن يُعلـن        اللائحة الأولى الملحقة بالدستور، هناك التزام قان      

انتماءه إلى طائفة، وأن إعلان المرشح انتماءه لا يفيد فقط في مجرد تحديد احتمـال تأهلـه                 
بغية توزيـع المقاعـد     " الطائفة الملائمة "للانتخابات، وإنما هو مطلوب أيضاً لأغراض تحديد        

صحاب البلاغ برفضهم إعلان الطائفـة      كما أن أ  . الثمانية الإضافية بين المرشحين الخاسرين    
التي ينتمون إليها، يعوقون العملية الديمقراطية المنصوص عليها بموجب الدستور ويمنعون لجنة            

  . الإشراف على الانتخابات من أداء مهمتها
، تدفع الدولة الطرف بأن الدساتير ينبغي أن تكون         "نمط الحياة "وفيما يتعلق بمفهوم      ٣-٨

 أن طائفة عموم السكان تعـني       )١٠(من اللائحة الأولى  ) ٤(٣ضح من الفقرة    عامة، وأن الوا  
وتـدفع  . الفئة المتبقية التي تضم السكان غير الهندوس أو مسلمين أو الصينو موريـشيوسيين            

الدولة الطرف بأنه في الظروف التي يُعمم فيها الطابع الإلزامي لإعلان طائفة المرشح على أنه               
خوض الانتخابات، فإن هذا القيد مبرر استناداً إلى معايير موضوعية          قيد على حق المرشح في      

 ٢٥وبالتالي لـيس ثمـة انتـهاك للمـادة          . ، كما أنه ليس تعسفياً ولا تمييزياً      )١١(ومعقولة
  . من العهد٢٦ للمادة ولا

  تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
لبلاغ اللجنة أن الانتخابات العامـة      ، أبلغ أصحاب ا   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٥في    ١-٩

وأن الحزب السياسي لأصحاب البلاغ، وهو    . ٢٠١٠مايو  / أيار ٥للجمعية الوطنية جرت في     
 ,Platform Pou Enn Nouvo Konstitisyon: Sitwayennteالمقاومة والبديل، عقد تحالفاً سُـمي  

Egalite ek Ekolozi (PNK) . التحالف انتماءهم الطائفي  مرشحاً من ٦٠ولم يُعلن ما مجموعه
من اللائحة الأولى الملحقة بالدستور، وأُعلـن عـدم صـلاحية           ) ٤(٣وفقاً لأحكام الفقرة    
ووفقاً للأرقام التي نشرتها لجنة الإشراف على الانتخابات، فـإن مـن            . مستندات ترشيحهم 

ء  مرشحين غير صالحة بسبب عدم إعلان انتمـا        ١٠٤ مرشحاً، أُعلنت مستندات     ٥٤٥ بين
  .أصحابها الطائفي

، قدم أصحاب البلاغ ومرشحون آخرون في تحـالف         ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢١وفي    ٢-٩
PNK               فضلاً عن مواطنين آخرين أُعلنت ترشيحاتهم غير صالحة، طلباً إلى المحكمـة العليـا ،

، ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٣٠وفي  . بإدراج أسمائهم في قوائم المرشحين للانتخابات العامـة       
داني سيلفي ماري وآخرين ضـد رئـيس لجنـة          مة العليا في حكمها في قضية       رفضت المحك 

الطلب على أساس أنها ملزمة بحكم المحكمة العليا بكامل      ) SCR 104032 (الانتخابات وآخرين 
وعلى الرغم مـن ذلـك،      .  في قضية نارين   ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠هيئتها المؤرخ   

__________  
 .١انظر الحاشية رقم  )١٠(
 .١٥، الفقرة ٢٥ق العام رقم التعلي )١١(
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لدستور هي أكثر الأحكام حجية فيه، وبالتالي فإن جميع  من ا١القاضي الوحيد أن المادة  رأى
وأن هـذا   .  التي تشمل الحق في الترشح للانتخابات      ١أحكام الدستور ينبغي أن تمتثل للمادة       

الحق ينبغي أن تكون له الأسبقية على الحق في توزيع المقاعد على أفضل الخاسـرين الـذي                 
نارين د القاضي تعليل القاضي بالانسي في قضية وأي. يشكل حماية للأقليات في اللائحة الأولى

، ومفاده أن حرمـان     )SCJ 159 (٢٠٠٥ لعام   وآخرين ضد رئيس لجنة الانتخابات وآخرين     
شخص مؤهل من الترشح، لسبب وحيد هو أنه لم يُعلن انتماءه الطائفي يشكل قيـداً غـير                 

  . معقول وغير مبرر على حقه الأساسي
لدولة الطرف على الأسس الموضوعية، يعارض أصـحاب        وفيما يتعلق بملاحظات ا     ٣-٩

البلاغ بشدة الاتهام الذي مؤداه أنهم برفض إعلان انتمائهم الطائفي أعاقوا بصورة متعمـدة              
  .العملية الديمقراطية ومنعوا لجنة الإشراف على الانتخابات من أداء مهمتها الدستورية

ف بأن إعلان المرشـح لطائفتـه       ويُعلق أصحاب البلاغ على ملاحظة الدولة الطر        ٤-٩
يفيد فحسب في تحديد التأهيل النهائي للمرشح لخوض الانتخابات وإنما هو لازم أيـضاً               لا

من أجل توزيع المقاعد الثمانية الإضافية بـين المرشـحين          " الطائفة الملائمة "لأغراض تحديد   
قاعد الثمانية الإضافية   ويدعون أن الحكم الخاص بالم    ). وفقاً لنظام أفضل الخاسرين   (الخاسرين  

، أمكن إجراء أربعة ترشيحات     ١٩٩٥ و ١٩٩١ و ١٩٨٢ففي أعوام   . يتم دائماً الوفاء به    لم
  . لم تُشغِل الآلية سوى سبعة مقاعد فقط٢٠١٠فقط من الثمانية، وفي عام 

ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم لا يطعنون في الوضع الدستوري لنظام أفضل الخاسرين              ٥-٩
إلا أنهم يعارضون أن يكون . ام ابتُكر لتوفير تمثيل طائفي أو إثني متوازن في البرلمانولا أن النظ

أية أهمية موضوعية وأن يعتمد النظام على أرقام لعدد         " نمط الحياة "لمعيار التصنيف المتمثل في     
ولذلك يدفع أصحاب البلاغ بأن النظام لم يعد يفي بهدفـه           . ١٩٧٢السكان تعود إلى عام     

  . ومن ثم لم يعد حيوياً للديمقراطيةالمعلن،
 من العهد، يُذكّر أصحاب البلاغ بالتعليق العام        ٢٥وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٦-٩

 الصادر عن اللجنة، ويعيدون تأكيد أن حرمانهم من التأهل كمرشـحين للانتخابـات              ٢٥رقم  
  .معقول  غير موضوعي ولابسبب عدم امتثالهم لتصنيف قائم على الأصل الإثني هو أمر

، يدفع أصحاب البلاغ بأن رفضهم المـشاركة        ٢٦وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٧-٩
في نظام انتخابي تكميلي لترشيح ثمانية أعضاء لا يمكن أن يبرر، ديمقراطياً، اسـتبعادهم مـن       

هم بسبب  ونتيجة لذلك، يرى أصحاب البلاغ حدوث تمييز ضد       . عملية الانتخابات الرئيسية  
رأيهم السياسي أو بخلاف ذلك، بسبب عدم تصنيف أنفسهم في فئة من الفئـات الأربـع                

  .القائمة على أساس إثني
وفي ضوء التعليقات السابقة، يخلص أصحاب البلاغ إلى عدم وجود مبرر لـدعوة               ٨-٩

  . الدولة الطرف اللجنة إلى مراجعة قرارها بشأن المقبولية
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  رافالملاحظات الأخرى للأط    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظـات أخـرى        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١١في    -١٠

 طلبـاً  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣وأبلغت اللجنة أن أصحاب البلاغ وأطرافاً أخرى قدموا في       
إلى اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص للحصول على إذن بالاستئناف ضـد حكـم              

  .ولا يزال هذا القرار معلقاً. ٢٠١٠أبريل /ن نيسا٣٠المحكمة العليا الصادر في 
، قدم أصحاب البلاغ تعليقات أخرى وأكدوا أنهـم         ٢٠١١فبراير  / شباط ٢٤وفي    -١١

ومرشحين آخرين أُعلن بطلان ترشيحاتهم طلبوا إلى اللجنة القضائية للمجلـس القـضائي             
لفي ماري وآخرين   يداني س الخاص إذناً خاصاً بالاستئناف ضد حكم المحكمة العليا في قضية           

ويدفعون بأن هذه المسألة مختلفة عـن       ). SCR 104032 (ضد رئيس لجنة الانتخابات وآخرين    
البلاغ المقدم إلى اللجنة وإن كان يتناول نفس المسألة الموضوعية، أي حق مواطن موريشيوس            

. في الترشح للانتخابات العامة بدون أن يتعين عليه الخضوع لـشرط التـصنيف الطـائفي              
أشاروا إلى أن المسألة مختلفة بقدر اختلاف الأطراف؛ وأن سبب الإجراء مختلف، والسبب             و

، بينما السبب الآخر المعلق أمام      ٢٠٠٥المعروض على اللجنة يعود إلى الانتخابات العامة لعام         
؛ وأن البلاغ المعروض على     ٢٠١٠المجلس القضائي الخاص فناجم عن الانتخابات العامة لعام         

 غير المنصوص على أحكامهـا      ٢٥يتذرع بحدوث انتهاكات للعهد، ولا سيما للمادة        اللجنة  
ويـدفع  . نصاً صريحاً في الدستور، وبالتالي ليست واجبة الإنفاذ من قبل المحـاكم الوطنيـة             

، بينمـا   ٢٠١٠أصحاب البلاغ بأن تكرار انتهاك أحكام العهد أثناء الانتخابات العامة لعام            
يد نظر اللجنة لا يمكن أن يُبطل صلاحية الإجراء الناتج عن الانتـهاك             كان بلاغهم لا يزال ق    

، حتى وإن كانت سبل الانتصاف المحلية متاحـة         ٢٠٠٥السابق أثناء الانتخابات العامة لعام      
  . للطعن في الانتهاك المتكرر

، قدمت الدولة الطرف ملاحظـات أخـرى علـى    ٢٠١١يونيه / حزيران ١٤وفي    -١٢
 ١١وتشير إلى أن ملاحظاتها في      . ٢٠١١فبراير  / شباط ٢٤بلاغ المؤرخة   تعليقات أصحاب ال  

 كانت وقائعية بحتة، وأن ادعاء أصحاب البلاغ بأنها عملـت           ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول 
وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ يقرون بأن هذا         . هو ادعاء غير مبرر   " بسوء نية "

المسألة الموضوعية للبلاغ المعـروض علـى اللجنـة         البلاغ المعروض على اللجنة يعالج نفس       
القضائية للمجلس القضائي الخاص، بغض النظر عن اختلاف الحقوق التي يُدعى انتـهاكها             

  .أمام اللجنة وأمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص
ة ، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة أن اللجنة القـضائي        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣١وفي    -١٣

داني سيلفي ماري وآخرين ضد رئيس لجنة للمجلس القضائي الخاص أصدرت حكمها في قضية 
ورأى المجلس ألاّ ولاية قضائية له من . ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٠ في الانتخابات وآخرين

. الناحية الإجرائية فيما يتعلق بالفصل في المسألة، ولذلك رفض طلب الإذن الخاص بالاستئناف            
ء هذا الرأي يدفع أصحاب البلاغ بأن أي مواطن متضرر رُفض ترشيحه لعدم إعـلان               وفي ضو 
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يكون متضرراً بالمثل فيما يتعلق بإتاحة أي سبيل انتصاف قانوني محلي فعـال             " الطائفي"انتمائه  
أي قاضٍ يُدعى في المـستقبل إلى       ) أ: (يمكنه من طلب الحصول على جبر بطريقة فعالة، بما أن         

وى عقب رفض الترشيح سيكون ملزماً بحكم المحكمة العليا بكامل هيئتها في قضية البت في الشك
اللجنة القـضائية    )ب(؛  )SCJ 252 (٢٠٠٥لجنة الإشراف على الانتخابات ضد المدعي العام        

  .يخضع لأي استئناف للمجلس القضائي الخاص رأت أن حكم هذا القاضي لا

  ةالمسائل والإجراءات المعروضة على اللجن    

  إعادة النظر في القرار بشأن المقبولية    
 ٦تحيط اللجنة علماً بطلب الدولة الطرف أن تعيد اللجنة النظر في قرارها المـؤرخ                 ١-١٤

 مـن نظامهـا     ٩٩ من المادة    ٤ بشأن المقبولية، بموجب الفقرة      ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول 
غ لم يـستنفدوا سـبل      الداخلي، وأن تخلص إلى أن البلاغ غير مقبول لأن أصحاب الـبلا           

الانتصاف المحلية، ولأن البلاغ يتناقض مع أحكام العهد، ويشكل إساءة استعمال للحـق في              
وتلاحظ أيضاً أن طلب أصحاب البلاغ وأطراف أخرى المقدم إلى اللجنـة            . تقديم البلاغات 

للجنة وتلاحظ ا . القضائية للمجلس القضائي الخاص لا يزال معلقاً في وقت تقديم ملاحظاتها          
حجج أصحاب البلاغ التي يدعون فيها أن المسألة المعروضة على اللجنة القضائية للمجلـس              
القضائي الخاص مختلفة عن بلاغهم المعروض على اللجنة، لأن الأطراف مختلفة، ولأن المسألة             

 ولـيس إلى انتخابـات      ٢٠٠٥المعروضة على اللجنة تعود إلى الانتخابات العامـة لعـام           
وتشير أيضاً إلى   . ما أن أحكام العهد غير واجبة النفاذ من قبل المحاكم الوطنية          ، ك ٢٠١٠ عام

حجة الدولة الطرف أنه على الرغم من اختلاف الحقوق المتذرع بها أمام اللجنـة واللجنـة                
القضائية للمجلس القضائي الخاص، فإن سبب الانتهاك واحد فيما يبدو، أي شرط التصنيف             

، ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٣٠إلى أن المحكمة العليا في قرارها المؤرخ        وتشير اللجنة   . الطائفي
/  حزيـران ١٠وعلى الرغم من إظهارها ميلاً إلى التقارب مع حكم المحكمة العليا الصادر في    

 لصالح أصحاب البلاغ، رفضت طلب أصحاب البلاغ وأطراف أخرى علـى            ٢٠٠٥يونيه  
/  تشرين الثاني  ١٠ليا بكامل هيئتها المؤرخة     أساس أن المحكمة ملزمة باستنتاجات المحكمة الع      

  . والتي رأت فيها أن السلطة التشريعية فقط هي التي تستطيع تعديل الدستور٢٠٠٥نوفمبر 
وتشير اللجنة كذلك إلى أن اللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص أعلنـت في               ٢-١٤

ئية لها فيما يتعلق بالبت      ألاّ ولاية قضا   ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠حكمها الصادر في    
وتُذكّر . داني سيلفي ماري وآخرين ضد رئيس لجنة الانتخابات وآخرين        في المسألة في قضية     

 وتـرى أن    ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ٦اللجنة باستنتاجها في قرارها بشأن المقبولية في        
. بالمقبوليـة ملاحظات الدولة الطرف أو حججها لا تؤدي إلى إعادة النظر في قرار اللجنـة               

وبناءً عليه، تُعيد اللجنة تأكيد أن البلاغ مقبول، في حدود ما يثيره من مـسائل في إطـار                   
  . من العهد، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ٢٦ و٢٥ المادتين



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962 96 

  النظر في الأسس الموضوعية    
لمعلومـات  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضـوء جميـع ا               ١-١٥
 مـن   ٥ مـن المـادة      ١أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليـه في الفقـرة             التي

  .الاختياري البروتوكول
وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ أنهم لا يستطيعون تصنيف أنفسهم في أي من               ٢-١٥

السكان لأن  الهندوسية، أو المسلمة، أو الصينو موريشيوسية، أو فئة عموم          : الطوائف الأربع 
. الذي يُستخدم كأساس للتصنيف غامض وغير محدد بموجـب القـانون          " نمط الحياة "معيار  

في إطـار اللائحـة     " نمط الحياة "وتشير أيضاً إلى أنه نظراً لعدم إدراك أصحاب البلاغ لمعيار           
. الأولى الملحقة بالدستور، فإنهم لا يستطيعون البت في أي طائفة ينبغي تصنيف أنفسهم فيها             

وتشير إلى أن أصحاب البلاغ يعتبرون أن فرض التصنيف على المرشحين المحتملين يشكل قيداً           
وتأخذ اللجنة علماً كذلك بأن تفسير الدولة الطرف للأساس المنطقـي           . غير معقول عليهم  

وتأخذ علماً كذلك بحجة    . وراء النظام الانتخابي المعقد هو ضمان تمثيل جميع الطوائف الإثنية         
ة الطرف أنه لا يجوز لأي مرشح أن يمتنع طواعية عن إعلان انتمائه الطائفي لأن هـذا                 الدول

بغية تخصيص المقاعد الثمانية الإضافية بـين       " الطائفة الملائمة "الإعلان لازم لأغراض تحديد     
  .المرشحين الخاسرين

ئحـة  وتلاحظ اللجنة أن الحق في الترشح للانتخابات منظم في الدسـتور، وفي اللا              ٣-١٥
وتلاحظ أيـضاً أن  . الأولى المرفقة بالدستور التي تتضمن أحكاماً بشأن نظام أفضل الخاسرين        

 فيما يتعلق بعـدد الأعـضاء في        ١٩٧٢تلك اللائحة تشير إلى التعداد الرسمي للسكان لعام         
 وتلاحظ أيضاً المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن النظام ابتُكر. الطوائف الأربع

  .أصلاً بغية توفير تمثيل طائفي أو إثني متوازن في البرلمان
وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحق أصحاب البلاغ في الترشح للانتخابات، تـذكِّر              ٤-١٥

اللجنة باجتهادها الفكري وتعليقاتها العامة التي مؤداها أن أية شروط تطبق علـى ممارسـة               
أمـا  . )١٢(أن تستند إلى معـايير موضـوعية ومعقولـة     ينبغي   ٢٥الحقوق التي تحميها المادة     

الأشخاص المؤهلون خلافاً لذلك للترشح للانتخابات فينبغي عدم استبعادهم بشروط غـير            
ولـذلك  . )١٣(تمييزية مثل التعليم أو الإقامة أو الأصل أو بسبب الانتماء السياسي           معقولة أو 

بإعلان انتماء المرشح إلى طائفة يـستند       يتعين على اللجنة تحديد ما إذا كان الشرط الإلزامي          
  . إلى معايير موضوعية ومعقولة، ليست تعسفية ولا تمييزية

__________  
؛ ١٩٩٥أبريـل   / نيـسان  ٣، الآراء المعتمـدة في      ديبريشيني ضد هولندا  ،  ٥٠٠/١٩٩٢انظر البلاغين رقم     )١٢(

؛ والتعليـق العـام     ١٩٨١مارس  / آذار ٢٧، آراء اعتمدت في     بيترارويا ضد أوروغواي  ،  ٤٤/١٩٧٩ ورقم
 .٤، الفقرة ٢٥ رقم

 .١٥، الفقرة ٢٥التعليق العام رقم  )١٣(
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وتلاحظ اللجنة أن المرشح الذي لا يُدرج في أي تصنيف يمنع فعلياً مـن الترشـيح                  ٥-١٥
وتلاحظ أيضاً حجة الدولة الطرف التي مؤداها أن فئة عموم السكان هي            . للانتخابات العامة 

. ة المتبقية التي تتألف ممن لا ينتمون إلى الهندوس أو المسلمين أو الـصينو موريـشيوسيين               الفئ
ووفقاً للائحة الأولى المرفقة بالدستور، فإن المقاعد الثمانية الإضافية التي توزع في إطار نظام              

قام المتعلقة  ، بالاعتماد على الأر   "الطائفة الملائمة "أفضل الخاسرين، تُمنح مع إيلاء الاعتبار إلى        
إلا أن اللجنـة تلاحـظ أن الانتمـاء    . ١٩٧٢بعدد السكان الواردة في تعداد السكان لعام     

ولذلك تخلص اللجنة، آخـذة  . ١٩٧٢الطائفي لم يكن موضوع أي تعداد للسكان منذ عام         
في الاعتبار عدم تقديم الدولة الطرف تبريراً كافياً في هذا الصدد، وبدون الإعراب عـن رأي           

 يتعلق بالشكل الملائم للنظام الانتمائي للدولة الطرف أو لأي نظام انتخابي آخر، إلى أن               فيما
استمرار الإبقاء على شرط التصنيف الإلزامي للمرشح للانتخابات العامة بدون تقديم الأرقام            

 )ب(٢٥ المحدثة المتناسبة مع الانتماء الطائفي للسكان عموماً، يبدو تعسفياً، ولذلك ينتهك المـادة          
  . من العهد

  .  من العهد٢٦وفي ضوء هذا الاستنتاج تقرر اللجنة عدم النظر في البلاغ بموجب المادة   ٦-١٥
 مـن   ٥ من المادة    ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بمقتضى الفقرة            -١٦

ى أن  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية تـر           
) ب(٢٥الوقائع المعروضة أمامها تكشف عن انتهاك حقوق أصحاب البلاغ بموجب المـادة             

  .من العهد
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٧

لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تقديم التعويض في شكل سداد أي نفقات               
 فيما يتعلق بالانتماء    ١٩٧٢ تكبدة في المنازعة القضائية، وتحديث تعداد السكان لعام       قانونية م 

وعلـى  . الطائفي، والنظر فيما إذا كان النظام الانتخابي القائم على الطائفة لا يزال ضرورياً            
  . الدولة الطرف التزام تفادي حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

ا أن الدولة الطرف، وقـد اعترفـت بانـضمامها إلى           وإذ تضع اللجنة في اعتباره      -١٨
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهـد أم لا،               

 من العهد، بأن تكفل لجميـع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢وتعهدت بموجب المادة    
 توفر سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً       الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن        أو

للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، تود اللجنـة أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في                   
.  يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنـة موضـع التنفيـذ              ١٨٠ غضون
  .يةتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسم كما

. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي             [
كجـزء مـن تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى           أيضاً  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      

  .]العامة الجمعية



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962 98 

  غيزوت ضد الجزائر، ١٧٥٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   -زاي  
  ∗)١٠٥ ، الدورة٢٠١٢ يوليه /وزتم ١٩ في الآراء المعتمدة(    

تمثلهم  (يمينة غيزوت وابناها عبد الرحيم وبشير رقيق        :المقدم من
، وهي منظمة سويسرية معنية بمكافحة "تريال"منظمة 

  )الإفلات من العقاب
ابن صاحبة البلاغ وشـقيق صـاحبي       (كمال رقيق          :بالنيابة عن

  وأصحاب البلاغ) البلاغ
  ئرالجزا      :الدولة الطرف

تـاريخ تقـديم     (٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢   : البلاغ تقديمتاريخ
  )الرسالة الأولى

   الاختفاء القسري  :الموضوع
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية
الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملـة القاسـية           :المسائل الموضوعية

في الأمن علـى    إنسانية، وحق الفرد في الحرية و     واللا
 والاعتراف  شخصه، واحترام الكرامة البشرية الأصيلة،    

  ونية، والحق في سبيل انتصاف فعالبالشخصية القان
؛ ٦ مـن المـادة      ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣الفقرة     :مواد العهد

؛ ٩ مـن المـادة      ٤ إلى   ١؛ والفقرات من    ٧ والمادة
  . ١٦؛ والمادة ١٠ من المادة ١والفقرة 

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :وتوكول الاختياريمواد البر
__________  

الـسيدة كريـستين    ،  السيد عياض بن عاشور   : ارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم        ش  ∗  
 ، السيد فالتر كـالين    ، يوجي إواساوا  ، السيد السيد كورنيليس فلينترمان  ، السيد أحمد أمين فتح االله،       شانيه

 السيد رافائيل ريفـاس     لاهرتي،السيد مايكل أوف   ،نومان. السيد جيرالد ل  ،  السيدة زونكي زانيلي ماجودينا   
 الـسيد كريـستر     ، السيد مارات سارسيمباييف   ،السيد فابيان عمر سالفيولي   ،  السير نايجل رودلي  ،  بوسادا
  . السيدة مارغو واترفال،تيلين

  . في النظر في هذا البلاغالسيد لزهاري بوزيد من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك ٩١وفقاً للمادة   
  ).رأي مؤيد(راء رأي فردي للسيد فالتر كالين يرفق بهذه الآ  
 رأي فردي للسيد مايكل أوفلاهرتي والسيد كريستر تيلين والسيد رافائيل ريفاس            الآراءويرفق بهذه     
  ).رأي مخالف(بوسادا 
 ).رأي مؤيد( رأي فردي للسيد فابيان عمر سالفيولي الآراءويرفق بهذه   
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 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢يوليه / تموز١٩ في وقد اجتمعت  
 يمينة غيـزوت ، المقدم إليها من ١٧٥٣/٢٠٠٨ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     

 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص        وابناها عبد الرحيم وبشير رقيق    
  بالحقوق المدنية والسياسية،

ب الـبلاغ   اصـح أ كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها        وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

  وتوكول الاختياري من البر٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
، هم السيدة يمينة غيزوت،     ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢غ المؤرخ   ب البلا اصحأ  ١-١

، والسيد عبد الرحيم رقيق، وهو      ١٩٣٦سبتمبر  / أيلول ٢٣وهي مواطنة جزائرية مولودة في      
/  كـانون الأول   ٨جزائـري مولـود في      مواطن بريطاني، والسيد بشير رقيق، وهو مواطن        

 /آذار ٢٣وهم يقدّمون البلاغ بالنيابة عن السيد كمال رقيق المولـود في            . ١٩٥٩ ديسمبر
، وهو ابن السيدة يمينة غيزوت وشقيق عبـد         )الجزائر العاصمة ( في حسين داي     ١٩٦٣مارس  

ويعتبر أصحاب البلاغ أن الجزائر انتهكت حقوق الابن والشقيق لكمـال   . الرحيم وبشير رقيق  
 ٢ و ١ ؛ والفقـرات  ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣رقيق، المكفولة في الفقرة     

كما يعتبرون أنفـسهم    .  من العهد  ١٦، والمادة   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٤ و ٣و
.  مـن العهـد  ٧؛ والمادة ٢ من المادة ٣ ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقهم المكفولة بالفقرة 

 .)١() منظمة سويسرية معنية بمكافحة الإفلات من العقابوهي" (تريال"وتمثلهم منظمة 

، قررت اللجنة عن طريق المقرر الخاص المعني بالبلاغات        ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢وفي    ٢-١
الجديدة والتدابير المؤقتة عدم الفصل بين النظر في مقبوليـة القـضية والنظـر في أسـسها                 

   .الموضوعية

   أصحاب البلاغعرضها كما الوقائع    
 وصلت سيارات عديدة دون علامة      ١٩٩٦مايو  / أيار ٦ من يوم    ٣٠/١٦في الساعة     ١-٢

رجال أمن بزي مدني إلى بيت كمـال رقيـق في   وعلى متنها  " J9 و J5بيجو  "مميّزة من نوع    
وبدؤوا بمحاصرة  ). ولاية بومرداس (أولاد موسى، وهي قرية ريفية صغيرة تابعة لبلدية رغاية          

وفي أثناء ذلك، كان كمـال رقيـق        .  الجيران العودة إلى منازلهم    العمارة قبل أن يطلبوا من    
__________  

 .١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢النفاذ بالنسبة للجزائر في دخل العهد وبروتوكوله الاختياري حيز  )١(
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. واقتحم رجال الأمن الشقة بعنف    . موجوداً في البيت بمعية زوجته وأختها التي جاءت لزيارتهما        
لكنهم أطلقوا النار عليه لإجباره على مغادرة الغرفة        . ففرّ كمال رقيق واختبأ في إحدى الغرف      

وبعد ذلك خلعوا باب الغرفة وأطلقـوا       . بشرياً وهددوا بقتل أسرته   بل استخدموا زوجته درعاً     
واقتيد كمال رقيق بمعزل عن زوجته وأختها       . النار على كمال رقيق فأصابوه في اليدين والصدر       

إلى مدرسة شاتونوف العليا لضباط الشرطة التي تُعرف أيضاً باسم مركز قيـادة العمليـات،               
 .شتهر بأنه مكان للتعذيب والاحتجاز السريواستجوبوا في هذا المركز الذي ا

وبعد خمسة أيام من الاحتجاز، نقلت السيدتان إلى زنزانة أخرى حيث كان يقبـع                ٢-٢
كمال رقيق الذي أبلغهما بأنه تعرض للتعذيب منذ أن وصل إلى مركز القيادة بـشاتونوف               

فاق في المستـشفى    رغم ما كان يعانيه من إصابات، وأنه فقد الوعي مرات عديدة وأنه است            
وعُذّب من جديد عندما استعاد وعيـه       . العسكري بالبليدة حيث سُجّل دخوله باسم مزيّف      

  . وتعرض للضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية وباستخدام تقنية الخرقة
وقد وُضع كمال رقيق الذي بات عاجزاً عن التنقل وتأمين احتياجاته الشخصية بمعية   ٣-٢

 في زنزانة واحدة لا يتوفر فيها حمام ولا أي مرافق صرف صـحي،              )٢(تهازوجته وأفراد أسر  
ورغم ذلك فإن الوضع قد تحسن عندما وضعت الأسرة في زنزانة           . وكانوا يفترشون الأرض  

 يوماً من الاحتجـاز     ٣٥وبعد  . واحدة، إذ توقف استجواب كمال رقيق وأقاربه وتعذيبهم       
سيارة وتُركتا على قارعة الطريـق بإحـدى        السري، نُقلت زوجة كمال رقيق وأختها في        

وقبيل الإفراج عنهما اقترح عليهما أحد السجانين بنبرة لا تخلو من       . ضواحي الجزائر العاصمة  
السخرية أن تودّعا وداعاً أخيراً كمال رقيق الذي كان المكلفون بتعذيبه يستعدون لنقلـه إلى            

ة معلومات عن الضحية رغم الإجـراءات       ومنذ ذلك اليوم، لم تتلقّ الأسرة أي      . غرفة مجاورة 
وقد استمر الوالـد في هـذه      . العديدة التي قام بها والده، طاهر رقيق، منذ اختفاء ابنه كمال          

 . ٢٠٠٣فبراير / شباط٥الإجراءات إلى حين وفاته في 

. واستنفد طاهر رقيق كافة الإجراءات الممكنة لدى السلطات المعنية لمعرفة مصير ابنه             ٤-٢
رور بضعة أيام على اعتقال كمال رقيق توجه والده إلى مصالح الأمن في ولايتي الجزائر  وبعد م 

وفي وقت لاحق،   . العاصمة وبومرداس التي أنكرت اعتقاله تماماً بحجة أنها لم تكن تبحث عنه           
وفي نهايـة   . طلب طاهر رقيق مرات عديدة تدخل وكيل الجمهورية لدى محكمة بـودواو           

 لكنها لم تلق    ١٩٩٦ديسمبر  / كانون الأول  ٨كمة إحدى رسائله في     المطاف، سجّل قلم المح   
، وجّه المدعي العـام إلى طـاهر رقيـق رسـالة     ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٤وفي  . رداً إيجابياً 
اعتقله أفراد قوات الأمن واقتيد إلى مركـز        " تفيد بأن ابنه     ١٩٩٨فبراير  / شباط ٢١ مؤرخة

دعي العام رفض فتح تحقيق بحجة أن شـكوى طـاهر           غير أن الم  ". الشرطة بالجزائر العاصمة  
وفي هذا السياق، وكّل والد الضحية محامياً لتقديم شكوى رسمية          ". شكوى غير قانونية  "رقيق  

__________  
خلال عملية الاستجواب، التقت زوجة كمال رقيق وأختها بأفراد آخرين من أسرتهما قيـد الاحتجـاز،                 )٢(

 ". أسرة إرهابيين"وكانوا كلهم متهمين بالانتماء إلى 
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 وما تلاها من القـانون      ٢٩٢بشأن اختطاف ابنه إلى مكتب وكيل الجمهورية عملاً بالمادة          
/  آذار ٢٥ بـوادواو في     كمـة وسُجّلت هذه الـشكوى لـدى قلـم مح        . الجنائي الجزائري 

غير المقبول  "غير أن المدعي العام رفض متابعة هذه الشكوى بدعوى أنه من            . ٢٠٠٠ مارس
ومن أجل الطعن في قرار المدعي العام طلب والـد الـضحية            ". تقديم شكوى ضد الشرطة   

شبه تسليمه أمراً بحفظ ملف القضية، لكنّ المدعي العام رفض هذا الطلب وحذّر المحامي، بما ي              
وبالتالي لم يُتخذ . التهديد، من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تماديه في هذه الإجراءات       

 . ٢٠٠٠مارس / آذار٢٥أي إجراء بخصوص الشكوى المقدمة في 

وبناء عليه، اتّصل طاهر رقيق بمؤسسات وطنية عديدة من بينها وزارة العدل ووزارة               ٥-٢
واستلم ردّاً وحيداً كان من مكتب أمـين        . ب أمين المظالم  الداخلية ورئاسة الجمهورية ومكت   

المظالم الذي سجّل طلبه وأبلغه بأن كل ما يمكنه فعله في ظـل أوضـاع البلـد القائمـة                   
واختصاصاته بموجب المرسوم الرئاسي هو إخطاره بأن طلبه أحيل إلى المؤسسات المعنية كي             

ضت قضية كمال رقيق علـى الفريـق   ، عُر١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩وفي  . تنظر فيه 
 . العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

، طلبت مصالح الأمن في الجزائر العاصمة مـن الـسيدة يمينـة             ٢٠٠٦وخلال عام     ٦-٢
 ٢٧الأمر المـؤرخ    "غيزوت اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة للحصول على تعويضات بموجب          

غير أنها لم تستجب    . )٣("علق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية      والمت ٢٠٠٦فبراير  /شباط
 .لهذا الطلب، ورهنت طلب شهادة وفاة ابنها بمعرفة حقيقة مصيره

ورغم جهود أسرة الضحية لم تفتح الدولة أي تحقيق ولا تزال الأسرة تجهل مـصير                 ٧-٢
ناً بعـد صـدور الأمـر       كما أن لجوء أصحاب البلاغ إلى القضاء لم يعد ممك         . كمال رقيق 

.  والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية      ٢٠٠٦شباط  / فبراير ٢٧ المؤرخ   ٦/٠١ رقم
 . وإذا كانت سبل الانتصاف المحلية غير مجدية وغير فعالة في ما مضى فهي اليوم غير متاحة

 الشكوى    

قله رجال الأمن    تعرض كمال رقيق للاختفاء القسري إذ اعت       ١٩٩٦مايو  / أيار ٦في    ١-٣
ويـستند أصـحاب الـبلاغ إلى       . ورفضت السلطات الإقرار بحبسه والكشف عن مصيره      

 من  ٢ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى المادة           ٧من المادة   ‘ ١‘٢ الفقرة
  .الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

عثور على كمال رقيق حياً وقد مرّت إحدى عشرة سـنة           ويكاد الأمل ينقطع في ال      ٢-٣
وتشير كل الوقائع إلى أنـه تـوفي أثنـاء          . )٤(على اختفائه في أحد مراكز الاحتجاز السري      

__________  
اق مـن أم الـضحية بـدء     أدناه، طلبت السلطات في هذا السي ٢-٣كما ترد الإشارة إلى ذلك في الفقرة         )٣(

 .إجراءات طلب الحصول على شهادة وفاة ابنها
 .  سنة على تاريخ نظر اللجنة في القضية١٦أي بعد مرور  )٤(
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الاحتجاز؛ ولا يقصد بذلك غيابه المطول وظروف احتجازه وسياقه فحسب وإنما أيضاً طلب        
 الإجراءات للحصول على شهادة إثبات      المصالح المكلفة بإنفاذ القانون من والدته الشروع في       

ويعتبر أصحاب البلاغ أن الاحتجاز السري يترتب عليه خطر جسيم هو انتهاك الحق             . وفاته
وهكذا يشكل التهديد الذي تتعرض له حياة الضحية أثنـاء الاختفـاء القـسري      . في الحياة 

بها المتمثـل في حمايـة    إذ تكون الدولة الطرف قد أخلّت بواج٦ من المادة ١انتهاكاً للفقرة  
ويتجلى هذا الأمر بوضوح في تقاعس الدولة الطرف عن التحقيـق     . الحق الأساسي في الحياة   

وبناءً عليه، يدّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطـرف انتـهكت           . فيما حدث لكمال رقيق   
  .  من العهد٢ من المادة ٣ مقروءة على حدة وبالاقتران مع الفقرة ٦ من المادة ١الفقرة 

وعلاوة على ذلـك،    . ويشكل الاختفاء القسري بمفرده معاملة لا إنسانية أو مهينة          ٣-٣
استخدم رجال الأمن في تنفيذ الاعتقال الأسلحة النارية رغم أن لا شيء كان يـدعوهم إلى                

وتعد الإصابات والمعاناة التي يتسبب فيها إفراط رجال الأمن . اعتقاد أن الضحية كان مسلّحاً    
كمـا  .  من العهـد   ٧ال القوة على نحو غير مشروع انتهاكاً سافراً لأحكام المادة           في استعم 

تعرض كمال رقيق للتعذيب خلال استجوابه، وقد أبلغ زوجته وأختها بذلك قُبيل رؤيتـهما    
  . له للمرة الأخيرة

ويعتبر أصحاب البلاغ أن اختفاء كمال رقيق شكل، ولا زال، محنة عصيبة وأليمـة                ٤-٣
  .  من العهد٧م، وهو ما يعدّ انتهاكاً للمادة شلّت حياته

. واعتقل رجال الأمن كمال رقيق دون أمر قضائي ودون إبلاغه بأسباب اعتقالـه              ٥-٣
وعلاوة على ذلك، تأخر    . وأثناء استجوابه، لم يخطر على الإطلاق بالتهم الجنائية الموجهة إليه         

كما أنه  . هلة قانوناً لممارسة القضاء   إحضاره دون إبطاء أمام قاض أو غيره من السلطات المؤ         
لم يتمكن بصفته ضحية اختفاء قسري من أن يطعن في شرعية احتجازه ولا من أن يطلب إلى 

ويشير أصحاب البلاغ إلى أن المدعي العام لم يعترف باعتقال كمـال            . القضاء الإفراج عنه  
وهذه الوقائع  . جازه لكن دون إطلاع أسرته على مصيره ومكان احت        ١٩٩٨رقيق إلا في عام     

  .  من العهد٩ من المادة ٤ و٣ و٢ و١من شأنها أن تشكل انتهاكاً للفقرات 
، بات من المستحيل القول إنه حظي       ٧وبثبوت انتهاك حقوق الضحية بموجب المادة         ٦-٣

وبناء عليه، يعتبر أصحاب البلاغ أن الدولـة        . بمعاملة إنسانية تحترم الكرامة البشرية الأصيلة     
  . من العهد١٠ من المادة ١ انتهكت أيضاً أحكام الفقرة الطرف

وجُرّد كمال رقيق من صفة الشخص باعتباره ضحية احتجاز غير معترف به وهـو                ٧-٣
وفي هذا الصدد، يلاحـظ أصـحاب الـبلاغ أن          .  من العهد  ١٦يشكل انتهاكاً للمادة     ما

راف له بصفته القانونية    الاختفاء القسري ينطوي بالأساس على إنكار لحق الشخص في الاعت         
لأن رفض السلطات الكشف عن مصير الضحية أو مكان احتجازه أو حتى الاعتراف بحبسه              

  .يحرمه من حماية القانون
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ويعدّ كمال رقيق ضحية اختفاء قسري وهو ما حرمه بحكم الواقع من ممارسة حقه                ٨-٣
.  مـن العهـد    ٢المـادة    من   ٣في الطعن في شرعية احتجازه، وهو الحق المكفول في الفقرة           

أصحاب البلاغ فقد استخدموا جميع السبل القانونية المتاحة لمعرفة حقيقة مـصير الابـن             أما
والشقيق غير أن الدولة الطرف لم تستجب لأي من إجراءاتهم مع أن من واجبها ضمان سبيل  

غ أن  وهكذا يعتبر أصحاب الـبلا    . انتصاف فعال، ولا سيما إجراء تحقيقات معمّقة ودقيقة       
  .٢ من المادة ٣الدولة الطرف انتهكت حقوقهم وحقوق كمال رقيق المكفولة في الفقرة 

ولم يقتنع أفراد أسرة كمال اقتناعاً تاماً بوفاته وظل يحدوهم أمل في العثـور عليـه                  ٩-٣
كما أن هذا الأمل عزّزه تواتر معلومات مفادها أن الجزائر ما زالت            . محتجزاً في مكان سري   

راكز احتجاز سرية عديدة، سواء في الجنوب حيث يوجد مركز الاحتجاز الـسري             تحتفظ بم 
في وادي ناموس الذي حُبس فيه آلاف الأشخاص في إطار الاحتجاز الإداري في الفترة مـن         

، أو في الشمال حيث تستخدم الثكنات ومراكز مديرية المباحث          ١٩٩٥ إلى عام    ١٩٩٢عام  
صحاب البلاغ أن تكون فكرة تصفيته النهائية تـراود         وهكذا، يخشى أ  . والأمن لهذا الغرض  

ومن جهـة أخـرى، تـنص       . الآن الجهات والأجهزة التي تحتجزه إن كان على قيد الحياة         
 من الأمر المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على عقوبات بالـسجن في              ٤٦ المادة

وهكـذا يطلـب    . مال رقيق حق من يقدم شكوى بسبب اعتداءات مشابهة لما تعرض له ك          
أصحاب البلاغ من اللجنة دعوة الحكومة الجزائرية إلى الإفراج عن كمال رقيـق إن كـان                
محبوساً في الاحتجاز السري واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتفادي إصابته بأضـرار لا يمكـن    

 ٠١-٠٦رقـم   مـن الأمـر    ٤٦ و ٤٥جبرها، وكذلك الامتناع عن تطبيق أحكام المادتين        
 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على أصحاب         ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ ؤرخالم

البلاغ أو أي من أقارب الضحية، وعن الاستناد إلى هاتين المادتين، وتوجيه أي تهديدات إلى               
  .أصحاب البلاغ أو الأقارب بغية حرمانهم من حق التوجّه إلى اللجنة

  مقبولية البلاغملاحظات الدولة الطرف بشأن     
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية هذا البلاغ ومقبوليـة          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣في    ١-٤

مـذكرة  "عشرة بلاغات أخرى مقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وكان ذلـك في              
مرجعية بشأن عدم مقبولية البلاغات المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيمـا يتعلـق               

ورأت الدولة في الواقع أن هذه البلاغات، التي تلقي         ".  ميثاق السلم والمصالحة الوطنية    بتنفيذ
على الموظفين العموميين أو الذين يخضعون في عملهم للسلطات العامة بمسؤولية ما حدث من       

، ١٩٩٨ و١٩٩٣حالات اختفاء قسري أثناء الفترة موضوع الدراسة، أي ما بـين عـامي             
نة في إطار شامل، وتعيد وضع الأحداث المُدعى وقوعهـا في الـسياق             يجب أن تعالجها اللج   

  . الداخلي الاجتماعي السياسي والأمني لفترة كان فيها على الحكومة أن تكافح الإرهاب
ونتيجة لذلك،  . وكان على الحكومة أثناء هذه الفترة أن تكافح جماعات غير منظمة            ٢-٤

وكان يـصعب علـى     . ف السكان المدنيين  نُفّذت عدة عمليات في ظروف غامضة في صفو       
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وهكـذا  . هؤلاء السكان أن يُفرّقوا بين عمليات الجماعات الإرهابية وعمليات قوات الأمن          
تتعدد مصادر حالات الاختفاء القسري لكنها في نظر الدولة الطرف لا يمكن أن تعـزى إلى                

ستقلة، وبخاصـة الـصحافة   واستناداً إلى البيانات الموثقة المقدمة من عدة مصادر م      . الحكومة
ومنظمات حقوق الإنسان، فإن المفهوم العام للشخص المختفي في الجزائـر أثنـاء الفتـرة               

 .موضوع الدراسة يشير إلى ست حالات مختلفة لا تتحمل الدولة المـسؤولية في أي منـها               
 وتشير الدولة الطرف إلى حالة الأشخاص الذين أبلغ أقاربهم عن اختفائهم، في حـين أنهـم               

قرروا من تلقاء أنفسهم الاختفاء عن الأنظار للانضمام إلى الجماعات المسلحة، وطلبوا مـن              
وتتعلـق  . الشرطة" مضايقات"وتجنّب  " للتضليل"أسرهم أن تعلن أن مصالح الأمن اعتقلتهم        

الحالة الثانية بالأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم بعد اعتقالهم من قبل مصالح الأمن لكنـهم               
وقد يتعلق الأمر أيضاً بحالـة الـشخص        . ا فرصة الإفراج عنهم للاختفاء عن الأنظار      انتهزو

المفقود الذي اختطفته جماعات مسلحة لا تُعرف هويتها أو انتحلت صفة أفـراد الـشرطة               
الجيش بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعـة للقـوات               أو

 وتتعلق الحالة الرابعة بالأشخاص الذين تبحث عنهم أسرهم بعد أن           .المسلحة أو لمصالح الأمن   
قرروا من تلقاء أنفسهم هجر أقاربهم، وأحياناً حتى مغادرة البلد بسبب استمرار المـشاكل               

وقد يتعلق الأمر، في الحالة الخامسة، بأشخاص أبلغت أسرهم         . الشخصية أو الخلافات العائلية   
ر إرهابيون مطلوبون أو قُتلوا أو دُفنوا في الأدغال في أعقاب           عن اختفائهم وهم في واقع الأم     

. بين جماعات مسلحة متنافسة   " صراع على الغنائم  "أو  " حرب عقائدية "أو  " حرب مذهبية "
وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى احتمال سادس يتعلق بأشخاص يجـري البحـث عنـهم               

رجه بهويات مزورة حصلوا عليها عـن       باعتبارهم مفقودين وهم يعيشون إما في البلد أو خا        
  . طريق شبكة واسعة لتزوير الوثائق

وتؤكد الدولة الطرف أن تنوع وتعقيد الحالات التي يغطيها المفهوم العام للاختفـاء               ٣-٤
هو الذي دفع المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء الشعبي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنيـة،             

سألة المفقودين في إطار شامل بالتكفل بجميع الأشخاص المفقودين في          إلى اتخاذ قرار معالجة م    
، ومساندة جميع الضحايا حتى يتسنى لهم التغلب على هذه المحنة، ومنح "المأساة الوطنية"سياق 

وتشير الإحصاءات التي أعدّتها . جميع ضحايا الاختفاء وذوي الحقوق من أهلهم الحق في الجبر         
 ملفـاً،   ٦ ٧٧٤ حالـة اختفـاء، وبحـث        ٨ ٠٢٣إلى أنه تم إعلان     دوائر وزارة الداخلية    

.  ملفـاً  ١٣٦ ملفاً فيما يجري حالياً النظر في        ٩٣٤ ملفات تعويض، ورفض     ٥ ٧٠٤ وقبول
وبالإضـافة  .  ديناراً جزائرياً لجميع الضحايا المعنيين     ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠وتم دفع تعويض بمبلغ     

  .اً جزائرياً في شكل معاش شهري دينار١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣إلى ذلك، يجري دفع مبلغ 
وتـشدد علـى   . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية       ٤-٤

أهمية التمييز بين المساعي البسيطة المبذولة لدى السلطات السياسية أو الإدارية، والطعن غـير         
ام مختلـف الهيئـات     القضائي أمام هيئات استشارية أو هيئات وساطة، والطعن القضائي أم         
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 تبين أن أصحاب    )٥(وتلاحظ الدولة الطرف أن إفادات أصحاب البلاغات      . القضائية المختصة 
الشكاوى وجَّهوا رسائل إلى السلطات السياسية أو الإدارية، وأبلغـوا هيئـات استـشارية              

 المـدعون العـامون أو وكـلاء      (هيئات وساطة وأرسلوا عريضة إلى ممثلين للنيابة العامة          أو
دون اللجوء إلى الطعن القضائي بمعناه الدقيق ومتابعته حتى النهاية باستخدام جميع     ) الجمهورية

ومن بين هذه السلطات جميعها، لا يحق سوى     . سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف والنقض     
 وفي. لممثلي النيابة العامة فتح تحقيق أولي بموجب القانون وعرض المسألة على قاضي التحقيق            

النظام القضائي الجزائري، وكيل الجمهورية هو المختص بتلقي الشكاوى ويقـوم، بحـسب             
غير أنه لحماية حقوق الضحية أو أصحاب الحـق ذوي          . الاقتضاء، بتحريك الدعوى العامة   

الصلة، يُجيز قانون الإجراءات الجنائية لهؤلاء الأشخاص تقديم شكوى والادعاء بالحق المدني            
وفي هذه الحالة، تكون الضحية، وليس المدّعي العام، هي مـن           .  التحقيق مباشرة أمام قاضي  

وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في      . تحرك الدعوى العامة بعرض الحالة على قاضي التحقيق       
 من قانون الإجراءات الجنائية لم يُستخدم في حين أنه كان يكفي أن يحرك              ٧٣ و ٧٢المادتين  

لزموا قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة          الضحايا الدعوى العامة ويُ   
  .قررت خلاف ذلك

وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً إشارة أصحاب البلاغ إلى أنه نتيجة لاعتماد الميثـاق               ٥-٤
، لم يعد   ١-٦ من الأمر رقم     ٤٥عن طريق الاستفتاء واعتماد صكوك تطبيقه، وبخاصة المادة         

وجد في الجزائر سبل انتصاف محلية فعالة ومفيدة وميسرة متاحـة لأسـر             ممكناً اعتبار أنه ت   
وعلى هذا الأساس، ظنّ أصحاب البلاغ أنفسهم هل من واجب اللجـوء            . ضحايا الاختفاء 

إلى الهيئات القضائية المختصة بالحكم مسبقاً على موقف هذه الهيئات وتقديرها في تطبيق هذا              
ز لأصحاب البلاغ التمسك بهذا الأمر ونصوص تطبيقـه         لكن الدولة ترى أنه لا يجو     . الأمر

وتـذكِّر الدولـة    . لتبرئة أنفسهم من المسؤولية عن عدم مباشرة الإجراءات القضائية المتاحة         
اعتقاد شخص من الأشخاص    "الطرف بالآراء السابقة التي تبنتها اللجنة وذهبت فيها إلى أن           

سبيل الانتصاف لا يُعفيه من استنفاد سـبل        أو تبنيه لافتراض ذاتي فيما يتعلق بعدم جدوى         
  .)٦("الانتصاف المحلية جميعها

وتتناول الدولة الطرف بعد ذلك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأسس التي              ٦-٤
وتشير إلى أنه بموجب مبدأ عـدم قابليـة الـسلم           . يستند إليها ومضمونه ونصوص تطبيقه    

 السلم، ينبغي للجنة أن تصاحب هذا السلم وتـسانده          للتصرف، الذي أصبح حقاً دولياً في     
وتساعد في المصالحة الوطنية حتى تتمكن الدول التي تعاني من أزمات داخليـة مـن تعزيـز               

وفي سياق جهد المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة هذا الميثاق الذي يـنص الأمـر              . قدراتها
__________  

أصـحاب  " بلاغاً مختلفاً، فإنهـا تـشير في مـذكرتها إلى    ١١بما أن الدولة الطرف قدمت رداً شاملاً على        )٥(
 . وذلك يشمل حالة أصحاب هذا البلاغ". البلاغات

برات ومورغان ضد   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ ورقم   ٢١٠/١٩٨٦الدولة الطرف على الخصوص البلاغين رقم       تذكر   )٦(
 . ١٩٨٩أبريل / نيسان٦، الآراء المعتمدة في جامايكا
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اء الـدعوى العموميـة واسـتبدال       التأسيسي الخاص به على تدابير قانونية تستوجب انقض       
العقوبات أو تخفيضها بالنسبة لكل شخص أُدين بأعمال إرهابية أو استفاد مـن الأحكـام               
المتعلقة باستعادة الوئام المدني، فيما عدا الأشخاص الذين ارتكبوا أو شـاركوا في ارتكـاب               

وينصّ هذا الأمـر    . ةالمجازر الجماعية أو أفعال الاغتصاب أو التفجيرات في الأماكن العمومي         
أيضاً على إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين برفع دعوى لاستصدار حكم قضائي             

وبالإضـافة إلى   . الحق في التعـويض   " المأساة الوطنية "بالوفاة يمنح ذوي الحقوق من ضحايا       
بق عليه  ذلك، وُضعت تدابير اجتماعية اقتصادية مثل المساعدات المقدمة لاستفادة كل من تنط           

وأخيراً، يـنصّ   . من إعادة الإدماج في عالم العمل أو التعويض       " المأساة الوطنية "صفة ضحية   
الأمر على تدابير سياسية مثل منع ممارسة النشاط السياسي على كل شخص مسؤول عـن               

؛ كما ينص على التصريح بعدم قبول أي        "المأساة الوطنية "استغلال الدين على نحو أفضى إلى       
يشرّع فيها، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوات الدفاع والأمن الجمهوريـة،     متابعة  

ذ الأمـة  بجميع مكوّناتها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، إنقـا         
  .وصون مؤسسات الجمهورية

وأشارت الدولة الطرف إلى أنه بالإضافة إلى إنشاء صناديق لتعويض جميع ضـحايا               ٧-٤
، وافق شعب الجزائر صاحب السيادة على الـشروع في عمليـة المـصالحة     "لمأساة الوطنية ا"

وتشدد الدولة الطـرف   . الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لتضميد الجراح التي خلّفتها المأساة        
على أن إعلان هذا الميثاق يندرج في إطار الرغبة في تجنب حـالات المواجهـة القـضائية،                 

ولذا تعتبر الدولة الطرف أن الوقائع التي . علامي، وتصفية الحسابات السياسيةوالاستعراض الإ
  . يدعيها أصحاب البلاغ تغطيها الآلية الداخلية الشاملة للتسوية التي تنص عليها أحكام الميثاق

وتطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تلاحظ أوجه الشبه بين الوقائع والحالات التي               ٨-٤
بلاغات والإطار الاجتماعي السياسي والأمني الذي حـدثت فيـه؛ وأن           وصفها أصحاب ال  

تخلص على عدم استنفاد أصحاب البلاغات لجميع سبل الانتصاف المحلية؛ وأن تقـرّر بـأن               
سلطات الدولة الطرف فعّلت آلية داخلية لمعالجة الحالات المشار إليها في البلاغات المعروضة             

 وفقاً لآلية سلم ومصالحة وطنية تتفق مع مبادئ ميثـاق           على اللجنة وتسويتها تسوية شاملة    
الأمم المتحدة والعهدين والاتفاقيات اللاحقة؛ وأن تخلص إلى اعتبار البلاغات غير مقبولة وأن             

  .تطالب أصحاب البلاغات بالطعن بصورة أفضل

  الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغالملاحظات الإضافية التي قدمتها     
، أرسلت الدولة الطرف إلى اللجنـة مـذكرة         ٢٠٠٩أكتوبر  /رين الأول  تش ٩في    ١-٥

إضافية تطرح فيها سؤالاً بشأن ما إذا كانت مجموعة البلاغات الفردية المعروضة على اللجنة              
تشكل بالأحرى إساءة استعمال للإجراءات يقصد بها أن تنظر اللجنة في مسألة شـاملة                لا

وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى       . ختصاص اللجنة تاريخية تخرج أسبابها وظروفها عن ا     
تتناول السياق العام الذي حدثت فيه حالات الاختفـاء هـذه،           " الفردية"أن هذه البلاغات    
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وتركز فقط على تصرفات قوات حفظ النظام دون أن تشير قـط إلى مختلـف الجماعـات                 
  . بالقوات المسلحةالمسلحة التي اتبعت تقنيات تمويه إجرامية لتلصق المسؤولية

وتؤكد الدولة الطرف أنها لن تبدي رأيها بشأن المسائل الموضوعية المتعلقة بالبلاغات             ٢-٥
المذكورة قبل صدور قرار بشأن مسألة المقبولية؛ وأن واجب أي هيئة قضائية أو شبه قضائية               

الدولة الطرف أن   وترى  . يتمثل أولاً في معالجة المسائل الأولية قبل مناقشة الأسس الموضوعية         
قرار فرض إخضاع مسائل المقبولية والمسائل المتعلقة بالأسس الموضوعية لدراسـة مـشتركة       
ومتزامنة في هذه الحالة هو قرار لم يتم التوافق عليه فضلاً عن كونه يضر بشكل خطير بمعالجة                 

 خـصوصياتها  البلاغات المعروضة معالجة مناسبة، سواء من ناحية طبيعتها العامة أو من ناحية     
وأشارت الدولة الطرف إلى النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فلاحظـت         . الذاتية

أن المواد المتعلقة بنظر اللجنة في مقبولية البلاغ تختلف عن المواد المتعلقة بـالنظر في الأسـس           
استنفاد سـبل  وفيما يتعلق بمسألة . الموضوعية وأنه يمكن من ثم بحث المسألتين بشكل منفصل   

الانتصاف المحلية بصورة خاصة، تؤكد الدولة الطرف أن أياً من البلاغـات الـتي قـدمها                
أصحابها لم يمر بالمسار القضائي الداخلي الذي كان سيسمح بأن تنظر السلطات القـضائية              

وقد وصلت بضعة بلاغات فقط إلى مستوى غرفة الاتهام، وهي جهة تحقيـق             . الداخلية فيها 
  . ة الثانية قائمة على مستوى المحاكممن الدرج

وتذكّر الدولة الطرف بالآراء السابقة للجنة بشأن واجب استنفاد سبل الانتـصاف              ٣-٥
المحلية، فتؤكد أن مجرد الشك في احتمالات النجاح أو الخوف من التأخير لا يعفي أصحاب               

ر الميثاق يجعل أي طعن     وفيما يتعلق بالقول إن إصدا    . البلاغ من استنفاد سبل الانتصاف هذه     
في هذا المجال مستحيلاً، ترد الدولة الطرف بأن عدم اتخاذ أصحاب الـبلاغ لأي إجـراءات         
لمعرفة الحقيقة بشأن الادعاءات المذكورة لم يسمح حتى الآن للسلطات الجزائرية باتخاذ موقف      

الأمر سـوى   وبالإضافة إلى ذلك، لا يقضي      . بشأن نطاق وحدود سريان أحكام هذا الميثاق      
بـسبب  " أفراد قوات الدفاع والأمن الجمهورية  "بالتصريح بعدم قبول الدعاوى المرفوعة ضد       

أعمال تقتضيها مهامهم الجمهورية الأساسية، أي حماية الأشخاص والممتلكات، وإنقاذ الأمة، 
غير أن أي ادعاء يتعلق بأعمال يمكن أن تنسب إلى قوات الدفاع والأمن             . وصون المؤسسات 

  . يثبت أنها وقعت خارج هذا الإطار هو ادعاء قابل لأن تحقق فيه الهيئات القضائية المختصةو
 أعادت  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٦وأصدرت الدولة الطرف مذكرة شفوية في         ٤-٥

فيها التأكيد على الملاحظات المتعلقة بالمقبولية التي قدمتها إلى اللجنة في المـذكرة الـشفوية               
  .٢٠٠٩مارس /ذار آ٣المؤرخة 

  تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم أصحاب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة        ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٣في    ١-٦

  .الطرف بشأن المقبولية وقدموا حججاً إضافية بشأن الأسس الموضوعية
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ص اللجنة بالنظر في    ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف قد قبلت باختصا           ٢-٦
. وهذا الاختصاص ذو طابع عام ولا تخضع ممارسته لتقدير الدولة الطرف          . البلاغات الفردية 

وبوجه خاص، ليس من حق الدولة الطرف أن تقرر مدى استصواب أو عـدم استـصواب                
فذلك من اختصاص اللجنة عند إقدامها على النظـر في          . اللجوء إلى اللجنة في مسألة بعينها     

 من اتفاقية فيينا، يعتبر أصحاب البلاغ أنه لا يمكن للدولـة            ٢٧وبالإشارة إلى المادة    . غالبلا
" المأسـاة الوطنيـة   "الطرف التحجج باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا          

للدفع بعدم مقبولية البلاغات بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى آليـة نـص                
ومن الناحية النظرية، يمكن أن يكون لهذه التدابير بالفعل أثر          . )٧(ا البروتوكول الاختياري  عليه

على تسوية التراع، ولكن يتعين تحليلها في معرض النظر في الأسس الموضوعية للقضية وليس              
وفي القضية قيد البحث، تشكل التدابير التشريعية المعتمـدة في          . عند النظر في مقبولية البلاغ    

  . )٨(د ذاتها انتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في العهد، مثلما أشارت إليه اللجنة بالفعلح
 ١٩٩٢فبراير  / شباط ٩ويذكّر أصحاب البلاغ بأن إعلان الجزائر حالة الطوارئ في            ٣-٦

 ٤وبالفعل، تنص المادة    . لا يؤثر في شيء على حق الأفراد في تقديم بلاغات فردية إلى اللجنة            
على أن إعلان حالة الطوارئ يتيح للدولة أن تكون في حلّ من بعض الأحكام فقط من العهد  

وعليـه، يعتـبر    . ولا يؤثر بالتالي على ممارسة الحقوق المترتبة على بروتوكوله الاختيـاري          
أصحاب البلاغ أن الاعتبارات التي ساقتها الدولة الطرف بشأن استصواب تقـديم الـبلاغ              

  . مقبولية البلاغليست مبرراً صحيحاً لعدم 
وفضلاً عن ذلك، يتناول أصحاب البلاغ الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداها              ٤-٦

أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من أصحاب البلاغ تحريك الدعوى             
ا  وما تلاه  ٧٢العامة بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد            

ويشيرون إلى الآراء الـتي اعتمـدتها       . من قانون الإجراءات الجزائية   )  فما بعدها  ٢٥الفقرة  (
الدولة الطـرف   " حيث رأت اللجنة أن      بن عزيزة  في قضية    ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٧اللجنة في   

ليست ملزمة فحسب بإجراء تحقيقات معمقة في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان، سيما            
__________  

لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونـه         " من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه         ٢٧نص المادة    )٧(
 ".٤٦، وليس في هذه القاعدة ما يخل بالمادة الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما

يستشهد أصحاب البلاغ بالملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنـسان بـشأن الجزائـر، الوثيقـة                 )٨(
CCPR/C/DZA/CO/3  ،ويـشيرون أيـضاً   ١٣ و٨ و٧، الفقـرات  ٢٠٠٧ديـسمبر  / كانون الأول ١٢ ،

، ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٦الآراء المعتمـدة في     ،  بن عزيزة ضد الجزائـر    ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم    إلى
/  آذار٣٠، الآراء المعتمـدة في  بوشـارف ضـد الجزائـر    ،  ١١٩٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقـم     ٢-٩ الفقرة
ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعـذيب           . ١١، الفقرة   ٢٠٠٦ مارس

ويستشهدون . ١٧ و ١٣ و ١١، الفقرات   ٢٠٠٨مايو  /ر أيا CAT/C/DZA/CO/3  ،26بشأن الجزائر، الوثيقة    
. ١ بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ، الفقـرة         ) ٢٠٠١(٢٩في الأخير بالتعليق العام رقم      

) المجلـد الأول  ) (A/56/40( ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقـم           
 .المرفق السادس



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

109 GE.13-45962 

الأمر بالاختفاء القسري والمساس بالحق في الحياة، بل هي ملزمة أيضاً بالملاحقـة             عندما يتعلق   
والادعاء بالحق . الجنائية لكل من يشتبه في أنه مسؤول عن تلك الانتهاكات، ومحاكمته ومعاقبته        

المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك المزعوم ارتكابها في القضية قيد النظر لا يمكن بأي حال من                 
. )٩("وال أن يحل محل الملاحقة القضائية التي ينبغي أن يباشرها وكيل الجمهوريـة نفـسه              الأح

وعليه، يعتبر أصحاب البلاغ أن السلطات المختصة هي التي يتعين عليها أن تبادر بالتحقيقـات               
يحدث، بينما قامت    على أن ذلك لم   . اللازمة في الوقائع الخطيرة كالتي يدعيها أصحاب البلاغ       

، للاستعلام عن ١٩٩٦مايو / أيار٦مال رقيق من جهتها بعدة محاولات، منذ اعتقاله في    أسرة ك 
  .بالفشل حالته لدى مصالح الأمن لكن جميع هذه المحاولات باءت

وعندما علم والد الضحية أن السلطات تحتجز ابنه قسراً في مركز قيادة العمليـات                ٥-٦
 محكمة بودواو وطلب منه التدخل لوضـع  بشاتونوف وجّه رسالة إلى وكيل الجمهورية لدى    

. ووجّه إليه رسالة ثانية عندما لم يتخذ أية إجراءات في هذا الـصدد  . ابنه تحت حماية القانون   
وفي وقـت   . وسُجّلت هذه الرسالة لدى قلم محكمة بودواو غير أنها لم تفض إلى أي تحقيق             

، رفع  ٢٠٠٠مارس  / آذار وفي. لاحق، رفعت أسرة الضحية شكاوى عديدة أمام هذه السلطة        
ولم يرد المدعي العام    . محامي والد كمال رقيق شكوى رسمية بشأن الاختطاف أمام النيابة العامة          

على هذه الشكوى بل إنه رفض حتى إصدار أمر بحفظ القضية، كان من شـأنه أن يـسمح                  
محامي والد  وفضلاً عن ذلك، وجّه المدعي العام تهديدات إلى         . باللجوء إلى سبل انتصاف أخرى    

ويضيف أصحاب البلاغ أن أسرة كمال رقيق توجّهت أيضاً المؤسسات الحكومية من            . الضحية
. قبيل وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية ومكتب أمين المظالم برئاسة الجمهورية           

يمكن بأي حال مـن      وهكذا فإن مسؤولية الملاحقة في هذه الحالات تقع على السلطات، ولا          
  . الأحوال مؤاخذة أصحاب البلاغ على عدم الادعاء بالحق المدني في هذه الحالة

بعـدم  ] صاحب بـلاغ  [قناعة  "وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد           ٦-٦
لا يُعفيه من استنفاد سـبل الانتـصاف        " جدوى سبيل انتصاف أو افتراضه من تلقاء نفسه       

 التي تنصّ على عدم جواز      ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥المادة  المحلية، يشير أصحاب البلاغ إلى      
ويعاقَـب  . تتبعات قانونية فردية أو جماعية، تستهدف أفراد قوات الدفاع والأمن          مباشرة أية 
 دينـار   ٢٥٠ ٠٠٠من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامـة تتـراوح بـين              بالحبس
. )١٠(لاغ من هذا القبيـل     دينار جزائري كل من يتقدم بشكوى أو إب        ٥٠٠ ٠٠٠و جزائري

وبذلك لم تبيّن الدولة الطرف بطريقة مقنعة إلى أي مدى تستطيع المحاكم المختصة، في حال               
تقديم شكوى وادعاء بالحق المدني، تلقي شكوى كهذه والبت فيها، وهو ما يعني أن تقـديم                

وى  من الأمر، وإلى أي حد كذلك يكون صاحب الشك٤٥هذه الشكوى مخالف لنص المادة 
ووفقاً لما تؤكـده اجتـهادات      .  من الأمر  ٤٦في مأمن من العقوبة المنصوص عليها في المادة         

__________  
 .٣-٨، المرجع السابق ذكره، الفقرة بن عزيزة ضد الجزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧غ رقم البلا )٩(
 . دولاراً أمريكياً بسعر صرف تاريخ تقديم هذه الآراء٦ ٢٧٢ و٣ ١٣٦ما يعادل غرامة يتراوح قدرها بين  )١٠(
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هيئات المعاهدات، فإن النظر في هذه الأحكام يقود بموضوعية إلى الخلوص إلى أن أي شكوى   
تتعلق بانتهاكات كالتي تعرض لها أصحاب البلاغ وكمال رقيق سوف لن يُعلن وحـسب              

ويلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطـرف       . بل سيعاقَب عليها جنائياً أيضاً    غير مقبولة    أنها
تقدم أي مثال على قضية من القضايا التي تكون قد أفضت، رغم وجود الأمر المشار إليه،                 لم

. إلى مقاضاة فعلية للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في حالة مماثلة للحالة قيد النظر             
  . لى أن سبل الانتصاف التي تشير إليها الدولة الطرف عديمة الجدوىويخلص أصحاب البلاغ إ

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، يلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطـرف              ٧-٦
" المأسـاة الوطنيـة  "اكتفت بسرد السياقات التي ربما شكلت الظروف التي اختفى فيها ضحايا      

تنفي بحال من الأحوال الوقائع المزعومة التي تـضمنها         وهذه الملاحظات العامة لا     . بشكل عام 
بل إن تلك السياقات نجدها سُردت بطريقة مماثلة في سلسلة من القضايا الأخرى،             . هذا البلاغ 

  . حدة مما يبيّن أن الدولة الطرف تظل ترفض تناول هذه القضايا كل واحدة منها على
طرف ومؤداها أن من حقها أن تطلب فصل وفيما يتعلق بالحجة التي ساقتها الدولة ال       ٨-٦

الإجراءات المتعلقة بالمقبولية عن تلك المتعلقة بالأسس الموضوعية للبلاغ، يـشير أصـحاب             
بإمكـان  " من النظام الداخلي للجنة التي تنص علـى أن           ٩٧ من المادة    ٢البلاغ إلى الفقرة    

ضية، أن يطلب رداً مكتوباً يقتصر      الفريق العامل أو المقرر الخاص، نظراً للطابع الاستثنائي للق        
وهكذا، فإن هذه الصلاحيات ليست من اختصاص صـاحب         ". على تناول مسألة المقبولية   

ويعتـبر  . البلاغ ولا الدولة الطرف وإنما من اختصاص الفريق العامل أو المقرر الخاص لا غير             
ختفاء القـسري  أصحاب البلاغ أن الحالة قيد البحث لا تختلف في شيء عن بقية حالات الا        

  .وأنه يتعين عدم فصل مسألة المقبولية عن مسألة الأسس الموضوعية
وفي الأخير، يلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تدحض الادعاءات الـتي               ٩-٦

ويضيفون أن التقارير العديدة التي تتحدث عن تصرفات قوات الأمن . ساقوها في بلاغهم هذا  
ونظراً إلى . اعي العديدة التي قاموا بها تدعم ادعاءاتهم وتزيدها مصداقيةأثناء الفترة المعنية والمس  

أن المسؤولية عن اختفاء كمال رقيق تقع على عاتق الدولة الطرف، فلا يسع أصحاب البلاغ               
تقديم مزيد من المعلومات لدعم بلاغهم، فالدولة الطرف هي وحـدها الـتي تملـك هـذه        

ظ أصحاب البلاغ أن عدم تقديم الدولة الطرف لأيـة          وعلاوة على ذلك، يلاح   . المعلومات
  .  هو إقرار منها بالانتهاكات المرتكبةمعلومات بشأن الأسس الموضوعية

   اللجنةالمسائل والإجراءات المعروضة على    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،                 ١-٧
 من نظامها الداخلي، أن تبتّ في مقبولية الـبلاغ بموجـب البروتوكـول              ٩٣فقاً للمادة   و

  . الاختياري الملحق بالعهد



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

111 GE.13-45962 

 مـن البروتوكـول     ٥من المادة   ) أ(٢ويتعين على اللجنة أن تتأكد، بموجب الفقرة          ٢-٧
يـق  الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد الدراسة أمام هيئة أخرى من هيئـات التحق              

 أُبلغ إلى الفريـق العامـل       كمال رقيق حظ اللجنة أن اختفاء     وتلا .الدولي أو التسوية الدولية   
أنهـا تـذكّر بـأن      إلا  . ١٩٩٨ في عام    التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري      

 ، التي وضعتها لجنة حقـوق الإنـسان       الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات      
تها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد        امجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل ولاي     ا  وضعه أو

أو إقليم أو دراسة الظواهر الواسعة النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم، لا تنـدرج               
 ٥من المادة   ) أ(٢عموماً ضمن إجراءات دولية للتحقيق أو التسوية بالمفهوم الوارد في الفقرة            

 ترى اللجنة أن نظر الفريق العامل المعـني بحـالات           وهكذا، .)١١(وكول الاختياري من البروت 
 لا يجعل البلاغ غير مقبول بمقتـضى        كمال رقيق الاختفاء القسري أو غير الطوعي في قضية        

  . هذه المادة
 ـب الـبلاغ لم     اصحأترى أن   وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف        ٣-٧  سـبل   واستنفدي

 على قاضي التحقيق والادعاء بالحق م إمكانية عرض قضيتهواتوخي لم   منهالانتصاف المحلية إذ إ   
تلاحظ علاوة على ذلك،    و.  من قانون الإجراءات الجزائية    ٧٣ و ٧٢المدني بناءً على المادتين     

البلاغ وجَّهـوا رسـائل إلى الـسلطات        أن أصحاب   تبين   أن إفادات الدولة الطرف      اللجنة
ضاياهم على هيئات استشارية أو هيئات وساطة وأرسـلوا         السياسية أو الإدارية، وعرضوا ق    
دون اللجـوء إلى    ) المدّعون العامون أو وكلاء الجمهوريـة     (عريضة إلى ممثلين للنيابة العامة      

إجراءات الطعن القضائي بمعناه الدقيق والاستمرار فيها حتى النهاية باستخدام جميـع سـبل              
لاحظ اللجنة الحجة التي ساقها أصحاب البلاغ       وت. الانتصاف المتاحة في الاستئناف والنقض    

فقام لعمليات بشاتونوف ا ة في مركز قياد  محتجز تعسفاً  علم بأن ابنه  ومؤداها أن والد الضحية     
توفير الحمايـة   ه رسالة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو ليطلب منه           يوجإثر ذلك بت  
؛ وأن هذه الرسالة سُجّلت     لطلبه لم يستجب ما  وجّه إليه رسالة ثانية عند    ؛ وأنه   بنهالقانونية لا 

  فيما بعد  لدى قلم محكمة بودواو غير أنها لم تفض إلى أي تحقيق؛ وأن أسرة الضحية تقدمت              
 ٢٠٠٠مـارس   /بشكاوى عديدة إلى هذه السلطة؛ وأن محامي والد كمال رقيق قدّم في آذار            

 بحجة أصحاب الـبلاغ     نة علماً وتحيط اللج . كوى رسمية بشأن الاختفاء إلى النيابة العامة      ش
ومؤداها أن المدعي العام لم يرد على هذه الشكوى بل إنه رفض حتى إصدار أمـر لحفـظ                  

 كان سيسمح باللجوء إلى سبل انتصاف أخرى؛ وأن المدّعي العـام حـذّر              ماالقضية، وهو   
وفي الأخـير، تلاحـظ اللجنـة أن        . محامي والد الضحية من مغبة متابعة هذه الإجراءات       

 تنص على معاقبة كل من      ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٦أصحاب البلاغ أفادوا بأن المادة      
  . من هذا الأمر٤٥يقدم شكوى تندرج ضمن الأعمال المنصوص عليها في المادة 

__________  
 تـشرين   ٣١ الآراء المعتمـدة في      برزيق ضـد الجزائـر،    ،  ١٧٨١/٢٠٠٨رقم  انظر بلاغات منها البلاغ      )١١(

 الآراء المعتمدة   سيليس لوريانو ضد بيرو،   ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٢-٧، الفقرة   ٢٠١١أكتوبر  /الأول
 .١-٧، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥في 
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وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة ليس فقط بـإجراء تحقيقـات شـاملة في                 ٤-٧
غ عنها إلى سلطاتها، ولا سيما عندما يتعلق الأمـر          الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المبلَّ    

باختفاء قسري وانتهاك للحق في الحياة، ولكنها ملزمة أيضاً بالملاحقة الجنائية لكل من يشتبه              
والحـال أن أسـرة الـضحية        .)١٢(في أنه مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته       

يق بل إن الدولة الطرف اعترفت في       أخطرت السلطات المختصة عدة مرات باختفاء كمال رق       
 بأنها احتجزت الضحية، وهي الرسالة التي أبلغ فيها         ١٩٩٨فبراير  / شباط ٢١رسالة مؤرخة   

اعتقل من قبل أفراد قوات الأمن واقتيد إلى محافظة         "الضحية بأن ابنه    وكيل الجمهورية والد    
دولة الطرف أية تحقيقات    ورغم توافر هذه العناصر، لم تجر ال      ". الشرطة بالجزائر العاصمة  

معمقة ودقيقة بشأن اختفاء ابن وشقيق أصحاب البلاغ رغم أن الأمر يتعلـق بمـزاعم               
وعلاوة على ذلك، لم تقدم الدولة الطرف معلومـات         . خطيرة متصلة بالاختفاء القسري   

 تسمح استنتاج أن سبيل انتصاف فعالاً ومتاحاً قائم بالفعل في الوقت الذي يستمر فيه العمل              
 رغم توصيات اللجنة التي طلبت فيها جعل        ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ المؤرخ   ٠١-٠٦بالأمر  

وإذ تذكر اللجنة مجدداً بآرائها السابقة تعتبر        .)١٣(أحكام هذا الأمر منسجمة مع أحكام العهد      
أن الادعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك المزعومة في هذه الحالـة لا يمكـن أن                  

لاً عن الإجراءات القضائية التي من المفـروض أن يتخـذها وكيـل الجمهوريـة               يكون بدي 
 مـن الأمـر     ٤٦ و ٤٥وعلاوة على ذلك، فنظراً للطابع غير الدقيق لنص المادتين           .)١٤(نفسه

المشار إليه أعلاه، ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مقنعة بشأن تفسير نص المادتين              
خاوف التي أعرب عنها أصحاب البلاغ من حيث العواقب المترتبة على وتطبيقه عملياً، فإن الم  

 مـن   ٥من المـادة    ) ب(٢وتخلص اللجنة إلى أن الفقرة      . تقديم شكوى هي مخاوف معقولة    
  . البروتوكول الاختياري ليست عائقاً أمام مقبولية البلاغ

ن حيث إن هـذه     وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ عللوا ادعاءاتهم بما فيه الكفاية م            ٥-٧
، ١٠، والمـادة    ٩، والمـادة    ٧ادة  ، والم ٦ من المادة    ١الادعاءات تثير مسائل تتعلق بالفقرة      

 من العهد، ومن ثم تنتقل اللجنة إلى النظـر في الأسـس             ٢ من المادة    ٣، والفقرة   ١٦ والمادة
  .الموضوعية للبلاغ

__________  
 تـشرين  ٣١ آراء معتمـدة في  برزيق ضـد الجزائـر،  ، ١٧٨١/٢٠٠٨رقم انظر في بلاغات منها البلاغ     )١٢(

 آراء معتمـدة  كيراني ضـد الجزائـر،  ، ١٩٠٥/٢٠٠٩؛ والبلاغ رقم ٤-٧، الفقرة ٢٠١١أكتوبر  /الأول
 من العهد المتعلقة    ٢بشأن المادة   ) ٢٠٠٤(٣١؛ والتعليق العام رقم     ٤-٦، الفقرة   ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٦ في

الوثـائق الرسميـة   ، ١٨بطبيعة الالتزام القانوني العام الذي يقع على عاتق الدول الأطراف في العهد، الفقرة         
 .المرفق الثالث) ١المجلد ) (A/59/40( ٤٠عة والخمسون، الملحق رقم للجمعية العامة، الدورة التاس

 كانون  ١٢،  CCPR/C/DZA/CO/3الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الجزائر، الوثيقة           )١٣(
 .١٣ و٨ و٧، الفقرات ٢٠٠٧ديسمبر /الأول

؛ والـبلاغ   ٣-٨قـرة    المرجـع الـسابق، الف     بن عزيـزة ضـد الجزائـر،      ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم    )١٤(
، ١٩٠٥/٢٠٠٩؛ والـبلاغ رقـم      ٤-٧ المرجع السابق، الفقرة     برزيق ضد الجزائر،  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨ رقم

 .٤-٦ المرجع السابق، الفقرة كيراني ضد الجزائر،
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  النظر في الأسس الموضوعية    
لإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي           نظرت اللجنة المعنية بحقوق ا      ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 
وكما سبق للجنة أن أكدت لدى النظر في بلاغات سابقة قدمت الدولة الطـرف                ٢-٨

صـحاب تلـك    بشأنها ملاحظات جماعية وعامة بخصوص الادعاءات الخطيرة التي أثارها أ         
البلاغات، فإن الملاحظ هو أن الدولة الطرف اكتفت بالتأكيد على أن البلاغات التي تدعي               
مسؤولية موظفين عموميين أو خاضعين في عملهم للسلطات العامة عن حـالات الاختفـاء         

، يجـب أن    ١٩٩٨ إلى عام    ١٩٩٣القسري التي حدثت في الفترة موضع النظر، أي من عام           
شامل، ويجب إعادة وضع الأحداث المزعومة في السياق الداخلي الاجتمـاعي           تُعالج في إطار    

وتود اللجنة أن تـذكر     . السياسي والأمني لفترة كان على الحكومة أن تكافح فيها الإرهاب         
 وبآرائهـا  .)١٥(٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني ١بملاحظاتها الختامية بشأن الجزائر التي أبدتها في        

 فيها إلى أنه لا يجوز للدولة الطرف أن تحتج بأحكام ميثاق الـسلم               التي ذهبت  .)١٦(السابقة
والمصالحة الوطنية ضد أشخاص يحتجون بأحكام العهد أو يقدّمون بلاغات إلى اللجنة أو يعتزمون              

، بدون التعديلات التي أوصت بها اللجنـة، يعـزّز          ٠١-٠٦ويبدو أن الأمر رقم     . تقديم بلاغات 
  .  لا يمكن، بصيغته الحالية، أن يتوافق مع أحكام العهدالإفلات من العقاب، ومن ثم

وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات أصحاب البلاغ بـشأن الأسـس                ٣-٨
 ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عـاتق           .)١٧(الموضوعية وتذكر بآرائها السابقة   

اً مع الدولـة الطـرف في       صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائم         
إمكانية الحصول على عناصر الإثبات، وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيـان في              

 من البروتوكول الاختياري ضـمنياً      ٤ من المادة    ٢وتشير الفقرة   . حوزة الدولة الطرف فقط   
 ـ                 شأن إلى أنه يجب على الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعـاءات الـواردة ب

انتهاكات أحكام العهد التي ترتكبها الدولة الطرف نفسها أو يرتكبها ممثلوهـا وأن تحيـل               
ونظراً إلى عدم تقديم الدولـة الطـرف أي         . )١٨(المعلومات التي تكون في حوزتها إلى اللجنة      

توضيح بهذا الخصوص، فلا بد من إيلاء ادعاءات أصحاب البلاغ الاهتمام الواجب شـريطة      
  . لة بما فيه الكفايةأن تكون معل

__________  
 ).أ(٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )١٥(
غ ؛ والـبلا ١١ المرجـع الـسابق، الفقـرة     بوشـارف ضـد الجزائـر،     ،  ١١٩٦/٢٠٠٣البلاغ رقـم     )١٦(

، ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقـم    ٢-٩ المرجع السابق، الفقرة     بن عزيزة ضد الجزائر،   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧ رقم
 المرجع  كيراني ضد الجزائر،  ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩؛ والبلاغ رقم    ٢-٨ المرجع السابق، الفقرة     برزيق ضد الجزائر،  

 .٢-٧السابق، الفقرة 
 الآراء المعتمـدة     الجماهيرية العربية الليبية،   الباني ضد ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧رقم  انظر جملة بلاغات منها البلاغ       )١٧(

 المرجع السابق،   برزيق ضد الجزائر،  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٤-٧، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦ في
 .٣-٨الفقرة 

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤ الآراء المعتمدة في مجنون ضد الجزائر،، ١٢٩٧/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم  ) ١٨(
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 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ أفادوا بأن الابن والشقيق كمال رقيق اعتُقـل              ٤-٨
 زوجته وأختها رأتاه لآخر مرة في المدرسة العليـا للـشرطة في            وبأن ١٩٩٦مايو  / أيار ٦ في

 لدى محكمة بوادواو اعتـرف      وكيل الجمهورية عتقال؛ وبأن   لا ا من  يوماً ٣٥شاتونوف بعد   
. ن أفراد قوات الأمن اعتقلوا كمال رقيق واقتادوه إلى محافظة الشرطة بـالجزائر العاصـمة             بأ

 غـير أن  ،وقدّمت أسرة كمال رقيق عدة طلبات للحصول على معلومات بـشأن مـصيره          
اعترفت بضلوعها  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف      . السلطات الجزائرية لم تستجب لطلباتها    

وتذكر اللجنة . ها عاجزة عن تقديم معلومات بشأن مصيره منذ اعتقاله       في اعتقال الضحية لكن   
فيما يتعلق بالاختفاء القسري أن الحرمان من الحرية ثم عدم الإقرار بذلك، أو عدم الكشف                
عن مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، يحرم هذا الشخص من حماية القانون ويعرض              

وفي الحالة قيد النظر، تلاحظ اللجنـة أن  .  مسؤولة عنه الدولةتُعتبرحياته لخطر جسيم ودائم    
الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات تفيد بأنها احترمت التزامها المتمثل في حماية حياة كمال               

 وهكذا، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلت بهذا الالتزام وهو ما يشكل انتهاكاً             . رقيق
  .  من العهد٦ من المادة ١للفقرة 

تقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها التعرض للاحتجاز لمدة غير محددة دون             و  ٥-٨
، والذي يوصي الـدول     ٧ على المادة    ٢٠وتذكّر بتعليقها العام رقم     . اتصال بالعالم الخارجي  

ق وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن كمال رقي       . الأطراف بسن حكم ضد الاحتجاز السري     
رأته زوجته وأختها لآخر مرة أثناء      أن   مذ    ولم يعرف عنه شيء    ١٩٩٦مايو  /ار أي ٦اعتُقل في   

ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات      .  على اعتقاله   يوماً ٣٥الاحتجاز، أي بعد مرور     
 من العهد   ٧وجيهة بهذا الخصوص، تخلص اللجنة إلى أن هذا الاختفاء يشكل انتهاكاً للمادة             

  .)١٩(في حق كمال رقيق
وتحيط اللجنة علماً بما عاناه أصحاب البلاغ من ضيق وكرب جراء اختفاء كمـال                ٦-٨

 من العهد في حق  ٧وتعتبر أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاكٍ للمادة           . رقيق
  .)٢٠(أصحاب البلاغ

، يتبين من مزاعم أصحاب البلاغ أن كمال رقيق         ٩وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٧-٨
 على أيدي رجال أمن يرتدون زيّاً مدنياً ومن دون أمر قضائي            ١٩٩٦مايو  / أيار ٦اعتُقل في   

ودون إطلاعه على أسباب اعتقاله؛ وأفادت زوجته وأختها بأن كمال رقيق لم يبلَّـغ في أي                
وقت من الأوقات بالتهم الجنائية الموجهة إليه؛ وبأنه لم يحضر أمام سلطة قضائية للطعـن في                

__________  
؛ والـبلاغ   ٥-٧ المرجـع الـسابق، الفقـرة        كـيراني ضـد الجزائـر،     ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقـم     )١٩(

، ١٢٩٥/٢٠٠٤؛ والـبلاغ رقـم      ٥-٨ المرجع السابق، الفقرة     برزيق ضد الجزائر،  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨ رقم
 ؛٥-٦، الفقرة ٢٠٠٧يوليه / تموز١١ الآراء المعتمدة في العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية،

؛ والـبلاغ   ٦-٧ المرجـع الـسابق، الفقـرة        كيراني ضـد الجزائـر،    ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩انظر البلاغ رقم     )٢٠(
، ١٦٤٠/٢٠٠٧؛ والـبلاغ رقـم      ٦-٨ المرجع السابق، الفقرة     برزيق ضد الجزائر،  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨ رقم

 .١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم ٥-٧ المرجع السابق، الفقرة العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية،
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ف باعتقال كمال رقيـق أُعلـن في        عتقاله؛ وأن اعتراف المدعي العام في نهاية المطا       شرعية ا 
.  لا قبل ذلك، دون إطلاع أصحاب البلاغ على مكان احتجـازه ولا مـصيره              ١٩٩٨ عام

ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات وجيهة بهذا الخصوص، تخلـص اللجنـة إلى أن               
  .)٢١(ق كمال رقيق من العهد قد انتهكت في ح٩المادة 

، تؤكد اللجنة مجـدداً  ١٠ من المادة ١وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة بموجب الفقرة       ٨-٨
أن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب ألا يتعرضوا لأي حرمان أو إكراه عدا ما هو ملازم                

ال الضحية ونظراً لاعتق. للحرمان من الحرية، وأنه يجب أن يعاملوا بإنسانية واحترام لكرامتهم   
في مكان سري ونظراً كذلك لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بهذا الخـصوص، تخلـص    

  .)٢٢( من العهد قد انتُهكت١٠ من المادة ١اللجنة إلى أن الفقرة 
، فإن اللجنة تكرر اجتهاداتها الثابتـة ومؤداهـا أن          ١٦أما عن مزاعم انتهاك المادة        ٩-٨

انون لفترة مطولة يمكن أن يشكل رفـضاً للاعتـراف          حرمان شخص ما عمداً من حماية الق      
بشخصيته القانونية إذا كان هذا الشخص في قبضة سلطات الدولة عنـد ظهـوره للمـرة                
الأخيرة، وإذا كانت جهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلـك                

وفي القضية قيـد    . )٢٣()ن العهد  م ٢ من المادة    ٣الفقرة  (المحاكم، تعترضها بانتظام معوقات     
البحث، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم توضيحات وجيهة بشأن الادعاءات الـتي              

. ساقها أصحاب البلاغ الذين يؤكدون أنهم لا يعرفون شيئاً عن مـصير ابنـهم وشـقيقهم       
 القانون   عاماً حرمه من حماية    ١٦وتستنتج اللجنة مع ذلك أن اختفاء كمال رقيق قسراً منذ           

  .  من العهد١٦وحرمه من حقه في أن يُعترف له بشخصيته القانونية، وفي ذلك انتهاك للمادة 
 من العهد التي تلزم الدول الأطـراف        ٢ من المادة    ٣ويحتج أصحاب البلاغ بالفقرة       ١٠-٨

بأن تكفل سبيل انتصاف فعالاً لجميع الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم المكفولة بموجـب             
وتُعلّق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإداريـة مناسـبة    . العهد

الذي يشير  ) ٨٠(٣١وتذكر بتعليقها العام رقم     . لمعالجة الشكاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق    
على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي،  

__________  
؛ ٧-٧ المرجع الـسابق، الفقـرة   كيراني ضد الجزائر،، ١٩٠٥/٢٠٠٩ البلاغ رقم  انظر جملة بلاغات منها    )٢١(

 .٧-٨ المرجع السابق، الفقرة برزيق ضد الجزائر،، ١٧٨١/٢٠٠٨والبلاغ رقم 
زرزي ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقـم     ١٠ من المادة    ٣بشأن الفقرة   ] ٤٤[٢١انظر الملاحظة العامة رقم      )٢٢(

، ١١٣٤/٢٠٠٢؛ والـبلاغ رقـم      ٨-٧، الفقرة   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٢ الآراء المعتمدة في     ضد الجزائر، 
 .٢-٥، الفقرة ٢٠٠٥مارس / آذار١٧ الآراء المعتمدة في دينكا ضد الكاميرون، -جورجي 

؛ والـبلاغ   ٨-٧ المرجـع الـسابق، الفقـرة        كـيراني ضـد الجزائـر،     ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقـم     )٢٣(
، ١٧٨٠/٢٠٠٨؛ والـبلاغ رقـم      ٨-٨الفقرة   المرجع السابق،    برزيق ضد الجزائر،  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨ رقم

 بن عزيزة ضد الجزائـر،    ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ٩-٧ المرجع السابق، الفقرة     زرزي ضد الجزائر،  
 ١٠ الآراء المعتمـدة في   قرويعة ضد الجزائـر،   ،  ١٣٢٧/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٨-٩المرجع السابق، الفقرة    

 ٢٨ الآراء المعتمدة في     مدوي ضد الجزائر،  ،  ١٤٩٥/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٨-٧، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  /تموز
 .٧-٧ الفقرة ،٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول
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وفي هذه الحالة، أخطرت أسرة الـضحية الـسلطات         . نتهاك واضح للعهد  في حد ذاته، إلى ا    
المختصة عدة مرات باختفاء كمال رقيق، سيما السلطات القـضائية مـن قبيـل وكيـل                
الجمهورية، إلا أن جميع الخطوات التي اتخذتها أسرة الضحية باءت بالفشل بل كانت مثبطة،              

ق في قضية اختفاء ابن وشـقيق أصـحاب         وأن الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق شامل ودقي        
وعلاوة على ذلك، فإن عدم سماح القانون باللجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر              . البلاغ
 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يزال يحـرم كمـال رقيـق               ٠١-٠٦رقم  

 الأمر يمنع، تحـت     وأصحاب البلاغ من أي إمكانية للوصول إلى انتصاف فعال ذلك أن هذا           
طائلة السجن، من اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات أكثر الجرائم خطورة مثل حـالات              

وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عـن وقـوع            . )٢٤(الاختفاء القسري 
؛ ٧؛ والمـادة    ٦ مـن المـادة      ١، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢ من المادة    ٣انتهاك للفقرة   

 من العهد في حق كمال رقيـق؛ وانتـهاك          ١٦؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ ادةوالم
 مـن   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١ من العهد، مقروءة بالاقتران مع الفقرة        ٢ من المادة    ٣للفقرة  

  . العهد في حق أصحاب البلاغ
 مـن   ٥  مـن المـادة    ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -٩

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق كمال رقيق المكفولـة             

؛ ١٦؛ والمـادة  ١٠ مـن المـادة   ١ ؛ والفقـرة ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١بالفقرة  
؛ ٩؛ والمـادة    ٧؛ والمـادة    ٦ من المادة    ١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢ من المادة    ٣ والفقرة

 من العهد، كما تكشف عن انتهاك لحقوق أصـحاب          ١٦؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١والفقرة  
  . من العهد٢ من المادة ٣ مقروءة منفردة وبالاقتران مع الفقرة ٧البلاغ المكفولة بالمادة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لأصحاب ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٠
إجراء تحقيق شامل ودقيق في اختفاء كمـال        ) أ: (البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل ما يلي      

الإفراج عنـه   ) ج(تزويد أصحاب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقها؛         ) ب(رقيق؛  
إعادة جثة كمال رقيق إلى أسرته في حالة        ) د(كان سري؛   فوراً إذا كان لا يزال محبوساً في م       

تقـديم  ) و(ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتـهم؛       ) ه(وفاته؛  
تعويض مناسب إلى أصحاب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها وكذلك إلى كمال رقيق        

، يتعين على الدولـة الطـرف    ٠١-٠٦قم  وعلى الرغم من الأمر ر    . إن كان على قيد الحياة    
أيضاً أن تحرص على عدم إعاقة ممارسة الحق في انتصاف فعال بالنسبة لضحايا الجرائم مـن                

والدولة الطرف ملزمة أيضاً    . قبيل التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري       
  . قبلباتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المست

__________  
 .٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )٢٤(
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واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                -١١
الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث أم لا، انتهاك للعهد                

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢وتعهّدت عملاً بالمادة    
ولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً             الخاضعين ل  أو

للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مئـة وثمـانين                 
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

  . بلغاتها الرسمية لى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسعتطلب اللجنة إ
. هو الـنص الأصـلي    الفرنسي   بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص        تاعتُمِد[

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      توس
  .]العامة الجمعية
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  التذييل

  )دمؤيّرأي ( لسيد فلتر كالينل فردي رأي    
خلصت اللجنة في هذه القضية إلى أن الدولة الطرف أخلت بالتزامهـا المتمثـل في                 

 من العهد، إذ عرضّت     ٦ من المادة    ١ للفقرة   حماية حياة كمال رقيق وهو ما يشكل انتهاكاً       
 ـ  ). ٤-٨الفقرة  (حياته لخطر حقيقي، وهي مسؤولة عن ذلك         ذي اتبعـه   وأرحّب بالنهج ال

أصحاب البلاغ إزاء معالجة مسألة الحق في الحياة، إذ يحتفظون بأمل في أن يكون كمال رقيق                
وتبين التجربة أن العديد من ضحايا الاحتجاز المطوّل إما يتوفون أو يقتلون            . على قيد الحياة  

حمـر منـذ   ابع والعشرون للصليب الأ وبناءً عليه رأى المؤتمر الدولي الر     . في الاحتجاز السري  
انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، كالحق     " أن الاختفاء القسري ينطوي على       ١٩٨١ عام

  . ) أ(..."في الحياة 
. ) ب( المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القـسري        ١٩٩٢وأقر إعلان عام      

م ويمثل  ونظراً لأن هذا الخطر جسي    ". تشكل تهديداً خطيراً للحق في الحياة     "بأن هذه الأفعال    
جزءاً من حالة تتحمل الدولة مسؤوليتها فإن من الصواب اعتبار تعرض ضـحايا الاختفـاء               
المطوّل لهذا الخطر إخلالاً بواجب حماية حياة الأشخاص حتى عندما يظـل احتمـال بقـاء               

  . الضحية على قيد الحياة قائماً
. هـو الـنص الأصـلي     كليزي  الإن بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص        حُرِّر[

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      يوس
  .]العامة الجمعية

__________  
 .، القرار الثاني١٩٨١نوفمبر / تشرين الثاني١٤-٧المؤتمر الدولي الرابع والعشرون للصليب الأحمر، مانيلا،   )أ (

مـن  ) ٢(١الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمد بموجب المـادة   المتعلق بحماية جميع     ١٩٩٢إعلان عام     )ب (
 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٤٧/١٣٣قرار الجمعية العامة 
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 مقدم من السيد مايكل أوفلاهرتي والسيد كريستر تيلين         )مخالف(رأي      
  والسيد رفائيل ريفاس بوسادا

وقـد  . ٦ من المـادة     ١ للفقرة   خلص أغلبية أعضاء اللجنة إلى وجود انتهاك مباشر         
  . ارتأينا إبداء رأي مخالف

لم تخلص اللجنة في اجتهاداتها السابقة الراسخة منذ أمد بعيد في قـضايا الاختفـاء                 
غير . ) أ( إلا عندما تأكدت لديها وفاة الضحية     ٦ من المادة    ١القسري إلى وجود انتهاك للفقرة      

 الآن رأي الأقلية الداعي إلى توسـيع نطـاق          أن الأغلبية اعتمدت مؤخراً ما ظل يعتبر حتى       
وفي القضية قيد البحـث،     . ) ب(التفسير بحيث يشمل الحالات التي لم تثبت فيها وفاة الضحية         

تعتبر أغلبية الأعضاء أن خطر فقدان الحياة في سياق الاختفاء القسري يمثل بمفرده مبرراً كافياً               
وقد يترتب على هذا التوجه .  من العهد  ٦ادة   من الم  ١لاستنتاج حدوث انتهاك مباشر للفقرة      

  .الجديد عواقب وخيمة
وإذا كان مجرد التعرض لخطر فقدان الحياة في ظروف تتحمل الدولـة مـسؤوليتها                

 تطبيقاً مباشراً، فإن ذلك يـشمل جميـع         ٦ من المادة    ١يشكل المعيار الجديد لتطبيق الفقرة      
الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في حقهـم        الحالات المتعلقة بالإعدام؛ فجميع الأشخاص      

ورغم أننا لا نؤيد بأي وجه كان عقوبة الإعدام، فإن          . معرضون لا محالة لخطر فقدان الحياة     
 في ضوء اجتهادات الأغلبية سيخدم بالتأكيد مـصلحة الأفـراد        ٦توسيع نطاق تفسير المادة     

 ٦ من المادة    ٢ليها في الفقرة    لكنه قد يتسبب أيضاً في حدوث خلط مع الحالات المنصوص ع          
والحالات الأخرى التي قد تتعارض مع هذا التفسير الموسّع هي تلك التي تتحمـل          . من العهد 

وكثيرة هي الظروف . فيها الدولة في نهاية المطاف مسؤولية ظروف اجتماعية واقتصادية معينة       
 علـى هـذه   ٦من المـادة   ١وتطبيق الفقرة . التي تهدد حياة الناس في عدة مناطق من العالم      

الحالات، وهو ما يعني بالأساس محاولة تنظيم نوعية الحياة قد يُفضي بالعهد إلى أرضية يكون               
  . فيها من الأنسب تطبيق صكوك دولية أخرى

ولهذه الأسباب، نرى أنه كان على اللجنة أن تخلص في هذه الحالـة، تمـشياً مـع                   
 من المـادة مقـروءة      ٣حدوث انتهاك للفقرة    الاجتهادات الراسخة في حالات سابقة، إلى       

  . ٦ن المادة  م١بالاقتران مع الفقرة 
 ـوس. هو النص الأصليالإنكليزي بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص      حُرِّر  [ صدر ي

  .]العامة كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعيةأيضاً لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
__________  

؛ والـبلاغ   ١٩٨٢مـارس   / آذار ٢٩ الآراء المعتمـدة في      بليير ضد أوروغواي،  ،  ٣٠/١٩٧٨البلاغ رقم     )أ (
؛ والـبلاغ  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢٧  الآراء المعتمدة في   باوتيستا ضد كولومبيا،  ،  ٥٦٣/١٩٩٣ رقم
؛ والـبلاغ   ١٩٩٦مـارس   / آذار ٢٥ الآراء المعتمـدة في      ، سيليس لاوريانو ضد بيرو،    ٥٤٠/١٩٩٣ رقم
 .١٩٩٧يوليه / تموز٢٩ الآراء المعتمدة في آرواكو ضد كولومبيا، ٦١٢/١٩٩٥ رقم

؛ والـبلاغ   ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٢ الآراء المعتمدة في     عوابدية ضد الجزائر،  ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨البلاغ رقم     )ب (
؛ والـبلاغ  ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١ الآراء المعتمدة في     برزيق ضد الجزائر،  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨ رقم
 .٢٠١٢مارس / آذار٢٦ الآراء المعتمدة في كيراني ضد الجزائر،، ١٩٠٥/٢٠٠٩ رقم
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  )مؤيّدرأي (سالفيولي  فابيان للسيدرأي فردي     
 الـواردة في  غيزوت ضد الجزائر  إنني أتفق مع قرار لجنة حقوق الإنسان بشأن قضية            -١

، وهو القرار الذي يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي أشارت          ١٧٥٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   
زوت وابناها عبد الـرحيم     إليها الآراء وتعرض لها كمال رقيق، وتعرض لها كل من يمينة غي           

  ).وهم على التوالي أم كمال رقيق وشقيقاه(وبشير رقيق 
لكن للأسباب أدناه يبدو لي من الضروري أن أعرض وجهة نظري بـشأن ثـلاث                 -٢

: مسائل أساسية للنظر في قضايا الاختفاء القسري، كما هو الحال في هذه القضية، ألا وهـي               
  .، وتدابير جبر الأضرار المنصوص عليها في العهد٢-٢ مادته  من العهد وانتهاك٦انتهاك المادة 

  من العهد في هذه الحالة وفي حالات الاختفاء القسري٦انتهاك المادة     

لقد سجّلت اجتهادات اللجنة تطوراً تدريجياً؛ ففي البداية، اقتصر الإقرار بالمسؤولية             -٣
 الاختفاء القسري على الحالات التي تكون       الدولية للدولة عن انتهاك الحق في الحياة في قضايا        

 رغم استحالة تبريره بالفعل في ظـل تطـور          -وهذا الموقف    ؛) أ(فيها الوفاة ثابتة أو مفترضة    
 موقف منطقي لأن الأمر يتعلق بأول تدابير تتخذها هيئـة           -القانون الدولي لحقوق الإنسان     

 .اهرة جديدة ومعقدةدولية من أجل التصدي لظاهرة الاختفاء القسري التي هي ظ

وفي وقت لاحق، قرّرت اللجنة اعتماد استنتاج أكثر منطقيـة مـؤداه أن الدولـة                 -٤
يمكنها الاستفادة من قرار قانوني يترتب على حالة تتحمل هي مسؤولية حدوثها؛ وهكذا              لا

، رغـم أنهـا     )أو الحماية (قررت اللجنة التعمق في بحث نطاق واجب ضمان الحق في الحياة            
 بدلاً من أن تفسره     عوابدية ضد الجزائر  ت نطاق تفسير هذا الواجب دون مبرر في قضية          قيّد

 من العهد، وعالجت انتهاك الحق في الحياة معالجة خاطئة من خلال حـصر              ٦في إطار المادة    
وهذا ما دفعني   ). ٣-٢المادة  (هذا الانتهاك في عدم إتاحة الدولة الطرف سبيل انتصاف فعالاً           

، حيث كـان ينبغـي أن يتعلـق         عوابدية ضد الجزائر  أي مخالف جزئياً في قضية      إلى إبداء ر  
الانتهاك في رأيي بنطاق واجب ضمان الحق في الحياة، وبخاصـة في حـالات الانتـهاكات         

وأحيل إلى هذه الحجـج لتفـادي       . الجسيمة والمعقدة لحقوق الإنسان مثل الاختفاء القسري      
 .) ب(إعادة ذكرها في هذا المقام

 إلى وجود انتهاك مباشـر     شيهوب ضد الجزائر  بعد ذلك، خلصت اللجنة في قضية       و  -٥
 من العهد بسبب تعرض شخصين للاختفاء القسري، وهو الاستنتاج الذي وافقت            ٦للمادة  
__________  

 .١٩٨٢ مارس/ آذار٢٩ الآراء المعتمدة في بليير ضد أوروغواي،، ٣٠/١٩٧٨البلاغ رقم   )أ (
؛ رأي مخـالف  ٢٠١١مارس / آذار٢٢ الآراء معتمدة في   عوابدية ضد الجزائر،  ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨البلاغ رقم     )ب (

 .٩ إلى ٢جزئي أبداه السيد فابيان سالفيولي، الفقرات من 
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ولئن استند منطق هذا الاستنتاج إلى عناصر القضية التي كانـت تـوحي       . عليه بطبيعة الحال  
زء المتعلق بالجبر إلى أن الدولة ملزمة بتسليم الشخصين على          ، فقد أشار الج   ) ج(بوفاة الضحيتين 

وتبنّت اللجنة ضمنياً موقفاً أكثر تقدماً فيما يتعلق        . ) د(الفور إذا كانت لا تزال تحتجزهما سراً      
ورأيت من ثم أنه لا داعـي لإبـداء رأي محـدد بهـذا              ) أو الحماية (بالحق في ضمان الحياة     

 . ما يخص جوانب أخرى من الاستنتاجالخصوص، رغم أنني فعلت ذلك في

وأرى أن اللجنة لم تدرك إلا مؤخراً وبصورة فعلية، في هذه القضية بالذات أبعـاد                 -٦
هذه الظاهرة البشعة المتمثلة في الاختفاء القسري للأشخاص، وذلك في ضوء واجب ضمان             

اللجنـة  "ح إلى أن وتشير الآراء بوضـو .  من العهد٦الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة   
تذكّر، فيما يتعلق بالاختفاء القسري، بأن الحرمان من الحرية ثم عدم الإقرار بذلك، أو عدم               
الكشف عن مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، يحرم هذا الشخص من حماية القانون              

لاحظ وفي الحالة قيد النظر، ت    . له ويعرّض حياته لخطر جسيم ودائم تتحمل الدولة مسؤوليته        
اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات تفيد بأنها احترمت التزامها المتمثل في حماية حياة               

وهكذا، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلّت بهذا الالتزام وهو ما يشكل             . كمال رقيق 
   .)ه ه(" من العهد٦ من المادة ١انتهاكاً للفقرة 

 في حالة الاختفاء القسري، وهـو        في الحياة  وأشارت اللجنة إلى واجب ضمان الحق       -٧
وفيمـا  . واجب لا ينطبق بالضرورة على فرضيات أخرى لا يُنظر فيها في إطار هذه القضية             

احتمال أو خطر فقدان الحياة     "يخص الاختفاء القسري، لا يتعلق الأمر بأحداث تنطوي على          
 بكل التزاماتهـا في مجـال       وإنما برغبة الدولة على نحو مقصود ومتعمد في الإخلال        " فحسب

حقوق الإنسان، إذ تتحول صراحة من ضامن للحق في الحياة إلى منتهك له، مـن خـلال                 
  .حرمان الشخص من جميع أشكال الحماية

وإثبات إخلال الدولة الطرف بواجب حماية الحق في الحياة، في حـالات الاختفـاء         -٨
لحق في الحماية يتمثل في مجرّد إتاحة     القسري، ليس بالأمر الصعب، بل الصعب هو إثبات أن ا         

وعلى افتراض أن الدولة تتيح للشخص سبيل الانتـصاف المتمثـل في            . سبيل انتصاف فعال  
المثول أمام محكمة في غضون ستة أشهر من تاريخ تعرضه للاختفاء القسري وأنه يمكن من ثم                

مثل في حمايـة حـق هـذا    الإفراج عنه حياً، هل يمكن الجزم بأن الدولة نهضت بالتزامها المت      
الشخص في الحياة خلال الأشهر الستة التي حرمته فيها من أبسط الضمانات، علماً بأن لهـا                

  حرية التصرف كما تشاء في حياة من تحتجزهم؟ 
__________  

/  تـشرين الأول ٣١ الآراء المعتمـدة في  شيهوب ضـد الجزائـر،  ،  ١٨١١/٢٠٠٨انظر مثلاً البلاغ رقم       )ج (
 .٤-٨، الفقرة ٢٠١١ أكتوبر

، ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١ الآراء المعتمدة في     شيهوب ضد الجزائر،  ،  ١٨١١/٢٠٠٨البلاغ رقم     )د (
 .١٠الفقرة 

 .٤-٨، الفقرة ٢٠١٢يوليه / تموز١٩ الآراء المعتمدة في غيزوت ضد الجزائر،، ١٧٥٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   )ه(
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 من العهد في    ٦وتتبع اللجنة حالياً نهجاً يستخلص منه حدوث انتهاك مباشر للمادة             -٩
واجـب  (الطرف أخلت بالتزامها المتمثل في الحمايـة        حالات الاختفاء القسري لأن الدولة      

ويشكل هذا النهج تطوراً يجب الحفاظ عليه، ويراعي كمـا ينبغـي            ). ضمان الحق في الحياة   
انتهاك حقوق الإنسان الملازم للاختفاء القسري ويشمل البُعد الأكثر منطقية لضمان الحق في             

 . و إعمال سبيل انتصاف قضائيالحياة، دون اختزال هذا الضمان في مجرّد إتاحة أ

 من العهد في هذه الحالة وفي الحالات التي تعتمد فيها معايير            ٢-٢انتهاك المادة       
  متعارضة مع العهد

في هذه الحالة، كان على اللجنة أن تخلص أيضاً إلى أن الدولة مسؤولة عن انتـهاك                  -١٠
 الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة       من العهد  ٢ من المادة    ٢حقوق الضحايا المكفولة في الفقرة      

  . والسياسية
ومنذ انضمامي إلى هذه اللجنة واظبت على تأكيد أن اللجنة تعمدت على نحو غير                -١١

مفهوم تقييد اختصاصها لكي لا يشمل إثبات حدوث انتهاك للعهد في حال غيـاب تظلـم                
كـان بإمكـان    وكلما كشفت الوقائع التي يعرضها الأطراف حدوث انتهاك،         . قضائي محدد 

.  أن تتناول القضية في إطار قـانوني    - المحكمة أدرى بالقانون   عملاً بمبدأ    -اللجنة ومن واجبها    
 الأسس القانونية لهذا الموقف     فيرامانسا ضد سري لانكا   ويتضمن رأيي المخالف جزئياً في قضية       

  .) و( إليها أدناهوأسباب استعانة الدول والمشتكي بهيئة دفاع، وهي الأسس والأسباب التي أحيل
 المتعلـق   ٠٦/٠١وفي هذه الحالة، أسهب الطرفان في الإشارة إلى أحكام الأمر رقم              -١٢

بتطبيق ميثاق السلام والمصالحة الوطنية؛ وهكذا، يرى أصحاب البلاغ أن بعض أحكام هذا             
؛ وأشـارت الدولـة     ) من رأي اللجنة   ٩-٣ و ٧-٢انظر الفقرتين   (الأمر تتعارض مع العهد     

وتعتبر الدولة أن هذا الأمر يتوافق      . ا إلى هذا الأمر لكنها خلصت إلى استنتاج مخالف        بدوره
  ). من رأي اللجنة٦-٤ و٥-٤انظر بالأخص الفقرتين (بالكامل مع القانون الدولي الساري 

وهكذا فإن الطرفين قد عرضا بما في الكفاية وجهات نظرهما المتضاربة أمام اللجنـة                -١٣
ويتعين على اللجنـة الآن تطبيـق       .  مع العهد من عدمه    ٠٦/٠١لأمر رقم   في إثبات توافق ا   

القانون لتسوية هذه المسألة دون أن تكون ملزمة بقبول الحجج القانونية المقدمة من الطرفين،              
  . إذ يمكنها أن تقبل بعضها أو كلها، أو ترفضها، بناء على تحليلها القانوني لهذه الحجج

 فردية سابقة بشأن الجزائر شرحاً للأسباب التي تلزم اللجنة      وكنت قد قدمت في آراء      -١٤
، ٢ مـن المـادة   ٢ مع العهد في ضوء الفقرة   ٠٦/٠١بالتصدي لمسألة عدم توافق الأمر رقم       

وللأسباب التي قد تجعل تطبيق هذا الأمر على الضحايا انتهاكاً لأحكام العهـد في الحالـة                
__________  

؛ ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧راء المعتمدة في     الآ آنورا فيرامانسا ضد سري لانكا،    ،  ١٤٠٦/٢٠٠٥البلاغ رقم     )و(
 .٥ إلى ٣الرأي الفردي المخالف جزئياً الذي أبداه السيد فابيان سالفيولي، الفقرات من 
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فاللجنة لديها الاختصاص اللازم لمعالجـة      : ة هنا  وتتكرر هذه الحال   .) ز(موضوع البحث آنذاك  
/  شـباط  ٢٧الوقائع المعروضة عليها معالجة قانونيـة، باعتبـار أن الدولـة أصـدرت في               

الذي يحظر اللجوء إلى العدالة لكشف أخطر الجرائم من قبيل           ٠٦/٠١ الأمر رقم    ٢٠٠٦ فبراير
  . انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانالاختفاء القسري، والذي يضمن الإفلات من العقاب لمرتكبي

 يتنافى مع الالتزام المنصوص عليه في       وإذ سنّت الدولة هذا التشريع فقد وضعت معياراً         -١٥
 من العهد، وهو ما يعد في حد ذاته انتهاكاً كان على اللجنة أن تشير إليه                ٢ من المادة    ٢الفقرة  

 تعرض أصحاب الـبلاغ، والـسيد       ولقد. في قرارها إلى جانب غيره من الانتهاكات المسجلة       
كمال رقيق نفسه، لانتهاكات شتى من بينها سنّ هذا التشريع؛ لذا فإن تسجيل حدوث انتهاك               

 ،وفي الأخـير  .  في هذه القضية لا يعد مسألة مجردة أو مجرّد كلام خطابي           ٢ من المادة    ٢للفقرة  
لدولة تؤثر مباشرة في نوع الجـبر  يجب أن نتذكّر أن الانتهاكات المترتبة على المسؤولية الدولية ل     

  .الذي يجب أن تطالب به اللجنة عند البت في أي من البلاغات المقدمة إليها

  جبر الأضرار في هذه الحالة    
فيما يتعلق بجبر الأضرار المترتبة على قضايا من هذا القبيل، أحرزت اللجنة في الآونة                -١٦

لة برمتها والإشارة بوضوح إلى ضـمان عـدم         الأخيرة تقدماً إذ أعربت عن نيتها بحث المسأ       
ولقد استعرضتُ هذا التقدم المحرز بالتفصيل في الآراء المخالفـة        : تكرار مثل هذه الانتهاكات   

وهذه القضايا الثلاث جميعها مرفوعـة       ( وشيهوب وواغليسي  جبرونيالتي أبديتها في قضايا     
ويجب أن تعتـرض    . ) ح(بس تماماً ، وأوصيت أيضاً بمواصلة التقدم صوب رفع الل       )ضد الجزائر 

اللجنة صراحة على الاحتفاظ بتشريع يتنافى في حد ذاته مع العهد، ما دام لا يستوفي المعـايير   
  .الدولية الحالية المتعلقة بجبر الأضرار المترتبة على انتهاكات حقوق الإنسان

عين على  يت "...، احتفظت اللجنة بهذه الصياغة      واغليسي ضد الجزائر  وفي قضية     -١٧
الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على عدم إعاقة ممارسة الحق في انتصاف فعـال بالنـسبة إلى                 

والدولـة  . ضحايا جرائم من قبيل التعذيب والإعدام خارج إطار القانون والاختفاء القسري          
  .) ط(..." الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

__________  
، ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١ الآراء المعتمدة في     شيهوب ضد الجزائر،  ،  ١٨١١/٢٠٠٨البلاغ رقم     )ز(

، ١٩٠٥/٢٠٠٩؛ والبلاغ رقـم     )رأي مؤيد  (١٠  إلى ٥رأي فردي للسيد فابيان سالفيولي، الفقرات من        
، رأي فردي للـسيد فابيـان سـالفيولي،         ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٦ الآراء المعتمدة في     كيراني ضد الجزائر،  

 ).رأي مؤيد (٩ و٨الفقرتان 
؛ ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣١ الآراء المعتمدة في جبروني ضد الجزائر،  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨البلاغ رقم     )ح(

، ١٨١١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقـم  )رأي مؤيد (١٦ إلى ١١لسيد فابيان سالفيولي، الفقرات من  رأي فردي ل  
؛ ورأي فردي للسيد فابيان سالفيولي، الفقرات       ٢٠١١ أكتوبر   ٣١ الآراء المعتمدة في     شيهوب ضد الجزائر،  

ي  المرجـع الـسابق، رأ     كيراني ضد الجزائر،  ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩؛ والبلاغ رقم    )رأي مؤيد  (١٦ إلى   ١١من  
 ).رأي مؤيد (١١ و١٠فردي للسيد فابيان سالفيولي، الفقرتان 

 .٩ المرجع السابق، الفقرة كيراني ضد الجزائر،، ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم   )ط(



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962 124 

وينطبق الالتزام باحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد على جميع سلطات الدولة              -١٨
وسواء تعلق الأمر بهذه القضية أم بقضايا سابقة، يتعين على اللجنة أن تحذر الدولـة       . الطرف

، وأن )الذي يشمل بالتأكيد الجهازين القضائي والتنفيذي (٠٦/٠١من مغبة تطبيق الأمر رقم    
 من خلال حذف المواد التي تتعارض في جوهرها         ٠٦/٠١ بضرورة تعديل الأمر رقم      تخطرها

ويتوافق ذلك مع الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة إلى الجزائر بعد النظـر في              . مع العهد 
ينبغي للدولة الطرف أن تحذف من الأمـر        "، وأشارت فيها إلى أنه      تقريرها الدوري الثالث  

 منـه، أي    ٤٦ بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ولا سيما المادة           المتعلق ٠١-٠٦رقم  
حكم يخل بحرية التعبير وبحق أي شخص في الحصول على انتصاف فعال مـن انتـهاكات                

  .) ي(..."حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي معاً
ية إلى الملاحظـات    وفي بلاغات الأفراد المتعلقة بدولة طرف، تكتسي الإحالة المرجع          -١٩

الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن هذه الدولة الطرف أهمية قصوى، سيما عندما يتعين تطبيـق               
وفي هذه الحالة، يقتضي أحد التدابير الرئيسية لجبر الأضـرار      . ضمان عدم تكرار الانتهاكات   

من جديد فرصة   وفي هذه السياق تحديداً، أهدرت اللجنة       . تعديل التشريع المتعارض مع العهد    
سانحة لتحديد الجبر المنشود بدقة ومساعدة الدول من ثم على التحلي بالمزيد من الفعاليـة في                

  .الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري
. هـو الـنص الأصـلي     الإسباني  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص       حُرِّر  [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  ة والصينية والعربية    صدر لاحقاً بالروسي  يوس
  .]العامة الجمعية

__________  
 .٨؛ الملاحظات الختامية المتعلقة بالجزائر، الفقرة ) والتسعونالحاديةالدورة  (CCPR/C/DZA/CO/3انظر الوثيقة   )ي(
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   مزين ضد الجزائر، ١٧٧٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -حاء  
  ∗)١٠٦ ، الدورة٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول٢٥ في الآراء المعتمدة(    

تمثله منظمة ترايـل، وهـي منظمـة         (عيسى مزين   :المقدم من
  ) الإفلات من العقابسويسرية معنية بمكافحة

  وصاحب البلاغ) شقيق صاحب البلاغ(بوزيد مزين       :بالنيابة عن
  الجزائر      :الدولة الطرف

  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٨مارس / آذار٣١  : البلاغ تقديمتاريخ
  اختفاء قسري  :الموضوع

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية
الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملـة القاسـية           :المسائل الموضوعية

واللاإنسانية، وحق الفرد في الحرية وفي الأمن علـى         
شخصه، واحتـرام الكرامـة البـشرية الأصـيلة،         

ونية، والحـق في سـبيل      والاعتراف بالشخصية القان  
  انتصاف فعال

؛ ٦ مـن المـادة      ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣الفقرة     :مواد العهد
؛ ٩ مـن المـادة      ٤ إلى   ١؛ والفقرات من    ٧ والمادة

  .١٦؛ والمادة ١٠ من المادة ١والفقرة 
  .٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢ أكتوبر/ الأولشرين ت٢٥ في وقد اجتمعت  
 عيسى مـزين  ، المقدم إليها من     ١٧٧٩/٢٠٠٨ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     

  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
__________  

الـسيدة كريـستين    ،  السيد عياض بن عاشور   :  البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     شارك في دراسة هذا     ∗  
 ، السيد فالتر كـالين    ، يوجي إواساوا  ، السيد السيد كورنيليس فلينترمان  ، السيد أحمد أمين فتح االله،       شانيه

لـسيد مايكـل    ، ا نومان.  السيد جيرالد ل   ، السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك    ،السيدة زونكي زانيلي ماجودينا   
 السيد مـارات    ،السيد فابيان عمر سالفيولي   ،  السير نايجل رودلي  ،   السيد رافائيل ريفاس بوسادا    أوفلاهرتي،

  . السيدة مارغو واترفال، السيد كريستر تيلين،سارسيمباييف
 ). رأي مخالف (كريستر تيلينويرفق بهذه الآراء رأي فردي للسيد   
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 ـ       وقد وضعت في اعتبارها      حب الـبلاغ   ا كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها ص
  ،والدولة الطرف

  : ما يليتعتمد  

    من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
 هو السيد عيسى مزين، وهو مواطن       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١غ المؤرخ    البلا صاحب  ١-١

ويـدعي  . ، في بلدية القبّة في ولاية الجزائر العاصـمة        ١٩٦٠يوليه  / تموز ٦جزائري وُلد في    
 كـانون   ١بوزيد مزين، وهو مواطن جزائري وُلـد في         صاحب البلاغ أن حقوق شقيقه،      

 مـن   ٣، المكفولة بموجب الفقـرة      )الجزائر العاصمة ( في بلدية القبّة     ١٩٦٣ديسمبر  /الأول
 ١؛ والفقرة ٩ من المادة ٤ و٣ و٢ و١؛ والفقرات ٧؛ والمادة ٦ من المادة ١؛ والفقرة ٢ المادة

.  من العهد، قد انتهكت من قِبل الجزائر       ١٧ة   من الماد  ١، والفقرة   ١٦، والمادة   ١٠من المادة   
 مـن   ٣ويؤكد أنه وقع هو أيضاً ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه المكفولة في الفقـرة               

وهي منظمـة   (وتمثل منظمة ترايل    .  من العهد  ١٧ من المادة    ١، والفقرة   ٧، والمادة   ٢ المادة
 . وأخاهصاحب البلاغ) سويسرية معنية بمكافحة الإفلات من العقاب

، قررت اللجنة عن طريق المقرر الخاص المعني بالبلاغات         ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢وفي    ٢-١
الجديدة والتدابير المؤقتة عدم الفصل بين النظر في مقبوليـة القـضية والنظـر في أسـسها                 

  .الموضوعية

   كما عرضها صاحب البلاغالوقائع    
 ٣٠/١ ما بين الساعة     ١٩٩٦أغسطس  / آب ١١اقتحمت مجموعة من العسكريين، في        ١-٢

وكان يـرافقهم رجـال     .  صباحاً، مترل أسرة مزين الواقع في الجزائر العاصمة        ٠٠/٢والساعة  
وألقوا القبض علـى  . يرتدون زياً مدنياً قدّموا أنفسهم على أنهم تابعون لمصالح الأمن العسكري  

.  تفتـيش المـترل     فرداً ٢٠وباشر حوالي   . بوزيد مزين على مرأى ومسمع من أسرته وجيرانه       
وسألهم والد الضحية عـن أسـباب       . يظهروا قط أي أمر بإلقاء القبض أو بالتفتيش        لكنهم لم 

فأجابه العسكريون بأنهم سيقتادونه إلى ثكنة شراربة       . القبض على ابنه والمكان الذي سيقتاد إليه      
  ).صوب بن عكنون(لكنهم انطلقوا في اتجاه آخر 

 منذ تلك الليلة ولم يتمكن أي من أفراد أسـرته رؤيتـه             ولم يعد الضحية إلى مترله      ٢-٢
ولم تقدم السلطات إلى أسرته أية معلومات عن مصيره رغم تكرار الأسـرة             . الاتصال به  أو

، أكّد شخص مفرج عنه كان معه       ١٩٩٦أكتوبر  /وفي تشرين الأول  . طلباتها في هذا الصدد   
وأكّد أحـد العـسكريين،   . عسكريفي السجن أن المختفي كان موجوداً في سجن البليدة ال   

  . هذه المعلومات لأسرة الضحية متحدّثاً باسمه الشخصي،
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 سـاعة،   ٤٨وانتظر والد الضحية انقضاء الأجل القانوني للحبس الاحتياطي وهـو             ٣-٢
وأجرى كذلك مساعٍ لـدى  . ليشرع في البحث عن ابنه في ثكنات المنطقة ومخافرها العديدة    

. اصمة لمعرفة ما إذا كان الضحية قد عُرض علـى النيابـة العامـة             مختلف محاكم الجزائر الع   
وراسـل رئـيس    . الأب السلطات المدنية والعسكرية مراراً لكنه لم يتلق أي رد منها           وراسل

مرصد حقوق الإنسان ورئيس الجمهورية ووزير العدل لطلب البحث عن ابنـه المختفـي              
وقدّم صاحب البلاغ طلباً في     . عتقالهوتزويده بمعلومات عن مصيره وتوضيحات عن أسباب ا       

، ردّ الوسيط على طلبه     ١٩٩٧فبراير  / شباط ٢٣وفي  . هذا الشأن أيضاً إلى وسيط الجمهورية     
  .لكن دون تزويده بمعلومات عن مصير الضحية

وبالموازاة مع ذلك، طلب والد الضحية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي،               ٤-٢
م لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، إبلاغه بالتهم الموجهة إلى ابنـه            وإلى رئيسه النائب العا   

، أصدر قاضي التحقيق لـدى      ١٩٩٩مارس  / آذار ٢١وفي  . وفتح تحقيق في عملية اختطافه    
الغرفة الأولى بمحكمة حسين داي الابتدائية قراراً بردّ الدعوى بحجة أن المتهم كان مجهـول               

مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي الأسرة        وفي وقت لاحق، أبلغ     . الهوية آنذاك 
بأنه نظراً إلى أن أفراد الجيش هم من ألقى القبض على الضحية، فإن النائـب العـام لـدى                 
المحكمة العسكرية بالبليدة هو الوحيد المخول بسلطة التحقيق في هذه القـضية والـشروع،              

، أودعت شكوى لدى هذه     ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢وفي  . الاقتضاء، في ملاحقة المذنبين    عند
  .المحكمة المختصة

وبعد مرور سبعة أشهر على إيداع هذه الشكوى، أبلغ والـد الـضحية محكمـة                 ٥-٢
داي المدنية أن الشهود الذين عاينوا حادث الاختطاف لم يُـستدعوا بعـدُ لـلإدلاء                حسين

لـة وقوعهـا   ولم يجر أي تحقيق مع أن اثنين من الجـيران عاينـا الأحـداث لي          . بشهاداتهم
. ١٩٩٨فبرايـر   / شباط ١٢بروايتهما في بيان صُدّق عليه في ولاية الجزائر العاصمة في            وأدليا

ولم تدرج هذه البيانات في ملـف       . ٢٠٠٠مارس  / آذار ٧كما أدلى والد الضحية ببيان في       
م ونظراً لعدم إجراء أي تحقيق فعّال، لم يتقرر مباشرة الإجراءات لا أمـا            . المحكمة العسكرية 

ولم تتلقّ أسرة الضحية أية معلومات تفيد بـإجراء         . القضاء المدني ولا أمام القضاء العسكري     
  .تحقيق رسمي في مصير الضحية

وقدم وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، الذي أغلق الملف الجنائي للقضية،              ٦-٢
/  شباط ٢٨وفي  . اختفاء الضحية عريضة إقامة دعوى أمام القاضي المدني لتمكينه من إعلان          

، استُدعي والد الضحية للمثول أمام الجلسة التي عقدتها محكمـة حـسين داي        ٢٠٠٠ فبراير
وشددت على أنه ما دامت التحقيقات جارية أمـام المحكمـة           . ٢٠٠٠مارس  / آذار ١١ في

 العسكرية، ينبغي ألا تدلي المحكمة المدنية برأيها في إمكانية اختفاء ابنه، وطلب إليها بالتـالي              
  . وقبلت المحكمة طلب التأجيل المقدم من والد الضحية. تأجيل البت في الموضوع
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، عرضت أسرة الضحية القضية على الفريـق        ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩وفي    ٧-٢
ولم ترد الجزائـر   . العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة          

  .ليها من الفريق العامل لتزويده بمعلوماتعلى الطلبات الموجهة إ
 ٠١-٠٦ولا يستطيع صاحب البلاغ رفع قضية عدلية بسبب سـن الأمـر رقـم                 ٨-٢

فـإذا كانـت    .  والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية      ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ المؤرخ
  . متاحةالمحلية غير مجدية وغير فعالة في ما مضى فهي اليوم غير سبل الانتصاف 

  الشكوى    
ويـستند  . ، تعرّض بوزيد مزين للاختفـاء قـسري       ١٩٩٦أغسطس  / آب ١١في    ١-٣

 من نظام روما الأساسـي للمحكمـة        ٧من المادة   ‘١‘٢صاحب البلاغ في دعواه إلى الفقرة       
.  من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري         ٢الجنائية الدولية والمادة    

وزيد مزين، بوقوعه ضحية اختفاء قسري، من ممارسة حقه في الطعن في مشروعية             وقد مُنع ب  
وقد استنفد أقاربه جميع السبل القانونية المتاحة لمعرفة حقيقة مصيره، لكن مساعيهم . احتجازه

  . لم تلق أي تجاوب
، )١(وبعد مرور خمس عشرة سنة على اختفاء الضحية في أحد مراكـز الاحتجـاز               ٢-٣

ويعتَبر صاحب البلاغ أن الاحتجاز     . ضئيلاً جداً  ال العثور على بوزيد مزين حياً     أصبح احتم 
وبذلك يشكل التهديد الجاثم على     . الانفرادي يترتب عليه خطر كبير لانتهاك الحق في الحياة        

، إذ تكون الدولة الطرف قد أخلّـت        ٦حياة الضحية جراء الاختفاء القسري انتهاكاً للمادة        
 في حماية الحق الأساسي في الحياة أو تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمـة              بواجبها المتمثل 

وبناء عليه، يدّعي صاحب البلاغ أن الدولـة الطـرف          . للتحقيق فيما حدث لبوزيد مزين    
  .  من العهد٢ من المادة ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٦انتهكت المادة 

إنسانية  للاختفاء القسري يشكّل معاملة لا    وفيما يتعلق بالضحية، فإن مجرد التعرض         ٣-٣
ثم إن حالة القلق والمعاناة الناجمة عن الاحتجاز لفترة غير محددة ودون الاتصال             . أو مهينة له  

ويعتبر صـاحب  .  من العهد٧بالأسرة والعالم الخارجي هو بمثابة معاملة تتنافى وأحكام المادة       
ما يعدّ انتـهاكاً    يبة وأليمة شلّت حياته، وهو      محنة عص البلاغ أن اختفاء بوزيد مزين يشكّل       

  . من العهد٧للمادة 
دون أمر قـضائي ودون إبلاغـه   وقد قُبض على بوزيد مزين على أيدي عسكريين           ٤-٣

وعلاوة علـى ذلـك،     .  يخطر أثناء استجوابه بالتهم الموجهة إليه      ولم. بأسباب القبض عليه  
 .ت مؤهلة قانوناً لممارسـة مهـام قـضائية        يقدم في أقصر مهلة ممكنة إلى قاض أو سلطا         لم

ألا تتجاوز مهلة الإحالة على القضاء بضعة أيام، ويمكن أن يفضي الاحتجاز الانفرادي  ويجب

__________  
 .مرور ست عشرة سنة على اختفاء الضحيةأي أن اللجنة نظرت في القضية بعد  )١(
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، بوقوعه ضحية    على بوزيد مزين   تعذّركما أنه   . ٩ من المادة    ٣في حد ذاته إلى انتهاك للفقرة       
. لب إلى القضاء الإفـراج عنـه      اختفاء قسري، أن يطعن في مشروعية احتجازه ولا أن يط         

  . من العهد٩ من المادة ٤ و٣ و٢ و١وتشكل هذه الوقائع انتهاكاً للفقرات 
 قد انتـهكت،  ٧المادة بموجب  وإذا ما سلمنا أن حقوق الضحية بوزيد مزين المكفولة            ٥-٣
عليـه،  وبناء  . يمكن القول إنه حظي بمعاملة إنسانية ومراعية للكرامة التي تليق بكل إنسان            فلا

  . من العهد١٠ من المادة ١أحكام الفقرة اً يعتبر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أيض
ولما كان بوزيد مزين ضحية اعتقال لم يعترف به، فقد عومل أيضاً معاملة تـزري                 ٦-٣

وفي هذا الصدد، يلاحظ صاحب البلاغ أن .  من العهد١٦بإنسانيته، وفي ذلك انتهاك للمادة 
ء القسري ينطوي بالأساس على إنكار لحق الشخص في الاعتراف له بصفته القانونية             الاختفا

لأن رفض السلطات الكشف عن مصير الضحية أو مكان احتجازه أو حتى الاعتراف بحبسه              
  . يحرمه من حماية القانون

وقد فتّش موظفون حكوميون مترل أسرة مزين في جنح الليل، على الساعة الثانيـة                ٧-٣
 من العهد بـالمعنى     ١٧، دون أن يقدموا أمراً قضائياً بذلك، وفي ذلك انتهاك للمادة            صباحاً

  .)٢()١٩٨٨(١٦الذي حددته اللجنة في تعليقها العام رقم 
ولما كان بوزيد مزين ضحية اختفاء قسري، فقد كان محروماً بحكم الواقـع مـن                 ٨-٣

 ٢ من المادة    ٣ كفلته له الفقرة     ممارسة حقه في الطعن في مشروعية احتجازه، وهو الحق الذي         
أما صاحب البلاغ وأسرته فقد استنفدوا جميع السبل القانونية لمعرفة حقيقة مصير            . من العهد 

الضحية، غير أن الدولة لم تستجب لأي من المساعي التي قاموا بها، مع أن من واجبها ضمان                 
كذا يعتبر صاحب البلاغ أن     وه. سيما إجراء تحقيقات معمّقة ودقيقة     سبيل انتصاف فعال، لا   

  .٢ من المادة ٣الدولة الطرف انتهكت حقوقه وحقوق بوزيد مزين المكفولة بموجب الفقرة 
وأفراد أسرة بوزيد مزين ليسوا متيقنين على سبيل الجزم بأنه توفي، ولا يزال يحدوهم                ٩-٣

ز بتواتر معلومات   بل إن هذا الأمل تعزّ    . الأمل في أن يكون على قيد الحياة في مكان سري ما          
مفادها أن الجزائر مازالت تحتفظ بمراكز احتجاز سرية عديدة، سواء في الجنوب حيث يوجد              
مركز الاحتجاز السري في وادي الناموس الذي حُبس فيـه آلاف الأشـخاص في إطـار                

سـيما في    ، أو في الشمال ولا    ١٩٩٥ إلى عام    ١٩٩٢الاحتجاز الإداري في الفترة من عام       
وهكذا، يخشى صاحب الـبلاغ أن تكـون        . مراكز مديرية الاستخبارات والأمن   الثكنات و 

فكرة تصفيته النهائية تراود، في الظروف الحالية، الجهات والأجهزة التي تحتجزه، إن كـان              
 من الأمر المتعلق بتنفيـذ ميثـاق        ٤٦ومن جهة أخرى، تنص المادة      . يزال على قيد الحياة    لا

ى عقوبات بالسجن في حق من يقدم شكوى بسبب اعتـداءات           السلم والمصالحة الوطنية عل   
__________  

) المجلـد الأول  ) (A/43/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والأربعون، الملحـق رقـم             )٢(
 .الخامس المرفق
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ولذلك يطلب صاحب البلاغ من اللجنة أن تدعو الحكومة         . مشابهة لما تعرض له بوزيد مزين     
الجزائرية إلى الإفراج عن بوزيد مزين إن كان لا يزال في الحبس الانفرادي واتخاذ كل ما يلزم               

ها بالضحية، وكذلك الامتناع عن تطبيق أحكام       من تدابير لتفادي إلحاق أضرار لا يمكن جبر       
 المتعلق بتنفيذ ميثـاق الـسلم       ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ من الأمر المؤرخ     ٤٦ و ٤٥المادتين  

والمصالحة الوطنية على صاحب البلاغ أو أي من أقارب الضحية، وعن الاستناد إلى هـاتين               
  .قديم دعواه إلى اللجنةالمادتين وعن تهديد صاحب البلاغ بغية حرمانه من حقه في ت

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    
طعنت الدولة الطرف في مقبولية هذا الـبلاغ وعـشرة          ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣في    ١-٤

مـذكرة مرجعيـة    "بلاغات أخرى مقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وكان ذلك في            
جنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ ميثاق        بشأن عدم مقبولية البلاغات المقدمة إلى الل      

وبالفعل، فقد رأت الدولة أن هذه البلاغات التي تشير إلى مسؤولية ". السلم والمصالحة الوطنية
الموظفين العموميين أو الذين يخضعون في عملهم للسلطات العامة عـن حـدوث حـالات               

، يجـب   ١٩٩٨ و ١٩٩٣ي ما بين عامي     الاختفاء القسري أثناء الفترة موضوع الدراسة، أ      
معالجتها في الإطار الأعم للوضع الاجتماعي السياسي والظروف الأمنية السائدة في البلـد في    

  . فترة كانت فيها الحكومة منشغلة بمكافحة الإرهاب
ونتيجـة  . فقد كان على الحكومة، أثناء هذه الفترة، التصدي لجماعات غير منظمـة             ٢-٤

ة التي نُفّذت بها عدة عمليات ملتبسة في أذهان السكان المدنيين، الـذين             لذلك، كانت الطريق  
كانوا يجدون صعوبة في التمييز بين عمليات الجماعات الإرهابية وعمليات قوات الأمن الـتي              

وبذلك ترى الدولة الطرف أن     . كان المدنيون ينسبون إليها كثيراً من حالات الاختفاء القسري        
إلى  واسـتناداً .  القسري متعددة، لكنها لا يمكن أن تعزى إلى الحكومة         أسباب حالات الاختفاء  

البيانات الموثقة المقدمة من عدة مصادر مستقلة، وبخاصة الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان،            
فإن المفهوم العام للشخص المختفي في الجزائر أثناء الفترة موضوع الدراسة يـشير إلى سـت                

وتتمثل الحالة الأولى في نظـر الدولـة         .لة المسؤولية عن أي منها    حالات مختلفة لا تتحمل الدو    
الطرف في الأشخاص الذين أبلغ أقاربهم عن اختفائهم، في حين أنهم قرروا من تلقاء أنفـسهم                
الاختفاء عن الأنظار للانضمام إلى الجماعات المسلحة وطلبوا من أسرهم أن تعلن أن مـصالح               

وتتعلق الحالة الثانية بالأشخاص الذين     . الشرطة" مضايقات"ب  وتجنّ" للتضليل"الأمن اعتقلتهم   
أُبلغ عن اختفائهم بعد اعتقالهم من قبل مصالح الأمن لكنهم انتهزوا فرصـة الإفـراج عنـهم                 

وتتعلق الحالة الثالثة بحالة الأشخاص المفقودين الذين اختطفتهم جماعـات          . للتواري عن الأنظار  
لت صفة أفراد الشرطة أو الجيش بارتداء زيهم أو اسـتخدام           مسلحة لا تُعرف هويتها أو انتح     

وتتعلـق الحالـة    . وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة أو لمصالح الأمن          
الرابعة بالأشخاص الذين تبحث عنهم أسرهم بعد أن قرروا من تلقاء أنفسهم هجر أقـاربهم،               

وقد يتعلـق   . الخلافات العائلية  ار المشاكل الشخصية أو   وأحياناً حتى مغادرة البلد بسبب استمر     
الأمر، في الحالة الخامسة، بأشخاص أبلغت أسرهم عن اختفائهم وهم في واقع الأمر إرهـابيون         



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

131 GE.13-45962 

مطلوبون أو قُتلوا ودُفنوا في الأدغال في أعقاب الاقتتال بين الفصائل أو مـشاجرات عقائديـة        
وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى حالـة    . لحة متنافسة صراعات على الغنائم بين جماعات مس      أو

سادسة تتعلق بأشخاص مفقودين لكنهم يعيشون إما في البلد أو خارجه بهويات مزوّرة حصلوا              
  . عليها عن طريق شبكة لتزوير الوثائق

وتؤكّد الدولة الطرف أن تنوع وتعقيد الحالات التي يغطيها المفهوم العام للاختفـاء               ٣-٤
 دفع المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء الشعبي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنيـة،             هو الذي 

إلى الدعوة إلى معالجة مسألة المفقودين في إطار شامل بالتكفل بجميع الأشخاص المفقودين في              
، ومساندة جميع الضحايا حتى يتسنى لهم التغلب على هذه المحنة، ومنح "المأساة الوطنية"سياق 
وتشير الإحصاءات التي أعدّتها  . ع ضحايا الاختفاء وذوي الحقوق من أهلهم الحق في الجبر         جمي

 ملفاً، وقبـول    ٦ ٧٧٤ حالة اختفاء، وبحث     ٨ ٠٢٣دوائر وزارة الداخلية إلى الإعلان عن       
ودفعت .  ملفاً ١٣٦ ملفاً، فيما يجري حالياً النظر في        ٩٣٤ ملفات، ورفض    ٥ ٧٠٤تعويض  

.  ديناراً جزائرياً لجميـع الـضحايا المعنـيين      ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠لمجموع  تعويضات بلغت في ا   
  . ديناراً جزائرياً في شكل معاش شهري١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣وبالإضافة إلى ذلك، دفع مبلغ 

وتشدد على  . وتجادل الدولة الطرف أيضاً بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد كلها            ٤-٤
ذولة لدى السلطات الـسياسية أو الإداريـة وسُـبُل          أهمية التمييز بين المساعي البسيطة المب     

الانتصاف غير القضائية أمام الهيئات الاستشارية أو هيئات الوساطة، والطعون القضائية أمام            
 )٣(وتلاحظ الدولة الطرف أن إفادات أصحاب البلاغـات        .مختلف الهيئات القضائية المختصة   

ات الـسياسية أو الإداريـة، وقـدموا    تبين أن أصحاب الشكاوى وجَّهوا رسائل إلى السلط      
التماسات إلى هيئات استشارية أو هيئات وساطة وأرسلوا عرائض إلى ممثلين للنيابة العامـة              

دون اللجوء إلى الطعن القضائي بمعناه الدقيق ومتابعته        ) النواب العامون أو وكلاء الجمهورية    (
ومن بين هـذه    . ستئناف والنقض حتى النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحة في الا        

السلطات جميعها، لا يحق قانوناً سوى لممثلي النيابة العامة فتح تحقيق أولي وعرض المـسألة               
وفي النظام القضائي الجزائري، يكون وكيل الجمهورية هـو المخـتص           . على قاضي التحقيق  

لحماية حقـوق   غير أنه،   . بتلقي الشكاوى ويقوم، بحسب الاقتضاء، بتحريك الدعوى العامة       
الضحية أو أصحاب الحق، يُجيز قانون الإجراءات الجنائية لهؤلاء الأشخاص تقديم شـكوى             

وفي هذه الحالة، تكون الضحية، ولـيس       . والادعاء بالحق المدني مباشرة أمام قاضي التحقيق      
وسـبيل  . المدّعي العام، هي التي تحرك الدعوى العامة بعرض الحالة على قاضـي التحقيـق             

 من قانون الإجراءات الجزائيـة لم يُـستخدم         ٧٣ و ٧٢صاف هذا المشار إليه في المادتين       الانت
أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحايا إمكانية تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيـق     رغم

  .بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك

__________  
صـاحب  " بلاغاً مختلفاً، فإنهـا تـشير في مـذكرتها إلى            ١١بما أن الدولة الطرف قدمت رداً شاملاً على          )٣(

 . ذلك حالة أصحاب هذا البلاغويشمل". البلاغات
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ك، ما ذهب إليه صاحب البلاغ من أنه نتيجة        وتلاحظ الدولة الطرف، فضلاً عن ذل       ٥-٤
لاعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن طريق الاستفتاء وسن النصوص الخاصة بتطبيقه،            

، لم يعد ممكناً اعتبار أنه توجد في الجزائر سبل انتصاف ١-٦ من الأمر رقم ٤٥وبخاصة المادة 
 وعلى هذا الأساس، ظنّ صاحب البلاغ أنه .محلية فعالة ومجدية ومتاحة لأسر ضحايا الاختفاء

في حِلٍّ من واجب اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة بالحكم مسبقاً على موقـف هـذه                
لكن الدولة ترى أنه لا يجوز لصاحب البلاغ التذرع         . الهيئات وتقديرها في تطبيق هذا الأمر     

م مباشرة الإجراءات القـضائية     بهذا الأمر ونصوص تطبيقه لتبرئة نفسه من المسؤولية عن عد         
اعتقـاد  "وتذكِّر الدولة الطرف بالآراء السابقة التي تبنتها اللجنة وذهبت فيها إلى أن           . المتاحة

شخص ما عدم جدوى سبيل للانتصاف أو افتراض ذلك من تلقاء نفسه لا يُعفيه من استنفاد           
  .)٤("سبل الانتصاف المحلية جميعها

بعد ذلك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأسس التي         وتتناول الدولة الطرف      ٦-٤
وتشير إلى أنه بموجب مبدأ عـدم قابليـة الـسلم           . يستند إليها ومضمونه ونصوص تطبيقه    

للتصرف، الذي أصبح حقاً دولياً في السلم، ينبغي للجنة أن تساند هـذا الـسلم وتعـززه                 
 تعاني من أزمات داخلية مـن تعزيـز         وتشجع على المصالحة الوطنية حتى تتمكن الدول التي       

وفي سياق هذا المسعى لإحقاق المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة الطرف هذا الميثاق            . قدراتها
الذي ينص الأمر التطبيقي الخاص به على تدابير قانونية تستوجب انقضاء الدعوى العموميـة         

ال إرهابية أو اسـتفاد مـن       واستبدال العقوبات أو تخفيضها بالنسبة لكل شخص أُدين بأعم        
الأحكام المتعلقة باستعادة الوئام المدني، فيما عدا الأشخاص الذين ارتكبـوا أو شـاركوا في          

وينصّ هذا  . ارتكاب المجازر الجماعية أو أفعال الاغتصاب أو التفجيرات في الأماكن العمومية          
ح ذوي الحقوق مـن     الأمر أيضاً على إجراء رفع دعوى لاستصدار حكم قضائي بالوفاة يمن          

وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت تـدابير اجتماعيـة   . الحق في التعويض" المأساة الوطنية "ضحايا  
" المأساة الوطنية "اقتصادية مثل المساعدات المقدمة لاستفادة كل من تنطبق عليه صفة ضحية            

سياسية مثـل   وأخيراً، ينصّ الأمر على تدابير      . من إعادة الإدماج في عالم العمل أو التعويض       
استغلال الدين في   ب" المأساة الوطنية "منع ممارسة النشاط السياسي على كل شخص ساهم في          

، وعلى عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد               فترة سابقة 
قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجـل حمايـة              

  . الممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهوريةالأشخاص و
وأشارت الدولة الطرف إلى أنه بالإضافة إلى إنشاء صناديق لتعويض جميع ضـحايا               ٧-٤
، وافق الشعب الجزائري صاحب السيادة على الشروع في عملية المـصالحة            "المأساة الوطنية "

وتشدد الدولة الطـرف    .  التي خلّفتها المأساة   الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لتضميد الجراح     
__________  

برات ومورغان ضد   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ ورقم   ٢١٠/١٩٨٦تذكر الدولة الطرف على الخصوص البلاغين رقم         )٤(
 .١٩٨٩أبريل / نيسان٦، الآراء المعتمدة في جامايكا
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 ـوالتجعلى أن إعلان هذا الميثاق يندرج في إطار الرغبة في تجنب المواجهات القضائية،                يشي
ولذا تعتبر الدولة الطرف أن الوقائع الـتي يـدعيها          . الإعلامي، وتصفية الحسابات السياسية   

  . ية التي تنص عليها أحكام الميثاقصاحب البلاغ تغطيها الآلية الداخلية الشاملة للتسو
وتطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تلاحظ أوجه الشبه بين الوقائع والحالات التي               ٨-٤

يسوقها صاحب البلاغ ومراعاة الإطار الاجتماعي السياسي والأمني الذي حـدثت فيـه،             
 تقـرّ بـأن    تخلص إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحليـة، وأن             وأن

سلطات الدولة الطرف أقامت آلية داخلية لمعالجة الحالات المشار إليها في البلاغات المعروضة             
على اللجنة وتسويتها تسوية شاملة وفقاً لآلية للسلم والمصالحة الوطنية تتفق مع مبادئ ميثاق              

وأن تطالـب  الأمم المتحدة والعهود والاتفاقيات اللاحقة، وأن تعلن عدم مقبوليـة الـبلاغ    
  .صاحب البلاغ بالتماس سُبُل الانتصاف بصورة أفضل

  متها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغالملاحظات الإضافية التي قدّ    
، أرسلت الدولة الطرف إلى اللجنـة مـذكرة         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٩في    ١-٥

تشكل  ضة على اللجنة لا   إضافية تتساءل فيها عما إذا كانت مجموعة البلاغات الفردية المعرو         
بالأحرى إساءة استعمال للإجراءات يقصد منها أن تعرض على اللجنة مسألة شاملة تاريخية             

وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن هذه        . تخرج أسبابها وظروفها عن اختصاص اللجنة     
 وتركز  تشدد على السياق العام الذي حدثت فيه حالات الاختفاء هذه،         " الفردية"البلاغات  

فقط على تصرفات قوات حفظ النظام دون أن تشير قط إلى مختلف الجماعات المسلّحة التي               
  .اتبعت تقنيات تمويه إجرامية لإلقاء المسؤولية على القوات المسلحة

تبدي رأيها بشأن المسائل الموضوعية المتعلقة بالبلاغات        وتؤكّد الدولة الطرف أنها لن      ٢-٥
شبه قضائية   ر بشأن مسألة المقبولية، وأن واجب أي هيئة قضائية أو         المذكورة قبل صدور قرا   

وترى الدولة الطرف أن    . يتمثل أولاً في معالجة المسائل الأولية قبل مناقشة الأسس الموضوعية         
قرار النظر، بصورة مشتركة ومتزامنة، في مسائل المقبولية والمسائل المتعلقة بالأسس الموضوعية       

يتفق عليه، يضر بشكل خطـير بمعالجـة         ات، بالإضافة إلى كونه قراراً لم     في هذه الحالة بالذ   
من ناحية خـصوصياتها   البلاغات المعروضة معالجة مناسبة، سواء من ناحية طبيعتها العامة أو      

وفي إشارة إلى النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، لاحظت الدولة الطرف            . الذاتية
ظر اللجنة في مقبولية البلاغ تختلف عن المواد المتعلقة بالنظر في الأسـس             أن الفروع المتعلقة بن   

يتعلق بوجه خـاص     وفيما. الموضوعية وأنه يمكن من ثم بحث هاتين المسألتين بشكل منفصل         
بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تؤكد الدولة الطرف أن الشكاوى وطلبات المعلومات            

تكن أيّ منها موجه عبر القنوات الكفيلة بأن تتيح للـسلطات            المقدمة من صاحب البلاغ لم    
  . القضائية الداخلية النظر فيها

وفي معرض التذكير بالآراء السابقة للجنة بشأن واجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية،              ٣-٥
يعفـي   الخوف من التـأخير لا     تؤكّد الدولة الطرف أن مجرّد الشك في احتمالات النجاح أو         
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يتعلق بالقول إن إصدار الميثاق يجعـل        وفيما. لبلاغ من استنفاد سبل الانتصاف هذه     صاحب ا 
أي طعن في هذا المجال مستحيلاً، ترد الدولة الطرف بأن عدم تقديم صاحب البلاغ ادعاءاتـه                
للنظر فيها هو ما حال حتى الآن دون تمكين السلطات الجزائرية من اتخاذ موقف بشأن نطـاق                 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يشترط فقط عـدم قبـول           . ام هذا الميثاق  وحدود سريان أحك  
بسبب أعمال تقتضيها مهامهم    " أفراد قوات الدفاع والأمن للجمهورية    "الدعاوى المرفوعة ضد    

. الجمهورية الأساسية، أي حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة، والحفاظ على المؤسسات          
مال يمكن أن تنسب إلى قوات الـدفاع والأمـن ويثبـت أنهـا              غير أن أي ادعاء يتعلق بأع     

  . خارج هذا الإطار هو ادعاء قابل لأن تحقق فيه الهيئات القضائية المختصة وقعت
 أعادت  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٦وأصدرت الدولة الطرف مذكرة شفوية في         ٤-٥

 إلى اللجنة في المـذكرة الـشفوية        فيها التأكيد على الملاحظات المتعلقة بالمقبولية التي قدّمتها       
  .٢٠٠٩مارس / آذار٣المؤرخة 

  ب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفحتعليقات صا    
، قدّم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة        ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٣في    ١-٦

  .الأسس الموضوعيةالطرف بشأن المقبولية وساق حججاً إضافية بشأن 
لاغ إلى أن الدولة الطرف قد قبلت باختصاص اللجنة بـالنظر في            ويشير صاحب الب    ٢-٦

. وهذا الاختصاص ذو طابع عام ولا تخضع ممارسته لتقدير الدولة الطرف          . البلاغات الفردية 
عـدم استـصواب      أو وبوجه خاص، ليس من حق الدولة الطرف أن تقرر مدى استصواب          

ص اللجنة عند إقدامها على النظـر في        فذلك من اختصا  . اللجوء إلى اللجنة في مسألة بعينها     
يمكن للدولـة     لا  من اتفاقية فيينا، يعتبر صاحب البلاغ أنه       ٢٧وبالإشارة إلى المادة    . البلاغ

للدفع " المأساة الوطنية"الطرف التحجج باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا 
 لولايتها من اللجوء إلى آلية نـص عليهـا          بعدم مقبولية البلاغات بغية منع الأفراد الخاضعين      

ومن الناحية النظرية، يمكن أن يكون لهذه التدابير بالفعل أثر علـى            . البروتوكول الاختياري 
تسوية التراع، ولكن يتعين تحليلها في معرض النظر في الأسس الموضوعية للقضية وليس عند              

ل التدابير التشريعية المعتمدة في حد ذاتها وفي القضية قيد البحث، تشك. النظر في مقبولية البلاغ
  .)٥(انتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في العهد، مثلما أشارت إليه اللجنة في وقت سابق

__________  
يستشهد صاحب البلاغ بالملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقـوق الإنـسان بـشأن الجزائـر، الوثيقـة                  )٥(

CCPR/C/DZA/CO/3  ،ويشير أيضاً إلى البلاغ    . ١٣ و ٨ و ٧، الفقرات   ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٢
؛ ٢-٩، الفقـرة    ٢٠١٠يوليـه   / تموز ٢٦، الآراء المعتمدة في     بن عزيزة ضد الجزائر   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧رقم  

، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣٠، الآراء المعتمـدة في      بوشارف ضـد الجزائـر    ،  ١١٩٦/٢٠٠٣والبلاغ رقم   
يشير صاحب البلاغ أيضاً إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بـشأن الجزائـر،              و. ١١ الفقرة

ويستشهد في الأخير بالتعليق    . ١٧ و ١٣ و ١١، الفقرات   ٢٠٠٨مايو  / أيار CAT/C/DZA/CO/3  ،26الوثيقة  
لات للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن عدم التقيد بأحكـام العهـد أثنـاء حـا             ) ٢٠٠١ (٢٩العام رقم   

 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمـسون، الملحـق رقـم             (. ١الطوارئ، الفقرة   
 ).، المرفق السادس)A/56/40) (الأول المجلد(
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 ١٩٩٢فبراير  / شباط ٩ويذكّر صاحب البلاغ بأن إعلان الجزائر حالة الطوارئ في            ٣-٦
 مـن   ٤وبالفعل، تنص المادة    . يؤثر في شيء على حق الأفراد في تقديم بلاغات إلى اللجنة           لا

العهد على أن إعلان حالة الطوارئ يتيح للدولة عدم التقيد ببعض أحكـام العهـد فقـط                 
وعليه، يعتبر صاحب   . يؤثر بالتالي على ممارسة الحقوق المترتبة على بروتوكوله الاختياري         ولا

لاغ ليست مـبرراً  البلاغ أن الاعتبارات التي ساقتها الدولة الطرف بشأن استصواب تقديم الب 
  . صحيحاً لعدم مقبولية البلاغ

وفضلاً عن ذلك، يتناول صاحب البلاغ الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداها              ٤-٦
أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من صاحب البلاغ تحريك الـدعوى              

 وما تلاهـا  ٧٢ق وفقاً للمواد العامة بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقي 
ويشير إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنـة       . من قانون الإجراءات الجزائية   )  فما بعد  ٢٥الفقرة  (
الدولة الطرف ليـست    " حيث رأت اللجنة أن      بن عزيزة  في قضية    ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٧ في

حسب، سيما عندما   ف ملزمة بإجراء تحقيقات معمقة في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان        
يتعلق الأمر بالاختفاء القسري والمساس بالحق في الحياة، بل ملزمة أيضاً بالملاحقـة الجنائيـة       

إن الادّعاء بـالحق    . لكل من يشتبه في أنه مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته          
يمكن بـأي     لا المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك التي يُدعى ارتكابها في القضية محل النظر            

حال من الأحوال أن يحل محل الإجراءات القضائية التي ينبغي أن يتخذها وكيل الجمهوريـة               
وعليه، يعتبر صاحب البلاغ أن السلطات المختصة هي التي يتعين عليها أن تبـادر              . )٦("نفسه

دث، يح على أن ذلك لم. بالتحقيقات اللازمة في الوقائع الخطيرة كالتي يدعيها صاحب البلاغ
 ١١بينما قام أفراد أسرة بوزيد مزين من جهتهم بعدة محاولات، منذ إلقاء القبض عليـه في                 

، للاستعلام عن حالته لدى مختلف ثكنات ومخافر الـشرطة والنـواب         ١٩٩٦أغسطس  /آب
  .العامون في المنطقة، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل

ل الجمهورية لدى محكمة حـسين داي       لقد عرض والد الضحية قضية ابنه على وكي         ٥-٦
وقام . ونائب عام محكمة الجزائر العاصمة طالباً منهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي الحقائق   

بعرض القضية على   ، بتوجيه من مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي،           بعد ذلك 
. شأن اختفاء بوزيد مزين  أي تحقيق جدي ب   قط  يجر    لم بليدة الذي الالنائب العام العسكري في     

وموازاة مع ذلك، راسـل  . ولم يتقرر قط إقامة أي دعوى بسبب عدم إجراء أي تحقيق فعال       
شقيق بوزيد مزين ووالده السلطات الوطنية، بمن فيها وسيط الجمهورية ورئـيس المرصـد              

قدم أي من هذه الـسلطات      تولم  . الوطني لحقوق الإنسان ورئيس الجمهورية ووزير العدل      
اختفـاء  حـادث   إلى فتح تحقيق فعـال في       المساعي  ولم تفض هذه    . علومات عن الضحية  م

 وتقـع   .جبر أسـرة الـضحية    ولا إلى   ملاحقة المسؤولين عنه وإدانتهم،     ولا إلى   الضحية،  
السلطات، ولا يمكن مؤاخـذة     عاتق   في هذه الحالات على      مباشرة الملاحقات مسؤولية  

  . المدني في هذه الحالةصاحب البلاغ على عدم الادعاء بالحق
__________  

 .٣-٨، المرجع السابق ذكره، الفقرة بن عزيزة ضد الجزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم  )٦(
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" الافتراض الشخصي  الاعتقاد أو "يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد         وفيما  ٦-٦
يُعفي صاحب بلاغ ما من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يـشير صـاحب الـبلاغ إلى                 لا

رة  التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصو          ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥ المادة
ويعاقَب بالحبس من ثلاث سـنوات إلى       . جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن       فردية أو 

 دينار جزائـري    ٥٠٠ ٠٠٠ دينار جزائري و   ٢٥٠ ٠٠٠خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين      
تبيّن الدولة الطرف بطريقة مقنعـة      وبذلك لم . ادعاء من هذا القبيل    كل من يقدم شكوى أو    

المحاكم المختصة شكواه    يقدم شكوى والادعاء بالحق المدني وتتلقى     كيف يتسنى للشخص أن     
 من الأمر المذكور، وكيف يكون مقـدم        ٤٥وتبت فيها، علماً بأن ذلك مخالف لنص المادة         

ووفقـاً  .  من هذا الأمر   ٤٦مثل هذه الشكوى في مأمن من العقوبة المنصوص عليها في المادة            
 فإن النظر في هذه الأحكام يقود إلى الاستنتاج بـأن           تؤكده اجتهادات هيئات المعاهدات،    لما

يعلن  أي شكوى تتعلق بانتهاكات كالتي تعرض لها صاحب البلاغ وبوزيد مزين سوف لن             
ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة     . أنها غير مقبولة فحسب، بل سيعاقب عليها جنائياً أيضاً        

ن قد أفضت، رغم وجـود الأمـر   تقدم أي مثال على قضية من القضايا التي تكو  الطرف لم 
المشار إليه، إلى ملاحقة فعلية للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنـسان في حالـة مماثلـة                

ويخلص صاحب البلاغ إلى أن سبل الانتصاف التي تشير إليهـا الدولـة             . قيد النظر  للحالة
  . الجدوى الطرف عديمة

ب البلاغ أن الدولة الطـرف      يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، يلاحظ صاح      وفيما  ٧-٦
" المأساة الوطنيـة "اكتفت بسرد السياقات التي ربما شكلت الظروف التي اختفى فيها ضحايا        

بل إن  . تنفي البتّة الوقائع التي سيقت في هذا البلاغ        وهذه الملاحظات العامة لا   . بشكل عام 
رى، مما يبيّن أن الدولة     تلك السياقات نجدها سُردت بطريقة مماثلة في سلسلة من القضايا الأخ          

  . الطرف تظل ترفض تناول هذه القضايا كل واحدة منها على حدة
يتعلق بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداها أن من حقها أن تطلب فصل        وفيما  ٨-٦

 مـن  ٢مسألة المقبولية عن مسألة الأسس الموضوعية للبلاغ، يشير صاحب البلاغ إلى الفقرة          
المقـرر   بإمكان الفريـق العامـل أو  "لنظام الداخلي للجنة التي تنص على أن         من ا  ٩٧المادة  

الخاص، نظراً للطابع الاستثنائي للقضية، أن يطلب رداً مكتوباً يقتصر على تنـاول مـسألة               
وهكذا، فإن هذه الصلاحيات ليست من اختصاص صاحب البلاغ ولا الدولـة            ." المقبولية

ويعتبر صاحب البلاغ أن    . غير المقرر الخاص لا   عامل أو الطرف وإنما من اختصاص الفريق ال     
تختلف بتاتاً عن بقية حالات الاختفاء القسري وأنه يتعين عدم فـصل             الحالة قيد البحث لا   

  .مسألة المقبولية عن مسألة الأسس الموضوعية
ويضيف . تدحض ادعاءاته  وفي الأخير، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم          ٩-٦

ارير العديدة التي تتحدث عن تصرفات قوات الأمن أثناء الفتـرة المعنيـة والمـساعي               أن التق 
ونظراً إلى أن المسؤولية عـن اختفـاء        . العديدة التي قام بها تدعم ادعاءاته وتزيدها مصداقية       
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شقيقه تقع على عاتق الدولة الطرف، فلا يسع صاحب البلاغ تقديم مزيد مـن المعلومـات                
وعلاوة على ذلـك،    . لة الطرف هي وحدها التي تملك هذه المعلومات       لدعم بلاغهم، فالدو  

 يلاحظ صاحب البلاغ أن عدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات بشأن الأسس الموضـوعية          
  . هو إقرار منها بالانتهاكات المرتكبة

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
كوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،           قبل النظر في أي ش      ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تبتّ في مقبولية الـبلاغ بموجـب البروتوكـول              ٩٣وفقاً للمادة   
  . الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المادة   ) أ(٢ويتعين على اللجنة أن تتأكد، بموجب الفقرة          ٢-٧
 المسألة ذاتها ليست قيد الدراسة أمام هيئة أخرى من هيئـات التحقيـق              الاختياري، من أن  

 أُبلـغ إلى الفريـق      بوزيد مزين اختفاء  حادث  حظ اللجنة أن    وتلا .التسوية الدولية   أو الدولي
أنها تذكّر بأن   إلا  . ١٩٩٨ في عام    العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري       

 ات الخارجة عن نطاق المعاهدات، التي وضعتها لجنة حقـوق الإنـسان           الآلي  أو الإجراءات
 تها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد       امجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل ولاي     وضعها   أو
 وإعـلان   دراسة الظواهر الواسعة النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم         ما أو إقليم   أو

 دوليـة للتحقيـق   الجراءات  الإتندرج عموماً ضمن     لأ، لا استنتاجات دراستها تلك على الم    
 وهكذا،. )٧( من البروتوكول الاختياري ٥من المادة   ) أ(٢التسوية بالمفهوم الوارد في الفقرة       أو

غير الطوعي في قـضية       أو ترى اللجنة أن نظر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري         
  . ول بمقتضى هذه المادةيجعل البلاغ غير مقب  لابوزيد مزين

 سبل  واستنفدي  لم  وأسرته ب البلاغ حاترى أن ص  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف        ٣-٧
 على قاضي التحقيق والادعاء بالحق م إمكانية عرض قضيته  واتوخي  لم مالانتصاف المحلية إذ إنه   

تلاحظ ى ذلك،   علاوة عل و.  من قانون الإجراءات الجزائية    ٧٣ و ٧٢المدني بناءً على المادتين     
البلاغ ووالده وجَّها رسائل إلى السلطات      ب  حأن صا تبين   أن إفادات الدولة الطرف      اللجنة

هيئات وسـاطة وأرسـلوا      الإدارية، وعرضا قضيتهما على هيئات استشارية أو       السياسية أو 
 دون اللجـوء إلى   ) وكلاء الجمهوريـة   المدّعون العامون أو  (عريضة إلى ممثلين للنيابة العامة      

إجراءات الطعن القضائي بمعناه الدقيق والاستمرار فيها حتى النهاية باستخدام جميـع سـبل              
ب الـبلاغ  احوتلاحظ اللجنة الحجة التي ساقها ص  . الانتصاف المتاحة في الاستئناف والنقض    

العام لدى  والمدعي  أبلغ وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي        ومؤداها أن والد الضحية     
__________  

/  تشرين الأول  ٣١، الآراء المعتمدة في     زيق ضد الجزائر  بر،  ١٧٨١/٢٠٠٨، البلاغ رقم    في جملة أمور  انظر،   )٧(
، الآراء المعتمـدة    سيليس لوريانو ضـد بـيرو     ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٢-٧، الفقرة   ٢٠١١أكتوبر  

 .١-٧، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥ في
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وعـرض  . ئر بقضية ابنه وطلب منهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي الحقائق         محكمة الجزا 
وراسل صاحب الـبلاغ ووالـده       .بليدةالالنائب العام العسكري في     على  بعد   القضية فيما 

قدم أي من هذه السلطات معلومات عن الضحية، ولم يفض أي من            تولم   .السلطات الوطنية 
ملاحقـة المـسؤولين عنـه    ولا إلى ختفـاء  حادث الا إلى فتح تحقيق فعال فيهذه المساعي  

 مـن الأمـر     ٤٦ وفي الأخير، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أفاد بأن المـادة             .وإدانتهم
 تنص على معاقبة كل من يقدم شكوى تندرج ضمن الأعمال المنصوص عليها             ٠١-٠٦ رقم

  . من هذا الأمر٤٥في المادة 
 ملزمة ليس فقط بـإجراء تحقيقـات شـاملة في           وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف      ٤-٧

سيما عندما يتعلـق الأمـر       الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المبلّغ عنها إلى سلطاتها، لا        
باختفاء قسري وانتهاك الحق في الحياة، ولكنها ملزمة أيضاً بملاحقة كل من يـشتبه في أنـه                 

لحال أن أسرة بوزيد مزين أخطـرت       وا. )٨(مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته     
تجر أي تحقيق معمّـق ودقيـق        الدولة الطرف لم  السلطات المختصة مراراً باختفائه، لكن      

بشأن اختفاء شقيق صاحب البلاغ رغم أن الأمر يتعلق بمزاعم خطيرة متصلة بالاختفاء             
ة سبيل  تقدم الدولة الطرف معلومات تسمح باستنتاج أن ثم        وعلاوة على ذلك، لم   . القسري

 ٠١-٠٦انتصاف فعالاً ومتاحاً قائمٌ بالفعل في الوقت الذي يستمر فيـه العمـل بـالأمر                
 رغم توصيات اللجنة التي طلبت فيها جعل أحكام هذا الأمر     ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ المؤرخ

وإذ تذكر اللجنة بآرائها السابقة، فهي تؤكد مجدداً أن الادعاء          . )٩(منسجمة مع أحكام العهد   
يمكن أن يكون بديلاً عن  ق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك المزعومة في هذه الحالة لابالح

وعلاوة علـى   . )١٠(الإجراءات القضائية التي من المفروض أن يتخذها وكيل الجمهورية نفسه         
 من الأمر المشار إليه أعـلاه، ونظـراً   ٤٦ و٤٥ذلك، فنظراً للطابع غير الدقيق لنص المادتين       

يم الدولة الطرف معلومات مقنعة بشأن تفسير نص المادتين وتطبيقه عمليـاً، فـإن              لعدم تقد 
المخاوف التي أعرب عنها صاحب البلاغ من حيث العواقب المترتبة على تقديم شكوى هي              

 من البروتوكول الاختياري    ٥من المادة   ) ب(٢وتخلص اللجنة إلى أن الفقرة      . مخاوف معقولة 
  .  البلاغليست عائقاً أمام مقبولية

وترى اللجنة أن صاحب البلاغ علّل ادعاءه بما فيه الكفاية مـن حيـث إن هـذه                   ٥-٧
، ١٠، والمـادة    ٩، والمـادة    ٧، والمادة   ٦ من المادة    ١الادعاءات تثير مسائل تتعلق بالفقرة      

 من العهد، ومن ثم تنتقل اللجنة إلى النظـر في الأسـس             ٢ من المادة    ٣، والفقرة   ١٦ والمادة
  .عية للبلاغالموضو
__________  

؛ والـبلاغ   ٤-٧، الفقـرة    برزيـق ضـد الجزائـر     ،  ١٧٨١/٢٠٠٨، البلاغ رقـم     في جملة أمور  انظر،   )٨(
 .٤-٦، الفقرة ٢٠١٢مارس / آذار٢٦، الآراء المعتمدة في وغليسي ضد الجزائر، ١٩٠٥/٢٠٠٩ رقم

 كانون  ١٢،  CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  (الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الجزائر          )٩(
 ). ١٣ و٨ و٧، الفقرات ٢٠٠٧ديسمبر /الأول

برزيـق  ، ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقـم  ٣-٨الفقرة ، بن عزيزة ضد الجزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   )١٠(
 .٤-٦، الفقرة وغليسي ضد الجزائر، ١٩٠٥/٢٠٠٩؛ والبلاغ رقم ٤-٧، الفقرة ضد الجزائر
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 
الطـرف  وكما سبق للجنة أن أكدت لدى النظر في بلاغات سابقة قدّمت الدولة               ٢-٨

بشأنها ملاحظات جماعية وعامة بخصوص الادعاءات الخطيرة التي أثارها أصـحاب تلـك             
البلاغات، فإن الملاحظ هو أن الدولة الطرف اكتفت بالتأكيد على أن البلاغات التي تـدعي   

خاضعين في عملهم للسلطات العامة عن حـالات الاختفـاء        مسؤولية موظفين عموميين أو   
، يجـب أن تُعـالج في   ١٩٩٨ إلى عام ١٩٩٣ الفترة الممتدة من عام   القسري التي حدثت في   

إطار شامل يراعي السياق الداخلي الاجتماعي السياسي والأمني للبلد في فترة كـان علـى               
وتود اللجنة أن تذكر بملاحظاتها الختامية بشأن الجزائر التي     . الحكومة أن تكافح فيها الإرهاب    

 التي ذهبت فيها إلى أنـه  )١٢( وبآرائها السابقة  )١١(٢٠٠٧فمبر  نو/ تشرين الثاني  ١اعتمدتها في   
يجوز للدولة الطرف أن تحتج بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضد أشخاص يحتجون  لا

، ٠١-٠٦ويبدو أن الأمر رقم    . يعتزمون تقديم بلاغات إلى اللجنة     قدّموا أو  بأحكام العهد أو  
وصت بها اللجنة، يعزّز الإفلات من العقـاب، وبـذلك          تُدخل عليه التعديلات التي أ     ما لم 
  . يمكن، بصيغته الحالية، أن يتوافق مع أحكام العهد لا
ترد على ادعاءات صـاحب الـبلاغ بـشأن          وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم       ٣-٨

 ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع علـى          )١٣(الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها السابقة    
يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في  حب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لاعاتق صا

إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلـب الأحيـان في               
 من البروتوكول الاختياري ضـمنياً      ٤ من المادة    ٢وتشير الفقرة   . حوزة الدولة الطرف فقط   
لطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعـاءات الـواردة بـشأن             إلى أنه يجب على الدولة ا     

يرتكبها ممثلوهـا وأن تحيـل       انتهاكات أحكام العهد التي ترتكبها الدولة الطرف نفسها أو        
ونظراً إلى عدم تقديم الدولـة الطـرف أي         . )١٤(المعلومات التي تكون في حوزتها إلى اللجنة      

ات صاحب البلاغ الاهتمام الواجب ما دامت       توضيح بهذا الخصوص، فلا بد من إيلاء ادعاء       
  . معللة بما فيه الكفاية

__________  
 ).أ(٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )١١(
برزيـق  ، ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقـم  ٢-٩، الفقرة بن عزيزة ضد الجزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   )١٢(

 . ٢-٧، الفقرة وغليسي ضد الجزائر، ١٩٠٥/٢٠٠٩؛ والبلاغ رقم ٢-٨قرة ، الفضد الجزائر
، الآراء المعتمـدة    العباني ضد الجماهيرية العربية الليبيـة     ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧، البلاغ رقم    في جملة أمور  انظر،   )١٣(

 .٣-٨، الفقرة برزيق ضد الجزائر، ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم ٤-٧، الفقرة ٢٠١٠يوليه / تموز٢٦ في
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في مجنون ضد الجزائر، ١٢٩٧/٢٠٠٤بلاغ رقم انظر ال ) ١٤(
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قبض عليه عسكريون  بوزيد مزين هب البلاغ أفاد بأن شقيقحوتلاحظ اللجنة أن صا  ٤-٨
أحد رفاقه في   ؛ وبأن   ، وكانت تلك آخر مرة تراه فيها أسرته       ١٩٩٦أغسطس  /آب ١١ ليلة

 موجوداً في السجن العسكري في البليـدة،        السجن ممن أخلي سبيلهم أكّد أن المختفي كان       
أسرة ورغم تعلق   . وأن هذه المعلومة أكدها للأسرة أحد العسكريين متحدثاً بصفته الشخصية         

بوزيد مزين بالأمل في العثور على ابنها حياً، فإن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ وأسـرته                
تقدّم  اللجنة أن الدولة الطرف لموتلاحظ . يخشون أن يكون قد توفي نظراً لطول مدة اختفائه  

، فإن  بالاختفاء القسري أن في حالات     وتذكر اللجنة    .أية معلومات تدحض هذه الادعاءات    
، يحرم  عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي       أو الحرمان من الحرية ثم عدم الإقرار بذلك      

. ة مسؤولة عنه   الدول عتبرهذا الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم ت          
تقدم أية معلومـات تفيـد بأنهـا          لم وفي الحالة قيد النظر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف        

، تخلص اللجنة إلى أن الدولة      وبناءً عليه . بوزيد مزين احترمت التزامها المتمثل في حماية حياة       
 مـن  ١ة للفقـر اً وهو ما يشكل انتـهاك بالتزامها بحماية حياة بوزيد مزين، الطرف أخلت  

  . )١٥( من العهد٦ المادة
تقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها التعرض للاحتجاز لمدة غير محددة دون             و  ٥-٨

، حيـث   ٧ بشأن المادة    )١٦()١٩٩٢(٢٠وتذكّر بتعليقها العام رقم     . اتصال بالعالم الخارجي  
لة، تلاحظ اللجنـة    وفي هذه الحا  . توصي الدول الأطراف بسن أحكام تمنع الحبس الانفرادي       

يـزال مجهـولاً إلى       وأن مصيره لا   ١٩٩٦أغسطس  / آب ١١بوزيد مزين قبض عليه في      أن  
ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات وجيهة بهذا الخصوص، تعتبر اللجنـة أن             . يومنا

  .)١٧( من العهد في حق بوزيد مزين٧هذا الاختفاء يشكل انتهاكاً للمادة 
 ماً أيضاً بما عانه صاحب البلاغ من قلق وضيق جراء اختفاء بوزيد           وتحيط اللجنة عل    ٦-٨

 مقروءة منفـردة  ٧وتعتبر أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاكٍ للمادة    . مزين
  .)١٨( من العهد في حق صاحب البلاغ٢ من المادة ٣وبالاقتران مع الفقرة 

للجنة علماً بمزاعم صاحب البلاغ الـذي     ، تحيط ا  ٩يتعلق بادعاء انتهاك المادة      وفيما  ٧-٨
 على أيدي عسكريين يرتدون     ١٩٩٦أغسطس  / آب ١١يؤكد أن بوزيد مزين قُبض عليه في        

، )١-٢انظر الفقرة   (زيّاً رسمياً ومن دون أمر قضائي ودون إطلاعه على أسباب القبض عليه             
__________  

 ١٩، الآراء المعتمـدة في  غيزوت وآخرون ضد الجزائـر ، ١٧٥٣/٢٠٠٨رقم ، البلاغ  في جملة أمور  انظر،   )١٥(
 .٤-٨، الفقرة برزيق ضد الجزائر، ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم ٤-٨، الفقرة ٢٠١٢يوليه /تموز

 .المرفق السادس) A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم  )١٦(
؛ والـبلاغ   ٥-٧، الفقـرة    وغليـسي ضـد الجزائـر     ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩، البلاغ رقم    في جملة أمور  انظر،   )١٧(

، ٢٠٠٧يوليـه   / تمـوز  ١١، الآراء المعتمدة في     العواني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤ رقم
 .٥-٦الفقرة 

برزيـق  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٦-٧، الفقرة   وغليسي ضد الجزائر  ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩انظر البلاغ رقم     ) ١٨(
 .٥-٧، الفقرة العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية، ١٦٤٠/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم ٦-٨، الفقرة ضد الجزائر
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 يطعـن أمامهـا في      وأنه توجه لبوزيد مزين أي تهمة ولم يُقدم إلى سلطة قضائية يمكنـه أن             
تقدم إلى صاحب البلاغ وأسرته أية معلومات رسمية عـن مكـان    مشروعية اعتقاله، وأنه لم 

ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات كافية بهذا        . احتجاز بوزيد مزين ولا عن مصيره     
  .)١٩( من العهد قد انتهكت في حق بوزيد مزين٩الخصوص، تخلص اللجنة إلى أن المادة 

، تؤكد اللجنة مجـدداً  ١٠ من المادة ١يتعلق بالشكوى المقدّمة بموجب الفقرة       وفيما  ٨-٨
إكراه عدا ما هو ملازم      أن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب ألا يتعرضوا لأي حرمان أو          
ونظراً لاحتجاز بوزيـد    . للحرمان من الحرية، وأنه يجب معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم        

س الانفرادي ونظراً كذلك لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بهذا الخصوص،           مزين في الحب  
  .)٢٠( من العهد قد انتُهكت١٠ من المادة ١تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 

، فإن اللجنة تكرر اجتهاداتها الثابتـة ومؤداهـا أن          ١٦أما عن مزاعم انتهاك المادة        ٩-٨
 مطولة يمكن أن يشكل رفـضاً للاعتـراف         حرمان شخص ما عمداً من حماية القانون لفترة       

بشخصيته القانونية إذا كان هذا الشخص في قبضة سلطات الدولة عنـد ظهـوره للمـرة                
الأخيرة، وإذا كانت جهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلـك                

وفي القضية قيـد    . )٢١(، تعترضها المعوقات بانتظام   ) من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (المحاكم  
تقدّم توضيحات كافية بشأن الادّعاءات الـتي        البحث، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم      

وتستنتج اللجنة من ثم . يعرف شيئاً عن مصير شقيقه ساقها صاحب البلاغ الذي يؤكد أنه لا  
 ـ        ١٦أن اختفاء بوزيد ميزين قسراً منذ        ه في أن    عاماً حرمه من حماية القانون وحرمه من حق

  .  من العهد١٦يُعترف له بشخصيته القانونية، وفي ذلك انتهاك للمادة 
تقدم أيـة     لم ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف     ١٧يتعلق بمزاعم انتهاك المادة      فيماو  ١٠-٨

تفسر اقتحام رجال قوات الأمن بيت أسرة مزين في جنح الليـل، علـى                أو معلومات تبرر 
وتخلص اللجنة إلى أن دخول موظفين حكوميين إلى        . ون أمر قضائي   د اً،الساعة الثانية صباح  

على حياتهم الخاصة   اً غير قانوني    بيت بوزيد مزين وأسرته في مثل هذه الظروف يشكل تعدي         
  .  من العهد١٧وعلى أسرتهم وحرمة بيتهم، وفي ذلك انتهاك للمادة 

تي تلزم الدول الأطراف بأن  من العهد ال٢ من المادة   ٣ويحتج صاحب البلاغ بالفقرة       ١١-٨
. تكفل سبيل انتصاف فعالاً لجميع الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد           

وتُعلّق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسـبة لمعالجـة             
__________  

؛ والـبلاغ رقـم     ٧-٧، الفقـرة    وغليسي ضد الجزائر  ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩، البلاغ رقم    في جملة أمور  انظر،   )١٩(
 .٧-٨، الفقرة برزيق ضد الجزائر، ١٧٨١/٢٠٠٨

/  آذار ٢٢، الآراء المعتمـدة في      مريم زرزي ضد الجزائر   ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨، البلاغ رقم    في جملة أمور  انظر،   )٢٠(
 .٨-٧، الفقرة ٢٠١١مارس 

برزيق ضد  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨لبلاغ رقم   ؛ وا ٩-٧، الفقرة   وغليسي ضد الجزائر  ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم    )٢١(
 .٩-٧، الفقرة زرزي ضد الجزائر، ١٧٨٠/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم ٩-٨، الفقرة الجزائر
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 )٢٢()٢٠٠٤) (٨٠ (٣١وتذكر بتعليقها العام رقـم      . الشكاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق   
الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة     

وفي هذه الحالة، أخطرت أسرة الـضحية       . قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك واضح للعهد        
السلطات المختصة عدة مرات باختفاء بوزيد مزين، سيما السلطات القضائية مثـل وكيـل              

إلا أن جميع الخطوات التي اتخذتها أسرة الضحية باءت بالفشل بل كانت مثبّطة،             الجمهورية،  
. تجر أي تحقيق شامل ودقيق في قضية اختفاء شقيق صاحب الـبلاغ            وأن الدولة الطرف لم   

وعلاوة على ذلك، فإن استحالة اللجوء إلى هيئة قضائية بنص القانون، بعد صـدور الأمـر              
تزال تحـرم بوزيـد مـزين        ثاق السلم والمصالحة الوطنية، لا     المتعلق بتنفيذ مي   ٠١-٠٦ رقم

وصاحب البلاغ وأسرته من أي إمكانية للوصول إلى سبيل انتصاف فعال، ذلك أن هذا الأمر 
يمنع، تحت طائلة السجن، من اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات أكثر الجرائم خطورة مثل              

 أن الوقائع المعروضة عليها تكـشف عـن         وتخلص اللجنة إلى  . )٢٣(حالات الاختفاء القسري  
، ٧، والمـادة  ٦ من المادة  ١، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢ من المادة    ٣وقوع انتهاك للفقرة    

 من العهد في حق بوزيد مـزين؛        ١٧ والمادة   ١٦، والمادة   ١٠ من المادة    ١، والفقرة   ٩ والمادة
 من العهد في    ١٧ و ٧قتران مع المادتين    قروءة بالا  من العهد، م   ٢ من المادة    ٣وانتهاك للفقرة   

  . حق صاحب البلاغ
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -٩

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
لطرف لحقوق بوزيد مزين المكفولـة      المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة ا       

؛ ١٦؛ والمـادة  ١٠ من المادة ١؛ والفقرة  ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١بموجب الفقرة   
؛ ٩؛ والمـادة    ٧؛ والمـادة    ٦ من المادة    ١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢ من المادة    ٣ والفقرة
د، كما تكشف عـن انتـهاكات        من العه  ١٧ والمادة   ١٦؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١ والفقرة

 من  ٣ مقروءة منفردة وبالاقتران مع الفقرة       ٧لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة       
  . من العهد١٧؛ والمادة ٢ المادة
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب          ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٠

إجراء تحقيـق شـامل     ) أ:(على الخصوص ما يلي   البلاغ وأسرته سبيل انتصاف فعّالاً يشمل       
تزويد صاحب البلاغ وأسرته بمعلومات مفـصلة عـن         ) ب(ودقيق في اختفاء بوزيد مزين؛      

إعادة جثـة   ) د(يزال في الحبس الانفرادي؛      الإفراج عنه فوراً إذا كان لا     ) ج(نتائج تحقيقها؛   
 عـن الانتـهاكات المرتكبـة       ملاحقة المسؤولين ) ه(بوزيد مزين إلى أسرته في حالة وفاته؛        

تقديم تعويض مناسب إلى صاحب البلاغ عن الانتهاكات الـتي          ) و(ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛   
__________  

) المجلـد الأول  ) (A/59/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم            )٢٢(
 .المرفق الثالث

 .٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )٢٣(
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وبصرف النظـر عـن الأمـر       . تعرض لها وكذلك إلى بوزيد مزين إن كان على قيد الحياة          
، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على عدم إعاقة ممارسة الحـق في               ٠١-٠٦ رقم
يل انتصاف فعال بالنسبة لضحايا الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون             سب

والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات          . والاختفاء القسري 
  . مماثلة في المستقبل

وتوكـول  واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البر              -١١
أم لا،  الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢وتعهّدت عملاً بالمادة    
والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً وقـابلاً               
للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مئة وثمـانين                

وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ
  .بلغاتها الرسمية تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع

. هو النص الأصـلي   الإنكليزي  الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص        ب تاعتُمِد[
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      توس

  .]العامة الجمعية
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  شوميلين ضد بيلاروس، ١٧٨٤/٢٠٠٨البلاغ رقم   -طاء  
  ∗)١٠٥ ، الدورة٢٠١٢ يوليه/تموز ٢٣ في الآراء المعتمدة(    

  )لا يمثله محام (فلاديمير شوميلين  :المقدم من
  صاحب البلاغ  : أنه ضحيةىالشخص المدع
  بيلاروس  :الدولة الطرف

  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٨مارس / آذار١٧  : البلاغ تقديمتاريخ
، مما يـشكل    مناشيرفرد بسبب توزيعه    ) تغريم(معاقبة    :الموضوع

    غير معقولةقيودفي نشر المعلومات دون  للحق اًانتهاك
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية
  الحق في نشر المعلومات؛ والقيود الجائزة  :المسائل الموضوعية

  ١٩من المادة  ٣و ٢ تانلفقرا  : مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     قوق الإنسان، إن اللجنة المعنية بح     
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢يوليه / تموز٢٣ في وقد اجتمعت  
فلاديمـير  ، المقدم إليهـا مـن       ١٧٨٤/٢٠٠٨ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     
قوق  بموجب البروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالح              شوميلين
  والسياسية، المدنية

 كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

__________  
، السيد لزهاري بوزيد  ،  السيد عياض بن عاشور   : هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     دراسة   في   شارك  ∗  

 الـسيدة   ، السيد فالتر كـالين    ، يوجي إواساوا  ، السيد السيد كورنيليس فلينترمان  ،  السيدة كريستين شانيه  
 السيد رافائيـل ريفـاس   هرتي،السيد مايكل أوفلا   ، السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك    ،زونكي زانيلي ماجودينا  

 الـسيد كريـستر     ، السيد مارات سارسيمباييف   ،السيد فابيان عمر سالفيولي   ،  السير نايجل رودلي  ،  بوسادا
 . السيدة مارغو واترفال،تيلين
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
، وهـو مـواطن بيلاروسـي مولـود         فلاديمير شوميلين صاحب البلاغ هو السيد       -١
 من العهد   ١٩ من المادة    ٢يدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس أحكام الفقرة        هو  و. ١٩٧٣ عام

دخل البروتوكول الاختياري حيز النفـاذ في       قد  و. الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    
  .  ولا يمثل صاحب البلاغ أي محامٍ.١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠الدولة الطرف في 

  حب البلاغ كما عرضها صاالوقائع    
تتضمن معلومات بشأن    )١( مناشير ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٢في  صاحب البلاغ   وزّع    ١-٢

عقد اجتماع في مدينة غوميل مع السيد ميليكيفيتش، وهو مرشح سـابق لمنـصب رئـيس           
وفي اليوم نفسه، أوقفته الشرطة وسجلت محضراً بارتكابه مخالفة إدارية بموجـب            . الجمهورية

 علـى المـسؤولية   المادة هنصّ هذتو. من قانون المخالفات الإدارية) ١ء الجز( ٢٤-٢٣المادة  
ومظـاهرات وغيرهـا مـن      ومسيرات   تنظيم أو عقد اجتماعات      لوائحالإدارية عن انتهاك    

واللوائح المذكورة يحددها قانون خاص بالتظـاهرات       .  أو الإضرابات  التظاهرات الجماهيرية 
 وملصقات وغيرها مـن     مناشير إعداد وتوزيع    وزلا يج على أنه    ه من ٨الجماهيرية تنص المادة    

  . لا يزال قيد النظر بتنظيم هذه التظاهرةالتصريح إذا كانالمواد لهذا الغرض 
 تتضمن معلومات بشأن عقد لقاء بـين        مناشيرونظراً إلى أن صاحب البلاغ وزّع         ٢-٢

وفي اليوم نفـسه،  . نرجل سياسة وعدد من المواطنين، فقد اعتبرت الشرطة أنه يخالف القانو         
حكماً وعلى الفور أصدرت المحكمة   . اتيةدائرة غوميل السوفي  مثل صاحب البلاغ أمام محكمة      

يقضي بأن صاحب البلاغ، بتوزيعه لمناشير تخص اجتماعاً غير مصرّح به، يكون قد انتـهك               
وحكمـت عليـه بغرامـة      من قانون المخلفات الإداريـة      ) ١الجزء (٢٤-٢٣أحكام المادة   

).  دولاراً أمريكيـاً في ذلـك الحـين        ٤٨٨ما يعادل   ( بيلاروسي    روبل  مليون ١,٠٥ غتبل
  .متوسط الأجر الشهري في بيلاروسصاحب البلاغ إلى أن قيمة الغرامة كانت تفوق  وأشار

__________  
ويتضمن المنشور صورة السيد ميليكيفيتش، ونصاً يشرح       . قدم صاحب البلاغ نسخة من المناشير المذكورة       )١(

 أن طلباً قدّم منذ شهر إلى اللجنة التنفيذية في المدينة لمنح إذن بعقد اجتماع مع الـسيد  لسكان مدينة غوميل 
 شخص من سكان    ٣٠٠وأشير إلى أن هذا الطلب حظي بدعم أكثر من          ". فستيفالني"ميليكيفيتش في قاعة    

 أن  ثم يـشير الـنص إلى     ". مختلقـة "غوميل وأن سلطات المدينة رفضت منح إذن بعقد الاجتماع بذريعة           
، في تمام الساعة الرابعـة      ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٥الاجتماع مع السيد ميليكيفيتش سيعقد على أية حال في          

 شارع باريكين، وفي الساعة الخامسة والنـصف بعـد          ٩٨-٩٤بعد الظهر في مكان بين المباني الواقعة في         
عرض برنامجه بشأن سبل تخطـي   ويشير النص إلى أن السيد ميليكيفيتش سي      . الظهر في ساحة ياناكي كوبالي    

، وسـيجيب عـن     "الإدارة الحالية "في سياسيات   " قصر النظر " والاقتصادية الناجمة عن     ةالمشاكل الاجتماعي 
ويتضمن المنشور أخيراً رقم هاتف الجهة التي يمكن الاتصال بها للحـصول علـى              . الأسئلة التي تُطرح عليه   

 .تالمزيد من المعلوما
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المحكمة ملف القضية الإداري لا يتضمن ما يدّل على أن          دّعي صاحب البلاغ أن     يو  ٣-٢
المتعلق بتوزيعه للمناشير، وأن  محضر الشرطة غير أي عنصر آخر  استنتاجها إلى    في   قد استندت 

المسألة الوحيدة التي كان ينبغي أن تنظر فيها المحكمة هي ما إذا كان توزيع المناشير بـشأن                 
. اجتماع مقبل يُعتبر انتهاكاً من قبل صاحب البلاغ للّوائح التي تنظّم عقد تجمعات سـلمية              

طة ولا المحكمة بذلتا الجهد الكافي لتوضيح السبب الـذي          رأى صاحب البلاغ أنه لا الشر     و
  .  من العهد١٩  لأغراض المادةضرورياًفي نقل المعلومات  حقهيجعل من تقييد 

، اكتفت محكمة غوميل الإقليمية، لدى نظرها في        ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٩وفي    ٤- ٢
ية، مـن دون أن     دعوى الاستئناف، بتأكيد القرار الصادر عن محكمة الدائرة الـسوفيات         

توصفّ أفعال صاحب البلاغ على ضوء أحكام العهد، وذلك على الرغم من الطلـب              
الصريح الذي تقدم به صاحب البلاغ في هذا الشأن في دعوى الاستئناف التي ذكّر فيها               
المحكمة تحديداً بأن أحكام المعاهدات الدولية السارية في بيلاروس لها الأسبقية في حـال              

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أنه لا يجوز ايير القوانين المحلية، وأن تضاربت مع مع
 من قـانون    ١٥المادة  فالاحتجاج بالقانون الوطني لتبرير عدم تطبيق أحكام القانون الدولي؛          

المعاهدات الدولية تنص على أن المبادئ المُعترف بها عالمياً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية             
 من كل مـن     ١٩وتنص المادة   . هي جزء من القانون المحلي    فيها   بيلاروس طرفاً    دخلتتي  ال

  . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد على حرية نشر المعلومات
وأشار صاحب البلاغ إلى اجتهادات اللجنة الفقهية في حالات مشابهة وشدد علـى          ٥-٢

الآداب المحافظة علـى  قومي أو النظام العام، أو    لا تبرره ضرورة صيانة الأمن ال     أن تقييد حقه    
وأقرّ بأن الحقوق المنصوص عليهـا في    . )٢( الآخرين حرياتالصحة العامة أو احترام     العامة أو   

 ليست حقوقاً مطلقة وهي قابلة للتقييد، لكنه أضاف أن أحكام قـانون الدولـة               ١٩المادة  
د حق نشر المعلومـات لا يمكـن أن تكـون       الجماهيرية التي تُقيّ   بالتظاهراتالطرف المتعلقة   

صـيانة الأمـن   متماشية مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ذلك لأنها لا تهدف إلى             
 الصحة العامة أو الآداب العامة أو احتـرام         وليست ضرورية لحماية  القومي أو النظام العام،     

  .وحرياتهمحقوق الآخرين 
 المتاحة والفعالة مـن     يع سبل الانتصاف المحلية   دعي صاحب البلاغ أنه استنفد جم     يو  ٦-٢

 المراجعة القضائية التي تثبت منهجياً أنها لا تقود         تدون أن يقدم أي استئناف في إطار إجراءا       
  . إلى مراجعة القضية ولا تتسم بالتالي بالفعالية

  الشكوى    
 أدى إلى تطبيق قانون التظاهرات الجماهيرية في قضيته قـد يدعي صاحب البلاغ أن       -٣

 .  من العهد١٩  من المادة٢في نقل المعلومات بموجب الفقرة تقييد غير مبرر لحقه 
__________  

الآراء ،  لابتسيفيتش ضد بيلاروس  ،  ٧٨٠/١٩٩٧ وجه الخصوص إلى القضية رقم       يشير صاحب البلاغ على    )٢(
 .٢٠٠٠مارس / آذار٢٠المعتمدة في 
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا      ٢٠٠٨ أغسطس/ آب ٤يونيه و /حزيران ٢في    ١-٤

لدولة الطرف أن محكمة دائرة غوميـل       وأوضحت ا . على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 ٢٤-٢٣بموجـب المـادة    ٢٠٠٨ فبراير/شباط ١٢في صاحب البلاغ   أدانت  السوفياتية قد   

 ١٢في  ورأت المحكمـة    . وحكمت عليه بغرامة  من قانون المخالفات الإدارية     ) الجزء الأول (
 إلى  أن صاحب البلاغ وزّع مع شخص آخر مناشير تـدعو المـواطنين            ٢٠٠٨ فبراير/شباط

وضـبطت الـشرطة    . ٢٠٠٨فبرايـر   / شباط ١٥حضور اجتماع غير مصرح به سيعقد في        
وأوضحت الدولة الطرف أن السيد شـوميلين اعتـرف بذنبـه           .  منشوراً ١ ٩٣٣بحوزتهما  

وقد أكـدت محكمـة     . المحكمة ولم يقدم شكوى إلى المدعي العام بشأن قضيته الإدارية          أمام
وصـار القـرار    .  القرار الصادر عن المحكمـة     ٢٠٠٨ير  فبرا/ شباط ٢٩غوميل الإقليمية في    

بشكل فوري ولم يكن بإمكان صاحب البلاغ الاستئناف إلا من خـلال إجـراءات               نافذاً
  .المراجعة القضائية

 صـاحب الـبلاغ    أنه كان بوسع     باعتباروتطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ،         ٢-٤
تقديم طلب مراجعـة    لمخالفات الإدارية،   علقة با المتقانون الإجراءات التنفيذية    أحكام  بموجب  

قضائية لقرار محكمة غوميل الإقليمية إلى رئيس السلطة القضائية الأعلـى، أي إلى رئـيس               
  . المحكمة العليا في هذه الحالة، وهو ما لم يفعله صاحب البلاغ

الـتي  وتوضح الدولة الطرف أن الطعون المقدمة بموجب إجراءات المراجعة القضائية             ٣-٤
 تفترض  لمخالفات الإدارية  المتعلقة با  قانون الإجراءات التنفيذية   من   ١٤-١٢تنص عليها المادة    

التحقق من قانونية القرارات المطعون بها وأسس القرار وإنصافه على ضوء الحجج الواردة في              
وإن وجدت المحكمة أسساً تسمح بتحسين وضع الشخص المعني، فقد تعيد النظر في             . الطعن

لـذلك تعتـبر   . قرار جزئياً، حتى وإن كان الشخص المعني لم يطلب ذلك تحديداً في الطعن ال
عة القضائية غير فعالة هو إدعـاء       الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بأن إجراءات المراج        

وتضيف الدولة الطرف بأنه لا يزال بإمكان صاحب البلاغ تقديم طعن لـدى             . أساس له  لا
  .لب مراجعة قضائيةالمحكمة العليا لط

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ترفض الدولة الطرف ادعاءات صـاحب الـبلاغ            ٤-٤
 مـن  ٢٤-٢٣وتوضح الدولة الطرف أن المـادة  . باعتبارها غير قائمة على أسس موضوعية     

تجمعـات   أو عقـد  قانون المخالفات الإدارية تنص على أن انتهاك اللوائح المتعلقة بتنظـيم            
 يشكّل مخالفة إداريـة عقوبتـها الإنـذار     تظاهرات جماهيرية أومظاهرات   وأت  اجتماعا أو
بوضـوح أن   ا المناشير موضوع القضية، تُظهر      والمواد الموجودة في الملف، بما فيه     . التغريم أو

. وهي تتضمن كذلك دعوة إلى المواطنين لحضور الاجتمـاع        . الاجتماع لم يكن مصرحاً به    
اعتبـار أعمـال     على النحو اللازم، فلا يمكن       لمذكور لم يُصرّح به   ونظراً إلى أن الاجتماع ا    

وصاحب البلاغ قد انتهك    . صاحب البلاغ إلا خرقاً للوائح التي تنظم التظاهرات الجماهيرية        
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 من قانون التظاهرات الجماهيرية التي يحظر بموجبها على أي شـخص دون اسـتثناء     ٨المادة  
  .ظيم تظاهرة جماهيرية قبل الحصول على التصريح اللازمإعداد مواد إعلامية ونشرها بشأن تن

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
نه لم يستخدم حقه في تقديم      أصاحب البلاغ   أوضح  ،  ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٢في    ١-٥

إعادة النظر في القـضية  تؤدي إلى لأن مثل هذه الشكوى لا      مكتب المدعي العام    شكوى إلى   
وهـو  . ذا الطعن غير فعّال ولا يؤدي إلى دراسة القضية من حيث الأسس الموضوعية            لأن ه 

 .  فقطتاحةوالم  الفعالةالانتصافأنه ينبغي استنفاد سبل يشير إلى 

وفيما يخص ادعاء الدولة الطرف بأنه وزّع مناشير تدعو إلى اجتماع قبل الحـصول                ٢-٥
 يسري بشكل مباشر في الدولة الطـرف        على إذن بذلك، أشار صاحب البلاغ إلى أن العهد        
وإن لم يكن هذا الحق مطلقاً، فلا يجوز        . ويكفل حرية الجميع في نشر جميع أنواع المعلومات       

وبما أن تقييد حقوقه    .  من العهد  ١٩ من المادة    ٣تقييده إلا لأغراض القيود الواردة في الفقرة        
ن سلطات الدولة الطرف تكون قـد       لم يندرج في إطار أي من القيود التي يجيزها العهد، فإ          

  . من العهد١٩ من المادة ٢انتهكت حقوقه التي تكفلها الفقرة 
 من الدستور، تعترف بيلاروس بأسـبقية       ٨فقاً للمادة   يضيف صاحب البلاغ أنه و    و  ٣- ٥

. مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالمياً ويتعين عليها أن تكفل امتثال قوانينها لهذه المبـادئ              
 يشير إلى أنه يتعين على الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدوليـة بحـسن نيـة، وأن                 وهو

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنصان على أنه لا يجوز لدولة طرف في             من   ٢٧ و ٢٦  المادتين
 ـوذكَّر  . اتفاق دولي الاحتجاج بالقانون الوطني لتبرير عدم تطبيق أحكام القانون الدولي           أن ب

 من قانون المعاهدات الدولية تنص على أن المبادئ المُعترف بها عالمياً للقانون الدولي              ١٥ المادة
كما تكفـل   .هي جزء من القانون المحليفيها   بيلاروس طرفاً    دخلتوالمعاهدات الدولية التي    

ولا يمكـن  .  من العهد حرية التعبير، بما في ذلك حرية نشر المعلومات          ١٩ من المادة    ٢الفقرة  
ويعتـبر صـاحب    .  من العهد  ١٩ من المادة    ٣ييد هذا الحق إلا للأغراض المبينة في الفقرة         تق

البلاغ أن الأسس الموضوعية التي استندت إليها المحاكم للحكـم في مـسؤوليته الإداريـة               
  .يبررها، فيما يخص قضيته، أي من القيود الجائزة لا

  من الدولة الطرفمقدمة تعليقات إضافية     
 معلومـات إضـافية، فأشـارت    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦الدولة الطرف في    قدمت    ١-٦

إلى أن صاحب البلاغ غير محق إذ يعلن أن تقديم طعن إلى مكتب المدعي العام لا يقـود             أولاً
وقـدمت  . إلى إعادة النظر في القضية وأن الطعن القضائي أمام المحكمة العليا غـير فعّـال              

 ٢٠٠٧إحصائية تُظهر أن المحكمة العليا قد نظرت عام         الطرف، لدعم موقفها، بيانات      الدولة
.  قضية إدارية، بما في ذلك بطلب مـن مكتـب المـدعي العـام              ٧٣٣في طعون قدمت في     

وألغت المحكمة العليا أو عدّلت     .  قضية إدارية  ١ ٠٧١في   ٢٠٠٨المحكمة العليا عام     ونظرت
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دارية مطعون بها، ووصلت هـذه       في المائة من القرارات المتخذة في قضايا إ        ٢٤,٤ما نسبته   
  .٢٠٠٨ في المائة عام ٢٩,٦النسبة إلى 

وتدعي الدولة الطرف أن قول صاحب البلاغ أن الحكم بمسؤوليته الإدارية غير مبرر               ٢-٦
فالقـانون الخـاص بالتظـاهرات      .  من العهد، لا أساس له     ١٩ من المادة    ٣بموجب الفقرة   

. ، الخ والمظاهرات والمسيرات والإضـرابات   اعات  والاجتم يحكم تنظيم التجمعات     الجماهيرية
وتوضّح ديباجة القانون أن الهدف من وضع هذا الإطار هو تحديد شروط إعمـال حقـوق                

حين تجري هذه التظاهرات النظام العام وصيانة السلامة العامة    المواطنين الدستورية وحرياتهم و   
احب البلاغ القيـود الـتي      وقد خرق ص  . في الطرقات أو الساحات أو أماكن عامة أخرى       

 مـن القـانون     ٨ من قانون المخالفات الإدارية في بيلاروس والمادة         ٣٤-٢٣ المادة   تفرضها
، وهما ضروريتان لحفظ السلامة والنظـام العـامين خـلال           المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية  

  . التجمعات والاجتماعات والمسيرات، الخ
من العهد تكفل لجميع مواطني الدول الأطراف        ١٩وتضيف الدولة الطرف أن المادة        ٣-٦

وتنص المادة على أن الدولة الطرف تقرّ إقراراً تاماً بالتزاماتها بموجب           . التعبير بحرية عن رأيهم   
.  من الدستور حرية الرأي والمعتقد وحرية التعبير عنـهما       ٣٣وتضمن المادة   . العهد وتمتثل لها  

. احداً من أهم حقوق الإنسان، فهو ليس حقاً مطلقـاً         كان الحق في حرية التعبير يُعدّ و       وإن
 بها أياً كانت الظروف،      ليست مدرجة على لائحة المواد التي لا يجوز عدم التقيدّ          ١٩ فالمادة

ويجوز بالتالي للدولة الطرف تقييد التمتع بهذه الحقوق شرط         .  من العهد  ٤والمضمنة في المادة    
وأن يكون الهدف منها مشروعاً، وهي قيود ضرورية        أن ينص القانون على القيود المفروضة       

  . مجتمع ديمقراطي في
حقوق الأفـراد وحريـاتهم إلا في       بتقييد   من الدستور، لا يسمح      ٢٣ووفقاً للمادة     ٤-٦

الظروف التي يحددها القانون، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامـة               
 ١٩ من المـادة     ٣ كما أن الفقرة     .وق الآخرين وحرياتهم أيضاً   الآداب العامة أو حماية حق     أو

 من المادة نفسها تنطوي على التزامـات        ٢من العهد تنص على أن الحقوق الواردة في الفقرة          
ويمكن بالتالي إخضاع ممارسة هذه الحقوق لبعض القيـود ولكـن           . خاصة ومسؤولية محددة  

رورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم      شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ض        
  . )٣(أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

__________  
:  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على ما يلي         ٢٩تشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن المادة           )٣(

" تنمو شخصيته النمو الحـر الكامـل  على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن          ) "١(
لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفاً منها، حـصراً،   ) "٢(و

ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتـضيات الفـضيلة              
 ".قراطيوالنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديم
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وتعتبر الدولة الطرف أن ما ورد آنفاً يتيح لها أن تخلص إلى أن إعمال حـق تلقـي                    ٥-٦
ر التشريعات السارية   المعلومات ونشرها لا يمكن أن يتحقق إلا بطريقة قانونية؛ أي ضمن إطا           

والتشريعات السارية حالياً في بيلاروس تكفل الشروط اللازمـة         . في الدولة الطرف في العهد    
  . لحرية تعبير المواطنين عن آرائهم ولتلقي ونشر المعلومات

. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد ضلّل اللجنة بشأن التشريعات السارية             ٦-٦
 من قانون الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمخالفـات        ١٥-٢ من المادة    ٢ من الجزء    ٧فالفقرة  

الإدارية تنص على أنه يجوز للمدعي العام، في إطار ممارسة صلاحياته، أن يعتـرض علـى                
. الأحكام الصادرة عن المحاكم في قضايا إدارية إذا كانت متعارضة مع التشريعات الـسارية             

 القانون نفسه على أن الأحكام النافذة الصادرة عـن           من ١٥-٢ من المادة    ١وتنص الفقرة   
المحاكم بشأن قضايا إدارية، يمكن أن تخضع للمراجعة، لا سيما بعد تقديم المدعي العام لمذكرة          

 من القانون على أنه عقب دراسـة مـذكرة          ١٤-١٢ من المادة    ٢وتنص الفقرة   . اعتراض
لياً وقد تُعاد إحالة القضية للنظـر فيهـا         الاعتراض، قد يُلغى الحكم المطعون به جزئياً أو ك        

 مهلة ستة أشهر لتقديم مذكرة الاعتراض، ابتـداءً         ١١-١٢ من المادة    ٣وتحدد الفقرة   . مجدداً
وعليه فإن إيداع طعن لدى مكتب المدعي العام قـد          . من تاريخ بدء نفاذ الحكم المطعون فيه      

وفي القـضية الراهنـة، تعمـد       . اريةيقود إلى إعادة النظر في الأسس الموضوعية للقضية الإد        
  .صاحب البلاغ عدم اللجوء إلى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له

  من صاحب البلاغمقدمة تعليقات إضافية     
 طعون بعدم فعالية    مرة أخرى اعتقاده   صاحب البلاغ    أكد،  ٢٠١١ مارس/آذار ٩في    ١-٧

وفي حال قبول الطعـن فهـو       . ؤول واحد القضائية لأن البت فيها متروك لتقدير مس      المراجعة  
هذا الموضوع   أن اللجنة قد تناولت      وأشار صاحب البلاغ إلى   . يقود إلى دراسة الوقائع والأدلة     لا

في مناسبات عدة وخلصت إلى أنه من غير الضروري الطعن بموجب إجراءات المراجعة القـضائية              
وأشار صاحب البلاغ أيـضاً إلى      . ري من البروتوكول الاختيا   ٥من المادة   ) ب(٢لأغراض الفقرة   

  . المحكمة الدستوريةإلى  تقديم طعن لا تجيز للأفرادقوانين الدولة الطرف أن 
ها لادعائه بأن قضيته الإداريـة      ولا يتفق صاحب البلاغ مع الدولة الطرف في رفض          ٢-٧
 أن قـراري   من العهد وأوضح١٩ من المادة ٣تستند إلى أي من القيود التي تجيزها الفقرة          لا

وأشار إلى أن القضاة الذين نظـروا في        . المحكمتين المتعلقين بالقضية لا يتضمنان حجة كهذه      
 في الاعتبار التزامات الدولة واولم يأخذفي قراراتهم  إلى القانون المحلي حصراًقضيته قد استندوا 

حكـام  قـررت في أ     أن اللجنـة   إلىصاحب البلاغ   ويشير  . القانون الدولي الطرف بموجب   
لا يتماشى مع التزامات الدولة     العهد  أحكام    على سبقيةالأ إعطاء القانون المحلي  أن   )٤(سابقة

__________  
بـاك ضـد   ، ٦٢٨/١٩٩٥يشير صاحب البلاغ تحديداً إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغ رقـم          )٤(

 .جمهورية كوريا
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 من دستور الدولة الطرف،     ٨ من المادة    ١ وأضاف أنه بموجب الجزء      .الطرف بموجب العهد  
أسبقية التزامات الدولة الطرف بموجب     كان يتعين على المحاكم خلال البت في قضيته مراعاة          

  .هد على القانون المحليالع
وأعاد صاحب البلاغ التذكير بأن لأحكام العهد الأسبقية على القانون المحلي وأنهـا               ٣-٧

وشدد على أن تقييد الحق في نشر المعلومات ينبغي أن تـبرره            . تشكل جزءاً من هذا القانون    
وبالتالي فقـد    من العهد، وهذا ما لم يحصل في قضيته          ١٩ من المادة    ٣أسباب ترد في الفقرة     

  .فُرضت على حقه في حرية التعبير قيود غير مبررة

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
رد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،          ت اتقبل النظر في أي ادعاء      ١-٨

ان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب        من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا ك         ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥المـادة   من  ) أ(٢، وفقاً لما تقتضيه الفقرة      وتحيط اللجنة علماً    ٢-٨
إجراء آخر مـن إجـراءات      أي   نفسها ليست قيد البحث في إطار        القضيةأن  بالاختياري،  

  .التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، أحاطت اللجنة علمـاً بمـا أوضـحه            وفيما يتعلق     ٣-٨

 ١٢ صاحب البلاغ حول عدم سعيه إلى أن يُنظر في قرار محكمة الدائرة السوفياتية الصادر في              
، ٢٠٠٨ فبرايـر / شباط ٢٩ ولا في قرار محكمة غوميل الإقليمية الصادر في          ٢٠٠٨فبراير  /شباط

كمـا  .  متاح ت المراجعة القضائية، لأن سبيل الانتصاف هذا غير فعّال وغير         وفي إطار إجراءا  
تحيط اللجنة علماً كذلك باعتراض الدولة الطرف على هذا الادعاء، ولا سـيما البيانـات               
الإحصائية التي قدمتها لدعم وجهة نظرها والتي تبيّن أن المراجعة القضائية قد تكون فعالة في               

لدولة الطرف لم تبيّن ما إذا كانت إجراءات المراجعة القضائية قـد            لكن ا . عدد من الحالات  
 اللجنة،  وتذكّر. طبقت فيها تي  طبقت في قضايا تتعلق بحرية التعبير ولم تحدد عدد الحالات ال          

ضـد قـرارات     القضائيةإجراءات المراجعة   التي اعتبرت أن    بآرائها السابقة   في هذا الصدد،    
 ٥من المادة   ) ب(٢ بموجب الفقرة    لاً للانتصاف ينبغي استنفاده   سبيتشكل  المحاكم النافذة لا    

وبناءً على ذلك، اعتبرت اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها مـن             .)٥(من البروتوكول الاختياري  
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢النظر في البلاغ بموجب الفقرة 

__________  
، قرار عدم المقبوليـة الـصادر       ضد بيلاروس . ل. ب،  ١٨١٤/٢٠٠٨انظر على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٥(

 .٢-٦، الفقرة ٢٠١١يوليه / تموز٢٦ في
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لإثبات انتـهاك حقوقـه     بأدلة كافية    د ادعاءاته وترى اللجنة أن صاحب البلاغ أيّ       ٤-٨
ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتمضي من ثم وعليه، .  من العهد١٩ من المادة ٢الفقرة بموجب  

 .إلى النظر في أسسه الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
، وردتهاالمعلومات التي   جميع  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء            ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
تغريم صاحب البلاغ بسبب توزيعـه      القضية المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان         و  ٢-٩

يشكل ،  مناشير تتعلق باجتماعين لم يُصرح بهما لسكان من مدينة غوميل مع معارض سياسي            
  . من العهد١٩ من المادة ٢الفقرة انتهاكاً لحقوقه بموجب 

 الذي اعتبرت فيه، وضمن أمور      ٣٤تعليقها العام رقم    في هذا الصدد ب    اللجنة   وتذكّر  ٣-٩
 أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامـل للفـرد،                أخرى،

 ـ     توأنهما عنصران أساسيان في أي مجتمع، وأنهما         ع حـر   شكلان حجر الزاوية في كل مجتم
 صـارمة تتعلـق     يتم وفقاً لمعـايير   أية قيود على ممارستهما يجب أن       ، وأن فرض    وديمقراطي

أنهـا   كما ،ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها "بالضرورة والتناسب   
  ".كون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالحاجة المحددة التي تستدعي فرضهايجب أن ت

علماً بتوضيح الدولة الطرف أن قانونها المتعلق بالمظاهرات الجماهيرية         وأحاطت اللجنة     ٤-٩
يحظر نشر أية معلومات حول اجتماعات محتملة قبل الحصول من السلطات المختـصة علـى               

. التصريح الرسمي بعقد الاجتماع المعني وأن ما قام به صاحب البلاغ يشكل مخالفـة إداريـة               
 مـن   ٣تقييد الحق في حرية التعبير إلا وفقاً لمتطلبات الفقرة          وأقرت الدولة الطرف بأنه لا يمكن       

لكن الدولة الطرف لم توضح كيف أثّرت أفعال صاحب البلاغ عملياً، في       .  من العهد  ١٩المادة  
شكلت خطراً على حماية الأمن      هذه الحالة بالذات، على احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو         

وتذكّر اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولـة        . حة أو الآداب العامة   القومي أو النظام العام، أو الص     
 ضرورية، وأنـه    ١٩الطرف إثبات أن القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ بموجب المادة            

لإصدار التصاريح الغرض منه إيجاد توازن بين حرية        تطبق نظاماً   حتى إذا جاز للدولة الطرف أن       
العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة بعينها، فـإن            الفرد في التعبير وبين المصلحة      

 وفي ضوء رفض محكمـة      . من العهد  ١٩هذا النظام يجب أن يُستخدم بطريقة متوافقة مع المادة          
غوميل النظر في ما إذا كان تقييد حق صاحب البلاغ ضرورياً، ونظراً لعدم توفر أية معلومات                

، تعتـبر اللجنـة أن القيـود        ١٩ من المادة    ٣ طات بموجب الفقرة  في الملف تبرر قرارات السل    
المفروضة على حقوق صاحب البلاغ في هذه القضية لا تتماشى مع شروط هذا الحكـم مـن           

وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن صاحب البلاغ قد تعرض لانتهاك الدولة الطـرف لحقـه               . العهد
  .  من العهد١٩ من المادة ٢المكفول بموجب الفقرة 
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 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -١٠
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

 ٢لفقرة  ا  لحقوق صاحب البلاغ بموجب    الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس      
  .عهد من ال١٩من المادة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١١
الغرامة وأية مصاريف قانونية تحملها     بسداد قيمة   انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك        

ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ تدابير         . صاحب البلاغ، إضافة إلى تعويضه    
 وترى اللجنة في هذا الصدد أن على الدولة         .انتهاكات مشابهة في المستقبل   حدوث  ع تكرار   لمن

الطرف مراجعة تشريعاتها، لا سيما القانون المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية وتطبيقه، لـضمان            
  .  من العهد١٩تماشيه مع شروط المادة 

فت، عندما أصبحت طرفاً في     وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعتر           -١٢
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكـام              

 من العهد، بأن تضمن تمتـع جميـع الأفـراد           ٢العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة         
أن توفر سـبيل    الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد و           

انتصاف فعالاً ونافذاً في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من                
كمـا  .  يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائهـا        ١٨٠الدولة الطرف، في غضون     

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسـع في إقليمهـا بـاللغتين                 
  .لبيلاروسية والروسيةا
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      
  .]العامة الجمعية
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  أولسكيفيتش ضد بيلاروس، ١٧٨٥/٢٠٠٨البلاغ رقم   -ياء  
  ∗)١٠٧ ، الدورة٢٠١٣ مارس/آذار ١٨ في لآراء المعتمدةا(    

  )لا يمثله محام(أندري أولسكيفيتش   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعي أنه ضحية

  بيلاروس  :الدولة الطرف
  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٨مارس / آذار١٧  : البلاغ تقديمتاريخ

 اًانتـهاك  مما يـشكل     ،مناشيرتغريم فرد بسبب توزيعه       :الموضوع
   غير معقولةللحق في نشر المعلومات دون قيود

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية
  الحق في نشر المعلومات؛ والقيود الجائزة  :المسائل الموضوعية

  ١٩من المادة  ٣ و٢ تانلفقرا   :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٣مارس / آذار١٨ في وقد اجتمعت  
 فلاديمير شـوميلين ، المقدم إليها من ١٧٨٥/٢٠٠٨ في البلاغ رقم    وقد فرغت من النظر     

  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،بموجب البروتوكول الاختياري الملحق ب
 كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد  

__________  
 ، السيد لزهاري بوزيد   ، السيد عياض بن عاشور    :ا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     شارك في دراسة هذ     ∗  

كورنيليس فلينترمان، السيد يوجي إواساوا، السيد   أحمد أمين فتح االله، السيد      السيدة كريستين شانيه، السيد     
 يوليا أنطوانيلا موتوك،    السيدةالسيد خيشو بارساد ماتادين،     فالتر كالين، السيدة زونكي زانيلي ماجودينا،       

السيد فابيان عمر    ريسيا،   -السيد فيكتور مانويل رودريغيس     السير نايجل رودلي،    ،  نومان. السيد جيرالد ل  
الـسيدة   فور، السيد يوفال شاني، السيد كونستانتين فارديـسلاشفيلي،          -ة أنيا زايبرت    سالفيولي، السيد 
  .مارغو واترفال

ل مقدم من أعضاء اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي والسيد يوفـال            ويرفق بهذه الوثيق رأي مستق      
 . ريسيا-شاني والسيد فيكتور مانويل رودريغيس 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
ن بيلاروسـي مولـود     ، وهو مواط  أندري أولسكيفيتش صاحب البلاغ هو السيد       -١
 من العهد   ١٩ من المادة    ٢يدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس أحكام الفقرة        هو  و. ١٩٧٤ عام

دخل البروتوكول الاختياري حيز النفـاذ في       قد  و. الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    
  .  ولا يمثل صاحب البلاغ أي محامٍ.١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠الدولة الطرف في 

   كما عرضها صاحب البلاغالوقائع    
تتضمن  )١( بتوزيع مناشير٢٠٠٨فبراير / شباط١٢يقوم في صاحب البلاغ فيما كان   ١-٢

وهو مرشح  (معلومات بشأن عقد اجتماع في مدينة غوميل مع السيد ألكسندر ميليكيفيتش،            
إدارية بموجـب   ، أوقفته الشرطة وسجلت محضراً بارتكابه مخالفة        )سابق للانتخابات الرئاسية  

نصّ تو). ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢١ (من قانون المخالفات الإدارية   ) ١الجزء  ( ٢٤-٢٣المادة  
ومـسيرات   تنظيم أو عقد اجتماعـات       لوائح على المسؤولية الإدارية عن انتهاك       المادة ههذ

واللوائح المـذكورة يحـددها     .  أو الإضرابات  ومظاهرات وغيرها من التظاهرات الجماهيرية    
 ه من ٨تنص المادة   ) ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠(ن خاص بالتظاهرات الجماهيرية     قانو

 إذا كـان   وملصقات وغيرها من المواد لهذا الغـرض         مناشير إعداد وتوزيع    وزلا يج على أنه   
  . لا يزال قيد النظر بتنظيم هذه التظاهرةالتصريح

عقد لقاء جماهيري برجل     تتضمن معلومات بشأن     مناشيروبما أن صاحب البلاغ وزّع        ٢-٢
وفي اليوم نفسه، مثل صاحب     . سياسي، فقد اعتبرت الشرطة أن صاحب البلاغ يخالف القانون        

وعلى الفور أصدرت المحكمة حكماً يقضي بـأن        . دائرة غوميل السوفياتية  البلاغ أمام محكمة    
كـام  صاحب البلاغ، بتوزيعه لمناشير تخص اجتماعاً غير مصرّح به، يكون قـد انتـهك أح              

وحكمـت عليـه بغرامـة      مـن قـانون المخلفـات الإداريـة         ) ١ الجزء (٢٤-٢٣ المادة
).  دولار أمريكي في ذلك الحين٥٠٠ما يعادل نحو ( بيلاروسي  روبلمليون ١ ٠٥٠ ٠٠٠ تبلغ

  . ويشير صاحب البلاغ إلى أن قيمة الغرامة كانت تفوق متوسط الأجر الشهري في بيلاروس
__________  

ويتضمن المنشور صورة السيد ميليكيفيتش، ونصاً يشرح       . قدم صاحب البلاغ نسخة من المناشير المذكورة       )١(
ية في المدينة لمنح إذن بعقد اجتماع مع السيد         لسكان مدينة غوميل أن طلباً قدّم منذ شهر إلى اللجنة التنفيذ          

 شخص من سكان    ٣٠٠وأشير إلى أن هذا الطلب حظي بدعم أكثر من          ". فستيفالني"ميليكيفيتش في قاعة    
ثم يـشير الـنص إلى أن       ". مختلقـة "غوميل وأن سلطات المدينة رفضت منح إذن بعقد الاجتماع بذريعة           

، في تمام الساعة الرابعـة      ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٥لى أية حال في     الاجتماع مع السيد ميليكيفيتش سيعقد ع     
 شارع باريكين، وفي الساعة الخامسة والنـصف بعـد          ٩٨-٩٤بعد الظهر في مكان بين المباني الواقعة في         

ويشير النص إلى أن السيد ميليكيفيتش سيعرض برنامجه بشأن سبل تخطـي        . الظهر في ساحة ياناكي كوبالي    
، وسـيجيب عـن     "الإدارة الحالية "في سياسيات   " قصر النظر " والاقتصادية الناجمة عن     ةعيالمشاكل الاجتما 

ويتضمن المنشور أخيراً رقم هاتف الجهة التي يمكن الاتصال بها للحـصول علـى              . الأسئلة التي تُطرح عليه   
في الـبلاغ   يلاحظ أن الوقائع التي يتضمنها هذا الـبلاغ مماثلـة لتلـك الـواردة               . تالمزيد من المعلوما  

 .٢٠١٢يوليه / تموز٢٣، الآراء المؤرخة فلاديمير شوميلين ضد بيلاروس ١٧٨٤/٢٠٠٨ رقم
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المحكمة ملف القضية الإداري لا يتضمن ما يدّل على أن  أن   صاحب البلاغ    يلاحظو  ٣-٢
المتعلق بتوزيعه للمناشـير،     محضر الشرطة    غير استنتاجها إلى أي عنصر آخر     في   قد استندت 

وبالتالي، فإن المسألة الوحيدة التي لزم أن تنظر فيها المحكمة هي ما إذا كان توزيع المناشـير                 
 من قبل صاحب البلاغ للّوائح التي تنظّم عقـد تجمعـات            بشأن اجتماع مقبل يُعتبر انتهاكاً    

يرى صاحب البلاغ أنه لا الشرطة ولا المحكمة بذلتا الجهد الكافي لتوضيح السبب             و. سلمية
  .  من العهد١٩  لأغراض المادةضرورياًفي نقل المعلومات  حقهالذي يجعل من تقييد 

لإقليمية، لـدى نظرهـا في      ، اكتفت محكمة غوميل ا    ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٩وفي    ٤-٢
دعوى الاستئناف، بتأكيد القرار الصادر عن محكمة الدائرة، من دون أن توصـفّ أفعـال               
صاحب البلاغ على ضوء أحكام العهد، وذلك على الرغم من الاستئناف الذي تقـدم بـه                

وفي دعوى الاستئناف ذكّر فيها صاحب البلاغ المحكمة تحديداً بأن أحكام           . صاحب البلاغ 
عاهدات الدولية السارية في بيلاروس لها الأسبقية في حال تضاربت مع معايير القوانين المحلية، الم

 تنص على أنه لا يجوز الاحتجاج بالقـانون         ١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام      وأن  
ات  من قانون المعاهـد   ١٥لمادة  الوطني لتبرير عدم تطبيق أحكام القانون الدولي؛ وأنه طبقاً ل         

 بيلاروس  دخلتن المبادئ المُعترف بها عالمياً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية التي           فإالدولية  
 من كل مـن     ١٩ كما بين صاحب البلاغ أن المادة     . هي جزء من القانون المحلي    فيها  طرفاً  

  . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد تنص على حرية نشر المعلومات
البلاغ إلى اجتهادات اللجنة في حالات مشابهة وشـدد علـى أن         وأشار صاحب     ٥- ٢

الآداب المحافظة علـى    لا تبرره ضرورة صيانة الأمن القومي أو النظام العام، أو           تقييد حقه   
وأقرّ بأن الحقوق المنصوص عليهـا في       .  الآخرين حرياتالصحة العامة أو احترام       العامة أو 

لة للتقييد، لكنه أضاف أن أحكام قانون الدولـة          ليست حقوقاً مطلقة وهي قاب     ١٩المادة  
الطرف المتعلقة بالمظاهرات الجماهيرية التي تُقيّد حق نشر المعلومات لا يمكـن أن تكـون               

صيانة الأمن متماشية مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ذلك لأنها لا تهدف لا إلى     
 الصحة العامـة أو الآداب العامـة        ةوليست ضرورية لحماي  النظام العام،   ولا إلى   القومي  

  .وحرياتهماحترام حقوق الآخرين   أو
 المتاحة والفعالة وأنـه      صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية        يبيّنو  ٦-٢
 المراجعة القضائية لدى المحكمة العليا التي تثبت منهجياً         تيقدم أي استئناف بموجب إجراءا     لم

عة القضية ولا طائل من ورائها على غرار ما تكشفه القضايا التي نظرت             أنها لا تقود إلى مراج    
  . فيها اللجنة سابقاً

  الشكوى    
تطبيق قانون المظاهرات الجماهيرية في قضيته قـد أدى إلى          يدعي صاحب البلاغ أن       -٣

 .  من العهد١٩  من المادة٢في نقل المعلومات بموجب الفقرة تقييد غير مبرر لحقه 
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   الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا      ٢٠٠٨ أغسطس/ آب ٤يونيه و /حزيران ٢في    ١-٤

وأوضحت أن محكمة دائرة غوميل الـسوفياتية قـد         . على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
المخالفات الإداريـة   من قانون   ) الجزء الأول  (٢٤-٢٣صاحب البلاغ بموجب المادة     أدانت  

أن صاحب البلاغ وزّع     ٢٠٠٨ فبراير/شباط ١٢في  ورأت المحكمة   . وحكمت عليه بغرامة  
 ١٥مع شخص آخر مناشير تدعو المواطنين إلى حضور اجتماع غير مصرح به سـيعقد في                

وأوضحت الدولة الطرف .  منشورا١ً ٩٣٣وضبطت الشرطة بحوزتهما . ٢٠٠٨فبراير /شباط
يفيتش اعترف بذنبه أمام المحكمة ولم يقدم شكوى إلى المدعي العام بـشأن             أن السيد أولسك  

 القـرار   ٢٠٠٨فبرايـر   / شباط ٢٩وقد أكدت محكمة غوميل الإقليمية في       . قضيته الإدارية 
وصار القرار نافذاً بشكل فوري ولم يكن بإمكان صـاحب الـبلاغ            . الصادر عن المحكمة  

  .ة القضائيةالاستئناف إلا من خلال إجراءات المراجع
 صـاحب الـبلاغ    أنه كان بوسع     باعتباروتطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ،         ٢-٤

تقديم طلب مراجعـة    لمخالفات الإدارية،   المتعلقة با قانون الإجراءات التنفيذية    أحكام  بموجب  
قضائية لقرار محكمة غوميل الإقليمية إلى رئيس السلطة القضائية الأعلـى، أي إلى رئـيس               

  . كمة العليا في هذه الحالة، وهو ما لم يفعله صاحب البلاغالمح
وتوضح الدولة الطرف أن الطعون المقدمة بموجب إجراءات المراجعة القضائية الـتي              ٣-٤

 تفترض  لمخالفات الإدارية  المتعلقة با  قانون الإجراءات التنفيذية   من   ١٤-١٢تنص عليها المادة    
بها وأسس القرار وإنصافه على ضوء الحجج الواردة في         التحقق من قانونية القرارات المطعون      

وإن وجدت المحكمة أسساً تسمح بتحسين وضع الشخص المعني، فقد تعيد النظر في             . الطعن
لذلك تعتـبر   . القرار جزئياً، حتى وإن كان الشخص المعني لم يطلب ذلك تحديداً في الطعن            

راجعة القضائية غير فعالة هو إدعـاء       الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بأن إجراءات الم        
  . أساس له لا
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ترفض الدولة الطرف ادعاءات صـاحب الـبلاغ              ٤-٤

 من قانون   ٢٤-٢٣وتوضح الدولة الطرف أن المادة      . باعتبارها غير قائمة على أسس موضوعية     
اجتماعـات    تجمعات أو  أو عقد تنظيم  المخالفات الإدارية تنص على أن انتهاك اللوائح المتعلقة ب        

التغريم أو الحـبس      يشكّل مخالفة إدارية عقوبتها الإنذار أو       تظاهرات جماهيرية  أومظاهرات   وأ
والمواد الموجودة في الملف، بما فيها المناشير موضوع القـضية، تُظهـر بوضـوح أن               . الإداري

. واطنين لحـضور الاجتمـاع    وهي تتضمن كذلك دعوة إلى الم     . الاجتماع لم يكن مصرحاً به    
ونظراً إلى أن الاجتماع المذكور لم يُصرّح به على النحو اللازم، فلا يمكـن اعتبـار أعمـال                  

وصاحب البلاغ قد انتـهك     . صاحب البلاغ إلا خرقاً للوائح التي تنظم التظاهرات الجماهيرية        
ص دون استثناء إعداد     من قانون التظاهرات الجماهيرية التي يحظر بموجبها على أي شخ          ٨المادة  

  .مواد إعلامية ونشرها بشأن تنظيم تظاهرة جماهيرية قبل الحصول على التصريح اللازم
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  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
تعليقاته على ملاحظات الدولـة     صاحب البلاغ   قدم  ،  ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٧في    ١-٥

لأن مثل هذه   مكتب المدعي العام     شكوى إلى    نه لم يستخدم حقه في تقديم     الطرف فلاحظ أ  
لأن هذا الطعن غير فعّال ولا يؤدي إلى دراسة         إعادة النظر في القضية     تؤدي إلى   الشكوى لا   

  الفعالة الانتصافأنه ينبغي استنفاد سبل     يشير إلى   وهو  . القضية من حيث الأسس الموضوعية    
 .  فقطتاحةوالم

أنه وزّع مناشير تدعو إلى اجتماع قبل الحصول على  وفيما يخص ادعاء الدولة الطرف ب       ٢-٥
إذن بذلك، أشار صاحب البلاغ إلى أن العهد يسري بشكل مباشر في الدولة الطرف ويكفـل            

الدولـة   من الدستور، تعترف     ٨فقاً للمادة   أنه و و ميع في نشر جميع أنواع المعلومات     حرية الج 
 عالمياً ويتعين عليها أن تكفل امتثال قوانينـها         بأسبقية مبادئ القانون الدولي المعترف بها     الطرف  

وهو يشير إلى أنه يتعين على الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بحسن نيـة،              . لهذه المبادئ 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنصان على أنه لا يجوز لدولة طرف في  من ٢٧ و ٢٦وأن المادتين   

 ـوذكَّـر   . الوطني لتبرير عدم تطبيق أحكام القانون الدولي      اتفاق دولي الاحتجاج بالقانون      أن ب
 من قانون المعاهدات الدولية تنص على أن المبادئ المُعترف بها عالمياً للقانون الـدولي               ١٥ المادة

   .هي جزء من القانون المحليفيها  بيلاروس طرفاً دخلتوالمعاهدات الدولية التي 
 من العهد تكفل    ١٩ من المادة    ٢بلاغ أن الفقرة    وفي هذا الصدد، يلاحظ صاحب ال       ٣-٥

للأغراض المبينة   ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا     . حرية التعبير، بما في ذلك حرية نشر المعلومات       
ويعتبر صاحب البلاغ أن الأسـس الموضـوعية الـتي    .  من العهد١٩ من المادة  ٣في الفقرة   

يبررها، فيما يخص قضيته، أي من القيـود        استندت إليها المحاكم للحكم بعقوبات إدارية لا        
  . من العهد١٩  من المادة٢، وفي ذلك انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة الجائزة

  من الدولة الطرفمقدمة تعليقات إضافية     
 قـدمت الدولـة الطـرف    ٢٠٠٩مارس / آذار ٢٦بموجب مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٦

صاحب البلاغ غير محق إذ يعلن أن تقديم طعـن إلى           معلومات إضافية، فأشارت أولاً إلى أن       
مكتب المدعي العام لا يقود إلى إعادة النظر في القضية وأن الطعن القضائي أمـام المحكمـة                 

وقدمت الدولة الطرف، لدعم موقفها، بيانات إحـصائية تُظهـر أن           . العليا غير ذي جدوى   
 قضية إدارية، بمـا في ذلـك        ٧٣٣ في طعون قدمت في      ٢٠٠٧المحكمة العليا قد نظرت عام      

 ١٤٦ قراراًً، منها    ١٧١، تم إلغاء أو تعديل      ٢٠٠٨وفي عام   . بطلب من مكتب المدعي العام    
وإجمـالاً، نظـرت المحكمـة العليـا        . وقع البحث فيها بناء على طلب مكتب المدعي العام        

 في  ٢٤,٤وألغت المحكمة العليا أو عدّلت ما نـسبته         .  قضية إدارية  ١ ٠٧١ في ٢٠٠٨ عام
 في  ٢٩,٦المائة من القرارات المتخذة في قضايا إدارية مطعون بها، ووصلت هذه النـسبة إلى               

  .٢٠٠٨المائة عام 
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وتدعي الدولة الطرف أن قول صاحب البلاغ إن الحكم بمسؤوليته الإدارية غير مبرر               ٢-٦
رات فالقـانون الخـاص بالتظـاه     .  من العهد، لا أساس له     ١٩ من المادة    ٣بموجب الفقرة   

. ، إلخ والمظاهرات والمسيرات والإضـرابات   والاجتماعات   يحكم تنظيم التجمعات     الجماهيرية
وتوضّح ديباجة القانون أن الهدف من وضع هذا الإطار هو تحديد شروط إعمـال حقـوق                

حين تجري هذه التظاهرات النظام العام وصيانة السلامة العامة   المواطنين الدستورية وحرياتهم و   
وقد خرق صاحب البلاغ القيـود الـتي        . ت أو الساحات أو أماكن عامة أخرى      في الطرقا 
 مـن القـانون     ٨ من قانون المخالفات الإدارية في بيلاروس والمادة         ٣٤-٢٣ المادة   تفرضها

، وهما ضروريتان لحفظ السلامة والنظـام العـامين خـلال           المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية  
  . إلخالتجمعات والاجتماعات والمسيرات، 

 من العهد تكفل لجميع مواطني الدول الأطـراف         ١٩وتضيف الدولة الطرف أن المادة        ٣-٦
وتنص المادة على أن الدولة الطرف تقرّ إقراراً تاماً بالتزاماتهـا بموجـب             . التعبير بحرية عن رأيهم   

وإن . نـهما  من الدستور حرية الرأي والمعتقد وحرية التعبير ع        ٣٣وتضمن المادة   . العهد وتمتثل لها  
 ١٩فالمادة   .كان الحق في حرية التعبير يُعدّ واحداً من أهم حقوق الإنسان، فهو ليس حقاً مطلقاً              

 بها أياً كانت الظـروف، والمـضمنة في         ليست مدرجة على لائحة المواد التي لا يجوز عدم التقيدّ         
وق شرط أن ينص القـانون  ويجوز بالتالي للدولة الطرف تقييد التمتع بهذه الحق .  من العهد  ٤المادة  

  . مجتمع ديمقراطي على القيود المفروضة وأن يكون الهدف منها مشروعاً، وهي قيود ضرورية في
حقوق الأفـراد وحريـاتهم إلا في       بتقييد   من الدستور، لا يسمح      ٢٣ووفقاً للمادة     ٤-٦

 الصحة العامـة    الظروف التي يحددها القانون، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية           
 ١٩ من المـادة     ٣ كما أن الفقرة     .الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم أيضاً        أو

 من المادة نفسها تنطوي على التزامـات        ٢من العهد تنص على أن الحقوق الواردة في الفقرة          
ويمكن بالتالي إخضاع ممارسة هذه الحقوق لبعض القيـود ولكـن           . خاصة ومسؤولية محددة  

شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم              
  . أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

وتعتبر الدولة الطرف أن ما ورد آنفاً يتيح لها أن تخلص إلى أن إعمال حـق تلقـي                    ٥-٦
أن يتحقق إلا بطريقة قانونية؛ أي ضمن إطار التشريعات السارية          المعلومات ونشرها لا يمكن     
والتشريعات السارية حالياً في بيلاروس تكفل الشروط اللازمـة         . في الدولة الطرف في العهد    

  . لحرية تعبير المواطنين عن آرائهم ولتلقي ونشر المعلومات
. ن التشريعات السارية  وتؤكِّد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد ضلّل اللجنة بشأ           ٦-٦
 من قانون الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمخالفات       ١٥-٢من المادة   ) ٢ من الجزء    ٧فالفقرة  (

الإدارية تنص على أنه يجوز للمدعي العام، في إطار ممارسة صلاحياته، أن يعتـرض علـى                
. ات الـسارية  الأحكام الصادرة عن المحاكم في قضايا إدارية إذا كانت متعارضة مع التشريع           

 من القانون نفسه على أن الأحكام النافذة الصادرة عـن      ١١-١٢ من المادة    ١وتنص الفقرة   
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المحاكم بشأن قضايا إدارية، يمكن أن تخضع للمراجعة، لا سيما بعد تقديم المدعي العام لمذكرة         
 من القانون على أنه عقب دراسـة مـذكرة          ١٤-١٢ من المادة    ٢وتنص الفقرة   . اعتراض

عتراض، قد يُلغى الحكم المطعون به جزئياً أو كلياً وقد تُعاد إحالة القضية للنظـر فيهـا                 الا
 مهلة ستة أشهر لتقديم مذكرة الاعتراض، ابتـداءً         ١١-١٢ من المادة    ٣وتحدد الفقرة   . مجدداً

وعليه فإن إيداع طعن لدى مكتب المدعي العام قـد          . من تاريخ بدء نفاذ الحكم المطعون فيه      
وفي القـضية الراهنـة، تعمـد       .  إعادة النظر في الأسس الموضوعية للقضية الإدارية       يقود إلى 

  .صاحب البلاغ عدم اللجوء إلى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
لجنة المعنية بحقوق الإنسان،    رد في بلاغ ما، يجب على ال      ت اتقبل النظر في أي ادعاء      ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول   ٥المادة من ) أ(٢، وفقاً لما تقتضيه الفقرة     وأحاطت اللجنة علماً    ٢-٧
إجراء آخر مـن إجـراءات      أي  ست قيد البحث في إطار       نفسها لي  القضيةأن  بالاختياري،  

  .التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، أحاطت اللجنة علمـاً بمـا أوضـحه            وفيما يتعلق     ٣-٧

صاحب البلاغ حول عدم سعيه إلى أن يُنظر في قرار محكمة الـدائرة الـسوفياتية الـصادر                 
 / شـباط  ٢٩ ولا في قرار محكمة غوميل الإقليمية الـصادر في           ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٢ في

، وفي إطار إجراءات المراجعة القضائية، لأن سبيل الانتصاف هذا غـير فعّـال    ٢٠٠٨ فبراير
كما تحيط اللجنة علماً كذلك باعتراض الدولة الطرف علـى هـذا الادعـاء،              . وغير متاح 

وجهة نظرها والتي تبيّن أن المراجعة القضائية       سيما البيانات الإحصائية التي قدمتها لدعم        ولا
وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن الدولة الطـرف لم تبـيّن           . قد تكون فعالة في عدد من الحالات      

إذا كانت إجراءات المراجعة القضائية قد طبقت في قضايا تتعلق بحرية التعـبير ولم تحـدد             ما
التي اعتـبرت   بآرائها السابقة    الصدد،    اللجنة، في هذا   وتذكّر. عدد الحالات التي طبقت فيها    

سبيلاً للانتصاف ينبغي   تشكل  المحاكم النافذة لا    ضد قرارات   القضائية  أن إجراءات المراجعة    
وبناءً على ذلك،    .)٢( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢ بموجب الفقرة    استنفاده

 ٥من المـادة  ) ب(٢غ بموجب الفقرة اعتبرت اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلا   
  .من البروتوكول الاختياري

__________  
 ٢٣، الآراء المؤرخـة     فلاديمير شوميلين ضد بيلاروس   ،  ١٧٨٤/٢٠٠٠انظر على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٢(

م المقبولية  ، قرار عد  ضد بيلاروس . ل. ب،  ١٨١٤/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٨، الفقرة   ٢٠١٢يوليه  /تموز
 .٢-٦، الفقرة ٢٠١١يوليه / تموز٢٦ الصادر في
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لإثبات انتـهاك حقوقـه     بأدلة كافية    د ادعاءاته وترى اللجنة أن صاحب البلاغ أيّ       ٤-٧
ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتمضي من ثم وعليه، .  من العهد١٩ من المادة ٢الفقرة بموجب 

 .إلى النظر في أسسه الموضوعية

  في الأسس الموضوعيةالنظر     
، وردتهاالمعلومات التي   جميع  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء            ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
تغريم صاحب البلاغ بسبب توزيعـه      القضية المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان         و  ٢-٨

يشكل ،   تتعلق باجتماعين مع معارض سياسي لم يُصرح بهما لسكان من مدينة غوميل            مناشير
  . من العهد١٩ من المادة ٢الفقرة انتهاكاً لحقوقه بموجب 

 الذي اعتبرت فيه، ضمن أمور      ٣٤تعليقها العام رقم    في هذا الصدد ب    اللجنة   وتذكّر  ٣-٨
ما لتحقيق النمو الكامـل للفـرد،        أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنه         أخرى،

شكلان حجر الزاوية في كل مجتمـع حـر         توأنهما عنصران أساسيان في أي مجتمع، وأنهما        
 صـارمة تتعلـق     يتم وفقاً لمعـايير   أية قيود على ممارستهما يجب أن       ، وأن فرض    وديمقراطي

أنهـا   كما ،ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها"بالضرورة والتناسب   
  ".كون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالحاجة المحددة التي تستدعي فرضهايجب أن ت

وأحاطت اللجنة علماً بتوضيح الدولة الطـرف أن قانونهـا المتعلـق بالمظـاهرات               ٤-٨
الجماهيرية يحظر نشر أية معلومات حول اجتماعات محتملة قبل الحصول مـن الـسلطات              

قد الاجتماع المعني وأن ما قام به صاحب البلاغ يشكل مخالفة           المختصة على تصريح رسمي بع    
وأقرت الدولة الطرف بأنه لا يمكن تقييد الحق في حرية التعبير إلا وفقـاً لمتطلبـات                . إدارية

لكن الدولة الطرف لم توضح كيف أثّرت أفعال صاحب         .  من العهد  ١٩ من المادة    ٣الفقرة  
، على احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو شـكلت          البلاغ عملياً، في هذه الحالة بالذات     

  . خطراً على حماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة أو الآداب العامة
 بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف إثبات أن القيود المفروضة علـى        )٣(وتذكّر اللجنة   ٥-٨

تطبـق  للدولة الطرف أن  حتى إذا جاز     ضرورية، وأنه    ١٩حق صاحب البلاغ بموجب المادة      
وبـين  نشر المعلومـات    لإصدار التصاريح الغرض منه إيجاد توازن بين حرية الفرد في           نظاماً  

المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة بعينها، فإن هذا النظام يجب أن                
 غوميـل النظـر    وفي ضوء رفض محكمـة . من العهد١٩يُستخدم بطريقة متوافقة مع المادة  

إذا كان تقييد حق صاحب البلاغ ضرورياً، ونظراً لعدم توفر أية معلومات في الملف تبرر  فيما
، تعتبر اللجنة أن القيود المفروضـة علـى         ١٩ من المادة    ٣قرارات السلطات بموجب الفقرة     

__________  
 ٢٩، الآراء المؤرخـة     أنتونينا بيفونوس ضد بيلاروس   ،  ١٨٣٠/٢٠٠٨انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٣(

 .٣-٩، الفقرة ٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول
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وتخلص . حقوق صاحب البلاغ في هذه القضية لا تتماشى مع شروط هذا الحكم من العهد             
صاحب البلاغ قد تعرض لانتهاك الدولة الطرف لحقه المكفول بموجـب           لجنة بالتالي إلى أن     ال

  .  من العهد١٩  من المادة٢الفقرة 
 ٤اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة بالنظر إلى ما تقدم، فإن و  -٩

ص بـالحقوق المدنيـة    من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـا    ٥من المادة   
 لحقـوق صـاحب   والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس  

  . من العهد١٩ من المادة ٢لفقرة ا البلاغ بموجب
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٠

الغرامة وأية مصاريف قانونية تحملها     سداد قيمة   بانتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك        
ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ تدابير         . صاحب البلاغ، إضافة إلى تعويضه    

 وترى اللجنة في هذا الصدد أن على الدولة        .انتهاكات مشابهة في المستقبل   حدوث  لمنع تكرار   
تعلق بالتظاهرات الجماهيرية وتطبيقه، لـضمان     الطرف مراجعة تشريعاتها، لا سيما القانون الم      

  .  من العهد١٩تماشيه مع شروط المادة 
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في                -١١

البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكـام              
 من العهد، بأن تضمن تمتـع جميـع الأفـراد           ٢ تعهدت، عملاً بالمادة     العهد أم لا وأنها قد    

الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سـبيل               
انتصاف فعالاً ونافذاً في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من                

. يوماً، معلومات عن التـدابير المتخـذة لتنفيـذ آرائهـا           ١٨٠الدولة الطرف، في غضون     
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع في إقليمها بـاللغتين                كما

  .البيلاروسية والروسية
. هـو الـنص الأصـلي     الفرنـسي   اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص        [

كجـزء مـن تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى           أيضاً  ية والصينية والعربية    وستصدر لاحقاً بالروس  
  .]العامة الجمعية
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Appendix 

  Separate opinion of Committee members Mr. Fabián Salvioli, 
Mr. Yuval Shany and Mr. Víctor Rodríguez Rescia (concurring) 

1. We concur with the decision of the Human Rights Committee in the case of 
Olechkevitch v. Belarus (communication No. 1785/2008) concerning the violation of article 
19 of the Covenant by the imposition on the author of the penalty prescribed in article 8 of 
the Public Events Act in the Republic of Belarus. The latter stipulates that no one has the 
right to announce in the mass media the date, place and time of a public event, or to prepare 
and distribute leaflets, posters and other materials for this purpose, before permission to 
hold the event has been granted. 

2. However, for the reasons set out below, we consider that the Committee should have 
concluded that in the case at hand the State party has also committed a violation of article 2, 
paragraph 2, of the International Covenant on Civil and Political Rights; moreover, given 
the facts as established, the Committee should have considered the violation of article 19 in 
the light of article 21 of the Covenant. 

3. The Committee has incomprehensibly restricted its own competence to determine 
violations of the Covenant in the absence of a specific legal claim. The Committee must 
carefully assess the evidence submitted by the parties; if the facts before the Committee 
reveal a violation of the Covenant, the Committee can and should — in accordance with the 
principle of iura novit curiae — examine the legal framework of the case. The legal basis 
for this position and explanation of why this does not mean that States will be left without a 
defence have already been provided in separate opinions whose basic thrust we endorse.a 

 (a) Violation of article 2, paragraph 2, of the Covenant 

4. The international responsibility of the State may be engaged by the action of the 
legislative branch or any other branch of government that has legislative power under the 
country’s legal system. The failure to fulfil the obligation laid down in article 2, paragraph 
2, of the Covenant engages such responsibility by virtue of an act (adopting incompatible 
legislation) or omission (not bringing national legislation into line with the provisions of 
the Covenant following its ratification).b 

5. The State of Belarus ratified the Covenant on 12 November 1973, and, on 20 
December 1997, adopted the Public Events Act, which sets out the penalties under the Code 
of Administrative Offences. Article 8 of the Act, which prohibits the production and 
dissemination of information on public events before permission to hold such events has 
been granted, undermines the right to impart information, as provided for in article 19 of 
the Covenant. In fact, article 8 of the Public Events Act facilitates the violation of article 19 
by the State authorities by allowing them to impose broad restrictions on freedom of 
expression. It is therefore incompatible with the Covenant and violates the obligation to 
give effect to the rights recognized therein, as set forth in article 2, paragraph 2, read in 
conjunction with article 19. 

 ــــــــــ
 a See communication No. 1406/2005, Weerawansa v. Sri Lanka, partially dissenting opinion of Mr. 

Fabián Salvioli. 

 b See communication No. 1838/2008, Tulzhenkova v. Belarus, individual opinion of Mr. Fabián 
Salvioli, paras. 5–8. 
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6. Mr. Olechkevitch sets out clearly his complaint about the application of the 
legislation to him in paragraphs 2.1 and 3 of the present communication. Moreover, the 
Committee takes note of the author’s statement that “the provisions of the State party’s 
Public Events Act that restrict the right to impart information cannot be considered to 
conform to the State party’s obligations under the Covenant” (Committee’s Views, para. 
2.5). 

7. The author could not have been clearer in his allegation, which the State had every 
opportunity to contest and refute in its reply and additional observations submitted to the 
Committee. We therefore consider that the Human Rights Committee should have indicated 
that the State party violated article 2, paragraph 2, of the Covenant, read in conjunction 
with article 19, in addition to, quite rightly, finding a separate violation of article 19. 

 (b) Violation of article 19 read in conjunction with article 21 

8. Another factor to be taken into account is the general context in which the events 
took place: the leaflets had a purpose that the Committee cannot disregard in its analysis – 
to invite people to a public meeting. The basic objective of the restriction under article 8 of 
the 1997 Act, as applied to the author, was to prevent the meeting from being held. As a 
result, the author’s enjoyment of the right of peaceful assembly, as guaranteed under article 
21 of the Covenant, was violated. When a State party attempts to justify restrictions on 
freedom of expression, the burden of proof must be particularly high, so as to ensure that 
the restriction does not curb the enjoyment of one or more of the rights enshrined in the 
Covenant. This condition has not been met in the present case. 

9. The right of peaceful assembly is guaranteed by article 21 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights. The facts before the Committee reveal that 
prohibiting the distribution of leaflets in the present case gave rise to a violation of the right 
to freedom of expression (art. 19) and also of article 19 read in conjunction with article 21, 
since the right of peaceful assembly was also violated. 

 (c) Decision on the merits of the Olechkevitch case 

10. Consequently, in our opinion, paragraph 9 of the Committee’s Views should have 
read as follows: 

 In light of the above, the Human Rights Committee, acting under article 5, 
paragraph 4, of the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and 
Political Rights, is of the view that the facts before it disclose a violation of the 
author’s rights under article 19 (para. 2), article 19 read in conjunction with article 
21, and article 2 (para. 2) read in conjunction with article 19 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights. 

 (d) Reparation in the Olechkevitch case: consolidation of progress in the Committee’s 
jurisprudence 

11. Paragraph 10 of the Committee’s Views in the Olechkevitch case seeks not only to 
provide a general remedy for the author, but also specifies how to guarantee non-repetition, 
by indicating that the State party should review its legislation, particularly the Public 
Events Act, and its implementation, to ensure that it is compatible with article 19 of the 
Covenant. In cases like the present one, therefore, the Views consolidate the progress made  
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by the Committee in the area of reparations since the adoption of the Views in the case of 
Schumilin v. Belarus,c which modified the position taken by the Committee in the 
Tulzhenkova case.d 

[Done in Spanish. Subsequently to be issued also in Arabic, Chinese, English, French and 
Russian as part of the Committee’s annual report to the General Assembly.] 

 ــــــــــ
 c Communication No. 1784/2008, Schumilin v. Belarus, para. 11. 

 d Communication No. 1838/2008, Tulzhenkova v. Belarus. 



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962 166 

  ة كورياكيم وآخرون ضد جمهوري، ١٧٨٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -كاف  
  ∗)١٠٦ ، الدورة٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٥ في الآراء المعتمدة(    

يمثلـهم المحاميـان    ( نام كيم وآخرون     -جونغ        : منالمقدم
  )‘هانا لي‘و‘ أندريه كاربونو‘

  أصحاب البلاغ  :الأشخاص المدعى أنهم ضحية
  جمهورية كوريا      :الدولة الطرف

يناير / كانون الثاني  ١٦يناير و /ثاني كانون ال  ١٥    :تاريخ تقديم البلاغات
تـواريخ تقـديم     (٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ٢٥و

  )الرسائل الأولى
 الاسـتنكاف بديل للخدمة العسكرية الإلزامية؛           :الموضوع

  الضميري
  الحق في حرية الفكر والوجدان والدين    :المسائل الموضوعية
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية     :المسائل الإجرائية

  )١(١٨المادة       :العهدمواد 
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٥ في وقد اجتمعت  
 السيد  بالنيابة عن ، المقدم إليها    ١٧٨٦/٢٠٠٨من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     
نام كيم وآخرون بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بـالحقوق            - جونغ

  المدنية والسياسية، 
__________  

، السيد لزهاري بوزيـد  اشورالسيد عياض بن ع : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          ∗  
 السيد ، يوجي إواساوا، السيد كورنيليس فلينترمان أحمد أمين فتح االله، السيد      السيد  ،  السيدة كريستين شانيه  

 ،نومـان . السيد جيرالـد ل   ،   السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك    ، السيدة زونكي زانيلي ماجودينا    ،فالتر كالين 
 ،السيد فابيان عمر سـالفيولي    ،  السير نايجل رودلي  ،  ل ريفاس بوسادا   السيد رافائي  السيد مايكل أوفلاهرتي،  

  . السيدة مارغو واترفال، السيد كريستر تيلين،السيد مارات سارسيمباييف
  ).رأي مؤيد(يرفق بهذه الآراء رأي فردي للسيد مايكل أوفلاهرتي   
  ).رأي مؤيد(يرفق بهذه الآراء رأي فردي للسيد فالتر كالين   
  ).رأي مؤيد(ه الآراء رأي فردي للسيد جيرالد نومان والسيد يوجي إواساوا يرفق بهذ  
 ).رأي مؤيد(يرفق بهذه الآراء رأي فردي للسيد فابيان عمر سالفيولي   
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 التي أتاحها لها أصـحاب الـبلاغ        الخطية جميع المعلومات    الحسبانوقد أخذت في      
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ة بموجب الفقرة الآراء المعتمد    
عون  جميعهم من مواطني جمهورية كوريا، يدّ      ،)١( شخصاً ٣٨٨أصحاب البلاغ هم      -١

 مـن  ١٨ من المـادة  ١نتهاك الدولة الطرف لحقوقهم المكفولة بموجب الفقرة       لا اياأنهم ضح 
خل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ     وقد د . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     

ل أصحاب الـبلاغ المحاميـان      ويمثِّ. ١٩٩٠أبريل  / نيسان ١٠لدولة الطرف في    إلى ا بالنسبة  
  .‘هانا لي‘و‘ أندريه كاربونو‘

   أصحاب البلاغعرضهاالوقائع كما     
 كافة إلى طائفة شهود يهوه، وقد حُكم على كـل           ٣٨٨    لينتمي أصحاب البلاغ ا     ١-٢

بسبب معتقدهم  الإلزامية   لرفضهم أداء الخدمة العسكرية       شهراً ١٨نهم بالسجن لمدة    واحد م 
الابتدائية الصادرة  المحكمة   البلاغ أحكام    أصحاب من    شخصاً ستة عشر واستأنف  . )٢(الديني

.  بحقهم في الاستنكاف الضميري    الاعتراففي حقهم أمام المحكمة العليا لكوريا التي رفضت         
، وقـرار  ٢٠٠٤ يوليه/ تموز١٥غ إلى قرار المحكمة العليا لكوريا المؤرخ       ويشير أصحاب البلا  

 يقضيان بوجوب قيـام   ، اللذين   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٦المحكمة الدستورية لكوريا المؤرخ     
ورفـضت المحكمـة    .  السجن وإلا واجهوا عقوبة  المستنكفين ضميرياً بأداء الخدمة العسكرية      

 من قانون الخدمة العسكرية استند      ٨٨ دستورية المادة     طعناً في  ، في أحد أحكامها   ،الدستورية
في  ،وذكرت المحكمـة  . إلى تعارضها مع حماية حرية الوجدان التي يكفلها الدستور الكوري         

  : ما يلي،جملة أمور
 تمنح  لا من الدستور،١٩ في المادة :، كما هي معبر عنهاإن حرية الوجدان"  

 في حرية الوجدان لا تعدو أن تكون حقـاً  ف.  أداء الخدمة العسكرية   رفضالفرد حق   
، فهي وتحميه، ما أمكن، ولذلك تراعي الوجدان الفردي كي إلى الدولة ل  طلبتقديم  

 أداء واجب الخدمة العسكرية لأسـباب تتعلـق         برفضصاحبه  ل سمحليست حقاً ي  
خدمة بديلة تحل   داء  المطالبة بوضع ترتيبات لأ   بلشخص  ل سمحبالضمير كما أنها لا ت    

  [...]." أداء هذا الواجب القانونيمحل 
__________  

 .الآراءهذه قائمة أسماء أصحاب البلاغ ترد كمرفق في نهاية  )١(
/ كرية في الفترة ما بـين أيلـول       يفيد أصحاب البلاغ كافة أنهم تسلموا إشعار الاستدعاء إلى الخدمة العس           )٢(

 ٢٠٠٦فبرايـر  /وحُكم على جميع أصحاب البلاغ، في الفترة من شباط      . ٢٠٠٧مايو  / وأيار ٢٠٠٤ سبتمبر
 . شهرا١٨ً، بالسجن لمدة ٢٠٠٨فبراير /وشباط
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للحكم لن يكون مجدياً بما أن المحاكم       آخر  ويدعي أصحاب البلاغ أن أي استئناف         ٢-٢
  . بالفعل قراراً نهائياً بشأن هذه المسألةأصدرت في كوريا قد العليا
 أصحاب البلاغ أنه منذ صدور قراري المحكمة العليا والمحكمة الدسـتورية،            يذكرو  ٣-٢

 بـسبب   مستنكف ضـميري   ٧٠٠إلى   ٦٠٠ق نحو    أحكام بالإدانة والسجن في ح     صدرت
  .آخرون للإدانة والسجنأشخاص كل شهر  يتعرضو. رفضهم حمل السلاح

  الشكوى    
يدّعي أصحاب البلاغ أن عدم وجود بديل للخدمة العسكرية الإلزامية في الدولـة               -٣

.  مـن العهـد    ١٨ من المادة    ١لفقرة   ا المنصوص عليها في   بمثابة انتهاك لحقوقهم     هوالطرف  
  بشأن الـبلاغين   ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣ويشيرون إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة في        

 والـتي ،   ضد جمهوريـة كوريـا     ‘يشو‘ و ‘يون‘،  ١٣٢٢/٢٠٠٤ و ١٣٢١/٢٠٠٤ رقمي
  من العهـد،   ١٨ من المادة    ١انتهكت أحكام الفقرة    قد  إلى أن الدولة الطرف     فيها  خلصت  

 الدولة الطرف   إلىواستندت في ذلك إلى وقائع مماثلة للوقائع المذكورة في هذا البلاغ، وطُلب             
  .أن توفر لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
ف ، أشارت الدولة الطر   ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤ مؤرخةفي مذكرة شفوية      ١-٤

 ‘يـون ‘ بشأن قـضية     ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣إلى الآراء التي أعربت عنها اللجنة في        
، فطلبت إلى اللجنة أن تعيد النظر في قرارها مراعية البيئة الأمنية             ضد جمهورية كوريا   ‘شوا‘و

ابقة وفيما يتعلق تحديداً بالملاحظة التي أبدتها اللجنة في آرائها الـس          . في شبه الجزيرة الكورية   
 التي أبقت على الخدمة العـسكرية       ،أن عدداً متزايداً من الدول الأطراف في العهد       "ومفادها  
 توضـح الدولـة الطـرف أن        ،" قد استحدثت بدائل للخدمة العسكرية الإلزامية      ،الإلزامية

ين لألمانيا وتايوان، وهما بلدان اعتمدا الخدمة البديلة، يختلفان كـثيراً عـن             يالنظامين القانون 
 في حـين أن  تكن طرفاً في حـرب وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن تايوان لم     .  هي نظامها

في  في شبه الجزيرة الكورية واستمرت ثلاث سنوات وشهراً واحداً           قد دارت الحرب الكورية   
اتفاق لوقـف   على  توقيع  ال، حيث تم في نهاية المطاف       ١٩٥٣ إلى عام    ١٩٥٠عام  الفترة من   

 ملايـين   أكثر من عـشرة    وفُصِل   ،فت الحرب مليون قتيل من الجنوب     خلّ قدو. إطلاق النار 
وتؤكد الدولة الطرف أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال سارياً فيهـا             . كوري عن أسرهم  

 ،ولم يحل محل هذا الاتفاق حتى الآن إطار قـانوني جديـد           . وهو ما يميزها عن بلدان أخرى     
 رغم تواصل الجهود في     العدوان يضمن السلام وعدم     اء الحرب أو اتفاق للسلام    لإنهكإعلان  

وترى الدولة الطرف أن البيئة الأمنية في جمهورية كوريا لا يمكن مقارنتها            . ذلكتحقيق  سبيل  
مع جمهورية كوريا الشعبية مشتركة بنظيرتها في ألمانيا أو تايوان، لأن الدولة الطرف لها حدود 

  . ميلا١٥٥ً مسافةالديمقراطية تمتد على 



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

169 GE.13-45962 

جمهورية كوريا لم تثبت الضرر المحـدد الـذي         "وفيما يتعلق برأي اللجنة القائل إن         ٢-٤
 ـ،  "١٨المادة  بموجب  حقوق أصحاب البلاغ    احتراماً كاملاً    احتُرمت   لوسيلحق بها    عي دّت

يرتبط ارتباطاً  هو أمر   ترتيب لخدمة بديلة    الأخذ ب الدولة الطرف أن الاستنكاف الضميري أو       
وهي تخشى مـن أن     . شعبها وحرية   لبقائهاها القومي الذي هو الشرط الأساسي       وثيقاً بأمن 

  .تؤدي الخدمة البديلة للخدمة العسكرية إلى تعريض الأمن القومي للخطر
من التجنيد بسبب   " التهرب" هناك دائماً أشخاص لديهم نية       ،لدولة الطرف ووفقاً ل   ٣-٤

بسبب   من مواجهة ظروف صعبة نسبياً أو      ما تقتضيه الخدمة العسكرية في كثير من الأحيان       
ولـذلك  .  على المسار الدراسي أو المهني     آثار هذا التوقف لأداء الخدمة العسكرية     الخوف من   
هو أمر أكثـر     من أداء الخدمة العسكرية      الاستثناء الدولة الطرف بسياسة عدم      فإن احتفاظ 

أنها إذا قبلـت     الطرف   وتضيف الدولة .  قوات برية كافية   وجود لضمان   ضرورة من السابق  
، آراء عام بشأن هذا الموضوعطلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية، في ظل عدم وجود توافق 

لأمن العدد الكافي من الأفراد العسكريين اللازمين لتحقيق ا توفير بينها وبينيحول س فإن ذلك
ك في  يتـشك  ال مما سيؤدي بالجمهور إلى   القومي لأنه سيضعف ثقة الجمهور في عدل النظام،         

ولذلك، ترى الدولة الطرف أن الاعتراف بالاستنكاف الضميري        . عيتهمشروضرورته و مدى  
عدد وجود  :  اتخاذ مجموعة من التدابير هي     ماترتيبات الخدمة البديلة ينبغي أن يسبقه     والأخذ ب 

؛ والمساواة بين الأشخاص من مختلف الديانات وكذلك        مستقر وكافٍ من الأفراد العسكريين    
عمقة بشأن وضع معايير واضحة ومحـددة       ت؛ وإجراء دراسات م    لهم  لا دين  نالأشخاص الذي 

  . عامة الجمهور بشأن هذه المسألةالآراء القائم لدىتوافق وبللاعتراف بالإعفاء؛ 
احترام الدولة الطرف لعقيدة المـستنكفين ضـميرياً        "أما فيما يخص قول اللجنة إن         ٤-٤

، "املاً مهماً في ضمان تماسك التعددية واستقرارها في المجتمـع         ومظاهرها يمثل في حد ذاته ع     
يعد التنفيـذ   ،  أنه بالنظر إلى الطابع الفريد للبيئة الأمنية التي تسود البلد         فترى الدولة الطرف    

. لخدمة العسكرية الإلزامية عاملاً حاسماً لضمان التماسـك الاجتمـاعي         المنصف والأمين ل  
تنفيذ نظام بعينه بـشكل     ميرياً ومظاهرها أمر لا يتحقق بمجرد       فاحترام عقيدة المستنكفين ض   

. يمكن لهذا الاحترام أن يدوم إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق عام بشأن هذه المسألة               ولا. منعزل
أن  ،٢٠٠٦سـبتمبر   /في أيلـول  و ٢٠٠٥يوليـه   / في تموز  اجري رأي أُ  اوقد أظهر استطلاع  

ن المجيبين، على التوالي، قد أعربوا عن معارضـتهم          في المائة م   ٦٠,٥و في المائة    ٧٢,٣ نسبة
  .للاعتراف بترتيبات للخدمة البديلة للمستنكفين ضميرياً

خدمة لل إقامة نظام ، من الناحية العملية،     عي الدولة الطرف أنه من الصعب جداً      وتدّ  ٥-٤
 ـ      ون بين من يؤد   الإنصافكفل المساواة و  يبديلة  ال  ونؤد الخدمة العسكرية الإلزامية ومـن ي

جنود الدولة الطرف يؤدون واجباتهم في ظل ظروف صعبة وبعضهم          فأغلبية  . الخدمة البديلة 
ضون حياتهم للخطر أثناء أداء واجب الدفاع هم يعرّ ف. م تهدد حياته  أوضاع في   منفسهأ ونيجد

 وقعـت ن في المواجهات التي     و آخر ١٩أصيب  وستة جنود حتفهم    بالفعل لقي   و. عن بلدهم 
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 البحـر الأصـفر في      في تابعة لكوريا الشمالية وأخرى تابعة لكوريا الجنوبية         بين سفن بحرية  
ولذلك، يكاد يكون من المستحيل ضمان المساواة في الأعباء بين من           . ٢٠٠٢يونيه  /حزيران

  . خدمة بديلةون الخدمة العسكرية ومن يؤدونيؤد
 ١٠  إلى العهـد في    رفلعدم قيام اللجنة، عند انضمام الدولة الط      وتأسف الدولة الطرف      ٦-٤

يقع ضـمن    بشأن ما إذا كان الاستنكاف الضميري        بتقديم موقف واضح  ،  ١٩٩٠أبريل  /نيسان
، ٢٢، في تعليقها العـام رقـم        ١٩٩٣يوليه  / تموز ٣٠ اللجنة إلا في  إذ لم تُعلن    . ١٨نطاق المادة   

تـشير الدولـة   و. انتهاكاً لهذه المادة يشكل  عدم الاعتراف بالاستنكاف الضميري     موقفها من أن    
الأخذ بنظام للخدمـة    قضتا بأن عدم    كليهما قد   الطرف إلى أن المحكمة العليا والمحكمة الدستورية        

 على أنه انتهاك للعهد وبأن المادة الأساسية مـن قـانون            يمكن تفسيره  في الوقت الراهن لا      البديلة
  .الدستورالخدمة العسكرية التي تنص على معاقبة المستنكفين ضميرياً تتماشى مع 

 / في الفتـرة مـن نيـسان       قد قامـت،  وتضيف الدولة الطرف أن وزارة الدفاع         ٧-٤
لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخـاص       "إنشاء  ب،  ٢٠٠٧أبريل  / إلى نيسان  ٢٠٠٦ أبريل

 مراجعـة وأجرت هذه اللجنة بحثاً بشأن إمكانية       ". لإجراء بحوث بشأن نظام الخدمة البديلة     
لعرض التوقعات المستقبلية   نظام الخدمة البديلة، بما في ذلك       لأخذ ب رية وا قانون الخدمة العسك  

 أداء الخدمة العـسكرية،     أقوال من يرفضون  والطلب فيما يتعلق بالأفراد العسكريين، وبشأن       
  .)٣(وآراء الخبراء في هذا المجال، والحالات ذات الصلة في البلدان الأجنبية

نظـام  ب للأخذ عن خطة ٢٠٠٧سبتمبر /طات في أيلولضافة إلى ذلك، أعلنت السل   بالإو  ٨-٤
دمات اجتماعية وذلك عندما يتم     معتقداتهم الدينية بالقيام بخ    يرفضون التجنيد بسبب     لتكليف من 
يـتم  ، عنـدما    وأشارت الدولة الطرف إلى أنها    . بشأن هذه المسألة  " عامآراء  توافق  "التوصل إلى   

 بشأن الرأي العام ومواقـف      البحث الذي يُجرى  تيجة  ن"من هذا القبيل،    التوصل إلى توافق آراء     
 وفي الختام، تطلـب     .نظام الخدمة البديلة  الأخذ ب في  ، ستنظر عندئذ    "الوزارات والمؤسسات المعنية  

  .المسألة في ضوء الحجج المقدمةهذه الدولة الطرف إلى اللجنة إعادة النظر في رأيها السابق بشأن 

  تعليقات أصحاب البلاغ    
، إلى تطابق طبيعـة     ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٣ في تعليقاتهم المؤرخة     ، أصحاب البلاغ  يشير  ١-٥

في  )٤(‘ جـن  -شوي ميونغ   ‘ والسيد   ‘ بوم -يون يو   ‘ من السيد    الشكويين المقدمتين شكاواهم مع   
ث إلى حدو اللجنة  خلصت فيهما   اللتين  ، و ١٣٢٢/٢٠٠٤و ١٣٢١/٢٠٠٤ يبلاغيهما رقم 

أسف أصحاب البلاغ لعدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ خطة         وي.  من العهد  ١٨انتهاك للمادة   
  .العمل الوطنية المتعلقة بالاستنكاف الضميري

__________  
 .هذا البحث الدولة الطرف إلى نتائج  أي إشارة منلم ترد )٣(
اعتمدتها اللجنة  التي  راء  الآ،  ضد جمهورية كوريا  قضية يون وشوي    ،  ١٣٢٢/٢٠٠٤ و ١٣٢١البلاغان رقما    )٤(

 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣في 
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وفيما يتعلق بتذرع الدولة الطرف بضرورة الحفاظ على الأمـن القـومي، يـشير                ٢-٥
 ،يرلنـدا الـشمالية   أ مثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى و       بلداناًأصحاب البلاغ إلى أن     

 وروسيا قد اعتمدت جميعها قوانين تعترف بحقوق المستنكفين         ، والدانمرك ، والنرويج ،نداوهول
 على أن هذه القوانين أضعفت الأمن القومي لهـذه          دليلوليس هناك   . ضميرياً وقت الحرب  

 مواجهـات  ١٩٤٨ تخوض منذ عـام   التي ما فتئت   دولة إسرائيل    ثمة مثال آخر هو   و. الدول
 جمهورية كوريا خلال الخمـسين سـنة        الضحايا أكبر مما عرفته   أوقعت عدداً من    عسكرية  
ويخلص . ومع ذلك فإن دولة إسرائيل تعفي المستنكفين ضميرياً من الخدمة العسكرية     . الأخيرة

  .أصحاب البلاغ إلى أن الاعتراف بالاستنكاف الضميري لا يمس بالأمن القومي للبلد
لمستنكفين ضميرياً في الدولة الطرف     الي ل العدد الح ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأن        ٣-٥

مرتفعاً إلى درجـة    ليس  لخدمة العسكرية كل عام؛ وهذا الرقم       المجنَّدين ل  في المائة من     ٢يمثل  
هـم  و. التأثير بأي شكل من الأشكال على قدرة الدولة الطرف على الدفاع عـن نفـسها       

السجن، في   يقضون عقوبة    يشيرون كذلك إلى أن المستنكفين ضميرياً لا يخدمون الجيش بل         
 رفضها الدولة الطرف الاعتراف بالمستنكفين ضميرياً ورفضوهو ما يدل، في رأيهم، على أن 

 يتعلـق  وفيما.  في تحسين الأمن القومي ولا في الحفاظ عليه    االسماح بأداء الخدمة البديلة لم يساهم     
 ـ  وفبخ ضميري إلى تزايـد   الدولة الطرف من أن يؤدي الاعتراف بالحق في الاسـتنكاف ال
البوذيين والكاثوليك وغيرهم من أتباع الديانة المسيحية، يدفع أصحاب         المقدمة من   طلبات  ال

تـسجل   لمستنكفين ضـميرياً لم   من أجل ا  دمة بديلة   بخ أخذت من البلدان التي     البلاغ بأن أياً  
يرهم مـن   زيادة كبيرة في طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية من البوذيين والكاثوليك وغ           

  .أتباع الديانة المسيحية
لحفـاظ علـى التماسـك      لمـدّعاة ل  ضرورة ا الع الدولة الطرف ب   دفوفيما يتعلق ب    ٤-٥

الاجتماعي، يستشهد أصحاب البلاغ في ردهم بحكم صادر عن المحكمة العليـا للولايـات              
 فيه أن الحريات الأساسية لا تتوقـف علـى نتيجـة    رأت ١٩٤٣في عام   الأمريكية  المتحدة  

 العهد  ويدفع أصحاب البلاغ بأن الرأي العام لا يمكن أن يتسامح مع انتهاك           . )٥(الانتخابات
فدستور الدولة الطرف يكفل حماية الحقوق الأساسـية،   .  الدولة الطرف لدستورها   أو انتهاك 

القانون المحلي، الـذي يـشمل      ومن ثمَّ، فإن    . فيها الحق في حرية الوجدان وحرية الدين       بما
. مي بالتالي حق أصحاب البلاغ في الاستنكاف الـضميري        يح هذه الحقوق، و   مييح العهد،

؛  يكون مضللاً  يمكن أن ويدفع أصحاب البلاغ كذلك بأن الاعتماد على استطلاعات الرأي          
دمة مدنيـة   بخ قررت الأخذ ، أنها   ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٨فعندما أعلنت وزارة الدفاع، في      

في  ٥٠,٢إلى استطلاع للرأي يظهـر أن  الوزارة ، أشارت لمستنكفين ضميرياًمن أجل ا بديلة  
 أصـحاب   يستشهدو.  بديل للخدمة العسكرية   الأخذ بشكل  السكان يوافقون على     المائة من 
  . مماثلاًن يكشفان اتجاهاً آخريْباستطلاعي رأيالبلاغ 
__________  

)٥( US Supreme Court, West Virginia State Board of Education et al. v. Barnette et al, 319 U.S. 624, 639 (1943). 
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 ـ               ٥-٥ د وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إنها عندما انضمت إلى العهد، لم تكن اللجنة ق
 لتشمل الحق في الاستنكاف     ١٨ الذي يوسع نطاق المادة      ٢٢أصدرت بعد تعليقها العام رقم      

الضميري، يرد أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف أصبحت بعد انضمامها إلى العهد عـضواً        
التي اعتمدت قرارات بـشأن حقـوق المـستنكفين         القائمة آنذاك و  في لجنة حقوق الإنسان     

ولم تعتـرض   . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٨ و ١٩٩٥ و ١٩٩٣ في السنوات ضميرياً  
  .الدولة الطرف على أي منها

 ـ، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنـة       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١٦وفي    ٦-٥ أن المحكمـة   ب
  :، ما يلي٢٠١١أغسطس / آب٣٠ في قد ذكرت، في حكميها الصادرينالدستورية 

 تنص صـراحةً  ،  ١٨المادة   في العهد، بما في ذلك       توجد أي مادة  لا  "[...]   
[...].  حقوق الإنسان الأساسية     أحدعلى الحق في الاستنكاف الضميري باعتباره       

لكنه لـيس   في العهد و   توصية إلى الدول الأطراف      أن يكون  اللجنة   تفسيريعدو   ولا
وعليه، فإن العهد لا يعني تلقائياً الاعتراف بالحق في الاستنكاف          [...].  ملزماً قانوناً 

  .)٦("ف الضميري ملزم قانوناً فيما يتعلق بالاستنكاليس له أثري، كما أنه الضمير

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب         من نظامها الداخلي، أن تقرر       ٩٣وفقاً للمادة   
  .لعهدلالبروتوكول الاختياري 

 من البروتوكول الاختياري،    ٥من المادة   ) أ(٢وتشير اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة         ٢-٦
 أي إجراء آخر مـن إجـراءات التحقيـق          في إطار ة نفسها ليست قيد البحث      لمسألإلى أن ا  

  .ينالتسوية الدولي أو
 ١-٢ المشار إليهم في الفقـرة       ١٦    للجنة إلى أنه فيما عدا أصحاب البلاغ ا       وتشير ال   ٣-٦

 أصحاب البلاغ الأحكام الصادرة عن المحاكم المحلية المعنيـة علـى            أغلبيةأعلاه، لم يستأنف    
وتحيط اللجنة علماً بحجة أصحاب     . سيكون عديم الفعالية  أساس أن تقديم أي استئناف آخر       

، والمحكمـة   ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ١٥ في   ، أن المحكمة العليا لكوريا    البلاغ الذين أشاروا إلى   
 / آب ٣٠ في   -وكـذلك في وقـت أقـرب        ،  ٢٠٠٤أغـسطس   / آب ٢٦ في   ،الدستورية
 المستنكفين ضميرياً بـأداء الخدمـة في الجـيش          قد قررتا وجوب قيام    - ٢٠١١ أغسطس

__________  
)٦( Constitutional Court of Korea, case 2008 Hun Ga 22, 2009 Hun Ga 24, 2010 Hun Ga 16, 2009 

Hun Ga 7, 2010 Hun Ga 37, 2008 Hun Ba 103, 2009 Hun Ba 3 of 30 August 2011, para. 3.3.2.1.; 
Constitutional Court of Korea, case 2007 Hun Ga 12, 2009 Hun Ba 103 (consolidated) of 30 

August 2011, para. 3.4.2.1. 
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 في كوريا بشأن    قضاء عقوبة السجن؛ وأكدوا أن صدور حكم نهائي عن أعلى محكمتين          ب أو
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الحجج الـتي        . هذه القضية يفرغ أي استئناف آخر من جدواه       

الطرف في هذا    في ظل عدم وجود أي اعتراض من الدولة          ،ساقها أصحاب البلاغ فإنها ترى    
 بحـث  من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من    ٥من المادة   ) ب(٢ أن أحكام الفقرة     الصدد،

  . البلاغهذا
؛ المقبوليةكافية لأغراض     اللجنة أن أصحاب البلاغ قد دعموا ادعاءاتهم بأدلة        ترىو  ٤-٦
 من العهد وتنتقل إلى النظر في       ١٨ من المادة    ١بموجب الفقرة   مقبول   البلاغ   أنتعلن  لذلك  و

  .أسسه الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
 هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي          نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في       ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١، وفقاً لما نصت عليه الفقرة الطرفانقدمها لها 
 ١أن حقوقهم المكفولة بموجب الفقرة      بوتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ         ٢-٧

خدمة العسكرية الإلزامية في     من العهد قد انتهكت، بسبب عدم وجود بديل لل         ١٨من المادة   
وتلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف       . همسجنالدولة الطرف، وهو ما أدى إلى مقاضاتهم و       

 اللجنة على عُرضتها رداً على بلاغات مماثلة قدمتالحجج التي عرض ، في هذه القضية،    تكرر
الخدمـة العـسكرية    والمساواة بين ،، ولا سيما الحجج المتعلقة بقضايا الأمن القومي )٧(سابقاً

 بالفعل  بحثتوترى اللجنة أنها    . وطني بشأن المسألة  آراء   وعدم وجود توافق     ،والخدمة البديلة 
  . موقفها السابقالخروج عن، ولا تجد سبباً يدعوها إلى )٨(هذه الحجج في آرائها السابقة

ساسـي  ت فيه أن الطابع الأ    رأالذي  ) ١٩٩٣(٢٢وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٧
أن هـذا الحكـم     حقيقـة    في   ينعكس ١٨ من المادة    ١ في الفقرة    المنصوص عليها للحريات  

  مـن ٢ الفقرة ئ العامة، على النحو المذكور فيرت الطواأوقا حتى في    عدم التقيّد به  يمكن   لا
ورغم أن العهد لا يشير صراحة إلى الحق في الاستنكاف الضميري، تؤكد     .  من العهد  ٤المادة  

المشاركة في   الالتزام ب  ما دام ،  ١٨من جديد رأيها القائل بأن هذا الحق ينبع من المادة           اللجنة  
وتشير اللجنة أيضاً إلى    . )٩( مع حرية الوجدان   تعارضاً جدياً قد يتعارض   القاتلة  استخدام القوة   

الراسـخة في   عتقداتـه   المجاهرة بم أن حرية الفكر والوجدان والدين تشمل حق المرء في عدم           
إمكانيـة  وفرض الخدمة العسكرية الإلزامية دون إتاحة       . وكذلك حقه في المجاهرة بها    نه  وجدا

__________  
راء الآ،  قضية يون وشوي ضد جمهورية كوريا     ، قضية يون وشوي     ١٣٢٢/٢٠٠٤ و ١٣٢١البلاغان رقما    )٧(

جونـغ  ،  ١٦٠٣/٢٠٠٧-١٥٩٣؛ والبلاغان رقما    ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣اعتمدتها اللجنة في    التي  
 .٢٠١٠مارس / آذار٢٣ اعتمدتها اللجنة فيالتي راء ، الآوآخرون ضد جمهورية كوريا

 . نفسهالمرجع )٨(
، جونغ وآخرون ضد جمهوريـة كوريـا      ،  ١٧٤١/٢٠٠٧-١٦٤٢بلاغين رقمي    سبيل المثال، ال   علىانظر   )٩(

 .٢٠١١مارس / آذار٢٤ اعتمدتها اللجنة فيالآراء التي 
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في ق  من الح  فيه   وضع يُحرم خدمة مدنية بديلة يعني ضمنياً أن الشخص قد يجد نفسه في            أداء  
 ـ  الراسخة في وجدانه بالنظر إلى      عتقداته  بم المجاهرة أو عدم    المجاهرةالاختيار بين     اًكونـه ملزم

 قانوني يدفعه إما إلى خرق القانون أو التصرف بما يخالف تلك المعتقـدات في سـياق                امالتزب
  . من حياته إنسان آخريكون من الضروري فيه حرمان ربما
ومن ثمَّ، تؤكد اللجنة من جديد أن الحق في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمـة          ٤-٧

 فـرد  يخوِّل أي هذا الحقو. والدينالعسكرية هو حق ملازم للحق في حرية الفكر والوجدان         
إعفاءه من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية إذا لم يكن بالإمكان التوفيق بينـها وبـين دينـه                 

إن شاءت،  الطرف  ويجوز للدولة   .  بهذا الحق  عدم الإخلال بفعل الإكراه   ويجب  . معتقداته أو
كرية، خـارج المجـال     أداء خدمة مدنية بديلة عن الخدمـة العـس        على   المستنكف   تجبرأن  

ويجب ألا تكون الخدمة البديلة ذات صبغة عقابية بل         .  عسكرية ولا تخضع لقيادة   ،العسكري
  .)١٠(احترام حقوق الإنسانوتتفق مع أن تكون خدمة حقيقية للمجتمع بالأحرى يجب 

 اللجنة أن رفض أصـحاب الـبلاغ تجنيـدهم في الخدمـة            ترىوفي هذه القضية،      ٥-٧
ما تلا ، وأن بصدق لا نزاع في أنهم يعتنقونهامية نابع من معتقداتهم الدينية التي  العسكرية الإلزا 

 ، وهو مـا يُعـد      بحرية الوجدان المكفولة لهم    يشكل مساساً إدانتهم والحكم عليهم    ذلك من   
ن ممارسة القمع في حق من يرفض التجنيد في         إإذ  .  من العهد  ١٨ من المادة    ١انتهاكاً للفقرة   
 استخدام الأسلحة هو أمـر     م يحرِّم عليه  لكون ضميرهم أو دينهم   ية الإلزامية   الخدمة العسكر 

  .)١١( من العهد١٨ من المادة ١يتعارض مع الفقرة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤وإذ تتصرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة           -٨

لص إلى أن الوقائع    لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تخ      لالبروتوكول الاختياري   
 مـن العهـد     ١٨ من المـادة     ١المعروضة عليها تكشف عن انتهاك جمهورية كوريا للفقرة         

  .يتصل بكل واحد من أصحاب البلاغ فيما
 بتـوفير   التزامـاً الدولة الطرف   على   من العهد، فإن     ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩

 سوابقهم الجنائيـة وتعويـضهم      سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في ذلك شطب        
ويقع على الدولة الطرف التزام بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة للعهـد في            . تعويضاً مناسباً 
  . يشمل اعتماد تدابير تشريعية تضمن الحق في الاستنكاف الضميريهو ماالمستقبل، و

 رفاً في عندما أصبحت ط  وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت،             -١٠
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا               

 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا     ٢وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة      
__________  

راء ، الآ أتاسوي وساركوت ضد تركيـا    ،  ١٨٥٤/٢٠٠٨ و ١٨٥٣ على سبيل المثال، البلاغين رقمي       انظر )١٠(
 .٤-١٠، الفقرة ٢٠١٢مارس / آذار٢٩ اعتمدتها اللجنة فيالتي 

، جونغ وآخرون ضد جمهورية كوريـا     ،  ١٧٤١/٢٠٠٧-١٦٤٢لى سبيل المثال، البلاغين رقمي      ، ع انظر )١١(
 .٢٠١١مارس / آذار٢٤ اعتمدتها اللجنة فيالتي راء الآ
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فعالـة  توفير سبل انتـصاف     بأو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد و         
 إذا ما ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في                  للإنفاذوقابلة  
.  يوماً، معلومات عن التدابير المتَّخذة لوضع آراء اللجنة هذه موضـع التنفيـذ             ١٨٠ غضون

  .الدولة الطرف أيضاً نشر آراء اللجنةمطلوب من و
. ماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي       اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، عل    [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      
  .]العامة الجمعية
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  التذييلات

  التذييل الأول
 إيومهو  -تشان  -٢٧   نام كيم-غ جون -١
 بت هان -٢٨  سوك كانغ - هيون -٢
 غهيون هوان -سون  -٢٩  ونغيدونغ ج -يوي  -٣
  لي  ها- جاي -٣٠  جو شين - هيون -٤
 جو كانغ - هيونغ -٣١  تاي بارك -جون  -٥
 سيوك أوه  - جون -٣٢  كيم  تاي - ونغيس -٦
 هيون سيو - جونغ -٣٣  سيوك  هو -  جون-٧
 نغاتشول تش - جاي -٣٤   تشوي وون-يي ه -٨
 ايل جانغ - سونغ -٣٥  غن جو ه-غ يان -٩

 يونغ كيم - كي -٣٦  هون كوون - جنغ -١٠
 ايل سونغ - دونغ -٣٧  مين بارك - سو -١١
 سونغ ها - هيون -٣٨  وون سيوك -جون  -١٢
  مين تشونغ - سونغ -٣٩  غونهغي  -سول  -١٣
 جاي كيم - مين -٤٠  كيم  جون -  بونغ-١٤
  كو أوه- بيونغ -٤١  تشان كيم - هيونغ -١٥
 يل كوون إ- سون -٤٢  كيمجي  - هيون -١٦
  نام تشوي- نغ يو-٤٣   يي نا- ما - ويي -١٧
 مينوون  - جي -٤٤  هونغ ايل - جاي -١٨
 يون ريوم -و يو -٤٥   وون كانغ-غ هيون -١٩
  كيم هيي-إن  -٤٦   جوييه -غ كيون -٢٠
 هون كو - ونغيج -٤٧  ونغجوون  - دا -٢١
 كوان يكا - تاي -٤٨  سونغ كيم - تاي -٢٢
 ونغ كيم و- جين -٤٩  دونغ بارك - كيو -٢٣
 بوك سونغ - كي -٥٠   كيم  أوك- جيون -٢٤
  ) أ(يل ما إ- سانغ -٥١  كي كوون - سول -٢٥

__________  
 نام تشوي،   - جل ما، وكيونغ     - شهراً على السادة سانغ      ١٨حكمت المحكمة الأدنى درجة بالسجن لمدة         )أ (

 إيل جـانغ،    - سانغ لي، ويونغ     -ايك هونغ، وإيون     ت - تايك تشوي، ويون     - جي لي، وجن     -وسيول  
 وونـغ   - مو جيونغ، وجـي      - هو تشوي، وهيونغ     - هيون كيم، وسيونغ     - إيل جي، وكوانغ     -ووان  
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  )أ( تشوينام -غ كيون -٥٢   سو بارك- يونغج -٢٦
 هيون كوون - أوه -٨٥   )أ( جي لي- سيول -٥٣
 بارك  هيون- جوي -٨٦  )أ(تشوي جين تايك -٥٤
  آهن مين- ديوك -٨٧   )أ( هونغيون تايك -٥٥
   جيول لي-تشونغ  -٨٨   )أ(غ ليسان - إيون -٥٦
  ليغيون -هو  -٨٩  )أ( جانغيل إ-يونغ  -٥٧
  يونغ لي-يون  -٩٠  نغجونغ اي - تشانغ -٥٨
 غ يانغ سيون- تشول -٩١   كيمجيون - جين -٥٩
  كيم غهوان -جين  -٩٢  كيوم كيم - سيون -٦٠
  وو لي- هيون -٩٣   كيو بارك- مين -٦١
  تايك لي - كي -٩٤   إن جون- دو -٦٢
  إن أوه- هاك -٩٥  ميونغ جونغ  -كيو  -٦٣
 كيون لي - بارل -٩٦     كانغ سب- مين -٦٤
 هاك لي - جو -٩٧   تشانغ يو- يونغ -٦٥
 تايك جيونج -  سونغ-٩٨   هيون سون-سونغ  -٦٦
  وون بارك- جي -٩٩  نغ كيم دو- سوك -٦٧
 هيون تشوي -سونغ  -١٠٠   هو هير-دوك  -٦٨
 بارك إم - سا -١٠١  هيون كو -يانغ  -٦٩
 غون كيم  -  جين-١٠٢  ونغهوو  - جونغ -٧٠
  نام كيم-غ كوان -١٠٣    لي سويب- كيونغ -٧١
  هون أوم- تاي -١٠٤   كيو لي- مين -٧٢
 جانغ  هوون -ونغ ي -١٠٥  تشيول يون - جون -٧٣
 جين يونغ -وو  -١٠٦  مين جانغ -جونغ  -٧٤
  جين كيم- ميونغ -١٠٧  كيم غون - إن -٧٥
  جيو كيم- سونغ -١٠٨  سيوب كيم  -ميونغ  -٧٦
 تشو  هيونغ -جون  -١٠٩   كيمهو -سونغ  -٧٧
 دوك جيون -هيونغ  -١١٠  يونغ كيم -٧٨
 يونغ كيم م- جاي -١١١  جون كوون  -يونغ  -٧٩
  هون كيم- كيونغ -١١٢   ليغسون -هي  -٨٠

__________ 

ورفضت كل مـن    .  كوان بارك  - وو لي، ويونغ     - هي لي، وجن     - هون جيونغ، وجانغ     -كيم، ويونغ   
 .محكمة الاستئناف والمحكمة العليا استئنافاتهم
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  هو بارك- جين -١١٣  مين بارك -جو  -٨١
 كيمأن  -  داي-١١٤   جو بارك- جونغ -٨٢
  سونج كيم- جاي -١١٥   دونغ يانغ- هيون -٨٣
  هوان لي- جيونغ -١١٦  كيم ون - سي -٨٤

 مين لي -هيون  -١٤٩  مين لي -جاي  -١١٧
 هيوك لي -جاي  -١٥٠  سونغيول  -نيو -١١٨
 سيوك كانغ -لي  -١٥١  مين تشوي -سونغ  -١١٩
 جون لي - غجون -١٥٢  جين جيون -تاي  -١٢٠
 جين يون -سونغ  -١٥٣  يل ليم إ-يونغ  -١٢١
 مين جيونغ -يونغ  -١٥٤   يون لي- جاي -١٢٢
 مين كيم -كوانغ  -١٥٥  يون لي - سانغ -١٢٣
  دونغ لي- يومغ -١٥٦  شان شينت -جونغ  -١٢٤
 هون شين -جي  -١٥٧  تشيول شين -جون  -١٢٥
 هاك سونغ -جين  -١٥٨   كيم مين- جي -١٢٦
  يييون غ- سونغ -١٥٩  جين لي -بوك  -١٢٧
 هيون آهن -كوانغ  -١٦٠  ون ليي غ- سونغ -١٢٨
 أنهيونغ  - ونج -١٦١  هاك لي -يونغ  -١٢٩
  رام هان- بو -١٦٢  ون بارك  - جاي -١٣٠
 غجين هوان -هو  -١٦٣  هو يون - جي -١٣١
  كيون جانغ- ونغيج -١٦٤  ريو إيك - سي -١٣٢
 هو كيم -نام  -١٦٥  و ليم ه- كيونغ -١٣٣
  أوه كو- بيونغ -١٦٦  مين روه -ونغ يس -١٣٤
 مين لي -جونغ  -١٦٧  يل تشا إ-يونغ  -١٣٥
 هون نا - غونكي -١٦٨  وانغ سون غ- يونغ -١٣٦
 ون بارك - جونغ -١٦٩  سيوك يون -دونغ  -١٣٧
 سوك كيم -تشانغ  -١٧٠  سانغ يون -جي  -١٣٨
 ي كيمه - جين -١٧١  كيم كيون -هانغ  -١٣٩
 سيوك لي -هيون  -١٧٢  رو كيم -غ جيون -١٤٠
 يونغ روه -بوك  -١٧٣  سوك كيم -مان  -١٤١
 ونغ يانغمي -جين  -١٧٤  مين لي -جونغ  -١٤٢
  مين كيم- سو -١٧٥  بوم أوم -كي  -١٤٣
  سيل كيم- سونغ -١٧٦  سو كيم -يونغ  -١٤٤



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

179 GE.13-45962 

 هي لي -تاي  -١٧٧  أوههيوك  -جاي  -١٤٥
 مين ليم -غ هيون -١٧٨  هون بارك -جي  -١٤٦
 ليم -سام  -١٧٩  تشانغ جيون  -جي  -١٤٧
 ي بارك غ-جين  -١٨٠  هو كانغ  -دونغ  -١٤٨
  هيون أوه- بيونغ -٢١٣  هوان بارك -جونغ  -١٨١
 ريونغ أوه -سونغ  -٢١٤  بارك بن -كيونغ  -١٨٢
 سونغ سو -كي  -٢١٥  تشون سيول -كوك  -١٨٣
 هيون يون -سونغ  -٢١٦   سينديوك -دونغ  -١٨٤
  وان غو- سونغ -٢١٧   هو سونغ-جيل  -١٨٥
  هانيه - سي -٢١٨  نأبيو  -سونغ  -١٨٦
 غتاي هوان -جون  -٢١٩   تشوي سونغ-ن جو -١٨٧
 سو كيم  -ديوك  -٢٢٠  سوك تشوي -ون  -١٨٨
 سونغ كيم -هيو  -٢٢١  أوك كيم -تشونغ  -١٨٩
 ون كيم - جاي -٢٢٢  يون كيم -دونغ  -١٩٠
  يونغ كيم- بيل -٢٢٣   كيميل إ-دو  -١٩١
  وون كيم- تاي -٢٢٤  مين بارك -جاي  -١٩٢
  هون كو- سونغ -٢٢٥  باركهون  -جي  -١٩٣
 تاي لي -جونغ  -٢٢٦    كيو بارك- جون -١٩٤
 هيون بارك -سو  -٢٢٧  هو شين - داي -١٩٥
  سيو غانغ-هاي  -٢٢٨  ول يون غ- جاي -١٩٦
   يوب جونغ-سونغ  -٢٢٩  جاي تشوي - هيو -١٩٧
 هيون كانغ -داي  -٢٣٠  إيومهو  -تاي  -١٩٨
 ن كيم و- جا -٢٣١  غهيون هوان -تاي  -١٩٩
  وو كيم- جونغ -٢٣٢  يونغ كيم - سونغ -٢٠٠
  مين كيم- كيونغ -٢٣٣  مين سيول - جاي -٢٠١
  جون كوون- هاي -٢٣٤  ونوون  ي-سانغ  -٢٠٢
  سوك لي- سانغ -٢٣٥  وون جيونج -تشونغ  -٢٠٣
  يون بارك- جي -٢٣٦  هبوم جو - دون -٢٠٤
  باركيا ج-يونغ  -٢٣٧  هوان كيم -تشانغ  -٢٠٥
 ووك بارك -يونغ  -٢٣٨  وون لي -سو  -٢٠٦
  سيون إن-دونغ  -٢٣٩  أوه  بن -يونغ  -٢٠٧
 مين هام -جي  -٢٤٠  وم بارك -جين  -٢٠٨
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 سوك كيم -يون  -٢٤١  هوان كيم -دونغ  -٢٠٩
 إيون لي -كوانغ  -٢٤٢  كيم سول -٢١٠
  مين بارك-ي  ه-٢٤٣   كو جو- بايونغ -٢١١
 كول بارك -نيونغ  -٢٤٤   هو لي- جونغ -٢١٢
  كي جونغ-سيونغ  -٢٧٧  يل باركإ - سيونغ -٢٤٥
  هوا كيم- يونغ -٢٧٨   يون بارك-غ  سون-٢٤٦
 لي غيون -غانغ  -٢٧٩   شيم ساب- ونج -٢٤٧
 يون يو غ- جونغ -٢٨٠  سونغ نام -أو  -٢٤٨
 جاي هان -إن  -٢٨١   وو تشوي- هيون -٢٤٩
  ريم مين-ها  -٢٨٢  جونغ جو -يل إ -٢٥٠
 هيوك جون -تشان  -٢٨٣  دوك كيم -ونغ يج -٢٥١
  مين لي- سيوك -٢٨٤  يو وو - سيونغ -٢٥٢
  يونغ آهن- جون -٢٨٥   يوغيون -تاي  -٢٥٣
 جاي كيم - يونغ -٢٨٦  هيون بايك -٢٥٤
 غ بيل هوان-سون  -٢٨٧  ون بانغ - تشيونغ -٢٥٥
 سوب كيم -دو  -٢٨٨  كوك جو - غسون -٢٥٦
  كيم  ساب- هيون -٢٨٩  ون كيم - هونغ -٢٥٧
 كيم  جون -جاي  -٢٩٠   غو لي- سانج -٢٥٨
 هيون جونغ -سونغ  -٢٩١  ون لي - سونغ -٢٥٩
 يول تشوي -تشونغ  -٢٩٢  اى مين غ-مون  -٢٦٠
 هي كيم -جاي  -٢٩٣    غيول سون- هان -٢٦١
 هوان كو -غ دون -٢٩٤   جون يو -٢٦٢
 ديفيد شين -٢٩٥  تاي كانغ - يونغاك -٢٦٣
 يوهيون  - غسان -٢٩٦   ليجل - هان -٢٦٤
 جيون كيم - دونغ -٢٩٧   لييون - كيونغ -٢٦٥
 جيون تونجيل - ها - شيون -٢٩٨   رويسو -هيونغ  -٢٦٦
 سونغ جين جيون -٢٩٩   سيك باي- غيو -٢٦٧
 ن ايل جينهيو -٣٠٠  سيك باي -ونغ يس -٢٦٨
 كيم  يول -تشونغ  -٣٠١  يونغ كيم -شي  -٢٦٩
 ميونغ تشول لي -٣٠٢  باك  غوان- سونغ -٢٧٠
 غول نام - يينغ -٣٠٣  شويتهون  -كي  -٢٧١
  مين سيم-غ  هيون-٣٠٤  هون جيون - تشانغ -٢٧٢
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 هون كانغ -سوك  -٣٠٥  هوان كيم -ونغ يس -٢٧٣
   سورك كيم- كانغ -٣٠٦  يون لي -دونغ  -٢٧٤
  كيو كيم- جونغ -٣٠٧   مين بارك- سونغ -٢٧٥
  يونغ يون- كيونغ -٣٠٨  سونهو  -جون  -٢٧٦
 كيم  ساب -دونغ  -٣٤١   جاي كيم- تاي -٣٠٩
 مين تشوي -سونغ  -٣٤٢  ووك كيم -دونغ  -٣١٠
  وو تشو- سونغ -٣٤٣  تشوي هي -كيون  -٣١١
  يوب ها- سونغ -٣٤٤   باركغون ج-تاي  -٣١٢
  كيو تشوي-إن  -٣٤٥    سوك سوه -أُوان  -٣١٣
  كيو لي- جين -٣٤٦   يو  مين- جي -٣١٤
  سو لي- كيونغ -٣٤٧  وون كيم -دا  -٣١٥
  هو تشوي- جو -٣٤٨   إيوي كو- يول -٣١٦
 مين جو -سونغ  -٣٤٩   جون لي- بيونغ -٣١٧
 سيك كانغ -يون  -٣٥٠   دووو -بيونغ  -٣١٨
 سونغ يون -داي  -٣٥١  هون كيم -غ يونج -٣١٩
 نأهوي  -جون  -٣٥٢  تشان كيم -سونغ  -٣٢٠
  ها بانغ-ونغ يس -٣٥٣    سونغ لي- يول -٣٢١
 جين هان -سونغ  -٣٥٤  غ سونسون -هو  -٣٢٢
 ون لي -هاي  -٣٥٥  كيمهيوك  -جون  -٣٢٣
 تشاي  كوانغ -سو  -٣٥٦   كيميونغ - ونج -٣٢٤
 نام جو -هاي  -٣٥٧  غو هونبي -ون  -٣٢٥
  ليغجون -يل إ -٣٥٨   مين كيم- تشول -٣٢٦
  بيو لي- جيونغ -٣٥٩   سو بارك- دونغ -٣٢٧
  تشي يون- مين -٣٦٠   جين كيم-غ دون -٣٢٨
  تشان هوانج-إن  -٣٦١   مو كيم- سونغ -٣٢٩
  كيم هيونغ- دا -٣٦٢   سانغ يو-هيون  -٣٣٠
 ووك يانغ -سانغ  -٣٦٣   تشوي جون-دونغ  -٣٣١
 هو كيم - غكيون -٣٦٤  ون تشوييس -دونغ  -٣٣٢
 جين لي -هيون  -٣٦٥   هوهون -٣٣٣
 هو سون -يونغ  -٣٦٦   كيم ريانغ - كي -٣٣٤
 تشول يو -سو  -٣٦٧  هيوك لي -جين  -٣٣٥
  هوان يون- جي -٣٦٨   كيم مان-يونغ  -٣٣٦
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  ليغسون -جين  -٣٦٩  وون لي -سو  -٣٣٧
 هو باي - ونج -٣٧٠  بارك جي -سو  -٣٣٨
 غيل يون إ- غسان -٣٧١   باركغتشان -إن  -٣٣٩
 هيون كيم -دونغ  -٣٧٢  غيو تشوي -ونغ يس -٣٤٠
  )أ( جيونغهون -ونغ ج -٣٨١  سونغ لي -كوانغ  -٣٧٣
 )أ( هي لي-غانغ  -٣٨٢   ليم إن-غ جون -٣٧٤
  )أ( ليوو -جين  -٣٨٣  ه نوغيون -هو  -٣٧٥
  )أ( بارككوان -بيونغ  -٣٨٤   )أ( جييل إ-ون  -٣٧٦
   إيك يو- سي -٣٨٥   )أ( كيمهيون -كوانغ  -٣٧٧
 سون شيم  -جون  -٣٨٦  )أ(تشويهو  -سيونغ  -٣٧٨
 مون كيو - هيون -٣٨٧  )أ(و جيونغم -هيونغ  -٣٧٩
   إيل جانغ- غوك -٣٨٨   )أ( كيمنغو و- جي -٣٨٠
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 التذييل الثاني

  )رأي مؤيد( اللجنة السيد مايكل أوفلاهرتي لعضوفردي رأي     
 ،ن الوقائع المعروضة عليها تكـشف      الخلوص إلى أ   تفق مع أغلبية أعضاء اللجنة في     أ  

 ١٨ من المـادة     ١ انتهاك جمهورية كوريا للفقرة      ،فيما يتعلق بكل واحد من أصحاب البلاغ      
لذين أعربت عنـهما بـشأن قـضية        كما أشرت في الرأيين المنفصلين ال      ه، بيد أن  .من العهد 

اعتمدت . "جونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا    " قضيةو،  "أتاسوي وساركوت ضد تركيا   "
فمن رأيي أنه ينبغي للجنة أن تستخدم النـهج الـذي      . تعليلاً غير مقنع  أغلبية أعضاء اللجنة    

 وقـد حـددتُ   .  وفي قضايا سابقة   "جونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا    "استُخدم في قضية    
جيـونج  " وقضية   "أتاسوي وساركوت "موقفي في الرأيْين اللذين أعربتُ عنهما بشأن قضية         

  .، وهو موقف لم يتغير ولن أكرره هنا"وآخرون
. نص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي        بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن ال      حُرِّر[

من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى        كجزء  أيضاً  صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      يوس
  .]العامة الجمعية
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  التذييل الثالث

  )رأي مؤيد(لين لتر كارأي فردي لعضو اللجنة السيد فا    
أتفق مع اللجنة في استنتاجها بأن الدولة الطرف قـد انتـهكت الحقـوق المكفولـة         

الكفاية على أن   ولم تُبرهن الدولة الطرف بما فيه       .  من العهد  ١٨لأصحاب البلاغ بموجب المادة     
معاقبة أصحاب البلاغ لرفض أداء الخدمة العسكرية بسبب استنكافهم الضميري وعدم إتاحـة             
الفرصة لهم لأداء خدمة بديلة هما أمران يشكلان تقييداً لحقهم في إظهار معتقـداتهم المتمتـع                

مايـة   من العهد، ترى أنه تقييد جائز وضـروري لح         ١٨ من المادة    ١بالحماية بموجب الفقرة    
السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريـاتهم                

ولذلك، ينبغي البت في هذه القضية اسـتنادا        .  من المادة نفسها   ٣ فُرض عملاً بالفقرة     الأساسية
  .) أ(١٣٢٢/٢٠٠٤ و١٣٢١إلى الأساس نفسه الذي استُند إليه في البلاغين رقمي 

أتاسـوي  تزال لديّ شكوك جدية بشأن التعليل الذي اعتمدته الأغلبية في قضية    ولا    
، تشير  ٣-٧ففي الفقرة   . وتوسعت فيه بقدر أكبر في هذه القضية       ،) ب(وساركوت ضد تركيا  

عن طريق الإشـارة إلى أن      ) ١٩٩٣(٢٢ من التعليق العام للجنة رقم       ١١الأغلبية إلى الفقرة    
 نظراً إلى أن الالتـزام بالمـشاركة في         ١٨من المادة   "مستمدٌّ  الحق في الاستنكاف الضميري     

حريـة  "، وإلى أن "استخدام القوة المميتة قد ينطوي على تعارض شديد مع حرية الوجـدان       
الفكر والوجدان والدين تشمل حق المرء في عدم إظهار معتقداته فضلاًَ عن حقه في المجـاهرة         

ة الإلزامية على الشخص دون أن تتاح له إمكانية         وتخلص إلى أن فرض الخدمة العسكري     ". بها
أداء خدمة مدنية بديلة هو أمر يجبره على إظهار معتقداته الراسخة في وجدانه بمـا يـشكل                 

  .انتهاكاً لتلك الحرية
إذ إن إشارة الأغلبية إلى التعليـق  . وينطوي هذا التعليل على معضلة في جوانب عدة    

الالتزام باسـتخدام   "اً إلى أن اللجنة قد وافقت على أن          هي إشارة ناقصة نظر    ٢٢العام رقم   
التوكيد " (القوة المميتة قد يتعارض مع حرية الوجدان ومع حق المرء في إظهار دينه أو معتقده              

، أوضحت اللجنـة أن الاسـتنكاف       )التي حذفتها الأغلبية  (وفي الإشارة الأخيرة    ). مضاف
ان الراسخ بأن أداء الخدمة العسكرية يتعارض مع        الإيم: الضميري يستند إلى عنصرين اثنين هما     

. ما يمليه الضمير، وإظهار هذا الاعتقاد عن طريق الرفض الفعلي للالتحاق بالقوات المسلحة            
__________  

اعتمـدتها  الـتي   راء  الآ،  شوي ضد جمهورية كوريا   تقضية يون و  ،  ١٣٢٢/٢٠٠٤ و ١٣٢١لبلاغان رقما   ا  )أ (
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣اللجنة في 

اعتمـدتها  التي راء  ، الآ أتاسوي وساركوت ضد تركيا   ، قضية   ١٨٥٤/٢٠٠٨ و ١٨٥٣انظر البلاغين رقمي      )ب (
نومان، بالاشتراك مـع    .  اللجنة السيد جيرالد ل    رأي فردي أبداه عضو   . ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٩ اللجنة في 

 ).رأي مؤيد(السيد يوجي إواساوا، والسيد مايكل أوفلاهرتي والسيد فالتر كالين 
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وفي حين أن من الصحيح أن حرية الفكر والوجدان والدين تحظر بشكل مطلق إجبـار أي                
عتقد بالقول أو الفعل يمكـن      شخص على الكشف عن معتقداته، فإن الحق في إظهار هذا الم          

وبتجاهل الأغلبية للتمييز الأساسي الـذي      .  من العهد  ١٨ من المادة    ٣تقييده بموجب الفقرة    
 بين هذين الحقين، يبدو أنها تفترض أن بعض القرارات التي تتخذ بوازع من              ١٨تقيمه المادة   

ميـزة بـالنظر إلى أن      الضمير، بما في ذلك قرار عدم أداء الخدمة العسكرية، هي قرارات مت           
وهذا يعني ضمنياً أن أوجـه      . إظهارها يتطلب الحماية المطلقة لحرية الفكر والوجدان والدين       

فهل تمنح الأغلبية حماية مطلقة للأشخاص      . الاقتناع الأخرى قد لا تكون جديرة بهذه الحماية       
 أنـواع   الذين يرفضون بوازع من الضمير دفع الضرائب أو تزويد أولادهم بأي نوع مـن             

التعليم؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فما هي معايير التمييز بين مظاهر الاقتناع التي تـستوجب           
  ن المعتقدات التي يجوز تقييدها؟الحماية المطلقة وما هي أشكال التعبير ع

فنهج الأغلبية فيه إضعاف كما أن فيه، في الأجل الطويل، المجازفة بتقـويض جـوهر                 
، حتى في حال اعتبار الأفكار      لمحكمة الضمير و وجوب توفير حماية مطلقة      حرية الوجدان ألا وه   

والاقتناعات والمعتقدات النابعة من الضمير مسيئة أو غير مشروعة في نظر السلطات أو الـرأي               
ما نفكر فيه وما   قوض إذا سُمح للدولة بتقييم      فالحرية في أبسط مستوى من مستوياتها ستت      . العام

  .به، حتى في الحالات التي لا نُظهر فيها هذه الاقتناعات الداخليةنشعر به وما نؤمن 
وفي الختام، من الصعب فهم افتراض الأغلبية بأن توفُّر إمكانية أداء خدمـة مدنيـة                 

فما دامت إمكانيـة أداء     . بديلة لن يجبر الشخص على المجاهرة بمعتقداته الراسخة في وجدانه         
 ضميرياً دون غيرهم، فإنهم سيكونون مطالَبين بشرح        هذه الخدمة ستكون متاحة للمستنكفين    

والحق المطلق للفرد في عدم إجبـاره علـى         . الأسباب التي تمنعهم من أداء الخدمة العسكرية      
الكشف عن أفكاره أو معتقداته يعني حقه في التزام الصمت وليس الحق في إثارة مطالبـات                

  .) ج(دون إبداء أي أسباب) يةوهي هنا الإعفاء من الخدمة العسكر(تجاه الدولة 
. نص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي        بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن ال      ررِّحُ[

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      يوس
  .]العامة الجمعية

__________  
، الآراء الـتي    يون وتشوي ضد جمهوريـة كوريـا      ، قضية   ١٣٢٢/٢٠٠٤ و ١٣٢١انظر البلاغين رقمي      )ج (

 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣اعتمدتها اللجنة في 
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  التذييل الرابع

نومان والـسيد يـوجي     . لد ل د جيرا رأي فردي لعضوي اللجنة السي        
 )رأي مؤيد(واساوا إ

اللجنة في استنتاجها بأن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق أصحاب البلاغ           نتفق مع     
 من العهد، ولكن لأسباب تختلف نوعا ما عن الأسـباب الـتي             ١٨المكفولة بموجب المادة    

ا، تواصل الاتجاه الـذي      من آرائه  ٤-٧ و ٣-٧إذ إن الأغلبية، في الفقرتين      . ساقتها الأغلبية 
سارت عليه مؤخراً في اجتهادها القانوني والذي يعتبر الحق في الاستنكاف الضميري عن آراء              
الخدمة العسكرية جزءاً من حق يحظى بحماية مطلقة وهو حق المرء في اعتناق معتقـد مـا،                 

 ٣وجب الفقرة وليس جزءاً من الحق في إظهار المعتقد بالممارسة، الذي يجوز إخضاعه لقيود بم
 ـ أت قـضية واستناداً إلى الأسباب المعرب عنها في رأي مؤيد بـشأن           . ١٨من المادة    وي اس

، فإننا نتمسك بالتزامنا بنهج اللجنـة الـسابق الـذي ينظـر إلى              ) أ(ضد تركيا وساركوت  
ونخلص كذلك، إلى . الاستنكاف الضميري باعتباره حالة من حالات إظهار المعتقد بالممارسة  

رية كوريا لم تقدم أسبابا كافية لتبرير الحرمان من الحق في الاستنكاف الـضميري              أن جمهو 
على نحو ما خلصت إليه اللجنة في قضايا سابقة حين طبقت نهجها السابق على الوضـع في                 

 .) ب(هذه الدولة الطرف

 . ونكتب رأينا بشأن هذه القضية على حدة لكي نضيف بضع ملاحظات أخرى  

 جهود اللجنة وفرادى الأعضاء في سبيل تفصيل الأسباب الكامنـة           أولاً، إننا نقدر    
فنحن لا نرى كيف سيميّزون بنجاح النشاط الذي    . وراء تغيير النهْج، ولكننا لا نجدها مقنعة      

، عن الأنشطة السلمية الأخرى التي تعتبرها اللجنـة مـن           "حماية مطلقة "تعتبره اللجنة محمياً    
، أو عن الأنشطة الدينية     ٣تي تخضع لقيود متناسبة بموجب الفقرة       مظاهر المعتقد في الممارسة ال    

إذ إن هـذه الأنـشطة      . الأخرى التي ربما ترى فيها اللجنة تعبيرا عن قيم مشتركة مع العهد           
الدينية الأخرى جديرة بالاحترام أيضا، ومع ذلك، يجوز إخـضاعها لقيـود إذا اقتـضت               

 . ذلك الظروف

__________  
اعتمدتها اللجنة  التي  راء  ، الآ قضية أتاسوي وساركوت ضد تركيا    ،  ١٨٥٤/٢٠٠٨ و ١٨٥٣قما  البلاغان ر   )أ (

نومان، بالاشتراك مع أعـضاء     . رأي فردي قدمه عضو اللجنة السيد جيرالد ل       . ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٩ في
 ).رأي مؤيد(اللجنة السيد يوجي إواساوا، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد فالتر كالين 

اعتمـدتها  الـتي   راء  الآ،  ضد جمهورية كوريا   يون وتشوي ، قضية   ١٣٢٢/٢٠٠٤ و ١٣٢١ان رقما   البلاغ  )ب (
جونج وآخرون ضد   ،  ١٦٠٣/٢٠٠٧ و ١٥٩٣؛ والبلاغان رقما    ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣اللجنة في   

 .٢٠١٠مارس / آذار٢٣ اعتمدتها اللجنة فيالتي راء ، الآجمهورية كوريا
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هذه الآراء تؤكد نوعاً ما على أن الأفراد قد يُجبرون على            من   ٣-٧ثانياً، إن الفقرة      
ونحن لا نرى كيف يتوافـق هـذا        . المجاهرة بمعتقداتهم تفادياً لارتكاب ما يخالف ضمائرهم      

التأكيد مع النهج العام للجنة بشأن الإعفاء لأسباب دينية من قواعد محايدة ظاهريـاً، وهـو           
ا أنفسهم للاستفادة   لبة توجههم الديني لكي يؤهلو    إعفاء يتطلب عادة أن يؤكد أصحاب المطا      

 .من الإعفاء

ولا يستند تحليل الأغلبية في هذه القضية إلى أي سمة محددة من سمات قانون التجنيد                 
وليس بالإمكان الدفع   . في الدولة الطرف فيما عدا عدم النص فيه على الاستنكاف الضميري          

يز ضد الممارسات الدينية، على عكس الحالة بشأن        هنا بأن القانون ينطوي في ظاهره على تمي       
، حيث شكل الاستهداف الصريح لارتداء لباس ديني معين لتبريـر           ) ج(سينغ ضد فرنسا  قضية  

 ٣وحتى في تلك الحالة، طبقت اللجنة الفقرة        . المعاملة المتحاملة عنصراً هاماً في تحليل اللجنة      
سّر وجه التناسـب بـين هـذا التقييـد          ، ومنحت الدولة الطرف الفرصة لتف     ١٨من المادة   

ويمكن أيضاً النظـر في  . المستهدف لممارسة دينية معينة وبين الأغراض المشروعة التي يتوخاها    
الحجج التي قدمتها الدولة الطرف في هذا البلاغ من نفس المنظار ولكننا سنخلص عندئذ إلى               

 . فضها للاستنكاف الضميرياستنتاج مختلف مفاده أنها لم تقدم أسباباً كافية لتبرير ر

.  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي             حُرِّر[
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      يوس

 .]العامة الجمعية

__________  
 .٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١ اعتمدتها اللجنة فيالتي راء الآ ،ضد فرنساسينغ ، ١٨٥٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   ) ج (
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  تذييل الخامسال

 )رأي مؤيد(سالفيولي رأي فردي لعضو اللجنة السيد فابيان     

 ـ"قـضية  عنية بحقوق الإنسان بشأن  قرار اللجنة الم   أتفق مع   -١  يم وآخـرون ضـد  ك
الـتي  و ئهافي آرا المطروحة  جميع الحجج   ومع  ) ١٨٧٦/٢٠٠٨ رقم   البلاغ ("كوريا جمهورية
الخدمة العـسكرية   أداء  بشأن الاستنكاف الضميري عن     الجوهري   اجتهادها القانوني    وطدت
 ١٧٤١/٢٠٠٧-١٦٤٢وهو اجتهاد أرسته عقب صدور قراراتها بشأن الـبلاغين           الإلزامية،

 ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٤ والتي اعتُمدت في يـوم       ) جمهورية كوريا  ضدونغ وآخرون   يج(
 "ضـد تركيـا   أتاسـوي وسـاركوت     " في القرار المتعلق بقضية      دهايتأكأُعيد  و ،التاريخي

 .٢٠١٢مارس / آذار٢٩ الذي اعتُمد في) ١٨٥٤/٢٠٠٨ و١٨٥٣/٢٠٠٨ البلاغان(

القـرار في   اعتمـاد    في الفترة التي سبقت      اللجنة داخل   المناقشة التي جرت   دفعتنيوقد    -٢
 .تسجيل عدد من الملاحظات بشأن هذه المسألة إلى "كيم وآخرون ضد جمهورية كوريا"قضية 

، " تركيـا  ضـد ي وساركوت   وأتاس"فكما أوضحت في رأيي المؤيد بشأن قضية          -٣
تى الآن القرارات الصادرة على الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العـسكرية    اقتصرت ح 

والتطّور .  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالتي رأت اللجنة في إلزاميتها انتهاكاً للعهد      
الذي شهده القانون الدولي المعاصر بخصوص الحق في حرية الضمير والوجدان قد وُضـع في               

، " جمهورية كوريـا   ضدونغ وآخرون   يج"منذ قضية   اللجنة  التي اعتمدتها   راء  الحسبان في الآ  
وخروجاً عـن الاجتـهاد     ( من العهد    ١٨ من المادة    ١وهو ما يشكل تطبيقاً مباشراً للفقرة       

 ١٨ من المادة    ٣القانوني السابق للجنة الذي يقيّم التشريعات المحلية استناداً إلى أحكام الفقرة            
 ). ن قد حدث انتهاكلتحديد ما إذا كا

ي وساركوت ضـد    أتاسو"، و " جمهورية كوريا  ضدونغ وآخرون   يج"فمنذ قضيتيْ     -٤
، اسـتحدثت   "كيم وآخرون ضد جمهورية كوريا    "، وكما أُكِّد من جديد في قضية        "تركيا

اللجنة اجتهاداً قانونياً يعكس التطور الكبير الذي طرأ حتى ذلـك الحـين علـى الحـق في                  
ي عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق           الاستنكاف الضمير 

 ١٨المـادة  (إذ تؤكد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن حرية الوجدان والدين         . المدنية والسياسية 
 . تشمل الحق في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية) من العهد

ي عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية ملازم للحق في حريـة           والاستنكاف الضمير   -٥
الفكر والوجدان والدين؛ وعليه فإن الخدمة العسكرية الإلزامية لا تشكل فقط انتهاكاً لحـق              

  .المرء في ممارسة دين أو معتقد ما بل تنتهك أيضاً حقه في اعتناق أي دين أو معتقد
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ر للعهد، لم يعد من الجائز من الآن فصاعداً، فرض          وبالتالي، فإنه وفقاً للتفسير المعاص      -٦
. أي قيد أو التذرع بأي مبرر يسمح للدولة بإجبار أي شخص على أداء الخدمة العـسكرية               

وقد قدمت اللجنة شرحاً وافياً لنهجها الجديد، وهو نهج محكم من الناحية القانونية ويعكس              
 . تطور الحق في حرية الفكر والوجدان والدين

لى العكس من ذلك، يتعذر على الأقلية داخل اللجنة أن توضح كيـف يقـدم               وع  -٧
 العهدأهداف  موقفها ضمانات أفضل فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وكيف يخدم بشكل أفضل            

 سيكون بمقدور   - الذي يتمتع بتأييد الأقلية      -فإذا واصلنا تطبيق التفسير السابق      . ومقاصده
 حمل الشخص، رغماً عنه، على استخدام الـسلاح؛ وعلـى           الدولة إيجاد الأسباب التي تبرر    

المشاركة في التراع المسلح؛ وعلى تعريض نفسه لخطر الموت، والأدهى من ذلك، على القتل              
 . دون أن يكون في هذه الأفعال انتهاك للعهد

فأي من هذين التفسيرين يحقق أهداف العهد ومقاصده على نحو أفضل؟ وأي تفسير               -٨
أفضل في التنفيذ الفعّال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟ وأيهما      يسْهم بشكل   

يضمن حقوق الأفراد بشكل أفضل؟ والجواب لا يقبل الجدل، وينبغي للجنة أن تطرح هـذه           
 . بشأن قضية من القضاياالأسئلة على نفسها في كل مرة تتخذ فيها قراراً

هادها القانوني السابق؛ لأنها لو فعلت سيكون ذلك  ولا ينبغي أن تعود اللجنة إلى اجت        -٩
  . بمثابة تراجع خطير لن يكون مقبولاً من وجهة نظر توفير حماية دولية أفضل لحقوق الإنسان

 من العهد؛ وعلى الدول أن تضع       ١٨وقد بيَّنت اللجنة موقفها بشأن مضمون المادة          -١٠
لتزامات التي قطعتها على أنفـسها عنـد        ذلك في اعتبارها على النحو الواجب وأن تفيَ بالا        

 . التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ويتعين على الدول الأطراف أن تعتمد تشريعات تعدّل قانونها المحلي بحيث تـصبح               -١١
تحدث الخدمة العسكرية الإلزامية نسياً منسياً ومثالاً لأحد أشكال القمع التي ما كان ينبغي أن 

وريثما يتحقق ذلك، ينبغي للجنة، عندما تفحص تقارير الدول الأطراف وفي معـرض             . قط
اجتهادها القانوني بشأن الشكاوى الفردية، أن تحافظ علـى نهجهـا التقـدمي في تنـاول                

 . الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية

. هـو الـنص الأصـلي     الإسباني  نص  ن ال  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأ     حُرِّر[
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      يوس

 .]العامة الجمعية
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   ضد بيلاروسكوفش، ١٧٨٧/٢٠٠٨البلاغ رقم   -لام  
  ∗)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس /  آذار٢٧ في الآراء المعتمدة(    

  )يمثلها المحامي رومان كيسلياك) (وفاأبرام( كوفش اناز  :المقدم من  
  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  بيلاروس  :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨أبريل /نيسان ٤  :تاريخ تقديم البلاغ  
عدم عرض صاحبة البلاغ سريعاً على أحد القضاة في           :موضوع البلاغ  

  مناسبتين منفصلتين
استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ومستوى دعم الادعـاء          :المسائل الإجرائية  

  بالأدلة
الحق في العرض سريعاً على أحد القضاة؛ والحـق في            :المسائل الموضوعية  

  محاكمة علنية أمام محكمة مستقلة وحيادية
  ١٤ من المادة ١؛ والفقرة ٩ من المادة ٣الفقرة   :مواد العهد  
  ٥من المادة ) ب(٢؛ والفقرة ٢ المادة  :مواد البروتوكول الاختياري  

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠١٣مارس / آذار٢٧ في وقد اجتمعت  
 كوفش  زانا، الذي قدمته إليها     ١٧٨٧/٢٠٠٨ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     

جب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة           بمو) أبراموفا(
  والسياسية، 

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   
__________  

، السيد لزهاري بوزيد  ،  السيد عياض بن عاشور   : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          ∗  
طـوانيلا  السيدة يوليـا أن   السيد كيشو بارساد ماتادين،      ، يوجي إواساوا  ، السيد كورنيليس فلينترمان السيد  
الـسيد   ريسيا،   -، السيد فيكتور مانويل رودريغيس      السير نايجل رودلي  ،  نومان.  السيد جيرالد ل   ،موتوك

  . السيدة مارغو واترفال،فابيان عمر سالفيولي
 . ويرفق بهذه الآراء رأي فردي للسيد يوجي إواساوا  
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
عقب . ١٩٨٣ أبراموفا، مواطنة من بيلاروس من مواليد عام         انازغ هي   صاحبة البلا   ١-١

وتدعي صاحبة البلاغ . تقديم البلاغ، تزوجت السيدة أبراموفا وغيرت اسم العائلة إلى كوفش
 من العهد الدولي الخـاص      ٩ من المادة    ٣أنها ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقها بموجب الفقرة        

د دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنـسبة للدولـة          وق. بالحقوق المدنية والسياسية  
  .ويمثلها المحامي رومان كيسلياك. ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠الطرف في 

، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تنظر في مقبوليـة  ٢٠٠٨أغسطس / آب٤وفي    ٢-١
.  النظام الداخلي للجنـة  من٩٧ من المادة ٣البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية، وفقاً للفقرة   

، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتـة،          ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٤وفي  
  .باسم اللجنة، النظر في مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
، أوقف ضـابطا  ٢٠٠٥بتمبر س/ أيلول٢٩في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم    ١-٢

شرطة صاحبة البلاغ في منطقة سوق برست المركزية حيث أُخذت إلى إدارة الشؤون الداخلية              
وأصدر الإذن باحتجازها   ). إدارة الشؤون الداخلية  (في إدارة مقاطعة لينينسكي في إقليم برست        

 من قانون   ١٠٨ المادةرئيس إدارة الشؤون الداخلية، وتم ذلك وفقاً للإجراء المنصوص عليه في            
وُضعت صاحبة الـبلاغ في عنـبر       . وفي الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم      . الإجراءات الجنائية 

مديريـة الـشؤون   (الحبس المؤقت بمديرية الشؤون الداخلية للجنة التنفيذية الإقليمية في برست         
أُطلق سراحها  ،  ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١وفي العاشرة والنصف من مساء يوم       ). الداخلية

من لحظة احتجازهـا    )  ساعة ٦١( ساعة   ١٣وخلال الحبس الذي استمر ليومين و     . من الحجز 
  .الفعلي إلى لحظة إطلاق سراحها، لم تُعرض صاحبة البلاغ على قاض

، أوقف ضابطا شـرطة     ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٢٧وفي التاسعة من صباح يوم        ٢-٢
م مترلها ووُضعت في عنبر الحبس المؤقـت بمديريـة          بزي مدني صاحبة البلاغ مرة أخرى أما      

وأصدر الإذن باحتجازها رئيس التحقيقات في وحدة التحقيقات الأوليـة          . الشؤون الداخلية 
وفي .  من قانون الإجـراءات الجنائيـة      ١١١بمديرية الشؤون الداخلية، وتم ذلك وفقاً للمادة        

وخـلال  . أُطلق سراحها من الحجز   ،  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٣٠التاسعة من صباح يوم     
من لحظة احتجازها الفعلي إلى لحظـة إطـلاق         )  ساعة ٧٢(الحبس الذي استمر لثلاثة أيام      

  .سراحها، لم تعرض صاحبة البلاغ على قاض
، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى المـدعي        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وفي    ٣-٢

م السلطات المعنية بعرضها سريعاً على أحـد        العام لمقاطعة لينينسكي في برست من عدم قيا       
، وفقـاً   )٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثاني  ٢٧ و ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٩(القضاة في المناسبتين    

وكان الغرض من الشكوى المقدمة هو إقرار المدعي العـام          .  من العهد  ٩ من المادة    ٣للفقرة  
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 على أحد القـضاة يعـد       لمقاطعة لينينسكي في برست بأن عدم عرض صاحبة البلاغ سريعاً         
 تـشرين   ١٢وفي  . عملاً غير قانوني وينتهك حقها في الحرية وفي الأمان علـى شخـصها            

 من المـدعي العـام      ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥، تلقت رداً مؤرخاً     ٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني
بالنيابة لمقاطعة لينينسكي في برست، يفيد بعدم وقوع أي انتهاك للقـانون وبـأن قـراري                

ولا يقدم القرار أيـة     . تجاز صاحبة البلاغ اتُخذا وفقاً للقانون الساري في الدولة الطرف         اح
  . من العهد٩ من المادة ٣إشارة إلى الفقرة 

، قدمت صاحبة البلاغ شكوى للمدعي العام       ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨وفي    ٤-٢
 / كـانون الثـاني  ٥وفي . د من العه٩ من المادة ٣الإقليمي في برست، مدعية انتهاك الفقرة    

 من نائب المدعي العـام      ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠، تلقت رداً مؤرخاً     ٢٠٠٨يناير  
الإقليمي في برست، حيث لم يجد أية أسس تثبت أن الإجراءات التي اتخذها ضباط الشرطة،               

 الدولة  أي عدم عرضها سريعاً على أحد القضاة، كانت غير قانونية وفقاً للقانون الساري في             
  . من العهد٩ من المادة ٣ولا يقدم القرار أية إشارة إلى الفقرة . الطرف

، قدمت صاحبة البلاغ شكوى للمدعي العـام،        ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١٥وفي    ٥-٢
تطعن بها على القرارات السابقة التي صدرت عن المدعي العام لمقاطعة لينينسكي في برسـت               

في برست، وكذلك على عدم قيام السلطات المختصة بعرضـها          وعن المدعي العام الإقليمي     
، تلقت صاحبة البلاغ إخطاراً مـن       ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٩وفي  . سريعاً على أحد القضاة   

، يبلغها بأن الشكوى قد أُحيلـت إلى        ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٦مكتب المدعي العام بتاريخ     
، علمت أن شكواها قد أحيلت ٢٠٠٨مارس / آذار٣وفي . مكتب المدعي العام لمدينة برست  

  .كذلك إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في برست
ــسان٤وفي   ٦-٢ ــل / ني ــاً ٢٠٠٨أبري ــبلاغ رداً مؤرخ ــاحبة ال ــت ص  ٣١، تلق

 من العهد ٩ من نائب المدعي العام الإقليمي في برست، ذُكر فيه أن المادة    ٢٠٠٨ مارس/آذار
وبالتالي فـإن قـانون     . تجز على أحد القضاة   لم تضع مهلة زمنية محددة لعرض الشخص المح       

 من قانون الإجراءات الجنائية تنص ١٤٣ الدولة الطرف لا يتعارض مع العهد، حيث إن المادة  
 ساعة من لحظـة     ٢٤على أن السلطات المسؤولة عن الإجراءات الجنائية ملزمة، في غضون           

حبة الـبلاغ لم تتقـدم في       وبما أن صا  . تلقي شكوى بشأن الاحتجاز، بإحالتها إلى المحكمة      
المناسبتين بطعن في احتجازها سواء أمام المحكمة أو المدعي العام أثناء الاحتجاز، فلا يوجـد               

  . أي انتهاك للقانون الدولي أو الوطني
ولكنها تضيف أن   . وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت كل سبل الانتصاف المحلية          ٧-٢

 مـن  ٩ من المـادة    ٣ الحقوق المكفولة بموجب الفقرة      سبل الانتصاف تلك غير فعالة لحماية     
العهد، لأن قانون الدولة الطرف عموماً لا ينص على تلك السبل فيما يتعلق بالحق في المثول                

  . أمام أحد القضاة
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  الشكوى    
 مـن   ٣تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب الفقـرة              ١-٣

خلال :  تُعرض سريعاً على أحد القضاة في مناسبتين منفصلتين، هما من العهد، لأنها لم٩ المادة
 ٢٧ ومـن    ٢٠٠٥أكتـوبر   / تشرين الأول  ١سبتمبر إلى   / أيلول ٢٩احتجازها في الفترة من     

يتطلب عرض الشخص أمام    " السرعة"وتفيد بأن شرط    . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٣٠ إلى
وعلى أية حال، يـتعين علـى   . لفعلي ساعة من لحظة احتجازه ا  ٤٨أحد القضاة في غضون     

الدولة الطرف في العهد أن تضع في قانونها الوطني مهلة زمنية بشأن عرض أي شخص محتجز                
  . من العهد٩ من المادة ٣على أحد القضاة على نحو يمتثل للفقرة 

وتدعي صاحبة البلاغ أن قانون الإجراءات الجنائية لا يقر بأي حق مماثل لأحكـام                ٢-٣
 مـن نفـس     ١ من المادة    ٤وفي الوقت نفسه، فإن الفقرة      .  من العهد  ٩ من المادة    ٣الفقرة  

المعاهدات الدولية التي تكون جمهورية بيلاروس طرفاً فيها والتي         : "القانون تنص على ما يلي    
تُعَرِّف حقوق وحريات الأفراد والمواطنين، تنطبق على الإجراءات الجنائية إلى جانب قـانون             

ومن ثم، تدعي صاحبة البلاغ أنه في مناسـبتي احتجازهـا،   ". نائية المعمول به الإجراءات الج 
 من العهد   ٩ من المادة    ٣كان يتعين على ضباط إدارة الشؤون الداخلية تطبيق أحكام الفقرة           

  . ساعة من لحظة احتجازها الفعلي٤٨مباشرة وعرضها على أحد القضاة في غضون 
انظـر  (ئب المدعي العـام الإقليمـي في برسـت          وفيما يخص الحجة التي قدمها نا       ٣-٣

بأنها لم تطعن أمام المحكمة في قرارات احتجازها، تدفع صاحبة البلاغ بأن            )  أعلاه ٦-٢ الفقرة
ولا يعتمد الحكمـان    .  من العهد  ٩ من المادة    ٣ لا الفقرة    ٤الحق في الطعن مكفول في الفقرة       

 مـن  ٤الحق المنصوص عليه في الفقـرة    موضع النظر على بعضهما، أي أن عدم الاستفادة من          
  . من نفس المادة٣ لا يحول دون ممارسة الشخص لحقه المنصوص عليه في الفقرة ٩المادة 
 مـن العهـد     ٩وفيما يتعلق بحجة نائب المدعي العام الإقليمي في برست بأن المادة              ٤-٣
حبة البلاغ إلى   تضع مهلة زمنية محددة لعرض الشخص المحتجز على أحد القضاة، تشير صا            لا

الصادر عن اللجنة بشأن حق الفرد في الحرية والأمـان علـى            ) ١٩٨٢(٨التعليق العام رقم    
؛ حيث أفادت بأن حق الشخص في أن يُعرض سريعاً على أحد القضاة يعـني أن                )١(شخصه
 كما تشير أيضاً إلى الآراء الـواردة في       ). ٢الفقرة  " (ينبغي ألا يتجاوز أياماً معدودة    "التأخير  

، حيث اعتبرت اللجنة الاحتجاز الذي      )٢(بوريسنكو ضد هنغاريا  ،  ٨٥٢/١٩٩٩البلاغ رقم   
" السرعة"دام ثلاثة أيام، قبل عرض المحتجز على موظف قضائي، بالغ الطول ولا يفي بشرط               

  . من العهد، إلا إذا وُجدت أسباب وجيهة للتأخير٩ من المادة ٣المنصوص عليه في الفقرة 
__________  

الوثائق الرسميـة للجمعيـة     خصه،  بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على ش       ) ١٩٨٢(٨التعليق العام رقم     )١(
 .٢، المرفق الخامس، الفقرة )A/37/40 (٤٠العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم 

 ١٤ ، الآراء المؤرخـة   ٨٥٢/١٩٩٩، البلاغ رقـم     بوريسنكو ضد هنغاريا  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      )٢(
 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين الأول
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  لة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات الدو    
، دفعت الدولة الطرف فيما يخص الوقائع التي يـستند          ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٤في    ١-٤

إليها البلاغ بأن مكتب المدعي العام الإقليمي في برست نظر مراراً في شكاوى صاحبة البلاغ               
وبسبب عدم حـضور    . خلية ضدها المتعلقة بالدعوى الجنائية التي أقامتها إدارة الشؤون الدا       

صاحبة البلاغ إلى إدارة الشؤون الداخلية لوقت طويل رغم أوامر الحضور الصادرة باسمهـا،              
وقررت تلـك   . قررت السلطات المسؤولة عن الدعاوى الجنائية اعتبارها مطلوبة من الشرطة         

  . السلطات لاحقاً احتجاز صاحبة البلاغ للاشتباه في ارتكابها جريمة
تدعي الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ قد تم استجوابها كمشتبه به في حضور              و  ٢-٤

محاميها، وأنه لم يقع أي انتهاك لقانون الإجراءات الجنائية من قبل ضباط إدارة الشؤون الداخليـة                
  .٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٧ و٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢٩عند احتجازها في 

 أن صاحبة البلاغ تدعي في بلاغها المقدم إلى اللجنـة أن            وتشير الدولة الطرف إلى     ٣-٤
وفي هذا السياق،   . حقوقها بموجب العهد قد انتهكت لأنها لم تعرض سريعاً على أحد القضاة           

 من العهد لا تضع مهلة زمنية محددة لعرض شخص محتجـز     ٩تدفع الدولة الطرف بأن المادة      
 من قانون الإجراءات الجنائية لا تتعارض مـع    ١٤٣وبناء عليه، فإن المادة     . على أحد القضاة  

 ٢٤أحكام العهد، لأنها تعتبر أن السلطة المسؤولة عن الإجراءات الجنائية ملزمة، في غـضون         
ساعة من لحظة تلقي شكوى بشأن احتجاز شخص ما، بأن تسلمها إلى المحكمـة مقترنـة                

ن صاحبة البلاغ قد تلقت في      وتضيف الدولة الطرف أ   . بالمقومات التي تبين قانونية احتجازه    
، بما في ذلك الحق في الطعـن في         )٣(حضور محاميها شرحاً لحقوق وواجبات الشخص المحتجز      

  . ويدعم ذلك توقيع صاحبة البلاغ على المحضر ذي الصلة. قرار الاحتجاز أمام المحكمة
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم شكوى بشأن احتجازهـا سـواء               ٤-٤

ولكنها طعنت فقط في قرار إقامة دعوى جنائية ضدها عمـلاً           . للمحكمة أو للمدعي العام   
ونظر المدعي العام لمقاطعة لينينسكي في برست       .  من القانون الجنائي   ٢١١ من المادة    ١بالجزء  

وخلصت الدولة الطـرف  . في تلك الشكاوى وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف       
 انتهاك سواء للقانون الدولي أو القانون الوطني في حالة صاحبة الـبلاغ وأن              إلى عدم وجود  

أساس لحججها بشأن عدم قانونية الإجراءات التي اتخذها ضباط إدارة الشؤون الداخليـة              لا
  .بشأن احتجازها

، ذكرت الدولة الطرف أنها تكرر ملاحظاتهـا        ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١وفي    ٥-٤
  .٢٠٠٨أغسطس / آب٤المقدمة في 

__________  
 .الجنائية من قانون الإجراءات ١٣٩يشار إلى المادة  )٣(
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  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، أفادت صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف، في ملاحظاتها         ٢٠١٢مارس  / آذار ٥في    ١-٥

، لم تعترض على حقيقة أنها لم تُعرض على أحد القضاة في ٢٠٠٨أغسطس / آب٤المقدمة في 
 / تـشرين الأول   ١سـبتمبر إلى    /أيلـول  ٢٩مناسبتين منفصلتين، أي خلال احتجازها من       

وأضافت صاحبة البلاغ أنهـا     . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٣٠ إلى   ٢٧ ومن   ٢٠٠٥ أكتوبر
 دعماً للادعاء بأن الدولة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤تتمسك بحججها المقدمة في إفادتها الأولى في 

  . من العهد٩ من المادة ٣الطرف انتهكت حقوقها بموجب الفقرة 
تعترض صاحبة البلاغ على حجة الدولة الطرف بأنها لم تطعن في حالتي الاحتجاز             و  ٢-٥

وتـذكّر بأنهـا    ).  أعلاه ٤-٤انظر الفقرة   (الأولى والثانية سواء أمام المحكمة أو المدعي العام         
قدمت شكاوى إلى مكتب المدعي العام في مناسبات عديدة بشأن انتهاك حقوقها بموجـب              

وتضيف صاحبة  ).  أعلاه ٦-٢ إلى   ٣-٢انظر الفقرات من    (من العهد    ٩ من المادة    ٣الفقرة  
البلاغ أن شكاواها، بعكس ما أكدته الدولة الطرف، قُدمت بالفعل إلى مكتب المدعي العام              

  .على مستوى المقاطعة وعلى المستويين الإقليمي والوطني
وى جنائيـة   وفيما يتعلق بإمكانية الطعن على قرار احتجاز شخص ما في سياق دع             ٣-٥

أثناء وجود الشخص في الحجز، تدفع صاحبة البلاغ بأن من غير المجدي الطعن في احتجـاز                
 ساعة بهدف الإفراج الفوري، لأن الشكاوى الـتي يقـدمها المحتجـزون             ٧٢يدوم أقل من    

 ساعة، أي عندما يكون المحتجز المعني قد أُفرج عنـه           ٧٢محاموهم لا تُنظر إلا بعد مرور        أو
ولهذا السبب، فإن المحامين في بـيلاروس       .  صدر إذن من المدعي العام بالتحفظ عليه       فعلاً أو 

  .عادة ما يطعنون على التحفظ على موكليهم لا على احتجازهم
 ٢٩وفيما يخص الوقائع، تفيد صاحبة البلاغ بأنها احتُجزت أول مرة يوم الخمـيس                ٤-٥

 / أيلـول  ٣٠امي إلا يوم الجمعـة      ، ولم يتم استجوابها في حضور المح      ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول
والتقت بالمحامي المعيَّن الذي أتاحه المحقق قبل الاستجواب بوقـت قـصير،            . ٢٠٠٥ سبتمبر
وتـضيف  . وانتهى ذلك في الساعة الخامسة مـساء      . يتجاوز حضوره فترة الاستجواب    ولم

 فيمـا يخـص     صاحبة البلاغ أنه كان من المستحيل عليها إبرام اتفاق مع محام وسداد أتعابه            
وفي كل الأحوال، لم يكن من الممكن تقديم هذه الـشكوى إلا في             . الطعن على احتجازها  

 ٣، حيث كانت ستصل إلى المحكمة يوم الاثنين،         ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٣٠مساء يوم الجمعة    
  .، أي بعد إطلاق سراحها٢٠٠٥أكتوبر /تشرين الأول

 كـانون   ٢٧المرة الثانية يوم الجمعة     وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أنها احتُجزت في          ٥-٥
وحتى لو كانت قـدمت طعنـاً علـى         . ، ولم يتح لها محام في تلك المرة       ٢٠٠٦يناير  /الثاني

احتجازها في ذلك اليوم، لم تكن المحكمة لتنظر في الشكوى قبل التاسعة من صـباح يـوم                 
اج عنـها كـان في   وتذكّر صاحبة البلاغ بأن الإفر    . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٣٠الاثنين،  

وتضيف أنه لعدم تمتعها بخلفية قانونية، . ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٣٠التاسعة من صباح يوم 
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وتشير إلى أن المحققين وغيرهم من الـضباط في         . لم تتمكن من كتابة هذه الشكوى بنفسها      
، وزارة الشؤون الداخلية في بيلاروس كثيراً ما يحتجزون الأشخاص عشية عطلة الأسـبوع            

يجعل من المستحيل تماماً على المحتجزين الطعن سريعاً علـى احتجـازهم لأن المحـامين                مما
  . يستطيعون زيارة موكليهم في عنبر الحبس المؤقت أثناء عطلة الأسبوع لا
، قدمت شكوى ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٢٧وتدفع صاحبة البلاغ بأنه في يوم         ٦-٥

 مـن قـانون   ٣٥٣ و٣٣٥ست عملاً بأحكـام المـادتين   إلى محكمة لينينسكي المحلية في بر 
 ٢٧وفي  .  من العهـد   ٩ من المادة    ٣الإجراءات المدنية بشأن انتهاك حقوقها بموجب الفقرة        

، نظر قاض بمحكمة لينينسكي المحلية في برست في شـكوى صـاحبة             ٢٠٠٨فبراير  /شباط
 ١٦٤ من المادة    ١لاً بالفقرة    وقرر إنهاء الإجراءات لانعدام الاختصاص عم      )٤(البلاغ في غيابها  

وقرر أن إجراء الطعن على احتجـاز شـخص مـا تنظمـه             . من قانون الإجراءات المدنية   
وخلص أيـضاً إلى أن     .  من قانون الإجراءات الجنائية لا قانون الإجراءات المدنية        ١٤٣ المادة

باط المـسؤولين   صاحبة البلاغ لم تزود المحكمة بأدلة تثبت أنها طلبت أثناء احتجازها من الض            
  . عن التحقيق الأولي عرضها على أحد القضاة

وتشير صاحبة البلاغ إلى أن موظف المحكمة لم يسمح للجمهور بـدخول قاعـة                ٧-٥
المحكمة، بما في ذلك شخصان أبديا على وجه الخصوص اهتماماً بحضور الجلسة المعنية، رغم              

وتدفع بأنه يتعين الـسماح     . صدر علناً أن قرار محكمة لينينسكي المحلية في برست يفيد بأنه          
للجمهور بحضور الجلسات العلنية، بصرف النظر عن وجود أطـراف الـدعوى في قاعـة               

ومن ثم، تدعي صاحبة البلاغ انتهاك حقها في محاكمة علنية من قبل محكمة مستقلة              . المحكمة
  . من العهد١٤ من المادة ١وحيادية وفقاً للفقرة 

، قدمت صاحبة البلاغ طعناً خاصاً على قرار محكمـة          ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٠وفي    ٨-٥
 / آذار ١٧وفي  . ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ٢٧لينينسكي المحليـة في برسـت الـصادر في          

، قرر أحد قضاة تلك المحكمة عدم قبول الطعن الخاص على أساس أن صاحبة              ٢٠٠٨ مارس
، قدمت صاحبة البلاغ    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧وفي  . البلاغ فاتها الموعد النهائي لتقديم الطعن     

، اعتراضاً علـى طريقـة      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧طعناً خاصاً ضد قرار القاضي الصادر في        
 طعناً خاصاً إضافياً ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨حساب الموعد النهائي موضع النظر، وقدمت في     

 ٢٧لدى محكمة برست الإقليمية على قرار محكمة لينينسكي المحلية في برسـت الـصادر في            
وفي طعنها الخاص الإضافي، دفعت صاحبة البلاغ بوجه خاص بـأن           . ٢٠٠٨فبراير  /شباط

التزام السلطة القائمة بالاحتجاز بعرضها سريعاً على أحد القضاة لا يعتمد على ما إذا كانت               
.  مـن العهـد    ٩ من المادة    ٣قد طلبت ذلك، حيث يتعين القيام بذلك تلقائياً عملاً بالفقرة           

، رفضت الهيئة القضائية المعنية بالقضايا المدنية في محكمة برست       ٢٠٠٨بريل  أ/ نيسان ٢١ وفي
__________  

ذكرت صاحبة البلاغ أنها وصلت متأخرة بضع دقائق ودخلت قاعة المحكمة عندما كان القاضـي ينطـق                  )٤(
 .فعلاًبالحكم 
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الإقليمية الطعنين الخاصين المقدمين من صاحبة البلاغ وأيدت قرار محكمة لينينسكي المحلية في             
 على أساس أن إجراء الطعن على احتجاز شخص ٢٠٠٨فبراير / شباط٢٧برست الصادر في 

  . قانون الإجراءات الجنائية لا قانون الإجراءات المدنية من ١٤٣ما تنظمه المادة 
وتدفع صاحبة البلاغ بعدم وجود أية سبل انتصاف فعالة في بيلاروس فيما يتعلـق                ٩-٥

.  من العهد ٩ من المادة    ٣بالحق في العرض سريعاً على أحد القضاة، المنصوص عليه في الفقرة            
 بوجود الحق في العرض سريعاً على أحـد      وتدعي أن سلطات الدولة الطرف لا تعترف عادة       

. القضاة وتستعيض عنه ببساطة بحق الشخص في الطعن على قـرار اعتقالـه أو احتجـازه               
 مـن   ٩ من المادة    ٤وتضيف صاحبة البلاغ أن حق الطعن المذكور منصوص عليه في الفقرة            

وتخلص إلى . لعهد من ا٩ من المادة    ٣العهد، وأنه يكمل الحق الآخر المنصوص عليه في الفقرة          
أنه، نظراً لسوء الفهم النظري لدى سلطات الدولة الطرف للحق في العرض سريعاً على أحد               
القضاة، ومن ثم لطلباتها للانتصاف من انتهاك هذا الحق، فإن أية محاولات أخرى للاستفادة              

  .من سبل الانتصاف المحلية ستكون بلا جدوى
، تشير صـاحبة الـبلاغ إلى أن سـبل          )٥(ة للجنة وفيما يتعلق بالاجتهادات السابق     ١٠-٥

ومن ثم تـدفع بـأن      . الانتصاف المحلية لا يتعين استنفادها إذا كانت غير فعالة أو غير متاحة           
الدولة الطرف كان عليها أن تصف تفصيلاً سبل الانتصاف المحلية التي كانت ستُتاح لهـا في               

وتخلـص صـاحبة    . الية تلك السبل  هذه القضية وتقدم أدلة على وجود احتمال معقول لفع        
البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم تلك الأدلة فيما يتصل بالحق في العرض سريعاً على أحد           

  .  من العهد٩ من المادة ٣القضاة عملاً بالفقرة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
لاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،         قبل النظر في أي ادعاء يرد في ب         ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت الحالة مقبولـة أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري للعهد

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة          ٢-٦
نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات            الاختياري، من أن المسألة     

  .التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
 مـن البروتوكـول   ٥مـن المـادة   ) ب(٢وفيما يتعلق بالشروط المحددة في الفقرة         ٣-٦

الاختياري، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تطعـن في حـالتي                
__________  

، الآراء  ٤/١٩٧٧الـبلاغ رقـم      (توريز راميريز ضد أوروغواي   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     : يشار إلى  )٥(
 ).ب(٩فقرة ، ال١٩٨٠يوليه /تموز ٢٣المؤرخة 
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والثانيـة  ) ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١سبتمبر إلى   / أيلول ٢٩من  (  الاحتجاز الأولى 
 من  ١٤٣وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة       ) ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٣٠ إلى   ٢٧ من(

ولكن اللجنة تحيط علماً كذلك بأن ادعاء صاحبة البلاغ لا يتعلق           . قانون الإجراءات الجنائية  
 من العهد بعرض الإجراءات علـى المحكمـة،         ٩ من المادة    ٤ة  بالحق المكفول بموجب الفقر   

 من نفس المادة المتعلق بالعرض سريعاً على أحد القضاة، ٣بالحق المكفول بموجب الفقرة      وإنما
وتلاحظ أن صاحبة البلاغ أحالت حججها في هذا الصدد إلى سلطات       . دون أن تطلب ذلك   

عي العام لمقاطعة لينينـسكي في برسـت،        الدولة الطرف من خلال تقديم شكاوى لدى المد       
والمدعي العام الإقليمي في برست، ومكتب المدعي العام في برست، ومحكمة لينينسكي المحلية             

وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعهـا،           . في برست، ومحكمة برست الإقليمية    
  .ن النظر في البلاغ من البروتوكول الاختياري، م٥من المادة ) ب(٢وفقاً للفقرة 

 من ١٤ من المادة ١وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة          ٤-٦
العهد، بسبب عدم السماح لأي شخص من الجمهور بحضور الجلسة التي عقـدتها محكمـة               

، ترى اللجنـة أن هـذا الادعـاء         ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٧لينينسكي المحلية في برست يوم      
ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول في إطار          . م بأدلة كافية لأغراض المقبولية    يدعّ لم

  .  من البروتوكول الاختياري٢المادة 
 من  ٩ من المادة    ٣وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد دعمت ادعائها في إطار الفقرة              ٥-٦

ة مقبولية هذا الادعاء وتمضي     ومن ثم، تعلن اللجن   . العهد بما يكفي من أدلة لأغراض المقبولية      
  .في النظر في الأسس الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا     ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
 مـن   ٣تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ انتهاك حقوقها بموجب الفقـرة            و  ٢-٧

 من العهد، لأنها لم تعرض على قاض في مناسبتين منفصلتين، من الـساعة التاسـعة                ٩ المادة
 تـشرين   ١سبتمبر إلى العاشرة والنصف من مساء يـوم         / أيلول ٢٩والنصف من صباح يوم     

 ٣٠ إلى التاسعة من صـباح يـوم         ٢٧من صباح يوم    ، ومن التاسعة    ٢٠٠٥أكتوبر  /الأول
 ساعة على التوالي من لحظة احتجازهـا  ٧٢ ساعة و  ٦١، أي لمدة    ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاني 

يتطلب عرض الشخص على أحد     " السرعة"وتدفع بأن شرط    . الفعلي إلى لحظة الإفراج عنها    
نة علماً كذلك بحجـة     وتحيط اللج .  ساعة من لحظة الاحتجاز الفعلي     ٤٨القضاة في غضون    

 من العهد لا تضع مهلة زمنية محددة لعرض الشخص المحتجز على            ٩الدولة الطرف بأن المادة     
  .أحد القضاة وأن صاحبة البلاغ لم تقدم شكوى بشأن احتجازها



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

199 GE.13-45962 

وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن الحبس الاحتياطي يتعين أن يكون إجراء استثنائياً                ٣-٧
 ٩ولضمان مراعاة هذا التقييد، تقضي المادة       . )٦(صيرة إلى أقصى حد ممكن    وأن تكون مدته ق   

وتشكل سرعة البدء في الإشراف القـضائي       . )٧(بسرعة إخضاع الاحتجاز للرقابة القضائية    
ويجب أن تكون هـذه     . أيضاً ضماناً مهماً لعدم تعرض الشخص المحتجز لخطر سوء المعاملة         

قائية ولا يمكن جعلها تستند إلى طلب مسبق من الشخص          الرقابة القضائية على الاحتجاز تل    
وتبدأ مدة تقييم السرعة من وقت التوقيف لا من وقـت وصـول الـشخص إلى                . المحتجز
  .)٨(الاحتجاز مكان

 من العهد يجـب     ٩ من المادة    ٣الواردة في الفقرة    " سريعاً"وفي حين أن معنى لفظة        ٤-٧
) ١٩٨٢(٨ن اللجنة تذكّر بتعليقها العام رقم       ، فإ )٩(تحديده على أساس كل حالة على حدة      

جاء فيها    التي )١١(، وباجتهاداتها السابقة  )١٠(بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه        
مناسبات عديدة،   وتذكّر اللجنة كذلك بأنها أوصت في     . أن التأخير يجب ألا يتجاوز بضعة أيام      

العهد، بألا تتجاوز فترة      من ٤٠مة في إطار المادة     في سياق النظر في تقارير الدول الأطراف المقد       
وأي تـأخير   . )١٢( سـاعة  ٤٨ احتجاز أي شخص لدى الشرطة قبل عرضه على أحد القضاة         

  .)١٣( من العهد٩ من المادة ٣أطول من هذا سيتطلب تبريراً خاصاً يتوافق مع الفقرة 
أية تفـسيرات بـشأن     وفي هذه الحالة، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم              ٥-٧

 ٦١ضرورة احتجاز صاحبة البلاغ في عنبر الحبس المؤقت في مديرية الشؤون الداخلية لمـدة               
فعـدم قيـام    .  ساعة دون عرضها على أحد القضاة، غير عدم تقدمها بشكوى          ٧٢ساعة و 
__________  

 .٣ الفقرة ،بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه) ١٩٨٢(٨ رقمالعام التعليق  )٦(
، الـبلاغ   سيميجون وبازاروف ضـد أوزبكـستان     اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     : المثالانظر على سبيل     )٧(

 .٢-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المؤرخة ٩٥٩/٢٠٠٠ رقم
، ٦١٣/١٩٩٥، الـبلاغ رقـم      ليهونغ ضد جامايكا  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     :  المثال انظر على سبيل   )٨(

 .٥-٩، الفقرة ١٩٩٩يوليه /تموز ١٣المؤرخة الآراء 
، الـبلاغ   مـاك لـورانس ضـد جامايكـا       اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان،        :  سبيل المثال  علىانظر   )٩(

 .٦-٥ الفقرة ،١٩٩٧يوليه /تموز ١٨ة ، الآراء المؤرخ٧٠٢/١٩٩٦ رقم
 .٢حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، الحاشية الرابعة، الفقرة بشأن ) ١٩٨٢(٨التعليق العام رقم  )١٠(
؛ ٤-٧ أعلاه، الفقرة    ١الحاشية  ،  هنغاريابوريسنكو ضد   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     :  المثال سبيلانظر على    ) ١١(

تيران ؛  ٤-٧، الفقرة   ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٤ ةاء المؤرخ الآر،  ٦٢٥/١٩٩٩، البلاغ رقم    فريمانتل ضد جامايكا  
؛ ٣-٥، الفقـرة    ١٩٩٢مـارس   / آذار ٢٦ة   الآراء المؤرخ  ،٢٧٧/١٩٨٨، البلاغ رقم    جيجون ضد إكوادور  

 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٦، الآراء المؤرخة ٩١١/٢٠٠٠، البلاغ رقم نازاروف ضد أوزبكستان
؛ الملاحظات  ٢١، الفقرة   CCPR/CO/69/KWTتامية بشأن الكويت،    الملاحظات الخ : انظر على سبيل المثال    )١٢(

؛ الملاحظات الختاميـة بـشأن الـسلفادور،        ١٧، الفقرة   CCPR/C/79/Add.89الختامية بشأن زمبابوي،    
CCPR/C/SLV/CO/6 ؛ الملاحظات الختامية بشأن غابون، ١٤، الفقرةCCPR/CO/70/GAB ١٣، الفقرة. 

وانظر أيضاً، مبادئ أساسـية بـشأن دور        . ٤-٧ أعلاه، الفقرة    ٢ الحاشية   ،بوريسنكو ضد هنغاريا  : انظر )١٣(
 .٧، المبدأ )١٩٩٠ (A/CONF.144/28/Rev.1المحامين، 
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وفي ظـروف  . الشخص المحتجز باتخاذ إجراء ليس سبباً مقنعاً لتأخير عرضه على أحد القضاة           
 من  ٣لبلاغ، ترى اللجنة أن حالتي احتجاز صاحبة البلاغ تتعارضان مع أحكام الفقرة             هذا ا 
  . من العهد٩المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة            -٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

  . من العهد٩ من المادة ٣ولة الطرف انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة الد
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩

لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل سداد أية تكاليف قانونية تكبدتها فـضلاً عـن               
لزمة أيضاً باتخاذ تدابير لتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في         والدولة الطرف مُ  . تعويض مناسب 

وفي هذا الصدد، ينبغي أن تراجع الدولة الطرف تـشريعاتها، ولا سـيما قـانون               . المستقبل
  . من العهد٩ من المادة ٣الإجراءات الجنائية، لضمان التوافق مع متطلبات الفقرة 

ف، بانـضمامها إلى البروتوكـول      واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـر          -١٠
الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام                

 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢العهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة       
ح سبيل انتصاف فعـالاً     إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتي          

 ١٨٠وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون                
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

نطاق واسع باللغتين   تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على             
  .البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      

  .]العامة الجمعية
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  التذييل

   لعضو اللجنة السيد يوجي إواساوارأي فردي    
  .هذا الرأي يشرح استدلال اللجنة  
 من قانون الإجراءات الجنائية في بيلاروس، لا يمكن         ١٠٨ من المادة    ٣بموجب الجزء     

 ساعة من لحظة الاحتجاز الفعلي، حيث يتعين بعدها الإفراج عن           ٧٢أن يتجاوز الاحتجاز    
ويمكن لمكتب المدعي العام أن يؤيد تدابير الحبس تلـك  . المشتبه به أو إخضاعه لتدابير الحبس 

 مـن   ١٠٨ من المـادة     ٤وبموجب الجزء   .  ساعة ٧٢مثل التحفظ على الشخص بعد مرور       
القانون المذكور، إذا كان يشتبه في ارتكاب الشخص جريمة من أخطر الجرائم على النحـو               

 أيام، يمكن بعـدها     ١٠إلى  الوارد مثل أعمال الإرهاب الدولي، فيجوز احتجازه لمدة تصل          
  .إخضاع الشخص للمزيد من إجراءات الحبس

وتدعي صاحبة البلاغ أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعترف بـأي حـق مماثـل                 
.  من العهد، وهذا الادعاء لم تعترض عليه الدولـة الطـرف           ٩ من المادة    ٣لأحكام الفقرة   

 انطباق المعاهدات الدولية على الإجراءات       من القانون تنص على    ١ من المادة    ٤أن الجزء    وبما
 من العهد قـوة     ٩ من المادة    ٣الجنائية إلى جانب القانون، فإن من المفترض أن تكون للفقرة           

  .القانون وأن تنطبق على الإجراءات الجنائية في بيلاروس
وفي هذه القضية، احتجز ضباط الشرطة صاحبة البلاغ في عنبر للحـبس المؤقـت                
 ساعة من دون عرضها علـى       ٧٢ و ٦١شؤون الداخلية في مناسبتين منفصلتين لمدة       بمديرية ال 

ولم تكن صاحبة البلاغ متهمة بارتكاب جريمة من أخطر الجرائم على النحـو             . أحد القضاة 
 مـن   ٣ من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الجزء          ١٠٨ من المادة    ٤الوارد في الجزء    

 مـن   ٩ من المادة    ٣وتدفع الدولة الطرف بأن الفقرة      . ة البلاغ  ينطبق على صاحب   ١٠٨المادة  
العهد لا تضع مهلة زمنية محددة لعرض الشخص المحتجز على أحد القـضاة، وأن صـاحبة                

وهذه الحجج تقوض   . البلاغ لم تقدم شكوى لدى المحكمة أو المدعي العام بشأن احتجازها          
عدم احتجاز أي شخص بتهمة جنائيـة     من العهد، وهو ضمان      ٩ من المادة    ٣مقصد الفقرة   

ويجب أن تكون الرقابة القضائية تلقائية ولا يمكـن         . من دون عرضه سريعاً على أحد القضاة      
  .) أ(جعلها تستند إلى طلب مسبق من الشخص المحتجز

__________  
 European Court of Human Rights, McKay v. U.K., Application No. 543/03, 3 October 2006: انظر  )أ (

(Grand Chamber), para. 34. 
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وفي ظروف هذه القضية، رأت اللجنة أن حالتي احتجاز صاحبة البلاغ متعارضتان              
  .  من العهد٩دة  من الما٣مع أحكام الفقرة 

أيـضاً  وسيصدر لاحقاً بالإسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية        .  بالإنكليزية حُرِّر[
 .]كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
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   غوفشا وآخرون ضد بيلاروس، ١٧٩٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   -ميم  
  ∗)١٠٥ ، الدورة٢٠١٢يوليه / تموز٢٧  فيالآراء المعتمدة(    

 غوفشا وفيكتور سيريتـسا وفيكتـور       رغايس       :المقدم من
  )لا يمثلهم محامٍ(ميزياك 

   البلاغأصحاب  : أنهم ضحاياىالأشخاص المدع
  بيلاروس      :الدولة الطرف
تاريخ تقديم الرسـالة     (٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١      :تاريخ البلاغ

  )الأولى
  رفض الترخيص بتنظيم تجمع سلمي      :موضوع البلاغ

  حرية التعبير؛ حرية التجمع؛ والقيود الجائزة    :سائل الموضوعيةالم
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية     :المسائل الإجرائية

  ٢١ و١٩المادتان       :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

هد الدولي الخاص    من الع  ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢يوليه / تموز٢٧ في وقد اجتمعت  
 ـ     ١٧٩٠/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت     رغاي، المقدم إليها مـن س

غوفشا وفيكتور سيريتسا وفيكتور ميزياك بموجب البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد            
  اسية، الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي

 الـبلاغ   أصحاب جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها        وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف، 

  :ما يليتعتمد   

__________  
، السيد لزهاري بوزيد  ،  السيد عياض بن عاشور   : لاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك في دراسة هذا الب      *  

 السيد ، يوجي إواساوا، السيد كورنيليس فلينترمان أحمد أمين فتح االله، السيد      السيد  ،  السيدة كريستين شانيه  
، نومـان . الـد ل   السيد جير  ، السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك    ، السيدة زونكي زانيلي ماجودينا    ،فالتر كالين 

 ،السيد فابيان عمر سـالفيولي    ،  السير نايجل رودلي  ،   السيد رافائيل ريفاس بوسادا    السيد مايكل أوفلاهرتي،  
  . السيدة مارغو واترفال، السيد كريستر تيلين،السيد مارات سارسيمباييف
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤لآراء بموجب الفقرة ا    

، وفيكتور سيريتسا، من    ١٩٤٩ البلاغ هم سرغاي غوفشا، من مواليد عام         أصحاب  ١-١
وجميعهم مواطنون بيلاروسـيون    . ١٩٦٠، وفيكتور ميزياك من مواليد عام       ١٩٥٣ مواليد عام 

ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحية انتهاك بيلاروس       . ببيلاروسبارانوفيشي  ويقيمون حالياً في    
ودخل البروتوكـول   .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢١ و ١٩للمادتين  

ولا يمثّل . ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠لنسبة إلى الدولة الطرف في      الاختياري حيز النفاذ با   
  . البلاغأصحابمحامٍ 
، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تنظر في مقبوليـة           ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٣٠وفي    ٢-١

 من النظام الداخلي ٩٧ من المادة ٣البلاغ بصورة منفصلة عن أسسه الموضوعية، وفقاً للفقرة         
، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتـدابير         ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٤وفي  . للجنة

  .المؤقتة، باسم اللجنة، النظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

   البلاغأصحابالوقائع كما عرضها     
يُشار ( من قانون التجمعات الجماهيرية في جمهورية بيلاروس         ٥وفقاً لما تقتضيه المادة       ١-٢
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤، قدم أصحاب البلاغ في    )يه فيما يلي بقانون التجمعات الجماهيرية     إل

طلباً إلى اللجنة التنفيذية لمدينة بارانوفيشي، يبلغونها فيه بنيتهم عقد تجمع لسكان بارانوفيـشي              
" من أجل بيلاروس الحرة والمستقلة والمزدهـرة      : " يتناول موضوع  ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٠ في

وتضمن الطلب جميع المعلومات اللازمة، على النحو       . م التجمع المذكور  يون ترخيصاً لتنظ  ويطلب
المنصوص عليه في قانون التجمعات الجماهيرية، أي تاريخ التجمع المخطط له ومكانه وزمانـه              

 والمرافق  بغية ضمان النظام والأمن العامين    والعدد المقدر للمشاركين والتدابير التي يجب اتخاذها        
وأخذوا على عـاتقهم، بـصفتهم منظمـي        . لطبية وخدمات تنظيف المكان في نهاية التجمع      ا

  .التجمع، إبرام عقود مع الجهات المعنية المقدمة للخدمات ودفع مصروفات هذه الخدمات
، رفضت اللجنة التنفيذية لمدينة بارانوفيشي التـرخيص        ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٤وفي    ٢-٢

وضوع مماثل كان قد عُقد في مبـاني اللجنـة          يُعنى بم ن تجمعاً   بتنظيم التجمع، على أساس أ    
ويفيد أصحاب الـبلاغ بـأن لا القـانون الـوطني           . ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥التنفيذية في   

  .تجمع سلميالقيد على المعاهدات الدولية التي صدقت عليها بيلاروس تسمح بهذا  ولا
اللجنة التنفيذية لمدينة   قرار  في  ، طعن أصحاب البلاغ     ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٦وفي    ٣-٢

بارانوفيـشي ومدينـة    محكمة مقاطعة    أمام   ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٤بارانوفيشي الصادر في    
 / أيـار  ٧ الـصادر في     ١١رقـم   رئاسي  الرسوم  وأشاروا في الطعن إلى أن الم     . بارانوفيشي

ات في  بعض التدابير الرامية إلى تحسين إجراءات عقد التجمعات والمـسير          بشأن   ٢٠٠١ مايو
قضي  في جمهورية بيلاروس، يوالمظاهرات وغيرها من الأنشطة الجماهيرية   والمواكب  الشوارع  
شهادات وعقود مُبرمة   ] سخ من نُ[منح ترخيص بتجمع عندما تُرفق بالطلب الخاص        بوجوب  
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ي يرمع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات التي ستوفر الأمن للمشاركين في التجمع الجماه           
إن المرسوم الرئاسي لا يتضمن أي حكـم يـسمح        بالقول  أصحاب البلاغ   حاجّ   و .المذكور

لترخيص بعقد تجمع لأن تجمعاً عن موضوع مماثل كان قد          التماس ا برفض طلبٍ يحتوي على     
  .عُقد في وقت سابق

بارانوفيشي ومدينة  محكمة مقاطعة   ، رفضت   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣في  و  ٤-٢
ح ممثل عن اللجنة التنفيذية لمدينة بارانوفيشي أثناء جلسة الاستماع          وشر. بارانوفيشي الطعن 

، يستند رفـض    ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٤أنه إضافةً إلى السبب المذكور في القرار الصادر في          
   :الترخيص بتنظيم التجمع المذكور إلى الأسباب التالية

فيشي بكل الـشروط    لم يفِ الطلب المقدم إلى اللجنة التنفيذية لمدينة بارانو          )أ(  
 مـن قـانون     ٤المتعلقة بهذا النوع من الطلب والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المـادة              

سنة لم يشر أصحاب البلاغ في الطلب، بصورة خاصة، إلى           حيث   .)١(يةيرالتجمعات الجماه 
  وغرض التجمع؛مولد كل واحد منهم وجنسيته 

 من قانون التجمعـات  ٦بعة من المادة خلافاً للشروط الواردة في الفقرة الرا    )ب(  
 ١٧ الـصادر في     ٤ من قرار اللجنة التنفيذية لمدينة بارانوفيشي رقـم          ٤والبند   )٢(الجماهيرية

، لم تُرفق بالطلب المقدم إلى اللجنة التنفيذية فواتير تؤكـد دفـع             ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاني 
عنـد  لمكان والمرافق الطبية وتنظيف امصاريف الخدمات المتصلة بحماية النظام والأمن العامين    

  انتهاء التجمع؛
 من قانون التجمعـات     ٨خلافاً للشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة           )ج(  
 ـ ه، نُشر إعلان عن مكان التجمع وزمانـه وموضـوع         )٣(الجماهيرية فة حي ومنظميـه في ص
ص بتنظـيم    قبل حصول المنظمين على ترخي     ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣١في  بريس   - إنتكس

  .التجمع المذكور
__________  

 لمنظمي تجمع واجتماع    يجوز: " من قانون التجمعات الجماهيرية على ما يلي       ٤تنص الفقرة الأولى من المادة       )١(
 شـخص،   ١ ٠٠٠ومسيرة في الشارع ومظاهرة واعتصام، من المتوقع أن يصل عدد المشاركين فيـه إلى               

وأحداث جماهيرية أخرى بصرف النظر عن عدد المشاركين المتوقع أن يكونوا مواطنين من بيلاروس يقيمون            
يتمتعون بالحق في الانتخـاب وذُكـروا في   بصورة دائمة على أراضيها وبلغوا سن الثامنة عشرة من العمر و    

العدد الوارد في الطلب بشأن عقد حدث جماهيري والتزموا كتابةً بتنظيمه وعقده وفقاً لهذا القـانون، وأن                 
يكونوا أيضاً أحزاباً سياسيةً ونقابات عمالية ومنظمات أخرى في جمهورية بيلاروس مـسجلة في النظـام                

 ".ورية بيلاروس عُلقت أنشطتها وفقاً للقوانين التشريعيةالقائم، باستثناء منظمات في جمه
أمر دفـع   /يحدد ترتيب سداد  : " من قانون التجمعات الجماهيرية على ما يلي       ٦تنص الفقرة الرابعة من المادة       )٢(

النفقات المتصلة بحماية النظام العام والخدمات الطبية وخدمات تنظيف المكان بعد عقد الحدث الجمـاهيري        
 ".رار الهيئة التنفيذية والإدارية المحلية التي من المخطط عقد الحدث الجماهيري على أرضهامن خلال ق

قبل الحصول على التـرخيص  : " من قانون التجمعات الجماهيرية على ما يلي      ٨نص الفقرة الثانية من المادة      ت )٣(
اص كذلك أن يعلنوا في     تظاهرة وغيرهم من الأشخ   هذه ال منظمي  /مبتنظيم التظاهرة الجماهيرية لا يحق لمنظ     
ومكانها وموعدها، وإعداد مناشير وملصقات وغيرهـا مـن         التئامها  وسائط الإعلام الجماهيرية عن تاريخ      
 ".المواد الإعلامية وتوزيعها لهذا الغرض
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وقررت محكمة مقاطعة بارانوفيشي ومدينة بارانوفيشي أنه رغم عدم ذكـر قـرار               
اللجنة التنفيذية لمدينة بارانوفيشي كل الأسباب التي أدت إلى رفض الترخيص بتنظيم التجمع،           

  .أساس لهكان القرار المذكور قانونياً وعليه ينبغي رفض طعن أصحاب البلاغ باعتبار أن لا 
 البلاغ دعوى بـالنقض أمـام   أصحاب، رفع ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٠وفي    ٥-٢

محكمة الإقليمية في بريست، اعتراضاً علـى قـرار         الدائرة القضائية للقضايا المدنية التابعة لل     
  :وادعوا ما يلي. بارانوفيشي ومدينة بارانوفيشيمقاطعة محكمة 

بارانوفيشي يستوفي جميع الشروط    نة التنفيذية لمدينة    إن الطلب المقدَّم إلى اللج      )أ(  
  ؛)٥( من قانون التجمعات الجماهيرية٥ والفقرة الخامسة من المادة )٤(٢ الواردة في المادة

، لا بد من    )٦( من قانون التجمعات الجماهيرية    ١٠ من المادة    ٣بموجب الفقرة     )ب(  
 العامين والخدمات الطبية وخدمات تنظيـف       تسديد جميع النفقات المتصلة بحماية النظام والأمن      

وعليه، .  أيام كحد أقصى من حصول التجمع المذكور       ١٠المكان بعد انتهاء التجمع في غضون       
للمحكمة الإقليمية في بريست إلغـاء    الدائرة القضائية للقضايا المدنية     طلب أصحاب البلاغ من     
، المُحـال   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٧خ   المؤر ٤بارانوفيشي رقم   قرار اللجنة التنفيذية لمدينة     

بارانوفيشي، لأنه يخالف قانون التجمعات الجماهيرية في        ومدينة   إلى محكمة مقاطعة بارانوفيشي   
  المطالبة بتسديد جميع النفقات المتعلقة بتنظيم التجمع قبل ستة أيام من موعد عقده المفترض؛

يم طلب إلى اللجنة التنفيذية     لا يشكل مقال يحتوي على معلومات بشأن تقد         )ج(  
، ونشره مراسل في صـحيفة      ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٠فيما يتعلق بترخيص عقد التجمع في       

 مـن  ٨ من المادة ٢الوارد في الفقرة بالمفهوم عن التجمع المذكور    " اًإعلان "س،يبر -تكس  إن
  قانون التجمعات الجماهيرية؛

لدائرة القضائية للقضايا المدنية التابعة     ، أيدت ا  ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول  ٤وفي    ٦-٢
.  قرار محكمة مقاطعـة بارانوفيـشي ومدينـة بارانوفيـشي          للمحكمة الإقليمية في بريست   

__________  
 حضور جماهيري لمواطنين مجـتمعين في  - التجمع: " من قانون التجمعات الجماهيرية على ما يلي ٢ المادة   تنص ) ٤(

أشـخاص  ) لم يقم بها(قام بها ين في الهواء الطلق لإجراء مناقشة عامة والتعبير عن موقفهم إزاء أعمال             مكان مع 
 ".ومؤسسات، وأحداث ذات صلة بالحياة العامة والسياسية، وأيضاً لحل المشاكل المؤثرة في مصالحهم

: يُذكر في الطلب ما يلـي      ": من قانون التجمعات الجماهيرية على ما يلي       ٥ الفقرة الخامسة من المادة      تنص )٥(
غرض عقد الحدث الجماهيري ونوعه ومكانه؛ تاريخ عقده، وزمان بدئه وانتهائه؛ والطرق التي ستـسلكها               

واسمه المتوسـط واسـم عائلتـه، مكـان         ) المنظمين(الحركة؛ العدد المتوقع من المشاركين؛ واسم المنظم        
دابير المتخذة بشأن تأمين النظام والسلامة العامين عند        ؛ والت )دراستهم/دراسته(عملهم  /إقامتهم وعمله /إقامته

بعـد عقـد الحـدث    لمكان  عقد الحدث الجماهيري؛ والتدابير المتصلة بالخدمات الطبية وخدمات تنظيف ا         
 ".الجماهيري؛ وتاريخ تقديم الطلب

منظمـي الحـدث    /إن مـنظم  : " من قانون التجمعات الجماهيرية على ما يلـي        ١٠تنص الفقرة الثالثة من المادة       ) ٦(
...  :ون بما يلي  مالأشخاص المسؤولين عن تنظيم الحدث الجماهيري وعقده ملز       /الجماهيري أو الشخص المسؤول   

ئـة التنفيذيـة    يوفقاً لقرار اله  لمكان  تسديد النفقات المتصلة بحماية النظام العام والخدمات الطبية وخدمات تنظيف ا          
 ". أيام بعد عقد الحدث الجماهيري١٠التجمع، في فترة لا تتجاوز ه في المكان الذي سيُعقد فيالإدارية المحلية 
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. الواردة أعلاه ) ج(و) ب(٤-٢قرارها إلى الأسباب والحجج عينها الموجزة في الفقرة          واستند
 وأصـبح   ياًمة النقض نهائ  حكم محك بات  ،  قانون الإجراءات المدنية   من   ٤٣٢وبموجب المادة   

  .واجب التنفيذ منذ لحظة اعتماده
مراجعـة قـضائية    ، قدم أصحاب البلاغ طلباً لبـدء        ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٣وفي    ٧-٢

، ٢٠٠٧فبرايـر   / شـباط  ٢٦وفي  . للقرارات السابقة إلى رئيس المحكمة الإقليمية في بريست       
 ١٠وفي  . للقرارات الـسابقة  عة  هذه المراج استنتج رئيس تلك المحكمة أنه ما من سبب لبدء          

إلى رئيس المحكمة   مراجعة قضائية   ، قدم أصحاب البلاغ طلباً مماثلاً لإجراء        ٢٠٠٧يوليه  /تموز
  .٢٠٠٧أغسطس / آب٢٧العليا الذي رفضه في 

ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة سـعياً إلى               ٨-٢
 . من الدستور٣٥السلمي المكفول في المادة ممارسة حقهم في التجمع 

  الشكوى    
 مـن   ٢١ب البلاغ انتهاك حقهم في التجمع السلمي المكفول في المادة           ايدعي أصح   ١-٣

حظر الدولة الطرف تنظيم التجمع المذكور هو بمثابـة تـدخل في            ) أ(ويدفعون بأن   . العهد
ير مبرر لحقهـم في التجمـع       هذا التدخل يشكل تقييداً غ     )ب(حقهم في التجمع السلمي؛ و    

  . من العهد٢١الوارد في المادة بالمفهوم السلمي 
ومن أجل إعمال   . البلاغ أن هذا التقييد لا يتطابق مع القانون       أصحاب  أولاً، يدعي     ٢-٣

  من العهد، سنّت الدولة الطرف قانون التجمعات الجماهيرية الذي ٢١الحق المكفول في المادة     
 التجمعات الجماهيرية وعقدها، وفرض بعض القيود على ممارسـة          نصّ على إجراءات تنظيم   
 من القانون المذكور تنظيم تجمعات جماهيرية ترمي   ١٠وتحظر المادة   . الحق في التجمع السلمي   

إلى تغيير النظام الدستوري بالقوة أو نشر دعاية الحرب أو العداء الاجتماعي والقومي والديني              
 من قـانون التجمعـات      ٦وجب الفقرة الخامسة من المادة      بموعلاوةً على ذلك،    . والعرقي

الجماهيرية، يحق لرئيس الهيئة التنفيذية والإدارية المحلية أو لنائبه تغيير تاريخ التجمع ومكانـه              
المنظمين لأغراض منها تأمين حقوق المواطنين وحرياتهم،       /وزمانه بناءً على الاتفاق مع المنظم     

اب البلاغ إلى أن القانون لا ينص على الأسباب التي رُفـض            ويشير أصح . والسلامة العامة 
  .لأجلها الترخيص بتنظيم تجمعهم السلمي

دفع أصحاب البلاغ بأن التقييد لا يتماشى مع أي هدف مـن الأهـداف              يثانياً،    ٣-٣
مصلحة الأمـن   لم يهدد   التجمع المذكور   ف.  من العهد  ٢١المشروعة المنصوص عليها في المادة      

السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقـوق       القومي أو   
الاتفاقات المعقودة مـع جميـع      أمّا سلامة التجمع فهي مكفولة بفضل       . الآخرين وحرياتهم 

الشرطة والخدمات الطبية وإدارة حالات الطـوارئ       : الجهات المقدمة للخدمات ذات الصلة    
  ).ردة أعلاه الوا١-٢انظر الفقرة (
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ثالثاً، يقول أصحاب البلاغ إن التقييد غير ضروري في مجتمع ديمقراطي من أجـل                ٤-٣
  :ويدعون بصورة خاصة ما يلي.  من العهد٢١تحقيق الأغراض الواردة في المادة 

ينبغي النظر إليها في ضـوء       ونطاق تطبيقها،    ٢١استقلالية دور المادة    رغم    )أ(  
النـشر  الأحكام السابقة الصادرة عن اللجنة، القائلة بأن        ون إلى   ويشير.  من العهد  ١٩المادة  

الحر للمعلومات والأفكار التي لا تتقبلها بالضرورة الحكومة أو غالبية السكان يشكل حجـر   
 غرض التجمع الذي سعوا إلى      بالقول إن  غ ويدفع أصحاب البلا   )٧(مجتمع ديمقراطي في  الزاوية  

الحاصل في  تطور  المي إلى تبادل الآراء والمعلومات بشأن       الحصول على ترخيص بعقده كان ير     
  بيلاروس ومجتمعها؛

يصمد أمـام الفحـص     فرض أية قيود على ممارسة هذا الحق يجب أن          إن    )ب(  
بدأ التناسب؛ ويجب أن تكـون مناسـبة        لمالتدابير التقييدية   مطابقة   ويجب   .)٨(برراتهالدقيق لم 

التي الأدوات مقارنة بغيرها من الأداة الأقل تقحماً ون لتحقيق وظيفتها الحمائية؛ ويجب أن تك     
 وينبغي  .)٩(يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي تحميها            

 وعليه، يدعي أصحاب    .)١٠(الأسباب التي تبرر تطبيق التدابير التقييدية     توافر  للدول أن تكفل    
عن طريق قرارات اللجنة التنفيذيـة لمدينـة بارانوفيـشي    البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم،    

ويـدفعون  . سباب لتبرير تقييد حقهم في التجمع السلمي      الأجج و الحوالمحاكم، ما يكفي من     
أيضاً بأن حظر تنظيم تجمع سلمي، للسبب الوحيد المتمثل في أن إدارة المدينة نظمت في وقت    

 ٢١ لحماية القيم المنصوص عليها في المـادة         سابق تجمعاً عن موضوع مماثل، لم يكن ضرورياً       
  .من العهد وهي بمثابة تقييد غير مبرر لحقهم في التجمع السلمي

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
بحجـة أن   ، طعنت الدولة الطرف في مقبوليـة الـبلاغ          ٢٠٠٨ يوليه/تموز ٣٠في    ١-٤

سلطات الادعاء العـام     المتاحة، لأن    ليةسبل الانتصاف المح  أصحاب البلاغ لم يستنفدوا جميع      
 ٤٣٦وتؤكد أنه يمكن بموجب المادة      . المراجعة القضائية تنظر في قضيتهم بمقتضى إجراءات       لم

، التي أصبحت نهائية فعلاً   الصادرة عن المحاكم     القرارات   مراجعةمن قانون الإجراءات المدنية     

__________  
، ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١ الآراء المعتمدة في     ضد بيلاروس،  كورنينكو،  ١٢٧٤/٢٠٠٤يشار إلى البلاغ     ) ٧(

 .٣-٧الفقرة 
، ٢٠٠٥أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٠ الآراء المعتمدة في     ضد بيلاروس،  فيليشكين،  ١٠٢٢/٢٠٠١انظر البلاغ    ) ٨(

 .٣-٧الفقرة 
 الخامـسة الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة        ،  حرية التنقل بشأن  رقم    العام  اللجنة تعليقيشار إلى    )٩(

. ١٤الفرع ألف، الفقـرة  ، السادس، المرفق )A/55/40 (Vol. I) ( المجلد الأول،٤٠ون، الملحق رقم مسوالخ
الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة،      ،  لرأي وحرية التعبير  حرية ا  بشأن   ٣٤انظر أيضاً تعليق اللجنة العام رقم       

 .٣٤الفقرة ، الخامس، المرفق )A/66/40 (Vol. I) ( المجلد الأول،٤٠، الملحق رقم لستون واالسادسةالدورة 
 .١٥، الفقرة ٢٧التعليق العام رقم  )١٠(
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 المراجعة القـضائية   إجراءاتلك بتطبيق   وذالصادرة عن رئاسة المحكمة العليا،      باستثناء تلك   
 من  ٤٣٩المادة  الذين تحدّدهم   القضية المعنية إلى المحكمة من قبل المسؤولين        إحالة  على أساس   

  .الإجراءات المدنيةقانون 
 من قانون الإجـراءات     ٤٣٩وتفيد الدولة الطرف بأنه يمكن بموجب أحكام المادة           ٢-٤

المراجعـة  قليمي في بريست والمدعي العام أو نوابـه أيـضاً           المدعي العام الإ  اشر  المدنية أن يب  
  .سبل الطعن هذهالقضائية لقضية أصحاب البلاغ وتلاحظ أنهم لم يتوخوا 

   البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفأصحابتعليقات     
 من قـانون  ٤٣٢، ذكر أصحاب البلاغ أنه بموجب المادة   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥في    ١-٥

. صبح واجب التنفيذ منذ لحظة اعتماده     ي و ياًحكم محكمة النقض نهائ   يعتبر   الإجراءات المدنية، 
مراجعـة  لا يؤدي تلقائياً إلى     المراجعة القضائية    من فرد ما بموجب      اً مقدماً ويضيفون أن طعن  

قرارات المحكمة المشار إليها، الأمر الذي يعتمد أساساً على تقدير أحد المسؤولين المذكورين             
  .مباشرة هذه المراجعة أو عدم مباشرتهان قانون الإجراءات المدنية بشأن  م٤٣٩في المادة 

للجنة، يُطلب مـن المـرء      السابقة  لأحكام  لب البلاغ أيضاً أنه وفقاً      اويؤكد أصح   ٢-٥
. )١١(فعالة أيضاً، يتوقع بشكل محدود نجاحهـا      واستنفاد سبل الانتصاف المحلية تكون مُتاحة       

المراجعـة  ن اللجنة استنتجت في وقت سابق أن إجـراءات          ويشيرون، في هذا الصدد، إلى أ     
تمثل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو للمدعي العام   القضائية  

تحقيـق  لوأن هذه الإجراءات لا تشكل وسيلة انتصاف، الأمر الذي لا بد مـن اسـتنفاده          
  .من البروتوكول الاختياري ٥من المادة ) ب(٢لأغراض الواردة في الفقرة ا
ويضيف أصحاب البلاغ أنه رغم تحفظاتهم على فعالية الإجراءات، طلبـوا إجـراء               ٣-٥

) من رئيس المحكمة الإقليمية في بريست ورئيس المحكمة العليـا         (في مناسبتين   مراجعة قضائية   
مراجعـة    لبدء ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٣وعلاوةً على ذلك، قدموا طلباً في       . وقد رُفض طلباهما  

غير أنّ المدعي العام    . تهم إلى المدعي الإقليمي في بريست     يللقرارات السابقة بشأن قض   قضائية  
  .٢٠٠٧مارس / آذار٥الإقليمي في بريست رفض هذا الطلب في 

  سس الموضوعيةالأقبولية وملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن الم    
ولة الطرف بوقائع القضية وقالت إنه وفقاً لقرار        ، ذكّرت الد  ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٧في    ١-٦

، ٢٠٠٦ أكتـوبر / تـشرين الأول   ٢٣محكمة مقاطعة بارانوفيشي ومدينة بارانوفيشي الصادر في        
  : التاليةس يقوم على الأس٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٠كان رفض الترخيص لتنظيم التجمع في 

ذية لمدينة بارانوفيـشي    عُقد تجمع عن موضوع مماثل في مباني اللجنة التنفي          )أ(  
  ؛٢٠٠٦مارس / آذار١٥ في

__________  
، ١٩٩٤يوليـه  / تموز٢١ الآراء المعتمدة في ميوكونغ ضد الكاميرون،، ٤٥٨/١٩٩١ورد المرجع في البلاغ   )١١(

 .٢-٨الفقرة 
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 من قانون التجمعات الجماهيرية وقـرار       ٥خلافاً للشروط الواردة في المادة        )ب(  
، لم تُرفق   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٧ الصادر في    ٤اللجنة التنفيذية لمدينة بارانوفيشي رقم      

فقات الخدمات المتصلة بحماية النظام     يد ن تسدبالطلب المقدم إلى اللجنة التنفيذية فواتير تؤكد        
  عند انتهاء التجمع؛المكان والمرافق الطبية وتنظيف العام والأمن العام 

 من قانون التجمعات الجماهيرية، نُـشر       ٨خلافاً للشروط الواردة في المادة        )ج(  
قبل حصول بريس  - إنتكسفة حي ومنظميه في صهإعلان عن مكان التجمع وزمانه وموضوع

  .المنظمين على ترخيص بتنظيم التجمع المذكور
وتؤكد الدولة الطرف من جديد حجتها السابقة بأن أصحاب البلاغ لم يـستنفدوا               ٢-٦

 من قـانون الإجـراءات      ٤٣٩وقالت إنه وفقاً للمادة     . جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة    
لقرار محكمـة مقاطعـة     قضائية  يباشروا أيضاً مراجعة    المدنية، يمكن للمدعي العام ولنوابه أن       

 حكمـاً   ٤٢٧وتضيف الدولة الطرف أنه جـرى إلغـاء         . بارانوفيشي ومدينة بارانوفيشي  
. ٢٠٠٦في قضايا مدنية في عـام       من خلال إجراءات المراجعة القضائية       حكماً   ٥١ تنقيحو
 ٢٠٠٨، أمـا في عـام       ٢٠٠٧ على التـوالي في عـام        ٣٠ و ٥٠٧تمثلت هذه الأرقام في     و

بأن إجراءات المراجعة وتستنتج الدولة الطرف أن تأكيد أصحاب البلاغ . ٣٦ و٤١٠ فكانت
  .لا أساس لهالقضائية عديمة الفعالية هو تأكيد 

  ب البلاغ بشأن الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرفاتعليقات أصح    
 تعليقـاتهم بـشأن     ٢٠٠٩ ديـسمبر /الأول كـانون    ٢٤ البلاغ في    أصحابقدم    ١-٧
ويقول أصحاب البلاغ إنهم يدركون تماماً أن . لاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف    الم

الحق في التجمع السلمي ليس حقاً مطلقاً وإنه يمكن تقييد ممارسة هذا الحـق، شـريطة أن                 
تُفرض هذه القيود تماشياً مع القانون وتكون ضرورية لتحقيق أحـد الأغـراض المـشروعة               

ويضيفون أن هذه القيود منصوص عليها فعـلاً في         .  من العهد  ٢١المادة  المنصوص عليها في    
  . من قانون التجمعات الجماهيرية١٠ من الدستور البيلاروسي والمادة ٣٥ و٢٣المادتين 

سلطات الدولة الطرف التي منعتهم من ممارسـة        تدابير  ويدعي أصحاب البلاغ أن       ٢-٧
 من العهد وذلـك     ٢١المنصوص عليها في المادة     حقهم في تجمع سليم لا تتماشى مع المعايير         

  :للأسباب التالية
حكام في القانون الوطني تسمح برفض طلب ترخيص بتجمـع          لأد  ولا وج   )أ(  

  تجمع عن موضوع مماثل في وقت سابق؛انعقاد على أساس 
لم تقدم سلطات الدولة الطرف والمحاكم التي نظرت في قـضية أصـحاب               )ب(  
أن قرار اللجنة التنفيذية لمدينة بارانوفيشي المتمثـل في رفـض           لتبيان   كافيةالجج  الحالبلاغ  

 كان مدفوعاً بمصالح الأمن القـومي       ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٠الترخيص بتنظيم التجمع في     
   من العهد؛٢١والسلامة العامة والقيم الأخرى الواردة في المادة 
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في مجتمـع    دواعيـه    لهلا يشكل هذا الحظر على تنظيم تجمع سلمي أمراً            )ج(  
لمعلومات والأفكار التي لا تتقبلها بالضرورة الحكومة أو غالبية         انشر  تسوده حرية   ديمقراطي،  
  .)١٢(السكان

وفيما يتعلق بطعن الدولة الطرف في مقبولية هذا البلاغ على أساس عدم اسـتنفاد                ٣-٧
 ١-٥الفقرات من   سبل الانتصاف المحلية، يؤكد أصحاب البلاغ مجدداً حججهم الموجزة في           

بأنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المتاحة والفعالة بالقول ويدفعون .  الواردة أعلاه٣-٥إلى 
  . من البروتوكول الإضافي٥من المادة ) ب(٢لأغراض الفقرة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 ما يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان أن          قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ         ١-٨

 من نظامها الداخلي ما إذا كانت القضية مقبولة أو غير مقبولة بموجب             ٩٣تقرر وفقاً للمادة    
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث من قبل هيئة أخرى مـن                  ٢-٨
 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢لدولي أو التسوية الدولية وفقاً لما تقتضيه الفقر         هيئات التحقيق ا  

   .البروتوكول الاختياري
 من البروتوكول الاختياري،    ٥من المادة   ) ب(٢وفيما يتعلق بالشرط الوارد في الفقرة         ٣-٨

ام تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه كان يمكن لأصحاب البلاغ الطلب من المدعي الع              
ومن نوابه مباشرة مراجعة قضائية لقرار محكمة مقاطعة بارانوفيشي ومدينة بارانوفيـشي، مـع            
الإشارة بصورة خاصة إلى أن هذه الأخيرة كانت تملك السلطة لبدء هذه المراجعة فيما يتـصل                

وتشير اللجنة أيضاً إلى بيان أصحاب البلاغ بأنهم اسـتنفدوا جميـع          . بحكم أصبح نهائياً بالفعل   
سبل الانتصاف المحلية المتاحة ولم يفلحوا في الحصول على طلب بأن يجري رئـيس المحكمـة                

. الإقليمية في بريست ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام الإقليمي في بريست مراجعة قـضائية             
وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة الاعتراضات التي أبدتها الدولة الطرف، ولا سيما الأرقـام              

حصائية المقدمة والرامية إلى البرهنة على أن المراجعة القضائية كانت فعالـة في عـدد مـن                 الإ
غير أن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كانت إجراءات هذه المراجعة قد طبقت بنجاح               . الحالات

 . وكم كان عدد الحالات هذهحرية تكوين الجمعياتفي حالات تتعلق بحرية التعبير و

التي اعتبرت فيها أن إجـراءات      السابقة  باجتهاداتها   ،ة، في هذا الصدد    اللجن وتذكر  ٤-٨
 اسـتثنائية  اسـتئناف المراجعة القضائية لقرارات صادرة عن محكمة وبدأ نفاذها تشكل حالة         

__________  
، المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان     ، وفي   ٣-٧ الفقرة   ،)٧الحاشية  (ضد يبلاروس    كورنينكويشار إلى بلاغ     ) ١٢(

، ١٩٧٦ديـسمبر   / كانون الأول  ٧، الحكم الصادر في     )٥٤٩٣/٧٢الطلب رقم   (هانديسايد ضد المملكة المتحدة     
 .٤٩الفقرة 
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 يـة قـضايا القانون  الوتقتصر علـى    عام  ال يمدعلل أو   يقاضللتتوقف على السلطة التقديرية     
أصحاب الـبلاغ   اً في الاعتبار بصورة خاصة أن       وأخذالظروف  وفي ظل هذه    . )١٣(فحسب
أمام رئيس المحكمة الإقليمية في بريست ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام الإقليمي في      طعنوا  

، يشي ومدينة بارانوفيشي  مباشرة مراجعة قضائية لقرار محكمة مقاطعة بارانوف      بريست طالبين   
ليس هناك مـا يمنـع       لأغراض المقبولية، أنه   ترى اللجنة، ،  أن جميع الطعون قوبلت بالرفض    و

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢النظر في البلاغ المقدم بموجب الفقرة 
 مـن العهـد     ٢١ و ١٩البلاغ بموجب المادتين    أصحاب  وترى اللجنة أن ادعاءات       ٥-٨

تشرع في النظـر في  مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أن هذه الادعاءات مقبولة و    
  .أسسها الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها               ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 
ب البلاغ أن حقهم في حرية التعبير بموجـب   اادعاء أصح وتحيط اللجنة علماً أيضاً ب      ٢-٩

 قد انتُهـك لأنهـم      ٢١ من العهد وحقهم في حرية التجمع السلمي بموجب المادة           ١٩المادة  
من تنظيم تجمع سلمي يرمي إلى تبادل الآراء والمعلومات بـشأن تطـور بـيلاروس               مُنعوا  

 ٢١ و١٩لحريات المبينة في المـادتين  وفي هذا السياق، تذكر اللجنة بأن الحقوق وا    . ومجتمعها
وفي هذا الصدد، تلاحظ    . من العهد ليست مطلقة بل يمكن أن تخضع لقيود في حالات معينة           

أن الدولة الطرف، وقد فرضت إجراء لتنظيم التجمعات الجماهيرية، وضعت بالفعل قيـوداً             
ظر في ما إذا كانـت      على ممارسة حرية التعبير والتجمع، وعليه، يجب على الدولة الطرف الن          
المعـايير  بالاستناد إلى تلك القيود المفروضة على حقوق أصحاب البلاغ مبررة في هذا البلاغ  

  . من العهد٢١ من العهد والجملة الثانية من المادة ١٩ من المادة ٣الواردة في الفقرة 
وجـب  على الحق في حرية التعـبير بم      ليكون للقيود التي تفرض     أنه  بوتذكر اللجنة     ٣-٩

 عليهـا في القـانون      اً، يجب أن يكون منصوص     ما يسوغها   من العهد  ١٩ من المادة    ٣الفقرة  
وحماية الأمن القـومي أو النظـام       ) ب(لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛      ) أ(وضرورية  

 مـن   ٢١كما تذكر أن الجملة الثانية من المـادة         . أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة      العام
ما يُفرض  عدم جواز فرض أي قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا             ب تقتضي العهد
وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لـصون الأمـن القـومي           ) ب(طبقاً للقانون   ) أ (منها

__________  
، قرار عدم المقبوليـة المعتمـد    جيراشنكو ضد بيلاروس  ،  ١٥٣٧/٢٠٠٦غ رقم   انظر على سبيل المثال البلا     )١٣(

، ضد بيلاروس . ل. ب،  ١٨١٤/٢٠٠٨البلاغ رقم   و؛  ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣ في
، ١٨٣٨/٢٠٠٨ الـبلاغ رقـم   و؛  ٢-٦، الفقـرة    ٢٠١١يوليـه   / تموز ٢٦قرار عدم المقبولية المعتمد في      

 . ٣-٨، الفقرة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦، الآراء المعتمدة في ستولزهينكوفا ضد بيلارو
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السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقـوق                 أو
  .الآخرين وحرياتهم

 من العهد واجبة التطبيق لأن القيـود        ١٩في هذه القضية أن المادة      لاحظ اللجنة   تو  ٤-٩
المفروضة على حق أصحاب البلاغ في التجمع السلمي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة موضـوع              

كما تشير اللجنة إلى تأكيد الدولـة       . تنظيمهبترخيص  الحصول على    سعوا إلى    يالتجمع الذ 
 مع قانون التجمعات الجماهيرية وقرار اللجنـة التنفيذيـة لمدينـة      ىالطرف أن القيود تتماش   

 ـ التعليق العام    إنفبالإضافة إلى ذلك،    . ٤بارانوفيشي رقم     ـ،  ٣٤رقم  ب رغم الإشـارة إلى    ب
.  من العهـد   ٢١ من العهد، يقدم التوجيهات فيما يتعلق بالعناصر الواردة في المادة            ١٩ المادة

الفرصة المتاحة لها للقيام بذلك، علـى أن        لم تبرهن، رغم    وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف      
القيود المفروضة على حق أصحاب البلاغ في التعبير وحقهم في التجمع أمر ضـروري، وإن               

 ٣إلى قانون ما أو قرار بلدي ما تحقيقاً لأحد الأغراض المشروعة المحددة في الفقـرة                استندت  
وبناء على ذلـك، تـستنتج   .  من العهد٢١ن المادة  من العهد والجملة الثانية م   ١٩من المادة   

 ـلحاللجنة أن الوقائع على النحو المقدم تبين انتهاك الدولة الطرف             الـبلاغ   أصـحاب  وقق
  . من العهد٢١ و١٩بموجب المادتين 

 مـن  ٥ المـادة   من٤ الفقرة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب و  -١٠
، تـرى أن    لحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        الم البروتوكول الاختياري 

  . من العهد٢١ و١٩الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس للمادتين 
 من العهد، فإن على الدولة الطرف التزاماً بتـوفير          ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -١١

تكبدوها ودفع تعـويض   التي  قانونية  الليف  تكاال البلاغ، بما في ذلك      صحابانتصاف فعال لأ  
خطوات لمنع ارتكاب انتهاكات مماثلة في      تتخذ  أن   التزاماً ب   الدولة الطرف  كما أن على  . لهم

 قـانون   سـيما ، ينبغي للدولة الطرف مراجعـة تـشريعاتها، ولا          في هذا الصدد  و. المستقبل
  . من العهد٢١ و١٩المادتين التجمعات الجماهيرية، وتطبيقه، من أجل ضمان امتثالها لشروط 

 اعترفـت لـدى انـضمامها إلى     قدوإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف    -١٢
انتهاك أو لم يحدث    ما إذا كان قد حدث      تحديد   في    اللجنة البروتوكول الاختياري باختصاص  

 في إقليمها    من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين       ٢ تعهدت بمقتضى المادة     اللعهد وأنه 
 وأن تتيح لهم سبل انتـصاف فعالـة         الحقوق المعترف بها في العهد    القضائية  الخاضعين لولايتها   أو  

 يومـاً   ١٨٠، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك     
لة الطرف أيـضاً    ويُطلب من الدو  .  التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ       عنمعلومات  

  .الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة
. الإسبانية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي         و الإنكليزية والفرنسية ب تاعتُمِد[

 الـسنوي إلى     كجزء من تقريـر اللجنـة       أيضاً الروسيةوالعربية والصينية   بوسيصدر لاحقاً   
  .]العامة الجمعية
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  بوجمعي ضد الجزائر، ١٧٩١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -نون  
  *)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار٢٢ في الآراء المعتمدة(    

 الرابطـة   -تمثلها منظمة ترايـل     (حافصة بوجمعي     :المقدم من
  )السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب

وصاحبة البلاغ  ) ابن صاحبة البلاغ  (جعفر صحبي     :الشخص المدعي أنه الضحية
  نفسها

  الجزائر   :الدولة الطرف
  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٨مايو /أيار ٢٦  :البلاغتاريخ تقديم 

  الاختفاء القسري  :الموضوع
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية

ن ضـروب   الحق في الحياة، حظر التعذيب وغيره م        :الموضوعيةالمسائل 
حق الفرد في الحرية    المعاملة القاسية أو اللاإنسانية،     

 البـشرية كرامة  الاحترام   ،وفي الأمن على شخصه   
للفرد الحق   القانونية   بالشخصيةالاعتراف  ،  الأصيلة

ة، التدخل غير القـانوني في      في سبل انتصاف فعال   
  الأسرةشؤون 

 ٩، و ٧، و )١الفقـرة    (٦، و )٣الفقـرة    (٢المواد    :مواد العهد
  ١٧، و١٦، و)١الفقرة  (١٠، و)٤ إلى ١الفقرات (

  )ب(٢الفقرة  (٥المادة   : البروتوكول الاختياريمواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨نشأة بموجب المادة    للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الم    إن ا   

  ،بالحقوق المدنية والسياسية
__________  

ستين شـانيه،   ي السيد عياض بن عاشور، السيدة كر      :شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
ماجودينا، السيد أحمد أمين فتح االله، السيد كورنيليس فلينترمان، السيد يوجي إواساوا، السيدة زونكي زانيلي               

نومان، الـسير نايجـل رودلي،      . السيد خيشو بَرساد ماتادين، السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، السيد جيرالد ل          
 فور، الـسيد    -، السيد فابيان عمر سالفيولي، السيدة أنيا زايبريت          ريسيا -فيكتور مانويل رودريغيس    السيد  

  . ة مارغو واترفالالسيد، كونستانتين فارديسلاشفيليالسيد يوفال شاني، 
ريسيا ورأي   - س للسيد رودريغي  )مخالف جزئياً (ويُرفق بهذه الآراء نص رأيين فرديين، رأي فردي           

  .للسيد سالفيولي) مؤيد(فردي 
 بوزيـد في النظـر في   لزهري من النظام الداخلي، لم يشارك عضو اللجنة السيد    ٩٠وعملاً بالمادة     

 .البلاغ هذا
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  ،٢٠١٣مارس / آذار٢٢ في وقد اجتمعت  
 يعحافصة بـوجم  من  ، المقدم   ١٧٩١/٢٠٠٨ رقم   البلاغر في    من النظ  وقد فرغت   
  ،الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالبروتوكول بموجب 
 صـاحبة الـبلاغ   ها لها   المكتوبة التي أتاحت   جميع المعلومات    الحسبان في   أخذتوقد    

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
دعي وت، وهي أرملة،    بوجمعيفصة  ا ح ي ه ٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٦المؤرخ    البلاغ ةصاحب  ١-١

، ٧و،  )١الفقـرة    (٦ و ،)٣الفقرة   (٢لمواد  ل الجزائر   لانتهاك كان ضحية    صحبيأن ابنها جعفر    
 العهد الـدولي الخـاص      من) ١الفقرة   (١٧ و ١٦ و )١الفقرة   (١٠ و ،)٤ إلى   ١الفقرات   (٩و

 ٢ المـواد  أنها هي نفسها ضحية لانتـهاكات        صاحبة البلاغ دعي  تو. بالحقوق المدنية والسياسية  
 الرابطة السويسرية لمكافحـة     -تمثلها منظمة ترايل    و. من العهد ) ١الفقرة   (١٧ و ٧ و )٣ الفقرة(

  .الإفلات من العقاب
 الخـاص  قررالم لدولة الطرف عن طريقإلى ا لجنةطلبت ال ،  ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران ٦في  و  ٢-١

أي ألا تتخـذ     من نظامها الـداخلي،      ٩٢ للمادة    وفقاً ،المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة    
. قهم في تقديم شكاوى فردية إلى اللجنة      لح اأسرتهو صاحبة البلاغ  أن يعوق ممارسة     ه من شأن  تدبير
قانون الها الوطني، وعلى وجه التحديد      تشريعرع ب التذلب إلى الدولة الطرف عدم       لذلك، طُ  وفقاًو

 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنيـة،        ٢٠٠٦فبراير  /شباط ٢٧ الصادر في  ٠١-٠٦رقم  
  .اأسرته وأفراد صاحبة البلاغضد لاتخاذ تدابير 

 مقررها الخاص المعني بالبلاغات     عن طريق  قررت اللجنة،    ،٢٠٠٩ مارس/آذار ١٢في  و  ٣-١
  . أسسه الموضوعيةبمعزل عنالبلاغ عدم النظر في مقبولية ة والتدابير المؤقتة، الجديد

   الشكوىصاحبةها ت كما عرضالوقائع    
 ـ تي بناته، ال  إحدى جعفر صحبي    اصطحب،  ١٩٩٥ يوليه/تموز ٣في صباح يوم      ١-٢ ت  كان

التي ،  )اصمةالجزائر الع ( سنوات، إلى الطبيب في مستشفى مصطفى باشا الجامعي          ٨عمر  تبلغ من ال  
اتباع تلقى أمراً ب  ،  صباحاً ١٠  الساعة لمستشفى مع ابنته في حوالي    اولدى مغادرته   .  بها يعملكان  

هو وابنتـه   ووضع  ). باللغة العربية " (شرطةال" سترات زرقاء تحمل كلمة      يرتديانشرطة  ضابطي  
 وصـدرت   في وقت لاحق إلى مكتب والدها في المستـشفى،          ابنة الضحية  ونُقلت.  سيارة داخل

  .مترلهاتها إلى رافقبمالعمل في زملاء جعفر صحبي إلى تعليمات 
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في غيـاب    صحبيأسرة   بيت، دخل ضباط الشرطة     ١٩٩٥ عام   يوليه/تموز ٦ وفي  ٢-٢
عن أبـواب   فضلاً  ،  للبيتباب الداخلي   ال و يباب الحديد ال الشرطة   وكسرت. أفراد الأسرة 

  . أخرىوثائقودفتر تسجيل أسرته  وصحبي حقيبة جعفر وصادروا. ناتغرف النوم والخزا
وفي . تلق أي أخبار عنه منذ اعتقالـه      ي أو   صحبي جعفر   ةسرالأمن أفراد   فرد  أي  ولم ير     ٣-٢

 وتقـدم . ذلكعن   لم تقبل أي مسؤولية      هااختفائه ولكن ب رسمياً الأمن   إدارة، اعترفت   ٢٠٠٧عام  
المديريـة العامـة    عن   صادرة" يةشهادة اختفاء في سياق المأساة الوطن     " نسخة من    صاحبة البلاغ 

  .٢٠٠٧مارس /آذار ١٢ في ،داخلية والجماعات المحليةوزارة الالتابعة لللأمن الوطني في قسنطينة، 
 الـضحية، وبخاصـة شـقيقه    انخرطت أسرة، صحبيوفي الأيام التي تلت اعتقال جعفر    ٤-٢

في مختلـف   و في العديد من مراكـز الـشرطة         بدون جدوى ، في عمليات بحث     صحبييوسف  
 ـتـصال   الا أو   مكانـه تحديـد   من رؤيته أو    ة  سرالأ  أفراد  من فردأي  ولم يتمكن   . السجون ه ب

  .اعتقاله منذ
السلطات القضائية والحكومية والإداريـة، ولكـن    بمختلف   أيضاً شقيق الضحية    اتصلو  ٥-٢

 محكمـة الحـراش   المسألة إلى مدعي    شقيقه   رفع،  ١٩٩٦ أغسطس/ آب ٢٥في  و. دون جدوى 
مـن هـذه    ولم تجر أي    . وزير العدل ورئيس الجمهورية   و زائر العاصمة كمة الج لمحالعام  عي  والمد

  .صحبيمصير جعفر بشأن  اًم تفسير أو تقداًالسلطات في أي وقت من الأوقات تحقيق
العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير       الفريق  ب أيضاًأسرة الضحية   واتصلت    ٦-٢

 /تـشرين الأول   ١٩ في قـضيته إلى تلـك الهيئـة         تدموقُ. تحدةالطوعي التابع للأمم الم   
 في حالات المواطنين الجزائريين الأمرومع ذلك، فإن الدولة الطرف، كما هو . ١٩٩٨ أكتوبر

 الخاصمن هذا الإجراء    المقدمة  طلبات  ال على   لم ترد المفقودين،  الذين هم في عداد المفقودين      
  .لحصول على معلوماتل
بالنظر  الحق القانوني في اتخاذ إجراءات قضائية،        انه لم يعد له   أ بة البلاغ صاح وتدعي  ٧-٢

 بموجبتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي اعتمد        المتعلق ب  ٠١-٠٦ الأمر رقم    إلى أن 
قـوات  ، يحظر اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أفـراد          ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول ٢٩استفتاء في   

 .للجمهوريةالدفاع والأمن التابعة 

  الشكوى
. ١٩٩٥ يوليـه /تمـوز  ٣ في القسري للاختفاء ضحية كان صحبي جعفرأن   يُدعى  ١-٣

 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية       ٧من المادة   ‘١‘٢الفقرة  ب البلاغ   ة صاحب وتتذرع
  . من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري٢ الدولية والمادة

 جعفر صـحبي ممارسـة حقـه في         لم يكن بوسع  صفه ضحية للاختفاء القسري،     بوو  ٢-٣
إلى  أسرته لجأتوقد  .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ للفقرة   ا انتهاك مما يعد ،  اعتقالهمشروعية  في   الطعن

  .جميع السبل القانونية المتاحة لمعرفة حقيقة مصيره، لكن مساعيهم لم تلق أي تجاوب
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 ـ حياً أصبح ضئيلاً جداً     ابنها  احتمال العثور على     وترى صاحبة البلاغ أن     ٣-٣ رور نظراً لم
وبالنظر إلى غيابه الممتـد    . )١( السري  في أحد مراكز الاحتجاز    ئه عشرة سنة على اختفا    ثلاث

نظـرا لمـا   جازه، وظروف وسياق إلقاء القبض عليه، من المحتمل أن يكون قد توفي أثناء احت   
وبذلك يشكل تهديد   . خطر كبير لانتهاك الحق في الحياة      منالاحتجاز الانفرادي   ينطوي عليه   

 الدولـة   بقدر ما تكـون   ،   من العهد  ٦حياة الضحية جراء الاختفاء القسري انتهاكاً للمادة        
 خاصة بـالنظر إلى أن      -الطرف قد أخلّت بواجبها المتمثل في حماية الحق الأساسي في الحياة            

  .للضحيةلازمة للتحقيق فيما حدث تقاعست عن اتخاذ الإجراءات الالدولة الطرف 
إنسانية  وفيما يتعلق بالضحية، فإن مجرد التعرض للاختفاء القسري يشكّل معاملة لا            ٤-٣

ويشكل القلق والمعاناة الناجمين عن الاحتجاز لفترة غير محـددة ودون الاتـصال             . أو مهينة 
  . من العهد٧بالأسرة أو العالم الخارجي انتهاكاً للمادة 

يشكل محنـة مـدمرة      اختفاء ابنها    فإن ، البلاغ وهي صاحبة  نسبة لوالدة الضحية،  وبال  ٥-٣
  . من العهد٧لحقوقها بموجب المادة انتهاكاً  ووعصيبةمؤلمة و
دون أمر قضائي ودون إبلاغـه بأسـباب         جعفر صحبي    وألقى ضابطان القبض على     ٦-٣

وعلاوة على ذلـك،    . العهد من   ٩ من المادة    ٢ و ١القبض عليه، مما يشكل انتهاكا للفقرتين       
ألا   ويجـب  .يقدم بسرعة إلى قاض أو موظف آخر مؤهل قانوناً لممارسة مهام قـضائية             لم

تتجاوز مهلة الإحالة إلى قاض بضعة أيام، ويمكن أن يفضي الاحتجاز الانفرادي في حد ذاته               
ليه أن يطعن بوقوعه ضحية للاختفاء القسري، فقد تعذر عو. ٩  من المادة٣إلى انتهاك للفقرة 

في مشروعية احتجازه بنفسه أو أن يطلب إلى قاض الإفراج عنه أو حتى أن يطلب إلى طرف                 
  .٩ من المادة ٤ثالث الدفاع عنه في المحكمة، ويشكل ذلك انتهاكا للفقرة 

 حظي، فإن من المستحيل القول إنه ٧وإذا ثبت انتهاك حقوق الضحية بموجب المادة          ٧-٣
  . من العهد١٠ من المادة ١رم الكرامة البشرية الأصيلة وفقاً للفقرة بمعاملة إنسانية تحت

، لـشخص  لكونه ضحية لاحتجاز غير معترف به، فقد جُرّد مـن صـفة ا             ونظراً  ٨-٣
  . من العهد١٦ للمادة يشكل انتهاكاً مما
للممتلكات هو  تدمير  ما صاحبه من     و البيتتفتيش  من  ، كان الغرض الوحيد     أخيراًو  ٩-٣

 مـن   ١للفقرة  نتهاك  لاوالدته  وجعفر صحبي   فقد تعرض   بالتالي  و. لضحية وأسرته مضايقة ا 
  . من العهد١٧المادة 

  البلاغ مقبولية بشأن ملاحظات الدولة الطرف     
 ،٢٠٠٩مـايو   /أيار ٢٩  مذكرة مؤرخة   في طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ       ١-٤

فين العمـوميين أو الـذين يخـضعون         الموظ يجرمي  ذ، ال  البلاغ ا أن هذ  الطرف  الدولة وترى
__________  

 .ختفاء الضحية سنة الآن على ا١٨مرت  )١(
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 حالات الاختفاء القسري أثناء الفترة موضوع الدراسة، أي ما          فيعملهم للسلطات العامة     في
وترى . وينبغي إعلانه غير مقبول، "إطار شامل"، يجب معالجته في ١٩٩٨ و١٩٩٣بين عامي 

ف الاجتماعيـة   الدولة الطرف أن مثل هذا البلاغ ينبغي وضعه في السياق الأوسع للظـرو            
والسياسية والأمنية التي كانت سائدة في البلد في فترة كانت فيها الحكومة تكافح شكل من               

 للدسـتور   وفقـاً وفي هذا السياق،    و". انهيار الدولة الجمهورية  "أشكال الإرهاب يستهدف    
 للأمـم  فذت تدابير احترازية، وأبلغت الحكومة الجزائرية الأمانة العامة، نُ)٩١ و ٨٧المادتان  (

  . من العهد٤  من المادة٣وفقاً للفقرة إعلانها حالة الطوارئ، بالمتحدة 
وتؤكد الدولة الطرف على أنه في بعض المناطق التي انتشرت فيها المـستوطنات غـير                 ٢-٤

صعوبة في التمييز بين عمليات الجماعات الإرهابية وعمليـات قـوات    الرسمية، وجد المدنيون    
لدولـة  ووفقـاً ل  . بون إليها كثيراً من حالات الاختفاء القسري      نسِون يَ الأمن التي كان المدني   

ذلـك أن   . من هذا المنظور   حالات الاختفاء القسري     ، يجب النظر في عدد كبير من      الطرف
. مختلفـة أنواع   ستبالفعل   يشملفي الجزائر أثناء الفترة موضوع الدراسة        الاختفاء   مفهوم

ن أبلغ أقاربهم عن اختفائهم، في حين أنهم قـرروا مـن          الأشخاص الذي  ب  الأول النوعويتعلق  
تلقاء أنفسهم الاختفاء عن الأنظار للانضمام إلى الجماعات المسلحة وطلبوا من أسـرهم أن              

  الثـاني  النوعتعلق  يو. الشرطة" مضايقات"وتجنّب  " للتضليل" الأمن اعتقلتهم    دوائرتعلن أن   
 الأمن لكنهم انتهزوا فرصـة      دوائرالهم من قبل    بالأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم بعد اعتق      

بحالة الأشخاص المفقودين الـذين       الثالث النوعتعلق  يو. الإفراج عنهم للتواري عن الأنظار    
اختطفتهم جماعات مسلحة لا تُعرف هويتها أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو الجيش بارتداء              

.  الأمـن  لدوائرتابعة للقوات المسلحة أو      أنهازيهم أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبر خطأً        
بالأشخاص الذين تبحث عنهم أسرهم بعد أن قرروا من تلقاء أنفـسهم              الرابع النوعتعلق  يو

. الخلافات العائلية  المشاكل الشخصية أوللهروب من، وأحياناً حتى مغادرة البلد أسرهمهجر 
هم وهـم في واقـع الأمـر         بأشخاص أبلغت أسرهم عن اختفائ      فيتعلق  الخامس، النوعأما  

إرهابيون مطلوبون أو قُتلوا ودُفنوا في الأدغال في أعقاب الاقتتال بين الفصائل أو مشاجرات              
وأخيراً، تشير الدولـة  . بين جماعات مسلحة متنافسةالحرب صراعات على غنائم    عقائدية أو 

لبلد أو خارجه    بأشخاص مفقودين لكنهم يعيشون إما في ا        المتعلق سادسالنوع ال الطرف إلى   
  . بهويات مزوّرة حصلوا عليها عن طريق شبكة لتزوير الوثائق

أن تنوع وتعقيد الحالات التي يغطيها المفهـوم العـام          أيضاً  وتؤكّد الدولة الطرف      ٣-٤
للاختفاء هو الذي دفع المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء الشعبي على ميثاق السلم والمصالحة             

عالجة مسألة المفقودين في إطار شامل بالتكفل بجميـع الأشـخاص            بم أن يوصي الوطنية، إلى   
، ومساندة جميع الضحايا حتى يتسنى لهم التغلب علـى          "المأساة الوطنية "المفقودين في سياق    

وتشير الإحصاءات التي أعـدّتها     .  الحق في الجبر   هم، ومنح جميع ضحايا الاختفاء وذوي     محنهم
 ملفاً، وقبـول    ٦ ٧٧٤ حالة اختفاء، وبحث     ٨ ٠٢٣ن عن   دوائر وزارة الداخلية إلى الإعلا    

.  ملفـاً  ١٣٦ ملفاً، فيما يجري حالياً النظـر في         ٩٣٤، ورفض   حالة ٥ ٧٠٤ ات في تعويض
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 ديناراً جزائرياً لجميع الضحايا المعنيين    ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠ودفعت تعويضات بلغت في المجموع      
  .ة شهرياتشكل معاش ديناراً جزائرياً في ١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣إضافة إلى مبلغ 

وتشدد علـى   . وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد كلها            ٤-٤
أهمية التمييز بين المساعي البسيطة المبذولة لدى السلطات السياسية أو الإدارية وسُبُل الانتصاف             

ائية أمام مختلف الهيئات غير القضائية أمام الهيئات الاستشارية أو هيئات الوساطة، والطعون القض         
وتلاحظ الدولة الطرف أن إفادة صاحبة البلاغ تبين أنها وجَّهت رسائل إلى             .القضائية المختصة 

أو هيئـات وسـاطة      السلطات السياسية أو الإدارية، وقدمت التماسات إلى هيئات استشارية        
دون اللجـوء   ) مهوريةالنواب العامون أو وكلاء الج    (وأرسلت عرائض إلى ممثلين للنيابة العامة       

إلى الطعن القضائي بمعناه الدقيق ومتابعته حتى النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحة في              
ومن بين هذه السلطات جميعها، لا يحق قانوناً سوى لممثلي النيابة العامـة             . الاستئناف والنقض 

لقضائي الجزائـري، يكـون     وفي النظام ا  . فتح تحقيق أولي وعرض المسألة على قاضي التحقيق       
وكيل الجمهورية هو المختص بتلقي الشكاوى ويقوم، بحسب الاقتضاء، بتحريـك الـدعوى             

غير أنه، توخيا لحماية حقوق الضحية أو أصحاب الحق، يُجيز قانون الإجراءات الجنائية             . العامة
هذه الحالـة،   وفي  . لهؤلاء الأشخاص تقديم شكوى والادعاء بالحق المدني أمام قاضي التحقيق         

تكون الضحية، وليس المدّعي العام، هي التي تحرك الدعوى العامة بعرض الحالة علـى قاضـي           
 من قانون الإجراءات الجزائيـة  ٧٣ و٧٢وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين    . التحقيق

لزام قاضي  أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحية إمكانية تحريك الدعوى العامة وإ           لم يُستخدم رغم  
  .التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك

 من أنه نتيجة    صاحبة البلاغ  إليه   توتلاحظ الدولة الطرف، فضلاً عن ذلك، ما ذهب         ٥-٤
لاعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن طريق الاستفتاء وسن النصوص الخاصة بتطبيقه،            

، لم يعد ممكناً اعتبار أنه توجد في الجزائـر سـبل          ٠١-٠٦ الأمر رقم     من ٤٥وبخاصة المادة   
 ـ     . انتصاف محلية فعالة ومجدية ومتاحة لأسر ضحايا الاختفاء         توعلى هـذا الأسـاس، ظنّ

بسبب حكمهـا    في حِلٍّ من واجب اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة           ا أنه صاحبة البلاغ 
لكن الدولة ترى أنه لا يجوز      . ا في تطبيق هذا الأمر     على موقف هذه الهيئات وتقديره     المسبق

 من المسؤولية عن عدم مباشرة ا التذرع بهذا الأمر ونصوص تطبيقه لتبرئة نفسهصاحبة البلاغل
ذهبت فيها إلى   التي   اللجنة   باجتهاداتوتذكِّر الدولة الطرف    .  لها الإجراءات القضائية المتاحة  

لانتصاف أو افتراض ذلك من تلقاء نفسه لا يُعفيه         اعتقاد شخص ما عدم جدوى سبيل ل      "أن  
  .)٢("من استنفاد سبل الانتصاف المحلية جميعها

 الدولة الطرف بعد ذلك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأسس التي            وتؤكد  ٦-٤
وتشير إلى أنه بموجب مبدأ عـدم قابليـة الـسلم           . يستند إليها ومضمونه ونصوص تطبيقه    

__________  
بـرات  ،  ٢٢٥/١٩٨٧ ورقـم    ٢١٠/١٩٨٦تذكّر الدولة الطرف على وجه الخصوص بالبلاغين رقـم           )٢(

 .١٩٨٩أبريل / نيسان٦، الآراء المعتمدة في ومورغان ضد جامايكا
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ي أصبح حقاً دولياً في السلم، ينبغي للجنة أن تساند هـذا الـسلم وتعـززه                للتصرف، الذ 
وتشجع على المصالحة الوطنية حتى تتمكن الدول التي تعاني من أزمات داخلية مـن تعزيـز                

 المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة الطرف هذا الميثاق        لتحقيقوفي سياق هذا المسعى     . قدراتها
الخاص به على تدابير قانونية تستوجب انقضاء الدعوى العموميـة    الذي ينص الأمر التطبيقي     

واستبدال العقوبات أو تخفيضها بالنسبة لكل شخص أُدين بأعمال إرهابية أو اسـتفاد مـن               
الأحكام المتعلقة باستعادة الوئام المدني، فيما عدا الأشخاص الذين ارتكبـوا أو شـاركوا في         

وينصّ هذا  . لاغتصاب أو التفجيرات في الأماكن العمومية     ارتكاب المجازر الجماعية أو أفعال ا     
الأمر أيضاً على إجراء رفع دعوى لاستصدار حكم قضائي بالوفاة يمنح ذوي الحقوق مـن               

وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت تـدابير اجتماعيـة   . الحق في التعويض" المأساة الوطنية"ضحايا  
" المأساة الوطنية " تنطبق عليه صفة ضحية      اقتصادية مثل المساعدات المقدمة لاستفادة كل من      

وأخيراً، ينصّ الأمر على تدابير سياسية مثـل        . من إعادة الإدماج في عالم العمل أو التعويض       
استغلال الدين في   ب" المأساة الوطنية "منع ممارسة النشاط السياسي على كل شخص ساهم في          

ة فردية أو جماعية، في حق أفراد       ، وعلى عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصور        فترة سابقة 
قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجـل حمايـة              

  . الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية
وأشارت الدولة الطرف إلى أنه بالإضافة إلى إنشاء صناديق لتعويض جميع ضـحايا               ٧-٤
، وافق الشعب الجزائري صاحب السيادة على الشروع في عملية المـصالحة            "نيةالمأساة الوط "

وتشدد الدولة الطـرف   . الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لتضميد الجراح التي خلّفتها المأساة        
مـلات  على أن إعلان هذا الميثاق يندرج في إطار الرغبة في تجنب المواجهات القضائية، والح             

 ـ       ولذا تعتبر . الحسابات السياسية ، وتصفية   ةالإعلامي دعيها  الدولة الطرف أن الوقائع الـتي ت
  .  تغطيها الآلية الداخلية الشاملة للتسوية التي تنص عليها أحكام الميثاقصاحبة البلاغ

 اللجنة أن تلاحظ أوجه الشبه بين الوقائع والحالات التي          إلىوتطلب الدولة الطرف      ٨-٤
 الإطار الاجتماعي السياسي والأمني الـذي حـدثت فيـه،            ومراعاة صاحبة البلاغ سوقها  ت

ستنفد جميع سبل الانتصاف المحليـة، وأن تقـرّ بـأن           صاحبة البلاغ لم ت   تخلص إلى أن     وأن
سلطات الدولة الطرف أقامت آلية داخلية لمعالجة الحالات المشار إليها في البلاغات المعروضة             

 تتفق مـع مبـادئ   ،لية للسلم والمصالحة الوطنية وفقاً لآ  ،على اللجنة وتسويتها تسوية شاملة    
ميثاق الأمم المتحدة والعهود والاتفاقيات اللاحقة، وأن تعلن عدم مقبولية البلاغ وأن تطالب             

  . بالتماس سُبُل الانتصاف بصورة أفضلصاحبة البلاغ

   بشأن مقبولية البلاغالدولة الطرفإضافية من ملاحظات     
أرسلت الدولة الطرف إلى اللجنة مذكرة إضافية       ،  ٢٠١٠بر  أكتو/تشرين الأول  ٦في    ١-٥

تـشكل   تتساءل فيها عما إذا كانت مجموعة البلاغات الفردية المعروضة علـى اللجنـة لا             
بالأحرى إساءة استعمال للإجراءات يقصد منها أن تعرض على اللجنة مسألة شاملة تاريخية             
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لصدد أن هذه   الدولة الطرف في هذا ا    وتلاحظ  . تخرج أسبابها وظروفها عن اختصاص اللجنة     
تتناول السياق العام الذي حدثت فيه حالات الاختفاء هذه، وتركز فقط           " الفردية"البلاغات  

على تصرفات قوات حفظ النظام دون أن تشير قط إلى مختلف الجماعات المسلّحة التي اتبعت               
  .تقنيات تمويه إجرامية لإلقاء المسؤولية على القوات المسلحة

تبدي رأيها بشأن الأسس الموضوعية المتعلقة بالبلاغات  وتؤكّد الدولة الطرف أنها لن    ٢-٥
شبه قضائية يتمثل    المذكورة قبل صدور قرار بشأن مقبوليتها، وأن واجب أي هيئة قضائية أو           

وترى الدولة الطرف أن قـرار  . أولاً في معالجة المسائل الأولية قبل مناقشة الأسس الموضوعية 
، بصورة مشتركة ومتزامنة، في مسائل المقبولية والمسائل المتعلقة بالأسس الموضوعية في            النظر

يتفق عليه، يضر بـشكل خطـير بمعالجـة          هذه الحالة بالذات، بالإضافة إلى كونه قراراً لم       
من ناحية خـصوصياتها   البلاغات المعروضة معالجة مناسبة، سواء من ناحية طبيعتها العامة أو     

في إشارة إلى النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، لاحظت الدولة الطرف            و. الذاتية
أن الفروع المتعلقة بنظر اللجنة في مقبولية البلاغ تختلف عن تلك المتعلقة بالنظر في الأسـس                

يتعلق بوجه خـاص     وفيما. الموضوعية وأنه يمكن من ثم بحث هاتين المسألتين بشكل منفصل         
مات  سبل الانتصاف المحلية، تؤكد الدولة الطرف أن الشكاوى وطلبات المعلو          بمسألة استنفاد 

فيلة بأن تتيح للسلطات القضائية     يوجه أيّ منها عبر القنوات الك     المقدمة من صاحبة البلاغ لم      
  . المحلية النظر فيها

للجنة بشأن واجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية،       ا باجتهاداتوفي معرض التذكير      ٣-٥
يعفـي   الخوف من التأخير لا    ؤكّد الدولة الطرف أن مجرّد الشك في احتمالات النجاح أو         ت

 الميثاق يجعل   صدوريتعلق بالقول إن     وفيما.  من استنفاد سبل الانتصاف هذه     صاحبة البلاغ 
 ـصاحبة البلاغأي طعن في هذا المجال مستحيلاً، ترد الدولة الطرف بأن عدم تقديم     ا ادعاءاته

 هو ما حال حتى الآن دون تمكين السلطات الجزائرية من اتخاذ موقف بشأن نطاق               للنظر فيها 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يشترط فقط عدم قبـول          . وحدود سريان أحكام هذا الميثاق    

بسبب أعمـال تقتـضيها     " أفراد قوات الدفاع والأمن للجمهورية    "الدعاوى المرفوعة ضد    
 حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة، والحفاظ على        مهامهم الجمهورية الأساسية، أي   

غير أن أي ادعاء يتعلق بأعمال يمكن أن تنسب إلى قوات الدفاع والأمن ويثبت              . المؤسسات
  . خارج هذا الإطار هو ادعاء قابل لأن تحقق فيه الهيئات القضائية المختصة أنها وقعت

  لطرف على ملاحظات الدولة اصاحبة البلاغتعليقات     
، قدّمت صاحبة البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣٠في    ١-٦

  .الأسس الموضوعيةالطرف بشأن المقبولية وقدمت حججاً إضافية بشأن 
 إلى أن الدولة الطرف قد قبلت باختصاص اللجنة بـالنظر في            صاحبة البلاغ شير  تو  ٢-٦

من جانـب اللجنـة     ع عام ولا تخضع ممارسته      وهذا الاختصاص ذو طاب   . البلاغات الفردية 
 وبوجه خاص، ليس من حق الدولة الطرف أن تقرر مدى استصواب          . لتقدير الدولة الطرف  
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فذلك من اختصاص اللجنة عند إقدامها على       . سألة بعينها لم اللجنة   تناولعدم استصواب    أو
يمكـن    لا  أنه صاحبة البلاغ بر  عتت من اتفاقية فيينا،     ٢٧وبالإشارة إلى المادة    . النظر في البلاغ  

المأسـاة  "للدولة الطرف التحجج باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بـضحايا            
للدفع بعدم مقبولية البلاغات بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى آلية             " الوطنية

كن أن يكون لهـذه التـدابير       ومن الناحية النظرية، يم   . )٣(نص عليها البروتوكول الاختياري   
بالفعل أثر على تسوية التراع، ولكن يتعين تحليلها في معرض النظر في الأسـس الموضـوعية                

وفي القضية قيد البحث، تشكل التدابير التشريعية       . للقضية وليس عند النظر في مقبولية البلاغ      
ثلما أشارت إليه اللجنة في     المعتمدة في حد ذاتها انتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في العهد، م          

  )٤(.وقت سابق
 ١٩٩٢فبرايـر   / شباط ٩وتذكّر صاحبة البلاغ بأن إعلان الجزائر حالة الطوارئ في            ٣-٦
 مـن   ٤وبالفعل، تنص المادة    . يؤثر في شيء على حق الأفراد في تقديم بلاغات إلى اللجنة           لا

عض أحكـام العهـد فقـط       العهد على أن إعلان حالة الطوارئ يتيح للدولة عدم التقيد بب          
وبالتـالي، تعتـبر    . يؤثر بالتالي على ممارسة الحقوق المترتبة على بروتوكوله الاختياري         ولا

صاحبة البلاغ أن الاعتبارات التي ساقتها الدولة الطرف بشأن إمكانية تقديم البلاغ ليـست              
  . مبرراً صحيحاً لعدم مقبولية البلاغ

لبلاغ الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداهـا        وفضلاً عن ذلك، تتناول صاحبة ا       ٤-٦
أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من صاحبة البلاغ تحريك دعوى عامة 

 ومـا تلاهـا     ٧٢بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمـواد            
ير إلى الاجتهادات السابقة للجنة في      وتش. الجنائيةمن قانون الإجراءات    )  فما بعد  ٢٥ الفقرة(

الدولـة  " إلى أن    ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٧حيث أشارت في آراءها المعتمدة في        بن عزيزة قضية  
 الطرف ليست ملزمة بإجراء تحقيقات معمقة في الانتهاكات المفترضـة لحقـوق الإنـسان             

ياة، بل ملزمة أيضاً فحسب، سيما عندما يتعلق الأمر بالاختفاء القسري والمساس بالحق في الح 
. بالملاحقة الجنائية لكل من يشتبه في أنه مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبتـه             

__________  
لا يجوز لطرف في المعاهـدة أن يحـتج         ] أ"[ من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات إلى أنه          ٢٧تنص المادة    )٣(

 ".٤٦ وليس في هذه المادة ما يخل بالمادة. نونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدةبنصوص قا
ستشهد صاحبة البلاغ بالملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقريـر الـدوري الثالـث                ت ) ٤(

. ١٣ و ٨ و ٧فقـرات   ، ال ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١، المعتمدة في    CCPR/C/DZA/CO/3للجزائر، الوثيقة   
، ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦، الآراء المعتمدة في     بن عزيزة ضد الجزائر   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧وتشير أيضاً إلى البلاغ رقم      

/  آذار ٣٠، الآراء المعتمـدة في      بوشـارف ضـد الجزائـر     ،  ١١٩٦/٢٠٠٣؛ والـبلاغ رقـم      ٢-٩الفقرة  
الختامية للجنة مناهـضة التعـذيب      وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى الملاحظات       . ١١ ، الفقرة ٢٠٠٦ مارس

، ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ١٣، المعتمـدة في     CAT/C/DZA/CO/3بشأن التقرير الدوري الثالث للجزائر، الوثيقة       
عدم التقيـد بأحكـام      (٤ بشأن المادة    ٢٩وتستشهد في الأخير بالتعليق العام رقم       . ١٧ و ١٣ و ١١الفقرات  

 ٤٠ة للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقـم          الوثائق الرسمي ،  )العهد أثناء حالات الطوارئ   
 .١، المرفق السادس، الفقرة )A/56/40) (الأول المجلد(
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الادّعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك التي يُدعى ارتكابها في القضية محل النظر  إن
ي أن يتخذها وكيل    بغيمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل الإجراءات القضائية التي ين            لا

وعليه، تعتبر صاحبة البلاغ أن السلطات المختصة هي التي يتعين عليها           . )٥("الجمهورية نفسه 
غـير أن ذلـك     . أن تبادر بالتحقيقات اللازمة في الوقائع الخطيرة التي تدعيها صاحبة البلاغ          

د الـشرطة  يحدث، على الرغم من أن أفراد أسرة جعفر صحبي حاولوا، منذ إلقـاء أفـرا         لم
، الاستعلام عن حالته، لكـن جميـع هـذه          ١٩٩٥يوليه  / تموز ٣الجزائرية القبض عليه في     
  .المحاولات باءت بالفشل

بدون بإجراء بحث  صحبي شقيق جعفر صحبي، قام يوسف    ذلك وفي الأيام التي تلت     ٥-٦
ن  سـجو  دراءبم سرةالأوبالإضافة إلى ذلك، اتصلت     .  في العديد من مراكز الشرطة     جدوى
 صـحبي شقيق جعفـر    رفع  ،  ١٩٩٦ أغسطس/ آب ٢٥في  و. وسركاجيالحراش   و البرواقية

وزير العدل ورئيس    و مة الجزائر العاصمة  ك والمدعي العام لمح   المسألة إلى مدعي محكمة الحراش    
 ـ         ولم تجر أي     .الجمهورية في الانتـهاكات    اًمن هذه السلطات في أي وقت من الأوقات تحقيق
 وأسرتها لعدم اسـتنفاد جميـع سـبل         لصاحبة البلاغ  يمكن توجيه اللوم     ، لا وبالتالي .المزعومة

  .التحقيقات اللازمة الملقاة على عاتقهاهي التي لم تجر دولة الطرف  الالانتصاف المحلية نظراً لأن
" الافتراض الشخصي  الاعتقاد أو "يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد         وفيما  ٦-٦
ما من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تـشير صـاحبة الـبلاغ إلى             يُعفي صاحب بلاغ     لا

 التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة           ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥ المادة
ويعاقَب بالحبس من ثلاث سـنوات إلى       . جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن       فردية أو 

 دينار جزائـري    ٥٠٠ ٠٠٠ينار جزائري و   د ٢٥٠ ٠٠٠خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين      
تبيّن الدولة الطرف بطريقة مقنعـة     وبذلك لم . ادعاء من هذا القبيل    كل من يقدم شكوى أو    

المحاكم المختصة أي شكوى والبـت      كيف يسمح تقديم شكوى والادعاء بالحق المدني بتلقي       
أيضاً كيف يمكن أن تكون      من الأمر المذكور، ولم تبيّن       ٤٥فيها، مما سيشكل انتهاكاً للمادة      

ووفقـاً  .  من هذا الأمـر    ٤٦صاحبة البلاغ في مأمن من الملاحقة المنصوص عليها في المادة           
تؤكده اجتهادات هيئات المعاهدات، فإن النظر في هذه الأحكام يقود إلى استنتاج أن أي               لما

مقبولة فحسب،  يعلن أنها غير     شكوى تتعلق بانتهاكات تعرضت لها صاحبة البلاغ وابنها لن        
تقدم أي مثـال   وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم. بل سيعاقب عليها جنائياً أيضاً   

على قضية من القضايا التي تكون قد أفضت، رغم وجود الأمر المشار إليه، إلى ملاحقة فعلية                
حبة وتخلص صـا  . قيد النظر  للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في حالة مماثلة للحالة        
  . الجدوى البلاغ إلى أن سبل الانتصاف التي تشير إليها الدولة الطرف عديمة

يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطـرف            وفيما  ٧-٦
" المأساة الوطنيـة "اكتفت بسرد السياقات التي ربما شكلت الظروف التي اختفى فيها ضحايا       

__________  
 .٣-٨، الفقرة بن عزيزة ضد الجزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم  )٥(
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بل إن  . تنفي البتّة الوقائع التي سيقت في هذا البلاغ        ت العامة لا  وهذه الملاحظا . بشكل عام 
خرى، مما يبيّن أن الدولة     تلك السياقات نجدها سُردت بطريقة مماثلة في سلسلة من القضايا الأ          

  . لا تزال ترفض تناول هذه القضايا كل واحدة منها على حدةالطرف 
رف ومؤداها أن من حقها أن تطلب فصل يتعلق بالحجة التي ساقتها الدولة الط      وفيما  ٨-٦

 مـن   ٢مسألة مقبولية البلاغ عن مسألة أسسه الموضوعية، تشير صاحبة البلاغ إلى الفقـرة              
المقـرر   بإمكان الفريـق العامـل أو  " من النظام الداخلي للجنة التي تنص على أن          ٩٧ المادة

يقتصر على تنـاول مـسألة      الخاص، نظراً للطابع الاستثنائي للقضية، أن يطلب رداً مكتوباً          
وهكذا، فإن هذه الصلاحيات ليست من اختصاص صاحبة الـبلاغ ولا الدولـة             ." المقبولية

وتعتبر صاحبة الـبلاغ أن     . غير المقرر الخاص لا   الطرف وإنما من اختصاص الفريق العامل أو      
دم فـصل   تختلف بتاتاً عن بقية حالات الاختفاء القسري وأنه يتعين ع          الحالة قيد البحث لا   

  .مسألة المقبولية عن مسألة الأسس الموضوعية
تقدم ملاحظـات بـشأن      وفي الأخير، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم          ٩-٦

وتشير إلى أنه يتعين على اللجنة أن تتخذ قراراها علـى أسـاس             . الأسس الموضوعية للبلاغ  
وتضيف أن التقـارير    . لملاحظاتالمعلومات المتاحة في حالة عدم تقديم الدولة الطرف لهذه ا         

العديدة التي تتحدث عن تصرفات قوات الأمن أثناء الفترة المعنية والمساعي العديدة التي قامت      
ونظـراً لأن   . بها صاحبة البلاغ وأسرتها تدعم الادعاءات المقدمة في البلاغ وتزيدها مصداقية          

لا يسع صاحبة البلاغ تقديم مزيد      المسؤولية عن اختفاء ابنها تقع على عاتق الدولة الطرف، ف         
وعلاوة . من المعلومات لدعم بلاغها، فالدولة الطرف هي وحدها التي تملك هذه المعلومات           

على ذلك، تلاحظ صاحبة البلاغ أن عدم تقديم الدولة الطرف لملاحظات بـشأن الأسـس           
  . هو إقرار منها بالانتهاكات المرتكبةالموضوعية

  عروضة على اللجنةالمسائل والإجراءات الم    

  النظر في المقبولية    
 دراسة المقبولية والأسس الموضوعية معاً    بشأن  أن قرار المقرر الخاص     إلى   اللجنة   تشير  ١-٧
ضم ذلك أن   . بشكل منفصل اللجنة  ا  منظر فيه يحول دون أن ت   لا  )  أعلاه ٣-١انظر الفقرة   (

قبل النظر في أي شكوى تـرد  و.  في وقت واحددراستهماالمقبولية والوقائع لا يعني أنه يجب    
 من نظامها الداخلي،    ٩٣في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة            

  .أن تبتّ في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
 ـ   ٥من المادة   ) أ(٢ويتعين على اللجنة أن تتأكد، بموجب الفقرة          ٢-٧ ول  مـن البروتوك

الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد الدراسة أمام هيئة أخرى من هيئـات التحقيـق                
   أُبلغ إلى الفريـق     جعفر صحبي اختفاء  حادث  حظ اللجنة أن    وتلا .التسوية الدولية   أو الدولي
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 تـشرين   ١٩في  غير الطوعي    أو العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري       
الآليـات الخارجـة عـن نطـاق          أو أنها تذكّر بأن الإجراءات   إلا  . ١٩٩٨ أكتوبر/لالأو

مجلس حقـوق الإنـسان،     وضعها    أو قوق الإنسان المعنية بح لجنة  الالمعاهدات، التي وضعتها    
دراسـة الظـواهر     ما أو إقليم    أو تها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد       اوالتي تتمثل ولاي  

 وإعلان استنتاجات دراستها تلك علـى   كات حقوق الإنسان في العالم    الواسعة النطاق لانتها  
التـسوية بـالمفهوم الـوارد في      أودولية للتحقيقالجراءات الإتندرج عموماً ضمن    الملأ، لا 
 ترى اللجنة أن نظر الفريـق      وهكذا،. )٦( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢ الفقرة

يجعل البلاغ   لا جعفر صحبي غير الطوعي في قضية       أو  القسري العامل المعني بحالات الاختفاء   
  . غير مقبول بمقتضى هذه المادة

 سبل  واستنفدي  لم  وأسرتها صاحبة البلاغ ترى أن   وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف        ٣-٧
 على قاضي التحقيق والادعاء بالحق م إمكانية عرض قضيته واتوخي  لم مالانتصاف المحلية إذ إنه   

تلاحظ علاوة على ذلك،    و. الجنائية من قانون الإجراءات     ٧٣ و ٧٢بناءً على المادتين    المدني  
 وجهـت رسـائل إلى الـسلطات        صاحبة البلاغ أن  تبين   أن إفادات الدولة الطرف      اللجنة

وكـلاء   المدّعون العامون أو  (الإدارية، وأرسلت عريضة إلى ممثلين للنيابة العامة         السياسية أو 
لجوء إلى إجراءات الطعن القضائي بمعناه الدقيق والاستمرار فيهـا حـتى            دون ال ) الجمهورية

أيضاً وتلاحظ اللجنة   . النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف والنقض        
 ٢٥في   عـرض قـضيته    الـضحية    شـقيق  ومؤداهـا أن     صاحبة البلاغ ها  تالحجة التي ساق  

العاصـمة  كمة الجزائـر    لمحالعام  المدعي   على مدعي محكمة الحراش و     ١٩٩٦أغسطس  /آب
في أي وقـت مـن       أي من هذه السلطات      تجرولم  . ووزير العدل وكذلك رئيس الجمهورية    

 صاحبة البلاغ  وفي الأخير، تلاحظ اللجنة أن       .الانتهاكات المزعومة  في    فعالاً اًتحقيقالأوقات  
 يقدم شكوى تندرج     تنص على معاقبة كل من     ٠١-٠٦  من الأمر رقم   ٤٦ بأن المادة    تأفاد

  . من هذا الأمر٤٥ضمن الأعمال المنصوص عليها في المادة 
وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة ليس فقط بـإجراء تحقيقـات شـاملة في                 ٤-٧

سيما عندما يتعلـق الأمـر       الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المبلّغ عنها إلى سلطاتها، لا        
 الحياة، ولكنها ملزمة أيضاً بملاحقة كل من يـشتبه في أنـه             باختفاء قسري وانتهاك الحق في    

وعلى الرغم من أن أسرة جعفر صحبي       . )٧(لك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته   مسؤول عن ت  
__________  

 تـشرين   ٢٥، الآراء المعتمـدة في      مزين ضد الجزائـر   ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم   انظر، في جملة أمور، البلاغ     )٦(
، الآراء المعتمـدة    برزيق ضد الجزائـر   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨ والبلاغ رقم    ؛٢-٧، الفقرة   ٢٠١٢أكتوبر  /الأول
لوريانو أتاشـهوا ضـد     ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٢-٧، الفقرة   ٢٠١١أكتوبر  /  تشرين الأول  ٣١ في

 .١-٧، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥ ، الآراء المعتمدة فيبيرو
 والـبلاغ   ؛٤-٧، الفقـرة    مـزين ضـد الجزائـر     ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقـم    انظر، في جملة أمور، البلاغ     )٧(

، خيراني ضد الجزائر  ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩ ؛ والبلاغ رقم  ٤-٧، الفقرة   برزيق ضد الجزائر  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨ رقم
 .٤-٦، الفقرة ٢٠١٢مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة في 
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تجر أي تحقيـق معمّـق    الدولة الطرف لمأخطرت السلطات المختصة مراراً باختفائه، فإن   
 ـ         زاعم خطـيرة متـصلة بالاختفـاء       ودقيق بشأن هذا الاختفاء رغم أن الأمر يتعلق بم

تقدم الدولة الطرف معلومات تسمح باستنتاج أن ثمة سبيل          وعلاوة على ذلك، لم   . القسري
 رغـم   ٠١-٠٦انتصاف فعالاً ومتاحاً قائمٌ بالفعل في الوقت الذي يستمر فيه العمل بالأمر             

وترى . )٨(هدتوصيات اللجنة التي طلبت فيها جعل أحكام هذا الأمر منسجمة مع أحكام الع            
يمكن  اللجنة أن الادعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك المزعومة في هذه الحالة لا              

أن يكون بديلاً عن الإجراءات القضائية التي من المفروض أن يتخذها وكيـل الجمهوريـة               
  مـن الأمـر،    ٤٦ و ٤٥وعلاوة على ذلك، فنظراً للطابع غير الدقيق لنص المادتين          . )٩(نفسه

ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مقنعة بشأن تفسير نص المادتين وتطبيقهما عملياً،             
فإن المخاوف التي أعربت عنها صاحبة البلاغ من حيث العواقب المترتبة على تقديم شكوى              

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) ب(٢وتخلص اللجنة إلى أن الفقرة      . هي مخاوف معقولة  
  .  عائقاً أمام مقبولية البلاغالاختياري ليست

أنه ينبغي اعتبار البلاغ مقبولاً إذا استنفد صاحب البلاغ جميع سـبل            اللجنة  وترى    ٥-٧
الانتصاف ذات الصلة بالانتهاك المزعوم فقط، أي سبل الانتصاف المتعلقة بالاختفاء القسري            

  .فقط في هذه الحالة
ها بما فيه الكفاية من حيـث إن هـذه          وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ علّلت ادعاء        ٦-٧

 ١٧، و١٦، و١٠، و٩، و٧، و)١الفقـرة   (٦الادعاءات تـثير مـسائل تتعلـق بـالمواد          
  .من العهد، ومن ثم تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ) ٣الفقرة  (٢، و)١ الفقرة(

  الأسس الموضوعيةالنظر في     
 هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي          نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في       ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 
وقدّمت الدولة الطرف ملاحظات جماعية وعامة بخصوص الادعاءات الخطيرة الـتي             ٢-٨

عمـوميين  أثارتها صاحبة البلاغ واكتفت بالتأكيد على أن البلاغات التي تجـرم مـوظفين              
خاضعين في عملهم للسلطات العامة عن حالات الاختفاء القسري التي حدثت في الفترة              أو

، يجب أن تُعالج في إطار شامل يراعي الـسياق الـداخلي            ١٩٩٨ إلى عام    ١٩٩٣من عام   
الاجتماعي والسياسي والأمني السائد في البلد في فترة كان على الحكومة أن تكـافح فيهـا                

ر اللجنة باجتهاداتها وتشير إلى أن على الدولة الطرف ألا تتذرع بأحكـام             وتذكّ. الإرهاب
__________  

 للجزائـر، الوثيقـة   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بـشأن التقريـر الـدوري الثالـث        )٨(
CCPR/C/DZA/CO/3 ١٣ و٨ و٧، الفقرات. 

بـن عزيـزة    ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   ؛ و ٤-٧، الفقرة   مزين ضد الجزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم   البلاغ )٩(
؛ والـبلاغ   ٤-٧، الفقـرة    برزيق ضد الجزائـر   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٨، الفقرة   الجزائر ضد
 .٤-٦لفقرة ، اخيراني ضد الجزائر، ١٩٠٥/٢٠٠٩ رقم
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ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضد الأشخاص الذين يتذرعون بأحكام العهد أو الذين قدموا             
ويتطلب العهد أن تراعي كل دولة طرف مـصير الفـرد           . أو قد يقدموا بلاغات إلى اللجنة     

، ٠١-٠٦ويبدو أن الأمر رقم .  تحترم الكرامة البشرية الأصيلةمعاملة إنسانيةوتعامل كل فرد 
تُدخل عليه التعديلات التي أوصت بها اللجنة، يعزّز الإفلات من العقـاب، وبـذلك               ما لم 
  . يمكن، بصيغته الحالية، أن يعتبر متوافقاً مع أحكام العهد لا
 البلاغ بشأن الأسـس     ترد على ادعاءات صاحبة    وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم       ٣-٨

التي مفادها أن عبء الإثبات يجـب ألا يقـع علـى       )١٠(الموضوعية للبلاغ وتذكر باجتهاداتها   
يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في       صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا        عاتق

 إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكـون في أغلـب الأحيـان في               
 من البروتوكول الاختياري ضمنياً إلى      ٤ من المادة    ٢وتشير الفقرة   . الدولة الطرف فقط   حوزة

أنه يجب على الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة بشأن انتـهاكات                
 الـتي   يرتكبها ممثلوها وأن تحيل المعلومات     أحكام العهد التي ترتكبها الدولة الطرف نفسها أو       

ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح بهذا الخـصوص،      . )١١(تكون في حوزتها إلى اللجنة    
  .فيه الكفاية فلا بد من إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ الاهتمام الواجب ما دامت معللة بما

 ٣اعتقـل في     صـحبي  جعفـر     صاحبة البلاغ أفادت بأن ابنها     وتلاحظ اللجنة أن    ٤-٨
زيّاً  يرتديان من قبل اثنين من ضباط الشرطة        صباحاً ١٠ الساعة    حوالي  في ١٩٩٥ يوليه/تموز

 وقت  ةالضحية حاضر كانت ابنة   ، و  بها كان يعمل التي   الخروج من المستشفى     عند باب رسمياً  
مثل هذا الاختفاء ينطوي     صاحبة البلاغ أفادت بأن       أن تشير كذلك إلى  و. إلقاء القبض عليه  

اعتقالـه  المحيط ب  والظروف والسياق    الممتدفي الحياة وأن غيابه     على مخاطر عالية لحق الضحية      
وتلاحظ اللجنة أن الدولة     . يبدو من المرجح أنه توفي أثناء احتجازه       هأنتؤدي إلى الخلوص إلى     

الحرمان أن   تشير اللجنة إلى   و .تقدّم أية معلومات تدحض ادعاءات صاحبة البلاغ       الطرف لم 
في ،  عدم الكشف عن مصير الشخص المختفـي يـؤدي          أو كمن الحرية ثم عدم الإقرار بذل     

 هذا الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخطـر          إلى حرمان ،  الاختفاء القسري حالات  
 وفي الحالة قيد النظر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف.  الدولة مسؤولة عنهعتبرجسيم ودائم ت

وبنـاءً  . جعفر صحبي المتمثل في حماية حياة     التزامها  أوفت ب تقدم أية معلومات تفيد بأنها       لم
وهـو  بالتزامها بحماية حياة جعفر صحبي،      ت  ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلّ       عليه
  .)١٢( من العهد٦ من المادة ١للفقرة اً يشكل انتهاك ما

__________  
الـبلاغ  ؛ و ٣-٨، الفقـرة    مـزين ضـد الجزائـر     ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقـم    انظر، في جملة أمور، البلاغ     )١٠(

، ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٦ ، الآراء المعتمدة في   العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧ رقم
 .٣-٨، الفقرة برزيق ضد الجزائر، ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم ٤-٧ الفقرة

مجنـون  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤البلاغ رقم   ؛ و ٣-٨، الفقرة   مزين ضد الجزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم   لاغانظر الب  )١١(
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في ضد الجزائر

 .٤-٨، الفقرة مزين ضد الجزائر، ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم البلاغانظر  )١٢(
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تقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها التعرض للاحتجاز لمدة غير محددة دون             و  ٥-٨
، حيـث   ٧ بشأن المادة    )١٣()١٩٩٢(٢٠وتذكّر بتعليقها العام رقم     . تصال بالعالم الخارجي  ا

وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنـة      . توصي الدول الأطراف بسن أحكام تمنع الحبس الانفرادي       
يـزال    وأن مـصيره لا    ١٩٩٥يوليه  / تموز ٣ في   جعفر صحبي أن الشرطة ألقت القبض على      

اً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات كافية بهذا الخصوص، تعتـبر           ونظر .مجهولاً إلى يومنا  
  .)١٤(جعفر صحبي من العهد في حق ٧اللجنة أن هذا الاختفاء يشكل انتهاكاً للمادة 

جعفر وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما عانته صاحبة البلاغ من قلق وضيق جراء اختفاء                ٦-٨
  .)١٥( في حقها٧ف عن وقوع انتهاكٍ للمادة وترى أن الوقائع المعروضة عليها تكش. صحبي

، تحيط اللجنة علماً بمزاعم صاحبة الـبلاغ الـتي          ٩يتعلق بادعاء انتهاك المادة      وفيما  ٧-٨
 على أيدي ضابطي شرطة يرتديان      ١٩٩٥يوليه  / تموز ٣ قُبض عليه في     جعفر صحبي تؤكد أن   

  قضائية يتمكن أمامهـا مـن      تهمة ودون عرضه على هيئة    زيّاً رسمياً ومن دون أن توجه إليه        
تقدم إلى أقاربه أية معلومات رسمية عن مكان احتجـازه         الطعن في مشروعية اعتقاله، وأنه لم     

المأسـاة  "ه كان في سـياق      ولا عن مصيره، على الرغم من أن السلطات أقرت بأن اختفائ          
لـص  ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات كافية بهذا الخـصوص، تخ          . )١٦("الوطنية

  .)١٧(جعفر صحبي من العهد قد انتهكت في حق ٩اللجنة إلى أن المادة 
، تؤكـد اللجنـة     ١٠ من المـادة     ١يتعلق بالشكوى المقدّمة بموجب الفقرة       وفيما  ٨-٨

إكراه عدا ما هو     أن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب ألا يتعرضوا لأي حرمان أو           مجدداً
  ونظراً لاحتجـاز   .  معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم    ملازم للحرمان من الحرية، وأنه يجب     

  

__________  
، القسم ألف مـن     )A/47/40 (٤٠لحق رقم   الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الم        )١٣(

 .المرفق السادس
خـبراني  ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم   ؛ و ٥-٨، الفقرة   مزين ضد الجزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم   البلاغانظر   )١٤(

والـبلاغ  ؛  ٥-٨، الفقـرة    برزيق ضـد الجزائـر    ،  ١٧٨١/٢٠٠٨والبلاغ رقم   ؛  ٥-٧، الفقرة   ضد الجزائر 
، ٢٠٠٧يوليـه   / تمـوز  ١١، الآراء المعتمدة في     ية العربية الليبية  العواني ضد الجماهير  ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤ رقم

 .٥-٦الفقرة 
خـيراني  ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم   ؛ و ٦-٨، الفقرة   مزين ضد الجزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم   البلاغانظر   ) ١٥(

؛ والـبلاغ   ٦-٨، الفقـرة    برزيق ضـد الجزائـر    ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٦-٧، الفقرة   ضد الجزائر 
، ١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والـبلاغ رقـم      ٥-٧، الفقـرة    العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية     ،١٦٤٠/٢٠٠٧ رقم

 .١١-٦، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٤الآراء المعتمدة في  ،الحسي ضد الجماهيرية العربية الليبية
 . أعلاه٣-٢انظر الفقرة  )١٦(
 الـبلاغ ؛ و ٧-٨فقـرة   ، ال مـزين ضـد الجزائـر     ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقـم    ، البلاغ في جملة أمور  انظر،   )١٧(

، برزيق ضد الجزائر  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٧-٧، الفقرة   خيراني ضد الجزائر  ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩ رقم
 .٧-٨الفقرة 



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

229 GE.13-45962 

 في الحبس الانفرادي ونظراً كذلك لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بهـذا             جعفر صحبي 
  .)١٨( من العهد قد انتُهكت١٠ من المادة ١الخصوص، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 

باجتهاداتها الثابتـة ومؤداهـا أن   ، فإن اللجنة تذكّر  ١٦أما عن مزاعم انتهاك المادة        ٩-٨
حرمان شخص ما عمداً من حماية القانون لفترة مطولة يمكن أن يشكل رفـضاً للاعتـراف                
بشخصيته القانونية إذا كان هذا الشخص في قبضة سلطات الدولة عند ظهوره للمرة الأخيرة،              

في ذلـك المحـاكم     وإذا كانت جهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بمـا              
وفي القضية قيـد البحـث،      . )١٩(، تعترضها المعوقات بانتظام   )لعهد من ا  ٢ من المادة    ٣ الفقرة(

تقدّم أي توضيحات بشأن مكان أو مصير جعفر صـحبي،           تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم     
للجنـة  وتخلص ا . على الرغم من الطلبات العديدة التي قدمتها صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف           

 عاماً حرمه من حماية القانون وحرمـه        ١٨ قسراً منذ ما يقرب من       جعفر صحبي إلى أن اختفاء    
  .  من العهد١٦من حقه في أن يُعترف له بشخصيته القانونية، وفي ذلك انتهاك للمادة 

تقدم أيـة     لم ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف     ١٧يتعلق بمزاعم انتهاك المادة      فيماو  ١٠-٨
تفسر دخول قوات الأمن بيت أسرة صحبي دون أمر قضائي وعندما لم يكن               تبرر أو  معلومات

أي فرد من أفراد الأسرة موجوداً وأنهم صادروا وثائق شخصية هامة لجعفر صحبي مثل دفتـر                
وتخلص اللجنة إلى أن دخول موظفين حكوميين إلى بيت أسرة جعفر صحبي في مثـل               . الأسرة

  .)٢٠( من العهد١٧ قانوني على بيتهم، وفي ذلك انتهاك للمادة هذه الظروف يشكل تعدياً غير
 من العهد التي تلزم الدول الأطـراف        ٢ من المادة    ٣ صاحبة البلاغ بالفقرة     وتتذرع  ١١-٨

بأن تكفل سبيل انتصاف فعالاً لجميع الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم المكفولة بموجـب             
ل الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإداريـة مناسـبة   وتُعلّق اللجنة أهمية على قيام الدو . العهد

 )٢١()٢٠٠٤(٣١وتذكّر بتعليقها العام رقـم      . قلمعالجة الشكاوى المتصلة بانتهاكات الحقو    
__________  

الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الـسابعة         ،  ١٠على المادة   ) ١٩٩٢ (٢١انظر التعليق العام رقم      )١٨(
 ؛ والـبلاغ )من القـسم بـاء مـن المرفـق الـسادس         ٣، الفقرة   A/47/40 (٤٠والأربعون، الملحق رقم    

، رزي ضد الجزائر  از،  ١٧٨٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   ؛ و ٨-٨، الفقرة   مزين ضد الجزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم
 دينكا  - جورجي   ١١٣٤/٢٠٠٢البلاغ رقم   ؛ و ٨-٧، الفقرة   ٢٠١١مارس  /  آذار ٢٢الآراء المعتمدة في    

 .٢-٥، الفقرة ٢٠٠٥س مار/ آذار١٧، الآراء المعتمدة في ضد الكاميرون
خـيراني  ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩رقم   البلاغ؛ و ٩-٨، الفقرة   مزين ضد الجزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم   انظر البلاغ  )١٩(

؛ والـبلاغ   ٩-٨، الفقـرة    برزيق ضد الجزائـر   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٩-٧، الفقرة   ضد الجزائر 
بن عزيـزة ضـد     ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ٩-٧، الفقرة   زارزي ضد الجزائر  ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨ رقم

 / تمـوز  ١٠، الآراء المعتمـدة في      قريوعة ضد الجزائر  ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤والبلاغ رقم   ؛  ٨-٩، الفقرة   الجزائر
 ٢٨، الآراء المعتمـدة في      مدوي ضد الجزائـر   ،  ١٤٩٥/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٨-٧، الفقرة   ٢٠٠٧ يوليه

 .٧-٧، الفقرة ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول
 .١٠-٨، الفقرة ضد الجزائرمزين ، ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم البلاغ )٢٠(
)) المجلـد الأول   (A/59/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم            )٢١(

 .الثالث المرفق
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الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة               
الة، على الرغم مـن أن أسـرة        وفي هذه الح  . قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك واضح للعهد        

مـدعي  الضحية أخطرت السلطات المختصة عدة مرات باختفاء جعفر صحبي، بما في ذلـك              
، فلم تسفر   ١٩٩٦أغسطس  / آب ٢٥في  محكمة الحراش والمدعي العام لمحكمة الجزائر العاصمة        

بـن  جهودهم عن أي نتيجة وتقاعست الدولة الطرف عن إجراء تحقيق فعال في قضية اختفاء ا              
وعلاوة على ذلك، فإن استحالة اللجوء إلى هيئة قضائية بنص القـانون، بعـد   . صاحبة البلاغ 

تزال تحرم جعفـر      المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لا       ٠١-٠٦ صدور الأمر رقم  
صحبي وصاحبة البلاغ وأسرتها من أي إمكانية للوصول إلى سبيل انتصاف فعال، ذلك أن هذا               

 يمنع، تحت طائلة السجن، من اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات أكثر الجرائم خطورة              الأمر
وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف وقوع         . )٢٢(مثل حالات الاختفاء القسري   

 ١٠، و٩، و ٧، و )١الفقـرة    (٦، مقروءة بالاقتران مـع المـواد        ٢ من المادة    ٣انتهاك للفقرة   
مـن  ) ٣الفقـرة   (٢ من العهد في حق جعفر صحبي؛ وانتهاك للمادة          ١٧ و ١٦، و )١ الفقرة(

  .  في حق صاحبة البلاغ١٧ و٧العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -٩

 المدنية والـسياسية، تـرى أن     البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق        
 ١٠ و ٩ و ٧، و )١الفقرة   (٦انتهاك الدولة الطرف للمواد     المعلومات المعروضة عليها تكشف     

 ٦مقروءة بالاقتران مـع المـواد       ) ٣ الفقرة (٢ من العهد والمادة     ١٧، و ١٦، و )١الفقرة  (
 كما  . من العهد في حق جعفر صحبي      ١٧ و ١٦، و )١ الفقرة (١٠، و ٩، و ٧، و )١الفقرة  (

مقروءة بالاقتران مع   ) ٣الفقرة   (٢ والمادة   ١٧ و ٧تكشف المعلومات وقوع انتهاك للمادتين      
  . من العهد في حق صاحبة البلاغ١٧ و٧المادتين 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحبة          ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٠
إجـراء تحقيـق    ) أ:( وجه الخصوص ما يلي    البلاغ وأسرتها سبيل انتصاف فعّالاً يشمل على      

تزويد صاحبة البلاغ وأسرتها بمعلومات مفصلة      ) ب(شامل ودقيق في اختفاء جعفر صحبي؛       
إعـادة  ) د(يزال في الحبس الانفرادي؛      الإفراج عنه فوراً إذا كان لا     ) ج(عن نتائج تحقيقها؛    

ولين عـن الانتـهاكات     ملاحقة المسؤ ) ه(ذا كان قد توفي؛     إجثة جعفر صحبي إلى أسرته      
تقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ عن الانتهاكات        ) و(المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛    

وبصرف النظـر  . التي تعرضت لها وكذلك إلى جعفر صحبي إن كان لا يزال على قيد الحياة           
 ـ           ٠١-٠٦ عن الأمر رقم   ة ، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على عدم إعاقة ممارس

الحق في سبيل انتصاف فعال بالنسبة لضحايا الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام خارج نطاق              
والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حـدوث          . القانون والاختفاء القسري  
  . انتهاكات مماثلة في المستقبل

__________  
 .٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )٢٢(



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

231 GE.13-45962 

مها إلى البروتوكـول    واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضما            -١١
أم لا،  الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢وتعهّدت عملاً بالمادة    
لاً وقـابلاً   والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـا            

للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مائة وثمـانين                
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

  .بلغاتها الرسمية تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع
. هو الـنص الأصـلي    الفرنسي  اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص        [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      
  .]العامة الجمعية
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  التذييل

  ياريس - سكتور مانويل رودريغيفيللسيد )  جزئياًمخالف(رأي فردي     
قـوق الإنـسان بـشأن الـبلاغ        المعنية بح لجنة  الفردي يتعلق بقرار    الرأي  الذا  ه  -١

 ٦لمواد ا في المنصوص عليها للحقوق من انتهاك اللجنة ما خلصت إليه أؤيد وأنا. ١٧٩١ رقم
مقروءة بالاقتران  ) ٣الفقرة   (٢ والمادة   ،١٧، و ١٦، و )١الفقرة   (١٠ و ٩ و ٧، و )١الفقرة  (

 من العهد في حق جعفـر  ١٧ و،١٦، و)١الفقرة  (١٠، و ٩، و ٧، و )١الفقرة   (٦مع المواد   
 من العهد في ١٧ و٧مقروءة بالاقتران مع المادتين    ) ٣الفقرة   (٢ و ١٧ و ٧، وفي المواد    صحبي

  .حق صاحبة البلاغ
وتطبيق  بشأن آثار    اقرارهفيما يتصل ب   جزئياً فقط مع اللجنة      فإنني اتفق ومع ذلك،     -٢

والذي نُشر   )٤٥ولا سيما المادة    ( ٢٠٠٦فبراير  /شباط ٢٧ ر في الصاد ٠١-٠٦الأمر رقم   
 ٢٩اسـتفتاء في    الأمر بموجب   تمت الموافقة على    وقد  .  ميثاق السلم والمصالحة الوطنية    بموجبه
ودوائـر  الدفاع  قوات  أي إجراء قانوني ضد أفراد      الأمر اتخاذ   ظر  يح، و ٢٠٠٥ سبتمبر/أيلول

 والاختفـاء   القـانون  التعذيب والقتل خارج نطـاق       لمن قبي جرائم  بشأن   ةالأمن الجزائري 
يعاقَب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامـة          ،  وبموجب هذا الأمر  . القسري

 دينار جزائري كل من يقدم شكوى أو ادعـاء مـن            ٥٠٠ ٠٠٠ و ٢٥٠ ٠٠٠ تتراوح بين 
  .القبيل هذا
 أي شخص يقدم    حكم علي  أن يُ  يجيززء من الأمر في حد ذاته الذي        الج هذاوجود  و  -٣

 بالحبس والغرامة يتعارض مع العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة             مثل هذه الشكوى  
 للإفلات من العقاب لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطـيرة          والسياسية لأنه يضع إطاراً   

 جعفـر   الاختفاء الذي تعرض له   قوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري مثل          لح
تجنب الملاحقة القـضائية    ب، مما يسمح لهم     غير معلوم حتى الآن    مكانهحبي، الذي لا يزال     ص

  . تعويضتقديموالحاجة إلى  والعقوبات
تدابير التي  ولكن ال . يوفر نوعاً من الجبر    الأمرأن تطبيق   خلصت إلى   صحيح أن اللجنة    و  -٤

أصـدرت   وقـد . ل غير كافية   في حالات مماثلة في المستقب      الأمر  تطبيق عدملضمان  بها  توصي  
انتصاف فعال لجـرائم    سبيل  التمتع بالحق في    "عدم إعاقة   الدولة  يفيد بأن على     عاماً   اللجنة بياناً 

تتخذ خطوات لمنـع   "أن  ينبغي  و" والاختفاء القسري القانون  مثل التعذيب والقتل خارج نطاق      
 بوضوح  تشير اللجنة أن     على غيينبكان   هوأعتقد أن ). ١٠الفقرة  " (انتهاكات مماثلة في المستقبل   

جراءات القانونية  اتخاذ الإ  من   ٠١-٠٦صريح بموجب الأمر رقم     الظر  الحأن  إلى  وبشكل مباشر   
 والاختفـاء القـسري     القـانون لبدء تحقيقات في قضايا التعذيب والقتل خارج نطاق         اللازمة  

 العهد، الـتي تـنص   ن م٢ المادة  من٢ للأشخاص يشكل انتهاكاً للالتزام العام بموجب الفقرة 
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إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل          "... على أن الدولة الطرف،     
ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال     ... فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ           

  ."من تدابير تشريعية أو غير تشريعية
الإفلات  تفيد ب   ويرسل رسالة  يؤثر على الجميع   الأمرالجزء ذي الصلة من     وأرى أن     -٥

 سـبيل نع ضحايا جرائم خطيرة من هذا النوع، وأسرهم، من ممارسة حقهم في     تممن العقاب   
 والحـصول   الطعن العدالة و  في تأكيد حقهم الإنساني  وانتصاف قانوني فعال، لمعرفة الحقيقة،      

 ٠١-٠٦لأحكام المتبقية من الأمر رقم      لة   بالمساهمة الإيجابي  الإقرارحتى  و. على تعويض كامل  
 اتفاق بشأن السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر، ينبغي ألا يكون على حـساب حقـوق                في

 وألا يُعرض أيـضاً   جرائم خطيرة،   آثار  الإنسان الأساسية للضحايا وأسرهم الذين عانوا من        
بب ممارستهم لحقهم   مرة أخرى بس  تجعلهم ضحايا   عقوبات  و جزاءات   إلىهؤلاء الأشخاص   

المفتـرض أن   إحدى سبل الانتـصاف      في الواقع،    وهي - انتصاف قانوني    التذرع بسبيل في  
 من  ٢الفقرة  ( حتى في حالة الطوارئ      ها التي لا يجوز تعليق     هذه حقوق الإنسان تكفل وتحمي   

  ).العهد من ٤المادة 
، ٠١-٠٦  الأحكام ذات الصلة من الأمر رقـم       موضحة صاحبة البلاغ،    وأشارت  -٦

"  انتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في العهد      تشكلالتدابير التشريعية المعتمدة    "لى أن   إصراحة  
يتسق هذا الرأي أيضاً مـع      و مع صاحبة البلاغ،     تماماً واتفق). ، الجملة الأخيرة  ٢-٦الفقرة  (

التقريـر  قوق الإنسان بـشأن     المعنية بح الملاحظات الختامية للجنة    (القرارات السابقة للجنة    
، ٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني  ١ في   المعتمدة،  CCPR/C/DZA/CO/3الدوري الثالث للجزائر،    

 بـن عزيـزة  ، ١٥٨٨/٢٠٠٧أيضاً مع البلاغ رقـم  أنه يتماشى ؛ بل ١٣ و٨ و٧الفقرات  
الـبلاغ  ، و ٢-٩، الفقـرة    ٢٠١٠ يوليـه / تمـوز  ٢٦، الآراء المعتمـدة في      الجزائـر  ضد
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار٣٠، الآراء المعتمـدة في      الجزائر ضد   بوشارف،  ١١٩٦/٢٠٠٣ رقم

  ).١١الفقرة 
 منذ صدور الأمر     من الناحية القانونية   مستحيلاًأصبح  حقيقة أن اللجوء إلى المحاكم      و  -٧

واصل حرمـان جعفـر     يتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حرم، و      المتعلق ب  ٠١-٠٦رقم  
 الأمر نظراً لأن، ةفعالالنتصاف سبل الاإلى جميع صحبي وصاحبة البلاغ والأسرة من الوصول 

 أخطر الجرائم، مثل الاختفاء     للكشف عن إلى المحاكم   كل من يقدم أي طلب      السجن  ب يعاقب
 تكشف عن وجود انتـهاك      عليها أن الوقائع المعروضة     خلصت إلى اللجنة  وبما أن   . القسري
) ١الفقـرة    (١٠ و ٩ و ٧و) ١الفقرة   (٦ الموادبالاقتران مع   مقروءة   ،٢ من المادة    ٣للفقرة  

بالاقتران مـع أحكـام     مقروءة  ،  ٢ من المادة    ٣جعفر صحبي، والفقرة    ، في حق    ١٧ و ١٦و
أنه، إلى  صراحة  أن تشير    كان يتعين عليها  صاحبة البلاغ،   في حق    من العهد،    ١٧ و ٧المادتين  
أحكام العهد،  اشى مع    الدولية للدولة الطرف بأن تعدل تشريعها الوطني ليتم        لتزاماتلاوفقاً ل 
 اتخـاذ تـدابير     عن طريق ،  ٢ من المادة    ٢أن تمتثل لأحكام الفقرة     للدولة الطرف   ينبغي  كان  
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تعليق أو إلغاء العوائق والجزاءات والعقوبات وأي عقبـة         تهدف إلى   تشريعية أو تدابير أخرى     
لقـسري   الإفلات من العقاب على جرائم خطيرة مثل الاختفـاء ا     يمكن أن تؤدي إلى   أخرى  

 في هـذا    م، وليس للضحايا المشار إلـيه     القانونللأشخاص، والتعذيب والقتل خارج نطاق      
  .لضحايا وأسرهم في حالات مماثلةل فقط ولكن أيضاً البلاغ

. هـو الـنص الأصـلي     الإسباني   بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص        حُرِّر[
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  بية  صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعر    يوس

  .]العامة الجمعية
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  لعضو اللجنة فابيان عمر سالفيولي) مؤيّد(رأي فردي     
بـوجمعي ضـد     ،١٧٩١/٢٠٠٨البلاغ رقم    (القضيةأنا أتفق مع قرار اللجنة في هذه          -١

ص بـالحقوق   لخـا  من العهد الدولي ا    ٢ منطق اللجنة بشأن تطبيق المادة       أرى أن ، ولكن   )الجزائر
، صـحبي في حالـة    و.  مناقشة مستفيـضة   ويستدعي في الواقع  ،  اً صحيح المدنية والسياسية ليس  

وأرى .  من العهد  ٢ من المادة    ٢لفقرة  انتهكت ا  الدولة الطرف    تخلص إلى أن  ينبغي للجنة أن     كان
 ٤٥المـادتين   لدولة الطرف أن تعدل     للجنة أن تشير، في رأيها، إلى أن على ا        نه كان ينبغي     أ أيضاً
  . مثل هذه الحوادث مرة أخرىألا تقع من أجل ضمان ٠١-٠٦ من الأمر رقم ٤٦و
 النظر عن المطالبات القانونيـة      بصرفتطبق القانون على الوقائع المثبتة      أن  على اللجنة   و  -٢

ها تتعلق بفعل يجب أن تقوم بـه  لتقدير، ولكنلهذه مسألة ليست متروكة   و.  الأطراف التي يقدمها 
سبق أن ذكرت   و. "القانونأدرى ب "المحكمة   لمبدأ   وفقاًمهمتها بشكل صحيح    أداء  من أجل   نة  اللج

  .) أ(القانونية حتى لا أكررها هناوأسسي شير إلى حججي أموقفي في هذا الصدد، و
 مـن   ٢لمادة   ل منفصلاًانتهاكاً  ن تجد   أحتى الآن   إلى أنها لم تستطع      اللجنة   أشارتوقد    -٣

 فقـد خلـصت   - وهو قابل للنقاش -حتى لو كان الأمر كذلك غير أنه   . العهد في بلاغ فردي   
انتـهاك  إلى حـدوث     مئات من المناسبات، بما في ذلك في آرائها بشأن هذه القضية،             فياللجنة  
  . أو إذا قرئت بالاقتران معهامواد أخرى من العهدبالاقتران مع ، ٢ من المادة ٣ للفقرة

 من العهد؟ وتصر اللجنـة      ٢ من المادة    ٢نطق على الفقرة    نفس الم تطبيق  لماذا لا يمكن    و  -٤
 عند النظر في البلاغات الفردية، دون ذكـر أي           في الاعتبار  ٢ من المادة    ٢ الفقرة   وضععلى عدم   

  .أسباب معقولة لمثل هذا الموقف
ل دولة طرف في هذا العهـد، إذا        كتتعهد  "من العهد،    ٢ المادة    من ٢ الفقرة   بموجبو  -٥

يرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بهـا في               كانت تداب 
ما يكون ضـرورياً لهـذا      هذا العهد،    لإجراءاتها الدستورية ولأحكام     هذا العهد، بأن تتخذ طبقاً    

 قاعـدة طـرف   دولة اعتمدت إذا  أنهمن الواضح و".الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية      
  .أنها تنتهك الحكمفارض مع هذا الحكم، تعت
اللجوء ه لم يكن بالإمكان     نإهذه القضية بعبارات لا لبس فيها        في   صاحبة البلاغ قول  تو  -٦

 ٤٥ للمادتين   وفقاًو). ٦-٦ و ٧-٢الفقرتان  ،  الآراء (٠١-٠٦ لوجود الأمر رقم     نظراًإلى العدالة   
 قـضائية ، رفع دعوى    ه الحالة سري مثل هذ  ، في حالات الاختفاء الق    ، لا يجوز  الأمر  هذا  من ٤٦و

عضاء في أي فرع من فروع الدفاع أو قوات الأمن، وأي شـخص             من الأ ضد أفراد أو جماعات     
غرامـة  و سـنوات    ٥ إلى   ٣سجن لمدة من    معرضاً لل دعاء يكون   الا مثل هذه الشكوى أو      يقدم

  .دينار جزائري ٥٠٠ ٠٠٠ و٢٥٠ ٠٠٠تتراوح بين 
__________  

؛ ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧ الآراء المعتمدة في     آنورا فيرامانسا ضد سري لانكا،    ،  ١٤٠٦/٢٠٠٥البلاغ رقم     )أ (
 .٥ إلى ٣الرأي الفردي المخالف جزئياً للسيد فابيان عمر سالفيولي، الفقرات من 
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لجزائر قضايا أخرى مماثلـة تتعلـق بـا       اء فردية سابقة بشأن      في آر  أوضحتوكنت قد     -٧
 ٠١-٠٦مسألة عدم توافق الأمر رقم      إلى النظر في     ، من وجهة نظري،    اللجنة تدعولأسباب التي   ا

لأسباب التي قد تجعل تطبيق هذا الأمر على الـضحايا      ا، و ٢ من المادة    ٢مع العهد في ضوء الفقرة      
في اللجنـة   لدى  : وتنطبق حججي في هذه القضية أيضاً     . ) ب(لةحاكل  انتهاكاً لأحكام العهد في     

 ن الدولـة  ، لأ  الوقائع المعروضة عليها   للنظر في اللازم  هذا البلاغ الصلاحية الكاملة لوضع الإطار       
 الذي يحظر اللجوء إلى العدالة      ٠١-٠٦ الأمر رقم    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ أصدرت في    الطرف

الإفلات من العقـاب لمـرتكبي      مما يؤدي إلى    فاء القسري،   لكشف أخطر الجرائم من قبيل الاخت     
، وتشتكي صاحبة البلاغ، حافصة بوجمعي، من أنها لم تتمكن          انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان   

  .من اتخاذ إجراءات قانونية بسبب هذا الأمر
الالتزام اعتمدت حكماً يتعارض مع     قد  الطرف   الدولة   تكون ،هذا التشريع وباعتماد    -٨
في حد ذاته انتهاكاً كـان      ذلك  ويشكل  .  من العهد  ٢ من المادة    ٢صوص عليه في الفقرة     المن

  .للجنة أن تشير إليه في قرارها ينبغي
 مـع   بالاقتران إلا   ٢للمادة   انتهاك وقوعه لا يمكن    أنترى   اللجنة   إذا كانت حتى  و  -٩

 مـن   ٢للفقرة  هاكاً  انتكون  تالنتيجة في هذه الحالة كان ينبغي أن        فإن  حكم آخر من العهد،     
  . أو إذا قرئت بالاقتران معها من العهد١٦ و١٠ و٩ و٧ و٦المواد  بالاقتران مع ،٢المادة 
 ٠١-٠٦الأمر رقـم    بتعديل  تطالب  ينبغي للجنة أن    كان  ،  استناداً إلى هذا التعليل   و  -١٠

 اللـتين ،  ٤٦ و ٤٥ للالتزامات الدولية للدولة الطرف، عن طريق تعـديل المـادتين            ليمتثل
  .ا مع العهدم بطبيعتهانتتعارض

. هـو الـنص الأصـلي     الإسباني  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص       حُرِّر  [
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      يوس

  .]العامة الجمعية

__________  
، ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١ الآراء المعتمدة في     شيهوب ضد الجزائر،  ،  ١٨١١/٢٠٠٨البلاغ رقم     )ب (

 .كورنيليس فلينترمان، وأيده ١٠ إلى ٥للسيد فابيان عمر سالفيولي، الفقرات من ) مؤيد(رأي فردي 



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

237 GE.13-45962 

  يابولغاكوف ضد أوكران، ١٨٠٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   -سين  
   *)١٠٦ ، الدورة٢٠١٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٩ في الآراء المعتمدة(    

  )لا يمثله محام(دميتري فلاديميروفيتش بولغاكوف       :المقدم من  
  صاحب البلاغ     :الضحية المزعومة  
  أوكرانيا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٨مايو /أيار ٢٣    :تاريخ تقديم البلاغ  
هجاء اسم صاحب البلاغ وفقاً للغة الأوكرانية             :وضوع البلاغم  

  في وثائق الهوية
  لا توجد     :المسائل الإجرائية  
التدخل التعسفي وغير القانوني في الحياة الخاصة؛           :المسائل الموضوعية  

  حظر التمييز؛ حماية الأقليات 
  ٢٧ و٢٦ و١٧      :مواد العهد  
  ٢  :مادة البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    ،  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ، ٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول ٢٩في وقد اجتمعت   
، المقدَّم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٨٠٣/٢٠٠٨من النظر في البلاغ رقم      وقد انتهت     

 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد      يروفيتش بولغاكوف دميتري فلاديم الإنسان من   
  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

جميع المعلومات الخطية التي قدمها إليها صـاحب الـبلاغ          وقد وضعت في الاعتبار       
  والدولة الطرف، 

  : ما يليتعتمد  

__________  
السيد عياض بن عاشور، الـسيدة كريـستين        : هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     دراسة  شارك في     *  

شانيه، السيد كورنيليس فلينترمان، السيد يوجي إواساوا، السيد فالتر كالين، الـسيدة زونكـي زانيلـي                
 ريفاس بوسادا، السير نايجـل      نومان، السيد مايكل أوفلاهرتي، السيد رافائيل     . ماجودينا، السيد جيرالد ل   

  . ، السيد فابيان عمر سالفيولي، السيد مارات سارسيمباييف، السيد كريستر تيلين، السيدة مارغو واترفالرودلي
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  ياري  من البروتوكول الاخت٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
دميتري فلاديميروفيتش بولغاكوف وهو مواطن أوكراني من أصل        صاحب البلاغ هو      -١

 ١٧ويدعي أنه ضحية انتهاك أوكرانيا لحقوقه بموجب المـواد        . ١٩٧٤روسي مولود في عام     
وقـد دخـل العهـد      .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية         ٢٧ و ٢٦و

 ١٩٧٦ مـارس /آذار ٢٣ بالعهد حيز النفاذ بالنسبة لأوكرانيا في        والبروتوكول الاختياري الملحق  
  . وصاحب البلاغ لا يمثله محام. ، على التوالي١٩٩١أكتوبر /تشرين الأول ٢٥و

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
إحدى جمهوريات  (صاحب البلاغ ولد في جمهورية بيلاروس الاشتراكية السوفياتية           ١-٢

). أوكرانيا( وهو يعيش في جمهورية القرم المستقلة        ١٩٨٦ومنذ عام   ). لسابقالاتحاد السوفياتي ا  
، تلقى أول جواز سفر سوفياتي له، صادر بـاللغتين الروسـية            ١٩٩٠سبتمبر  /أيلول ٢١وفي  

  ".Дмiтрiй Владiмiровiч: "والأوكرانية كُتب فيه اسمه دميتري فلاديميروفيتش كما يلي
 تاريخ إعلان استقلال أوكرانيا، أصبح صاحب ، وهو١٩٩١أغسطس /آب ٢٤وفي   ٢-٢

وفي وقت لاحق، تم دون إرادته تغيير اسمه الشخصي واسم والـده            . البلاغ مواطناً أوكرانياً  
 علـى   ١٩٩٨ و ١٩٩٧ الصادرين لـه في عـامي      )١(جوازي السفر الداخلي والخارجي    في

يتـرو فولـوديميروفيتش   دمإلى " Дмiтрiй Владiмiровiч "من دميتري فلاديميروفيتش التوالي،
"Дмитро Володимирович ."  ووفقاً لصاحب البلاغ، يشكل ذلك انتهاكاً لحقه في سـلامة

اسم أُعطي له واسم والده وتدخلاً لا مبرر له في حقه في احترام حياته الخاصة وحياة أسرته،                 
   . من العهد١٧انتهاكاً لأحكام المادة 

بلاغ بطعنين أمام دائرة جـوازات الـسفر في     وفي تاريخ غير محدد، تقدم صاحب ال        ٣-٢
إدارة مقاطعة كييف التابعة لمجلس مدينة سيمفيروبول وإلى المجلس الرئيسي لوزارة الـشؤون             
الداخلية لأوكرانيا في القرم، طالباً فيهما استعادة طريقة نطق اسمه الشخصي واسـم والـده               

 ١٥ و ١٩٩٩أبريـل   /نيسان ٣٠في  فض هذان الطعنان    ورُ. الأصلية الواردة في وثائق هويته    
 ١٤ وفضلاً عن ذلك، قدم صاحب البلاغ طلبـان الأول في         . ، على التوالي  ٢٠٠٠مايو  /أيار
 ٢٠٠٠يونيـه   /حزيـران  ١٣والثاني في   ) يتعلق بجواز السفر إلى الخارج     (١٩٩٨يوليه  /تموز

لنطق الأصـلي   إلى محكمة مقاطعة كييف مطالباً باستعادة ا      ) يتعلق بجواز السفر داخل البلاد    (
فيما يتعلق بجواز السفر إلى      (١٩٩٩أغسطس  /آب ١٦ورُفض الطلبان في    . اسمه واسم والده  

واسـتأنف  ). فيما يتعلق بجواز السفر داخل الـبلاد       (٢٠٠٠أغسطس  /آب ٧وفي  ) الخارج
صاحب البلاغ قراري محكمة أول درجة أمام المحكمة العليا في القرم، ولكن رُفض الاستئناف              

  .٢٠٠٠أغسطس /آب ٣٠ والاستئناف الثاني في ٢٠٠٠فبراير /شباط ٢ الأول في
__________  

وثيقـة الهويـة المحليـة      (تصدر السلطات الأوكرانية نوعين من جوازات السفر معروفة بجواز سفر داخلي             )١(
 .السفر إلى الخارجدولي لغرض /وجواز سفر خارجي) الأساسية
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إلى ) ٥٩٨٩٤/٠٠رقمـه   (، قدم صاحب البلاغ طلباً      ٢٠٠٠يوليه  /تموز ٢١وفي    ٤-٢
 مـن الاتفاقيـة     ١٤ و ٨المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يتعلق بانتهاك مزعوم للمـادتين          

، ٢٠٠٧سـبتمبر  /أيلـول  ١١وفي . الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية      
  .رفضت المحكمة طلبه

، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى إدارة تسجيل الأحوال         ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول ٢٥وفي    ٥-٢
المدنية لمقاطعة كييف في سيمفيروبول، طالباً فيها تغيير اسمه الشخصي واسم والـده، وفقـاً               

ومـع  . وروبية لحقوق الإنسان في حكمهالإجراء محدد لتغيير الأسماء، أشارت إليه المحكمة الأ  
، رفضت إدارة تسجيل الأحوال المدنيـة هـذا         ٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٤ذلك، وفي   

الطلب، وأكدت هذه الأخيرة في ردها أن إجراء النظر في الطلبات المتعلقة بتغـيير الأسمـاء                
يع سبل الانتصاف   ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جم     . ينطبق على حالة صاحب البلاغ     لا

  . المحلية المتاحة

  الشكوى    
 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتـهكت       ١٧فيما يتعلق بالمادة      ١-٣

 من العهد، أي حقه في احتـرام        ١٧حقه الطبيعي في الاحتفاظ باسمه وانتهكت أحكام المادة         
ه الشخصي واسـم والـده      حياته الأسرية والخاصة، عندما قامت من جهة واحدة بتغيير اسم         

ويدعي أيضاً أن   . وعندما منعته من استعادة النطق الأصلي لاسمه واسم والده في وثائق هويته           
على اسمه " إضفاء الطابع الأوكراني"المحاكم المحلية في الدولة الطرف لم تقدم أي مبرر لضرورة       

تـدخل في حقـه في   الشخصي واسم والده لحماية حقوق وحريات الآخرين، وبالتالي فإن ال    
ويدعي أيضاً أن تغيير اسمه الشخصي واسم والده . حياة خاصة وأسرية لم يحقق هدفاً مشروعاً

أدى إلى التباسات في حالات عديدة لأن تهجئة اسمه الشخصي واسم والده باللغة الأوكرانية              
من " اءللاستهز"وأنه تعرّض في حالات متعددة      " فظة ومضحكة "تبدو للسمع باللغة الروسية     

مـشاعر  "جانب نظرائه من مواطني القرم الذين يتحدثون باللغة الروسية حيث كانت هناك             
  ". مناهضة للأوكرانيين

وفي هذا الصدد، يلفت صاحب البلاغ الانتباه إلى أنه لا يوجد في الدولة الطـرف                 ٢-٣
تنص الاتفاقيـة   بل خلافاً لذلك،    . قانون ينص على تغيير الأسماء الأصلية إلى أسماء أوكرانية        

والـتي   (١٩٩٥فبراير  /شباط ١الإطارية لمجلس أوروبا لحماية الأقليات الوطنية الصادرة في         
والقانون الأوكراني بشأن اللغات    ) ١٩٩٨يناير  /كانون الثاني  ٢٦صدقت عليها أوكرانيا في     

در ، والقانون المتعلق بالأقليات الوطنيـة الـصا       ١٩٨٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٨الصادر في   
 /كـانون الثـاني   ١٦، والقانون المدني الأوكراني الـصادر في     ١٩٩٢يونيه  /حزيران ٢٥ في

، جميعها على تهجئة واستخدام الأسماء الأصلية للمواطنين الأوكرانيين بالطريقـة        ٢٠٠٣ يناير
  . التي تنطق فيها بالأصل
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لى أسمـاء   ع" إضفاء الطابع الأوكراني  "وفي هذا السياق، يدعي صاحب البلاغ أن          ٣-٣
) الروسية والبيلاروسية (الأفراد المنتمين على الدولتين الأخريين من المجموعة السلافية الشرقية          

ويـدعي أن الـسلطات     . يجب أن لا يفرض رغم إرادتهم لأنه يتعارض مع القوانين الوطنية          
لوطنيـة  الأوكرانية تتبع هذه الممارسة التي ترمي وفقاً لصاحب البلاغ إلى استيعاب الأقليـة ا  

  .الروسية في أوكرانيا
 في المائـة    ٤٠ويلاحظ صاحب البلاغ أن الأقلية الروسية وإن كانت تشكل نسبة             ٤-٣

 في المائة من المجمـوع      ٧٠تقريباً من مجموع السكان في أوكرانيا، فإن الروس يشكلون قرابة           
 بـالحكم   وفضلاً عن ذلك، فإن القرم هي جمهورية تتمتع       . الكلي لسكان شبه جزيرة القرم    

 من دستور جمهورية القرم التي تتمتع بـالحكم         ١١وتنص المادة   . الذاتي داخل الدولة الطرف   
الذاتي على أن الوثائق الرسمية التي تثبت الحالة المدنية للمواطن تصدر بـاللغتين الأوكرانيـة               

هـي  ومع ذلك، فإن جميع الوثائق الرسمية التي أصدرتها السلطات لصاحب البلاغ       . والروسية
 من العهد، وبمـا أن    ٢٧ويدعي صاحب البلاغ أنه فيما يتعلق بالمادة        . باللغة الأوكرانية فقط  

الاسم الأصلي للشخص هو عنصر أساسي لهويته الإثنية والثقافية واللغوية، فإن الـسلطات             
  . الأوكرانية انتهكت حقه في التمتع بثقافته واستخدام لغته

 من العهد مقروءة بـالاقتران      ٢٦تمييز تحظره المادة    ويعتبر صاحب البلاغ أنه ضحية        ٥-٣
ويدعي أن خضوع الأسماء الشخصية وأسماء الآباء       . ، بالاستناد إلى أصله الوطني    ١٧مع المادة   

عليها، ورفض المحاكم المحلية وغيرها من      " لإضفاء الطابع الأوكراني  "من أصل روسي وحدها     
 والده حسب النطق الأصـلي يعنيـان أن         الهيئات الأوكرانية تصويب اسمه الشخصي واسم     

الأفراد من أصل روسي وحدهم يحرمون من إمكانية الاحتفاظ بأسمائهم الشخصية وأسمـاء             
  . آبائهم الأصلية

  ملاحظات الدولة الطرف    
، أكدت الدولة الطرف من جديـد الوقـائع المتعلقـة          ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٠في    ١-٤

ولاته تصحيح طريقة كتابة اسمه الشخـصي واسـم    بإصدار وثائق هوية صاحب البلاغ ومحا     
وادعت الدولة الطرف . والده وإعادتهما إلى ما كانا عليه سابقاً، من خلال اللجوء إلى المحاكم

أيضاً أن صاحب البلاغ قدم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بانتهاكات             
وبية لحقوق الإنسان وأن طلبـه رُفـض         من الاتفاقية الأور   ١٤ و ٨حقوقه بموجب المادتين    

أولاً، أن الإجراء المنصوص عليه في التشريع الأوكراني لتغيير اسم          : بالاستناد إلى الدافع التالي   
شخص هو إجراء غير معقد بصفة خاصة ولا يحمّل صاحبه عبئاً إضافياً، لكن صاحب البلاغ              

 الحكم بإصدار جوازي سفر جديـدين       ورفض المحاكم المحلية  . لم يلجأ إلى هذا الإجراء مطلقاً     
يرد فيهما اسم مقدم الطلب مكتوباً بطريقة وهجاء محددين في الوقت الذي كان بإمكانه أن               

وعليه، ". يعتبر إجراء غير معقول أو تعسفياً     "يطلب تغييرهما بموجب إجراء محدد، لا يمكن أن         
 وثانياً، رأت المحكمة وجـود      . من الاتفاقية  ٨لم تخلص المحكمة إلى وجود أي انتهاك للمادة         
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. ، بالأصل الإثني للفـرد    كفروق تتصل بترجمة بعض الأسماء، وهي فروق لا تتعلق، رغم ذل          
واعترفت المحكمة بحق الدولة المتعاقدة في وضع قاعدة وفقاً للتقليد المعمول به منذ وقت طويل          

الروسـية واللغـة   وبشكل عام والمتمثل في استخدام شكلين مختلفين لنفس الاسـم باللغـة       
الأوكرانية، وهي قاعدة تنطبق في حال عدم وجود أي رغبة يُعبّر عنها الشخص المعني صراحة 

ولاحظت المحكمة أيضاً أنه لم يثبت عدم استطاعة صاحب البلاغ الحصول           . عما يخالف ذلك  
ة إلى  وعليه، خلصت المحكم  . على استثناء من هذه القاعدة في حال اتباعه لإجراء تغيير الاسم          

  .  من الاتفاقية١٤عدم وجود انتهاك لأحكام المادة 
، إلى  ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلول ٢٥وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم في           ٢-٤

إدارة تسجيل الأحوال المدنية لمقاطعة كييف في سيمفيروبول، طلباً لتغيير اسمـه الشخـصي              
به، وعُلل ذلك بأن إجراء النظر      ، رُفض طل  ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٩وفي  . واسم والده 

 ٩١٥في طلبات تغيير اسم شخص طبيعي، وهو إجراء تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم رقم    
، لا ينص على تسجيل تغـيير       ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١الصادر عن مجلس الوزراء في      

لاغ بأن يجري   الاسم الشخصي واسم الوالد مع الإحالة إلى تهجئة محددة، وأُوصي صاحب الب           
وبدلاً من أن يقدم    . كما وردا في شهادة ميلاده    ) مع تهجئته (ترجمة قانونية لاسمه واسم والده      

صاحب البلاغ طلباً ثانياً إلى إدارة تسجيل الأحوال المدنية مـشفوعاً بالترجمـة القانونيـة               
بيعيين في دائرة   المذكورة أعلاه، قدم طلباً إلى إدارة المواطنة، والهجرة وتسجيل الأشخاص الط          

. للحصول على جواز سفر جديد     مقاطعة كييف في قسم سيمفيروبول التابع لوزارة الداخلية       
، مـشيرة إلى أن المـواطن       ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤ورفضت هذه الأخيرة طلبه في      

يستطيع استخدام شهادة الميلاد لغرض إصدار جواز سفر إلا عندما يبلغ لأول مرة سـن                لا
وتدعي الدولة الطرف أنه كان يتعين على صاحب البلاغ أن يقدم طلباً ثانياً             . ة عشرة السادس

لتغيير اسمه الشخصي إلى إدارة تسجيل الأحوال المدنية وأن يقدم طلباً للحصول على جـواز               
  .٩١٥سفر بعد أن تصدر له شهادة بتغيير اسمه بالاستناد إلى المرسوم رقم 

ولة الطرف أنه وفقاً للممارسة المتبعـة فـإن الاسـم           وفضلاً عن ذلك، تدّعي الد      ٣-٤
) أوكرانيا وبيلاروس والاتحـاد الروسـي     (الشخصي للفرد واسم والده في البلدان السلافية        

". يستعاض عنهما بالمقابل المتعارف عليه عبر التاريخ      "ينقلان حرفياً من لغة إلى أخرى بل         لا
. التهجئة الأوكرانيـة  : غة الأوكرانية المعنون  وترد قواعد هذه الاستعاضة في كتاب قواعد الل       

  . أيضا١٩٩٠ًوتدعي الدولة الطرف أن القواعد المذكورة أعلاه كانت منطبقة في عام 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     
 / أيلـول  ٢٥، ادعى صاحب الـبلاغ أنـه قـدم في           ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤في    ١-٥

 إلى إدارة تسجيل الأحـوال المدنيـة في مقاطعـة كييـف في               بالفعل طلباً  ٢٠٠٧ سبتمبر
، رُفض  ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٩وفي  . سيمفيروبول لتغيير اسمه الشخصي واسم والده     

طلبه، وعُلل ذلك بأن إجراء النظر في طلبات تغيير اسم الشخص الطبيعي الذي تمت الموافقة               
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/  تـشرين الثـاني    ١١زراء في   لـو  الصادر عـن مجلـس ا      ٩١٥عليه بموجب المرسوم رقم     
، لا ينص على تسجيل تغيير الاسم الشخصي للفرد واسم والده مع الإحالـة              ٢٠٠٧ نوفمبر

 من ٢٩٤وأوصي صاحب البلاغ باتباع الإجراء المنصوص عليه في المادة  . إلى أي تهجئة معينة   
 للأسماء المدرجة   )مصحوبة بتهجئة (والحصول على ترجمة قانونية      )٢(القانون المدني الأوكراني  

  .في شهادة الميلاد
، حصل صاحب البلاغ على ترجمة قانونيـة        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦وفي    ٢-٥
 من القاعدة   ١٦ويدعي أنه وفقاً للنقطة     . للأسماء الواردة في شهادة ميلاده    ) مصحوبة بتهجئة (

 ٢الأعلـى لأوكرانيـا في      المتعلقة بجواز سفر المواطنين الأوكرانيين، التي وافق عليها المجلس          
حدوث ) ١: (يجوز الحصول على بدل لجواز سفر في الحالات التالية        : "١٩٩٣سبتمبر  /أيلول

إثبات وجود اخـتلاف في  ) ٢(تغيير في لقب الأسرة، أو في اسم الأب أو الاسم الشخصي؛        
، قـدم   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨وفي  . )٣("عدم الملاءمة للاستخدام  ) ٣(السجلات؛  

صاحب البلاغ إلى رئيس دائرة المواطنة والهجرة وتسجيل الأشـخاص الطبيعـيين في إدارة              
مقاطعة كييف التابعة لقسم سيمفيروبول في وزارة الداخلية طلباً للحصول على بدل لجـواز              
سفره الداخلي بحيث تراعى فيه الاختلافات الواضحة بين اسمه واسم والده في شهادة الميلاد              

 من اللائحة المتعلقة بجوازات الـسفر       ١٦ من النقطة    ٢ بالاستناد إلى الفقرة     في جواز السفر  
، رفض طلبه بحجـة أن الإدارة       ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤وفي  . للمواطنين الأوكرانيين 

تستطيع إصدار جواز سفر بالاستناد إلى شهادة ميلاد إلا وقت أن يبلغ الشخص المعني سن         لا
احب البلاغ أن السبب أعلاه يتناقض مع التشريع الأوكـراني،          ويدعي ص . السادسة عشرة 

في حـال اسـتبدال   : "يلي  من اللائحة المذكورة أعلاه تنص على ما٧سيما لأن النقطة     ولا
جوازا سفر مواطن، يتعين عليه أن يقدم جواز السفر المراد استبداله، وأن يقـدم في حـال                 

الوثيقة التي تؤكـد الظـروف المبينـة        ...] [الاعتراف بوجود تباينات في السجلات أيضاً       
ويدعي صاحب البلاغ أنه ينبغي تمكينه من تقديم طلب الحصول على بدل لجواز             . )٤("أعلاه

الترجمة الرسمية لشهادة ميلاده كوثيقة تثبت      السفر في حالة وجود تباينات في الجواز وأنه قدم          
 من القانون المـدني     ٢٩٤  المادة  من ٣وفضلاً عن ذلك، تنص الفقرة      . التباين في السجلات  

__________  
 ): ترجمة غير رسمية( من القانون المدني الأوكراني على ما يلي ٢٩٤تنص المادة  )٢(

 الحق في الاسم
  .يحق للشخص الطبيعي أن يكون له اسم  -١  
  .يحص للشخص الطبيعي أن يُسجل اسمه الأول واسم والده وفقاً لتقاليده الوطنية  -٢  
وإذا تم تحريف الاسـم في وثيقـة        . خص فيجب تصحيحه  في حالة تغيير الاسم الطبيعي للش       -٣  

 [...].فينبغي استبدالها  ما
 .ترجمة غير رسمية )٣(
 .ترجمة غير رسمية )٤(
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، وجب استبدال هذه الوثيقة، ويـدعي صـاحب         "إذا حدث تحريف في وثيقة ما     "على أنه   
  .)٥(البلاغ أن جواز السفر داخل البلد الذي صدر له كان أول وثيقة حُرف فيها اسمه

أن ويحيط صاحب البلاغ علماً برسالة الدولة الطرف التي تفيد بأنه كان يجب عليه                ٣-٥
يقدّم طلباً ثانياً لتغيير اسمه إلى دائرة تسجيل الأحوال المدنية ويقدّم طلباً للحصول على جواز               

، لكنه يـدّعي أن     ٩١٥سفر بعد حصوله على شهادة بتغيير اسمه بالاستناد إلى المرسوم رقم            
 لم تتضمن أي إخطار بأنه يجـب أن         ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٩رسالة الرفض المؤرخة    

وخلافاً لذلك، أشارت الرسالة صراحة إلى أن إجراء النظر في طلبات           .  مثل هذا الإجراء   يتبع
تغيير اسم الشخص الطبيعي لا تنص على تسجيل تغيير الاسم الشخـصي واسـم الوالـد                

 ٢٧وعلى الرغم من ذلـك، قـدّم صـاحب الـبلاغ في             . إحالة إلى أي تهجئة خاصة     مع
التراع، طلباً ثانياً إلى إدارة تسجيل الأحوال المدنيـة          رغبةً منه في تسوية      ٢٠٠٩مارس  /آذار

استعادة اسميه الأصليين في وثائق هويته مصحوباً بترجمة قانونية لشهادة ميلاده، وفقاً            /لتعديل
ومرة أخرى رُفض الطلب أعـلاه      . ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٠لرسالة الدولة الطرف المؤرخة     

ريع الداخلي للدولة الطرف لا ينص، فيما يبدو،        ويدّعي أن التش  . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٠ في
على إجراء مناسب لتصحيح حالته، لأن جميع الإجراءات ترمي إلى تصحيح أو تعديل شـهادة               
ميلاد الفرد، ولكن في حالته تكون شهادة الميلاد هي الوثيقة الوحيدة الـتي تعكـس النطـق                 

ي قرار من القـرارات النهائيـة       ويدّعي أنه لا يوجد أ    . الصحيح لاسمه الشخصي واسم والده    
الصادرة عن جميع المحاكم التي نظرت في شكواه وطعونه يشير إلى إجراء يمكن لصاحب البلاغ               

  .الشخصية أن يتبعه لتصحيح طريقة كتابة اسمه الشخصي واسم والده في وثائق هويته

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  المقبولية النظر في     
 النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                قبل  ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة          ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                 

  . التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن رسالة الدولة الطرف تشير إلى أنه كان بإمكان صـاحب                ٣-٦

 الأحوال المدنية ويقدم طلباً للحـصول       البلاغ أن يقدم طلباً ثانياً لتغيير اسمه إلى إدارة تسجيل         
. ٩١٥على جواز سفر بعد أن تصدر له شهادة بتغيير اسمه، بالاسـتناد إلى المرسـوم رقـم           

__________  
 .يشير صاحب البلاغ أيضاً إلى حالات مماثلة لحالته، حكمت فيها المحاكم الوطنية لصالح مقدمي الطلب )٥(
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ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ حاول اتباع الإجراء أعلاه لكي يتم تصويب اسمه               ومع
 إلى  ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧الشخصي واسم والده الأصليين من خلال تقديم طلب ثـانٍ في            

. ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٠أخرى في   إدارة تسجيل الأحوال المدنية وأن الطلب أعلاه رُفض مرة          
ووفقاً لذلك، تجد اللجنة أن سبيل الانتصاف الذي اقترحته الدولة الطرف لم يكن آلية مناسـبة           

   .لمعالجة ادعاءات صاحب البلاغ وتخلص إلى أن سبل الانتصاف الداخلية قد استنفدت
 من العهـد    ٢٧ و ٢٦ و ١٧وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد           ٤-٦

  .مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

  النظر في الأسس الموضوعية     
حة لهـا،  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتا           ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
، تحيط اللجنة علماً بالحجـة الـتي        ١٧وفيما يتعلق بالادعاء المزعوم في إطار المادة          ٢-٧

قدمها صاحب البلاغ بأن فرض كتابة اسمه الشخصي واسم والده حسب النطـق باللغـة               
يته أدى إلى تعرضه في أحوال كثيرة للاستهزاء وولدت لديه شـعوراً            الأوكرانية في وثائق هو   

. بالحرمان والتعرض للتعسف، لأن اسميه يبدوان للسمع مضحكين للمتحدثين باللغة الروسية          
وتذكر اللجنة أن مفهوم الخصوصية يشير إلى نطاق الحياة الشخصية للفرد الـذي يمكـن في    

. واء تعلق الأمر بإقامة علاقة مع الغـير أو وحـده          إطاره أن يعبر بحرية عن هويته وذلك س       
وتذكر اللجنة أيضاً أن لقب الفرد يشكّل عنصراً هاماً لهويته وأن الحمايـة مـن التعـسف                 

التدخُّل غير القانوني في خصوصية الفرد يتضمن الحماية من التعسف أو التـدخل غـير                أو
وتحيط اللجنة علماً برسالة الدولة  .)٦(دالقانوني في الحق في اختيار وتغيير الاسم الشخصي للفر

الطرف بأن الاسم الشخصي واسم الوالد باللغة الأوكرانية لا يتم نقلهما من لغة إلى أخـرى     
وأنـه تم تغـيير اسـم       " يستبدلان بمقابل متعارف عليه عبر التاريخ     "وفقاً للنطق الأصلي بل     

  . صاحب البلاغ للامتثال للتقليد الأوكراني في التسمية
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الأساس القانوني لتغيير الاسم الشخصي واسم والد صاحب    ٣-٧

البلاغ لا يزال غير واضح وأن الدولة الطرف لم تعترض على ادعاء صاحب البلاغ أن هـذا                 
التعديل ينتهك فعلاً القوانين المحلية في الدولة الطرف، ولذلك فإنها ترى أن هـذا التـدخل                

 حيث رأت أن الحماية المقدّمـة       )٧(ومع مراعاة السابقة القضائية للجنة    . قانونيستند إلى ال   لا
 تشمل الحق في اختيار الفرد لاسمه الشخصي وتغييره وترى أن هذه الحماية             ١٧بموجب المادة   

وفي هذا . تحمي الأشخاص من باب أولى من التعرض لتغيير أسمائهم من جانب الدولة الطرف       
يضاً أن الدولة الطرف لم تكتف في الحالة الراهنـة بنقـل الاسـم              الصدد، تلاحظ اللجنة أ   

__________  
 .٢-١٠، الفقرة كوإيريل وآيوريك ضد هولندا، ٤٥٣/١٩٩١البلاغ رقم  )٦(
 .٥-٨-٣-٨، الفقرات راهمان ضد لاتفيا، ١٦٢١/٢٠٠٧البلاغ رقم  )٧(
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الشخصي واسم صاحب البلاغ حرفياً بل إنها غيرتهما بالاستناد إلى قواعد مدرجة في كتاب              
ولذلك ترى اللجنة أن تغيير الدولة الطرف من جانب واحد لاسـم            . قواعد اللغة الأوكرانية  

ئق الهوية الشخصية هو أمر غير معقول ويـصل         صاحب البلاغ الشخصي واسم والده في وثا      
  .  من العهد١٧إلى درجة التدخل غير القانوني والتعسفي في خصوصيته وينتهك أحكام المادة 

، فيما يتعلق بقيـام الدولـة       ١٧وإن اللجنة وقد خلصت إلى وجود انتهاك للمادة           ٤-٧
ه، تقرر عدم النظر    الطرف من جانب واحد بتغيير اسم صاحب البلاغ الشخصي واسم والد          

  .  من العهد٢٧ و٢٦بصورة منفصلة في الادعاءات المقدمة في إطار المادتين 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تعمل بموجب الفقرة            -٨

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
  .  من العهد١٧روضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة الوقائع المع

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتقديم سبيل انتـصاف           ٢وعملاً بأحكام المادة      -٩
فعّال إلى السيد بولغاكوف بما في ذلك استعادة طريقة نطق اسمه الأصلية في وثـائق هويتـه                 

  . انتهاكات مماثلة في المستقبلواعتماد ما هو ضروري من تدابير لضمان عدم وقوع
واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                -١٠

الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهـد أم                
ن في إقليمهـا     من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودي       ٢وأنها تعهدت، عملاً بالمادة      لا
الخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً               أو

 ١٨٠وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون                
لب اللجنة  كما تط . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ          

إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة هذه وترجمتها إلى اللغة الأوكرانية ونشرها على نطـاق               
  .واسع باللغتين الأوكرانية والروسية في الدولة الطرف

. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
ية والعربية أيضاً كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى            وستصدر لاحقاً بالروسية والصين   

  .]العامة الجمعية
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  الخويلدي ضد ليبيا، ١٨٠٤/٢٠٠٨البلاغ رقم   -عين  
  *)١٠٦ ، الدورة٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١ في الآراء المعتمدة(    

تمثله منظمة الكرامة لحقـوق     ( خالد الخويلدي       :المقدم من
  )فلات من العقابمنظمة مناهضة الإو الإنسان

وعبـد الـسلام الخويلـدي،     خالد الخويلدي   :تان ضحيماأنهالمدعيان  انالشخص
  صاحب البلاغ وشقيقه

  ليبيا      :الدولة الطرف
تاريخ تقـديم الرسـالة      (٢٠٠٨ يوليه/ تموز ٣    :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى
  الاختفاء القسري      :الموضوع

   الطرفعدم تعاون الدولة      :المسألة الإجرائية
الحق في الحياة؛ وحظـر التعـذيب والمعاملـة       :الموضوعيةالمسائل 

ق في الحريـة    والح القاسية واللاإنسانية والمهينة؛  
والحق في الاعتـراف بالشخـصية      ن؛وفي الأم 

  القانونية؛ والحق في سبيل انتصاف فعال
؛ ٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد

؛ ٩ من المادة    ٤ إلى   ١الفقرات من   ؛ و ٧والمادة  
؛ ١٦ و ١٤؛ والمادتان   ١٠ من المادة    ١والفقرة  

  ١٧ من المادة ٢و١والفقرتان 
  لا توجد  :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨نشأة بموجب المادة     الم إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     
  بالحقوق المدنية والسياسية،

__________  
  بوزيـد،  ريازه السيد عياض بن عاشور، السيد ل      :شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

يـوجي إواسـاوا،    ، الـسيد السيد كورنيليس فلينترمـان السيد أحمد أمين فتح االله،    السيدة كريستين شانيه،    
نومـان،  . ، السيد جيرالد ل   السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك    ماجودينا،   ، السيدة زونكي زانيلي   فالتر كالين  سيدال

فابيـان عمـر سـالفيولي،     ، السيدالسير نايجل رودلي، رافائيل ريفاس بوسادا   مايكل أوفلاهرتي، السيد   السيد
  .اترفال، السيدة مارغو والسيد كريستر تيلينمارات سارسيمباييف،  السيد

  ).رأي مخالف (كريستر تيلينويرفق بهذه الآراء رأي فردي للسيد   
  ).رأي مؤيد(ويرفق بهذه الآراء رأي فردي للسيد فابيان عمر سالفيولي   
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  ،٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١ فيوقد اجتمعت  
مـن خالـد    ليهـا ، المقـدم إ ١٨٠٤/٢٠٠٨ النظر في البلاغ رقم    وقد فرغت من   
  بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الخويلدي
 الـبلاغ   جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب        وقد وضعت في اعتبارها    

  ،ولة الطرفوالد
  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة  راءالآ    
هو مواطن ليبي مـن       خالد الخويلدي،  ،٢٠٠٨ يوليه/ تموز ٣صاحب البلاغ المؤرخ      -١

عبد الـسلام    شقيقه   باسمه وباسم  قدم البلاغ وي. سويسرا يقيم حالياً في     ١٩٧٢مواليد عام   
ويدعي صاحب البلاغ أن ليبيا انتهكت الحقوق المكفولـة         . أيضاًطن ليبي    وهو موا  الخويلدي

 من  ٤ إلى   ١؛ والفقرات من    ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣بموجب الفقرة   
مـن   ١٧ من المادة    ٢ و ١؛ والفقرتين   ١٦ و ١٤؛ والمادتين   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩المادة  

 مـن  ٣، كما انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب الفقرة         العهد فيما يتعلق بشقيقه   
منظمـة  وتمثل صاحب البلاغ منظمة الكرامة لحقوق الإنسان و       .  من العهد  ٧؛ والمادة   ٢المادة  

 وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفـاذ           .مناهضة الإفلات من العقاب   
  .على التوالي ١٩٨٩أغسطس / آب١٦ و١٩٧٠طس أغس/ آب١٥ في )١(بالنسبة إلى ليبيا

   البلاغب صاحها عرضكماالوقائع     
وحصل علـى اللجـوء الـسياسي في         ١٩٩٦في عام   البلاغ من ليبيا     فرّ صاحب   ١-٢

 ،سرة الخويلدي، جمعـة الخويلـدي     لأالبكر  الابن  أعدم  ،  ١٩٩٨أبريل  /في نيسان و. سويسرا
 الأمن الداخلي   جهازداهم أفراد من    أيام قليلة   بعد  و. بنغازيمكان عام في    بإجراءات موجزة في    

الأسرة بمـن فـيهم     في  ذكور  الالقبض على جميع     وألقوا   العائلة وقلبوه رأساً على عقب    مترل  
 في سجن بنغازي لأكثر من شهر إلى أن اعترف شقيق صـاحب الـبلاغ              واجزواحتُ. الأطفال

. صاحب البلاغ على الفرار من البلد     بأنه تصرف بمفرده عندما ساعد      ) عبد السلام الخويلدي  (
 ضرباً مبرحـاً    عبد السلام الخويلدي  وضرب  . وتعرض جميعهم لسوء المعاملة بدرجات متفاوتة     

  .في إحدى المرات إلى حد إدمائه وإصابته بجروح بليغةضربه بوحشية وشهد أحد أشقائه 
الرجوع إلى  دون   قيد الاحتجاز عبد السلام الخويلدي     إبقاءقوات الأمن   وقرر أفراد     ٢-٢

أعلم أنك لم تفعل شيئاً     : " ما يلي  لعبد السلام الخويلدي  وقال أحد موظفي الشرطة     . القضاء
  ".غير أنك ستبقى محتجزاً لمدة خمس سنوات

__________  
 .كانت تسمى سابقاً الجماهيرية العربية الليبية )١(
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 /ويدعي صاحب البلاغ أن قوات الأمن قتلت شقيقاً آخر مـن أشـقائه في تمـوز                 ٣-٢
وفي غضون ذلك،   . عتقال والده وأشقائه   محمد الخويلدي كان مختبئاً منذ ا       يدعى ١٩٩٨ هيولي

 إلى  ١٩٩٩يناير  /ونقل في شهر كانون الثاني    . في مكان مجهول   عبد السلام الخويلدي  احتجز  
 دون  ٢٠٠٣مايو  / حيث احتجز حتى تاريخ الإفراج عنه في أيار         في طرابلس  سجن أبو سليم  

 ـ     ولم يؤذن له بمقابلة أسرته أو مح      . أن يمثل أبداً أمام هيئة قضائية      هما ام أو بالاتصال بـأي من
  .طوال فترة احتجازه أسرته بمكان وجودهتبلغ  ولم
/  تـشرين الأول   ١٧ في   عبـد الـسلام الخويلـدي     وألقي القبض مجـدداً علـى         ٤-٢

، حكم  دون مراعاة حقوقه على الإطلاق    وعقب محاكمة غير عادلة أجريت      . ٢٠٠٤ أكتوبر
نه ساعد صاحب البلاغ على الفرار      بالسجن لمدة سنتين لأ    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٧عليه في   
  .من البلد

/  تـشرين الأول   ١٧ في   عبد الـسلام الخويلـدي    وكان من المفترض الإفراج عن        ٥-٢
 ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩وقد اتصل بوالده في     .  بعد إنهاء مدة عقوبته    ٢٠٠٦ أكتوبر
أنه يحتمل إطـلاق     وب )٢(بأنه نقل منذ يومين من سجن أبو سليم إلى سجن الاستخارة          ليخبره  
ولم تسمع أسرته بعد ذلك اليوم أي خبر        .  دون تأخير بعد استكمال بعض المستندات      سراحه

ولم ترد السلطات الليبية على الطلبات الـتي قدمتـها أسـرته    . عن مصيره أو مكان وجوده   
للحصول على المعلومات إلى أن أكد أمين السجون في نهاية المطاف أنـه لا يوجـد في أي                  

وأنكر جهاز الأمن مواصلة احتجازه ورفض تقديم أي معلومـات          . ن سجون البلد  سجن م 
وكانت خشية الأسرة على حياته وسلامته البدنية والنفسية مـبررة          . عدا أنه أطلق سراحه    ما

  .في ضوء تجاربها الماضية مع جهاز الأمن
ها بوجوده  بأن يتصل بأسرته وأخبر٢٠٠٨مايو / في أيار عبد السلام الخويلدي  وأذن ل   ٦-٢

ولم يسمع عنه أي خبر قبـل       .  دقيقة ٤٥ثم تمكن من مقابلة والديه لمدة       . في سجن أبو سليم   
ذلك التاريخ لأن السلطات الليبية قطعت أي اتصال خارجي بسجن أبو سليم إثـر حادثـة                

 محتجزاً حتى   عبد السلام الخويلدي  وبقي  .  عندما مات ثلاثة سجناء جوعاً     ٢٠٠٦سنة  وقعت  
  .)٣(٢٠١١أغسطس / آب٢٢لاق سراحه في تاريخ إط

استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ذكر صاحب الـبلاغ بالاجتـهادات           ب وفيما يتصل   ٧-٢
. ضرورة استنفاد سبل الانتصاف الفعالة والمتاحـة فقـط         للجنة التي تفيد ب    القانونية السابقة 

ي سبل انتصاف مـن ذلـك       وعليه، ينبغي إيلاء العناية الواجبة لمسألة أن ليبيا لم تكن فيها أ           
ويـصبح أي   . القبيل في الواقع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان القائمة على دوافع سياسية          

سبيل للانتصاف من ذلك القبيل في إطار النظام القضائي عديم الفعالية وغير متيسر نتيجـة               
الناشئة عـن   لعدم استقلال السلطة القضائية والخوف العام من الأعمال الانتقامية والمخاوف           

__________  
 .مرفق يودع فيه السجناء الذين أنهوا مؤخراً مدة عقوبتهم )٢(
 .لق سراح عبد السلام الخويلدي بعد أن تغير النظام في ليبياأط.  أدناه٥انظر الفقرة  )٣(
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فلم يكن هناك أي فصل بين السلطات في ليبيا وكان     . الوضع الخاص لصاحب البلاغ وأسرته    
ويتبين من محاكمة الـضحية في محكمـة        . النظام مبنياً على استبعاد إشراف السلطة القضائية      

خاصة ومن تهديد موظفي السجون بأن والدها سيعاني من عواقب النشاط السياسي لصاحب         
وبـالنظر إلى   .  الخارج، أن السلطات اعتبرت هذه القضية ذات طـابع سياسـي           البلاغ في 

الإجراءات الصارمة المتخذة ضد الأسرة لمجرد صلتها بصاحب البلاغ، يتضح أن توجيه تهمة             
ويسلَّم بالتالي بأن صاحب البلاغ     . رسمية إلى السلطات من شأنه أن يسفر عن عواقب أوخم         

أما بالنسبة إلى سائر أشكال الانتـصاف،       . ف القضائية المحلية   استنفاد سبل الانتصا   منمعفي  
فيشير صاحب البلاغ إلى أن أسرته اتخذت كل الخطوات غير القضائية المتاحة لها إذ وجهت               

  .طلبات استعلام متكررة إلى السلطات المعنية بلا جدوى

 الشكوى    

 م الخويلـدي  عبد الـسلا  الدولة الطرف انتهكت حقوق     يدعي صاحب البلاغ أن       ١-٣
 ١؛ والفقرات من    ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣الفقرة  المكفولة بموجب   

 مـن   ٢ و ١؛ والفقـرتين    ١٦ و ١٤؛ والمادتين   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٤إلى  
  . من العهد١٧ المادة
فرادي علـى   احتجاز غير معترف به وأي احتجاز ان      ويذكر صاحب البلاغ أن أي        ٢-٣

غرار ما تعرض له الضحية خلال احتجازه الأول واختفائه القسري في الفترة بـين تـشرين                
 يعد تقاعساً من جانب الدولة الطرف عـن منـع           ٢٠٠٨مايو  / وأيار ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول

موظفي الـسجون التامـة     المحتجز تحت رحمة    لأن جعل   انتهاك قوات الأمن للحق في الحياة،       
وقد سـبق بالتـالي أن      . تهديداً خطيراً لحياة المحتجز   تهاكات جسيمة ويعد    وضع يؤدي إلى ان   

حتى وإن لم يسفر في      ٦رأت اللجنة أن الاحتجاز غير المعترف به ينطوي على خرق للمادة            
ومن واجب السلطات أن تحمي حق المحتجز في الحياة ويعد السماح           . الحقيقة عن وفاة المحتجز   

  .ه إخلالاً بذلك الواجببالاختفاء القسري في حد ذات
لاختفاء القـسري في    لضحية  وقع   عبد السلام الخويلدي  لأن   ٧وقد انتهكت المادة      ٣-٣

 مجهولفحالة اختفائه الأولى دامت خمسة أعوام طوال فترة احتجازه الأول في مكان             . حالتين
 رفضت الكشف عن مكان وجوده وحرمته مـن أي اتـصال   من جانب الدولة الطرف التي 

أما حالة اختفائه الثانيـة فتلـت       . ته أو بمحام ومن أي تدقيق قضائي في حالة احتجازه         بأسر
 شهراً دون الحصول علـى أي       ٢٠واحتجز لمدة   . احتجازه الثاني الذي كان يفترض انتهاؤه     

حماية عبر النظام القانوني أو الاتصال بالعالم الخارجي وكان موظفو السجون وحدهم علـى              
المعاناة النفسية الشديدة التي تنجم دوماً عن احتجاز انفرادي غير محدد           وتعد  . علم باحتجازه 

 لأن المحتجز تعرض لضرب مبرح ٧وعلاوة على ذلك، انتهكت المادة      . ٧المدة انتهاكاً للمادة    
خلال احتجازه الأول بهدف انتزاع اعتراف منه ولممارسات تعذيب أخرى خـلال فتـرة              

 ١٠ من المادة    ١وفي هذا المضمار، انتهكت الفقرة      .  أشهر اختفائه الأول التي استغرقت تسعة    
  .أيضاً لأن عبد السلام الخويلدي لم يعامل معاملة إنسانية ومراعية لكرامته
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ويزعم صاحب البلاغ أيضاً انتهاك حق عبد السلام الخويلدي في عدم حرمانـه مـن           ٤-٣
، وحقه  )٩ من المادة    ١الفقرة  (فيه  حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر          

 من  ٢الفقرة  (في إبلاغه لدى توقيفه بأسباب هذا التوقيف وفي إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه               
سريعاً إلى أحد القضاة ويحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفـرج            ، وحقه في أن يقدم      )٩المادة  
كمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونيـة        الرجوع إلى مح  ، وحقه في    )٩ من المادة    ٣الفقرة  (عنه  

  ).٩ من المادة ٤الفقرة (اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني 
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الإجراءات الجنائية المتخذة ضد عبد السلام الخويلـدي               ٥-٣

 المنـصوص عليهـا في      سيما الجوانـب   انتهكت جوانب مختلفة من الحق في محاكمة عادلة، ولا        
وقد أجريت محاكمته في محكمة خاصة خارجة عـن         . ١٤من المادة   ) ج(و) ب(٣ و ١الفقرتين  

نظام العدالة العادي وغير مستقلة، مما حرمه من الحق في المساواة أمام المحاكم، ولم تكن جلسات                
، يفيـد  ١٤من المادة  ٣وبالنسبة إلى الفقرة . محاكمته علنية ولم يؤذن حتى لأفراد أسرته بحضورها  

صاحب البلاغ بأن عبد السلام الخويلدي لم يمثله محام من اختياره بل مثله محـام اختارتـه                 
رم عبد السلام بالتـالي مـن       وحُ. المحكمة له ولم يتمكن من الاتصال به خارج قاعة المحكمة         

 ـ       فرصة إعداد الدفاع عن نفسه على نحو ملائم إذ لم            ن يحصل كما يتضح على ما يكفـي م
هك حقه في أن يحاكم     وأخيراً، انتُ .  في مثل تلك الظروف    الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع   

  .دون تأخير لا مبرر له لأنه بقي رهن الاحتجاز لحوالي سنتين في انتظار محاكمته
الاعتراف بشخـصيته   ويؤكد صاحب البلاغ انتهاك حق عبد السلام الخويلدي في            ٦-٣

وفيمـا يتـصل   .  من العهد نتيجة لاختفائـه القـسري    ١٦لمادة   المكفول بموجب ا   القانونية
، يفيد صاحب البلاغ بأن مداهمة قوات الأمن مترل عائلة عبد السلام وتقـاعس              ١٧ بالمادة

 ٢ و١الدولة الطرف عن توفير سبيل للانتصاف في هذا الصدد أمران يمثلان خرقاً للفقـرتين              
  .من هذه المادة

 ٣ بأن عبد السلام الخويلدي وقع ضحية لانتهاك الفقرة          ويفيد صاحب البلاغ أيضاً     ٧-٣
 لأنه عجز عن الحصول في ليبيا على أي جبر للضرر الناجم عـن الانتـهاكات                ٢من المادة   

وفضلاً عن ذلك، لم تمتثل ليبيا لواجبها المتمثل في التحقيق مـع الأشـخاص              . المرتكبة بحقه 
  .ئياً ومحاكمتهم ومعاقبتهمالمسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات وملاحقتهم جنا

 من العهـد  ٧ والمادة ٢ من المادة ٣ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة      ٨-٣
بسبب ما تعرض له من توتر ومعاناة نتيجة لاختفاء شقيقه بصورة متتالية وعدم توفير سـبيل      

  .إزاء تلك الانتهاكات انتصاف فعال
 الإيجابي بضمان الحقوق المكفولة بموجب العهد       وفضلاً عن ذلك وعلماً بأن الالتزام       ٩-٣

يشمل الالتزام بتوفير سُبل انتصاف فعالة كلما حدث انتهاك، فإن عدم اتخاذ التدابير اللازمة              
 يمثل في حد ذاته     ١٧ و ١٦ و ١٤ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٦لحماية الحقوق المنصوص عليها في المواد       
  .  من العهد٢ من المادة ٣ قرةانتهاكاً قائماً بذاته لهذه الحقوق اقتراناً بالف
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 عدم تعاون الدولة الطرف    

 ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢ و ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١في  طُلب إلى الدولة الطرف       -٤
وتلاحظ . أن تقدم معلومات عن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية        ٢٠١٠ أغسطس/ آب ٢٤و

ولة الطرف لم تقدم أي معلومـات        وتعرب عن أسفها لأن الد      هذه المعلومات  تلقياللجنة عدم   
على الدولـة   يتعين   هوتذكّر اللجنة بأن  . أو مضمونها /بشأن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ و     

الطرف المعنية بموجب البروتوكول الاختياري أن تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات خطيـة              
 عدم  في حال و. إن وُجدت الدولة   لى تدابير الانتصاف المحتملة التي اتخذتها     توضح المسألة وتشير إ   

 ـ     بالأدلـة  سندةرد الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب الـبلاغ الم
  .)٤(حسب الأصول

  ملاحظات إضافية من صاحب البلاغ    
 عبـد الـسلام     أسرة بأن ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٩أبلغ صاحب البلاغ اللجنة في        -٥

وأشار . ٢٠٠٩مارس / آذار١١ و٢٠٠٨أكتوبر /ين الأول تشر٢٥ زارته مرتين في  الخويلدي
  .٢٠١١أغسطس / آب٢٢ إلى إطلاق سراح عبد السلام في ٢٠١٢أبريل / نيسان١٧في 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

   البلاغالنظر في مقبولية    
غ ما وفقاً   يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلا               ١-٦

غير مقبول بموجـب     وما إذا كان البلاغ مقبولاً أ     أن تبت في   من نظامها الداخلي     ٩٣للمادة  
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢الفقرة  وفقاً لما تقتضيه     علماً اللجنة   وتحيط  ٢-٦
ار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق       في إط أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث        ب الاختياري
  . التسوية الدوليةالدولي أو

عن قلقها إزاء   مجدداً   اللجنة   عربوفيما يخص مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ت         ٣-٦
أو أسـسه    عدم تلقي أي معلومات أو ملاحظات من الدولة الطرف بشأن مقبولية الـبلاغ            

وفي ظـل هـذه     . لبات تذكيرية إلى الدولة الطرف    الموضوعية على الرغم من توجيه ثلاثة ط      
من ) ب(٢ في البلاغ بموجب الفقرة      النظر يمنعها من  ما   هناك، ترى اللجنة أن ليس      الظروف

  . من البروتوكول الاختياري٥المادة 
__________  

، الآراء  الحاسي ضد الجماهيرية العربيـة الليبيـة      ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥انظر في جملة بلاغات أخرى البلاغ رقم         )٤(
العلـواني ضـد    ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقـم     ٤، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤المعتمدة في   

ــة الل ــة العربي ــةالجماهيري ــه / تمــوز١١، الآراء المعتمــدة في يبي ــبلاغ ٤، الفقــرة ٢٠٠٧يولي ؛ وال
؛ ٤، الفقـرة    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٦، الآراء المعتمدة في     قربانوف ضد طاجيكستان  ،  ١٢٠٨/٢٠٠٣ رقم

، ٢٠٠٠يوليـه   / تموز ٢٥، الآراء المعتمدة في     دييرقاردت وآخرون ضد ناميبيا   ،  ٧٦٠/١٩٩٧والبلاغ رقم   
 .٢-١٠الفقرة 
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، ترى اللجنة   من العهد  ١٧  من المادة  ٢ و ١ ينفقرتوفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لل      ٤-٦
لمعلومات المحدودة إلى ا نظراً ض المقبوليةاغرأدلة كافية لألم تسند بلبلاغ دعاءات صاحب ااأن  

أي سـبب  لا تجـد   و كافيـة  أدلةب قد سندت دعاءات الأخرى   الاوترى اللجنة أن    . المقدمة
 الموضـوعية   هإلى النظر في أسـس    بالتالي  تنتقل  و . الجزء المتبقي من البلاغ غير مقبول      لاعتبار

 مـن   ٣بموجـب الفقـرة     عبد السلام الخويلدي،     )أ( :بشأن المقدمة   الادعاءاتاستناداً إلى   
 ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٤ إلى   ١؛ والفقرات من    ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ المادة

 ٣ بموجب الفقرة وصاحب البلاغ بعينه،    ) ب( من العهد؛    ١٦ و ١٤تين  لمادوا؛  ١٠من المادة   
  . العهد من٧المادة مقترنة ب ٢من المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومـات الـتي                 ١-٧

   . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتيحت لها وفقاً لما تقتضيه الفقرة 
 أي معلومات بشأن ادعـاءات صـاحب       أن الدولة الطرف لم تقدم     وتلاحظ اللجنة   ٢-٧

 عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصةوتؤكد مجدداً أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على         البلاغ
 ليـست   عناصر الإثبـات  لأن الفرص المتاحة لصاحب البلاغ والدولة الطرف للحصول على          

الدولـة الطـرف     غالباً ما تكون في حـوزة        المعلومات ذات الصلة  متكافئة على الدوام ولأن     
 من البروتوكول الاختياري ضمناً علـى أن الدولـة          ٤ من المادة    ٢قرة  وتنص الف . )٥(وحدها

الطرف ملزمة بالتحقيق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد ممثليهـا               
 وفي الحالات التي يقدم فيها صاحب الـبلاغ أدلـة     .وبتزويد اللجنة بالمعلومات التي في حوزتها     

ءات وتكون فيها أي إيضاحات إضافية مرهونة بمعلومات موجودة في          جديرة بالثقة تعزز الادعا   
يجوز للجنة أن تعتبر أن ادعاءات صاحب البلاغ مـسندة بالأدلـة           حوزة الدولة الطرف فقط،     

 وإن لم تقدم الدولة الطرف أي       .لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة أو توضيحات مرضية         ما
  .ء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغتوضيحات في هذا الصدد، فيتعين إيلا

واحتجـازه   مجهـول  في مكـان     عبد السلام الخويلدي   احتجاز   ادعاءوفيما يتعلق ب    ٣-٧
م اللجنة بدرجة المعاناة الناجمة عن الاحتجاز لفترة غير محددة وبمعـزل عـن              الانفرادي، تسل 
التعذيب أو غيره مـن     بشأن حظر   ) ١٩٩٢(٢٠ر بتعليقها العام رقم     كوتذ. العالم الخارجي 

 الذي توصي فيه الدول الأطـراف       قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    ضروب المعاملة أو العقوبة ال    
بقي محتجزاً   عبد السلام الخويلدي   وتلاحظ أن    .الانفرادياتخاذ تدابير تمنع الاحتجاز     ضرورة  ب

 إلى  ١٩٩٨أبريـل   /يسانن الفترة من    ، أي في  تينمختلفخلال فترتين   مجهول  في مكان   انفرادياً  
 ، عندما كان يتعين الإفراج عنه     ٢٠٠٦أكتوبر  /من تشرين الأول  الفترة  وفي   ٢٠٠٣مايو  /أيار

__________  
، مجنون ضد الجزائر  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٧-٦، الفقرة   الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    انظر   )٥(

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤الآراء المعتمدة في 
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عندما أُخطـرت أسـرته في النهايـة بمكـان           ٢٠٠٨مايو  /إلى أيار إنهاء مدة عقوبته،    بعد  
خـلال  بمحام  ه أو   بأسرتنع من إجراء أي اتصال      وتعرض للتعذيب وم  معزولاً  ظل  و .وجوده

  .هاتين الفترتين
 ـمل  افعأأي  أن  السابقة التي رأت فيها      باجتهاداتها القانونية    وتذكر اللجنة   ٤-٧  إلى  ةؤدي
لفرد في  ا بما فيها حق     ، في العهد  رسخةشكل انتهاكاً للعديد من الحقوق الم     ت لاختفاء القسري ا

لأمان علـى   افي   في الحرية و   هوحق،  )١٦المادة  (في كل مكان     القانونية   تهالاعتراف بشخصي 
لعقوبـة القاسـية    ا للتعـذيب أو للمعاملـة أو        التعرض في عدم    ه وحق ،)٩المادة  (ه  شخص

 وحق جميع المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملـة           ،)٧المادة  (أو المهينة   اللاإنسانية   أو
 ـ الأ هشكل هذ وقد ت ). ١٠المادة  (لشخص الإنساني   إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في ا      ل افع

 .)٦()٦المادة (يضاً انتهاكاً أو تهديداً خطيراً للحق في الحياة أ

 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي رد على ادعاءات صـاحب الـبلاغ                ٥-٧
وفقاً للمعلومات التي بـين      وتلاحظ أيضاً .  القسري عبد السلام الخويلدي   يخص اختفاء  فيما

 إلى  ١٩٩٨أبريـل   /من نيسان قسري في الفترة    يديها أن عبد السلام كان ضحية الاختفاء ال       
وترى . ٢٠٠٨مايو  / إلى أيار  ٢٠٠٦أكتوبر  /، وفي الفترة من تشرين الأول     ٢٠٠٣مايو  /أيار

اللجنة استناداً إلى المعلومات الموجودة في حوزتها أن اختفاء عبد السلام الخويلدي القـسري              
  .)٧( من العهد٧يشكل في كلتا الحالتين انتهاكاً للمادة 

اختفـاء   وأسى جـراء     كربتلاحظ اللجنة ما أصابه من       صاحب البلاغ،    وبالنسبة إلى   ٦-٧
 أن الوقـائع    باجتهاداتها القانونية السابقة، تستنتج    إذ تذكر اللجنة  و. عبد السلام الخويلدي  شقيقه  

  .)٨( من العهد فيما يخص صاحب البلاغ٧المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 
لدولـة  تابعين ل  أفراداً   المعلومات المتاحة للجنة أن   من   ، يتضح ٩ بالمادة   يتصل وفيما  ٧-٧

احتجـازاً  تجز  أمر توقيف وأنه اح   مرتين دون    على عبد السلام الخويلدي   الطرف ألقوا القبض    
 شهراً في المرة الثانية دون حصوله علـى  ٢٠خمسة أعوام في المرة الأولى ثم لمدة       لفترة  انفرادياً  

لم يتمكن   و . إبلاغه بأسباب القبض عليه ودون إحضاره ليمثل أمام سلطة قضائية           ودون محام
طـابع   علـى عية احتجازه أو    شر الاعتراض على من  المذكورتين   تينخلال الفتر عبد السلام   

 تخلـص ،  من الدولة الطـرف    أي توضيح    ونظراً إلى عدم الحصول على     . التعسفي احتجازه
  .)٩(ديعبد السلام الخويلاحتجاز ب فيما يتعلق من العهد ٩ انتهاك للمادة إلى وقوعاللجنة 
__________  

؛ ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٠، الآراء المعتمدة في     كيموش ضد الجزائر  ،  ١٣٢٨/٢٠٠٤البلاغ رقم    ) ٦(
؛ والـبلاغ  ٢-٦، الفقـرة  العلـواني ضـد الجماهيريـة العربيـة الليبيـة       ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤والبلاغ رقم   

؛ ٢-٩، الفقـرة  ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣٠، الآراء المعتمـدة في      بوسروال ضد الجزائر  ،  ٩٩٢/٢٠٠١ رقم
 .٣-٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه / تموز١٦، الآراء المعتمدة في سارما ضد سري لانكا، ٩٥٠/٢٠٠٠والبلاغ رقم 

 .٢-٦ ، الفقرةالحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية؛ و٥-٦، الفقرة ماهيرية العربية الليبيةالعلواني ضد الجانظر  ) ٧(
، ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦ الآراء المعتمدة في     العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية،    ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   انظر   )٨(

 .١١-٦، الفقرة الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية؛ و٥-٧الفقرة 
 .٥-٨، الفقرة مجنون ضد الجزائرانظر  )٩(
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وقد أحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن عبد السلام الخويلدي تعـرض               ٨-٧
عدم جواز تعريض الأشخاص المحـرومين مـن        وتعيد اللجنة تأكيد    . للتعذيب أثناء احتجازه  

ن الحرية ووجـوب معاملتـهم      حريتهم لأي مشقة أو قيود غير تلك الناجمة عن الحرمان م          
ونظراً إلى عدم تلقي أي معلومات من الدولة الطرف عن معاملة            .بإنسانية واحترام كرامتهم  

 ٧عبد السلام أثناء الاحتجاز، تخلص اللجنة إلى انتهاك حقوقه المكفولـة بموجـب المـادة                
  .)١٠(١٠  من المادة١ والفقرة

، تلاحـظ اللجنـة وفقـاً       ١٤ة  وفيما يخص شكوى صاحب البلاغ بموجب المـاد         ٩-٧
بالسجن لمدة   محكمة خاصة حكمت على عبد السلام الخويلدي         للمعلومات المعروضة عليها أن   

 من إلقاء القبض عليـه للمـرة         شهراً ٢٢حوالي  أي بعد   ،  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٧سنتين في   
خـارج قاعـة    ي  وقد عين القاضي محامياً لتمثيله غير أنه لم يتمكن من مقابلة هذا المحام            . الثانية
مغلقة ولم يتسن حتى لأفراد أسرته المقربين حضور تلك          جلسات المحكمة جميع  وكانت  . المحكمة

 الدولـة   منمعلومات  إلى عدم تلقي    ونظراً   واستناداً إلى المواد المعروضة على اللجنة     . الجلسات
 الـوارد   والحكم عليه في الظـروف    الخويلدي   عبد السلام  اللجنة أن محاكمة     ، تستنتج الطرف

  . من العهد١٤من المادة ) ج(٣و) ب (٣ و١وصفها يكشفان عن انتهاك للفقرات 
مجدداً إلى اجتهاداتها القانونية الـسابقة        من العهد، تشير اللجنة    ١٦ادة  وبخصوص الم   ١٠-٧

تعمد حرمان شخص من حماية القانون لفترة زمنية طويلة          أن يشكل يمكن بموجبها   الثابتة التي   
الضحية في عهدة سلطات الدولة عند       الشخص    إذا كان  راف بشخصيته القانونية  فضاً للاعت ر

عرقلة منهجية لجهود أقارب الـضحية       هوإذا كانت هناك في الوقت ذات     للمرة الأخيرة   رؤيته  
سبل الانتصاف القـضائية     ذلك    بما في   محتملة، لى سبل انتصاف فعالة   عصول  الرامية إلى الح  

 سلطات الدولـة    لم تزود وفي القضية قيد النظر،     . )١١() من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  انظر  (
ترى اللجنة  و. المتصلة بالقبض عليه واحتجازه   علومات  المبعبد السلام الخويلدي    الطرف أسرة   

ه من حماية القانون احرمواحتجازه الانفرادي أمران  القسري  الخويلدي  عبد السلام   أن اختفاء   
  . من العهد١٦تهاكاً للمادة ، ويشكل ذلك انخلال تلك الفترة

تفـرض علـى     من العهد التي     ٢ من المادة    ٣ويحتج صاحب البلاغ بأحكام الفقرة        ١١-٧
مـن  سبل انتصاف متيسرة وفعالة وقابلة للإنفاذ    على  لأفراد  ا ضمان حصول الدول الأطراف   

إنشاء على  ها  تعلقالأهمية التي   مجدداً   اللجنة   وتؤكد. ل الحقوق المعترف بها في العهد     إعماأجل  
الدول الأطراف لتناول ادعاءات انتـهاك الحقـوق        من جانب   آليات قضائية وإدارية ملائمة     

بشأن طبيعة الالتزام   ) ٢٠٠٤(٣١وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم       . بموجب القوانين المحلية  
__________  

، ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٧، الآراء المعتمدة في      دينكا ضد الكاميرون   -جورجي  ،  ١١٣٤/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم     )١٠(
، الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    ؛ و ٧-٧، الفقرة   العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ؛ و ٢-٥الفقرة  
 .٤-٦الفقرة 

 ،قريوعة ضد الجزائـر   ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤، والبلاغ رقم    ٩-٧الفقرة   ضد الجماهيرية العربية الليبية،      العبانيانظر   )١١(
 مدوي ضـد الجزائـر،    ،  ١٤٩٥/٢٠٠٦ رقم   ؛ والبلاغ ٨-٧الفقرة  ،  ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٠الآراء المعتمدة في    
 .٧-٧، الفقرة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في 



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

255 GE.13-45962 

لـة  تخلـف الدو   أن   تذكر فيـه  القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي          
 منفـصل يؤدي في حد ذاته إلى خرق       المزعومة يمكن أن    التحقيق في الانتهاكات    الطرف عن   

عدم حصول عبـد    وفي القضية قيد النظر، تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى           . للعهد
 انتهاك لأحكام   مما جعل اللجنة تخلص إلى وجود      ، سبيل انتصاف فعال   السلام الخويلدي على  

 ١، والفقرة   ٩ من المادة    ٤ إلى   ١، والفقرات من    ٧ و ٦بالمادتين   مقترنة ٢لمادة   من ا  ٣الفقرة  
بعبـد   فيما يتعلـق     ١٦والمادة  ،  ١٤من المادة   ) ج(٣و) ب(٣ و ١، والفقرات   ١٠من المادة   

 ٢  من المـادة   ٣حدوث انتهاك لأحكام الفقرة     أيضاً   اللجنة   وتستنتج. )١٢(السلام الخويلدي 
  .)١٣(ص صاحب البلاغ فيما يخ٧ بالمادة ةقترنم
وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف احتجزت شقيق صاحب البلاغ مـرتين              ١٢-٧

وتذكر بأن الحرمان . لفترة طويلة في مكان تجهله أسرته ودون إمكانية اتصاله بالعالم الخارجي       
من الحرية في حالات الاختفاء القسري الذي يليه رفض الاعتراف بذلك أو التكـتم علـى                

أو على مكان وجودهم أمر يجعل أولئك الأشخاص خارج نطاق           ير الأشخاص المختفين  مص
وفي القضية  . حماية القانون ويعرِّض حياتهم لخطر جسيم ومتواصل تكون الدولة مسؤولة عنه          

قيد النظر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على أنها وفت بالتزامها بحماية                
وفي الحقيقة، تدرك اللجنة أيضاً بفضل قضايا سابقة عرضـت          . الخويلديحياة عبد السلام    

عليها أنه ثبت قتل أشخاص آخرين احتجزوا في ظروف مماثلة للظروف التي عانى منها شقيق               
وتخلص اللجنة بالتالي إلى تخلف     . صاحب البلاغ أو عدم ظهورهم من جديد على قيد الحياة         

بحماية حياة عبد السلام الخويلدي، الأمر الـذي يـشكل       الدولة الطرف عن الوفاء بالتزامها      
  . من العهد٦ من المادة ١ انتهاكاً للفقرة

 مـن   ٥ من المـادة     ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -٨
أن ، تـرى     بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية       البروتوكول الاختياري الملحق  

 ١، والفقرات من    ٧ و ٦عروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين         الوقائع الم 
، ١٤من المـادة  ) ج(٣و) ب(٣ و١، والفقرات ١٠ من المادة ١، والفقرة   ٩ من المادة    ٤إلى  

كما ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتـهكت        .  فيما يتعلق بعبد السلام الخويلدي     ١٦والمادة  
، ٩ من المـادة     ٤ إلى   ١، والفقرات من    ٧ و ٦بالمادتين   ةقترنم ٢  من المادة  ٣أحكام الفقرة   

تخلص اللجنة وأخيراً، .  عبد السلام الخويلدي فيما يخص ١٦ والمادة   ،١٠ من المادة    ١الفقرة  و
يتعلـق    من العهد فيمـا ٢ من المادة ٣الفقرة ب نةقتربمفردها وم  ٧ حدوث انتهاك للمادة  إلى  

  .بصاحب البلاغ

__________  
بوشـارف ضـد    ،  ١١٩٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقـم     ٩-٦، الفقرة   اهيرية العربية الليبية  الحاسي ضد الجم  انظر   )١٢(

 .٩-٩، الفقرة الجزائر
، ٢٠١١ أكتـوبر / تـشرين الأول ٣١ الآراء المعتمدة في شيهوب ضد الجزائر،، ١٨١١/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم    )١٣(

 .١١-٨الفقرة 
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 مـن العهـد بتزويـد       ٢ من المادة    ٣لطرف مُلزَمة وفقاً لأحكام الفقرة      إن الدولة ا    -٩
 اختفـاء   في إجراء تحقيق شامل وفعال      )أ( فعال، بما في ذلك      صاحب البلاغ بسبيل انتصاف   

تقـديم  ) ب( الاحتجـاز؛    أثناءسوء معاملة تعرض لها     حالة  أي  وفي   عبد السلام الخويلدي  
عن نتائج التحقيقات التي أجرتهـا؛  م الخويلدي معلومات مفصلة لصاحب البلاغ وعبد السلا   

 مقاضاة المسؤولين عن الاختفاء أو أشكال سوء المعاملة الأخرى ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛            )ج(
 عن الانتهاكات التي عانوا عبد السلام الخويلدي  منح التعويض المناسب لصاحب البلاغ و      )د(
 لمنع حدوث انتـهاكات     الملائمة والكافية   الدولة الطرف ملزمة باتخاذ التدابير    كما أن   . هامن

 .مماثلة في المستقبل

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف أقرت مـن خـلال انـضمامها إلى                  -١٠
البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في البتّ في مدى حدوث أو عدم حدوث انتـهاك         

العهد بأن تكفـل لجميـع الأفـراد         من   ٢للعهد وأن الدولة الطرف تعهدت بمقتضى المادة        
الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم              
سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حال ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى مـن الدولـة                 

ويُطلـب إلى   . آرائهـا  يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لإعمال        ١٨٠الطرف في غضون    
 .الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغة الدولة الرسمية

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
إلى كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي         أيضاً  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      

  .]العامة الجمعية



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

257 GE.13-45962 

  التذييل

  لعضو اللجنة السيد كريستر تيلين) مخالف(رأي فردي     
 من العهد إلا أنني     ٦ من المادة    ١فقرة  للاللجنة وقوع انتهاك     أعضاء   أغلبية استنتجت  
 ١٢-٧ففي رأيي، ينبغي أن يرد تعليل اللجنة في الفقرة          . معهم على ذلك الاستنتاج   لا أتفق   

  :اليعلى النحو الت
 ـ ٦لن تبحث اللجنة بحثاً منفصلاً الادعاءات المقدمة بموجب المـادة           "    ن م

العهد بعد أن خلصت إلى الاستنتاجات الواردة أعلاه ونظراً إلى أن الـسيد عبـد               
  ".السلام الخويلدي قد أُفرج عنه وهو على قيد الحياة

. ليزي هـو الـنص الأصـلي       علماً بأن النص الإنك    ،والفرنسية بالإسبانية والإنكليزية    حُرِّر[
الـسنوي إلى   اللجنـة   وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقريـر           

  ].العامة الجمعية
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  رأي فردي مؤيد لعضو اللجنة السيد فابيان سالفيولي    
الـبلاغ   (الخويلدي ضد ليبياأتفق مع قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن قضية         -١

 الذي رأت فيه أن الدولة انتهكت عدة حقوق منصوص عليها في العهد) ١٨٠٤/٢٠٠٨رقم  
  . عما ألحق ضرراً بالضحيتين الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدولي

في " الاحتجاز السري "واختلفت آراء أعضاء اللجنة بخصوص سبل تناول ما يدعى            -٢
، أبو فايد ضد ليبيـا    ف جزئياً في قضية     وفي إطار التعبير عن رأيي المخال     . ضوء العهد الدولي  

اغتنمت الفرصة لألفت الانتباه إلى ضرورة تجنب إدراج أي متطلبات أخـرى إضـافة إلى               
وفي ذلك السياق، اعترضت على     . شخاص القسري  اختفاء الأ  بشأن مفهوم المتطلبات القائمة   

عيدين الـدولي   أخذ الاعتبارات الزمنية في الحسبان، وبعد تحليل أحكام محددة علـى الـص            
والاتفاقية الدولية لحماية جميع     الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري       (

اتفاقية البلدان الأمريكيـة بـشأن الاختفـاء        (والإقليمي  ) الأشخاص من الاختفاء القسري   
نى ليس للبعد الزمني، بمعنى اشتراط حد أد" :خلصت إلى ملاحظة ما يلي  ) القسري للأشخاص 

 ".لمدة الاحتجاز، أهمية في تصنيف الاختفاء القسري
تعبير ملطف للإشارة إلى حالات اختفاء قسري فعلية        " الاحتجاز السري "وأرى أن     -٣

الخـاص بـالحقوق المدنيـة      العهد الدولي   عليها  وممارسات بغيضة تنتهك عدة حقوق ينص       
 .والسياسية

ولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء   الاتفاقية الد إن الاطلاع الدقيق على أحكام        -٤
 حـبس   يجوز لا":  لا يفسح مجالاً لإجراء أي تحليل آخر إذ تنص الاتفاقية على الآتي            القسري

 التي أعـدتها    شتركة بشأن الاحتجاز السري   المدراسة  ، مما يتسق مع ال    "في مكان مجهول  أحد  
 .الإنسانمتميزة غير هيئات منظومة الأمم المتحدة لحقوق ثلاث هيئات 

اً تشكل كل حالة احتجاز سري ضرب     : "ما يلي وتشير الدراسة المشتركة صراحة إلى        -٥
مـن الاختفـاء    اً  أن الاحتجاز السري يشكل ضـرب     "كما تشير إلى    " من الاختفاء القسري  

فإن اللجوء إليه بصورة واسعة النطاق أو منهجية وبشكل صارخ قد يحوله إلى             ولذا  القسري،  
 ."نيةجريمة ضد الإنسا

وأصابت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كبد الحقيقة في قرارهـا المتخـذ في قـضية                 -٦
 قيد النظر عندما استنتجت أن حالتي احتجاز الضحية في مكان مجهول تعتبران ضرباً الخويلدي

   . من العهد٦للمادة وخلصت إلى وقوع انتهاك مباشر ) ١٢-٧الفقرة (من الاختفاء القسري 
: لرغم من ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً في إطار تعبيرها عن آرائها مـا يلـي              وعلى ا   -٧
الحقيقة، تدرك اللجنة أيضاً بفضل قضايا سابقة عرضت عليها أنه ثبت قتـل أشـخاص            في"

آخرين احتجزوا في ظروف مماثلة للظروف التي عانى منها شقيق صاحب الـبلاغ أو عـدم                
 ."على قيد الحياةمن جديد ظهورهم 
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وكـان  .  تضيف تلك النتيجة التي توصلت إليها اللجنة أي تفاصيل إلى القضية           ولا  -٨
 قيد النظر باتباع هذا الأسلوب بالضبط حتى لو لم تعرض على            الخويلديينبغي تسوية قضية    

قضية على حدة للبـت في مـدى        وتبحث اللجنة وقائع كل     . اللجنة قضايا مماثلة في السابق    
في د، وينبغي للجنة عند تقديم حججها أن تتوخى الحـذر           وجود أو عدم وجود انتهاك للعه     

تسلك مسالك خادعة قد تؤدي بها بصورة مؤسفة إلى اعتماد معايير مزدوجة فيما يتصل               ألا
 .بالاختفاء القسري

، فهي ترتكب فعل الإخفاء القسري بصرف       "الاحتجاز السري "وإذا مارست دولة      -٩
إن ظهور الـشخص حيـاً   (حق حياً أو ميتاً  الشخص من جديد في وقت لا ظهورعن  النظر  

غير أنه لا يشير إلى عـدم حـصوله وعـدم           ميتاً أمر يحدد فقط نتيجة الاختفاء القسري         أو
، ولا ينبغي أيضاً أن تؤخذ في الحسبان الفترة         )ارتكاب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان بسببه     

ى البت في مـدى حـدوث       الزمنية التي تعرض الشخص المعني خلالها للاختفاء القسري لد        
على الرغم من أهمية الفترة الزمنية في حسم مسألة التعويضات وتقدير قيمتها الـتي       (الاختفاء  

تساوي على مستوى الفرد ما يقابل الضرر الذي تعرض له وفي تحديد التـدابير التـشريعية                
 ).التدابير الأخرى الرامية إلى ضمان عدم تكرار الأفعال أو
لم تمارس الدولة قط أي فعل من تلك الأفعال فيما مضى، وإذا ثبت أنها              وأخيراً، إن     -١٠

، فلا حاجة إلى اللجوء     "للاحتجاز السري "مارست الإخفاء القسري لأنها أخضعت شخصاً       
ولنفترض أن هذه   . إلى أي أدلة إضافية تبين ارتكاب أفعال مماثلة في حالات أخرى في الماضي            

هل كانت اللجنة ستبت فيها بصورة مختلفة نظـراً         : ى اللجنة الحالة هي الأولى التي تُعرض عل     
إلى عدم وجود قضايا سابقة؟ وسيكون من المؤسف التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج الذي من               

 .شأنه أن يفضي إلى نتيجة غير منطقية
ولا يهم ما هي الدولة المسؤولة أو السلوك الذي انتهجته في الماضي في مجال احترام                 -١١

، تكون قد ارتكبت "للاحتجاز السري"وإذا أخضعت الدولة شخصاً     . الأفراد وصونها حقوق  
فعل الإخفاء القسري وينبغي للجنة أن تستنتج حدوث الاختفاء القسري إضـافة إلى كـل               

وتستحق قضايا جميع الضحايا الدرجة نفسها من الاحترام . العواقب القانونية الناجمة عن ذلك
  . لجنة المعنية بحقوق الإنسان لكل بلاغوالمعالجة عند تحليل ال

.  هـو الـنص الأصـلي      الإسبانيبالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص       حُرِّر  [
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      

  .]العامة الجمعية



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962 260 

  يبيابن علي ضد ل، ١٨٠٥/٢٠٠٨البلاغ رقم   -فاء  
  *)١٠٦ ، الدورة٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١ في الآراء المعتمدة(    

تمثله منظمة الكرامة   (موسى علي موسى بن علي        :المقدم من
لحقوق الإنسان ومنظمة مناهضة الإفلات مـن       

 )العقاب

موسى علي موسى بن علي وعبد العظيم علـي           :الأشخاص المدعون أنهم ضحايا
  غ وشقيقه صاحب البلا-موسى بن علي 

  ليبيا  :الدولة الطرف
  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٨مايو / أيار٣٠  :تاريخ تقديم البلاغ

التوقيف غير القانوني، والاحتجـاز في الحـبس          :الموضوع
الانفرادي، والتعذيب وإساءة المعاملة، والتوقيف     

  القسري دون أمر، والاختفاء
  لطرفعدم تعاون الدولة ا  :المسائل الإجرائية
الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والحق في الحيـاة؛           :المسائل الموضوعية

وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنـسانية؛      
وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخـصه؛    
والتوقيف والاحتجاز التعسفيان؛ واحترام الكرامة  
المتأصلة في الأشخاص المحرومين من حريتـهم؛       

  عتراف بشخصيته القانونيةوحق الفرد في الا
؛ ٦ من المـادة     ١؛ الفقرة   ٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد

 ١؛ الفقرة   ٩ من المادة    ٤-١؛ الفقرات   ٧المادة  
  ٢١؛ والمادة ١٦ ؛ المادة١٠من المادة 

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

__________  
يد عياض بن عاشور، السيد لزهاري بوزيد،       الس: شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

السيدة كريستين شانيه، السيد كورنيليس فلينترمان، السيد يوجي إواساوا، السيد فالتر كـالين، الـسيدة               
نومان، السيد مايكل أوفلاهرتي،    . ، السيد جيرالد ل   السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك   زونكي زانيلي ماجودينا،    

ا، السير نايجل رودلي، الـسيد فابيـان عمـر سـالفيولي، الـسيد مـارات                السيد رافائيل ريفاس بوساد   
  . كريستر تيلين، السيدة مارغو واترفال سارسيمباييف، السيد

  .للسيد كريستر تيلين) مخالف(ويُرفق بهذه الآراء نص رأي   
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 من العهد الدولي الخاص     ٢٨جب المادة   ، المنشأة بمو  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها من موسـى علـي        ١٨٠٥/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

  ة،موسى بن علي بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي
كل المعلومات الخطية التي أتاحها لهـا صـاحب الـبلاغ          وقد وضعت في اعتبارها       

  والدولة الطرف، 
  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
، هو موسى على موسى بن علي، وهو        ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣٠صاحب البلاغ المؤرخ      ١-١

غ باسمه شخصياً وباسم أخيه، عبد العظيم علي موسى بن علي، وهو ويقدم البلا. مواطن ليبي 
؛ ٢ من المادة    ٣ويدعي أنهما ضحيتا انتهاك ليبيا حقوقهما بموجب الفقرة         . مواطن ليبي أيضاً  

؛ ١٠ من المـادة     ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٤-١؛ والفقرات   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١والفقرة  
 / آب١٦ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنـسبة إلى ليبيـا في        وقد بدأ .  من العهد  ١٦ والمادة

وتمثلهما منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمـة مناهـضة الإفـلات           . ١٩٨٩أغسطس  
  .العقاب من
 من النظام الداخلي، طلبت اللجنة    ٩٢، ووفقاً للمادة    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٠وفي    ٢-١

لمعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى      المعنية بحقوق الإنسان، عن طريق المقرر الخاص ا       
الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حياة عبد العظيم علي موسى بن علي وأمنه               
وسلامته الشخصية، حتّى لا يلحق به ضرر لا يمكن جبره، وإبلاغها بالتـدابير المتخـذة في                

  .)١( يوماً من الطلب٣٠غضون 

  رضها صاحب البلاغالوقائع كما ع    
يدفع صاحب البلاغ بأن شقيقه عبد العظيم علي موسى بن علي مواطن ليبي، مولود              ١-٢

وكان يعمل  ) درنة(يقيم في بيت الأسرة الواقع في الساحل الشرقي         . ١٩٦٩في درنة في عام     
، ١٩٦٤وولد صاحب البلاغ نفسه في درنة في عام . في مصنع حكومي للمفروشات في درنة

  .ند تقديم البلاغ مواطناً ليبياً يعيش في المملكة المتحدةوكان ع
، ألقى عملاء وكالة الأمـن      ١٩٩٥أغسطس  / آب ٩ويدفع صاحب البلاغ بأنه في        ٢-٢

وقبل توقيفه، خضع لمراقبة الوكالـة      . الداخلي القبض على عبد العظيم علي موسى بن علي        
__________  

  .لم تتلق اللجنة المعلومات المطلوبة إطلاقاً من الدولة الطرف )١(
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ية وكان يخضع لأوامر الحضور يومياً      وكان عملاء الوكالة يقتفون أثره بصورة روتين      . المشددة
، كان يحضر كل صباح لدى عملاء الوكالة        ١٩٩٥يوليه  /ومنذ تموز . إلى مقر الوكالة بدرنة   

  .فيحتجزونه بصورة منهجية في مقرها حتى المساء
 ٩ويدفع صاحب البلاغ بأن عبد العظيم علـي موسـى بـن علـي احتُجـز في            ٣-٢
 الوكالة بدرنة إثر توقيفه، ثم نُقِل إلى بنغـازي،          ، لمدة ساعتين في مقر    ١٩٩٥أغسطس  /آب

وعلم صاحب البلاغ وأسرته في وقت لاحق أن عبد العظيم          . فطرابلس جواً في نهاية المطاف    
لفترة تربو على خمس سـنوات في سـجن         وُضع قيد الحبس الانفرادي     على موسى بن علي     

  .، لم يسمح له إطلاقاً بمغادرتهاوقضى السنتين الأوليين في زنزانة تقع تحت الأرض. سليم أبو
، أُبلغ أقارب عبد العظيم علي موسى بن علي، الـذين           ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٢وفي    ٤-٢
يتلقوا أي أخبار عنه خلال كامل هذه الفترة، بأنه حي يُرزق، بيد أنه محتجز في سـجن                  لم
، ٢٠٠٠سـبتمبر   /أيلولوأثناء الزيارة الأولى التي قاموا بها في        . سليم وسُمح لهم بزيارته    أبو

حيث كان يخضع للـضرب     (أبلغ السيد بن علي أسرته بأنه تعرض للتعذيب بصورة منتظمة           
. وبأنه يعاني من آثار هذا الإيذاء     ) الوحشي بقضبان حديدية وأدوات مشابهة ويحرم من الغذاء       

  . أمام قاضٍوأوضح أنه لم توجّه إليه إطلاقاً أي تهمة بارتكاب أي جريمة وأنه لم يمثل إطلاقاً
، أُطلق سراح عبد )٢(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول١٥ويدفع صاحب البلاغ بأنه في     ٥-٢

واجتمع بأسـرته مجـدداً في درنـة        . العظيم علي موسى بن علي دون توجيه أي تهمة إليه         
 -واستأنف عمله في مصنع المفروشات، بعد أن عبرت مؤسسات حكومية عديدة صـراحة              

لداخلي والقيادة الشعبية الاجتماعية في درنة ومؤسسة القذافي العالميـة          وبخاصة وكالة الأمن ا   
 عن موافقتها على عودته إلى الحياة المهنية في رسـائل حررتهـا   -للجمعيات الخيرية والتنمية    

  .احتجازه سابقاً تثبت بأدلة قاطعة
سى ، تعرض عبد العظيم علي مو     ٢٠٠٤ويدفع صاحب البلاغ بأنه بحلول نهاية عام          ٦-٢

 ١٦ففـي  . بن علي مجدداً للمضايقة والتخويف على أيدي عملاء وكالة الأمـن الـداخلي           
، قصد عبد العظيم علي موسى بن علي السفارة البريطانية للحصول على       ٢٠٠٥فبراير  /شباط

فألقى عمـلاء الأمـن     . يرلندا الشمالية أتأشيرة سفر إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و       
واقتيد . عليه في اليوم نفسه عندما عاد إلى بيت أسرته حيث كانوا ينتظرونه           الداخلي القبض   

إلى مقر الوكالة في بنغازي، حيث تعرض للتعذيب لأيام عديدة، حتى تاريخ نقله إلى مركـز                
، ٢٠٠٦واحتجز سراً هناك حتى بداية عام       . احتجاز الأبيار، الذي تشرف عليه الوكالة ذاتها      

وعندما وصل إلى هذا السجن، تعرض مراراً وتكراراً للضرب   . ليمحيث نُقل إلى سجن أبو س     
وسوء المعاملة وظل، كما حدث له خلال احتجازه في المرة السابقة؛ رهن الحبس الانفرادي              

  .في زنزانة تحت الأرض لفترة طويلة

__________  
  .ة سبع سنوات وشهرين أثناء الفترة الأولىاحتُجِز السيد بن علي لفتر )٢(
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/ ويدفع صاحب البلاغ بأن أسرة عبد العظيم علي موسى بن علي أُبلغت في أيـار                ٧-٢
وقيـل  . ٢٠٠٦سـبتمبر   /بمكان وجوده وسُمِحَ لها بزيارته شهرياً، حتى أيلول        ٢٠٠٦ مايو

لأسرته أثناء هذه الزيارات إنه تعرَّض مرة أخرى للإيذاء الشديد ولعدم رفع دعاوى قانونيـة           
، مُنعت جميع الزيـارات إثـر أعمـال         ٢٠٠٦أكتوبر  /لكن، وفي بداية تشرين الأول    . ضده

 .ليمالشغب التي حدثت في سجن أبو س

، ٢٠٠٦أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣فقد اندلعت أعمال احتجاج داخل السجن، في          ٨-٢
وبـدأ  .  سجيناً أحيلوا على المحاكم لإعادة محاكمتهم وتأكيـد إدانـاتهم          ١٩٠عقب عودة   

، شنت ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٤وفي . الاحتجاج بتراع نشب مع بعض حراس السجن     
خدمت فيه القنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية ضد        قوات الأمن هجوماً على السجن است     

وتمكَّن عبد العظيم علي موسى بن      . فقُتِلَ سجين على الأقل وأُصيب عشرة بجراح      . السجناء
بهذه الحادثة، عن طريق هاتف خلوي       علي من إبلاغ ممثِّل عن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان        

 الليبية بعد ذلك بأعمال انتقامية قاسية ضد        فقامت السلطات . سُلِّل خلسة إلى داخل السجن    
وفتشت المرفق بأكمله، وقلصت بشدة وجبـات الطعـام         . السجناء بسبب أحداث الشغب   

وتعرَّض للتعذيب، على أيدي قوات الأمـن،       . وأصدرت حظراً عاماً على الزيارات الأسرية     
وأُجبِـر  . ائدة في السجون  السجناءُ المشتبه في اتصالهم بالعالم الخارجي لإبلاغه بالأوضاع الس        

وبالرغم من الخطر المحدق بعبد العظـيم       . السجناء على الكشف عن هوية مدبِّري الاحتجاج      
علي موسى بن علي، فقد تمكَّن من تقديم معلومات هامة عن الانتهاكات الصارخة لحقـوق               

  .حتجاجالسجناء الأساسية في سجن أبو سليم في عدّة مناسبات أثناء الأشهر التي تلت الا
، اختفى عبد العظيم علي موسـى  )٣(ويدفع صاحب البلاغ بأنه وفقاً لمصادر موثوقة        ٩-٢

ولم يتمكَّن أقرباؤه مـن جمـع أي   .  من سجن أبو سليم٢٠٠٧مارس / آذار٢٣بن علي في   
، أُبلغ باختفائـه المقـرِّرُ      ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨وفي  . معلومات عن مصيره أو مكان وجوده     

لة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية             الخاص المعني بمسأ  
المهينة، والفريقُ العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والممثِّـلُ الخـاص              أو

  .للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان
جنةَ بأن أحد أشقاء السيد بن      ، أَبلغ صاحب البلاغ الل    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣٠وفي    ١٠-٢

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٦علي زاره في سجن أبو سليم بتاريخ 
ويدفع صاحب البلاغ بأن خوفه مما قد تبادر إليه الحكومة من أعمال انتقامية حالت                ١١-٢

دون تقديمه شكوى إلى السلطات القضائية أو اللجوء إلى سبل الانتصاف الأخرى المنصوص             
وقد اشتهر النظام الليبي بالقمع دون شفقة أو رحمة بهدف القـضاء            . ن المحلي عليها في القانو  

وقد يؤدِّي مجرد الاستفسار عن أوضـاع أحـد       . على أيّ نوع من أنواع المعارضة السياسية      

__________  
  .لا يحدِّد صاحب البلاغ المصادر التي يشير إليها )٣(
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ويقول صاحب البلاغ   . الأقارب إلى الاحتجاز أو التعذيب أو القتل على أيدي قوات الأمن          
طرف الهزيل جداً في مجال حقوق الإنسان، فـإن الـشكاوى           إنه بالرغم من سجل الدولة ال     

  .المقدَّمة إلى المحاكم الوطنية بسبب هذه الانتهاكات تكاد تكون منعدمة
ويحاجج صاحب البلاغ بأنه حتى لو تمكَّن من الوصول إلى سبل الانتصاف المحليـة                ١٢-٢

 التي يعاني منها نظام القضاء      لدى المحاكم، فإنها لن تجدي نفعاً إطلاقاً بسبب العيوب الجذرية         
والعقيـد  . في ليبيا، حيث تمارس السلطة التنفيذية الرقابة الكاملة على السلطات القـضائية           

القذافي غير مخوَّل فقط لتشكيل محاكم استثنائية أو ميدانية أو محاكم طوارئ، بل يحق له أيضاً                
ويحاجج صـاحب   . مة العليا أن يلغي الأحكام الصادرة عن محاكم، وحتى أن يحل محل المحك          

  .البلاغ بعدم فعَّالية سبل الانتصاف المحلية وبالتالي فلا حاجة لاستنفادها

  الشكوى    
.  من العهـد   ٦ من المادة    ١يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة           ١-٣

لمـا  ويتضمَّن أيُّ وضع من أوضاع الاحتجاز غير المعترف به أو الاحتجاز الانفـرادي، مث             
تعرَّض له عبد العظيم علي موسى بن علي، تهديداً كبيراً لحياة الأشخاص المعنيين نظراً إلى أن                

وحتى إن لم ينجم عن     . )٤(مثل هذا السياق، بحكم طبيعته، يضع الضحية تحت رحمة محتجزيه         
هذه الظروف الوفاة الحقيقية للضحية، يبدو واضحاً أن الدولة الطرف لم تـفِ بالتزاماتهـا               

  .)٥( من المعهد٦ماية حق الضحية في الحياة وبالتالي انتهكت المادة بح
فقد انتهكت  .  من العهد  ٧ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة           ٢-٣

 للتعـذيب   صاحب البلاغ وشقيقه عبد العظيم علي موسى بن علـي،         الحق في عدم تعريض     
ويمثِّل التعرُّض في حدّ    .  أو اللاإنسانية أو المهينة    المعاملة أو العقوبة القاسية   غيره من ضروب     أو

بل إن الإجهـاد والكـرب      . )٦(ذاته للاختفاء القسري معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة         
الناجمين عن الاحتجاز لفترة غير محددة دون أي اتصال بالأسرة أو العالم الخارجي من الأمور               

العهد، كما أكدت ذلـك اللجنـة في مناسـبات           من   ٧تتسق مع المادة     التي تمثل معاملة لا   
وبالإضافة إلى المعاناة الحتمية الناجمة عن احتجاز عبد العظيم علي موسى بن علي             . )٧(عديدة

__________  
الوثائق الرسمية للجمعيـة  بشأن الحق في الحياة، ) ١٩٨٢(٦يشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام للجنة رقم          )٤(

 .٣س الفقرة ، المرفق الخام)A/37/40 (٤٠العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم 
 ٢١، الآراء المعتمـدة في      برباتو وبرباتو ضد بـاراغواي    ،  ٨٤/١٩٨١يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم        )٥(

 .١٩٨٢أكتوبر /تشرين الأول
، الآراء المعتمـدة    موخيكا ضد الجمهورية الدومينيكية   ،  ٤٤٩/١٩٩١يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم        )٦(

 ٢٥، الآراء المعتمـدة في      سيليس لوريانو ضد بيرو   ،  ٥٤٠/١٩٩٣، والبلاغ رقم    ١٩٩٥يوليه  / تموز ١٥ في
 .١٩٩٦مارس /آذار

 ١٦، الآراء المعتمـدة في      سارما ضد سـري لانكـا     ،  ٩٥٠/٢٠٠٠يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم        )٧(
 .٢٠٠٣يوليه /تموز
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في الحبس الانفرادي، فقد تعرَّض مراراً وتكراراً للتعذيب والحبس لفترات مطوّلة في زنزانـة              
  .تحت الأرض وللحرمان من الطعام

هو نفسه، بصفته أحد الأفراد المقربين من أسـرة          حب البلاغ بأنه تعرَّض   ويدفع صا   ٣-٣
عبد العظيم علي موسى بن علي، إلى إجهاد وكرب بالغين بسبب انعدام الـيقين والخـوف                

أسر الـضحايا   وقد اعترفت اللجنة مراراً وتكراراً بمعاناة أفراد        . المبرر تماماً إزاء مصير شقيقه    
  .ن العهد م٧بصفتها تنتهك المادة 

ويدعي صاحب البلاغ أن عمليتي التوقيف في هذه القضية تمتا في إطار التجاهل التام                ٤-٣
وأثناء فترتي الاحتجاز، لم يُبلغ عبد العظيم علي موسى بـن علـي             . للإجراءات المعمول بها  

 مما يشكل انتهاكاً. ولم يمثل أمام قاضٍ أو أي موظف يمارس السلطة القضائية        . بأسباب توقيفه 
وحُـرِمَ  . وفضلاً عن ذلك، لم تُتَّخذ بشأنه أي إجراءات جنائيـة         . لحقوقه الإجرائية كذلك  

وكما أوضح  . العظيم علي موسى بن علي من إمكانية الطعن في شرعية احتجازه مرتين            عبد
وعليه، يدعي صاحب الـبلاغ أن      . سابقاً، لم يتصل بمحامٍ وكانت اتصالات بأسرته مقيَّدة       

  . من العهد٩ من المادة ٤-١نتهكت التزاماتها التي تنصّ عليها الفقرات الدولة الطرف ا
 لعبد العظيم علـي     ٧ويحاجج صاحب البلاغ بأن انتهاك الحقوق التي تكفلها المادة            ٥-٣

 من العهد أيضاً، بسبب حرمانه مـن حريتـه عنـد    ١٠موسى بن علي يمثِّل انتهاكاً للمادة      
  .ارتكاب عمليات الإيذاء

 ٢٣ صاحب البلاغ أن السيد بن علي تعرَّض للاختفاء القسري بداية مـن              ويدعي  ٦-٣
/  وأيلـول  ١٩٩٥توقيفـه للمـرة الأولى في عـام         ، وكذلك بـين     )٨(٢٠٠٧مارس  /آذار

/  شـباط  ١٦ وأثناء السنة الأولى من توقيفه للمـرة الثانيـة بدايـة مـن               ٢٠٠٠ سبتمبر
ويحـاجج  . إطلاقـاً   أن تقر بذلك  ، عندما احتجزته قوات الأمن الداخلي دون      ٢٠٠٥ فبراير

صاحب البلاغ أنه بالنظر إلى أن الضحية في حالات الاختفاء لا تتمكن من إنفاذ أي حق من            
الحقوق القانونية أو آليات حماية، فإن هذه الحالات تمثِّل إنكاراً للشخصية القانونية حيـث               

بأن اللجنة رأت أن عمليات   ويدفع صاحب البلاغ أيضاً     . وجود للضحية في المجال القانوني     لا
  .)٩( من العهد١٦الاختفاء القسري تنتهك المادة 

.  من العهد  ٢ من المادة    ٣ويفيد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت الفقرة           ٧-٣
ولم تُتح لضحايا جرائم مثل الجرائم التي ارتُكبت في حق السيد بن علي إجراءات قضائية أمام               

وفي ظل الأوضاع .  قانونية ممكنة منشأة وفقاً للقانون الوطني لجبر الضررالمحاكم المحلية أو سُبل
السائدة في البلد، فإن الأشخاص الذين يسعون لجبر هذه الانتهاكات يُحرمون على أي حال              

وكانت اللجنة أكدت أن على جميع الدول الأطراف في العهد          . من أي احتمال لتحقيق نجاح    
__________  

 .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٦حتى موعد مقابلة عبد العظيم علي موسى بن علي شقيقه في  )٨(
 ١٠، الآراء المعتمدة في     كيموش وآخرون ضد الجزائر   ،  ١٣٢٨/٢٠٠٤لاغ إلى البلاغ رقم     يشير صاحب الب   )٩(

 . ٢٠٠٧يوليه /تموز
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دَّعى من انتهاكات لحقوق الإنسان وأن تعاقب مـن تثبـت           واجب التحقيق الدقيق فيما يُ    "
ولم تُبذل جهود جدية تسلط الضوء على الظـروف         . )١٠("مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات   

المحيطة بالجرائم الخطيرة المرتكبة وتقديم الجناة إلى القضاء، وبالتالي فقـد انتُهِـكَ الحـق في                
ن ذلك، ونظراً إلى أنه ثبت أن الالتزام الإيجـابي          وفضلاً ع . الحصول على سبيل فعّال للتظلُّم    

بكفالة الحقوق التي يضمنها العهد يشمل الالتزام بتوفير سُبل انتصاف فعّالة، كلما حـدث              
 ٩ و ٧ و ٦انتهاك، فإن عدم اتّخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الحقوق التي تتضمّنها المـواد              

ماً بذاته لهذه الحقوق إذا ما قرئـت بـالاقتران مـع      يمثِّل في حدِّ ذاته انتهاكاً قائ      ١٦ و ١٠و
  . من العهد٢ من المادة ٣ الفقرة

  عدم تعاون الدولة الطرف    
ــار١في   -٤ ــايو / أي ــسطس / آب١٨ و٢٠٠٩م ــانون الأول٢٢ و٢٠٠٩أغ /  ك

، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم معلومات تتعلّق بمقبولية الـبلاغ             ٢٠٠٩ ديسمبر
ولم تقدِّم الدولة الطرف أيضاً . وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلقَّ هذه المعلومات     . عيةوأسسه الموضو 

أي معلومات عما إذا كانت قد اتّخذت أي تدابير لحماية حياة عبد العظيم علي موسى بـن            
وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات تتعلّق         . علي وأمنه وسلامته الشخصية   

وتذكِّر بأن الدولة الطرف المعنيـة      . أو أسسها الموضوعية  / صاحب البلاغ و   بمقبولية ادعاءات 
مطالبة، بموجب البروتوكول الاختياري، بتقديم توضيحات أو بيانات خطية للجنة توضِّـح            

وفي . المسألة وسبل الانتصاف المتاحة، إن وجدت، التي قد تكون الدولة الطرف قد اتخـذتها             
الطرف، يجب ترجيح ادعاءات صاحب البلاغ مـا دامـت          حالة عدم وجود رد من الدولة       

  .)١١(مدعومة بما يكفي من الأدلة

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في الادعاءات الواردة في بلاغ ما، يتعيَّن على اللجنـة المعنيـة بحقـوق                  ١-٥

لي، أن تقرِّر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو لا وفقاً            من نظامها الداخ   ٩٣الإنسان، وفقا للمادة    
  .للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

__________  
 ٢٩، الآراء المعتمدة في     شابارو وآخرون ضد كولومبيا   ،  ٦١٢/١٩٩٥يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم        )١٠(

 .١٩٩٧يوليه /تموز
 ٢٤، الآراء المعتمدة في     هيرية العربية الليبية  الحسي ضد الجما  ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥انظر بلاغات منها البلاغ رقم       )١١(

العلواني ضد الجماهيريـة العربيـة      ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٤، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول 
كوربونوف ضد  ،  ١٢٠٨/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٤، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١، الآراء المعتمدة في     الليبية

 ،٧٦٠/١٩٩٧؛ والـبلاغ رقـم      ٤، الفقـرة    ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٦ ، الآراء المعتمدة في   طاجيكستان
 .٢-١٠، الفقرة ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٥، الآراء المعتمدة في ديرغاردت وآخرون ضد ناميبيا
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وتلاحظ اللجنة أن المسألة نفسها ليست قيد نظر أي إجراء آخر مـن إجـراءات                 ٢-٥
كمـا تلاحـظ أن     . من البروتوكول الاختيـاري   ) أ(٢التحقيق أو التسوية لأغراض الفقرة      

لة شقيقه لكي ينظر فيها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري   صاحب البلاغ قدَّم حا   
العقوبـة   أو غير الطوعي والمقرِّر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو            

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والممثِّل الخاص للأمين العام المعني بالمـدافعين عـن حقـوق            
ن اللجنة تذكِّر بأن الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات، التي            بيد أ . الإنسان

وضعتها لجنة حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثَّل ولايتها في دراسة حالـة        
حقوق الإنسان في بلد أو إقليم مّا وتقديم تقارير عن ذلك أو عن الانتهاكات الواسعة النطاق                

في العالم، لا تندرج ضمن إجراءات دولية للتحقيق أو التسوية بالمفهوم الوارد            لحقوق الإنسان   
  .)١٢( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢في الفقرة 

وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تؤكد اللجنة قلقها مجدّداً من أنها،               ٣-٥
 الدولة الطرف، لم تتلقَّ من هذه الأخـيرة أي          بالرغم من توجيهها ثلاث رسائل تذكيرية إلى      

وفي ظل هذه الظـروف     . معلومات أو ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية        
 ٥من المادة   ) ب(٢ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب الفقرة              

  .من البروتوكول الاختياري
غ قد أيد ادعاءاته بما يكفي من الأدلة، وعليه فإنها تنتقل           وترى اللجنة أن صاحب البلا      ٤-٥

عبد العظيم علـي  ) أ: (إلى النظر في الأسس الموضوعية المتعلِّقة بالادعاءات الواردة بشأن ما يلي   
؛ ٧؛ والمـادة    ٦ مـن المـادة      ١؛ والفقـرة    ٢ من المـادة     ٣موسى بن علي، بموجب الفقرة      

صـاحب  ) ب( من العهد؛    ١٦؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٤-١ والفقرات
  . من العهد٢ من المادة ٣، مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة ٧البلاغ نفسه بموجب المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٦

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١رة أُتيحت لها، وفقاً للفق
وتلاحظ اللجنة عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات بشأن ادعـاءات صـاحب         ٢-٦

البلاغ، وتؤكِّد من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ لوحـده،                
، وأن سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولـة الطـرف للحـصول علـى أدلـة          لا

 ٤  من المـادة   ٢وتنصُّ الفقرة   . )١٣(ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها        المعلومات
__________  

بشاشة ضد الجماهيرية العربية    ،  ١٧٧٦/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ١-٧، الفقرة   سيليس لوريانو ضد بيرو   انظر   )١٢(
 .٢-٦، الفقرة ٢٠١٠أكتوبر /رين الأول تش٢٠، الآراء المعتمدة في الليبية

، مجنون ضد الجزائر  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٧-٦، الفقرة   الحسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    انظر   )١٣(
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤الآراء المعتمدة في 
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من البروتوكول الاختياري ضمناً على أن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق بحُسن نية في جميـع           
. بحوزتهـا ادعاءات انتهاك العهد المقدَّمة ضدها وضد ممثِّليها وتزويد اللجنة بالمعلومات الـتي   

ويجوز، في الحالات التي يرفع فيها صاحب البلاغ ادعاءات تعززها أدلة موثوقة وتكون فيها              
أي إيضاحات إضافية مرهونة بمعلومات موجودة في حوزة الدولة الطرف فقط، أن تخلـص              
اللجنة إلى أن الادعاءات المقدَّمة صحيحة ما لم تدحضها الدولـة الطـرف بتقـديم أدلـة                 

وإذا لم تقدم الدولة الطرف أي توضيحات بهذا الخصوص، تعين إيـلاء            . ضيةوإيضاحات مر 
  .الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ

وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ الذي لم يدحض أن عبد العظيم علي موسـى               ٣-٦
علي وُضع رهن الحبس الانفرادي في أمـاكن غـير معروفـة بدايـة مـن توقيفـه في              بن
، وكذلك منذ ذلك التاريخ أثناء توقيفه للمرة ٢٠٠٠سبتمبر / إلى أيلول١٩٩٥ أغسطس/آب

وظل، طوال هذه الفترات، معـزولاً،      . ٢٠٠٦مايو  / إلى أيار  ٢٠٠٥فبراير  /الثانية في شباط  
ولم تكن لأسـرته وسـائل      . ومُنِعَ من إجراء أي اتصال بأسرته أو بمحامٍ، وتعرَّض للتعذيب         

وفي . نتقام منها إن هي بادرت إلى التشكيك في سلطة سجانيه         لحمايته، وكانت تخشى من الا    
 تاريخ إطلاق سـراحه، ثم      ٢٠٠٢أكتوبر  / إلى تشرين الأول   ٢٠٠٠سبتمبر  /الفترة من أيلول  

، أبلغت الـسلطات أسـرته بمكـان       ٢٠٠٦أكتوبر  / إلى تشرين الأول   ٢٠٠٦مايو  /من أيار 
 ٢٠٠٦أكتـوبر   /لفترة من تشرين الأول   وفي ا . وجوده ومكَّنتها من زيارته بين الحين والآخر      

، وُضع مجدداً رهن الحبس الانفرادي، في سجن أبـو سـليم علـى              ٢٠٠٧مارس  /إلى آذار 
؛ وأُبلغت أسرته في نهاية المطـاف  ٢٠٠٧مارس /يبدو، الذي يُدَّعى أنه اختفى منه في آذار   ما

حتجـازه بطـابع    وعليه، اتّسم ا  . ٢٠٠٩أبريل  / في نيسان  هبمكان وجوده وسُمح لها بزيارت    
 .الاختفاء القسري في معظم فترات سنوات سجنه

وتلاحظ اللجنة احتجاز سلطات الدولة الطرف عبد العظيم علي موسى بن علي في               ٤-٦
. عدّة مناسبات لفترات متطاولة في أماكن تجهلها أسرته ودون إمكانية اتصاله بالعالم الخارجي

ت الاختفاء القسري، التي يليها رفض أو عـدم         وهي تذكِّر بأن الحرمان من الحرية، في حالا       
الاعتراف بذلك، أو بالتكتم على مصير أو مكان الأشـخاص المخـتفين، تـضع هـؤلاء                
الأشخاص خارج نطاق حماية القانون، وتعرِّض حياتهم لخطر ضمني ومتواصل تكون الدولة            

قدِّم أي أدلة على أنهـا  وفي الحالة الراهنة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ت         . مسؤولة عنه 
بل هـي تُـدرك، بفـضل       . تعهدت بالتزامها بحماية حياة عبد العظيم علي موسى بن علي         

اطلاعها على حالات سابقة، أن أشخاصاً آخرين احتجزوا في ظروف مماثلة للظروف الـتي              
 أن  وتخلص اللجنـة إلى   . عانى منها صاحب البلاغ وثبت أنهم قُتِلوا أولم يظهروا أحياءً مجدداً          

الدولة الطرف لم تقم بواجبها بحماية حياة عبد العظيم علي موسى بن علـي بمـا ينتـهك                  
  . من العهد٦ من المادة ١ الفقرة
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وفيما يتعلّق باحتجاز عبد العظيم علي موسى بن علي في الحبس الانفرادي، تعترف               ٥-٦
ن اتـصال بالعـالم     اللجنة بدرجة المعاناة التي يتضمّنها الاحتجاز لفترات غير محـدودة دو          

بشأن حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة       ) ١٩٩٢(٢٠وتذكِّر بتعليقها العام رقم     . الخارجي
، الذي توصي فيه اللجنة الـدول الأطـراف باعتمـاد           )١٤(القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    

 تـردّ  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطـرف لم . تشريعات تحظر الاحتجاز في الحبس الانفرادي     
إطلاقاً على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن وضع عبد العظيم علي موسى بن علي في الحبس               

/ ؛ ثم مـن شـباط     ٢٠٠٠سـبتمبر   / إلى أيلـول   ١٩٩٥أغسطس  /الانفرادي بداية من آب   
/  إلى نيـسان   ٢٠٠٦أكتـوبر   /؛ ومـن تـشرين الأول     ٢٠٠٦مايو  / إلى أيار  ٢٠٠٥ فبراير
ت الواردة إليها، ترى اللجنة أن فتـرات الاحتجـاز في           واستناداً إلى المعلوما  . ٢٠٠٩ أبريل

  .)١٥( من العهد٧الحبس الانفرادي الثلاث تمثِّل انتهاكاً للمادة 
وفيما يتعلّق بصاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة الإجهاد والكرب اللذين تسبب فيهما             ٦-٦

وتخلـص إلى أن    وتذكِّر بقراراتها السابقة،    . اختفاء شقيقه، عبد العظيم علي موسى بن علي       
  .)١٦( من العهد فيما يتعلّق بصاحب البلاغ٧الوقائع المعروضة عليها تثبت انتهاكاً للمادة 

، تبين المعلومات المعروضة على اللجنة توقيف عمـلاء الدولـة           ٩وفيما يتعلّق بالمادة      ٧-٦
الطرف عبد العظيم علي موسى بن علي مرتين دون أمر، واحتجازه سراً في كـل مـرة، دون              

. إمكانية الاتصال بمحامٍ، ودون إبلاغه بأسباب توقيفه ودون مثوله أمـام الـسلطة القـضائية              
يتمكَّن عبد العظيم علي موسى بن علي، أثناء هذه الفترات، من الطعن في شرعية احتجازه                ولم

 مـن  ٩وفي عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح، ترى اللجنة انتهاك المادة . أو طابعه التعسفي 
  .)١٧(علي موسى بن علي واحتجازه تعسفاًهد فيما يتعلّق بعمليات توقيف عبد العظيم الع
وأحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بتعرُّض عبد العظيم علي موسى بـن               ٨-٦

وتذكر اللجنة مرة أخرى أنـه      . علي للتعذيب أثناء احتجازه، وحبسه في ظروف لا إنسانية        
ومين من حريتهم لأي مشقّة أو قيود غير ما هو ناجم عـن             يمكن تعريض الأشخاص المحر    لا

ونظـراً لعـدم وجـود    . الحرمان من الحرية، ويجب معاملتهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم       
معلومات من الدولة الطرف بشأن معاملة عبد العظيم علي موسى بن علي أثناء احتجـازه،               

__________  
، المرفق الـسادس،    )A/47/40( ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم           )١٤(

  .الفرع ألف
 ؛٢-٦ ، الفقـرة  الحسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    ؛  ٥-٦، الفقرة   العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية    انظر   )١٥(

، الآراء موكونـغ ضـد الكـاميرون   ، ٤٥٨/١٩٩١؛ والبلاغ رقم ٥-٨، الفقرة سيليس لوريانو ضد بيرو  
 .٤-٩ الفقرة ،١٩٩٤يوليه / تموز٢١المعتمدة في 

كنتيروس الميدا ضد   ،  ١٠٧/١٩٨١؛ والبلاغ رقم    ١١-٦، الفقرة   الحسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    انظر   )١٦(
 .٥-٩، الفقرة سارما ضد سري لانكا؛ و١٤، الفقرة ١٩٨٣يوليه / تموز٢١، الآراء المعتمدة في أوروغواي

، الآراء المعتمدة   شيهوب ضد الجزائر  ،  ١٨١١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٥-٨، الفقرة   مجنون ضد الجزائر  انظر   )١٧(
 .٧-٨، الفقرة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١في 
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 ٧ بن علي المكفولة بموجب المـادة        تخلص اللجنة إلى انتهاك حقوق عبد العظيم علي موسى        
  .)١٨(١٠ من المادة ١والفقرة 

 من العهد، تعيد اللجنة تأكيد سوابقها القضائية الثابتة في هـذا        ١٦وبخصوص المادة     ٩-٦
الصدد، التي تقضي بأن تعمّد حرمان شخص من حماية القانون لفترة طويلة يمكن أن يشكل               

 كانت الضحية في عهدة سلطات الدولة عند ظهورها         إنكاراً لشخصيته القانونية لا سيما إذا     
للمرة الأخيرة، شوهدت آخر مرة بين أيدي سلطات الدولة، وإذا كانت هناك عرقلة منهجية              
لجهود أقاربها الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلـك سـبل الانتـصاف                 

ضية قيد النظر يدّعي صاحب البلاغ      وفي الق . )١٩() من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (القضائية  
أن سلطات الدولة الطرف لم تُتح لأسرة عبد العظيم علي موسى بن علي معلومـات عـن                 
مصيره أو مكان وجوده طوال سنوات عديدة، وأن الدولة الطرف دأبت أثناء هذه الفتـرة               

م من قـوات    على تخويف أفراد الأسرة من المبادرة إلى إقامة دعاوى جنائية أو حتى الاستعلا            
وترى اللجنة  . ولم تقدِّم الدولة الطرف أي أدلة تدحض هذه الادعاءات        . الأمن عن احتجازه  

أن الاختفاء القسري لعبد العظيم علي موسى بن علي ووضعه في الحبس الانفرادي أديـا إلى               
  . من العهد١٦حرمانه من حماية القانون أثناء الفترات ذات الصلة، بما ينتهك المادة 

 من العهد الـتي تلتـزم الـدول         ٢ من المادة    ٣ويستشهد صاحب البلاغ بالفقرة       ١٠-٦
 إعمال  بهدفالأطراف بموجبها بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم قابل للإنفاذ لأي شخص             

وتؤكد اللجنة مجدداً الأهمية التي توليها لوضع الدول الأطراف         . الحقوق المعترف بها في العهد    
. ة مناسبة لمعالجة الانتهاكات المزعومة للحقوق بموجب القانون المحلـي         آليات قضائية وإداري  

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض علـى        ) ٢٠٠٤(٣١وتشير إلى تعليقها العام رقم      
، الذي تفيد فيه بأن عدم قيام الدولـة الطـرف بـالتحقيق في        )٢٠(الدول الأطراف في العهد   

وفي هذه القضية، . ت يمكن أن يتسبب في انتهاك منفصل للعهد     ادعاءات تتعلق بوقوع انتهاكا   
تشير المعلومات قيد نظر اللجنة إلى أن عبد العظيم علي موسى بن علي لم يحصل على سبيل                 

، مقروءة بـالاقتران    ٢ من المادة    ٣انتصاف فعال، ومن ثم ترى اللجنة وجود انتهاك للفقرة          
__________  

الوثـائق  بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم،        ) ١٩٩٢(٢١انظر التعليق العام للجنة رقم       ) ١٨(
رفق السادس، الفرع بـاء،     ، الم )A/47/40( ٤٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم         

/  آذار ١٧، الآراء المعتمـدة في       دنكا ضـد الكـاميرون     -غورجي  ،  ١١٣٤/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٣الفقرة  
، الآراء  العباني ضد الجماهيريـة العربيـة الليبيـة       ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ٢-٥، الفقرة   ٢٠٠٥ مارس

 .٤-٦، الفقرة د الجماهيرية العربية الليبيةالحسي ض؛ و٧-٧، الفقرة ٢٠١١يوليه / تموز٢٦المعتمدة في 
، غريوا ضد الجزائر  ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٩-٧، الفقرة   العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية    انظر   )١٩(

، مدوي ضد الجزائر  ،  ١٤٩٥/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٨-٧، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٠الآراء المعتمدة في    
أبو فايد  ،  ١٧٨٢/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٧-٧، الفقرة   ٢٠٠٨أكتوبر  /ن الأول  تشري ٢٨الآراء المعتمدة في    

 .١٠-٧، الفقرة ٢٠١٢مارس / آذار٢١، الآراء المعتمدة في ضد ليبيا
المجلـد   (A/59/40( الجزء الأول    ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، المرفق رقم           )٢٠(

  .، المرفق الثالث))الأول
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 من العهد   ١١؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩لمادة  ؛ وا ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١الفقرة   مع
 ٣وترى اللجنة كذلك وجود انتهاك للفقـرة        . )٢١(فيما يتعلق بعبد العظيم علي موسى بن علي       

 .)٢٢( من العهد، فيما يتعلق بصاحب البلاغ٧، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢من المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤ بموجب الفقرة    واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف       -٧
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

 ٧؛ والمادتين   ٦ من المادة    ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة          
. ظيم علي موسى بـن علـي       فيما يتعلق بعبد الع    ١٦، والمادة   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩و

؛ مقروءة بالاقتران مـع     ٢ من المادة    ٣ترى أن الدولة الطرف تصرفت بما ينتهك الفقرة          كما
 فيما يتعلق بعبد    ١٦؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ و ٧؛ والمادتين   ٦ من المادة    ١الفقرة  

، ٢  مـن المـادة  ٣قرة  والف٧وأخيراً، ترى اللجنة انتهاك المادة . العظيم علي موسى بن علي 
  . من العهد فيما يتعلق بصاحب البلاغ٧مقروءة بالاقتران مع المادة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب          ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -٨
الإفراج عن عبد العظيم علي موسى بن علي فـوراً،           )أ(البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، يشمل      

إذا توفي قيد الاحتجاز، إعـادة رفاتـه إلى أسـرته؛            )ب(ل قيد الاحتجاز؛    كان لا يزا   إذا
إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفائه وفي أي معاملة سيئة تعرض لها أثناء الاحتجـاز؛                )ج(
تمكين صاحب البلاغ وعبد العظيم علي موسى بن علي من معلومات مفصلة عن نتائج               )د(

عن الاختفاء القسري أو غيره من ضروب المعاملة الـسيئة          مقاضاة المسؤولين    )ه(تحقيقاتها؛  
منح التعويض المناسب لصاحب البلاغ ولعبد العظيم علي موسى          )و(ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛   

والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمـة لمنـع     . بن علي عماّ تعرّضا له من انتهاك      
  .حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                -٩
الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد مدى حدوث انتهاك للعهد من عدمـه،              

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين         ٢وأن الدولة الطرف تعهّدت عملاً بالمادة       
ولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً       في إقليمها أو الخاضعين ل    

 ١٨٠وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون                
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

  .بلغاتها الرسمية ة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع إلى الدولاللجنةتطلب 
.  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي        والفرنسيةاعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية    [

وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة             
  .]إلى الجمعية العامة

__________  
بوشـارف ضـد    ،  ١١٩٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٩-٦، الفقرة   لحسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    اانظر   )٢١(

  .٩-٩، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠، الآراء المعتمدة في الجزائر
  .١١-٨، الفقرة شيهوب ضد الجزائرانظر  )٢٢(
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  التذييل

  للسيد كريستر تيلين) مخالف(رأي فردي     
ولا أتفق مع .  من العهد٦رأت أكثرية أعضاء اللجنة أن هناك انتهاكاً مباشراً للمادة       

ذلك للأسباب الواردة في الرأي المخالف الذي أبديته رفقة السيد مايكل أوفلاهرتي في قضية              
كان ينبغي للجنة أن تتبع ، و)غيزوت ضد الجزائر، ١٧٥٣/٢٠٠٨البلاغ رقم (أخرى مؤخراً 

 مـن  ١، مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٢ من المادة  ٣سوابقها الثابتة وتقف على انتهاك الفقرة       
  .  من العهد٦المادة 

.  علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي          ،والفرنسية بالإسبانية والإنكليزية    حُرِّر[
الـسنوي إلى   اللجنـة   ضاً كجزء من تقريـر      وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أي     

  ].العامة الجمعية
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  سعدون ضد الجزائر، ١٨٠٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -صاد  
  *)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس /  آذار٢٢ في الآراء المعتمدة(    

 مصطفى سعدون وزوجته مليكة قايـد يوسـف      :المقدم من
 ميمثلـه (وابنتهما نورية سعدون    ) توفي كلاهما (

  )لمفقودين في الجزائرتجمع عائلات ا
) أصـحاب الـبلاغ  شقيق ابن و  (جمال سعدون   :ايا ضحم أنهونص المدعاشخالأ

  وأصحاب البلاغ
  الجزائر  :الدولة الطرف

الرسالة تقديم  تاريخ   (٢٠٠٨ هيوني/ حزيران ٣٠  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

  الاختفاء القسري  :موضوع البلاغ
  تصاف المحليةاستنفاد سبل الان  :جرائيةالمسائل الإ

حظر التعذيب والمعاملة القاسـية أو اللاإنـسانية،          :يةلموضوعئل االمسا
 والاعتـراف  وحق الشخص في الحريـة والأمـن   

  بالشخصية القانونية والحق في سبيل انتصاف فعال
؛ والفقرات من   ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد

  ١٦المادة ؛ و٩ من المادة ٤ إلى ١
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة    :بروتوكول الاختياري الةماد

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠١٣مارس / آذار٢٢ في وقد اجتمعت  

__________  
لـسيدة كريـستين    االسيد عياض بن عاشور،     : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

كيشو بارسـاد   يوجي إواساوا، السيد     ، السيد السيد كورنيليس فلينترمان  السيد أحمد أمين فتح االله،      شانيه،  
 ريسيا، السيدة   -فيكتور مانويل رودريغيس    السيد نايجل رودلي، السيد     نومان،  . ، السيد جيرالد ل   ماتادين

  .نتين فارديسلاشفيلي، السيدة مارغو واترفال، السيد كونستايوفال شانير، السيد فو - أنيا زايبرت
 بوزيد في   ريازه من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة السيد ل          ٩٠وعملاً بأحكام المادة      

  . دراسة البلاغ
 . ريسيا-فيكتور مانويل رودريغيس رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد نص يرد في تذييل لهذه الآراء و  
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مـصطفى  ، الذي قدمه إليهـا      ١٨٠٦/٢٠٠٨ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     
 بموجب البروتوكول الاختياري    ون وزوجته مليكة قايد يوسف وابنتهما نورية سعدون       سعد

  الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
 الـبلاغ   أصـحاب  جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها        وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥من المادة  ٤راء بموجب الفقرة الآ    
، السيد مصطفى سعدون وزوجتـه  ٢٠٠٨ هيوني/ حزيران٣٠المؤرخ  البلاغ   اصاحب  ١-١

 ٢٠ و ١٩١٨أغسطس  / آب ٢٦ ولدا في السيدة مليكة قايد يوسف، هما مواطنان جزائريان        
ن ويدعيان أن ابنهما جمال سعدون، وهو مـواط       .  على التوالي  ١٩٢٧ ديسمبر/كانون الأول 

، ضحية انتهاك الجزائر لحقوقه المكفولة بموجب       ١٩٦٧فبراير  / شباط ٢٦جزائري من مواليد    
الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة         من العهد    ١٦ و ٩ و ٧؛ والمواد   ٢ من المادة    ٣الفقرة  

 ٣ويدعيان أيضاً أنهما شخصياً ضحيتا انتهاك حقوقهما المكفولة بموجب الفقرة           . والسياسية
  .تجمع عائلات المفقودين في الجزائرويمثل صاحبي البلاغ .  من العهد٧المادة ؛ و٢من المادة 

، قررت اللجنة عن طريق المقرر الخاص المعني بالبلاغات         ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢وفي    ٢-١
  .الجديدة والتدابير المؤقتة ألا تنظر في مقبولية القضية وفي أسسها الموضوعية بشكل منفصل

  البلاغا حبصاها  عرضكماالوقائع     
مدرسة كان جمال سعدون طالباً في مستوى الدكتوراه في علم الميكانيكا ومحاضراً في      ١-٢

تأجيل لأداء الخدمـة    وقد حصل على    .  الجزائر العاصمة  فيالحراش الوطنية المتعددة التقنيات     
فقة ته بعد الموا  للذهاب إلى فرنسا لمواصلة دراس    وكان يخطط   .  بهدف متابعة دراسته   العسكرية

  .قدمه للحصول على منحة دراسيةللتو على الطلب الذي 

  ١٩٩٦مارس /آذار ٨ و٧في بوزريعة قوات الأمن في الاعتقال والاحتجاز الإداري في مخفر     
 رسالة تأمره بالحضور فوراً إلى مخفـر        ١٩٩٦مارس  / آذار ٧تلقى جمال سعدون في       ٢-٢

أمن مـن مخفـر     وحضر رجال   . عسكرية ال قوات الأمن في منطقته في بوزريعة لأداء خدمته       
 في البيار الساعة الخامسة بعد ظهر ذلـك  ٥رقم " du Traité"الكائن في شارع بوزريعة إلى مترله 

. اليوم حاملين أمراً بالتجنيد الإجباري باسمه وأمروه بمرافقتهم للالتحاق بالخدمة العـسكرية           
اء الخدمة العسكرية بوصـفه     تأجيل لأد  سعدون وقال لهم إنه قد حصل على         واندهش جمال 

طالباً وإنه لا يفهم سبب ذلك الإلحاح نظراً إلى وصول الأمر بالتجنيـد الإجبـاري ذلـك                 
واعتقل على الرغم من ذلك دون الحصول على أي تفـسير وأي رد علـى               . الصباح بعينه 
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حيته ضـا صاً آخر من  شخ٣١ثم أُتي به أولاً إلى مخفر قوات الأمن في بوزريعة مع   . تساؤلاته
مارس في ذلك المكان وأُرسلوا بعدئذ إلى معـسكر النقـل           / آذار ٧وأمضوا جميعهم ليلة يوم     

 كيلومتراً عن الجزائر العاصمة ويوجـد  ٥٠الذي يبعد حوالي " مركز حشد العسكر "المسمى  
تأجيـل  مجند آخر من الحاصلين أيضاً على  ٢٠٠٠في ولاية البليدة حيث وجدوا أنفسهم مع      

حوالي أسبوع زارته مـراراً     وأثناء احتجاز جمال سعدون الذي دام       . العسكريةلأداء الخدمة   
وأرسل جمال إليها   . عم أو خال له مقيمة بالقرب من مكان احتجازه في معسكر البليدة            ابنة

 / آذار ١٤ونُقل إلى معسكر بـشار في       . ٨٧/١٦١/٠٦/٥٧٦رقم قيده العسكري أي الرقم      
  .١٩٩٦مارس 

 /مارس إلى حزيران  / آذار ١٨مارس ثم معسكر العبادلة من      / آذار ١٨لى   إ ١٤معسكر بشار من        
  ١٩٩٦ هيوني
 ٤أبريـل و  / نيـسان  ٩مـارس و  / آذار ٢٥وجه جمال ثلاث رسائل إلى أسرته في          ٣-٢
 الذي كان يعتبر تدريباً عسكرياً بالنـسبة         خلال الفترة المذكورة لاحتجازه    ١٩٩٦مايو  /أيار

با البلاغ أن تلك الرسائل تسمح بتحديـد تفاصـيل          ويدعي صاح . إلى السلطات العسكرية  
، يخبر  ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٥ففي الرسالة الأولى المؤرخة     . الوقائع التي أدت إلى اختفاء جمال     

 مـن   ١٩٩٦مـارس   / آذار ١٤جمال والديه بأنه أُتي به مع العديد من المجندين الآخرين في            
 كيلومتراً من الجزائر العاصمة ٣٥بعد العسكري الواقع على  بوفاريكمعسكر النقل إلى مطار   

بعة أيام وخـضع خلالهـا   وأنهم نُقلوا على متن طائرة عسكرية إلى بشار حيث بقي جمال أر           
ونُقل بعد ذلـك    . وكان عليه ارتداء اللباس العسكري الرسمي الذي أعطي له        . لفحص طبي 

متراً تقريباً حـسب     كيلو ٩٠ تقع في جنوب بشار على بعد        إلى العبادلة التي  على متن حافلة    
ووصل إلى العبادلة الساعة الحادية عشرة قبل ظهر        . ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٥الرسالة المؤرخة   

وأوحي له بأن هناك لجنة ستحضر إلى معـسكر       . ١٩٩٦مارس  / آذار ١٨ثنين الموافق   الايوم  
خ يملكها وأُنزل مع سائر المجندين خلال يومين في أكوا. العبادلة لتنظر في حالات معيلي الأسر

صحراويون من جبهة البوليساريو منحتهم الجزائر اللجوء ثم أُتي به إلى معسكر نصبت فيـه               
كان عدد الأشخاص أكثـر بكـثير       "ووفقاً لما ورد في رسائل جمال،       . خيام على مد البصر   

هارب  ٧٠٠ شخص من بينهم     ١ ٥٠٠هز عددهم   يمكن أن يسعه معسكر التدريب إذ نا       مما
من الحاصلين على شـهادات الـدكتوراه       (خريج جامعي    ٤٠٠ أكثر من    بينهملتجنيد  من ا 

وذكر جمـال أيـضاً في رسـائله أن المحتجِـزين        )". ودكتوراه الفلسفة والمهندسين وغيرهم   
من الخدمة [أُخبروا بعدم إمكانية إعفاء الطلاب المتخرجين     "مستنداته وملفاته لأنهم    " صادروا"

 ٢٣تب أن التدريب يبـدأ يـوم الـسبت الموافـق          وك". بخلاف ما سبق ذكره   ] العسكرية
تأجيل لأداء الخدمة ض أصدقائه الذين حصل معظمهم على  وأنه التقى ببع  ١٩٩٦مارس  /آذار

  .العسكرية على غراره وبابن عم أو خال له كان في وحدة التجنيد نفسها
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بر ويصف جمال سعدون أيضاً في رسالته ظروف العيش والأجواء داخل المعسكر ويخ             ٤-٢
أسرته بأنه يعجز عن مكالمتهم هاتفياً إذ لا توجد سوى مقصورة هاتف واحدة يـستخدمها               

ويـذكر  .  شخص ولا يمكن الاتصال عبر الهاتف إلا بعد الساعة الخامسة مساءً           ١ ٥٠٠نحو  
استمرار التـدريب وأن   أنه يجهل مدة ١٩٩٦أبريل / نيسان٩جمال في رسالته الثانية المؤرخة      

ويشير إلى العنوان البريدي للمعـسكر الـذي        ]". في ذلك الصدد  [الغموض  الأمور شديدة   "
 بأنه  ١٩٩٦مايو  / أيار ٤ويفيد في رسالته الأخيرة المؤرخة      . حُوّل إليه لأداء خدمته العسكرية    

نهاية شـهر  طلع على المهمة المسندة إليه في ما زال يجهل فترة انتهاء تدريبه العسكري وأنه سيُ   
  .١٩٩٦مايو /أيار
 ١٩٩٦ هيوني/وقد تلقت السيدة مليكة قايد يوسف، والدة جمال سعدون، في حزيران            ٥-٢

مكالمة هاتفية من أحد أصدقاء جمال كان يؤدي خدمته العـسكرية في المعـسكر ووحـدة                
وقال صديق جمال للسيدة مليكة قايد يوسـف إن جمـال           . التجنيد اللذين يوجد فيهما ابنها    

 أتى في أحد الأيام ليأمر جمـال        )١(أصدقائه وإن قائد الكتيبة   يعد موجوداً في المعسكر مع       لم
 المجندين ويحتشد جميع. )٢(ا أنه لم ير جمال منذ ذلك الحين      بالاستعداد لمغادرة المعسكر وذكر له    

وقد سأل  . الاستعراض العسكري لنداء الأسماء بحضور قائد الكتيبة      صباح كل يوم في ميدان      
ح اليوم التالي لمغادرة جمال المعسكر عن سبب عـدم وجـود        أصدقاء جمال قائد الكتيبة صبا    

ورد عليهم قائد الكتيبة قائلاً إنه تلقى في اليوم الـسابق           . جمال أثناء نداء الأسماء في الصباح     
تعليمات ليأمر جمال بجمع لوازمه لأن هناك لجنة آتية من الجزائر العاصمة في اليوم التالي لنقله                

ووفقاً للمعلومـات الـتي     . ال غير أنه يجهل المكان الذي نُقل إليه       وإن اللجنة أتت لتأخذ جم    
خـذ مـن    تلقتها الأسرة في وقت لاحق، لم يكن جمال سعدون الشخص الوحيد الـذي أُ             

  .كاملاً أمام مداخل المعسكر تحميلاً ةتظرنالشاحنات المقد حُمّلت ف. المعسكر

  التدابير التي اتخذتها أسرة جمال سعدون بعد اختفائه    
معرفـة   إلى معسكر العبادلة سعياً إلى       ذهب الوالدان مراراً إلى معسكر البليدة وحتى        ٦-٢

وإذ ساورهما القلـق،    . المكان الذي نُقل إليه جمال سعدون غير أنهما لم يحصلا على أي رد            
الموجـود في    الشرطة المحلي    الأمن في بوزريعة ومركز   ذهبا بعدئذ عدة مرات إلى مخفر قوات        

وفي الوقت ذاته،   . للسؤال عن مصير ابنهما، غير أن مساعيهما منيت مجدداً بالفشل         منطقتهما  
وهو مسؤول في قيادة الجيش العليا في عين         قايد يوسف بأحد معارف الأسرة،       اتصلت مليكة 

نعجة في الجزائر العاصمة، وقد وعدها بالتحري عن المسألة والاتصال بها حالما يحصّل علـى               
فالرد الوحيد الذي حصلت عليه طوال      . ت، غير أنها لم تسمع قط أي خبر       المزيد من المعلوما  

ليس هناك أي شـخص     :"فترة استفسارها عبر الهاتف من السلطات العسكرية كان كالآتي        
  ]".جمال سعدون[يحمل اسم 

__________  
 .بلاغ اسم قائد الكتيبةيذكر صاحبا ال )١(
واستناداً إلى البلاغ المقدم إلى اللجنة في وقت لاحق، يبدو أن جمال سعدون غـادر  . لا يحدد صاحبا البلاغ التاريخ     )٢(

 .١٩٩٦يونيه /معسكر العبادلة في حزيران
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 أي بعد مضي سنة على ذهاب جمال سعدون القسري إلى           ١٩٩٧مارس  /وفي آذار   ٧-٢
 يصفه صاحبا البلاغ على أنه اعتقال، فُتّش مترل صاحبي البلاغ           أداء الخدمة العسكرية الذي   

 ٢١وفي  . وكانت الشقة فارغة نظراً إلى انتقال صاحبي البلاغ منذ ذلـك الحـين            . في البيار 
 دينـارات   ٧٠٨، تلقى السيد مصطفى سعدون حوالة ماليـة قيمتـها           ١٩٩٧أبريل  /نيسان

 وزادت تلـك  . في معسكر عرق فـرج    البريد  جزائرية باسم جمال سعدون من مدير مكتب        
الحوالة المالية قلق الوالدين إزاء مصير ابنهما المحتمل إذ رأى الوالدان أن قيمة ذلـك المبلـغ                 
تساوي قيمة المرتب الشهري الممنوح لمجند عسكري على أنه لم يتسن لهما قط الحصول على               

  .)٣(اليةأي معلومات إضافية عن مصدر تلك الحوالة الم
 إلى عدم الحصول على ردود مرضية على طلبات استفسارهما وسعياً إلى إزالة             ونظراً  ٨-٢

الغموض الذي يكتنف اختفاء ابنهما، أرسل صاحبا البلاغ طلبات خطية عديدة إلى جميـع              
 طلباً  ١٤وعلى المستوى الإداري، قُدّم     . الهيئات العسكرية والمدنية والقضائية والإدارية المعنية     

، وجه صاحبا البلاغ طلباً مشتركاً      ١٩٩٦يوليو  / تموز ٣٠وفي  . ٢٠٠٧ و ١٩٩٦بين عامي   
إلى رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الداخلية ووزير العدل وأمين المظالم ورئـيس المرصـد              

. الوطني لحقوق الإنسان التمسا فيه الحصول على تفسير لما يمكن أن يكون قد حصل لابنهما              
 مشيراً  ١٩٩٨مارس  / آذار ٩حده تسلم رسالتهما في     وأكد المرصد الوطني لحقوق الإنسان لو     

 من جانب قـوات الأمـن في    ١٩٩٦مارس  / آذار ٧في  "إلى اعتقال جمال سعدون في الواقع       
من رئيس  ) ١٩٩٦فبراير  / شباط ٣ المؤرخة   ٥٧٤البرقية رقم   (مخفر بوزريعة عقب تلقي برقية      

إلى معـسكر حـشد العـسكر    ثم نُقل جمال سعدون . الخدمة العسكرية في الجزائر العاصمة 
وعندما علـم  . )٤(" إلى انتمائه إلى تلك المنطقة ونقلهم في البليدة لأداء الخدمة العسكرية نظراً   

صاحبا البلاغ بأن المرصد الوطني لحقوق الإنسان قد ألغي وحلّت محلـه اللجنـة الوطنيـة                
 كانون  ٢٣يئة في   الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، قدما شكوى أخرى إلى تلك اله          

. ٢٠٠٢يوليو  / تموز ٨ ولم يتلقيا أي رد على رسالتهما الأولى المؤرخة          ٢٠٠١ديسمبر  /الأول
موظفي " معلنة أن ٢٠٠٢يوليو / تموز٢٠وأخيراً، ردت اللجنة الوطنية الاستشارية عليهما في       

طه في   لتور ١٩٩٦مارس  / آذار ٧في مترله في    ] جمال سعدون [دائرة الأمن ألقوا القبض على      
يتضمن أي  أى صاحبا البلاغ أن ذلك الرد لا        ور. )٥("بية وفقاً لدائرة الأمن المعنية    أنشطة تخري 

معلومات عن مكان احتجاز جمال أو ظروف احتجازه ويتناقض تناقضاً صريحاً مع رد المرصد       
  .الوطني لحقوق الإنسان المذكور أعلاه

ا البلاغ مجـدداً إلى الحـصول علـى    ونظراً إلى أوجه التناقض المذكورة، سعى صاحب       ٩-٢
 ٢٠٠٢ سبتمبر/ أيلول ١توضيح من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في           

__________  
 .يرفق صاحبا البلاغ نسخة من الحوالة المالية بالبلاغ )٣(
 .بلاغرد المرصد الوطني لحقوق الإنسان مرفق بال )٤(
 . مرفق بالبلاغاللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسانرد  )٥(
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أركـان الجـيش    غ في اليوم ذاته شكوى إلى رئيس        وقدم صاحبا البلا  . ولكن دون جدوى  
ية ورئـيس اللجنـة     واتصلا مجدداً برئيس الجمهور   . الشعبي الوطني الذي لم يرد عليهما أيضاً      

في الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ووزير الشؤون الداخلية وممثل الجمهورية       
وذكرا أيضاً  . )٦(٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥ووزير العدل في     الحكومة   محكمة شرشال ورئيس  

 في  وبتجمع عائلات المفقـودين ٢٠٠٣يوليو / تموز٢٨بجمعية نجدة المفقودين في أنهما اتصلا  
 قضية جمال سعدون إلى الفريق      ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٩الجزائر وهو المنظمة التي رفعت في       

  .المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعيالعامل 
أما فيما يتعلق بسبل الانتصاف القضائية، فقد ذهب صاحبا البلاغ بعد شهر مـن                ١٠-٢

ة في الجزائر العاصمة وإلى مركز الشرطة اختفاء جمال سعدون إلى مخفر قوات الأمن في بوزريع   
ورفع السيد مصطفى سعدون أيضاً شـكوى       . المحلي في منطقتهما للحصول على المعلومات     

ولم يتخذ أي إجراء بـشأن      . بالاستعانة بمحام  لدى محكمة بشار   ضد مجهول    )٧("اختطاف"
قت الحالي إجراء   ولجأت الأسرة أيضاً إلى محامين آخرين يرفض أحدهما في الو         . تلك الشكوى 

  .)٨(قامية من جانب السلطات الجزائريةأي اتصال بالأسرة خوفاً من تعرضه لأعمال انت
 شـكوى أخـرى إلى      ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥وقدم السيد مصطفى سعدون في        ١١-٢

  تشرين٢٧من شرطة أمن المدينة في وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال تلقى بعدها رسالة 
 ٨وفي وقت لاحـق، في      . تقديم طلب إلى وزارة الدفاع    ترحت عليه    اق ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول

، استدعى وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال السيد مـصطفى          ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني 
  .سعدون وأوصاه بتقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية بشار

دى الدولة الطرف سـبل     ويقول صاحبا البلاغ أيضاً إنه يستحيل الآن الادعاء أن ل           ١٢-٢
انتصاف محلية فعالة يمكن لأسر ضحايا الاختفاء القسري الاستفادة منها نتيجـة لاعتمـاد              

 والتشريع المتعلـق    ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٩استفتاء في   السلم والمصالحة الوطنية عبر      ميثاق
   ١-٦ ويدعيان أن الأمر رقـم    . ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٨بتنفيذه الذي دخل حيز التنفيذ في       

  
__________  

 .الطلب المشترك مرفق بالبلاغ )٦(
 .لا يشير صاحبا البلاغ إلى تاريخ تلك الشكوى )٧(
 أسـرة  ٨ ٠٠٠فهناك أكثر مـن  . يدعي صاحبا البلاغ أن حالة جمال سعدون ليست فريدة من نوعها في الجزائر           )٨(

 الميليـشيات  أقربائها المفقودين الذين اعتقل معظمهم من جانب الشرطة أو قوات الأمـن أو               تزال تبحث عن   لا
ويفيدان أيضاً بأن أغلبية مـرتكبي جـرائم الاختفـاء          . )حرس البلدية (الشرطة العسكرية أو شرطة البلدية       أو

اً من العقاب حتى    القسري، وهم أشخاص معروفون ذكر الشهود أو أسر الضحايا أسماءهم، تفلت إفلاتاً تام            
ذلك التاريخ، إذ لم ترد السلطات الجزائرية رداً مرضياً على طلبات الاستفسار العديدة التي وجهتها جمعيات                

الفريق العامل المعـني    وأخيراً، يذكر صاحبا البلاغ أن      . أقرباء المفقودين والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان     
عملاً بالولايـة    التصريح له بزيارة الجزائر      ٢٠٠٠طلب منذ سنة    بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ي      

 .المسندة إليه ولكن دون جدوى
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رصة محتملة لرفع دعوى     يعرقل أي ف   )٩(يثاقالم والمتعلق بتنفيذ    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧المؤرخ  
لا يجوز الـشروع في أي      " منه على أنه     ٤٥ في المادة حكوميين إذ ينص    قضائية ضد موظفين    

متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمـن للجمهوريـة، بجميـع                
 بسبب أعمال نُفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ            أسلاكها

ويجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبـول كـل           . على مؤسسات الجمهورية  
 بالتالي التماس أي    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ المؤرخ   ١-٦ رقم ومنع الأمر    ".إبلاغ أو شكوى  

وبناء على ذلـك،    . ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٨ز التنفيذ في    سبل انتصاف قضائية منذ دخوله حي     
 إلى عدم   نظراًهودهما وطلبات استفسارهما    إخفاق ج يدعي صاحبا البلاغ أنهما، على الرغم من        

 من أي   ١-٦  من الأمر رقم   ٤٥ قد حُرما بموجب المادة   ،  )١٠(سبيل فعال للانتصاف   أي   توفر
 فوفقاً  .نصافالإعن رفع دعوى أو التماس      سبيل للجبر بسبب عجزهما من الناحية القانونية        

متاح لأسر ضحايا   ل  يسبلصاحبي البلاغ وبمقتضى التشريع الجزائري الجديد، لم يعد هناك أي           
  .)١١( من العهد٢ من المادة ٣ حسب المعنى المقصود في الفقرة لانتصافالاختفاء القسري ل

  الشكوى    

ن العهد مؤكدين أن ابنـهما، جمـال         م ٢ من المادة    ٣الفقرة  بصاحبا البلاغ   تج  يح  ١-٣
إلى عـدم الاعتـراف    سعدون، قد حُرم من حقه المشروع في سبيل انتصاف فعـال نظـراً     

 اللازمة لتحديد ظروف اختفاء    إجراء جميع التحقيقات     ولم تتخلف السلطات عن   . باحتجازه
 في  جمال والتعرف على المسؤولين عن اختفائه ومحاكمتهم فحسب، بل تنكر أي تورط لهـا             

كشف الطلبان اللذان قدمهما المحامون الممثلـون       وعلاوة على ذلك،    . اختفاء جمال سعدون  
، مما ينتهك الحقوق     إذ رُفض النظر في كلتا الشكويين      للأسرة عدم جدوى أي دعوى قضائية     

  .٢ من المادة ٣المكفولة بموجب الفقرة 

__________  
الذي ينفـذ ميثـاق الـسلم       ) ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٨الموافق   (١٤٢٧ محرم   ٢٨ المؤرخ   ١-٦ الأمر رقم  )٩(

 .٢٠٠٦فبراير / شباط٢٨، ١١ رقم الجريدة الرسميةوالمصالحة الوطنية، 
، آراء معتمـدة    يفرديتو وغيلباو ضد أوروغواي   ، قضية ر  ١٤٧/١٩٨٣ البلاغ رقم    يشير صاحبا البلاغ إلى    )١٠(

 .١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني١ في
 بـشأن  ٢٠٠٧نـوفمبر  / تشرين الثاني١يشير صاحبا البلاغ إلى ملاحظات اللجنة الختامية التي صدرت في            )١١(

 ،)١٢ إلى   ٧، الفقـرات مـن      CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقـة   (التقرير الدوري الثالث المقدم من الجزائر       
سـيما    ولا ، المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمـصالحة الوطنيـة        ١-٦ولاحظت اللجنة ضمنها أن الأمر رقم       

وإذ يذكران برأي اللجنة الذي مفاده أنه من الضروري         . يعد انتهاكاً للحق في الانتصاف الفعال     ،  ٤٥ المادة
فقط فيما يتصل بانتهاكات الحقوق الأساسية، يـشيران إلى         استنفاد سبل الانتصاف ذات الطبيعة القضائية       

 تـشرين   ٢٧، آراء معتمـدة في      ضـد كولومبيـا   ) أنـدريو (باوتيستا  ، قضية   ٥٦٣/١٩٩٣البلاغ رقم   
، آراء معتمـدة   شابارو وآخرون ضد كولومبيـا    قضية   ،٦١٢/١٩٩٥؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٥أكتوبر  /الأول
، آراء  ل وآخرون ضـد كولومبيـا     يكورون، قضية   ٧٧٨/١٩٩٧رقم  ؛ والبلاغ   ١٩٩٧ هيولي/ تموز ٢٩ في

 .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٤معتمدة في 
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ن اختفاء جمال سـعدون      من العهد مؤكدين أ    ٧ويحتج صاحبا البلاغ أيضاً بالمادة        ٢-٣
فقد حُرم جمال سعدون تعسفاً مـن       . )١٢( إنسانية ومهينة  القسري يمثل في حد ذاته معاملة لا      

حريته ثم جُرّد من حماية القانون من جانب السلطات التي جعلت من المستحيل اتصاله بـأي                
من ذلك  المعاناة الناجمة عن حالة العزل      صاحبا البلاغ أن    ويدعي  . شخص وخصوصاً بأسرته  

إنسانية ومهينة في حـق      القبيل وسحب جميع الضمانات القانونية أمران يشكلان معاملة لا        
ويبلـغ  . ويشيران إلى معاناتهما من الغم والأسى بسبب اختفاء ابنهما الوحيد         . جمال سعدون 

 سنة من العمر ويمشي بصعوبة بـسبب مـشاكل          ٩٠السيد مصطفى سعدون ما يزيد على       
وقد قاسى كلاهمـا ولا     . ما السيدة مليكة قايد يوسف فهي طريحة الفراش       أ. مفاصله العديدة 

شديداً بسبب اختفاء ابنهما ويكتربان اكتراباً متواصلاً       ان يومياً ألماً بدنياً ونفسياً      يزالان يقاسي 
 بعد مضي لاحتمال وفاتهما دون مشاهدة ابنهما من جديد أو دون معرفة الحقيقة عن اختفائه           

 ٧لانتهاك المـادة  ن أنهما وقعا ضحية  على ذلك، يدعياوبناءً. )١٣( سنة١١ت فترة طويلة دام 
  .)١٤(يستشهدان بسوابق اللجنة القضائيةمن العهد و

 من العهد مؤكدين أن جمال سـعدون كـان          ٩ويحتج صاحبا البلاغ أيضاً بالمادة        ٣-٣
 ٧يعـة في    فقد اعتقلـه رجـال الأمـن أولاً في بوزر         . ضحية انتهاكين لأحكام تلك المادة    

. لأدائهـا تأجيل قانوني   ية بعد حصوله على      لكي يؤدي خدمته العسكر    ١٩٩٦مارس  /آذار
إلى مخفر قوات الأمن ومركـز حـشد العـسكر          (ونُقل بعد اعتقاله إلى عدة مواقع للجيش        

وذلك الحرمان  .  حريته حيث حُرم من  ) ومعسكر بشار وإلى معسكر العبادلة في نهاية المطاف       
 المعني،  بررات الذي اتضح أنه غير قانوني نظراً إلى الوضع النظامي للشخص          دون م من الحرية   

 /واعتقل جمال سعدون مجـدداً في حزيـران       .  من العهد  ٩وفقاً للمادة   يمثل احتجازاً تعسفياً    
، مما أدى إلى اختفائه القسري نظراً       "لجنة أتت من الجزائر العاصمة    " من جانب    ١٩٩٦ هيوني

إن عـدم   .  لـه  مات بعد ذلك عن مكان احتجازه أو عما حـصل         إلى عدم توفير أي معلو    
 من العهـد وعـدم إجـراء    ٩الإغفال التام للضمانات المبينة في المادة الاعتراف باحتجازه و  

وإصـرار الـسلطات    مثل تلك الظـروف     في   بالكفاءة أو الفعالية اللازمين       تتسم قيقاتتح
__________  

، آراء معتمدة   موخيكا ضد الجمهورية الدومينيكية   ، قضية   ٤٤٩/١٩٩١يشير صاحبا البلاغ إلى البلاغ رقم        )١٢(
 ٢٥ في   ، آراء معتمـدة   أتاتشاهوا ضد بـيرو   ، قضية   ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٤ هيولي/تموز ١٥في  
 /آذار ٢٥، آراء معتمـدة في      نغويا ضـد زائـير    ، قضية   ٥٤٢/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٦مارس  /آذار
 .١٩٩٦ مارس

 . سنة بحلول فترة نظر اللجنة في البلاغ١٧حوالي  )١٣(
 ـ/ تمـوز  ٢١، آراء معتمـدة في      كنتيروس ضد أوروغواي  ، قضية   ١٠٧/١٩٨١البلاغ رقم    )١٤(  ؛١٩٨٣ هيولي

؛ والبلاغ  ٢٠٠٧ هيولي/ تموز ١٠، آراء معتمدة في     كيموش ضد الجزائر   ، قضية ١٣٢٨/٢٠٠٤والبلاغ رقم   
 ـ/ تمـوز  ١٠، آراء معتمـدة في      قريوعة ضد الجزائر  ، قضية   ١٣٢٧/٢٠٠٤رقم   ؛ والـبلاغ   ٢٠٠٧ هيولي
 ويشير صاحبا   .٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠ آراء معتمدة في     ،بوشارف ضد الجزائر  ، قضية   ١١٩٦/٢٠٠٣ رقم

 ١٨لجنة الختامية بشأن التقرير الـدوري الثـاني المقـدم مـن الجزائـر في                البلاغ أيضاً إلى ملاحظات ال    
 ).١٠، الفقرة CCPR/C/79/Add.95الوثيقة  (١٩٩٨أغسطس /آب
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جـب  وأمنه ومن الحماية الممنوحة بمو    يعني أنه حُرم تعسفاً من حريته       إخفاء ما حصل،     على
  .)١٥(٩الضمانات المحددة في المادة 

 من العهد ويلاحظان أن السلطات الجزائريـة        ١٦بالمادة  ويحتج صاحبا البلاغ أيضاً       ٤-٣
حرمت جمال سعدون من حقه في الاعتراف بشخصيته إذ أخضعته لاحتجاز غير معترف به              

  .)١٦(ه بالتالي من حماية القانونوجردت
وختاماً، يوجه صاحبا البلاغ مجدداً طلبهما إلى اللجنة لتستخلص أن الدولة الطـرف               ٥-٣

 من العهد في حق جمـال سـعدون،   ١٦ و٩ و٧ والمواد ٢ من المادة  ٣انتهكت أحكام الفقرة    
ويلتمسان أيضاً أن تطلب اللجنة     .  من العهد في حقهما    ٧ والمادة   ٢ من المادة    ٣وأحكام الفقرة   

تحديد مكان وجـود    ) ١: (أن تأمر بإجراء تحقيقات مستقلة عاجلة من أجل       طرف  من الدولة ال  
وإحالة المسؤولين عن الاختفاء القسري إلى السلطات المدنيـة المختـصة           ) ٢(جمال سعدون؛   

  .)١٧(عن الضرر الناجم عن ذلكوتقديم تعويض كاف وفعال وعاجل ) ٣(لمحاكمتهم؛ 

  لبلاغملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية ا    

في مقبولية هذا الـبلاغ وعـشرة        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣في  طعنت الدولة الطرف      ١-٤
مذكرة مرجعية بشأن عدم مقبولية البلاغات المقدمة       "بلاغات أخرى مقدمة إلى اللجنة ضمن       

وتـرى  ". إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية           
ف أنه ينبغي النظر في البلاغات التي تشير إلى مـسؤولية المـوظفين العمـوميين               الدولة الطر 

الأشخاص الخاضعين في عملهم للسلطات العامة عن حدوث حالات الاختفاء القـسري             أو
__________  

، آراء معتمـدة    شابارو وآخرون ضد كولومبيـا    ، قضية   ٦١٢/١٩٩٥رقم  يشير صاحبا البلاغ إلى البلاغ       )١٥(
 ٢٥، آراء معتمـدة في      غويا ضـد زائـير    ن، قضية   ٥٤٢/١٩٩٣ والبلاغ رقم    ؛١٩٩٧ هيولي/ تموز ٢٩ في

 ٢٥، آراء معتمـدة في      أتاتـشاهوا ضـد بـيرو     ، قضية   ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٦مارس  /آذار
 ٣، آراء معتمـدة في      أريفالو بيريز ضد كولومبيـا    ، قضية   ١٨١/١٩٨٤؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٦مارس  /آذار

، آراء  اس وكونتيريس ضد أوروغواي   توم، قضية   ١٣٩/١٩٨٣؛ والبلاغ رقم    ١٩٨٩نوفمبر  /تشرين الثاني 
، نتو وويسمان وبيردومو ضد أوروغواي    ، قضية   ٨/١٩٧٧؛ والبلاغ رقم    ١٩٨٥ هيولي/ تموز ١٧معتمدة في   

ضـد  ) كافـاليرو (غو يكاسـاري ، قضية ٥٦/١٩٧٩؛ والبلاغ رقم ١٩٨٠أبريل / نيسان٣آراء معتمدة في   
 .١٩٨١ هيولي/ تموز٢٩، آراء معتمدة في أوروغواي

التي اعترفت  ) ١٠، الفقرة   CCPR/C/79/Add.95الوثيقة   (ملاحظات اللجنة الختامية   احبا البلاغ إلى  يشير ص  )١٦(
 . من العهد١٦اللجنة فيها بأن حالات الاختفاء القسري قد تتعلق بالحق الذي تكفله المادة 

طـي  تعويض كاف يتناسب مع خطورة الجريمة وملابسات هذه القـضية المحـددة ويغ            ) أ: (يشمل ما يلي   )١٧(
الأضرار البدنية والنفسية والفرص المضيّعة بما فيها فرص العمل والفوائد الاجتماعيـة والأضـرار الماديـة                
وخسارة الدخل بما في ذلك خسارة القدرة على الكسب والأضرار المعنوية والنفقـات المتـصلة بالأدويـة     

 والدعم النفسي والحـصول علـى       وإعادة تأهيل تامة وكاملة تشمل الرعاية الطبية      ) ب(والخدمات الطبية؛   
وتوفير ضمانات عدم التكرار بالاعتماد جزئياً على إنشاء لجنة مستقلة          ) ج(الخدمات القانونية والاجتماعية؛    

تجري تحقيقاً كاملاً في مصير الأشخاص المفقودين في الجزائر سواء أكانت السلطات أم الجماعات المـسلحة     
 .وراء حالات الاختفاء
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 في الـسياق الأعـم للظـروف        ١٩٩٨ و ١٩٩٣أثناء الفترة موضوع الدراسة بين عـامي        
البلد في فترة كانت الحكومة تسعى خلالها جاهدة        الاجتماعية والسياسية والأمنية السائدة في      

  .إلى مكافحة الإرهاب
ونتيجة . وكانت الحكومة أثناء تلك الفترة تتصدى لجماعات غير منسقة فيما بينها            ٢-٤

لذلك، حصل التباس في طريقة تنفيذ عدد من العمليات في أذهان السكان المدنيين الذين تعذر     
عات الإرهابية وأعمال قوات الأمن التي غالباً ما نسب المدنيون عليهم التمييز بين أعمال الجما  
وعليه، ترى الدولة الطرف أن حالات الاختفاء القسري قد         . إليها حالات الاختفاء القسري   

واستناداً إلى البيانات . تعزى إلى عدة أسباب إلا أنه لا يمكن أن تحمّل الحكومة المسؤولية عنها         
قلة تشمل الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان، يحتمل الخلـوص       الموثقة من عدة مصادر مست    

إلى القول إن مفهوم حالات الاختفاء في الجزائر أثناء الفترة قيد الدراسة يـشير إلى سـت                 
وتتعلق الحالـة الأولى الـتي       .حالات محتملة لا يمكن أن تحمّل الدولة المسؤولية عن أي منها          

ؤهم عن اختفائهم في حين أنهم قرروا في الواقـع          تذكرها الدولة الطرف بأشخاص أبلغ أقربا     
الاختفاء عن الأنظار بهدف الانضمام إلى جماعة مسلحة وطلبوا من أسرهم أن تفيـد بـأن                

أما الحالة الثانية فتتعلق . الشرطة" مضايقات"وتجنّب " للتضليل"قوات الأمن اعتقلتهم كوسيلة 
الأمن لكنهم انتهزوا فرصـة الإفـراج       بأشخاص أُبلغ عن اختفائهم بعد أن اعتقلتهم قوات         

وتتصل الحالة الثالثة بأشخاص اختطفتهم جماعات مسلحة . اللاحق عنهم للتواري عن الأنظار
اعتُبرت خطأً أنها تنتمي إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن لأنها كانت مجهولة الهوية أو لأنها                

وتـرتبط الحالـة الرابعـة      . هويتهمسرقت ألبسة أفراد الشرطة أو الجيش الرسمية أو وثائق          
بأشخاص أبلغ عن اختفائهم بعد أن هجروا أسرهم وغادروا حتى البلد في بعـض الأحيـان               

وتتعلق الحالة الخامسة بأشخاص أبلغـت      . هرباً من المشاكل الشخصية أو الخلافات العائلية      
في الأدغـال في    أسرهم عن اختفائهم وهم في واقع الأمر إرهابيون مطلوبون قُتلوا ودُفنـوا             

أعقاب الاقتتال بين الفصائل أو مشاجرات عقائدية أو صراعات على الغنائم بين جماعـات              
أما الحالة السادسة التي تشير الدولة الطرف إليها فتتعلق بأشخاص أبلغ عن            . مسلحة متنافسة 

ة مـزوّرة   اختفائهم غير أنهم مقيمون في الحقيقة إما في الجزائر وإما خارج البلد بانتحال هوي             
  .حصلوا عليها عن طريق شبكة لتزوير الوثائق الرسمية

وتؤكد الدولة الطرف أن تنوع الحالات التي يغطيها المفهوم العام للاختفاء وتعقيدها              ٣-٤
أمران دفعا المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إلى التوصية             

مسألة المفقودين ينطوي على التكفل بجميع الأشخاص المفقودين في         باتباع نهج شامل لمعالجة     
ومساندة جميع الضحايا حتى يتسنى لهم التغلب على محنتـهم ومـنح            " المأساة الوطنية "سياق  

وتشير الإحصاءات التي أعدّتها  . جميع ضحايا الاختفاء وذوي الحقوق من أهلهم الحق في الجبر         
 حالـة   ٦ ٧٧٤ حالة اختفاء وفحص     ٨ ٠٢٣ الإبلاغ عن    دوائر وزارة الشؤون الداخلية إلى    

 حالة  ١٣٦ حالة في حين أن هناك       ٩٣٤ حالات ورفض    ٥ ٧٠٤وقبول دفع تعويضات في     
 ديناراً جزائريـاً لجميـع      ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠ودفعت تعويضات بلغ مجموعها     . لا تزال معلقة  
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 ديناراً جزائرياً   ١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣وبالإضافة إلى ذلك، دفع مبلغ مجموعه       . الضحايا المعنيين 
  .في شكل معاشات شهرية

وتشدد على  .  الانتصاف المحلية لم تستنفد كلها     وتحتج الدولة الطرف أيضاً بأن سبل       ٤-٤
أهمية التمييز بين الإجراءات الشكلية البسيطة التي تعنى بها السلطات الـسياسية أو الإداريـة               

ت الاستشارية أو هيئات الوساطة وسـبل       وسبل الانتصاف غير القضائية الملتمسة لدى الهيئا      
وتلاحظ الدولة الطرف حسبما قد      .الانتصاف القضائية الملتمسة لدى محاكم العدل المختصة      

 أن أصحاب الشكاوى وجهوا رسائل إلى السلطات        )١٨(يتضح من بيانات أصحاب البلاغات    
والتماسات إلى  طة  السياسية والإدارية وقدموا التماسات إلى هيئات استشارية أو هيئات وسا         

ية إلا أنهم لم يرفعوا دعـوى قـضائ  ) النواب العامون ووكلاء الجمهورية(ممثلين للنيابة العامة    
يتابعوها حتى النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحة في الاسـتئناف والمراجعـة              ولم

لا لممثلي النيابـة  ومن بين تلك السلطات جميعها، لا يصرح القانون إ. القضائية بالمعنى الضيق  
وفي النظام القـضائي الجزائـري،      . العامة بفتح تحقيق أولي وإحالة قضية إلى قاضي التحقيق        

يكون وكيل الجمهورية هو المختص بتلقي الشكاوى وببدء الإجـراءات الجنائيـة إن رأى              
ضرورة ذلك على أن قانون الإجراءات الجنائية يُجيز لأصحاب الشكاوى الادعـاء بـالحق              

. دني بتقديم شكوى إلى قاضي التحقيق بهدف حماية حقوق الضحايا أو أصحاب الحقـوق             الم
وفي هذه الحالة، تكون الضحية وليس وكيل الجمهورية هي الجهة التي تستهل الإجـراءات              

ولم يُستخدم هذا السبيل للانتصاف المنصوص عليه       . الجنائية برفع القضية إلى قاضي التحقيق     
أنه كان كفيلاً    ن قانون الإجراءات الجنائية في القضية قيد النظر رغم         م ٧٣ و ٧٢في المادتين   

بأن يتيح للضحايا إمكانية رفع الدعوى الجنائية وإلزام قاضي التحقيق بمباشـرة إجـراءات              
  .التحقيق حتى لو قررت النيابة العامة خلاف ذلك

 الـسلم والمـصالحة     وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً ادعاء صاحبي البلاغ أن اعتماد ميثاق           ٥-٤
، ١-٦ من الأمـر رقـم       ٤٥، وبخاصة المادة    والتشريع المتعلق بتنفيذه  الوطنية عن طريق الاستفتاء     

يستبعد احتمال وجود أي سبل انتصاف محلية فعالة ومتاحة في الجزائر يمكـن لأسـر ضـحايا                 
ن واجب اللجـوء    وعلى ذلك الأساس، ظنّ صاحبا البلاغ أنهما في حِلٍّ م         . الاختفاء اللجوء إليها  

إلى المحاكم المختصة نظراً إلى ما قد تتخذه المحاكم من موقف وتخلص إليه من تقـدير بخـصوص                  
مباشـرة  والتشريع المتعلق بتنفيذه لتبرير عدم      تطبيق الأمر غير أنه لا يجوز لهما التذرع بذلك الأمر           

سابقة التي اعتمدتها اللجنة وكان     وتذكِّر الدولة الطرف بالآراء ال    . الإجراءات القضائية المتاحة لهما   
مفادها أن اعتقاد عدم جدوى سبيل للانتصاف على أساس غير موضوعي أو افتراض ذلك مـن                

  .)١٩( الانتصاف المحليةجانب شخص ما لا يعفي ذلك الشخص من ضرورة استنفاد جميع سبل
__________  

وتشمل تلك  .  بلاغاً مختلفاً  ١١لأنها قدمت رداً مشتركاً على      " أصحاب البلاغات "الطرف إلى   تشير الدولة    )١٨(
 .الإشارة أيضاً صاحبي هذا البلاغ

بـرات  ، قـضية    ٢٢٥/١٩٨٧ ورقم   ٢١٠/١٩٨٦تستشهد الدولة الطرف على الخصوص بالبلاغين رقم         )١٩(
 .١٩٨٩أبريل / نيسان٦، آراء معتمدة في ومورغان ضد جامايكا
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المبادئ التي  وتتناول الدولة الطرف بعد ذلك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية و            ٦-٤
وتؤكد أنه ينبغي للجنة، بموجب مبدأ عـدم        . والتشريع المتعلق بتنفيذه  يستند إليها ومضمونه    

قابلية التصرف في السلم الذي أصبح حقاً دولياً في السلم، أن تساند السلم وتعززه وتشجع                
لمـسعى  وفي سياق ذلك ا   . المصالحة الوطنية بهدف تدعيم الدول التي تعاني من أزمات داخلية         

لإحقاق المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة الطرف الميثاق الذي ينص الأمر المتعلـق بتنفيـذه      
على تدابير قانونية تستوجب وقف الدعوى الجنائية واستبدال العقوبات أو تخفيضها بالنـسبة   
إلى أي شخص مدان بارتكاب أعمال إرهابية أو مستفيد من أحكام التشريع بشأن المعارضة              

نية، فيما عدا الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب مجازر جماعيـة أو أفعـال        المد
ويساعد الأمر أيضاً على التصدي لمـسألة       . اغتصاب أو أعمال تفجير في الأماكن العمومية      

حالات الاختفاء باعتماد إجراء رفع دعوى لاستصدار حكم قضائي لإثبات الوفاة يمنح ذوي             
وقد وُضعت أيضاً تدابير اجتماعيـة      . الحق في التعويض  " لمأساة الوطنية ا"الحقوق من ضحايا    

واقتصادية مثل تقديم المساعدة لإعادة التأهيل المهني أو التعويض إلى كل من تنطبق عليه صفة               
وأخيراً، ينص الأمر على تدابير سياسية مثل فرض حظـر ممارسـة            ". المأساة الوطنية "ضحية  

، استغلال الدين في فترة سابقة    ب" المأساة الوطنية "ص ساهم في    النشاط السياسي على أي شخ    
وعلى عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع                
والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجـل حمايـة الأشـخاص              

  .هوريةوالممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجم
، وافـق الـشعب   "المأساة الوطنية"وإضافة إلى إنشاء صناديق لتعويض جميع ضحايا     ٧-٤

الجزائري صاحب السيادة، وفقاً للدولة الطرف، على الشروع في عملية للمصالحة الوطنيـة             
وتشدد الدولة الطرف على أن     . باعتبارها السبيل الوحيد لتضميد الجراح التي خلّفتها المأساة       

يثاق السلم والمصالحة الوطنية يجسد الرغبة في تجنب المواجهات القضائية والحمـلات          إعلان م 
وترى الدولة الطرف بالتالي أن ادعـاءات صـاحبي         . الإعلامية وتصفية الحسابات السياسية   

  .البلاغ مشمولة بآلية التسوية الداخلية الشاملة التي تنص عليها أحكام الميثاق
 اللجنة أن تلاحظ أوجه الشبه بين الوقائع والحالات التي          وتطلب الدولة الطرف من     ٨-٤

يصفها أصحاب البلاغات وتأخذ في الحسبان السياق الاجتماعي والسياسي والأمني الـذي            
حدثت فيه وتستنتج أن أصحاب البلاغات لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية وتقرّ بأن              

 لمعالجة الحالات المـذكورة في البلاغـات        سلطات الدولة الطرف أقامت آلية داخلية شاملة      
المعروضة على اللجنة وتسويتها عبر تدابير ترمي إلى تحقيق السلم والمصالحة الوطنية على نحو              
يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعهود والاتفاقيات اللاحقة وتعلن عدم مقبولية هـذا              

  .لانتصافالبلاغ وتطلب من صاحبي البلاغ التماس سبيل بديل ل
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  الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    

 مذكرة إضافية إلى اللجنة     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٩أرسلت الدولة الطرف في       ١-٥
تـشكل   تتساءل فيها عما إذا كانت مجموعة البلاغات الفردية المعروضة علـى اللجنـة لا             

راءات يقصد منها أن تعرض على اللجنة مسألة تاريخية شاملة          الواقع إساءة استعمال للإج    في
وتلاحظ الدولة الطرف في ذلك الـصدد أن  . تنطوي على أسباب وظروف قد تجهلها اللجنة 

تشدد على السياق العام الذي حدثت فيه حالات الاختفاء، بقصد          " الفردية"تلك البلاغات   
 الإطلاق إلى أعمال مختلف الجماعات      التركيز على تصرفات قوات الأمن دون الإشارة على       

  . المسلّحة التي اتبعت أساليب تمويه إجرامية لإلقاء المسؤولية على القوات المسلحة
وتؤكّد الدولة الطرف أنها لن تبدي رأيها بشأن الأسس الموضوعية المتعلقة بالبلاغات      ٢-٥

 قضائية أو شبه قـضائية      المذكورة قبل صدور قرار بشأن مسألة المقبولية لأن واجب أي هيئة          
وترى الدولة الطـرف أن     . يتمثل في معالجة المسائل الأولية قبل النظر في الأسس الموضوعية         

قرار النظر بصورة مشتركة ومتزامنة في مسائل المقبولية والمسائل المتعلقة بالأسس الموضوعية            
إخلالاً شديداً ببحـث    في تلك الحالات، إضافة إلى كونه قراراً غير قائم على التشاور، يخل             

. البلاغات المعروضة على النحو الواجب من حيث طبيعتها العامـة وخصائـصها الذاتيـة             
وبالإشارة إلى النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، تلاحظ الدولة الطرف أن الفروع             

ظر في أسـس    المتعلقة بإجراء بت اللجنة في مقبولية البلاغات تختلف عن الفروع المتصلة بالن           
يتعلـق   وفيمـا . البلاغات الموضوعية وأنه يمكن بالتالي بحث هاتين المسألتين بشكل منفصل         

باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستخدما القنوات             
كاوى الكفيلة بأن تتيح للسلطات القضائية الجزائرية النظر في القضية بالنسبة إلى أي من الش             

  .أو طلبات المعلومات التي قدماها
وإذ تذكر الدولة الطرف بالآراء السابقة للجنة بشأن واجب استنفاد سبل الانتصاف              ٣-٥

يعفي صـاحبي    الخوف من التأخير لا    المحلية، تؤكّد أن مجرّد الشك في احتمالات النجاح أو        
اؤل عن مدى عرقلة إصـدار     يتعلق بالتس  وفيما. البلاغ من استنفاد سبل الانتصاف المذكورة     

ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لاحتمال الطعن في ذلك المجال، تردّ الدولة الطرف قائلـة إن               
عدم تقديم صاحبي البلاغ ادعاءاتهما للنظر فيها هو ما منع حتى الآن السلطات الجزائرية مـن    

 إلى ذلك، فإن الدعاوى     وبالإضافة. اتخاذ موقف بشأن النطاق والحدود لسريان أحكام الميثاق       
أفراد قوات الـدفاع    "الوحيدة غير المقبولة بموجب الأمر المذكور هي الدعاوى المرفوعة ضد           

بسبب أعمال تتـسق مـع مهـامهم الأساسـية إزاء           " والأمن للجمهورية بجميع أسلاكها   
الجمهورية، أي حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة، والحفـاظ علـى مؤسـسات             

ية غير أن أي ادعاءات تتعلق بأعمال يمكن أن تنسب إلى قوات الـدفاع أو الأمـن                 الجمهور
  .ويثبت أنها وقعت في أي سياق آخر هي ادعاءات قابلة لأن تحقق فيها المحاكم المختصة
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  بشأن مقبولية البلاغالتعليقات على ملاحظات الدولة الطرف     
 بـأن   ٢٠١٢ديـسمبر   /لأول كـانون ا   ١٧أخطر محامي صاحبي البلاغ اللجنة في         ١-٦

وقد تولـت ابنتـهما     . )٢٠(تقديم بلاغهما الأولي إلى اللجنة    البلاغ فارقا الحياة منذ      صاحبي
ضة علـى اللجنـة     سعدون، شقيقة جمال سعدون، مواصلة البحث والإجراءات المعرو        نورية
  .)٢١(يتصل بالبلاغ فيما
ملاحظات الدولة الطـرف    تعليقات على   م ذاته، قدم محامي صاحبي البلاغ       وفي اليو   ٢-٦

ويلفت المحامي انتباه اللجنة إلى الطبيعة العامة لرد الدولة الطرف علـى            . بشأن مقبولية البلاغ  
البلاغ وهو عبارة عن رد يقدَّم بشكل منهجي بخصوص كل البلاغات الفردية المعروضة على              

ذه حيز النفاذ دون ذكـر      اللجنة لتنظر فيها منذ دخول الميثاق الجزائري والتشريع المتعلق بتنفي         
وفيمـا يتـصل    . الخصائص المحددة للقضية أو سبل الانتصاف التي التمستها أسرة الـضحية          

باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير المحامي إلى البلاغ الأولي الذي قدمه صـاحبا الـبلاغ               
كمـا أن   . ثبت عدم جدواها جميعها    عديدة   ويذكر مجدداً أنهما حاولا التماس سبل انتصاف      

 ١٩٩٦الشكاوى القضائية وغير القضائية العديدة التي قدمها صاحبا الـبلاغ بـين عـامي               
لم تؤد أي منها إلى إجراء تحقيق شامل أو بدء إجراءات جنائية على الرغم مـن أن                  ،٢٠٠٧و

ويذكر المحامي أيضاً أن عدم     . )٢٢(ات خطيرة تتصل بحالة اختفاء قسري     ادعاءاتهما كانت ادعاء  
لا يمثل سبيلاً ملائمـاً     لأسرة بالحق المدني لا يجعل البلاغ غير مقبول لأن ذلك الإجراء            ادعاء ا 

قدما عدة شـكاوى إلى محكمـتي بـشار         ويذكر المحامي بأن صاحبي البلاغ      . )٢٣(للانتصاف
رفـع   يستبعد إمكانية    ١-٦ويفيد مجدداً بأن الأمر رقم      وشرشال وبأنه لم تتخذ أي إجراءات       

لجهـة  أن ترفض ا منه بوضوح على    ٤٥ص المادة   لموظفين الحكوميين، إذ تن   دعوى قضائية ضد ا   
بلاغ أو شكوى ضد أولئك الموظفين، مما يجعل كل سـبل           القضائية المختصة تلقائياً قبول أي      

. )٢٤( متاحة غيرالانتصاف المستند إليها ضد الموظفين الحكوميين باسم ضحايا حالات الاختفاء           
__________  

 ٢٦ ثم توفيت السيدة مليكة قايد يوسف في         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٦لسيد مصطفى سعدون في     توفي ا  )٢٠(
 .٢٠٠٩مايو /أيار

 أنها ترغب في متابعـة      ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٧أكدت نورية سعدون في رسالة خطية موجهة إلى اللجنة في            )٢١(
 .الإجراءات لدى اللجنة باسم شقيقها جمال سعدون ووالديها وباسمها

 تشرين  ٣١، آراء معتمدة في     برزيق ضد الجزائر  ، قضية   ١٧٨١/٢٠٠٨هد صاحبا البلاغ بالبلاغ رقم      يستش )٢٢(
 .٤-٧، الفقرة ٢٠١١أكتوبر /الأول

 ضـد    وآخـرون  غيزوت، قضية   ١٧٥٣/٢٠٠٨يستشهد صاحبا البلاغ بآراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم           ) ٢٣(
 ٢٦،  خيراني ضد الجزائـر   ، قضية   ١٩٠٥/٢٠٠٩ ؛ والبلاغ رقم  ٤-٧، الفقرة   ٢٠١٢ هيولي/ تموز ١٩،  الجزائر
 تـشرين   ٣١،  برزيق ضـد الجزائـر    ، قضية   ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٤-٦ الفقرة   ،٢٠١٢مارس  /آذار
 .٤-٧، الفقرة ٢٠١١أكتوبر /الأول

  وآخـرون  غيـزوت ، قـضية    ١٧٥٣/٢٠٠٨يستشهد صاحبا البلاغ بآراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم           )٢٤(
 / آذار ٢٦،  خيراني ضد الجزائـر   ، قضية   ١٩٠٥/٢٠٠٩ والبلاغ رقم    ٢٠١٢ هيولي/ تموز ١٩،  الجزائر ضد

 ).أ(٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3 وبملاحظاتها الختامية الواردة في الوثيقة ٢٠١٢مارس 
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 من الأمـر    ٤٥ صاحبي البلاغ أنه لا يمكن الاستشهاد بالمادة         وبناء على ذلك، يدعي محامي    
 التي لا تراعي الحقوق المكفولة بموجب العهد كحجة مضادة لصاحبي البلاغ وأن             ١-٦ رقم

  .صاحبي البلاغ قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة
ينبغي للجنـة أن    ويرفض محامي صاحبي البلاغ حجة الدولة الطرف التي مفادها أنه             ٣-٦

ويرى المحامي أن مثل ذلك النهج لا يتـسق         . إزاء حالات الاختفاء القسري   نهجاً شاملاً   تتبع  
ولا يبرر  .  من النظام الداخلي للجنة    ٩٦ من البروتوكول الاختياري أو مع المادة        ٥مع المادة   

ظـر   بأي شكل من الأشكال حرمانه من حقه في أن تن          ١٩٩٦اختفاء جمال سعدون في عام      
ويذكر المحامي أيضاً بأن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء أحكـام           . اللجنة في البلاغ الخاص به    

وتنتهك الحق في سـبيل      عزز الإفلات من العقاب   التي يبدو أنها ت   التشريع المتعلق بتنفيذ الميثاق     
 ـ  انتصاف فعال وطلبت في ملاحظاتها الختامية من الدولة الطرف أن تعلم             ق الجمهور العام بح

ويلاحظ المحامي أيـضاً أن     . )٢٥( بموجب البروتوكول الاختياري    إلى اللجنة  اللجوءالأفراد في   
كي  المفقودين أن تستصدر حكماً يثبت الوفاة        أسرعلى  التشريع المتعلق بتنفيذ الميثاق يفرض      
 أي تحقيق فعلـي في      أو المحاكم  الشرطة   ي تجر  ولا . مالي تكون مؤهلة للحصول على تعويض    

يرى المحـامي   الظروف، تلكوفي ظل . الشخص المفقود  مصير   للتثبت من  الإجراء   كذلإطار  
 المفقـودين وأنهـا     أسـر  إضافياً لحقوق    اًتمثل انتهاك  التشريع المتعلق بتنفيذ الميثاق    أحكام   أن
تفسح حتماً مجالاً للتصدي المرضي لمشكلة حالات الاختفاء إذ يقتضي ذلك احترام الحق في               لا

وبناء على ذلـك،    . ة والعدالة والجبر التام إضافة إلى الحفاظ على ذاكرة الأحداث         معرفة الحقيق 
يذكر المحامي مجدداً أنه لا يمكن استخدام الآلية المتعلقة بتنفيذ الميثاق لمنع الضحايا من تقديم بلاغ             

  .إلى اللجنة ويطلب من اللجنة أن تخلص إلى قبول البلاغ المقدم من صاحبي البلاغ

  ل والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائ    

   البلاغالنظر في مقبولية    
تذكر اللجنة أولاً أن قرار المقرر الخاص المتصل بعدم الفصل بين القـرارين بـشأن                 ١-٧

، لا يعني أن اللجنة لا تستطيع النظر في ) أعلاه٢-١انظر الفقرة (المقبولية والأسس الموضوعية 
ويجب على اللجنة المعنية بحقـوق      . ي على بحثهما المتزامن   المسألتين بشكل منفصل ولا ينطو    

 من نظامها الداخلي    ٩٣وفقاً للمادة   أن تبت   الإنسان قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما           
  .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهدمقبولية البلاغ في 
 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) أ(٢ الفقرة   وفقاً لما تقتضيه  تأكد،  الويتعين على اللجنة      ٢-٧

في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق       المسألة ذاتها ليست قيد البحث       الاختياري، من أن  
المعني بحالات الاختفاء القسري    الفريق العامل   وتلاحظ اللجنة أن    .  التسوية الدولية  الدولي أو 

__________  
 .٨، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )٢٥(
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إلاّ أنهـا تـذكّر بـأن    ، ٢٠٠٣جمال سعدون في عـام  اختفاء   عن   أُبلغأو غير الطوعي قد     
الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات التي وضعتها لجنـة حقـوق الإنـسان               

 معينمجلس حقوق الإنسان وتتمثل ولايتها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد أو إقليم           أو
 ذلك  عنة  علنيتقديم تقارير   في  انتهاك حقوق الإنسان الواسعة النطاق في العالم و       حالات  أو  

من ) أ(٢في الفقرة عنى المقصود دولية للتحقيق أو التسوية بالمالجراءات  الإ فيلا تندرج عموماً    
، ترى اللجنة أن نظر الفريق العامل       بناء على ذلك  و. )٢٦( من البروتوكول الاختياري   ٥المادة  

بلاغ غـير    لا يجعل ال   جمال سعدون المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في قضية          
  .مقبول بمقتضى هذه المادة

 ـإلى أن الدولة الطرف وتشير اللجنة    ٣-٧  ـ لم  الـبلاغ بيحاترى أن ص  سـبل  استنفدي
حقيـق  لى قاضـي الت   إ ام قـضيته  رفع إمكانية    يأخذا في الاعتبار    لم امنهلأالانتصاف المحلية   

 مـن قـانون     ٧٣ و ٧٢ على المادتين     بناء الإجراءات الجنائية  في إطار    والادعاء بالحق المدني  
البلاغ وجها ببساطة رسائل     بيحصاالدولة الطرف ترى أن     أن  تلاحظ  و. ائيةنالإجراءات الج 

وقدما التماسات إلى هيئات استشارية أو هيئات وسـاطة         إلى السلطات السياسية والإدارية     
لم يرفعا في   إلا أنهما   )  العامون ووكلاء الجمهورية   النواب(والتماسات إلى ممثلين للنيابة العامة      

الواقع دعوى قضائية ولم يتابعاها حتى النهاية باستخدام جميع سبل الانتـصاف المتاحـة في               
إلى وكيـل   وتلاحظ في ذلك الصدد أن صاحبي البلاغ قدما شـكوى           . الاستئناف والنقض 

ولم تـستهل أي إجـراءات      . ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥الجمهورية لدى محكمة شرشال في      
ة أمن المدينة تقترح فيـه      ا البلاغ من رد عبارة عن تقرير من شرط        وكان كل ما تلقاه صاحب    

الذي تلقياه مـن    وكانت النتيجة الوحيدة للاستدعاء     . يم طلب إلى وزارة الدفاع    تقدعليهما  
 ٢٠٠٨ينـاير  / كـانون الثـاني  ٨وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال في وقت لاحق في     

ولم يفض أي مـن     . ى محكمة ولاية بشار   توصيتهما بتقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية لد      
فعال أو إلى محاكمـة     فتح تحقيق   إلى   يها صاحبا البلاغ  إلسبل الانتصاف القضائية التي استند      

 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالحجة التي قدمها صاحبا البلاغ ومؤداهـا أن             .المسؤولين وإدانتهم 
 حيز النفاذ من أي حـق       ١-٦  ضحايا الاختفاء القسري حُرمت منذ دخول الأمر رقم        أسر

قانوني في رفع دعوى لتحديد ما حصل لأقربائها لأن أي دعوى من ذلك القبيل هي عرضة                
  . للملاحقة الجنائية

بأن الدولة الطرف ليست ملزمـة بـإجراء تحقيقـات شـاملة في             وتذكر اللجنة     ٤-٧
ولا سيما حـالات    الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي أُطلعت عليها سلطات الدولة          
شخص كل   بملاحقة   الاختفاء القسري أو انتهاك الحق في الحياة فحسب، بل هي ملزمة أيضاً           

__________  
 ٣١ء معتمـدة في     ، آرا برزيق ضد الجزائر  ، قضية   ١٧٨١/٢٠٠٨في جملة بلاغات أخرى البلاغ رقم       انظر   ) ٢٦(

، آراء  أتاتشاهوا ضد بـيرو   ، قضية   ٥٤٠/١٩٩٣رقم  ؛ والبلاغ   ٢-٧، الفقرة   ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول 
 .١-٧الفقرة ، ١٩٩٦مارس /آذار ٢٥معتمدة في 
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ولم تجر الدولة الطـرف أي      . )٢٧(تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته   ارتكاب  مسؤول عن   
على الرغم من أن صاحبي البلاغ اتـصلا        تحقيق شامل وفعال في حالة اختفاء جمال سعدون         

الأمر يتعلق بادعاءات خطيرة تتـصل       بالسلطات المختصة بخصوص اختفاء ابنهما وأن        مراراً
فية على إتاحة سبل انتصاف فعال      ولم تقدم الدولة الطرف أيضاً أدلة كا      . بحالة اختفاء قسري  

 على الرغم   ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ المؤرخ   ١-٦حقيقية نظراً إلى مواصلة تطبيق الأمر رقم        
 .)٢٨(الداعية إلى جعل أحكام ذلك الأمر تتمشى مـع أحكـام العهـد            من توصيات اللجنة    

بـشأن جـرائم    تشير اللجنة مجدداً إلى سوابقها القضائية، ترى أن الادعاء بالحق المدني             وإذ
 عـن الإجـراءات      بديلاً عتبر لا يمكن أن ي    قضية قيد النظر   المزعومة في ال   الجرائمخطيرة مثل   

مـن  ) ب(٢اللجنة أن الفقرة وتستنتج . )٢٩( يتخذهاورية أنينبغي لوكيل الجمهالقضائية التي   
  . البلاغلا تمثل عائقاً أمام مقبولية من البروتوكول الاختياري ٥المادة 

وترى اللجنة، لأغراض المقبولية، أنه يجب على صـاحبي الـبلاغ اسـتنفاد سـبل         ٥-٧
بل الانتصاف الـصالحة في     الانتصاف الفعالة المتاحة بالنسبة إلى الانتهاك المزعوم فقط، أي س         

  .حالة اختفاء قسري في سياق القضية قيد النظر
أثبتا صحة ادعاءاتهما بما فيه الكفاية إذ تثير ادعاءاتهما  البلاغ وترى اللجنة أن صاحبي     ٦-٧

لنظر في بالتالي إلى ا تنتقلو من العهد ٢من المادة  ٣والفقرة  ١٦ و٩ و٧مسائل تشملها المواد 
  .ة للبلاغالأسس الموضوعي

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومـات الـتي                 ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان وفقاً لما تقتضيه الفقرة 
لخطيرة التي أثارها   وقدمت الدولة الطرف تعليقات مشتركة وعامة بشأن الادعاءات ا          ٢-٨

 عمـوميين الوظفين  الم مسؤولية   يتأكيد أن البلاغات التي تدع    باكتفت  أصحاب الشكاوى و  
الأشخاص الخاضعين في عملهم للسلطات العامة عن حدوث حالات الاختفاء القسري في             أو

 يجب بحثها في الـسياق الأعـم للظـروف الاجتماعيـة            ١٩٩٨ و ١٩٩٣الفترة بين عامي    
. لأمنية السائدة في فترة كان يتعين على الحكومة أن تكافح خلالهـا الإرهـاب         والسياسية وا 

وتلاحظ اللجنة أن العهد يفرض على الدولة الطرف أن تهتم بمصير كل فرد وتعامله معاملـة                
__________  

 ٣١، آراء معتمـدة في      برزيق ضد الجزائر  ، قضية   ١٧٨١/٢٠٠٨في جملة بلاغات أخرى البلاغ رقم       انظر   ) ٢٧(
، آراء  خيراني ضد الجزائر  ، قضية   ١٩٠٥/٢٠٠٩رقم  ؛ والبلاغ   ٤-٧ الفقرة   ،٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول 

 .٤-٦ الفقرة ،٢٠١٢مارس / آذار٢٦معتمدة في 
 .١٣ و٨ و٧، الفقرات CCPR/C/DZA/CO/3الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الوثيقة  )٢٨(
، ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٦ في   ، آراء معتمـدة   بن عزيزة ضد الجزائـر    ، قضية   ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم    )٢٩(

؛ والـبلاغ   ٤-٧، الفقـرة    برزيـق ضـد الجزائـر     ، قـضية    ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٨ الفقرة
 .٤-٦الفقرة ، خيراني ضد الجزائر، قضية ١٩٠٥/٢٠٠٩ رقم
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بناء عليها  بآرائها السابقة التي لا يجوز      وتذكر أيضاً   . المتأصلة لدى كل إنسان   تصون الكرامة   
تج بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضد أشخاص يحتجون بأحكام للدولة الطرف أن تح

 يعـزز  ١-٦  رقـم ويبدو أن الأمـر . )٣٠(بلاغات إلى اللجنةأو قد يقدمون العهد أو قدموا   
 بالتـالي أن    لا يمكن و عليها  إدخالهباللجنة  الإفلات من العقاب دون التعديلات التي أوصت        

  .ع أحكام العهدممتوافقاً ة ي الحالبصيغته يعتبر
 البلاغ بشأن الأسـس  أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبي اللجنة  وتلاحظ    ٣-٨

للقضية وأن الوثائق التي قدمتها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحمايـة حقـوق             الموضوعية  
ينبغي بناء  التي لا    )٣١( السابقة ئهاوتذكر بآرا . الإنسان تؤكد العديد من ادعاءات صاحبي البلاغ      

 على عاتق صاحب البلاغ وحده وخصوصاً بالنظر إلى عدم تكافؤ           عبء الإثبات عليها أن يقع    
، وإلى  على عناصر الإثبـات    للحصول   الدولة الطرف  و صاحب البلاغ الفرص على الدوام بين     

 ٢ الفقرة تنصو. زة الدولة الطرف فقط  حوفي أغلب الأحيان في      تكون   المعلومات اللازمة كون  
 الدولة الطرف أن تحقق بحسن نيـة        واجبلى  ع من البروتوكول الاختياري ضمنياً      ٤لمادة  من ا 

معلومات بأي    وأن تمد اللجنة   حكام العهد لأممثليها   الخاصة بانتهاكها وانتهاك     في جميع الادعاءات  
 وفي حال عدم توفر أي تفسير من الدولة الطرف في ذلك الصدد أو حـتى                .)٣٢(زتهاوتكون في ح  

 احتمال دحض أدلة لا جدال فيها على احتجاز الضحية دحضاً شديداً، يجـب إيـلاء                في حال 
  .شريطة أن تسنّد تلك الادعاءات بالأدلة الكافيةالاهتمام الواجب لادعاءات صاحبي البلاغ 

وتلاحظ اللجنة أن رجال الأمن اعتقلوا جمال سعدون، حـسب روايـة صـاحبي                ٤-٨
كرية على الـرغم     وأمروه بالالتحاق بالخدمة العس    ١٩٩٦مارس  / آذار ٧البلاغ، في مترله في     
تأجيل لأداء تلك الخدمة وأن جمال سعدون نُقل بعد أن أمـضى ليلـة              من أنه حاصل على     

واحدة في مخفر بوزريعة إلى مركز حشد العسكر في ولاية البليدة حيث بقي حوالي أسـبوع                
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن    . ةواحد وحصل على رقم قيده العسكري وتلقى زيارات من الأسر         

 إلى معسكر بشار    ١٩٩٦ هيوني/مارس وحزيران /جمال سعدون نُقل في الفترة بين شهري آذار       
ثم إلى معسكر العبادلة الذي وجه منه رسائل إلى والديه وأن السيدة مليكة قايد يوسف تلقت               

عد موجوداً في    مكالمة هاتفية لإخبارها بأن جمال سعدون لم ي        ١٩٩٦ هيوني/في شهر حزيران  
ولم توضح أي من الإجراءات التي اتخذتها الأسرة منذ ذلك الحـين مـصير              . معسكر العبادلة 

__________  
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣٠ آراء معتمـدة في      بوشارف ضد الجزائـر،     قضية ،١١٩٦/٢٠٠٣البلاغ رقم    )٣٠(

؛ والـبلاغ   ٢-٩ الفقـرة    ،بن عزيـزة ضـد الجزائـر      قضية  ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ١١ الفقرة
خـيراني  ، قضية ١٩٠٥/٢٠٠٩رقم ؛ والبلاغ  ٢-٨، الفقرة   برزيق ضد الجزائر  ، قضية   ١٧٨١/٢٠٠٨ رقم

 .٢-٧الفقرة ، ضد الجزائر
 آراء ،الجماهيرية العربية الليبيـة باني ضد  لعا  قضية ،١٦٤٠/٢٠٠٧رقم  في جملة بلاغات أخرى البلاغ      انظر   )٣١(

، برزيق ضد الجزائـر  ، قضية   ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٤-٧، الفقرة   ٢٠١٠ هيولي/ تموز ٢٦معتمدة في   
 .٣-٨الفقرة ، ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١آراء معتمدة في 

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، آراء معتمدة في مجنون ضد الجزائر، قضية ١٢٩٧/٢٠٠٤البلاغ رقم  ) ٣٢(
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 ـ          و. جمال سعدون  ددة دون  تقر اللجنة بالمعاناة الشديدة التي يسببها الاحتجاز لمدة غـير مح
بـشأن  ) ١٩٩٢(٢٠لك السياق بتعليقها العام رقـم    وتذكر في ذ  . الاتصال بالعالم الخارجي  

 الذي يوصـي الـدول      المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       ر التعذيب أو    حظ
وتلاحظ في القضية قيد النظر أن      . الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الحبس الانفرادي      

لجنة أتت من   "بواسطة   من معسكر العبادلة     ١٩٩٦ هيوني/جمال سعدون نُقل في شهر حزيران     
ونظراً إلى عدم الحصول على     . إلى وجهة مجهولة وأن مصيره لا يزال مجهولاً       "  العاصمة الجزائر

قوق جمـال  يشكل انتهاكاً لحتفسير مرض من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن ذلك الاختفاء         
  .)٣٣( من العهد٧لمادة المكفولة بموجب ا سعدون

ى بـسبب اختفـاء جمـال      وتحيط اللجنة علماً بما عاناه صاحبا البلاغ من غم وأس           ٥-٨
لمكفولة الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحبي البلاغ ا      وتعتبر أن   . سعدون

  .)٣٤( من العهد٧بموجب المادة 
تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ التي       ،  ٩وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٦-٨

 وأمـروه دون أي     ١٩٩٦مـارس   / آذار ٧  مفادها أن رجال الأمن اعتقلوا جمال سعدون في       
تأجيل لأداء تلك الخدمة    كرية على الرغم من أنه حاصل على        تفسير بالالتحاق بالخدمة العس   

لمدة أسبوع في معسكر البليدة قبل       مخفر بوزريعة بعد اعتقاله، ثم       وأنه احتجز لليلة واحدة في    
رين، علمت أسرته من مصدر     بعد مضي شه  و. ر بشار ثم إلى معسكر العبادلة     نقله إلى معسك  

لجنة أتت مـن  "بواسطة العبادلة وأنه أُبلغ عن اعتقاله غير رسمي بأنه لم يعد موجوداً في معسكر        
وأصبح جمال سعدون ضحية اختفاء قسري نظراً إلى عدم تزويد أسرته بعدئذ            ". الجزائر العاصمة 

ارية، هـي المرصـد     وأخبرت هيئة استش  . بأي معلومات عن مكان احتجازه أو عما حصل له        
الوطني لحقوق الإنسان، صاحبي البلاغ بعد مضي عامين على اختفاء جمال سعدون بأن جمال               
اعتقل لكي يؤدي خدمته العسكرية، غير أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقـوق              

 /الإنسان التي حلت محل المرصد الوطني لحقوق الإنسان أخـبرت الأسـرة في شـهر تمـوز                
، أي بعد مرور ست سنوات على اختفاء جمال سعدون، بأن موظفي دائرة الأمن              ٢٠٠٢ هلييو

وعلاوة على ذلك، لم يُخطر جمال سعدون       ". لتورطه في أنشطة تخريبية   " القبض على جمال     ألقوا
كـان   قط بالتهم الجنائية الموجهة إليه ولم يمثل قط أمام قاض أو أمام هيئة قضائية أخرى ممـا                

الاعتراض على شرعية احتجازه، ولم توفر أي معلومات رسمية لـصاحبي الـبلاغ             سيمكنه من   
__________  

، قـضية   ١٧٨١/٢٠٠٨رقم  ؛ والبلاغ   ٥-٧الفقرة  ،  خيراني ضد الجزائر  ، قضية   ١٩٠٥/٢٠٠٩رقم  البلاغ   )٣٣(
، العواني ضد الجماهيرية العربية الليبيـة     ، قضية   ١٢٩٥/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٥-٨، الفقرة   برزيق ضد الجزائر  
مـازين ضـد    ، قضية   ١٧٧٩/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٧ هيولي/ تموز ١١آراء معتمدة في    

 .٥-٨، الفقرة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٥، آراء معتمدة في ائرالجز
، قـضية   ١٧٨١/٢٠٠٨رقم  ؛ والبلاغ   ٦-٧الفقرة  ،  خيراني ضد الجزائر  ، قضية   ١٩٠٥/٢٠٠٩رقم  البلاغ   )٣٤(

 ،الجماهيرية العربية الليبية  باني ضد   لعا  قضية ،١٦٤٠/٢٠٠٧البلاغ رقم    و ؛٦-٨، الفقرة   برزيق ضد الجزائر  
 .٥-٧الفقرة 
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ونظراً إلى عدم الحصول على تفسير مرض من الدولة         . لأسرته عن مكان وجوده أو عن مصيره       أو
  .)٣٥(٩الطرف، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك لحقوق جمال سعدون المكفولة بموجب المادة 

التي الثابتة  السابقة   آراءها   مجدداً إلى اللجنة  تشير  ،  ١٦ ك المادة ادعاء انتها وفيما يخص     ٧-٨
 طولة يمكن أن يشكل رفـضاً     مأن حرمان شخص ما عمداً من حماية القانون لفترة          ترى فيها   

 الدولة عند ظهـوره      سلطات قبضةفي   هذا الشخص    تراف بشخصيته القانونية إذا كان    للاع
 ود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة         جه عُرقلت بانتظام  وإذا   ،للمرة الأخيرة 

القـضية  وفي . )٣٦() من العهد٢ من المادة ٣الفقرة (سبل الانتصاف القضائية  ها، بما في  محتملة
لم تقدم أي تفسير بشأن مصير جمال سـعدون         الدولة الطرف   تلاحظ اللجنة أن    ،  قيد النظر 

 التي وجهها صـاحبا الـبلاغ إلى الدولـة    مكان وجوده على الرغم من الطلبات العديدة  أو
 منـذ  جمال سعدون القـسري   وتستنتج اللجنة أن اختفاء     . الطرف للحصول على المعلومات   

 ، من حماية القانون وحرمه من حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية          حرمه سنة ١٧ يناهز ما
  . من العهد١٦ للمادة كاً انتهامما يمثل

 من العهد التي تلزم الدول الأطراف       ٢ من المادة    ٣الفقرة  لى  ويستند صاحبا البلاغ إ     ٨-٨
 المكفولـة   الذين انتهكت حقـوقهم    لجميع الأشخاص    تكفل توفير سبيل انتصاف فعال    بأن  

 الدول الأطراف بإنشاء آليـات قـضائية        على اضطلاع  اللجنة أهمية    علقوت.  العهد بموجب
 ـ.  الحقوق اتك بانتها لمعالجة الادعاءات المتصلة  وإدارية مناسبة    عليقهـا العـام    إلى ت  شيروت

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد            )٢٠٠٤(٣١ رقم
 في حـد    تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي         الذي ترى فيه أن     

رة الضحية مراراً بالسلطات    اتصلت أس  الراهنة،   القضية وفي   . انتهاك قائم بذاته للعهد     إلى ذاته
المختصة بخصوص اختفاء جمال سعدون بما في ذلك السلطات القضائية مثل وكيل الجمهورية، 
إلا أن جميع الجهود التي بذلتها الأسرة باءت بالفشل ولم تجر الدولة الطرف أي تحقيق شامل                

ق القـانوني في    كفالة الح وعلاوة على ذلك، فإن عدم      . ال سعدون وفعال في قضية اختفاء جم    
 المتعلق بتنفيذ ميثاق الـسلم والمـصالحة        ١-٦صدور الأمر رقم    قضائية منذ   اتخاذ إجراءات   

الوطنية لا يزال يحرم جمال سعدون وأسرته من أي فرصة للوصول إلى سبيل انتصاف فعـال                
د قانونية للكشف عن الجرائم الأشمر، تحت طائلة السجن، من اتخاذ إجراءات يمنع ذلك الأ إذ

__________  
؛ والبلاغ  ٧-٧الفقرة  ،  خيراني ضد الجزائر  ، قضية   ١٩٠٥/٢٠٠٩رقم  في جملة بلاغات أخرى البلاغ      نظر  ا )٣٥(

 .٧-٨، الفقرة برزيق ضد الجزائر، قضية ١٧٨١/٢٠٠٨رقم 
، ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والـبلاغ رقـم      ٨-٧الفقـرة   ،  خيراني ضد الجزائـر   ، قضية   ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم    ) ٣٦(

، آراء معتمـدة   زارزي ضد الجزائر  ، قضية   ١٧٨٠/٢٠٠٨رقموالبلاغ   ؛٨-٨، الفقرة   برزيق ضد الجزائر   قضية
 عزيـزة ضـد الجزائـر،      بن قضية   ،١٥٨٨/٢٠٠٧والبلاغ رقم   ؛  ٩-٧، الفقرة   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٢في  

 / تمـوز  ١٠، آراء معتمـدة في      قريوعـة ضـد الجزائـر       قضية ،١٣٢٧/٢٠٠٤البلاغ رقم   ؛ و ٨-٩ الفقرة
 ٢٨ آراء معتمـدة في       مدوي ضد الجزائـر،     قضية ،١٤٩٥/٢٠٠٦قم  رالبلاغ  ؛ و ٨-٧، الفقرة   ٢٠٠٧ هيولي

 .٧-٧، الفقرة ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول
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اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن       ج  توتستن .)٣٧(الاختفاء القسري خطورة كجرائم   
مع  مقروءة بالاقتران    ٢ من المادة    ٣لحقوق جمال سعدون المكفولة بموجب الفقرة        انتهاك   عوقو

 مـن   ٣ وانتهاك لحقوق صاحبي البلاغ المكفولة بموجب الفقرة         من العهد  ١٦ و ٩ و ٧المواد  
  . من العهد٧مع المادة ءة بالاقتران  مقرو٢المادة 

 مـن   ٥ من المـادة     ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -٩
أن ، تـرى     بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية       البروتوكول الاختياري الملحق  

ال سـعدون المكفولـة     الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق جم         
 من  ١٦ و ٩ و ٧مع المواد    مقروءة بالاقتران    ٢ من المادة    ٣ والفقرة   ١٦ و ٩ و ٧بموجب المواد   

لحقوق صاحبي الـبلاغ المكفولـة بموجـب    حدوث انتهاك وتخلص اللجنة أيضاً إلى    . العهد
  .من العهد ٧ مقروءة بمفردها ومقترنة بالمادة ٢ من المادة ٣ الفقرة
بتزويد أسـرة     من العهد  ٢ من المادة    ٣لطرف مُلزَمة وفقاً لأحكام الفقرة      إن الدولة ا    -١٠

إجراء تحقيق شامل وفعال في حالـة       ) أ: (جمال سعدون بسبيل انتصاف فعال يشمل ما يلي       
الإفراج ) ج(تزويد الأسرة بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقها؛        ) ب(اختفاء جمال سعدون؛    

تسليم جثة جمال سعدون    ) د(يزال في الحبس الانفرادي؛      عن جمال سعدون فوراً إذا كان لا      
 ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبـة ومحاكمتـهم         )ه(إذا كان قد توفي؛     إلى أسرته   

تقديم تعويض مناسب إلى الأسرة عن الانتهاكات التي تعرضت لها وإلى جمال        ) و(ومعاقبتهم؛  
، ينبغي للدولـة  ١-٦ عن أحكام الأمر رقم وبصرف النظر   . سعدون إن كان على قيد الحياة     

الطرف أن تكفل عدم إعاقة ممارسة الحق في سبيل انتصاف فعال فيما يتصل بجرائم من قبيل                
والدولة الطرف ملزمـة أيـضاً      . التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري      
  .ستقبلباتخاذ التدابير الرامية إلى منع حدوث انتهاكات مماثلة في الم

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف أقرت مـن خـلال انـضمامها إلى                  -١١
البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في البتّ في مدى حدوث أو عدم حدوث انتـهاك         

 من العهد بأن تكفـل لجميـع الأفـراد    ٢للعهد، وأن الدولة الطرف تعهدت بمقتضى المادة   
و الخاضعين لولايتها القضائية التمتع بالحقوق المعترف بهـا في العهـد     الموجودين في إقليمها أ   

وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حال ثبت حدوث انتهاك، تـود أن تتلقـى                 
لوضـع آراء اللجنـة    يوماً عن التدابير المتخذة ١٨٠معلومات من الدولة الطرف في غضون       

لطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع         ويُطلب إلى الدولة ا   . موضع التنفيذ 
  .بلغات الدولة الطرف الرسمية

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      

  .]العامة الجمعية
__________  

 .٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )٣٧(



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962 294 

  التذييل

كتـور مانويـل    يفالـسيد   عـضو اللجنـة      قدمه   رأي مخالف جزئياً      
  ياريس - سرودريغي

 ١٨٠٦/٢٠٠٨ المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغ رقم      قرار اللجنة    يؤيد هذا الرأي    -١
 ٣الذي تخلص فيه اللجنة إلى حدوث انتهاك لحقوق جمال سعدون المكفولة بموجب الفقـرة               

 مـن العهـد، وحـدوث انتـهاك         ١٦و ٩و ٧ مع المـواد   بالاقتران   ءة مقرو ٢من المادة   
 ٧مع المـادة     مقروءة بالاقتران    ٢ من المادة    ٣صاحبي البلاغ المكفولة بموجب الفقرة       لحقوق

 .العهد من

قـضية   (١٨٠٧/٢٠٠٨ ووفقاً لآرائي المخالفة جزئياً التي أبديتها بشأن البلاغ رقم          -٢
وللرأي الـذي   )  ضد الجزائر  صحبي قضية (١٧٩١/٢٠٠٨ والبلاغ رقم ) ضد الجزائر  مشاني

، ونظراً إلى تطرق البلاغ قيد      ١٧٩١/٢٠٠٨ أبداه زميلي السيد سالفيولي بشأن البلاغ رقم      
حدث فيها إفلات تام من العقاب على جريمة اختفاء قسري لـضحية            النظر إلى حالة مماثلة     

تفاق مـع اللجنـة     مجدداً الا ، أخشى أنني لا أستطيع      يكشف التحقيق عن مكان وجودها     لم
 ٤٥ سيما المادة  ولا (٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ المؤرخ   ١-٦ الأمر رقم بخصوص آثار وجود    

 / أيلـول  ٢٩اسـتفتاء في     والمصالحة الوطنية المعتمد عـبر       والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم   ) منه
ع من رفع أي     وتطبيق ذلك الأمر في القضية قيد النظر بالتحديد، وهو أمر يمن           ٢٠٠٥ سبتمبر
بجرائم التعذيب والإعـدام    راد قوى الدفاع والأمن الجزائرية فيما يتعلق        أفضد   قانونيةدعوى  

بلاغاً جب ذلك الأمر، يكون أي شخص يقدم        وبمو. خارج نطاق القانون والاختفاء القسري    
 سنوات ودفع غرامة ٥و ٣أو شكوى من ذلك القبيل عرضة لعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين    

  . دينار جزائري٥٠٠ ٠٠٠ و٢٥٠ ٠٠٠راوح قيمتها بين تت

المسؤولية الدولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تنشأ عن أفعال الدولة               
  أو تطبيقه/و في وجود قانون

إن إصدار نظام أو أمر يطبق تطبيقاً عاماً ويمنع من التحقيق في انتـهاكات حقـوق                -٣
في دولة  الإعدام خارج نطاق القانون      أو التعذيب أو     الإنسان مثل حالات الاختفاء القسري    

 مـن   ٣طرف في العهد على غرار الجزائر في البلاغ قيد النظر، ينتهك انتهاكاً مباشراً الفقرة               
 من العهد التي تنص على توفير سبيل انتصاف قانوني فعال بصرف النظر عن أسباب               ٢ المادة

 . الإصدار وسياقه
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العهد على غرار الجزائر في البلاغ قيد النظر عـن جعـل            إن تخلف دولة طرف في        -٤
تشريعها المحلي يتمشى مع أحكام العهد بتعديل أو إصلاح أو إبطال نظام أو أمر يطبق تطبيقاً                
عاماً ويمنع من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان مثـل حـالات الاختفـاء القـسري                

 ٢ من المـادة     ٢ انتهاكاً مباشراً الفقرة     ينتهكالإعدام خارج نطاق القانون،     التعذيب أو    أو
 .العهد من

 ينص على احتمال الحكم بالسجن ودفع غرامة        ١-٦ إن وجود جزء من الأمر رقم       -٥
لعهد الدولي الخاص على أي شخص يبلغ عن جرائم من ذلك القبيل يعد في حد ذاته انتهاكاً ل   

لتحقيق والإدانة والمطالبة بالجبر في     ، إذ يرسي أساساً للإفلات من ا      بالحقوق المدنية والسياسية  
حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها حالات الاختفاء القسري كحالة اختفاء  

 .جمال سعدون الذي يُجهل مكان وجوده حتى هذا التاريخ

على ق الانتصاف في القضية قيد النظر       تحقيدت اللجنة آثار تطبيق الأمر على       وقد حد   -٦
ففـي  . قليلة للغايـة وغـير كافيـة   رة إلى الآثار القانونية للأمر ديد، إلا أن الإشاوجه التح 

، كان ينبغي للجنة أن تصرح تصريحاً أكثر جزماً ينطبق على الجميـع بخـصوص               ١٠ الفقرة
وكان ينبغي لها أن تحدد أن      . ١-٦  من الأمر رقم   ٤٥ التزام الجزائر العام بإبطال تطبيق المادة     

 أحكام الأمر من رفع أي دعوى قانونية للتحقيـق في حـالات التعـذيب               المنع الصريح في  
الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري يعد انتهاكاً للالتزام العام الذي تنص عليه             و

إذا كانـت تـدابيرها     "وينبغي للجزائر أن تتعهد بموجبـه        من العهد،    ٢ من المادة    ٢الفقرة  
العهـد،  ... لقائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في          التشريعية أو غير التشريعية ا    

العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمـال       ... بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام       
 ". من تدابير تشريعية أو غير تشريعية

ي الاختفاء القـسر  وحاولت الجزائر بانتظام أن تبرر تخلفها عن التحقيق في حالات             -٧
أن مجموعة البلاغـات    وأبلغت الجزائر اللجنة مراراً وتكراراً ب     ،  ١-٦ بالاستناد إلى الأمر رقم   

الفردية المعروضة على اللجنة قد تشكل إساءة استعمال للإجراءات يقصد منها أن تعـرض              
وينبغـي أن   . على اللجنة مسألة تاريخية شاملة تنطوي على أسباب وظروف تجهلها اللجنـة           

وأعتقد أن الأشخاص الذين يعجزون عن اللجوء إلى القضاء      . لحجة رفضاً حازماً  تُرفض هذه ا  
 وتطبيقـه   ١-٦ صراحة عن وجود الأمـر    ى الحقيقة بسبب العوائق الناشئة      أو الاطلاع عل  

اللجنة للجزائر أنه يجب عليهـا أن       بشكل مزدوج ما لم توضح      للانتهاكات  سيظلون ضحايا   
 من العهد وأن تعتمد وتكيف تشريعاتها نتيجـة لـذلك           ٢ من المادة    ٢تطبق بصرامة الفقرة    

بهدف توفير سبيل انتصاف فعال لكل حالة معروضة على اللجنة في البلاغات المتعلقة بجرائم              
وما لم تطالب اللجنة مطالبـة أكثـر     . ١-٦ أفلت مرتكبوها من العقاب نتيجة لتطبيق الأمر      

فإن تحقيق الضمان المنـصوص عليـه في        ،  ١-٦  من الأمر رقم   ٤٥ جزماً بإبطال عام للمادة   
العهد بشأن توفير سبيل انتصاف فعال يكفل منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الـتي              
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والتحقيـق فيهـا    ) أ(البلاغات الأخـرى رة متكررة في البلاغ قيد النظر وبصوتتناولها اللجنة   
 .والمعاقبة على ارتكابها، سيبقى بعيد المنال

زء المتعلق بسبل الانتصاف، هناك حاجة ملحة إلى أن تقدم اللجنـة            وفيما يخص الج    -٨
 لضمان وفاء الجزائر بالتزامها العـام       "المحكمة أدرى بالقانون  "توصية واضحة مبنية على مبدأ      

 بهدف إنفاذ سبيل الانتصاف المنصوص عليه       ٢ من المادة    ٢بجعل تشريعها متمشياً مع الفقرة      
الأمر لمادة الشائنة المنصوص عليها في      العهد بالنسبة إلى أحكام ا     من   ٢ من المادة    ٣في الفقرة   

 التي تفرض عقوبة السجن على أي شخص يتجرأ على الإبلاغ وطلـب إجـراء               ١-٦ رقم
تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لأفراد أسرته الـذين خـضعوا للتعـذيب أو الإعـدام                

 وفي البلاغات المماثلة السابقة أن تكون       وكان ينبغي للجنة في البلاغ قيد النظر      . الاختفاء أو
لازم انتصاف واللجوء إلى القضاء كشرط      أكثر جزماً في دعم حق الإنسان في التماس سبيل          
. فالالتزام بتجنب التكرار يستوجب ذلك    . لمنع ارتكاب انتهاكات من ذلك القبيل في الجزائر       

 عن انتهاكات حقوق الإنسان     وينبغي أن تكون محنة الضحايا وأسرهم العاجزين عن الإبلاغ        
مصدر إلهام لشن حملة ضد الإفلات من العقاب في سياق الاعتراف بالحق في سبيل انتصاف               

  .فعال، بصرف النظر عن الظروف التي تُرتكب في ظلها الانتهاكات
.  هـو الـنص الأصـلي      الإسباني بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص        حُرِّر[

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  قاً بالروسية والصينية والعربية     وسيصدر لاح 
  .]العامة الجمعية

__________  
بن عزيـزة   ، قضية   ١٥٨٨/٢٠٠٧رقم  ؛ والبلاغ   بوشارف ضد الجزائر  ، قضية   ١١٩٦/٢٠٠٣رقم  البلاغ    ) أ(

؛ والـبلاغ   ٢-٨، الفقـرة    ضـد الجزائـر   جـبروني   قـضية   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ضد الجزائر 
؛ مشاني ضد الجزائر  ، قضية   ١٨٠٧/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    وغليسي ضد الجزائر  ، قضية   ١٩٠٥/٢٠٠٩ رقم

 .صحبي ضد الجزائر، قضية ١٧٩١/٢٠٠٨والبلاغ رقم 
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  مشاني ضد الجزائر، ١٨٠٧/٢٠٠٨البلاغ رقم   -قاف  
   *)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في (    

من تجمع عـائلات    (يمثله محام   (سليمان مشاني     :المقدم من
  ))ائرالمفقودين في الجز

وصـاحب  ) ابن صاحب الـبلاغ   (فريد مشاني     :الشخصان المدعى أنهما ضحيتان
  البلاغ نفسه

  الجزائر   :الدولة الطرف
  )الرسالة الأولى (٢٠٠٨يونيه /حزيران ٣٠  :تاريخ البلاغ

    اختفاء قسري  :الموضوع
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية
اللاإنـسانية،    أو ب والمعاملة القاسية  حظر التعذي   :المسائل الموضوعية

وحق الفرد في الحرية والأمن على شخصه، وحق    
جميع الأشخاص المحرومين من حريتـهم في أن        
يعاملوا معاملة إنسانية تحفظ لهم كرامتهم، والحق       
في محاكمة عادلـة، والاعتـراف بالشخـصية        

  القانونية والحق في سبيل انتصاف فعال
 ٤-١؛ والفقرات   ٧؛ والمادة   ٢من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد

  ١٦ و١٤ و١٠؛ والمواد ٩من المادة 
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مادة البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ، ٢٠١٣مارس /آذار ٢٢في وقد اجتمعت   

__________  
 السيد عياض بن عاشور، والـسيدة كريـستين       : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والـسيد كيـشو              
نومـان، والـسير نايجـل رودلي،       . بارساد ماتادين، والسيدة يوليا أنطونيلا موتوك، والسيد جيرالـد ل         

د يوفـال شـاني،      فـوهر، والـسي    - ريسيا، والسيدة آنيا سيبرت      -فيكتور مانويل رودريغيس     والسيد
  . كونستانتين فارديسلاشفيلي والسيدة مارغو واترفال والسيد

  .يشارك السيد لزهاري بوزيد في دراسة هذا البلاغ  من النظام الداخلي للجنة، لم٩٠وعملاً بالمادة     
  . ريسيا-ويرد رفقة هذه الآراء نص رأي فردي مقدم من السيد فيكتور مانويل رودريغيس     
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، الذي قدمه إلى اللجنة المعنيـة       ١٨٠٧/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
بحقوق الإنسان سليمان مشاني بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص           

  بالحقوق المدنية والسياسية،
 ـ         وقد وضعت في اعتبارها      بلاغ  جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب ال

  والدولة الطرف، 
  :يلي ما تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
، هو سليمان مشاني، وهو مواطن      ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٣٠صاحب البلاغ، المؤرخ      ١-١

ويدعي صاحب البلاغ أن ابنه، فريد مشاني،       . ١٩٣٧أغسطس  /آب ١٨جزائري مولود في    
 ٣، وقع ضحية لانتهاك الجزائر للفقرة       ١٩٦٥فبراير  /شباط ٥ مولود في    وهو مواطن جزائري  

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ١٦ و ١٤ و ١٠ و ٩ و ٧؛ والمواد   ٢من المادة   
، ٢ من المادة    ٣ويدعي صاحب البلاغ أنه هو نفسه وقع ضحية لانتهاك الفقرة           . والسياسية

  .ت المفقودين في الجزائرويمثله تجمع عائلا.  من العهد٧والمادة 
، قررت اللجنة عن طريق المقرر الخاص المعني بالبلاغات         ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٢وفي    ٢-١

  . الجديدة والتدابير المؤقتة عدم الفصل بين النظر في مقبولية البلاغ والنظر في أسسه الموضوعية

  عرضها صاحب البلاغ  كماالوقائع    
، كان فريد مشاني    ١٩٩٣مايو  /أيار ١٦ الأحد    من صباح يوم   ١٥/١١في الساعة     ١-٢

أُلقـي    إذ يتمكن من العودة إلى المـترل       لم غير أنه . عائداً إلى مترله بعد ذهابه لقضاء حاجة      
القبض عليه على مسافة قريبة جداً من مترله، عند زاوية شارع سانت كلير دوفيل والطريـق    

 ستة أفراد شرطة يرتـدون ملابـس        المسدود في حسين داي في الجزائر العاصمة، على أيدي        
 والأخرى شاحنة مـن  ٢٠٥مدنية وصلوا بسرعة كبيرة في سيارتين، إحداهما من نوع بيجو           

نهـم  إفي حسين داي و   ) مقاطعة فرعية  ()١(وقال الأفراد إنهم من دائرة الشرطة     . J5نوع بيجو   
 الـشرطة   وانقضت. ف. وعميد شرطة د  . ج. يتصرفون بناءً على أوامر عميد أول شرطة ر       

على فريد مشاني، الذي حاول أن يسأل عن سبب توقيفه ولكن الإجابة الوحيدة التي تلقاها               
تُقدم أي مذكرة     ولم وتم اعتقاله في حضور والدته وجيرانه،     . كانت دفعه بعنف في الشاحنة    

وبعد دقائق من توقيف فريد مـشاني، ظهـر أفـراد    . يعط أي سبب لتوقيفه  لم  كما اعتقال
وعنـدما وجـدوا   . ب. فسهم من جديد واتجهوا نحو مترل أحد الجيران، وهو س         الشرطة أن 

__________  
 هو هيكل إقليمي للشرطة على مستوى المقاطعة الفرعية، ولديه سلطة على وحدات التحقيـق               أمن الدائرة  )١(

 .الجنائي وأقسام الشرطة في المقاطعات الفرعية
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يكن هناك أيضاً، فاقتادوا      لم غير موجود في المترل، ذهبوا إلى متجر أبيه، ولكنه        . ب. س أن
بهذه الأحداث أبلغ مركز الشرطة بالدائرة الرابعة       . ب. وبمجرد أن علم س   . شقيقه بدلاً منه  

وعنـدما غـادر    . بعد ثلاثة أيام    إلا .ب. يُفرج عن شقيقه م     ولم . القبض عليه  وألقيعشرة  
مركز الشرطة، ذهب لرؤية أبوي فريد مشاني وليقول لهما إن ابنهما كان في مركز               . ب .م

وقال للأسرة إنه سمع صوت فريد مشاني عدة مرات قادماً من           . الشرطة بالدائرة الرابعة عشرة   
 . عليه في اليوم الثاني مـن احتجـازه        ىفراد الشرطة ناد  زنزانة قريبة من زنزانته، وإن أحد أ      

  .)٢(صوت فريد مشاني بعد ذلك. ب. يسمع م ولم
 بـسبب    اعتُقـل   ابنه فريد مشاني   علم سليمان مشاني أن   . ب. رواية م وبعد سماع     ٢-٢

وهو حارس في مركز الشباب، الذي كان هـدفاً         . ب. أ. وشاية من أحد الجيران، يدعى ل     
؛ وكان الحارس قد سُئل قبل عملية التوقيف هذه بوقت قصير عن الطريقة التي              لهجوم بالقنابل 

. ب. أ. ويُـزعم أن ل   . تمكن بها مرتكبو هذا الهجوم من دخول مكتب مدير مركز الشباب          
اعترف بأنه هو من يسّر هذا الهجوم وأبلغ عن فريد مشاني بوصفه عضواً نشطاً في الجبهـة                 

وراء هذه العملية، التي يزعم أن شخصين آخرين شـاركا          " دبرالعقل الم "الإسلامية للإنقاذ و  
، والتي يفترض أنها انتزعت تحت التعذيب، مسجلة        .ب. أ. وترد الأقوال التي أدلى بها ل     . فيها

  . ١٩٩٣مايو /أيار ٢٣في وقائع تقرير الشرطة المؤرخ 
، ١٩٩٣نيه  يو/حزيران ١  وفي ".هارب"وجاء في هذا التقرير نفسه أن فريد مشاني           ٣-٢

تشكيل جماعـة   " أمام قاضي التحقيقات بتهمة       استُدعي للمثول   ابنه علم صاحب البلاغ أن   
بناءً عليه اعتبر هاربـاً وتم      . يمثل أمام القاضي    لم ولكنه" إرهابية وتعريض أمن الدولة للخطر    

ص كذلك أشار التقرير إلى أن فريد مشاني كانت تربطه صلة وثيقة بشخ. إصدار أمر باعتقاله
يـر فريـد      لم ذكر أنه . د. غير أن أ  . )٣(؛ اتهم بأنه شكل جماعة إرهابية مسلحة      .د .يدعى أ 
  . يلتق به لم  كمامشاني

وكان صاحب البلاغ يذهب يومياً إلى مركز الشرطة بالدائرة الرابعة عشرة، حيث              ٤-٢
 الشؤون  مكالمة هاتفية لمدير    وفي .أنكرت الشرطة بشكل منتظم أن فريد مشاني موجود فيها        

، علم صاحب البلاغ أن فريد مشاني سُلم إلى الشرطة          ١٩٩٣سبتمبر  /أيلول ٢٥القضائية في   
، أي في اليوم الذي تلا توقيفه، وذكر مـدير الـشؤون            ١٩٩٣مايو  /أيار ١٧العسكرية في   

ووفقـاً لـصاحب    . القضائية أنه حصل على هذه المعلومة من النائب العام للجزائر العاصمة          
ه من المؤكد بالتالي أن فريد مشاني اعتُقل ثم احتجز في مركز الـشرطة بالـدائرة                البلاغ، فإن 

__________  
تشير الشهادة المرفقة بهذا البلاغ، وهي شهادة لأم سجين آخر أفرج عنه، إلى أنه يزعم أن فريـد مـشاني                     )٢(

 شرطة حسين داي لعـدة أيـام، ثم أحيلـوا إلى قـاض              وسجينين آخرين تعرضوا للتعذيب داخل مركز     
 . التحقيقات، قبل تحويلهم في نهاية المطاف إلى سجن الحراس في الجزائر العاصمة، حيث افترقوا عند وصولهم

بعد تعرضه للتعذيب وإخضاعه لإجراءات محاكمة لسنوات كثيرة، فضلاً عن          . د. يقول صاحب البلاغ إن أ     )٣(
التعسفي، تم الإفراج عنه، وبعد ذلك تم اعتقاله من جديد، ثم في النهاية إعـلان               سبعة أشهر من الاحتجاز     
 . ١٩٩٥ براءته والإفراج عنه عام
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الذي كان  . ب. ويتفق هذا الكلام مع رواية السجين م      . الرابعة عشرة لمدة يومين بعد اعتقاله     
زميله ثم أفرج عنه، والذي ذكر للأسرة أنه سمع صوت فريد مشاني خلال اليومين الأولين من          

  ).١-٢الفقرة انظر (احتجازه 
وقام سليمان مشاني بتكليف محامية لمتابعة القضية، التي وجدت ملف قضية فريـد               ٥-٢

، بعد مرور أكثر من ١٩٩٣أغسطس /آب ٢٢  وفي .)٤(مشاني في محكمة باب الوادي الخاصة     
ثلاثة أشهر على قيام الشرطة باعتقاله، استدعى النائب العام فريد مشاني للمثول أمام المحكمة              

عندئذ طلب صاحب . اصة في باب الوادي لكي تبت دائرة المراجعة في التهم الموجهة ضده  الخ
يحصل على أي معلومات بشأن مصير ابنه منـذ           لم البلاغ مقابلة النائب العام ليشرح له أنه      

 ومن المستحيل معرفـة   . غير أن النائب العام رفض مقابلته     . ١٩٩٣مايو  /أيار ١٦اعتقاله في   
  . النائب العام  أود مشاني أُحيل إلى قاضي التحقيقاتإذا كان فري ما
، وجهت  ١٩٩٣سبتمبر  /أيلول ٦ووفقاً لأمر الإحالة الصادر من دائرة المراجعة في           ٦-٢

إلى فريد مشاني بالإضافة إلى ستة مدعى عليهم آخرين، تهمة قيادة وتشكيل الجماعة المسلحة              
أي   أو أي معلومات عن جلـسة الاسـتماع  تتضمن الوثيقة   ولم .التي قامت بمحاولة الهجوم   

. ب. أ. وتستند جميع التـهم إلى شـهادة ل   . مواجهة مع الشهود، يحتمل أن تكون أجريت      
، الذي كان هو أيضاً مدعى عليه في هذه القضية ثم أبلغ عـن              )٢-٢انظر الفقرة   (فحسب  

  . زملائه المدعى عليهم، وتم الإفراج عنه في آخر المطاف
، تلقت أسرة مشاني رسالة تهديد من منظمة        ١٩٩٣أكتوبر  /ن الأول تشري ٣١وفي    ٧-٢

وحرمت جرائمه  . ابنكم فريد إرهابي  "يلي    ما الشباب الجزائري الحر تحذرها فيها وجاء فيها      
وبالتزامكم الصمت ومساعدتكم لـه، تكونـون       . الكثير من الأسر البريئة من أحد أفرادها      

عليكم الحرص على حياتكم وحياة أحبتكم، وعلى       ومن الآن فصاعداً،    ... داعمين للإرهاب   
  ".وسنتخذ إجراء قريباً جداً. ممتلكاتكم

، تمت محاكمة فريد مشاني غيابياً من قبل المحكمة الخاصة في           ١٩٩٤مايو  /أيار ٤وفي    ٨-٢
باب الوادي، المكونة من قضاة مجهولي الهوية، وحُكم عليه بالسجن مـدى الحيـاة لقيامـه                

العضوية في جماعة إجرامية تهدف إلى إثارة العنـف         "و" لة للخطر والتآمر  بتعريض أمن الدو  "
تحصل أسرة فريد مـشاني       لم ومنذ ذلك الحين  ". هارب"، وأعلن أنه    "وزعزعة استقرار البلد  

  . يزال مفقوداً  لاعلى أي أخبار عن ابنها، الذي
__________  

 والمتعلق بمكافحـة    ١٩٩٢سبتمبر  / أيلول ٣٠، المؤرخ   ٠٣-٩٢ من المرسوم التشريعي رقم      ١١تنشئ المائة    )٤(
 من  ١وي على جرائم بموجب الفصل      للنظر في القضايا التي تنط    " محاكم خاصة "التخريب والإرهاب ثلاث    
وتتألف كل محكمة من هذه المحاكم الخاصة مـن خمـسة           ". التخريبية والإرهابية "هذا المرسوم، أي الأفعال     

؛ ويُعاقب أي شخص ينـشر هويـة   ) من المرسوم١٧المادة (يُنشر   قضاة، يعيَّنون بموجب مرسوم رئاسي لا     
ووفقاً لإفـادة مـن صـاحب الـبلاغ،     . تين وخمس سنوات  بين سن  هؤلاء القضاة بالحبس لمدة تتراوح ما     

يزيـد   ، بمحاكمـة مـا  ١٩٩٤يونيه / وحزيران١٩٩٣فبراير /بين شباط المحاكم الخاصة في الفترة ما   قامت
 .  حكماً بالإعدام١ ١٢٧ شخص وأصدرت ١٠ ٠٠٠ على
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 شـكاوى   يتوقف أبداً عن البحث عن ابنه، وتقـديم         لم ويؤكد صاحب البلاغ أنه     ٩-٢
وقد ذهـب إلى مركـز شـرطة        . للحصول على العدالة لابنه ومعرفة الحقيقة وراء اختفائه       

وكان أفـراد الـشرطة   . مناسبات عديدة لاحقة  وفيداي في اليوم التالي لاعتقال ابنه      حسين
ينفون بشكل دائم أن فريد مشاني موجود لديهم، بالرغم من أن الذين اعتقلوه أفراد من ذلك        

يتعلق بسبل الانتصاف الإدارية، بعث صـاحب         وفيما .وبحضور العديد من الشهود   المركز،  
 برسالة إلى والي الجزائر العاصمة، راجياً منه أن يتـدخل    ١٩٩٣يونيه  /حزيران ١١البلاغ في   

هذا اليوم نفسه كتب رسالة إلى رئيس   وفي.لدى مركز شرطة حسين داي الذي يحتجز فريداً
، اتـصل مـن خـلال       ١٩٩٣ يونيـه /حزيران ٣  وفي لإنسان،رابطة الدفاع عن حقوق ا    

لفريـد  " الاحتجاز غير القانوني  "برئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان للإبلاغ عن         محاميته
، قدم التماساً إلى اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق         ٢٠٠٣مارس  /آذار ٨  وفي .مشاني

 .جـواب   بلا وظل هذا الالتماس  ). لإنسانالتي حلت محل المرصد الوطني لحقوق ا      (الإنسان،  
لتقـديمها إلى   ") بطاقة التسجيل ("، قام بتجميع ملف للقضية      ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول ٢٢ وفي

يجر أي تحقيق بشأن مصير       ولم .اللجنة المخصصة المعنية بحالات الاختفاء التي أنشأتها الحكومة       
  باللجنة المخصصة مرة أخـرى،     واتصل صاحب البلاغ  . )٥(فريد مشاني نتيجةً لهذا الالتماس    

  . ، أقرت اللجنة أخيراً باستلام ملف القضية المتعلق بفريد مشاني٢٠٠٦فبراير /شباط ٨ وفي
وبعد أن تلقى صـاحب     . وقام صاحب البلاغ بتوكيل محامٍ للدفاع عن حقوق ابنه          ١٠-٢

محكمـة   كي يمثل أمام النائب العام لدى        ١٩٩٣أغسطس  /آب ٢٢البلاغ استدعاء لابنه في     
باب الوادي الخاصة، ذهب صاحب البلاغ نفسه إلى المحكمة لطلب مقابلة النائب العام الذي              

، قدم شكوى إلى النائب العام لدى محكمة باب         ١٩٩٣سبتمبر  /أيلول ٧  وفي .رفض مقابلته 
الوادي الخاصة، أبلغه فيها بملابسات إلقاء القبض على فريد مشاني، وناشده، ضمن جملـة               

  . جواب  بلاوظلت هذه المناشدة. تيح لابنه المثول أمام المحكمةأمور، أن ي
، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى مـدير الـشؤون          ١٩٩٣سبتمبر  /أيلول ٢١وفي    ١١-٢

وبعد عدة أيام علـم مـن       . القضائية بوزارة العدل، وأبلغه بأن ابنه محتجز بشكل غير قانوني         
  . كرية في اليوم التالي لتوقيفه إلى الشرطة العس سُلمالمدير أن فريد مشاني

، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى وزيـر الداخليـة،          ١٩٩٣سبتمبر  /أيلول ٢٦وفي    ١٢-٢
ورئيس الوزراء الجزائري ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وأحاطهم علماً بـالظروف المحيطـة          

  . يتلق أي رد أبداً  ولم.باعتقال ابنه وشجب احتجازه غير القانوني
 ٧ت قضية فريد مشاني إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في             وأحيل  ١٣-٢

  .٢٠٠٣مارس /آذار

__________  
 . تنشر تقريرها النهائي قط يضيف صاحب البلاغ أن اللجنة المخصصة لم )٥(
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ويجادل صاحب البلاغ بأن الصمت الذي قوبلت به جميع الخطوات التي اتخذها عبر               ١٤-٢
 الماضية بشأن اختفاء ابنه، حرمه من التمتع بحقه في التماس سبيل فعـال              ١٤    ل ا )٦(السنوات
وأضاف أن اعتماد . ، الأمر الذي كان من شأنه أن يمكنه من فتح تحقيق على الأقل    للانتصاف

 ٢٩ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ونصوصه التطبيقية عن طريـق الاسـتفتاء الـشعبي في               
، يلغي إمكانية وجـود     ٢٠٠٦فبراير  /شباط ٢٨، والذي أصبح نافذاً في      ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول

ويرى أن  . ة في الجزائر يمكن لأسر ضحايا الاختفاء أن تلجأ إليها         أي سبل انتصاف فعالة ومتاح    
 يحـول دون    )٧( والمتعلق بتطبيق الميثاق   ٢٠٠٦فبراير  /شباط ٢٧ الصادر في    ٠١-٠٦الأمر رقم   

يجـوز   لا" منه على أنـه      ٤٥اتخاذ أي إجراء قانوني ضد موظفي الدولة حيث ينص في المادة            
جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية         أو الشروع في أي متابعة، بصورة فردية     

بجميع أسلاكها بسبب أعمال نُفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجـدة الأمـة              
ويجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبـول         . والحفاظ على مؤسسات الجمهورية   

، قـد منـع     ٢٠٠٦فبراير  /شباط ٢٧وبذا يكون القانون الصادر في      ". شكوى  أو كل إبلاغ 
ويؤكد صاحب  . ٢٠٠٦فبراير  /شباط ٢٨إمكانية اللجوء إلى العدالة منذ دخوله حيز النفاذ في          

أدى   مماالبلاغ أنه في ضوء عدم جدوى الخطوات التي اتخذها، وعدم وجود سبل انتصاف فعالة             
 من  ٠١-٠٦مر رقم    من الأ  ٤٥، فإنه يكون قد حُرم بموجب المادة        )٨(إلى عدم فتح أي تحقيق    

حـتى مجـرد     أوأي سبيل للانتصاف، لعدم استطاعته من الناحية القانونية أن يرفع دعـوى      
تعد هنـاك أي وسـيلة        لم وهو يدعي أيضاً أنه في ضوء التشريع الجزائري الجديد،        . شكوى

 ـ      ٢ من المادة    ٣انتصاف فعالة متاحة وفقاً للفقرة       ة ، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني
تقدم، أنه    ما ويؤكد صاحب البلاغ، بناءً على    . )٩(والسياسية لأسر ضحايا الاختفاء القسري    

استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة وأنه من المستحيل بالنسبة له أن يرفع أي قضية في الدولة                
  . الطرف للأسباب المذكورة

  الشكوى    
تعريف الاختفاء القسري الـوارد     يتذرع صاحب البلاغ في المقام الأول، مشيراً إلى           ١-٣

 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة وإلى فقـه            ٧من المادة   ) ط(٢في الفقرة   
حيث إن الظروف المحيطة باختفاء فريد مشاني، فضلاً عـن           من العهد،    ٧، بالمادة   )١٠(اللجنة

__________  
 .  سنة من وقت نظر اللجنة في البلاغ٢٠ما يقرب من  )٦(
المتعلق بتنفيـذ ميثـاق الـسلم       ) ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ (١٤٢٧ محرم   ٢٨ المؤرخ   ٠١-٠٦الأمر رقم    )٧(

 . ٢٠٠٦فبراير / شباط٢٨، الصادر في ١١ العدد الجريدة الرسميةوالمصالحة الوطنية، 
 .١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني١لمعتمدة في ، الآراء ا آرزوادا غيلبوا ضد أوروغواي،١٤٧/١٩٨٣البلاغ رقم  ) ٨(
 في أعقاب نظرها في التقرير الـدوري  ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني ١الملاحظات الختامية للجنة الصادرة في       )٩(

 ).١٨-٧، الفقرات CCPR/C/DZA/CO/3(الثالث المقدم من الجزائر 
 . ٣-٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه /تموز ١٦، الآراء المعتمدة في لانكا سارما ضد سري، ٩٥٠/٢٠٠٠البلاغ رقم  ) ١٠(
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. إنسانية بعد اختفائه    ولا عومل معاملة قاسية    أو شهادة زملائه من السجناء، تثبت أنه عُذب      
وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن مجرد التعرض للاختفاء القسري يشكل في حد              

وأعرب صاحب البلاغ، مشيراً إلى فقه      . )١١(مهينة بالنسبة للضحية    أو إنسانية  لا ذاته معاملة 
تجز ابنه،  ، عن شعوره الشخصي باليأس والظلم إزاء إنكار السلطات أنها كانت تح           )١٢(اللجنة

 .بالرغم من اعتقاله قبل عدة أيام في حضور الشهود على أيدي هـذه الـسلطات نفـسها                
يتمكن صاحب البلاغ، منذ اعتقال ابنه، أن يعيش عيشة طبيعية، نظراً لأنـه يتـساءل                ولم

بشكل دائم عن مكان وجود ابنه، وعن السبب الذي من أجله قامت الـسلطات بإخفائـه                
وهو يعيش في حالة توقع وكرب بسبب فكرة أنه قد يمـوت            . ا ذلك  به حدثوالطريقة التي   

ولهذه الأسباب يدعي صاحب البلاغ، أنه هو نفـسه ضـحية           . قبل أن يرى ابنه مرة أخرى     
  . من العهد٧مباشرة لانتهاك المادة 

 من العهد، مجادلاً بأن فريد مشاني اعتقـل         ٩ويستند صاحب البلاغ أيضاً إلى المادة         ٢-٣
غـير أن  . تره منذ ذلك الحين  لم وأن أسرته١٩٩٣مايو / أيار١٦قوات الأمن في  على أيدي   

 .السلطات أنكرت منذ البداية أنه احتُجز، بالرغم من أنه اعتقـل واحتجـز أمـام شـهود       
" هـارب "تشرح السلطات الجزائرية قط الأسباب التي من أجلها أعلنت أن فريد مشاني              ولم

، عندما كان في أغلب الظن مُحتجزاً لدى أجهـزة          ١٩٩٤ مايو/ أيار ٤وحاكمته غيابياً في    
ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن عدم الاعتراف باحتجاز فريد مشاني، وحرمانه تماماً مـن             . الأمن

 وافتقار التحقيقات التي أجريت إلى الفعالية المطلوبـة في          ٩الضمانات المنصوص عليها في المادة      
، ٩ينتهك المـادة    بمارم من حريته وأمانه على نفسه،   مثل هذه الظروف يعني أن فريد مشاني حُ       

  .)١٣(فضلاً عن الحماية التي تتيحها الضمانات المنصوص عليها في تلك المادة
 من العهد، من حيث الظروف التي احتجـز         ١٠ويحتج صاحب البلاغ أيضاً بالمادة        ٣-٣

رد من أفراد أسـرته،     أي ف   أو فيها فريد مشاني، دون أن يتمكن من الحصول على زيارة محام          
وحبس الضحية حبساً انفرادياً ومن ثم دون أي اتصال         . إنسانية  لا واصفاً هذه الظروف بأنها   

ينتهك   بما بالعالم الخارجي، والأحوال التي احتجز فيها يشكلان حالة مؤدية إلى سوء المعاملة،           
  .حقوقه في معاملته بإنسانية واحترام للكرامة الأصيلة للإنسان

 من العهد، زاعماً أن ابنـه،       ١٤دعي صاحب البلاغ أيضاً وقوع انتهاك للمادة        وي  ٤-٣
فريد مشاني، حُرم من حقه في محاكمة عادلة، بالنظر إلى أنه حوكم غيابياً وعوقب من قبـل                 

__________  
 ٢٥، الآراء المعتمـدة في      سيليس لوريـانو ضـد بـيرو      ،  ٥٤٠/١٩٩٣انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )١١(

 .١٩٩٦مارس /آذار
 ١٠، الآراء المعتمـدة في      كيمـوش ضـد الجزائـر     ،  ١٣٢٨/٢٠٠٤انظر، في جملة أمور، البلاغ رقـم         )١٢(

، ١٩٩٨أغسطس  / آب ١٨،  CCPR/C/79/Add.95(لجزائر  ، الملاحظات الختامية بشأن ا    ٢٠٠٧ يوليه/تموز
 ).١٠ الفقرة

 ٢٩، الآراء المعتمـدة في    آرهواكـو ضـد كولومبيـا     ،  ٦١٢/١٩٩٥انظر، في جملة أمور، البلاغ رقـم         )١٣(
 .١٩٩٧ يوليه/تموز
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، بعد محاكمة غير عادلـة، عقـدت في         ١٩٩٤مايو  / أيار ٤المحكمة الخاصة لباب الوادي في      
  وبالرغم من أن محاميته كانت حاضرة في المحاكمـة، فإنهـا           .جلسة مغلقة، في غياب أسرته    

وحُكم على فريد   . )١٤(تتمكن أبداً من رؤيته     لم تتمكن من التحدث باسم موكلها، الذي      لم
مشاني بالسجن مدى الحياة لتعريض أمن الدولة للخطر، والتآمر وعضوية جماعـة إجراميـة              

يجـر أي     لم  ذلك فإن قاضي التحقيق    تهدف إلى إحداث عنف وزعزعة استقرار الدولة، ومع       
وصدر أمر بتوقيفه وإن " هارب"وعلاوة على ذلك، أُعلن أنه . تحقيق رسمي معه على الإطلاق

كان، وفقاً لشهادة زملائه في السجن، قد احتُجز في مركز شرطة حسين داي ثم تمت إحالته                
  .إلى سجن الحراش

 العهـد، ملاحظـاً أن الـسلطات         من ١٦ويحتكم صاحب البلاغ أيضاً إلى المادة         ٥-٣
الجزائرية حرمت فريد مشاني من حقوقه، بعدم الاعتراف باحتجازه وبذا تكون قد حرمته من     

  .حماية القانون
 من العهد، زاعمـاً أن ابنـه،        ٢ من المادة    ٣وأخيراً، يحتج صاحب البلاغ بالفقرة        ٦-٣

روع في اللجـوء إلى سـبيل       يُعترف باحتجازه، قد حرم من حقه المش        لم مشاني، الذي  فريد
الضوء على ملابـسات     تجر السلطات جميع التحقيقات اللازمة لإلقاء      لم  إذ .انتصاف فعال 

اختفائه، وتحديد هوية مرتكبي هذا الفعل وإحالتهم إلى القضاء فحسب، بل أنكرت أن يكون        
 البلاغ،صاحب  وبالرغم من جميع الخطوات التي قام بها        . لها دور في اختفاء فريد مشاني أيضاً      

تف الدولة الطرف بالتزامها بإجراء تحقيقات دقيقة وفعالة في اختفاء فريد مشاني ومصيره،              لم
وإحاطة صاحب البلاغ علماً بنتائج التحقيقات، ومباشرة إجراءات جنائية ضد الأشـخاص            

الطرف وبناءً على ذلك تكون الدولة      . المسؤولين عن اختفائه وتقديمهم إلى العدالة ومعاقبتهم      
  . من العهد٢ من المادة ٣ حمّلت نفسها مسؤولية انتهاك الفقرة

وفي الختام، يكرر صاحب البلاغ طلبه بأن تخلص اللجنة إلى أن الدولـة الطـرف                 ٧-٣
يتعلـق    فيمـا  من العهد١٦، و١٤، و١٠، و٩، و٧، والمواد ٢ من المادة ٣انتهكت الفقرة   

 .يتعلق بصاحب البلاغ نفسه     فيما  من العهد  ٧ادة  ، والم ٢ من المادة    ٣بفريد مشاني، والفقرة    
: يطلب من اللجنة أن تطالب الدولة الطرف بإجراء تحقيقات عاجلة ومـستقلة بغيـة              كما

وإحالة المسؤولين عن عملية اختفائه القسري إلى السلطات ) ب(العثور على فريد مشاني؛  )أ(
  إذا كـان   -لذي لحق بفريد مـشاني      وجبر الضرر ا  ) ج(المدنية المختصة لملاحقتهم قضائياً؛     

  .وبوالديه على نحو مناسب وفعال وفوري -يزال على قيد الحياة  لا

__________  
يضيف صاحب البلاغ أن الممارسة المعمول بها في الجزائر بالنسبة للمحامين تتمثل في عدم الـدفاع عـن                   )١٤(

 . الذي يحاكمون غيابياًالأشخاص
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    
طعنت الدولة الطرف في مقبولية هذا الـبلاغ وعـشرة          ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣في    ١-٤

مـذكرة مرجعيـة    " وكان ذلك في     بلاغات أخرى مقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،       
يتعلق بتنفيذ ميثاق     فيما بشأن عدم مقبولية البلاغات المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان         

وبالفعل، فقد رأت الدولة أن هذه البلاغات التي تشير إلى مسؤولية ". السلم والمصالحة الوطنية
ت العامة عـن حـدوث حـالات        الذين يخضعون في عملهم للسلطا      أو الموظفين العموميين 

، يجـب   ١٩٩٨ و ١٩٩٣بين عامي     ما الاختفاء القسري أثناء الفترة موضوع الدراسة، أي      
معالجتها في الإطار الأعم للوضع الاجتماعي السياسي والظروف الأمنية السائدة في البلـد في   

  . فترة كانت فيها الحكومة منشغلة بمكافحة الإرهاب
ونتيجـة  . أثناء تلك الفترة، التصدي لجماعات غير منظمة      فقد كان على الحكومة،       ٢-٤

لذلك، كانت الطريقة التي نُفّذت بها عدة عمليات ملتبسة في أذهان السكان المدنيين، الذين              
كانوا يجدون صعوبة في التمييز بين عمليات الجماعات الإرهابية وعمليات قوات الأمن التي             

وبذلك ترى الدولة الطرف    . الات الاختفاء القسري  كان المدنيون ينسبون إليها كثيراً من ح      
. يمكـن أن تعـزى إلى الحكومـة         لا أن أسباب حالات الاختفاء القسري متعددة، لكـن       

إلى البيانات الموثقة المقدمة من عدة مصادر مستقلة، وبخاصة الصحافة ومنظمـات             واستناداً
 أثناء الفترة موضوع الدراسة     حقوق الإنسان، فإن المفهوم العام للشخص المختفي في الجزائر        

وتتمثل الحالـة الأولى   .تتحمل الدولة المسؤولية عن أي منها  لايشير إلى ست حالات مختلفة    
في نظر الدولة الطرف في الأشخاص الذين أبلغ أقاربهم عن اختفائهم، في حين أنهم قرروا من                

حة وطلبوا من أسـرهم أن      تلقاء أنفسهم الاختفاء عن الأنظار للانضمام إلى الجماعات المسل        
وتتعلق الحالة الثانية   . الشرطة" مضايقات"وتجنّب  " للتضليل"تعلن أن مصالح الأمن اعتقلتهم      

بالأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم بعد اعتقالهم من قبل مصالح الأمن لكنهم انتهزوا فرصة              
شخاص الـذين اختطفتـهم   وتتعلق الحالة الثالثة بحالة الأ . الإفراج عنهم للتواري عن الأنظار    

 الجيش بارتـداء زيهـم      أو انتحلت صفة أفراد الشرطة     أو تُعرف هويتها   لا جماعات مسلحة 
. لمصالح الأمـن    أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة         أو

 مغـادرة  وتتعلق الحالة الرابعة بأشخاص أُعلن عن فقدانهم وقرروا هجر أسرهم، وأحياناً حتى    
ويتعلق الأمـر في الحالـة الخامـسة      . الخلافات العائلية   أو البلد فراراً من المشاكل الشخصية    

قُتلوا ودُفنـوا    أوبأشخاص أبلغت أسرهم عن فقدانهم وهم في واقع الأمر إرهابيون مطلوبون     
ت تهافـت الجماعـا     أو الصراعات العقائدية   أو في الأدغال في أعقاب الاقتتال بين الفصائل      

وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى حالة سادسة تتعلق بأشخاص         . المسلحة المتنافسة على الغنائم   
خارجها بهويات مزوّرة حصلوا عليها عن طريـق          أو مفقودين لكنهم يعيشون إما في الجزائر     

  . شبكة لتزوير الوثائق
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 العام للاختفـاء    وتؤكّد الدولة الطرف أن تنوع وتعقيد الحالات التي يغطيها المفهوم           ٣-٤
هو الذي دفع المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء الشعبي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنيـة،             
إلى الدعوة إلى معالجة مسألة المفقودين في إطار شامل بالتكفل بجميع الأشخاص المفقودين في              

لى هذه المحنة، ومنح    ، ومساندة جميع الضحايا حتى يتسنى لهم التغلب ع        "المأساة الوطنية "سياق  
وتـشير إحـصاءات وزارة     . جميع ضحايا الاختفاء وذوي الحقوق من أهلهم الحق في الجـبر          

 ٥ ٧٠٤ ملفاً، وقبول تعويض     ٦ ٧٧٤ حالة اختفاء، وبحث     ٨ ٠٢٣الداخلية إلى الإعلان عن     
 بلغـت   ودفعت تعويضات .  ملفاً ١٣٦يجري حالياً النظر في       فيما  ملفاً، ٩٣٤ملفات، ورفض   

وبالإضافة إلى ذلـك،    .  ديناراً جزائرياً لجميع الضحايا المعنيين     ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠ المجموع   في
  . ديناراً جزائرياً في شكل معاش شهري١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣دفع مبلغ 

وتـشدد  . تستنفد كلها   لم وتجادل الدولة الطرف كذلك بأن سبل الانتصاف المحلية         ٤-٤
الإدارية وسُـبُل     أو بذولة لدى السلطات السياسية   على أهمية التمييز بين المساعي البسيطة الم      

هيئات الوساطة، والطعون القضائية أمام       أو الانتصاف غير القضائية أمام الهيئات الاستشارية     
 )١٥(وتلاحظ الدولة الطرف أن إفادات أصحاب البلاغات       .مختلف الهيئات القضائية المختصة   

الإداريـة، وقـدموا     أوطات الـسياسية تبين أن أصحاب الشكاوى وجَّهوا رسائل إلى السل     
هيئات وساطة وأرسلوا عرائض إلى ممثلين للنيابة العامـة           أو التماسات إلى هيئات استشارية   

دون اللجوء إلى الطعن القضائي بمعناه الدقيق ومتابعته        ) وكلاء الجمهورية   أو النواب العامون (
ومن بين هـذه    . ستئناف والنقض حتى النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحة في الا        

يحق قانوناً سوى لممثلي النيابة العامة فتح تحقيق أولي وعرض المـسألة              لا السلطات جميعها، 
النظام القضائي الجزائري، يعد وكيل الجمهورية المخـتص بتلقـي       وفي .على قاضي التحقيق  

 اية حقوق الضحية  غير أنه، لحم  . الشكاوى ويقوم، بحسب الاقتضاء، بتحريك الدعوى العامة      
أصحاب الحق، يُجيز قانون الإجراءات الجزائية لهؤلاء الأشخاص تقديم شكوى والادعاء            أو

هذه الحالة، تكون الضحية، ولـيس المـدّعي          وفي .بالحق المدني مباشرة أمام قاضي التحقيق     
وسبيل الانتـصاف هـذا    . العام، من يحرك الدعوى العامة بعرض الحالة على قاضي التحقيق         

يُستخدم رغم أنه كان كفيلاً   لم من قانون الإجراءات الجزائية٧٣ و٧٢المشار إليه في المادتين 
بأن يتيح للضحايا إمكانية تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى             

  .لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك
ب إليه صاحب البلاغ من أنه نتيجة      ذه  ما وتلاحظ الدولة الطرف، فضلاً عن ذلك،       ٥-٤

لاعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن طريق الاستفتاء وسن النصوص الخاصة بتطبيقه،            
، يلغي إمكانية وجود أي سبل انتصاف محلية فعالة         ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥وبخاصة المادة   

اس، ظنّ صاحب البلاغ    وعلى هذا الأس  . ومتاحة يمكن لأسر ضحايا الاختفاء أن تلجأ إليها       
__________  

أصـحاب  " بلاغاً مختلفاً، فإنهـا تـشير في مـذكرتها إلى    ١١بما أن الدولة الطرف قدمت رداً شاملاً على        )١٥(
 .ويشمل ذلك حالة صاحب هذا البلاغ". البلاغات



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

307  GE.13-45962 

أنه في حِلٍّ من واجب اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة بالنظر إلى موقف هذه الهيئـات                
يجوز لصاحب    لا لكن الدولة ترى أنه   . يبدو  ما يخص تطبيق هذا الأمر على      فيما واستنتاجاتها

دم بدء الإجراءات   البلاغ التذرع بهذا الأمر ونصوص تطبيقه لتبرئة نفسه من المسؤولية عن ع           
وتذكِّر الدولة الطرف بالآراء السابقة التي تبنتها اللجنة وذهبت فيها إلى أن            . القضائية المتاحة 

يُعفيه من   لا افتراض ذلك من تلقاء نفسه      أو عدم جدوى سبيل للانتصاف     ما اعتقاد شخص "
  .)١٦("استنفاد سبل الانتصاف المحلية جميعها

د ذلك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأسس التي         وتتناول الدولة الطرف بع     ٦-٤
وتشير إلى أنه بموجب مبدأ عـدم قابليـة الـسلم           . يستند إليها ومضمونه ونصوص تطبيقه    

للتصرف، الذي أصبح حقاً دولياً في السلم، ينبغي للجنة أن تساند هـذا الـسلم وتعـززه                 
تعاني من أزمات داخلية مـن تعزيـز        وتشجع على المصالحة الوطنية حتى تتمكن الدول التي         

سياق هذا المسعى لإحقاق المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة الطرف هذا الميثاق             وفي .قدراتها
الذي ينص الأمر التطبيقي الخاص به على تدابير قانونية تستوجب انقضاء الدعوى العموميـة        

اسـتفاد مـن      أو  إرهابية تخفيضها بالنسبة لكل شخص أُدين بأعمال       أو واستبدال العقوبات 
شـاركوا في    أوعدا الأشخاص الذين ارتكبـوا    فيما الأحكام المتعلقة باستعادة الوئام المدني،    

وينصّ هذا  . التفجيرات في الأماكن العمومية     أو أفعال الاغتصاب   أو ارتكاب المجازر الجماعية  
ذوي الحقوق مـن    الأمر أيضاً على إجراء رفع دعوى لاستصدار حكم قضائي بالوفاة يمنح            

وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت تـدابير اجتماعيـة   . الحق في التعويض" المأساة الوطنية"ضحايا  
" المأساة الوطنية "اقتصادية مثل المساعدات المقدمة لاستفادة كل من تنطبق عليه صفة ضحية            

اسية مثـل   وأخيراً، ينصّ الأمر على تدابير سي     . التعويض  أو من إعادة الإدماج في عالم العمل     
استغلال الدين في   ب" المأساة الوطنية "منع ممارسة النشاط السياسي على كل شخص ساهم في          

جماعية، في حق أفراد      أو ، وعلى عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية         فترة سابقة 
قوى الدفاع والأمن الجزائرية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفـذت مـن أجـل حمايـة        

  . متلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهوريةالأشخاص والم
وأشارت الدولة الطرف إلى أنه بالإضافة إلى إنشاء صناديق لتعويض جميع ضـحايا               ٧-٤
، وافق الشعب الجزائري صاحب السيادة على الشروع في عملية المـصالحة            "المأساة الوطنية "

وتشدد الدولة الطـرف   . لتي خلّفتها المأساة  الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لتضميد الجراح ا      
على أن إعلان هذا الميثاق يندرج في إطار الرغبة في تجنب المواجهات القضائية، والتجيـيش               

ولذا تعتبر الدولة الطرف أن الوقائع الـتي يـدعيها          . الإعلامي، وتصفية الحسابات السياسية   
  .  التي تنص عليها أحكام الميثاقصاحب البلاغ تغطيها الآلية الداخلية الشاملة للتسوية

__________  
 ٦، الآراء المعتمـدة في      برات ومورغان ضد جامايكـا    ،  ٢٢٥/١٩٨٧ ورقم   ٢١٠/١٩٨٦البلاغان رقم    )١٦(

 .١٩٨٩أبريل /نيسان
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وتطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تلاحظ مدى تشابه الوقائع والحـالات الـتي                ٨-٤
يسوقها صاحب البلاغ ومراعاة السياق الاجتماعي السياسي والأمني الذي حـدثت فيـه،             

 ـ          لم تخلص إلى أن صاحب البلاغ     وأن أن يستنفد جميع سبل الانتصاف المحليـة، وأن تقـرّ ب
سلطات الدولة الطرف أقامت آلية داخلية شاملة لمعالجة الحالات المـشار إليهـا في هـذه                

 لمبادئ ميثـاق    البلاغات وتسويتها عبر تدابير ترمي إلى تحقيق السلم والمصالحة الوطنية وفقاً          
الأمم المتحدة والعهود والاتفاقيات اللاحقة؛ وأن تعلن عدم مقبولية الـبلاغ وأن تطالـب               

  .لبلاغ بالتماس سبيل انتصاف بديلصاحب ا

  متها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغالملاحظات الإضافية التي قدّ    
، أرسلت الدولة الطرف إلى اللجنـة مـذكرة         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٩في    ١-٥

يـشكل بـالأحرى     لاإضافية تتساءل فيها عما إذا كان تقديم مجموعة من البلاغات الفردية         
تدرك   لا ستعمال لإجراءات يقصد منها أن تعرض على اللجنة مسألة تاريخية متشعبة          إساءة ا 

" الفردية"وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن هذه البلاغات          . اللجنة أسبابها وظروفها  
تشدد على السياق العام الذي حدثت فيه حالات الاختفاء هذه، وتركز فقط على تصرفات              

 قط إلى مختلف الجماعات المسلّحة التي اتبعت تقنيات تمويه إجرامية           قوات الأمن دون أن تشير    
  .لإلقاء المسؤولية على القوات المسلحة

تبدي رأيها بشأن المسائل الموضوعية المتعلقة بالبلاغات         لن وتؤكّد الدولة الطرف أنها     ٢-٥
شبه قضائية   و أ المذكورة قبل صدور قرار بشأن مسألة المقبولية، لأن واجب أي هيئة قضائية           

وترى الدولة الطرف أن    . يتمثل أولاً في معالجة المسائل الأولية قبل مناقشة الأسس الموضوعية         
قرار النظر بصورة مشتركة ومتزامنة في مسائل المقبولية والمسائل المتعلقة بالأسس الموضوعية            

 بشكل خطير بمعالجة    يُتخذ بالتشاور، يضر    لم في هذه الحالة بالذات، بالإضافة إلى كونه قراراً       
من ناحية خـصوصياتها    أوالبلاغات المعروضة معالجة مناسبة، سواء من ناحية طبيعتها العامة     

إشارة إلى النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، تلاحظ الدولة الطرف أن              وفي .الذاتية
 عن الفروع المتعلقة بالنظر    الفروع المتعلقة بإجراء اللجنة بشأن البت في مقبولية البلاغ مستقلة         

يتعلـق    وفيمـا .في الأسس الموضوعية وأنه يمكن من ثم بحث هاتين المسألتين بشكل منفصل           
يستخدم في    لم بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ          

ا أن تتيح نظـر   طلبات المعلومات التي قدمها القنوات التي كان من شأنه          أو أي من الشكاوى  
  . السلطات القضائية الداخلية النظر فيها

وفي معرض التذكير بالآراء السابقة للجنة بشأن واجب استنفاد سـبل الانتـصاف               ٣-٥
يعفي   لاالخوف من التأخير  أو المحلية، تؤكّد الدولة الطرف أن مجرّد الشك في احتمال النجاح         

يتعلق بالقول إن إصدار ميثاق الـسلم        يما وف .صاحب البلاغ من واجب استنفاد هذه السبل      
والمصالحة الوطنية يحول دون إمكانية الطعن في هذا المجال، ترد الدولة الطرف بأن عدم تقديم               

حال حتى الآن دون اتخاذ السلطات الجزائرية موقفاً          ما صاحب البلاغ ادعاءاته للنظر فيها هو     
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ضافة إلى ذلك، يشترط الأمر فقط عدم       وبالإ. بشأن نطاق وحدود سريان أحكام هذا الميثاق      
لارتكـابهم أعمـالاً    " أفراد قوات الدفاع والأمن للجمهورية    "قبول الدعاوى المرفوعة ضد     

تقتضيها مهامهم الأساسية إزاء الجمهورية، أي حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمـة،           
مال تنسب إلى قـوات     ومن ناحية أخرى فإن أي ادعاء يتعلق بأع       . والحفاظ على مؤسساتها  

الدفاع والأمن يمكن إثبات وقوعها في أي سياق آخر هو ادعاء قابل لأن تحقق فيه الهيئـات                 
  . القضائية المختصة

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات       ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٧في    ١-٦

وبدأ هذه التعليقات بلفت انتباه اللجنة إلى الطابع العام لـرد           . لة الطرف بشأن المقبولية   الدو
الدولة الطرف على البلاغ، وهو رد قدمته بشكل منهجي على جميـع البلاغـات الفرديـة          
المعروضة على اللجنة منذ أن دخل الميثاق ونصوصه التشريعية حيز النفاذ، دون أي إشارة إلى               

يتعلـق    وفيمـا  .سبل الانتصاف التي لجأت إليها أسرة صاحب البلاغ         أو خصائص القضية 
باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، كرر صاحب البلاغ، مشيراً إلى رسالته الأولى، تأكيده على             

ومـن بـين الـشكاوى القـضائية     . أنه لجأ إلى سبل انتصاف كثيرة، باء جميعها بالفـشل     
يسفر أي منـها      لم ،٢٠٠٦ و ١٩٩٣بين    ما في الفترة القضائية الخمس عشرة المرفوعة      وغير

ملاحقة جنائية، بالرغم من أنها تتعلق بمزاعم خطـيرة بـشأن اختفـاء               أو عن تحقيق شامل  
تلجأ إلى الادعاء بالحق المدني بموجب   لم ويضيف صاحب البلاغ أن كون الأسرة     . )١٧(قسري

يـشكل سـبيل      لا  هذا الإجـراء   يجعل البلاغ غير مقبول، لأن      لا قانون الإجراءات المدنية  
وأعاد إلى الأذهان أنه طلب مقابلة النائب العام في المحكمة الخاصة في باب    . )١٨(انتصاف فعالاً 

، لكن النائب العام    ١٩٩٣مايو  / أيار ١٦الوادي لإبلاغه باختفاء فريد مشاني منذ اعتقاله في         
 عن طريق رسـالة  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول٧ثم قدم التماساً إلى النائب العام في        . رفض مقابلته 

 يـستبعد   ٠١-٠٦ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أن الأمر رقم         . مسجلة، دون أي نتيجة   
 منه على إعلان عدم قبول أي ٤٥أي إمكانية لملاحقة موظفي الدولة قضائياً، بالنص في المادة 

 عدم وجود   يعني  بما شكوى في حق قوى الدفاع والأمن للجمهورية بصورة تلقائية،          أو بلاغ
وبالتـالي، يحـاج    . ضد موظفي الدولة   )١٩(سبل انتصاف متاحة لضحايا الاختفاء القسري     

__________  
 تــشرين ٣١، الآراء المعتمــدة في جــبروني وبرزيــق ضــد الجزائــر، ١٧٨١/٢٠٠٨الــبلاغ رقــم  )١٧(

 .٤-٧، الفقرة ٢٠١١ أكتوبر/الأول
 ١٩، الآراء المعتمـدة في      غيزويت ورقيق ضد الجزائـر    ،  ١٧٥٣/٢٠٠٨انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )١٨(

 .٤-٧، الفقرة ٢٠١٢يوليه /تموز
غيزويت ورقيق ضـد    ،  ١٧٥٣/٢٠٠٨التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغ رقم       انظر، في جملة أمور، الآراء       )١٩(

 ).أ(٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3، فضلاً عن ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري للجزائر، الجزائر



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962  310 

، التي تتجاهل الحقوق الـتي يكفلـها        ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥صاحب البلاغ بأن المادة     
  .يمكن الاحتجاج بها وبأنه استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة  لاالعهد،

 جة الدولة الطرف التي تدعو اللجنـة إلى اعتمـاد نهـج           ويرفض صاحب البلاغ ح     ٢-٦
 مـن   ٥يتسق مع المادة      لا وهو يرى أن مثل هذا النهج     . إزاء حالات الاختفاء القسري    عام

فاختفـاء فريـد مـشاني      .  من النظام الداخلي للجنـة     ٩٦البروتوكول الاختياري، والمادة    
ويذكّر صاحب البلاغ   .  في بلاغه  يمكن أن يبرر فقدان حقه في أن تنظر اللجنة          لا ١٩٩٣ في

يبـدو    مـا  أيضاً بأن اللجنة تخشى أن تكون الأحكام الواردة في نصوص الميثاق تعزز على            
طلبت اللجنة في ملاحظاتهـا       كما الإفلات من العقاب وتقوض الحق في الانتصاف الفعال،       

اد في توجيـه    الختامية من الدولة الطرف، أن تحرص على إعلام الجمهور العام بحقوق الأفـر            
ويضيف صاحب البلاغ أن أحكام     . )٢٠(بلاغات إلى اللجنة، بموجب البروتوكول الاختياري     

نصوص تطبيق الميثاق تفرض على عائلات المفقودين أن تستصدر حكماً يثبت الوفاة المفترضة        
الـسلطات    أو يتضمن هذا الإجراء أي حكم يطالب الـشرطة         ولا .للمطالبة بتعويض مالي  

ظل هذه الظـروف،      وفي .إجراء أي تحقيق فعلي لتحديد مصير الشخص المختفي       القضائية ب 
يرى صاحب البلاغ أن أحكام نصوص تطبيق الميثاق تشكل انتهاكاً إضافياً لحقـوق أسـر               

إن ذلك يقتضي احترام الحق       إذ تعبر البتة عن تكفل كاف لملف المفقودين،        لا المفقودين وأنها 
وبالتالي يؤكد صاحب   . لجبر التام إضافة إلى الحفاظ على الذاكرة      في معرفة الحقيقة والعدالة وا    

يتعلـق    فيما يمكن بناءً على ذلك الاحتجاج بالآلية المصاحبة للميثاق         لا البلاغ من جديد أنه   
  .بالضحايا الذين يقدمون بلاغاً إلى اللجنة، ويدعو اللجنة إلى إعلان مقبولية هذا البلاغ

  وضة على اللجنةالمسائل والإجراءات المعر    

  النظر في المقبولية    
 أولاً، تشير اللجنة إلى أن قرار المقرر الخاص النظرَ في المـسائل المتعلِّقـة بالمقبوليـة                 ١-٧
يمنع من   لا) أعلاه٢-١انظر الفقرة   (المسائل المتعلِّقة بالأسس الموضوعية بطريقة مشتركة        وفي

سائل المتعلِّقة بالمقبولية وتلك المتعلِّقة بالأسس      فضم الم . أن تنظر فيهما اللجنة على نحو منفصل      
وبناءً على ذلك، يتعين على لجنـة       . يعني أنه يجب النظر فيهما على نحو متزامن         لا الموضوعية

 مـن نظامهـا     ٩٣حقوق الإنسان، قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، وفقاً للمادة              
  .وتوكول الاختياري للعهدالداخلي، أن تبتّ في مقبولية البلاغ بموجب البر

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢ويتعين على اللجنة أن تتأكد، بموجب الفقرة          ٢-٧
 الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد الدراسة أمام هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي              

ريق العامل التابع للأمـم     وتلاحظ اللجنة أن اختفاء فريد مشاني أُبلغ إلى الف        . التسوية الدولية  أو

__________  
)٢٠( CCPR/C/DZA/CO/3 ٨، الفقرة. 
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الآليـات    أو إلاّ أنها تذكّر بأن الإجراءات    . ٢٠٠٣المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري في       
مجلس حقـوق الإنـسان،     أوالخارجة عن نطاق المعاهدات، التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان     

وتقديم تقارير علنية عـن   ما إقليم  أووالتي تتمثَّل ولايتها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد    
تندرج عمومـاً ضـمن       لا عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في العالم،         أو ذلك

 من البروتوكول   ٥من المادة   ) أ(٢التسوية بالمفهوم الوارد في الفقرة        أو إجراءات دولية للتحقيق  
 عني بحالات الاختفـاء القـسري     وبالتالي، ترى اللجنة أن نظر الفريق العامل الم       . )٢١(الاختياري

  .يجعل البلاغ غير مقبول بمقتضى هذه المادة  لاغير الطوعي في قضية فريد مشاني أو
يستنفد سُبل الانتصاف   لموتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحب البلاغ         ٣-٧

 المدني بنـاءً    يتوخَّ إمكانية عرض قضيته على قاضي التحقيق والادعاء بالحق          لم إنه  إذ المحلية،
وعلاوةً على ذلك، تلاحظ اللجنـة،      .  من قانون الإجراءات الجزائية    ٧٣ و ٧٢على المادتين   

أن صاحب البلاغ كتب رسـائل إلى الـسلطات الـسياسية            وفقاً لإفادات الدولة الطرف،   
هيئات وساطة وأرسل عريضةً إلى ممثلين        أو والإدارية، وقدَّم التماسات إلى هيئات استشارية     

يلجأ بالفعل إلى إجراء قـضائي    لم ، ولكنه )النواب العامون ووكلاء الجمهورية   (يابة العامة   للن
والاستمرار فيه حتى النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحـة في الطعـن والمراجعـة              

وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد، أنه بعد قيام النائب العام لباب الوادي باسـتدعاء              . القضائية
، طلب صاحب البلاغ مقابلة النائب العام       ١٩٩٣أغسطس  / آب ٢٢شاني للمثول في    فريد م 

وبعد أقل من شهر، حاول صـاحب   . لإبلاغه باختفاء ابنه، ولكن النائب العام رفض مقابلته       
يقرب   ما وبعد. البلاغ مرة أخرى أن يلتمس النائب العام بشكل مباشر، ولكن دون جدوى           

  فريد مشانيم صاحب البلاغ من وزارة العدل أنمشاني، علمن أربعة شهور من اختفاء فريد 
تُفتح أي تحقيقات، وبالرغم مـن سُـبل          لم وبالرغم من ذلك،  .  إلى الشرطة العسكرية   سُلم

يحصل صاحب الـبلاغ علـى أي         لم  اللجوء إليها،  جرىالانتصاف الإدارية والقضائية التي     
ضافة إلى ذلك، أحاطت اللجنة علمـاً       وبالإ. معلومات يمكن أن تلقي الضوء على مصير ابنه       

بحجة صاحب البلاغ، ومؤداها أن أسر ضحايا الاختفاء القسري وجدت نفسها، منذ دخول             
 حيِّز النفاذ، محرومة من حق المشاركة في إجراءات المحكمة لإلقاء الضوء            ٠١-٠٦الأمر رقم   

خص الذي يقوم   على مصير قريبهم، ذلك أن أي عمل من هذا النوع من شأنه أن يعرض الش              
  .به لملاحقة جنائية

وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة ليس فقط بـإجراء تحقيقـات شـاملة في                 ٤-٧
سيما عندما يتعلَّق الأمـر       ولا الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي أُبلغت بها سلطاتها،       

ة الجنائية لكل من يشتبه     باختفاء قسري وانتهاك الحق في الحياة، ولكنها ملزمة أيضاً بالملاحق         

__________  
، ٥٤٠/١٩٩٣قـم   ؛ والـبلاغ ر   ٢-٧، الفقرة   جبروني وبرزيق ضد الجزائر   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨البلاغ رقم    )٢١(

 .١-٧، الفقرة سيليس لوريانو ضد بيرو
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وبالرغم من أن صاحب الـبلاغ      . )٢٢(في أنه مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته       
تجرِ أي تحقيق شامل      لم أن الدولة الطرف    إلا أخطر السلطات المختصة عدَّة مرات باختفاء ابنه      

. لة باختفـاء قـسري  ودقيق في اختفاء فريد مشاني رغم أن الأمر يتعلَّق بادعاءات خطيرة متص        
تقدم الدولة الطرف معلومات كافية تشير إلى أن سبيل انتصاف فعـالاً              لم وعلاوةً على ذلك،  

 ٢٧  المـؤرخ  ٠١-٠٦ومتاحاً قائمٌ بالفعل في الوقت الذي يـستمر فيـه العمـل بـالأمر               
 رغم توصيات اللجنة التي طلبت فيها جعل أحكام هذا الأمر منسجمة مع             ٢٠٠٦ فبراير/شباط
وتذكّر اللجنة مجدداً بآرائها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن الادعاء بـالحق             . )٢٣(اكم العهد أح

يمكن أن يكـون بـديلاً عـن          لا المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك المزعومة في هذه الحالة         
وتخلص اللجنة إلى   . )٢٤(الإجراءات القضائية التي كان يجب أن يتخذها مدعي الجمهورية نفسه         

  .البلاغ  من البروتوكول الاختياري ليست عائقاً أمام مقبولية٥من المادة ) ب(٢ فقرةأن ال
وترى اللجنة، لأغراض مقبولية أي بلاغ، أنه يتعين على صاحب البلاغ أن يستنفد               ٥-٧

هذه الحالة سُبل الانتـصاف       وفي يتعلَّق بالانتهاك المزعوم،    فيما فقط سبل الانتصاف الفعالة   
  .تعلَّق بالاختفاء القسريي  فيماالفعالة

فيه الكفاية مـن حيـث إن هـذه           بما وترى اللجنة أن صاحب البلاغ علل ادعاءه        ٦-٧
 من ٢ من المادة ٣، وبالفقرة  ١٦، و ١٤، و ١٠، و ٩، و ٧الادعاءات تثير مسائل تتعلَّق بالمواد      

  . العهد، ومن ثم تنتقل اللجنة إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

   الأسس الموضوعيةالنظر في    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ آخذة في الحسبان جميع المعلومات        ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الكتابية التي قدمها الطرفان، وفقاً للفقرة 
أثارها وقدَّمت الدولة الطرف تعليقات عامة وجماعية بشأن الادعاءات الخطيرة التي             ٢-٨

أصحاب هذه البلاغات، اكتفت الدولة الطرف بالتأكيد على أن البلاغات التي تدين موظفين             
ممثلين للسلطات العامة في حالات الاختفاء القسري التي حدثت في الفترة الممتدة              أو عموميين

 يجب أن تُعالج في سياق شامل يراعي البيئة الاجتماعيـة الـسياسية             ١٩٩٨ إلى   ١٩٩٣من  
وتلاحظ . خلية والأمنية التي سادت في فترة كان على الحكومة أن تكافح فيها الإرهاب            والدا

اللجنة أن العهد يطلب من الدول الأطراف أن تهتم بمصير كل فرد فيها، وأن تعامل كل فرد                 
 وتذكّر أيضاً بآرائها السابقة، التي ذهبت فيها إلى أنه        . باحترام للكرامة المتأصلة لجميع البشر    

__________  
، ١٩٠٥/٢٠٠٩؛ والـبلاغ رقـم      ٤-٧، الفقرة   جبروني وبرزيق ضد الجزائر   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨البلاغ رقم    )٢٢(

 .٤-٦، الفقرة ٢٠١٢مارس / آذار٢٦، الآراء المعتمدة في وغليسي وخيراني ضد الجزائر
)٢٣( CCPR/C/DZA/CO/3 ١٣ و٨ و٧، الفقرات. 
؛ ٣-٨، الفقـرة    ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦، الآراء المعتمدة في     بن عزيزة ضد الجزائر   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغات رقم    )٢٤(

وغليـسي وخـيراني    ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩؛ ورقم   ٤-٧، الفقرة   جبروني وبرزيق ضد الجزائر   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨ورقم  
 .٤-٦، الفقرة ضد الجزائر
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وز للدولة الطرف أن تحتج بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضد أشخاص يحتجون يج لا
ويبدو للجنة أن الأمـر     . )٢٥(يعتزمون تقديمها   أو قدموا بلاغات إلى اللجنة     أو بأحكام العهد 

  بدون التعديلات التي أوصت بها اللجنة يعزز الإفلات من العقاب، ومـن ثم             ٠١-٠٦ رقم
  .الية، أن يتوافق مع أحكام العهديمكن، بصيغته الح لا
ترد على ادعاءات صاحب البلاغ بـشأن الأسـس           لم وتلاحظ أن الدولة الطرف     ٣-٨

 التي قالت فيها إن عبء الإثبات يجب ألا يقـع علـى عـاتق    )٢٦(الموضوعية وتذكر بآرائها  
يتساوى دائماً مع الدولة الطـرف في         لا صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ      

مكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلـب الأحيـان في               إ
 من البروتوكول الاختياري ضـمنياً      ٤ من المادة    ٢وتشير الفقرة   . حيازة الدولة الطرف فقط   

إلى أنه يجب على الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعـاءات الـواردة بـشأن                  
ثليها أحكام العهد وأن تحيل المعلومـات الـتي تكـون في حيازتهـا إلى            انتهاكها وانتهاك مم  

بد من إيلاء     فلا  ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح بهذا الخصوص،          .)٢٧(اللجنة
  .فيه الكفاية  بماادعاءات صاحب البلاغ الاهتمام الواجب شريطة أن تكون معللة

لاغ، أن ابنه فريد مشاني أوقـف في مترلـه   وتلاحظ اللجنة، وفقاً لرأي صاحب الب       ٤-٨
 على أيدي ستة أفراد من الشرطة يرتدون ملابس مدنية، واقتيد إلى            ١٩٩٣مايو  / أيار ١٦ في

وذهب صاحب البلاغ إلى مركز شرطة حسين داي في         . مركز الشرطة بالدائرة الرابعة عشرة    
الشرطة هذا، وأنكـرت    اليوم التالي لتوقيف ابنه، وذهب مرات عديدة بعد ذلك إلى مركز            

بعد قدمت الأسرة شـكاوى       وفيما .الشرطة بشكل دائم أن فريد مشاني موجود في المركز        
إدارية إلى والي الجزائر العاصمة، والمرصد الوطني لحقوق الإنسان واللجنة التي خلفته وهـي              

العام قدمت أسرة الضحية شكوى للنائب        كما .اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان     
 في المحكمة الخاصة للجزائر العاصمة في باب الوادي من أجل استيضاح مصير ابنها، ولكـن              

يره أحد    لم تساعد أي من الخطوات المتخذة في إلقاء الضوء على مصير فريد مشاني، الذي             لم
وتقر اللجنة بأن الاعتقال دون التواصل مع العالم الخارجي طوال مدة غـير             . منذ ذلك اليوم  

بشأن حظـر   ) ١٩٩٢(٢٠وتذكر بتعليقها العام رقم     . ة يسبب درجة عالية من المعاناة     محدد
، الـذي   )٢٨(المهينـة   أو اللاإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة    

__________  
بن عزيزة ضـد  ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧؛ ورقم   ١١، الفقرة   بوشارف ضد الجزائر  ،  ١١٩٦/٢٠٠٣البلاغات رقم    )٢٥(

؛ ٢-٨، الفقـرة    جـبروني وبرزيـق ضـد الجزائـر       ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ ورقـم    ٢-٩، الفقـرة    الجزائر
 .٢-٧، الفقرة وغليسي وخيراني ضد الجزائر، ١٩٠٥/٢٠٠٩ ورقم

، ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٦، الآراء المعتمدة في     الباني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧ رقم   البلاغان )٢٦(
 .٣-٨، الفقرة جبروني وبرزيق ضد الجزائر، ١٧٨١/٢٠٠٨؛ ورقم ٤-٧الفقرة 

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في مجنون ضد الجزائر، ١٢٩٧/٢٠٠٤البلاغ رقم  )٢٧(
المرفـق الـسادس،    ) A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم           )٢٨(

 .الفرع ألف
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ونظراً لعدم  . فيه الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتقال في أماكن سرية          أوصت  
ولة الطرف توضيحاً وجيهاً بهذا الخصوص، تخلص اللجنة إلى أن هـذا الاختفـاء              تقديم الد 

  .)٢٩( في حق فريد مشاني٧يشكل انتهاكاً للمادة 
 من قلق وضيق جراء اختفاء فريد       عاناه صاحب البلاغ    بما وتحيط اللجنة علماً أيضاً     ٥-٨

 من العهـد في     ٧مادة  مشاني، وتعتبر أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لل          
  .)٣٠(حق صاحب البلاغ

، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ ومفاده    ٩وفيما يتعلَّق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٦-٨
، على أيدي أفراد من الشرطة يرتدون ملابس    ١٩٩٣مايو  / أيار ١٦أنه فريد مشاني أوقف في      

 عه علـى أسـباب توقيفـه؛   مدنية، في حضور والدته وجيرانه، دون أمر توقيف ودون اطلا    
أعقاب توقيفه، احتُجز في مركز الشرطة بالدائرة الرابعة عشرة، ثم وفقاً للمعلومات التي              وفي

حُصل عليها من الأسرة في وقت لاحق، يُزعم أنه سُلِّم إلى الشرطة العسكرية في اليوم التالي                
سـلطة    أو ثل أمام قـاضٍ   يم  لم لتوقيفه، وقد اختفى فريد مشاني عندما أوقف، وبالتالي فإنه        

تُعطَ   ولم قضائية أخرى، الأمر الذي كان من شأنه أن يتيح له الطعن في مشروعية احتجازه،             
ونظراً لعدم تقديم الدولة . بمصيره  أوأي معلومات رسمية لأسرته تتعلَّق بالمكان الذي يوجد فيه

 ـ ٩الطرف توضيحات وجيهة بهذا الخصوص، تخلص اللجنة إلى أن المادة            ن العهـد قـد      م
  .)٣١(انتُهِكت في حق فريد مشاني

، تؤكِّد اللجنـة    ١٠ من المادة    ١وفيما يتعلَّق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٧-٨
هو   ما إكراه عدا   أو مجدداً أن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب ألا يتعرضوا لأي حرمان          

ونظراً لاعتقال  . ة واحترام لكرامتهم  ملازم للحرمان من الحرية، وأنه يجب أن يعاملوا بإنساني        
الضحية في مكان سري ونظراً كذلك إلى عدم تقديم الدولة الطرف معلومات بهذا الخصوص، 

  .)٣٢( من العهد قد انتُهِكت١٠ من المادة ١تستنتج اللجنة أن الفقرة 
__________  

جـبروني  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ ورقم   ٥-٧، الفقرة   وغليسي وخيراني ضد الجزائر   ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩ رقم   البلاغات )٢٩(
، الآراء المعتمـدة    العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤؛ ورقم   ٥-٨، الفقرة   وبرزيق ضد الجزائر  

 ـ   ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨؛ ورقم   ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١في    ٢٥، الآراء المعتمـدة في      رمزين ضـد الجزائ
 .٥-٨، الفقرة ٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول

، ١٧٨١/٢٠٠٨؛ ورقـم  ٦-٧، الفقـرة    وغليسي وخيراني ضد الجزائـر    ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغات رقم    ) ٣٠(
، العباني ضد الجماهيريـة العربيـة الليبيـة   ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧؛ ورقم   ٦-٨، الفقرة   جبروني وبرزيق ضد الجزائر   

 تـشرين   ٢٤، الآراء المعتمـدة في      الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥ ؛ ورقم ٥-٧ الفقرة
 .١١-٦، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر /الأول

جبروني ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ ورقم   ٧-٧، الفقرة   وغليسي وخيراني ضد الجزائر   ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغان رقم    )٣١(
 .٨-٧، الفقرة وبرزيق ضد الجزائر

الوثائق الرسمية للجمعية   عاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم،       بشأن الم ) ١٩٩٢(٢١ العام رقم    التعليق )٣٢(
 مـن الفـرع بـاء،       ٣، المرفق السادس، الفقـرة      )A/47/40 (٤٠العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم       

، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٢، الآراء المعتمـدة في      عوابدية والزارزي ضد الجزائر   ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨والبلاغان رقم   
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 من العهد، نظراً لأن فريد مشاني حوكم غيابيـاً          ١٤ويحتج صاحب البلاغ بالمادة       ٨-٨
، بعد محاكمة غير عادلـة      ١٩٩٤مايو  / أيار ٤حكمت عليه محكمة باب الوادي الخاصة في        و

تتمكن   لم إنها  إذ جرت دون حضور أسرته ودون أن تتمكن محاميته من التحدث بالنيابة عنه،           
بشأن الحق في المساواة ) ٢٠٠٧(٣٢وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم . أبداً من مقابلة موكلها

، الذي لاحظت فيه أن إجراءات المحاكم       )٣٣(محاكمة عادلة   وفي اكم والهيئات القضائية  أمام المح 
تكون مخالفة للأصول، لـيس       ما غالباً" لا يُكشف عن هويتهم   "الخاصة التي تتألف من قضاة      

فقط لعدم الكشف عن هوية القضاة ووضعهم للأشخاص المتهمين، بل في كثير من الأحيان              
الحالة قيد النظر، حُكِمَ على فريد        وفي .)٣٤( تجاوزات في الإجراءات   يحدث من   ما أيضاً بسبب 

مشاني بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة مغلقة، من محكمة ذات اختصاص خاص ومؤلفة من              
قضاة مجهولي الهوية، وبدون سماع الضحية أبداً، نظراً لأنه ضحية اختفاء قسري منذ توقيفه في 

 الدولة الطرف فريد مشاني غيابياً، بينما كان في الغالب          وقد حاكمت سلطات  . العام السابق 
تزويد أسـرته     أو محتجزاً في مكان سري لمدة سنة، دون إجراء أي تحقيقات لتحديد مصيره،           

هذه الظروف، ونظراً لعدم تلقي معلومات من الدولة الطـرف،            وفي .بأي معلومات بشأنه  
ي صدر بحقه غير منصفين في حد ذاتهما،        تستنتج اللجنة أن محاكمة فريد مشاني والحكم الذ       

  .)٣٥( من العهد١٤  من المادة١ومن جوانب عديدة يكشفان عن انتهاك للفقرة 
، تكرر اللجنة اجتهاداتها الثابتة ومؤداها أن       ١٦وفيما يتعلَّق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٩-٨

 ـ           ما حرمان شخص  ضاً للاعتـراف   عمداً من حماية القانون لفترة مطولة يمكن أن يشكل رف
بشخصيته القانونية إذا كان هذا الشخص في قبضة سلطات الدولة عند ظهوره للمرة الأخيرة              

في   بمـا  وإذا اصطدمت جهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سُبل انتصاف قد تكون فعّالة،            
 .)٣٦(بمعوقات على الـدوام   )  من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (ذلك سُبل الانتصاف القضائية     

__________ 

، ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٧، الآراء المعتمدة في     غورغي دينكا ضد الكاميرون   ،  ١١٣٤/٢٠٠٢؛ ورقم   ٨-٧ الفقرة
 .٢-٥الفقرة 

، )A/62/40 (Vol. 1)(، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم  )٣٣(
 .٢٣المرفق السادس، الفقرة 

، ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ١١، الآراء المعتمـدة في      بيسيرا بارني ضد كولومبيا   ،  ١٢٩٨/٢٠٠٤البلاغ رقم    )٣٤(
 . ٢-٧ الفقرة

 ٢٥، الآراء المعتمـدة في      أبو سدرة وآخرون ضد الجماهيرية العربية الليبية      ،  ١٧٥١/٢٠٠٨البلاغات رقم    )٣٥(
تمـدة  ، الآراء المع  أبو فايد ضد ليبيـا    ،  ١٧٨٢/٢٠٠٨؛ ورقم   ٨-٧، الفقرة   ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول 

 .٩-٧، الفقرة ٢٠١٢مارس / آذار٢١ في
جبروني ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ ورقم   ٨-٧، الفقرة   وغليسي وخيراني ضد الجزائر   ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغات رقم    ) ٣٦(

؛ ٩-٧، الفقـرة    عوابدية والزارزي ضد الجزائـر    ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨؛ ورقم   ٨-٨، الفقرة   وبرزيق ضد الجزائر  
، غريوة ضـد الجزائـر    ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤؛ ورقم   ٨-٩ ، الفقرة بن عزيزة ضد الجزائر   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧ ورقم
 ،٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٨، الآراء المعتمدة في     مضوي ضد الجزائر  ،  ١٤٩٥/٢٠٠٦؛ ورقم   ٨-٧ الفقرة

 .٧-٧الفقرة 
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 يتعلق بمـصير    فيما تقدم أي شرح    لم الحالة قيد البحث، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف        وفي
مكان وجود فريد مشاني، بالرغم من الطلبات المتعددة التي وجهها صـاحب الـبلاغ إلى                أو

 ٢٠يقرب مـن      ما وتخلص اللجنة إلى أن الاختفاء القسري لفريد مشاني منذ        . الدولة الطرف 
يشكّل   ما  القانونية، وهو  حماية القانون وحرمه من حقه في الاعتراف بشخصيته       سنة حرمه من    
  . من العهد١٦انتهاكاً للمادة 

 من العهد، التي تلزم الدول الأطراف بأن        ٢ من المادة    ٣ويدفع صاحب البلاغ بالفقرة       ١٠-٨
.  العهـد تكفل سبيل انتصاف فعالاً لجميع الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب        

وتعلّق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإداريـة مناسـبة لمعالجـة               
بشان ) ٢٠٠٤(٣١وتشير إلى تعليقها العام رقم      . الدعاوى المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان    

ن تقاعس  ، إلى أ  )٣٧(طبيعة الالتزام القانوني العام الذي يقع على عاتق الدول الأطراف في العهد           
دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة، قد يُفضي في حد ذاته، إلى انتهاك قائم بذاتـه                 

في ذلك    بما الحالة الراهنة، بالرغم من أن أسرة الضحية أخطرت السلطات المختصة،           وفي .للعهد
 ـ  ولمالسلطات القضائية، باختفاء فريد مشاني، فقد ذهبت جميع جهودها أدراج الريـاح            ر تُج

الدولة الطرف أي تحقيق شامل ودقيق في اختفاء ابن صاحب البلاغ، بالرغم من أن الذين ألقوا                
وعـلاوة  . شرطة أنه اختفى من مركز     كما القبض عليه موظفون يعملون لدى الدولة الطرف،      

 المتعلق بتنفيذ   ٠١-٠٦ على ذلك، فإن استحالة اللجوء إلى هيئة قضائية منذ صدور الأمر رقم           
تزال تحرم فريد مشاني وصاحب البلاغ مـن أي إمكانيـة             لا لسلم والمصالحة الوطنية  ميثاق ا 

للوصول إلى سبيل انتصاف فعال، ذلك أن هذا الأمر يمنع، تحت طائلة السجن، من اللجوء إلى                
وتخلـص  . )٣٨(العدالة لكشف ملابسات أكثر الجرائم خطورة مثل حالات الاختفاء القـسري          

، مقروءة  ٢ من المادة    ٣لمعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة        اللجنة إلى أن الوقائع ا    
 ٣ من العهد في حق فريد مشاني، ومع الفقـرة      ١٦، و ١٤، و ١٠، و ٩، و ٧بالاقتران مع المواد    

  . من العهد في حق صاحب البلاغ٧، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢من المادة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤ وفقاً للفقـرة     تتصرف  إذ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     -٩

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق فريد مشاني المكفولـة             

 ـ  ٢ من المادة    ٣  والفقرة ١٦، و ١٤، و ١٠، و ٩، و ٧بموجب المواد    الاقتران مـع    مقروءة ب
تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ        كما  من العهد،  ١٦، و ١٤، و ١٠، و ٩، و ٧ المواد

  . من العهد٧، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢ من المادة ٣ والفقرة ٧المكفولة بموجب المادة 

__________  
 ،)A/59/40 (Vol.I)(المجلد الأول ، ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  ) ٣٧(

 .لثالث االمرفق
 .٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )٣٨(
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 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب          ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٠
إجراء تحقيق شـامل    ) أ: (يلي  ما لاغ وأسرته سبيل انتصاف فعّالاً يشمل على الخصوص       الب

تزويد صاحب البلاغ وأسرته بمعلومات مفصلة عن نتائج ) ب(ودقيق في اختفاء فريد مشاني؛ 
إعادة جثة فريـد    ) د(يزال في الحبس الانفرادي؛       لا الإفراج عنه فوراً إذا كان    ) ج(تحقيقها؛  

ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم      ) ه(ته في حالة وفاته؛     مشاني إلى أسر  
تقديم تعويض مناسب إلى صاحب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرض لهـا            ) و(ومعاقبتهم؛  

، يـتعين  ٠١-٠٦ ورغم أحكام الأمر رقم. وكذلك إلى فريد مشاني إن كان على قيد الحياة       
ص على عدم إعاقة ممارسة الحق في سبيل انتـصاف فعـال            على الدولة الطرف أيضاً أن تحر     

. بالنسبة لضحايا الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري           
  . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول         تضع في اعتبارها أن     إذ واللجنة،  -١١
لا،   أمإذا كان قد حدث انتهاك للعهد  ماالاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢وتعهّدت عملاً بالمادة    
 تتيح سبيل انتصاف فعـالاً وقـابلاً        والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن       

للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مئة وثمـانين                
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

  .واسع بلغاتها الرسميةتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق 
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  الروسية والصينية   بوستصدر لاحقاً   
  ].العامة الجمعية
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  التذييل

  ريسيا -دريغيس كتور روفيرأي فردي مُخالف جزئياً قدمه السيد     

، أتفق مع قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        ١٨٠٧/٢٠٠٨فيما يتعلق بالبلاغ رقم       -١
، ٧الذي خلصت فيه اللجنة إلى حدوث انتهاك لحقوق فريد مشاني المكفولة بموجب المـواد               

، ١٠، و ٩، و ٧، مقروءة بالاقتران مع المواد      ٢ من المادة    ٣، والفقرة   ١٦، و ١٤، و ١٠، و ٩و
 من  ٢ من المادة    ٣، والفقرة   ٧ من العهد، ولحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة         ١٦، و ١٤و

  . من العهد٧المادة مع العهد، مقروءة بالاقتران 
يتعلق بالحالة الراهنة، تُقلل من تقدير الآثار المترتبة          فيما ومع ذلك، أرى أن اللجنة،      -٢

مـن الأمـر   ) ٤٦ و٤٥ديد المادتان على وجه التح(على وجود وتطبيق الأجزاء ذات الصلة  
.  والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية      ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧، المؤرخ   ٠١-٠٦ رقم

، يحظـر اللجـوء إلى      ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٩فالميثاق، الذي اعتُمد عن طريق الاستفتاء في        
يتعلـق بجـرائم التعـذيب،     ا فيمالهيئات القضائية ضد أفراد جهازي الدفاع والأمن في الجزائر       

 من الأمـر  ٤٥وتعوق أحكام المادة   . والإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري      
 بإعلانها عدم مقبوليـة    بوضوح إمكانية الوصول إلى القضاء وتتيح الإفلات الكامل من العقاب         

أسلاكها بسبب  أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع       "أي إجراءات قانونية في حق      
أعمال نُفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسـسات             

يجب على الجهـة القـضائية      "، والتي تنص على أنه      "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   
لو كان هذا الحظر غير كـافٍ،         وكما ".شكوى  أو المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ     

الشكوى بالحبس من     أو مر أيضاً على أن يعاقب أي شخص يقدم مثل هذا الإبلاغ          ينص الأ 
  . دينار جزائري٥٠٠ ٠٠٠ و٢٥٠ ٠٠٠بين   ماثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح

 ٠١-٠٦مناسبات سابقة، بأن الأمر       وفي وفي حين أن اللجنة سلمت، بشأن هذا البلاغ         -٣
 ، وذكّرت بآرائها ومفادها أنـه ) أ(ة بجعله متماشياً مع العهديزال ينفذ بالرغم من توصيات اللجن  لا
يجوز للدولة الطرف أن تحتج بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضد أشخاص يحتجـون               لا

، تعد الآثار العلاجية لتنفيذ هذا      ) ب(يعتزمون تقديمها   أو قدموا بلاغات إلى اللجنة     أو بأحكام العهد 
  .بلد رسالة واضحة بشأن مكافحة الإفلات من العقابتوجه لل  ولاالأمر ضعيفة

__________  
 .١٣، و٨، و٧، الفقرات CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة   )أ (

بن عزيـزة ضـد     ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧؛ و ١١، الفقرة   بوشارف ضد الجزائر  ،  ١١٩٦/٢٠٠٣البلاغات رقم     )ب (
، ١٩٠٥/٢٠٠٩؛ و ٢-٨، الفقـرة    جبروني وبرزيق ضد الجزائر   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ و ٢-٩، الفقرة   الجزائر

 .٢-٧، الفقرة خيراني ضد الجزائروغليسي و



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

319  GE.13-45962 

ينبغـي أن     لا ومن وجهة نظري، أضاعت اللجنة فرصة الإعلان بشكل صريح أنه           -٤
 أي حـالات أخـرى سـابقة        ولا على هذا الـبلاغ     لا ٠١-٠٦يكون أي أثر للأمر رقم      

ة الطرف أن    يتعين على الدول   ٠١-٠٦رغم أحكام الأمر رقم     "واللجنة قررت أنه    . لاحقة أو
تحرص على عدم إعاقة ممارسة الحق في الانتصاف الفعال بالنسبة لضحايا الجرائم من قبيـل               

الدولة الطرف ملزمـة    ] وأن... [التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري        
ذلك، وبدلاً من قول    ". أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل         

وكان ينبغي لها أن توضح . كان ينبغي للجنة أن تصدر بياناً أوضح وأقوى ينطبق على الجميع        
 ٢ من العهد وأنه، عملاً بالفقرة       ٢ من المادة    ٣أن مجرد وجود هذا الأمر يتعارض مع الفقرة         

 من العهد، يتعين على الدولة الطرف تعديل تـشريعها الـوطني بحيـث تجعـل     ٢من المادة   
  . من الأمر غير منطبقتين٤٦ و٤٥ المادتين

كهذا أن يجعل الكثير من الحالات المعروضة على اللجنـة            عام وكان من شأن حكم     -٥
يتعلق   ما بسبب انتهاكات مشابهة لتلك الواردة في البلاغ الراهن غير ذات أهمية عملية، وبقدر            

، كان هـذا الحكـم      ) من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (الأمر بعدم وجود سبل انتصاف فعالة       
وبالنسبة لأولئك الذين عانوا نتيجة لعدم التحقيق في الانتـهاكات        . سيتيح معالجتها كمجموعة  

لزوم له، حيـث      لا الخطيرة لحقوق الإنسان، فإن تقديم قضاياهم على نحو منفصل يشكل عبئاً          
وبناءً . لية في أي حالات مستقب    ٠١-٠٦أن يحل مسألة عدم انطباق الأمر         عام كان يمكن لبيان  

 من العهد   ٢ من المادة    ٢ على ذلك، كان ينبغي للجنة أن تذكر أنه ينبغي للجزائر، وفقاً للفقرة           
تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بهـا    لاإذا كانت تدابيرها التشريعية وغير التشريعية القائمة  "

يكون ضرورياً    ما  العهد، ...أن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام       ... في هذا العهد،    
  ).التوكيد مُضاف" (تدابير أخرى لهذا الإعمال  أومن قوانين

. حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي             [
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية     

  ].العامة الجمعية
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  فايس ضد النمسا، ١٨٢١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -راء  
  *)١٠٦، الدورة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٤ في المعتمدةراء الآ(    

  )جوناثان كوبريمثله  (شولام فايس      :المقدم من
  صاحب البلاغ   : أنه ضحيةىالشخص المدع
  النمسا     :الدولة الطرف
 ـ  (٢٠٠٨مايو  / أيار ١٢      :تاريخ البلاغ ديم الرسـالة   تاريخ تق

  )الأولى
  .تسليم شخص إلى بلد معرض فيه للسجن المؤبد      :الموضوع

 الاختصاص المحلي وضع الضحية، المقبولية بحكم         :المسائل الإجرائية
  الانتصاف المحلية استنفاد سبلو

الحق في الاستئناف؛ والمعاملة اللاإنسانية والمهينة          :المسائل الموضوعية
  .وعدم تناسبهامقترنةً بمدة العقوبة 

  ١٤ من المادة ٥؛ والفقرة ٧المادة       :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢؛ والفقرة ١المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢ أكتوبر/لأول تشرين ا٢٤ في وقد اجتمعت  
 شولام فايس ، المقدم إليها من     ١٨٢١/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
 كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :يلي ما تعتمد  

__________  
السيد عياض بن عاشور، والـسيدة كريـستين        : أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك في دراسة هذا البلاغ      *  

شانيه، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين، والسيدة يوليا موتـوك،              
ئيل ريفاس بوسادا، والسير نايجـل رودلي، والـسيد فابيـان عمـر              والسيد رافا  ،السيد مايكل أوفلاهرتي  

 وعمـلاً   .سالفيولي، والسيد مارات سارسيمباييف، والسيد كريستر تيلين، والـسيدة مـارغو واترفـال            
  .نومان في اعتماد هذه الآراء. يشارك عضو اللجنة السيد جيرالد ل  من النظام الداخلي للجنة، لم٩١ بالمادة
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
، هو شولام فايس، وهو مواطن من       ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٢صاحب البلاغ المؤرخ في       ١-١

ويدعي أن النمـسا،    . ١٩٥٤أبريل  / نيسان ١الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولد في       
يحق له الطعن في الحكم عليه بالسجن المؤبـد،           لا لمتحدة، حيث بتسليمها إياه إلى الولايات ا    

، من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ١٤ من المادة    ٥، والفقرة   ٧انتهكت المادة   
  .)١(ويمثل صاحبَ البلاغ جوناثان كوبر. والسياسية

ــبلاغ ٢٠٠٣أبريــل / نيــسان٣وفي   ٢-١ ، اعتمــدت اللجنــة آراءهــا بــشأن ال
ادعـى،    مـا   الذي قدمه صاحب هذا البلاغ، حيث ادعى، في جملـة          ١٠٨٦/٢٠٠٢ رقم
إن الحكم بإدانته     إذ تسليمه إلى الولايات المتحدة ينتهك مادتي العهد المشار إليهما أعلاه،          أن

وبناء على  . صدر، وفُرضت عليه العقوبة غيابياً، وليست لديه أي إمكانية فعلية للطعن فيهما           
تصبح الإدانة والعقوبة في الولايات المتحـدة        لم  ما لجنة، رأت أنه  المعلومات المعروضة على ال   

إذا كان هذا الوضـع       فيما نهائيتين، فمن المبكر أن تبت اللجنة، استناداً إلى وقائع افتراضية،         
، ١٤ من المادة ١منشئاً لمسؤولية الدولة بموجب العهد، لكنها انتهت إلى وجود انتهاك للفقرة  

، لأن التسليم أخل بأمر بوقف الإجراء أصدرته المحكمة الإدارية          ٢ن المادة    م ٣مقترنةً بالفقرة   
النمساوية، ولأن صاحب البلاغ حُرم حقه في الطعن في القرار المناوئ الذي أصدرته المحكمة              

وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بـأن تلفـت نظـر    . النمساوية الإقليمية العليا 
لا يتضرر صاحب البلاغ من       إلى هذه الأوضاع عند الاقتضاء كي      سلطات الولايات المتحدة  

أي انتهاكات لحقوقه قد تنشأ عن تسليم الدولة الطرف إياه، الأمر الذي يخـل بالتزاماتهـا                
  .)٢(بموجب العهد

تتناولها اللجنـة في      لم ويكرر صاحب البلاغ في القضية موضع النظر ادعاءاته، التي          ٣-١
 مـن   ٥ والفقـرة    ٧، ومؤداها أن تسليمه ينتهك المـادة        ١٠٨٦/٢٠٠٢آرائها في البلاغ    

تعد تستند إلى وقائع افتراضـية، وذلـك          لم  من العهد، ويزعم أن تلك الادعاءات      ١٤ المادة
  .بسبب الإجراءات الجارية في الولايات المتحدة

  الوقائع    
لية، حوكم  في محكمة فلوريدا المح١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني١في محاكمة بدأت في   ١-٢

. )٣(صاحب البلاغ بتهم عديدة هي الغش والاحتيال وابتزاز المال بالتهديد وغسل الأمـوال            
__________  

 ١٩٧٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠بروتوكول الاختياري الملحق به حيز التنفيذ في النمسا في          دخل العهد وال   )١(
 . على التوالي١٩٨٨مارس / آذار١٠و

 .١-١١، الفقرة ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣، الآراء المعتمدة في فايس ضد النمسا، ١٠٨٦/٢٠٠٢البلاغ رقم  )٢(
 كـانون   ١٥لمنطقة الوسطى، شعبة أوكـالا، بتـاريخ        ذكر القاضي، في الرأي القضائي لمحكمة فلوريدا المحلية ل         ) ٣(

، ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاني  ٣٠، الذي أشارت إليه الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة          ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
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وبينما كانت مداولات هيئة المحلفين على وشك       . وكان يمثله طوال المحاكمة محامٍ من اختياره      
، هرب صاحب الـبلاغ مـن قاعـة المحكمـة           ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩البدء، في   

، أدين صاحب البلاغ بجميع التهم المنسوبة       ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١  وفي .فراربال ولاذ
إذا   ما وعقب مرافعات قدمها الإدعاء ومحامي صاحب البلاغ في جانب المعارضة، بشأن          . إليه

 غيابيـاً كان ينبغي الشروع في النطق بالحكم في غيابه، انتهت المحكمة إلى الحكـم عليـه                
 عامـاً   ٧١١مع إمكانية خفـضها، إلى       (٢٠٠٢فبراير  / شباط ١٨   عاماً في  ٨٤٥ بالسجن

  ). مليون دولار أمريكي٢٤٨وغرامة تتجاوز 
وقدم محامي صاحب البلاغ إخطاراً خلال المهلة الزمنية التي يقتضيها القانون وهـي               ٢-٢

، رفضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الحاديـة  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٠  وفي.عشرة أيام 
شرة الطلب الذي قدمه محامي صاحب البلاغ بإرجاء رفض الطعن، ورفضته على أسـاس              ع

وبموجب هذه القاعدة، يحق لمحكمة الاستئناف أن تـرفض أي          ". عدم أحقية الهارب  "قاعدة  
وبهذا القرار أغلقـت الـدعوى      . طعن مقدم من هارب لسبب وحيد هو أن الطاعن هارب         

  .ةفي الولايات المتحدالجنائية المرفوعة على صاحب البلاغ 
، قبض على صاحب البلاغ في فيينا بالنمـسا       ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤وفي    ٣-٢

، ونقل إلى مركـز     ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧عملاً بمذكرة توقيف دولية صادرة في       
، قدمت الولايـات المتحـدة      ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٨  وفي .احتجاز قصد تسليمه  

ويدعي هذا الأخير أن الدولة الطرف طلبت       . ولة الطرف بتسليم صاحب البلاغ    طلباً إلى الد  
 تـسليم    من معاهدة  ١١ و ٩ضمانات من الولايات المتحدة، رداً على ذلك، بمقتضى المادتين          

المجرمين بين البلدين، على أن يمنح صاحب البلاغ، عقب تسليمه، الحق في اللجوء إلى جميـع          
وأشار إلى أن الولايات    . كوم بها عليه وقرار الإدانة الصادر في حقه       سبل الطعن في العقوبة المح    

فبرايـر والأخـرى    / شـباط  ٨المتحدة طمأنت الدولة الطرف، في رسالتين إحداهما مؤرخة         
، قائلة إن صاحب البلاغ، إنْ سُلم في ظل نفي النمـسا عـن              ٢٠٠٢مايو  /أيار ١٤ مؤرخة

ا، لزم رئيس الجلسة بالولايات المتحدة أن يعيد        أكثر أدين بسببه    أو مقدم الطلب تهمة جنائية   
النظر في الأحكام الصادرة في حقه، عملاً بشرط الامتثال لقاعدة التخصيص، وأن من شـأن   

يلي صيغة الضمانات   وفيما.إعادة النظر هذه أن تسمح له بالطعن في كل من العقوبة والإدانة
  :٢٠٠٢مايو /يار أ١٤على النحو الذي وردت به في الرسالة المؤرخة 

إن سُلم فايس بشرط عدم     : "ضمانة بشأن قانون الولايات المتحدة      )١(  
في   أو معاقبته على الجرائم المتعلقة بتقديم بيانات كاذبة إلى المـسؤولين الحكـوميين           

__________ 

، وغـسل   )RICO(أن صاحب البلاغ اتهم بانتهاك قانون المؤسسات الخاضعة للابتزاز والمؤسـسات الفاسـدة              
 National Heritage Life" (ناشنل هيرتدج لايـف إنـشورنس  "إطار إفلاس شركة وجرائم أخرى في  الأموال،

Insurance Co.( 
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الإجراءات القضائية، سيلزم رئيس الجلسة بالولايات المتحدة أن يعيـد النظـر في             
  ". لإعمال الشرطالأحكام الصادرة في حق فايس

 المتعلقـة   ٣ضمانة بموجب رأي خبير، استناداً إلى الضمانة رقـم            )٢(  
نرى أن ذلك يفضي إلى تمكين فايس من اللجوء إلى جميع   : "بقانون الولايات المتحدة  

سبل الطعن بشأن جميع المسائل، مثل قرار الإدانة، والأخطاء المرتكبة أثناء المحاكمة،            
  ".والعقوبة المحكوم بها عليهوالقضايا الدستورية، 

لا يحق بموجـب قـانون      : "ضمانة بشأن قانون الولايات المتحدة      )٣(  
الولايات المتحدة، للمدعى عليه أن يفصل بين الطعن في قرار إدانتـه والطعـن في               

  ".إنما يكون الطعن في الحكم النهائي الذي يتضمن الإدانة والعقوبة. العقوبة
إضافة : " الولايات المتحدة المقبلة في المحاكم     ضمانة بشأن إجراءات    )٤(  

إلى ذلك، ستقف الولايات المتحدة، في أي إجراءات أمام أي محكمة مـن محـاكم               
الولايات المتحدة، موقفاً من إعادة النظر في الأحكام يسمح لفايس بأن يطعن في كل 

  ".من العقوبة والإدانة
اوية الإقليمية العليا، عند إعادة النظـر     ، رأت المحكمة النمس   ٢٠٠٢مايو  / أيار ٨وفي    ٤-٢

شـهادة الـزور    "عدا    فيما في الدعوى، بأن تسليم صاحب البلاغ جائز من النواحي كافة،         
 في الاتفاق، التي حُكم على صاحب البلاغ لأجلها         ٩٣ما يسمى التهمة    " (عندما كان متهماً  

  .، على أساس عدم وجود جريمة تقابلها في النمسا) سنين١٠بالسجن 
ورأت المحكمة العليا، في الحكم ذاته، أن السوابق القضائية للمحكمـة الأوروبيـة               ٥-٢

لحقوق الإنسان تفيد بأن تسليم شخص إلى بلد يواجه فيه السجن المؤبد دون إفراج مشروط               
واسترسلت المحكمـة   .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ٣قد يثير قضايا في إطار المادة       

 تنتـه قـط إلى      لم  أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقت إصدارها الحكم،        بيد: قائلة
.  مـن الاتفاقيـة    ٣يفيد أن السجن المؤبد دون إفراج مشروط انتهاك في حد ذاته للمادة              ما

وأضافت أنه كان في وسع صاحب البلاغ، استناداً إلى مـذكرة وزارة العـدل الأمريكيـة                
، أن يطعن في حكم الولايات المتحدة ويطالـب بإعـادة           ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٦المؤرخة  

وجاء في المذكرة   . يكن حاضراً عندما صدر الحكم عليه       لم النظر في الأحكام على أساس أنه     
وقررت المحكمة أن   . نفسها أنه يمكن إعادة محاكمة صاحب البلاغ إن تكلل الطعن بالنجاح          

المؤبد دون إفراج مشروط؛ ومن ثم،      من غير المؤكد أن يقضي صاحب البلاغ عقوبة السجن          
  مـن الاتفاقيـة    ٣وخلصت المحكمة إلى أن المـادة       . فالتنفيذ الفعلي لهذه العقوبة غير محقق     

 أيضاً على شخص يسلم     ٣ثم قيّمت مدى انطباق المادة      . تُنتَهك إن سُلم صاحب البلاغ     لن
المعلومات   لا لمحكمة أنه ورأت ا .  من الاتفاقية  ٣إلى بلد تتعارض ظروف السجن فيه مع المادة         
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وقائع القضية تشير إلى أن صاحب البلاغ قد يعامل في الولايات المتحـدة               ولا العامة المتاحة 
  . )٤( من الاتفاقية٣معاملة تتعارض مع المادة 

، أذن وزير العدل بتسليم صاحب البلاغ إلى الولايـات          ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٠وفي    ٦-٢
  .٢٠٠٢يونيه / حزيران٩المتحدة؛ وتم ذلك في 

ويقول صاحب البلاغ إن وزارة العدل النمساوية أعلنت، في رأي قـانوني موجـه                ٧-٢
، أن رسالتَي الولايـات المتحـدة       ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٦المحكمة الإدارية النمساوية في      إلى
 لما كان تنفيذ الجزء المتعلق    "جاء، أنه     ما وجاء في الرأي، في جملة    ". إعلانان دوليان ملزمان  "

، لزم إعادة النظر في الأحكـام       (...) من الحكم غير ممكن في الولايات المتحدة         ٩٣بالجريمة  
وينبغي أن تشير إعادة النظر في الأحكام إلى جميع التـهم           . على طلب من الحكومة    هناك بناء 
حُقّ له الطعن   "وأشار الرأي أيضاً إلى أن صاحب البلاغ، إن سُلم،          ". تداخل الوقائع  نظراً إلى 

قيد، لأن الطعون المنفصلة في الإدانة والعقوبة غير مقبولة عندما يتعلق الأمـر               أو دون شرط 
  ".بحكم نهائي

وفي أعقاب تسليم صاحب البلاغ، قدمت حكومة الولايات المتحدة طلباً إلى محكمة              ٨-٢
 حق كي تعيد النظر في الأحكام الصادرة في  ) شعبة أورلاندو (فلوريدا المحلية للمنطقة الوسطى     

وبالتحديـد،  ). قاعدة التخصيص (صاحب البلاغ وفقاً للأمر الذي سُلم بموجبه من النمسا          
طلبت الولايات المتحدة أن تعيد المحكمة النظر في الأحكام الصادرة في حق صاحب الـبلاغ               

 . المتعلقـة بعرقلـة سـير العدالـة        ٩٣ورد في لائحة الاتهام، باستثناء التهمة         ما بشأن كل 
، رفضت المحكمة طلب حكومة الولايات المتحدة بالحكم بأن         ٢٠٠٢أغسطس  /آب ١٥ وفي

 القضية تختلف عن الأغلبية الساحقة من القضايا التي تطبق قاعدة التخصيص على التـسليم،             
في حالات نادرة، وتتحكم قاعدة التخصيص في التهم          إلا إن التسليم يكون قبل المحاكمة،     إذ

 وقضت المحكمـة بـأن الأحكـام   . لطلب محاكمة مدعى عليهالتي يجوز فيها للدولة مقدمة ا    
تشر إلى أي هيئـة       لم تخضع لرغبات الحكومة، وفقاً لمبدأ فصل السلطات، وبأن الحكومة         لا

. يمكنها منح المحكمة السلطة اللازمة لتعديل الأحكام الصادرة في حـق صـاحب الـبلاغ              
 الجرائم التي يمكن محاكمـة      وأضافت أن الحكومة تصر على قاعدة التخصيص، ليس لتحديد        

فالقانون والقواعد الاتحاديـة    . صاحب البلاغ بسببها، وإنما لتعديل حكم صحيح للمحكمة       
 للإجراءات الجنائية يقيدان تقييداً شديداً الظروف التي قد تعدّل محكمة محلية بسببها حكمـاً             

ت المحكمـة أيـضاً إلى   وأشار. يشملان ملابسات القضية محل النظر  لاتلغيه، علماً بأنهما  أو
سوابق في الولايات المتحدة تتعلق بالتسليم تؤكد أن إعادة النظر في الأحكام ممنوعة في إطار               

  .الفقه الدستوري الذي يفصل بين السلطات

__________  
 ).من الأصل (٢٧، ص ٢٠٠٢مايو / أيار٨انظر حكم المحكمة النمساوية الإقليمية العليا الصادر في  )٤(
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، قدمت حكومة الولايات المتحـدة إخطـاراً بـالطعن     ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٩وفي    ٩-٢
 تــشرين ١٠ وفي. ولايــات المتحــدةمحكمــة اســتئناف الــدائرة الحاديــة عــشرة بال إلى

، قدمت حكومة الولايات المتحدة طلباً بوقف إجـراءات الاسـتئناف في            ٢٠٠٢ أكتوبر/الأول
الدائرة الحادية عشرة ريثما يرخص النائب العام المساعد التابع لوزارة العدل بالولايـات المتحـدة          

ــصادر في   ــي ال ــرار القاض ــتئناف ق ــسطس / آب١٥باس ــ٢٣ وفي. ٢٠٠٢أغ انون  ك
" طلب رفض دون إمكانية تقديمه مجدداً     "، قدمت حكومة الولايات المتحدة      ٢٠٠٢ ديسمبر/الأول

. يرخص باستئناف قرار القاضـي     إلى الدائرة الحادية عشرة، مشيرةً إلى أن النائب العام المساعد لم          
مر الذي  ، وافقت الدائرة الحادية عشرة على طلب الحكومة، الأ        ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٨ وفي

  .نهائياً ، وجعل قرار القاضي"دون إمكانية تقديمه مجدداً"رُفض معه الاستئناف 
ولما كان صاحب البلاغ حُرِم الاستفادة من إجراءات الاسـتئناف الـتي أكـدتها                ١٠-٢

يسمى التماس المثول أمام المحكمة       ما سلطات الولايات المتحدة لسلطات الدولة الطرف، قدم      
ة الوسطى لفلوريدا، مدعياً أن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها التعاهديـة           المحلية للمقاطع 

توفر له سبل الطعن في الحكم بإدانته والعقوبة المحكوم بها عليه بعد عودته               لم إزاء النمسا لأنها  
وادعى أن الولايات المتحدة ضللت عمداً سلطات النمسا بحيث تعتقد          . إلى الولايات المتحدة  

اد النظر في الأحكام الصادرة في حق صاحب البلاغ، وأنه سيتاح لهذا الأخير جميـع               أنه سيع 
سبل الطعن في الحكم بإدانته الجنائية، وأن عقوبة جديدة ستصدر في حقه، وذلك إضافة إلى               

. وعلى هذا، أخلت الولايات المتحدة بقاعدة التخـصيص       . ٩٣إلغاء الحكم المتعلق بالتهمة     
لرفع دعوى جديدة كلياً داخل الولايات المتحدة، وهي معلقة وقت          وهذه الإجراءات سبب    

  .تقديم هذا البلاغ

  الشكوى    
ادعى، أن تسليمه     ما ، في جملة  ١٠٨٦/٢٠٠٢ادعى صاحب البلاغ في بلاغه رقم         ١-٣

في الحكـم     لا يستطيع الطعن   لا دام  ما ١٤ من المادة    ٥إلى الولايات المتحدة ينتهك الفقرة      
ودفع صاحب البلاغ أيضاً بأن تسليمه ينتهك . غيابياً العقوبة التي حكم بها عليه في  ولابإدانته

 سنة نتيجة العقوبة المحكوم بها عليـه،        ٨٤٥ لأنه معرض للسجن     ٧حقوقه التي تكفلها المادة     
وأشار صاحب البلاغ في هذا الصدد إلى       . الأمر الذي قد يبلغ حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة       

العدل سمحت في نهاية الأمر بتسليمه إلى الولايات المتحدة، دون ذكرٍ لأي قـضايا              أن وزارة   
  .)٥(بشأن حقوق صاحب البلاغ الإنسانية

__________  
ن إذا كـا  . الأحكـام بالإدانـة غيابيـاً     : "يلـي  قدم صاحب البلاغ شروط المعاهدة التي تنص على مـا          )٥(

المطلوب تسليمه قد أدين غيابياً، جاز للسلطة التنفيذية في الدولة الموجه إليها الطلب أن تـرفض                 الشخص
ضمانات بالقدر الذي تراه الدولة الموجه إليهـا الطلـب           تزودها الدولة الطالبة بمعلومات أو     لم التسليم ما 

توفر له بعد التسليم سبل انتصاف كافيـة        س كافياً للبرهنة على أن الشخص قد كفلت له إمكانية المرافعة أو          
 ".إجراءات قانونية إضافية أو
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ولاحظ صاحب البلاغ أن اللجنة اختارت، في آرائها، عدم النظر في هذين الجانبين               ٢-٣
نة هذا القرار بناء    واتخذت اللج . غير  لا من دعواه لأن فعل ذلك يعني الاستناد إلى افتراضات        

  .على ضمانات الولايات المتحدة التي تلقتها الدولة الطرف
تحقق الدولة الطرف تحقيقاً سليماً في صـحة          لم وفي أعقاب تسليم صاحب البلاغ،      ٣-٣

 وإذا كانت العقوبة المحكوم بها على صاحب الـبلاغ قلـصت،          . ضمانات الولايات المتحدة  
في الحكـم     أو يتمكن من الطعن فيهـا      لم ب تقنية، فإنه   عاماً، لأسبا  ٧١١ستقلص، إلى    أو

عجزت الدولة الطرف عن التحقق من صحة تلك الضمانات، فإنهـا حرمـت               ولما .بإدانته
ويرى صاحب البلاغ، إضافة إلى ذلـك، أن إعادتـه إلى           . صاحب البلاغ حقوقه في الطعن    

بالملكية تصل إلى حد المعاملة إمكانية الإفراج المشروط بسبب جريمة تتعلق    السجن المؤبد دون  
  . من العهد٧والعقوبة اللاإنسانيتين والمهينتين، الأمر الذي يخل بالمادة 

ويرجو صاحب البلاغ من اللجنة، تعويضاً عما لحقه من أضـرار، أن تطلـب إلى                 ٤-٣
الدولة الطرف أن تدعو السلطات في الولايات المتحدة إلى تمكينه من سبل طعن فعالة في كل                

تدعو الدولةُ الطرف إلى عودة صاحب البلاغ   أو الحكم بإدانته والعقوبة الصادرة في حقه،من
إليها ليخضع لولايتها القضائية وإلى التوصية بإجراءات تسليم وفقاً لالتزامات الدولة الطرف            

  .بمقتضى العهد

  ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية    
 كـانون   ٣٠طرف ملاحظاتها على المقبولية والأسس الموضوعية في        أبدت الدولة ال    ١-٤

يعبر حتى    لم وقالت إن المعلومات التي لديها تشير إلى أن صاحب البلاغ         . ٢٠٠٩يناير  /الثاني
الساعة، في الإجراءات القضائية في الولايات المتحدة، عن موافقته غير المشروطة على تقليص             

"). شهادة الزور عندما كان متهماً ("٩٣يتعلق بالتهمة   ماقدارمدة السجن المحكوم بها عليه بم
 تعتبرا التسليم غير مقبـول    لم والواقع أن المحكمة النمساوية ووزارة العدل الاتحادية النمساوية       

بل قيل إن صاحب البلاغ اعترض مباشرة على قانونية         . بالاستناد إلى تلك التهمة فحسب     إلا
 المتحدة برمتها؛ لذا، ادعى أن الولايات المتحدة حـصلت علـى       عملية تسليمه إلى الولايات   

طرفاً معنيـاً في      ولا وترى الدولة الطرف أن النمسا ليست طرفاً      . )٦(تسليمه بأساليب ملتوية  
  .الإجراءات المتعلقة بصاحب البلاغ في الولايات المتحدة

 ٨ين  ويدعي صاحب الـبلاغ أن رسـالتَي وزارة العـدل الأمريكيـة المـؤرخت               ٢-٤
 كانتا ستكفلان له، دون أي شروط إضـافية،         ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٤ و ٢٠٠٢ فبراير/شباط

وأوّلت الدولة الطـرف هـاتين      . الحق في الاستفادة من جميع سبل الطعن وإجراءات جديدة        
قالته وزارة العدل الأمريكية، في إطار قاعدة التخصيص، هو           ما فكل. الرسالتين تأويلاً مختلفاً  

__________  
التمس صاحب البلاغ المثول ليطلب الإفراج عنه استناداً إلى انتهاك الولايات المتحـدة معاهـدة التـسليم                  )٦(

 .وقعتها مع النمسا التي
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وبوسـع  . يوافَق على التسليم لإنفاذ الحكم بشأن بعض مفرداتـه         لم  ستخفف إن  أن العقوبة 
 في إطـار النظـام القـانوني        )٧(صاحب البلاغ مع ذلك استخدام سبل الانتصاف القانونية       

 الأمريكي بشأن هذا التخفيف الذي قد يمنحه لاحقاً الحق في استخدام جميع سـبل الطعـن               
وتشير الدولة الطـرف في هـذا       . سألة الجنائية إجمالاً  الخضوع لإجراءات جديدة في الم     وفي

  .١٠٨٦/٢٠٠٢ من آراء اللجنة في البلاغ رقم ٣-٩الصدد إلى الفقرة 
فتئت تسأل الولايات المتحـدة الامتثـال لالتزاماتهـا      ماوتؤكد الدولة الطرف أنها     ٣-٤

جراءات الأمريكية  المنصوص عليها في القانون الدولي بشأن انطباق قاعدة التخصيص بإنهاء الإ          
لمحكمة فلوريدا المحلية للمنطقة الوسطى، شـعبة       وجاء في الرأي القضائي     . تزال معلقة   لا التي

، بخصوص إجراءات طلب المثـول الـتي        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٥، المؤرخ   أوكالا
، أنه يمكن للمحكمـة أن تعـدل العقوبـة          )٨(اتخذها صاحب البلاغ ضد الولايات المتحدة     

لكن ذلك يـشير إلى أن إجـراءات        .  التي أعلِن أنها غير مقبولة     ٩٣فروضة المتعلقة بالتهمة    الم
  .تزال معلقة في الولايات المتحدة وقت تقديم البلاغ  لاتخفيف العقوبة

 مـن البروتوكـول     ١يجوز للجنة، بموجـب المـادة         لا وتدعي الدولة الطرف أنه     ٤-٤
عندما يتعلق الأمر بأشخاص يخضعون للولاية        إلا هاالاختياري، أن تتلقى البلاغات وتنظر في     

القضائية لدولة طرف في العهد والبروتوكول ويدّعون أنهم ضحايا الدولـة الطـرف الـتي               
 كانت إجراءات تخفيف العقوبة في الولايات المتحدة        ولما .انتهكت حقوقهم المكفولة بالعهد   

وإضـافة إلى   . قوقه في إطار العهد   تزال معلقة، فإن صاحب البلاغ ليس ضحية انتهاك لح         لا
تول اهتماماً كافياً لقاعـدة       لم قيل إنها   إذ ذلك، يتعلق هذا البلاغ بسلوك الولايات المتحدة،      

وعليه، ينبغي إعلان البلاغ غير مقبـول بموجـب         . التخصيص بشأن تسليم صاحب البلاغ    
  . من البروتوكول الاختياري لأنه موجه ضد الولايات المتحدة١ المادة
ويدعو هذا البلاغ إلى إعادة النظر في القضية التي سبق للجنة أن نظـرت فيهـا في                   ٥-٤

. ١٤ مـن المـادة   ٥ والفقـرة  ٧، ويدعي وجود إخلال بالمادة ١٠٨٦/٢٠٠٢البلاغ رقم  
يـتغير شـيء      لم ؛ ومنذ ذلك الحـين،    ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣واعتمدت اللجنة آراءها في     

إن الأمر يتعلق بمسألة بُـتّ        إذ ليه، فإن البلاغ غير مقبول،    وع. الوقائع الأساسية للدعوى   في
على إعادة فتح ملفات      أو يوجد في البروتوكول أحكام تنص على إجراءات جديدة         ولا فيها،

  .سبق للجنة أن نظرت فيها
يمكنه الاعتراض على استمرار انتهاك العهد أمـام          لا وعن ادعاء صاحب البلاغ أنه      ٦-٤

 مـن الآراء    ١-١١، ردت الدولة الطرف قائلة إنها امتثلت كلياً للفقـرة           المحاكم النمساوية 
، وذلك بأنها حصلت على التصريحات المناسـبة مـن       ١٠٨٦/٢٠٠٢الواردة في البلاغ رقم     

__________  
 .لا تذكر الدولة الطرف سبل الانتصاف القانونية التي يشير إليها صاحب البلاغ )٧(
 .Ov-204-Oc-10 rj-02 :5القضية رقم  )٨(
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تزال تحصل باستمرار على معلومات عـن         ولا سلطات ومحاكم الولايات المتحدة المختصة،    
أضف إلى ذلك أنه يحق لصاحب البلاغ رفع دعاوى         . الإجراءات المعلقة في الولايات المتحدة    

. إن المحكمة الإدارية النمساوية جعلت لشكواه أثراً موقفاً         إذ المسؤولية الرسمية بشأن تسليمه،   
يتخذ جميع الإجراءات لاستنفاد سبل الانتصاف        لم وعليه، فهو . يرفع تلك الدعاوى    لم لكنه

  . البروتوكول الاختياري من٥من المادة ) ب(٢المحلية عملاً بالفقرة 
يكشف عـن     لا وانتهت الدولة الطرف إلى أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول وأنه            ٧-٤

  .أي انتهاك للعهد

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظـات الدولـة          ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٨في    ١-٥

  .تتناول مضمون البلاغ  لاالطرف التي يرى أنها
ففيما يتعلق بالمقبولية، رد صاحب البلاغ قائلاً إن البلاغ مرتبط ارتباطـاً عـضوياً                ٢-٥

، ويستند إلى الوقائع نفسها التي استوفت شـرائط المقبوليـة في          ١٠٨٦/٢٠٠٢بالبلاغ رقم   
لاء تعـرض   والجديد في هذا البلاغ أنه يثبت بج      . تزال كذلك من ثم     لا البلاغ الأصلي، وأنها  

  .اللجنة للتضليل بسبب أفعال الدولة الطرف
يجب في ضمانات حكومة الولايات المتحدة        كما وقد أدى عدم تحقيق الدولة الطرف       ٣-٥

فلولا أن اللجنة ركنت إلى تلك الضمانات غير الدقيقة،         . إلى تضليل اللجنة بشأن مسألة محورية     
فقد اعترض صاحب البلاغ على صحة      .  مختلفة ١٠٨٦/٢٠٠٢لكانت آراؤها في البلاغ رقم      

  .الضمانات، من بداية إجراءات تسليمه إلى نهايتها، وكذلك في بلاغه الأصلي
وقُدمت هذه الحجة أيضاً    . وتطرح ملاحظات الدولة الطرف إمكانية الاعتراض محلياً        ٤-٥

 ويرى صاحب البلاغ أنـه    . ، ووجدت اللجنة أنها غير مقنعة     ١٠٨٦/٢٠٠٢في البلاغ رقم    
يوجد سبب يجعل اللجنة تحيد عن موقفها السابق لأن سبيل الانتصاف المزعومة المتعلقـة               لا

  .بالمسؤولية الرسمية ليست فعالة
يزال، في إطار العهد، ضـحية أفعـال الدولـة            لا ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه      ٥-٥

يمكـن    لا هد،وتسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث تحدث الانتهاكات المزعومة للع        . الطرف
أن يعفي الدولة الطرف من مسؤوليتها والتزاماتها بعدم تعريضه لانتهاكات لحقوقه في المقـام              

هذا المبدأ، المستمد في الأصل من عدم الإعادة القسرية، خاصية راسخة من خصائص             . الأول
هو ضد  ثم إن تأكيد الدولة الطرف أن البلاغ        . جدال فيها   لا القانون الدولي لحقوق الإنسان   

الولايات المتحدة يتجاهل الاعتراف بتورط الدولة الطرف المباشر في تعريض صاحب البلاغ            
  .لانتهاكات العهد

ويظل صاحب البلاغ مقتنعاً بأن الآراء التي اعتمدتها اللجنة في السابق إنما اعتمدتها على                ٦-٥
لاغ بأنه يُطلب إلى اللجنـة    ويسلّم صاحب الب  . أساس ضمانات النمسا التي اعتبرتها اللجنة موثوقة      
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لكن على اللجنة أن تكون متيقنة من       . أن تركن، في بعض المناسبات، إلى ضمانات الدولة الطرف        
سيما عندما تنطوي الضمانات على احتمال وجود خطر حقيقي وشخصي للتعرض             لا صحتها،

ثم إن الدولـة    . لعادلةلانتهاك حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة والخصائص الأساسية للمحاكمة ا        
يجب في ضمانات الولايات المتحدة، مستمرة في انتـهاكها حقـوق             كما الطرف، بعدم تحقيقها  

وعليه، سيظل صاحب البلاغ ضحية حتى تـوفَّر لـه          . صاحب البلاغ المنصوص عليها في العهد     
من التزاماتـه   يتحلل البلد المرسل      ولا .أكثر من سبل الانتصاف المقترحة في هذا البلاغ         أو سبيل

فإن فعل، قُوض العهد، وتهيأت للـدول الأطـراف         . بمجرد نقل صاحب البلاغ من بلد إلى آخر       
  .في الواقع" زائفة"سبل التهرب من التزاماتها باستحداث إجراءات طرد 

يرى من اللازم معالجة أي مـن         لا وعن الأسس الموضوعية، قال صاحب البلاغ إنه        ٧-٥
"). شهادة الزور عندما كـان متـهماً       ("٩٣ التخصيص بشأن التهمة     القضايا المتعلقة بقاعدة  

فوجاهة قاعدة التخصيص تتجلى في أنه كان ينبغي، في إطار إجراءات التسليم هـذه، اعتبـار               
حقوق صاحب البلاغ في استخدام جميع سبل الطعن في مجمل الإجراءات الجنائية ضده شـرطاً       

. حكام الصادرة في حقه، لتسليمه إلى الولايات المتحـدة        في ذلك إعادة النظر في الأ       بما لازماً،
وجاء في الضمانات أن سلطات الولايات المتحدة ستتيح إمكانية إعادة النظر في جميع الأحكام              

والحق أن صاحب البلاغ أخبِر لاحقـاً بوجـود         . ٩٣وليس فقط تخفيف عقوبته بإلغاء التهمة       
تمنح المحكمة سـلطة تعـديل        لا أن معاهدة التسليم  سوابق قضائية في الولايات المتحدة مؤداها       

أحكام صادرة، لكن السلطة التنفيذية ستكون مقيدة بمبدأ التخصيص وتخفيف الحكم مـن ثم              
تُتح له أي إمكانية للطعـن في         لم ولدعم النتيجة القائلة إن صاحب البلاغ     . للامتثال لهذا المبدأ  

شفوعة بيمين قدمها الأستاذ الـدكتور دانييـل   الولايات المتحدة، قدم نسخة من إفادة خطية م    
 حيث يقول إن حكومة الولايات المتحدة، رغم طلبها إلى محكمـة الاسـتئناف،              )٩(كابرا .ج
إن  ، إذ كان عليه   ما ، إعادة الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ إلى       ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٢ في

ومضى .  المحكمة طلب الحكومة   الأجل القانوني المحدد للطعن انقضى منذ مدة طويلة، ورفضت        
يمكن صاحب البلاغ، في هذه المرحلة، الطعن في قرار إدانته والعقوبة             لا الدكتور كابرا قائلاً إنه   

ومـع  . يوجد في الولايات المتحدة آلية للاستئناف متاحة لصاحب البلاغ          ولا المحكوم بها عليه،  
عالة في الولايات المتحدة، فإنـه      أن صاحب البلاغ كان على علم بعدم وجود سبيل استئناف ف          

  .رفع دعوى كي يؤكد عجزه عن الاستئناف، واستمر في هذا النهج
وعن إجراءات طلب المثول لدى المحاكم الاتحادية في الولايـات المتحـدة، يـدعي             ٨-٥

من الـبلاغ     ولا من ضمانات سلطات الولايات المتحدة،      لا صاحب البلاغ أنها ليست جزءاً    
ومهما . مه إلى اللجنة؛ وبناء عليه، فهي ليست جزءاً من البلاغ موضع النظر           الأصلي الذي قد  

يكن من أمر، فإن من شأن طلب المثول، حتى إن تكلل بالنجاح، أن يؤدي إلى الإفراج عـن        
كانت عقوبة صاحب البلاغ هي       ولما .صاحب البلاغ بعد أن يقضي العقوبة المفروضة قانوناً       

__________  
 .أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة فوردهام )٩(
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 عامـاً   ٨٣٥عني أنه يمكنه طلب الإفراج من المحكمـة بعـد            عاماً، فإن هذا ي    ٨٤٥السجن  
وأضاف صاحب البلاغ أن ). يُمنح من تقليص للمدة بفضل حسن السلوك    ما مطروحاً منها (

هذه الإجراءات ستستغرق وقتاً، الأمر الذي يميط اللثام عن مشكلة عامـة تتعلـق بطـول                
ان ينبغي للدولة الطرف أن تأخذها      الإجراءات القضائية في الولايات المتحدة، وهي مشكلة ك       

  .في الحسبان قبل موافقتها على الضمانات
 ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٢وقدم صاحب البلاغ نسخة من رسالة مؤرخة          ٩-٥

بعثها المستشار النمساوي إلى رئيس الولايات المتحدة، يشير فيها إلى أنه وُوفِق على تـسليم               
 الثقة في الضمانات بأنه سيعاد النظر في الأحكـام           بناء على  ٢٠٠٢  عام صاحب البلاغ في  

الصادرة في حقه وبأنه ستتاح له جميع سبل الطعن في قرار إدانته والعقوبة المحكوم بها عليـه؛                 
على ذاك؛ وأن إحدى إمكانيات حـل         ولا على هذا   لا يحصل  لم  أعوام، ٦وأنه بعد مضي    

 سنوات، التي تقابل العقوبة القـصوى       ١٠المشكلة سريعاً قرار رئاسي بتخفيف العقوبة إلى        
المحكوم بها في النمسا على الجرائم نفسها؛ وأنه من دواعي التخفيف التي ينبغي وضـعها في                
الاعتبار أيضاً أن صاحب البلاغ قد خضع لعملية جراحية خاصة بسرطان القولون وأنـه في               

طرف، لكنه يـرى أن     وأعرب صاحب البلاغ عن امتنانه لتدخل الدولة ال       . حالة صحية سيئة  
ووجّه صاحب البلاغ الانتباه إلى     . يكفي لحماية حقوقه التي ينص عليها العهد        لا هذا التدخل 

  .تشر في ملاحظاتها إلى هذه الرسالة  لمأن الدولة الطرف

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
. ٢٠٠٩ه  يولي/ تموز ٢٢أبدت الدولة الطرف ملاحظات إضافية في مذكرتها المؤرخة           ١-٦

 ٢٠٠٢فبرايـر   / شـباط  ٨وأكدت أن وزارة العدل الأمريكية قالت في مذكرتها المؤرخـة           
 إنها ترى أنه يحق لصاحب البلاغ الاستفادة من جميع ٢٠٠٢مايو / أيار ١٤ومذكرتها المؤرخة   

 للاعتراض على القرار لتخفيف     )١٠(سبل الانتصاف المتاحة في إطار النظام القانوني الأمريكي       
ويبـدو  . وإعادة تحديد مدتها، الأمر الذي قد يسمح له لاحقاً بالطعن في مجمل الحكم  عقوبته  

يشير في جوابه على كون تسلميه على         لا يدرك هذه الإمكانات عندما     لا أن صاحب البلاغ  
ينكر صاحب البلاغ، من جهة أخـرى،         ولا .يوافَق عليه بخصوص جميع التهم      لم يد النمسا 

 الولايات المتحدة، نتيجة إجراءات طلب المثول، لأن تسليمه لقضاء          إمكانية تخفيف عقوبته في   
وترى الدولة الطرف أنه سـيُمتثل لقاعـدة التخـصيص          . ٩٣العقوبة رفض بسبب التهمة     

وإضافة إلى هذا التخفيف، سيصبح في إمكان صـاحب        . ٩٣بتخفيف العقوبة بسبب التهمة     
. يعتزمـه   ما ات طلب المثول، إن كان هذا     البلاغ الاعتراض على مجمل القرار في إطار إجراء       

يطلب سـابقاً تخفيـف العقوبـة،         لم وجاء في المعلومات المتاحة للجنة أن صاحب البلاغ       
 بطريق الاحتيال، وعليه ينبغي الإفراج عنه       جرىإعلاناً بأن تسليمه غير جائز لأن ذلك         وإنما

__________  
 .تذكر الدولة الطرف سبل الانتصاف القانونية التي يشير إليها صاحب البلاغ مثلما قيل سابقاً، لا )١٠(
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اشئ عن توضـيحات وزارة     هو ن   ولا بيد أن هذا الطلب غير مشمول بمبدأ التخصيص       . فوراً
  .العدل الأمريكية المشار إليها آنفاً

وتزعم الدولة الطرف أن مدة الإجراءات التي أشار إليها صاحب البلاغ حـتى الآن                ٢-٦
  .ناجمة أيضاً عن أنه يطلب في المقام الأول الإفراج عنه فوراً

 الأسـتاذ   ويضاف إلى ذلك أن صاحب البلاغ قدم إفادة خطية مشفوعة بيمين من             ٣-٦
وقد بطل استعمال هذه الإفادة بموجب الرأي       . ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٤الدكتور كابرا في    

 الذي يوفر لصاحب الـبلاغ إمكانيـة        )١١( المختصة لمحكمة الولايات المتحدة المحلية   القضائي  
 .الاستفادة من إجراءات طلب المثول باعتبارها وسيلة مقبولة للاحتجاج بمبـدأ التخـصيص            

 في شكل مماثل تماماً     ٢٠٠٠فبراير  /كانية إعادة تسجيل الحكم الصادر في شباط      يوفر إم  كما
وأضـافت  . إضافة تتعلق بها    أو إلى عقوبة جنائية    أو ٩٣باستثناء إغفال أي إشارة إلى التهمة       

المحكمة أن من شأن نتيجة من هذا القبيل أن تتقيد بقاعدة الاستثناء الناشئة عن رفض النمسا                
، وأن تمنح صاحب البلاغ حقه السابق في الطعن في ٩٣لاغ في إطار التهمة تسليم صاحب الب

حدث من إخلال مزعوم      ما قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه ككل، الأمر الذي يتدارك         
وأضافت الدولة الطرف أن مبدأ التخصيص، مع أنه التزام         . بالمعاهدة في التماس طلب المثول    

يمكنه إغفال الإشارة إلى أن الشخص الذي سُلم اتخذ الإجـراءات    لابين دولتين ذاتي سيادة،  
  .التي تحق له والتي يُعقل توقعها منه لتنفيذ مبدأ التخصيص

وإذا كانت الدولة الطرف طلبت إلى سلطات الولايات المتحدة مراراً وتكـراراً إنهـاء                ٤-٦
بغي بحال النظر إلى ذلك علـى أنـه       ين تزال معلقة في الولايات المتحدة، فإنه لا       الإجراءات التي لا  

إنها  إذ. بل على العكس من ذلك تماماً     . قبول بأن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها في إطار العهد        
 بمواصلة تقديم معلومـات     ١٠٨٦/٢٠٠٢ من آراء اللجنة الواردة في البلاغ        ١-١١تتقيد بالفقرة   

 للاقتراح الذي قدمه المستشار النمـساوي       يمكن ولا. عن الإجراءات المعلقة في الولايات المتحدة     
، والذي يقـوم علـى      ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢السابق إلى رئيس الولايات المتحدة في       

وعليه، تطلب الدولة   . ، وهذا أمر غاية في الوضوح، أن يغير من الوضع شيئاً          )١٢(اعتبارات إنسانية 
  . من البروتوكول الاختياري٥المادة الطرف إلى اللجنة أن تعلن البلاغ غير مقبول في إطار 

  ملاحظات إضافية من صاحب البلاغ    
، أخبر صاحب البلاغ اللجنة بالأحكام الصادرة في        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٩في    ١-٧

وكانـت محكمـة    . مرحلة الاستئناف بشأن إجراءات طلب المثـول        وفي المرحلة الابتدائية 
 ٢٠، خاصـة في حكمهـا الـصادر في          الاستئناف بالـدائرة الحاديـة عـشرة أكـدت        

__________  
 .٤-٤انظر أعلاه، الفقرة  )١١(
 هو كون صاحب البلاغ قد خضع لعملية        يشير المستشار في رسالته إلى أن أحد الاعتبارات الإضافية للتخفيف          ) ١٢(

 . سنوات١٠جراحية خاصة بسرطان القولون وأنه في حالة صحية سيئة وأنه مستعد لقبول تخفيف مدته 
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 وأن من شـأن إعـادة       ٩٣، أن قاعدة التخصيص تستلزم إلغاء التهمة        ٢٠١٠ أبريل/نيسان
تسجيل الحكم الناشئة عن ذلك أن تسمح لصاحب البلاغ بالطعن في العقوبة الجديدة المحكوم          

، قضت بإمكـان    وبعد أن انتهت المحكمة إلى هذه النتيجة      . بها عليه والحكم بالإدانة الأصلي    
ويرى . استمرار إجراءات إعادة النظر في الأحكام بإتاحة جميع سبل الطعن في الإدانة والعقوبة    

تحل المشكلة لأنه جاء في الضمانات التي حصلت عليها           لا صاحب البلاغ أن هذه الإجراءات    
 غ وليس الدولة الطرف أنه سيعاد النظر في جميع أحكام الإدانة الصادرة في حق صاحب البلا             

  . فقط٩٣يتعلق بالتهمة  ما
، أضاف صاحب البلاغ أن الطعن لدى المحكمة        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١٢وفي    ٢-٧

فقد جـاء في حكـم      . ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٨العليا في حكم محكمة الاستئناف رفض في        
تعلق ي  ما محكمة الاستئناف أن دعوى صاحب البلاغ بشأن إعادة النظر في الأحكام باستثناء           

ويقبع صاحب الـبلاغ حاليـاً      . ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠ ستُبحث في    ٩٣بالتهمة  
  .سجن كنان بالولايات المتحدة، وهو سجن يخضع لحراسة مشددة في

  القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 مـن   ٩٣نة، وفقاً للمـادة     قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما، يجب على اللج             ١-٨

بموجب البروتوكول الاختياري    لا  أم إذا كانت الدعوى مقبولة     ما نظامها الداخلي، أن تقرر   
  .الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة     ما وقد تأكدت اللجنة، وِفق     ٢-٨
اء آخر من إجـراءات     الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجر           

   .التسوية الدولية  أوالتحقيق
 تستنفد لأن صـاحب الـبلاغ       لم وتدفع الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية        ٣-٨
يرفع دعاوى المسؤولية الرسمية بشأن تسليمه، وهو الأمر الذي قيل إن المحكمـة الإداريـة                لم

لبلاغ بأن سـبيل الانتـصاف      وأحاطت اللجنة علماً برد صاحب ا     . النمساوية هيأت سبله  
 اللجنة، في معرض تـذكيرها بآرائهـا        وتقول. المزعومة بشأن المسؤولية الرسمية ليست فعالة     

تثبـت فعاليـة سـبل        لم ، إنها ترى أن الدولة الطرف     ١٠٨٦/٢٠٠٢ المتعلقة بالبلاغ رقم  
 صاحب البلاغ سلم، وهو اليـوم محتجـز في الولايـات المتحـدة             الانتصاف المقترحة لأن  

مانع لـديها مـن النظـر في الـبلاغ بمقتـضى            لا  اللجنة إلى أنه   تخلصوعليه،  . الأمريكية
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ الفقرة

وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة إن صاحب البلاغ ليس ضـحية بمقتـضى                ٤-٨
ى رفعت على النمسا بـصفتها      لاحظ اللجنة أن الدعو   ت من البروتوكول الاختياري،     ١ المادة

 إلى عدم حماية صاحب البلاغ من التعرض لأي         وتشيردولة طرفاً في البروتوكول الاختياري،      
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ويتعلق هذا الـبلاغ    . انتهاكات لحقوقه بموجب العهد من جراء تسليمه إلى الولايات المتحدة         
لعهـد، وهـي     مـن ا   ٧، والمادة   ١٤ من المادة    ٥بادعاءات صاحب البلاغ في إطار الفقرة       

ادعاءات كانت اللجنة رأت من المبكر النظر فيها وقت اعتمـاد آرائهـا بـشأن الـبلاغ                 
ويحمّل صاحب البلاغ الدولة الطرف مسؤولية انتهاك حقوقه بموجب         . ١٠٨٦/٢٠٠٢ رقم

وعليه، ترى اللجنة أن لصاحب البلاغ      . العهد نتيجة تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية      
 من البروتوكول الاختياري، وأن موضوع هذا البلاغ يختلـف     ١قتضى المادة   صفة الضحية بم  

  .١٠٨٦/٢٠٠٢عن الموضوع الذي بُحث في البلاغ رقم 
، الـتي تـرى الدولـة    ١٤ من المادة   ٥وعن ادعاءات صاحب البلاغ بمقتضى الفقرة         ٥-٨

تحـدة، في إطـار     الطرف أنها غير مقبولة، تلاحظ اللجنة أن محاكم الاستئناف في الولايات الم           
 يؤكد الـرأي القـضائي      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٠إجراءات طلب المثول، أصدرت حكماً في       
، الذي جاء فيه أن     ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٥للمحكمة المحلية بالولايات المتحدة المؤرخ      

 كانت ممكنـةً بالفعـل، الأمـر الـذي     ٢٠٠٠فبراير /إعادة تسجيل الحكم الصادر في شباط    
تترتب عليه فرصة     ما ، وإعادة تقدير العقوبة دون هذه التهمة، وهو       ٩٣ إلغاء التهمة    يستوجب

وخلـصت  . جديدة لاستخدام جميع سبل الطعن في الحكم بإدانته والعقوبة الصادرة في حقـه            
المحكمة إلى أنه يمكن الاستمرار في الدعوى الأصلية المقدمة إلى المحكمة المحلية في أعقاب تـسليم      

لاغ، وذلك بالنظر إلى الاعتراف بسلطة المحكمة المحلية لإعادة النظـر في الأحكـام              صاحب الب 
.  في الحسبان  ٩٣ وجميع سبل الطعن في الحكم بإدانته والعقوبة المحكوم بها عليه دون أخذ التهمة            

وتلاحظ اللجنة أن من المقرر النظر في دعوى صاحب البلاغ المتعلقة بإعادة النظر في الأحكـام          
ورد في    ما ، وذلك وفق  ٢٠١٢ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٣٠ في   ٩٣رة في حقه دون التهمة      الصاد

  .حكم محكمة الاستئناف
 ٥ اللجنة إلى أن ادعاء صاحب البلاغ في إطار الفقـرة            تخلصسلف،    ما وفي ضوء   ٦-٨
 مـن   ٢يكفي من أدلة كي يكـون مقبـولاً بموجـب المـادة               بما يدعم  لم ١٤المادة   من

  .ختياريالا البروتوكول
 اللجنة أنه مُؤيدٌ بأدلـة تكفـي        ترى،  ٧وعن ادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة          ٧-٨

  . إلى النظر في أسسه الموضوعيةوتنتقللاعتباره مقبولاً، 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا     ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١فان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة لها الطر
إذا كانت الدولة الطرف، وقت تسليم صـاحب          ما وكان على اللجنة أن تبت في       ٢-٩

البلاغ، قد تحققت، في ضوء المعلومات التي أتيحت إليها وقتئذ، من أنه معرض لخطر حقيقي               
  . من العهد٧بانتهاك المادة 
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 اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي تذهب إلى أن تسليمه إلى الولايـات              وتحيط  ٣-٩
واجه خطراً حقيقياً بالتعرض للسجن المؤبد دون إمكانية الإفـراج          يالمتحدة الأمريكية حيث    

 اللجنة  وتلاحظ.  من العهد  ٧إنسانية ومهينة بمقتضى المادة      المشروط، بمثابة معاملة وعقوبة لا    
، ٢٠٠٢مايو  / أيار ٨ رأت، في الحكم الذي أصدرته في        كمة النمساوية الإقليمية العليا   المحأن  

 تقر بـأن تـسليم      )١٣(أنه إذا كانت السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان        
 مـن   ٣شخص إلى بلد حيث يحتمل أن يسجن سجناً مؤبداً قد يثير قضايا في إطار المـادة                 

تستنتج قط أن السجن المؤبد دون إفراج مشروط          لم قوق الإنسان، فإنها  الاتفاقية الأوروبية لح  
 اللجنة  وتلاحظ.  من العهد  ٧ تشبه المادة    ٣ من الاتفاقية؛ فالمادة     ٣انتهاك في حد ذاته للمادة      

أيضاً أن المحكمة النمساوية، في قضية صاحب البلاغ، بنت حكمها، القاضي بأن تسليمه إلى              
مهينـة،    أو إنسانية  لا  أو عقوبة قاسية   أو يكون بمثابة معاملة    لن ريكيةالولايات المتحدة الأم  

على تفسير الضمانات التي تلقتها من وزارة العدل الأمريكية والتي جاء فيها أن سبل شـتى                
  .متاحة لصاحب البلاغ للطعن في عقوبته

بة محالة عقو   لا وإذا كانت اللجنة تعترف بأن ترحيل شخص إلى بلد حيث سيقضي            ٤-٩
حُكِم به على صاحب البلاغ، قد يثير قضايا          ما بالسجن المؤبد دون إفراج مشروط، من قبيل      

 مـن   ٣ من العهد، بالنظر إلى أهداف العقوبة المنصوص عليها في الفقـرة             ٧في إطار المادة    
 من العهد، فإنها ترى أنه يجب تقييم قرار الدولة الطرف تسليم صاحب البلاغ إلى               ١٠ المادة
ويبدو، في هذا الصدد،    . ات المتحدة في ضوء التطورات القانونية وقت الانتهاك المزعوم        الولاي

أن المعلومات التي قدمها كلا الطرفين إلى اللجنة أثناء الإجراءات، تشير إلى أن الدولة الطرف               
بنت قرارها تسليم صاحب البلاغ إلى الولايات المتحدة على الفحـص الـدقيق في ادعـاء                

 الذي أجرته المحكمة النمساوية الإقليمية العليا في ضوء وقائع القضية والقانون            صاحب البلاغ 
 وعليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بتسليمها صـاحب الـبلاغ،          . المطبق في ذلك الحين   

  . من العهد٧تنتهك حقوقه المكفولة بالمادة  لم
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف بموجب الفقرة      إذ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     -١٠

تكشف عن حـدوث انتـهاكٍ        لا البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها      
  . من العهد٧لأحكام المادة 

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
 تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى        كجزء من أيضاً  والعربية  بالروسية والصينية    وستصدر لاحقاً 

  ].العامة الجمعية

__________  
 Babar( بابار أحمد وآخرونانظر الحكم الأحدث الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية  )١٣(

Ahmad and others (٢٤٠٢٧/٠٧، الطلبـات رقـم   ٢٠١٢سـبتمبر  /أيلول ٢٤، ضد المملكة المتحدة ،
 .٦٧٣٥٤/٠٩، و٦٦٩١١/٠٩، و٣٦٧٤٢/٠٨، و١١٩٤٩/٠٨و
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  بيفونوس ضد بيلاروس ،١٨٣٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   -شين  
  *)١٠٦، الدورة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩المعتمدة في راء الآ(    

  ) محامالا يمثله (أنتونينا بيفونوس      :المقدم من
   البلاغةصاحب  :الشخص المدعي أنه ضحية

  روسبيلا      :الدولة الطرف
ــسطس / آب٢٥    : البلاغ تقديمتاريخ ــديم  (٢٠٠٨أغ ــاريخ تق ت

  )الأولى الرسالة
 غرامة على فرد بـسبب عـدم امتثالـه          فرض      :الموضوع

  للمتطلبات القانونية لتنظيم اعتصام
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية     :المسائل الإجرائية
  حرية التعبير    :المسائل الموضوعية

  ٢١، والمادة ١٩من المادة  ٢ ةلفقرا      :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول٢٩ في وقد اجتمعت  
السيدة أنتونيتا  ، المقدم إليها من     ١٨٣٠/٢٠٠٨ رقم    في البلاغ  من النظر وقد فرغت     
 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة             بيفونوس

  والسياسية،
 البلاغ والدولة   ةصاحبخطياً  ها لها   ت المعلومات التي أتاح   جميع أخذت في حسبانها  وقد    
  الطرف،
  :يلي  ماتعتمد  

__________  
والـسيدة كريـستين     السيد عياض بن عاشور،      :أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك في دراسة هذا البلاغ      *  

 ـ  ووالسيد فالتر كالين،    والسيد يوجي إواساوا،    ،  السيد كورنيليس فلينترمان  وشانيه،    يالسيدة زونكي زانيل
رتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسـادا، والـسير        والسيد مايكل أوفلاهِ  نومان،  .  والسيد جيرالد ل   ماجودينا،

 .يلينتوالسيد كريستر ، سارسيمباييفوالسيد مارات نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤رة آراء بموجب الفق    
 ـ السيدة أنتونيتا بيفونـوس    ي البلاغ ه  ةصاحب  -١  في ة مولـود  ة بيلاروسـي  ة، مواطن
أحكـام  عمـلاً ب  بيلاروس  لحقوقها من جانب     ضحية انتهاك    وهي تدعي أنها  . ١٩٤٦ عام

قد و.  والسياسية  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية      ٢١، والمادة   ١٩ من المادة    ٢ الفقرة
 كـانون  ٣٠ الدولـة الطـرف في       بالنـسبة إلى  دخل البروتوكول الاختياري حيز النفـاذ       

  . يمثل صاحبة البلاغ محامٍ  ولا.١٩٩٢ديسمبر /الأول

  عرضتها صاحبة البلاغ  كماالوقائع    
 صباحاً، كانت صاحبة البلاغ،     ٠٠/١٠ الساعة   حوالي،  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥في    ١-٢
 بجوار مبنى يقع في شارع لينين بمدينـة         واقفينخامايدا،  .  زاليسكايا والسيد ب   . السيدة إ  مع

 في يديها، ينما كـان الشخـصان        لوحة نسيجية وكانت صاحبة البلاغ تُمسك ب    . فيتيبسك
وأوضحت أنها كانت تريد    . الآخران يرتديان علمين باللونين الأبيض والأحمر فوق ملابسهما       

 من الكتاب المقدس قامت بتطريزه على اللوحـة النـسيجية           خامايدا دعاء . إهداء السيد ب  
  .وذلك بمناسبة الذكرى السنوية التسعين لإقامة جمهورية بيلاروس الشعبية

 ٤٠/١٠ الـساعة    حواليوعندما فردت صاحبة البلاغ اللوحة ذات الدعاء المطرَّز،           ٢-٢
دوروجني بمدينة فيتيبـسك    صباحاً، ألقى أفراد الشرطة من إدارة الشؤون الداخلية في جيليزنو         
  .المشاركة فيها  أوالقبض عليها واتهموها بانتهاك الإجراءات المتعلقة بتنظيم اعتصامات

، قررت المحكمة المحلية في جيليزنودوروجني      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥وفي اليوم نفسه،      ٣-٢
 ‘قـانون تنظـيم الأحـداث الجماهيريـة       ‘بمدينة فيتيبسك أن صاحبة الـبلاغ انتـهكت         

 من ١بتنظيم الاعتصامات، وبذلك تكون قد ارتكبت مخالفة إدارية بموجب الفقرة          يتعلق مافي
، وحكمت عليها بدفع غرامـة      )١( من قانون المخالفات الإدارية في بيلاروس      ٣٤-٢٣ المادة
  .)٢( روبل٧٠ ٠٠٠ قدرها

، وتقول صاحبة البلاغ إنها شرحت في المحكمة أن لقاءها مع الشخصين المـذكورين       ٤-٢
وأشـارت أيـضاً إلى أنهـم       . خامايدا كان ذا طبيعة سلمية    . السيدة زاليسكايا والسيد ب   

 يعوقوا حركة المشاة    لم بمناقشتهم للذكرى السنوية التسعين لإقامة جمهورية بيلاروس الشعبية       
 يُنـشدوا أي شـعارات    لم هيئات، وأنهـم    أو يعرقلوا عمل أي مؤسسات     ولم السيارات أو
 تعكر النظام العام بحالٍ مـن الأحـوال         لم وأكدت أيضاً أن أنشطتها   . ءاتيرددوا أي ندا   أو
  .تُقدَّم أي شكوى من الشكاوى ولم

__________  
انتهاك الإجراءات المتعلقة بتنظـيم     : في بيلاروس  من قانون المخالفات الإدارية      ٣٤-٢٣ من المادة    ١الفقرة   )١(

 .المشاركة فيها اعتصامات أو مسيرات في الشوارع أو
 .وأمرت المحكمة أيضاً بمصادرة اللوحة النسيجية المرسوم عليها الدعاء المأخوذ من الكتاب المقدس.  يورو٢١نحو  ) ٢(
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وتؤكد صاحبة البلاغ أن أفعالها قد حُددت خطأً على أنها اعتصام؛ مع عدم وجود                ٥-٢
يمكن تبرير   لا  كما أي تفسيرات ذات أساس جيد تبرر الاستنتاج الذي خلصت إليه المحكمة،          

 الـصحة العامـة     أو النظام العـام    أو العقوبة الموقعة عليها بالحاجة إلى حماية الأمن القومي       
  .إلى احترام حقوق الآخرين وسمعتهم  أوالآداب العامة أو
 ٣٠ففـي   : الانتصاف المحليـة  وتؤكد صاحبة البلاغ أنها قد استنفدت جميع سبل           ٦-٢

كمة المحلية في جيليزنودوروجني بمدينة     ، قدمت استئنافاً يطعن في حكم المح      ٢٠٠٨مارس  /آذار
 ١٦فيتيبسك وجهتـه إلى محكمـة فيتيبـسك الإقليميـة الـتي رفـضت اسـتئنافها في                  

، قدمت استئنافاً إلى المحكمة العليا الـتي        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٢  وفي .٢٠٠٨ أبريل/نيسان
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١١رفضته أيضاً في 

  الشكوى    
أن الوقائع المذكورة أعلاه تُبرهن على أنها ضحية انتـهاكات          تؤكد صاحبة البلاغ      -٣

 من العهد، وحقها في التجمع      ١٩ من المادة    ٢لحقها في حرية التعبير، المكفول بموجب الفقرة        
  . من العهد٢١السلمي، المكفول بموجب المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ     
عنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، فدفعت بأن        ، ط ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٩في    ١-٤

رئيس المحكمة العليا لبيلاروس     تستنفد سُبل الانتصاف المحلية نظراً إلى أنه لا        صاحبة البلاغ لم  
فبموجـب  . مكتب المدعي العام قد فحصا قضيتها في إطار إجراءات المراجعة القضائية           ولا

مراجعـة   لمخالفات الإدارية البيلاروسي، يجوز    من قانون ا   ١١-١٢ من المادة    ٤ و ٣الفقرتين  
القرارات القضائية النهائية في غضون ستة أشهر في إطار إجراءات المراجعة القضائية بمجـرد              

 مـن  ٤ و٣ إحالة القضية المعنية إلى المحكمة من جانب المسؤولين المـذكورين في الفقـرتين         
  . من هذا القانون١١-١٢ المادة
 مـن قـانون     ١١-١٢ من المادة    ٤ و ٣رف أنه، بموجب الفقرتين     وتؤكد الدولة الط    ٢-٤

للمدعي العام أن يبادرا      أو المخالفات الإدارية البيلاروسي، يجوز لرئيس المحكمة العليا لبيلاروس       
  .تستفد من سُبل الطعن هذه  لمبإجراء مراجعة قضائية للقضية وتشير إلى أن صاحبة البلاغ

  حظات الدولة الطرف البلاغ على ملاةتعليقات صاحب    
، تشير صاحبة البلاغ إلى جملة أمـور مـن بينـها أن             ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٢في    -٥

 طبيعة سياسية وأنها قد استنفدت جميع سبل الانتصاف         ذاتالدعوى الإدارية المرفوعة عليها     
المتاحة والفعالة عن طريق استئناف الحكم الصادر عن المحكمة المحليـة في جيليزنـودوروجني            

 وعن طريق   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣٠بمدينة فيتيبسك وجهته إلى محكمة فيتيبسك الإقليمية في         
وتـرى أن   . ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ٢٢تقديم استئناف آخر إلى المحكمة العليا لبيلاروس في         
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يكن ليُسفر عـن      لم الاستئناف المقدم من أحد الأفراد بموجب الإجراءات القضائية المذكورة        
  .اكم المعنيةمراجعة أحكام المح

  من الدولة الطرفمقدمة تعليقات إضافية     
 مـن الدسـتور     ٣٥، أشارت الدولة الطرف إلى أن المادة        ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٦في    ١-٦

تخل   لا تكفل حرية عقد اجتماعات وتجمعات ومسيرات بالشوارع ومظاهرات واعتصامات        
ذه الأحداث منصوص عليها في     وإجراءات تنظيم ه  . تنتهك حقوق المواطنين    ولا بالنظام العام 

هذا الصدد، تهدف أحكام قانون تنظيم الأحداث الجماهيرية إلى تهيئة الأوضاع             وفي .القانون
اللازمة لإعمال الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين وحماية السلامة العامة والنظام العـام      

وتشير الدولة . امة الأخرىالأماكن الع  وفيأثناء تنظيم هذه الأحداث في الشوارع والساحات     
الطرف كذلك إلى أن صاحبة البلاغ قد وُجدت بشكل قانوني مذنبة بارتكاب مخالفة إدارية              

 عليها وفرضت من قانون المخالفات الإدارية البيلاروسي ٣٤-٢٣ من المادة ١بموجب الفقرة 
 ٢٥وبـل في     ر ٧٠ ٠٠٠المحكمة المحلية في جيليزنودوروجني بمدينة فيتيبسك غرامة قـدرها          

  .وقد أيّدت هذا الحكم محكمة فيتيبسك الإقليمية والمحكمة العليا. ٢٠٠٨مارس /آذار
 من العهد، الحق    ١٩ من المادة    ٢وتضيف الدولة الطرف أن لكل فرد، وفقاً للفقرة           ٢-٦

حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكـار       في حرية التعبير؛ وأن هذا الحق يشمل        
في   أو مطبـوع   أو قلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواءً في شكل مكتوب         وتلقيها ون 
 من العهد   ١٩ من المادة    ٣ومع ذلك، تفرض الفقرة     . بأي وسيلة أخرى يختارها     أو قالب فني 

على صاحب الحق واجبات ومسؤوليات خاصة، وبالتالي يجوز إخضاع حرية التعبير لـبعض             
 لاحترام حقوق الآخرين) أ: ( القانون وأن تكون ضروريةالقيود شريطة أن تكون محددة بنص

. الآداب العامـة    أو الصحة العامة   أو النظام العام   أو لحماية الأمن القومي  ) ب(سمعتهم؛ و  أو
يجوز أن يوضع من القيود علـى         ولا . من العهد بالحق في التجمع السلمي      ٢١وتسلم المادة   

 للقانون وتشكل تـدابير ضـرورية، في مجتمـع          تلك التي تُفرض طبقاً     إلا ممارسة هذا الحق  
حمايـة    أو النظام العـام    أو السلامة العامة   أو ديمقراطي، حرصاً على مصلحة الأمن القومي     

  .حماية حقوق الآخرين وحرياتهم  أوالآداب العامة  أوالصحة العامة
 ـ              ٣-٦ ام وتشرح الدولة الطرف موقفها بأنها، بوصفها طرفاً في العهد، قد أدمجـت أحك

يُسمح بفرض    لا  من الدستور،  ٢٣وطبقاً للمادة   .  في النظام القانوني المحلي    ٢١ و ١٩المادتين  
 الأمن القـومي  في الحالات التي يحددها القانون لصالح         إلا قيود على حقوق الأفراد وحرياتهم    

مـن  و. حقوق الآخرين وحرياتهم    أو الآداب العامة   أو حماية الصحة العامة    أو النظام العام  أو
، "حرية تنظيم الأحداث العامة   " من الدستور، التي تكفل الحق في        ٣٥الواضح أن تحليل المادة     

. يُبرهن على أن الدستور ينشئ الإطار التـشريعي لإجـراءات تنظـيم هـذه الأحـداث               
، يـنظم   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٧، الذي يحمل تاريخ     "تنظيم الأحداث الجماهيرية   قانون"  ف

. ماعات والتجمّعات ومسيرات الشوارع والمظاهرات والاعتصامات     عملية تنظيم وعقد الاجت   
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في الحالات التي يحددها   إلايجوز إخضاعها لقيود  لاوحرية التعبير، المكفولة بموجب الدستور،
حماية الصحة العامة والآداب العامة وحقـوق         أو النظام العام   أو الأمن القومي القانون لصالح   

فإن القيود المنصوص عليها في القانون البيلاروسـي مطابقـة          ولذلك،  . الآخرين وحرياتهم 
  للالتزامات الدولية الواقعة على الدولة الطرف وتهدف إلى حماية الأمـن القـومي والنظـام               

 مـن قـانون المخالفـات الإداريـة         ٣٤-٢٣ وهذا يتعلق خصوصاً بأحكام المادة       - العام
  .عامة من قانون تنظيم الأحداث ال٨البيلاروسي والمادة 

  من صاحبة البلاغمقدمة تعليقات إضافية     
، رفضت صاحبة البلاغ الحجج التي ساقتها       ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٣في رسالة مؤرخة      ١-٧

 عليها بسبب انتهاك إجـراءات تنظـيم   المفروضةالدولة الطرف ومفادها أن العقوبة الإدارية       
 المـسموح بهـا المبينـة في        الاعتصامات والمشاركة فيها عقوبة مشروعة وتتفق مع القيـود        

 ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٥أن اللقاء الذي جرى في      :  من العهد، بالنظر إلى    ٢١ و ١٩ المادتين
العلم الأبيض والأحمر الموضوع فـوق الملابـس،        (كان ذا طبيعة سلمية؛ واللباس المستخدم       

تُرفـع أي    لمءليس محظوراً بموجب القانون الوطني؛ وأثناء اللقـا      ) واللوحة النسيجية المطرَّزة  
 تحرّض على أعمال شغب جماهيرية      أو شعارات تعبّر عن موقف محبذ للإطاحة بالنظام الحاكم       

على أفعال غير مشروعة أخرى؛ وأن أفراد الشرطة قد انتهكوا حقوق صاحبة الـبلاغ في                أو
تشر إلى أن اللقاء قد تسبب في حدوث          لم فالدولة الطرف : الاجتماع السلمي وحرية التعبير   
أنها أعاقت حمايـة حقـوق الآخـرين          أو الآداب العامة   أو اضطرابات تمس بالصحة العامة   

النظـام    أو تشر الدولة الطرف إلى أن ذلك اللقاء قد عرّض الأمن القومي           لم  كما وحرياتهم؛
  .رفاه السكان للخطر  أوالصحة العامة  أوالعام
في ذلك اللقاء هو مناقشة     فعله المشاركون     ما وأكدت صاحبة البلاغ كذلك أن كل       ٢-٧

 يعرقلوا بحالٍ من الأحوال حركـة وسـائل النقـل           ولم الذكرى السنوية التسعين المذكورة   
يرددوا   أويُنشدوا أي شعارات  ولمهيئات،  أوهم عطلوا أعمال أي مؤسسات  ولاالمشاة، أو

  .ينقلوا أي معلومات إلى السكان  ولمأي نداءات،

  ضة على اللجنةالمسائل والإجراءات المعرو    

  النظر في المقبولية    
رد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،          ت اتقبل النظر في أي ادعاء      ١-٨

بموجـب   لا  أم إذا كان البلاغ مقبـولاً      فيما  من نظامها الداخلي، أن تبت     ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
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 مـن البروتوكـول     ٥المـادة   من  ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما ، وفقاً وتحيط اللجنة علماً    ٢-٨
إجراء آخر مـن إجـراءات      أي   نفسها ليست قيد البحث في إطار        المسألةأن  بالاختياري،  

  .التسوية الدولية  أوالتحقيق الدولي
 من البروتوكول   ٥من المادة   ) ب(٢بالاشتراط المنصوص عليه في الفقرة      وفيما يتعلق     ٣-٨

 ري، تحيط اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن صاحبة الـبلاغ   الاختيا
إلى مكتب النائب     أو تقدم طلباً بإجراء مراجعة قضائية إلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس          لم

. تستنفد سُبل الانتصاف المحلية المتاحـة       لم العام لإجراء مراجعة قضائية للشكوى وأنها لذلك      
إذا كانت إجراءات المراجعة القضائية قـد    ماتبين  لمن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف  بيد أ 

وتشير اللجنة إلى   . هو عدد الحالات المعنية     ما  أو طُبقت بنجاح في حالات تتعلق بحرية التعبير      
اجتهاداتها السابقة التي اعتبرت فيها أن إجراءات المراجعة القضائية لقرارات صـادرة عـن              

مـن  ) ب(٢تشكل سبيل انتصاف يتعين استنفاده لأغراض الفقـرة           لا م وبدأ نفاذها  المحاك
) ب(٢ضوء ذلك، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة          وفي .)٣(من البروتوكول الاختياري   ٥ المادة

  .تحول بينها وبين فحص هذا البلاغ الحالي  لا من البروتوكول الاختياري٥من المادة 
فيه الكفاية، لأغراض النظـر في     بما البلاغ قد أقامت الدليل   وترى اللجنة أن صاحبة       ٤-٨

وتبعاً لذلك،  . ، من العهد  ٢١، والمادة   ١٩ من المادة    ٢المقبولية، على ادعاءاتها بموجب الفقرة      
  .أن البلاغ مقبول، وتشرع في بحثه من حيث الأسس الموضوعيةتعلن اللجنة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
المعلومـات الـتي    جميع  البلاغ في ضوء    هذا  لمعنية بحقوق الإنسان في     نظرت اللجنة ا    ١-٩

 مـن البروتوكـول     ٥ من المادة    ١ الفقرة   المطلوب بموجب ، على النحو    أتاحها لها الطرفان  
  .الاختياري

وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ ومفادها أن الغرامة التي فُرضت عليها عند             ٢-٩
) لوحة نسيجية مطرَّزة( إلى أحد معارفها، في الشارع، ومصادرة هذه الهدية   محاولتها تقديم هدية  

 ٢مبرر له على حريتها في نقل المعلومات، الذي يتمتع بالحماية بموجب الفقـرة                لا تشكل قيداً 
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف القائلـة         .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   

بلاغ قد فُرضت عليها عقوبة إدارية وفقاً لمتطلبات التشريع الوطني بسبب انتهاكها       بأن صاحبة ال  
وترى اللجنة أن الأفعال الـتي قامـت بهـا          . للإجراءات المتعلقة بتنظيم اعتصام والمشاركة فيه     

سلطات الدولة الطرف والمذكورة أعلاه، بصرف النظر عن تعريف المحاكم الوطنية للقاء الذي             
، هي بحكم الواقع بمثابة قيود مفروضة على حقوق صـاحبة           ٢٠٠٨مارس  /ذار آ ٢٥جرى في   

__________  
، قرار عدم المقبوليـة الـصادر       وسضد بيلار . ل. ب،  ١٨١٤/٢٠٠٨على سبيل المثال، البلاغ رقم      : انظر )٣(

، الآراء  شوميلين ضـد بـيلاروس    ،  ١٧٨٤/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٦ في
 .٣-٨، الفقرة ٢٠١٢يوليه / تموز٢٣المعتمدة في 
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البلاغ، وخاصة حقها في نقل المعلومات والأفكار من أي نوع، وهو الحـق الـذي تحميـه                 
 من العهد تـنص     ١٩ من المادة    ٣وتلاحظ اللجنة أن الفقرة     .  من العهد  ١٩ من المادة    ٢ الفقرة

بشرط أن تكون هذه القيود محددة بـنص القـانون وأن             إلا على عدم جواز فرض قيود معينة     
النظـام    أو لحماية الأمن القومي  ) ب(لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ و    ) أ: (تكون ضرورية 

 الذي رأت فيه    ٣٤وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم       . الآداب العامة   أو الصحة العامة   أو العام
  وأنهما عنصران  ؛غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد       لا أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان     

أية قيـود   وفرض  . )٤(كل مجتمع حر وديمقراطي   لي مجتمع، وأنهما حجر الزاوية      بد منهما لأ   لا
ولا يجوز تطبيـق    " صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب      يتم وفقاً لمعايير  على ممارستهما يجب أن     

كون مرتبطة ارتباطـاً مباشـراً   يجب أن ت أنها    كما ،اضعت من أجله  للأغراض التي وُ    إلا القيود
  .)٥("بالحاجة المحددة التي تستدعي فرضها

 القيود علـى    ضرورة فرض وتذكّر اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف إثبات            ٣-٩
، وأنه حتى إذا جاز للدولة الطرف أن تطبـق نظامـاً            ١٩حق صاحبة البلاغ بموجب المادة      

 الغرض منه إيجاد توازن بين حرية الفرد في نقل المعلومات والمصلحة العامة             لإصدار التصاريح 
المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة بعينها، فإن هذا النظام يجب أن يُستخدم بطريقة                

قدمته الدولة الطرف من شرح مفاده        بما وتحيط اللجنة علماً   . من العهد  ١٩متوافقة مع المادة    
تنظيم الأحداث العامة يهدف إلى تهيئة الأوضاع اللازمة لتمتع المواطنين بـالحقوق            أن قانون   

والحريات الدستورية وإلى حماية السلامة العامة والنظام العام أثناء تنظيم هذه الأحداث العامة             
بيد أن اللجنة تلاحظ أنه بصرف النظر       . الأماكن العامة الأخرى    وفي في الشوارع والساحات  

تقدم الدولة الطرف أي إشارات محددة بشأن كيف تبرّر، وفقـاً             لم لحدث المعني، عن نوع ا  
 من العهد، القيود المفروضة على حقوق صاحبة الـبلاغ بموجـب            ١٩ من المادة    ٣للفقرة  
كما يـرد وصـفها في   ( هذه، في ضوء الأفعال المحددة الصادرة عن صاحبة البلاغ    ١٩ المادة

ولذلك ترى اللجنة أن الدولـة      . صادرة لوحتها النسيجية  ، وم ) أعلاه ٢-٢ و ١-٢الفقرتين  
تبين مبررات الغرامة المفروضة على صاحبة البلاغ في   لمالطرف، في ظل ظروف الحالة المعنية،    

ولذلك تخلص اللجنة إلى أن حقوق صـاحبة        . ١٩ من المادة    ٣إطار المعايير المحددة في الفقرة      
  .ن العهد قد انتُهكت م١٩ من المادة ٢البلاغ بموجب الفقرة 

وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر على نحو منفصل في ادعاء صاحبة                ٤-٩
  . من العهد٢١البلاغ بموجب المادة 

__________  
الوثـائق  ،  ٢الذي اعتمدته اللجنة بشأن حرية الرأي والتعبير، الفقرة         ) ٢٠١١(٣٤التعليق العام رقم    : انظر )٤(

، )المجلد الأول ) (A/66/40(، المجلد الأول    ٤٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم         
 .المرفق الخامس

 .٢٢المرجع نفسه، الفقرة  )٥(
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 من ٥ من المادة ٤وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب الفقرة           -١٠
ص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الدولـة       البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخا     
 من العهد ١٩ من المادة ٢يرد في الفقرة   ماالطرف قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ حسب  

  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 من العهد، بـأن     ٢من المادة   ) أ(٣ويقع على الدولة الطرف التزام، بموجب الفقرة          -١١

قيمتها، ورد    أو بيل انتصاف فعال يشمل إعادة الممتلكات المصادرة      تضمن لصاحبة البلاغ س   
. القيمة الحالية لمبلغ الغرامة وأي تكاليف قانونية تكبدتها صاحبة البلاغ، إلى جانب التعويض            

  .والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
ا أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول           وإذ تضع اللجنة في اعتباره      -١٢

إذا كان قد وقع انتهاك للعهد، وأنها قد          ما الاختياري، قد أقرت باختصاص اللجنة في تحديد      
  من العهد، بأن تكفل لجميـع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا             ٢تعهدت، بموجب المادة    

 تتيح سبيل انتصاف فعال يمكن إنفاذه       الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن        أو
 يوماً،  ١٨٠في حالة إثبات حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون               

تطلب اللجنة إلى الدولـة     و. معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         
 ـ     الآ  هذه  أن تنشر   أيضاً الطرف ع بـاللغتين البيلاروسـية     راء، وأن تعممها على نطاق واس

  .والروسية في الدولة الطرف
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  بالروسية والصينية    وستصدر لاحقاً 
  ].العامة الجمعية
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  ياسينوفيتش ضد بيلاروس، ١٨٣٥/٢٠٠٨البلاغ رقم   -تاء  
   ضد بيلاروستشيفتشينكو، ١٨٣٧/٢٠٠٨رقم البلاغ     
  *)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (    

وفـاليري  ) ١٨٣٥/٢٠٠٨(أنطون ياسينوفيتش         :المقدمان من  
  )لا يمثلهما محام) (١٨٣٧/٢٠٠٨(تشيفتشينكو 

  غينصاحبا البلا  :الأشخاص المدعى أنهم ضحية  
  بيلاروس      :الدولة الطرف  
ــار٧    :تاريخ تقديم البلاغين   ــايو / أي ــينوفي (٢٠٠٨م  ١و) تشياس

ــران ــه /حزي ــشينكو (٢٠٠٨يوني ) تشيفت
  )الرسالتان الأوليان(

 غرامة ماليـة نظـير الانتـهاك المزعـوم        فرض      :الموضوع  
للإجراءات المتعلقة بإسقاط العضوية عن أحـد       

  الأعضاء في مجلس النواب
مستوى تأييد الادعاء بالأدلة؛ اسـتنفاد سـبل             :سائل الإجرائيةالم  

  الانتصاف المحلية
التماس في ذلك الحق في   بماالحق في حرية التعبير،       :المسائل الموضوعية  

المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين؛      
القيود المسموح بها على هذا الحق؛ التمييز القائم        

  على الرأي السياسي
  ١٩      :مواد العهد  
  ٥من المادة ) ب(٢؛ والفقرة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 

__________  
والسيد لزهاري بوزيد،    السيد عياض بن عاشور،      :أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك في دراسة هذا البلاغ      *  

 والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواسـاوا،        والسيد أحمد أمين فتح االله،     شانيه،   والسيدة كريستين 
السيدة يوليا أنطـوانيلا  ، وخيشو برساد ماتادينوالسيد فالتر كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد  

والسيد ،   ريسيا - رودريغيس   فيكتور مانويل السيد  نومان، والسير نايجل رودلي، و    . ، والسيد جيرالد ل   موتوك
كونـستانتين  ، والـسيد  يوفـال شـاني   فـوهر، والـسيد      -فابيان عمر سالفيولي، والسيدة آنيا سسيبرت       

  .، والسيدة مارغو واترفالفارديسلاشفيلي



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962  344 

  ،٢٠١٣مارس / آذار٢٠ في وقد اجتمعت  
، المقـدمين  ١٨٣٧/٢٠٠٨ و ١٨٣٥/٢٠٠٨م   من النظر في البلاغين رق     وقد فرغت   

بموجـب   تش وفاليري تشيفتشينكو  أنطون ياسينوفي إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من       
  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

لاغين  كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صـاحبا الـب          في اعتبارها  وقد وضعت   
  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
، وفـاليري   ١٩٦٤   عـام  تش، المولـود في   أنطون ياسينوفي صاحبا البلاغين هما      ١-١

دينـة  بم، وكلاهما من مواطني بيلاروس ويقيمان حالياً        ١٩٤٣  عام ، المولود في  تشيفتشينكو
 انتـهاك بـيلاروس     ضـحيتي ويدعي صاحبا البلاغين أنهما     . ، في بيلاروس  نوفوبولوتسك

.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٩ من المادة ٢لحقوقهما بموجب الفقرة 
 كـانون   ٣٠وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنـسبة للدولـة الطـرف في              

  .يمثلهما محام  ولا.١٩٩٢ديسمبر /الأول
ظر في مقبولية   أن تن اللجنة  إلى  ، طلبت الدولة الطرف     ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٩وفي    ٢-١

من النظـام الـداخلي      ٩٧لمادة   من ا  ٣للفقرة  ، وفقاً   بمعزل عن أسسهما الموضوعية    ينالبلاغ
، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة        ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٦  وفي .للجنة

  .ين إلى جانب أسسهما الموضوعيةلنظر في مقبولية البلاغا اللجنة، باسمؤقتة، والتدابير الم
مـن   ٩٤ من المـادة     ٢لفقرة  عملاً با ، قررت اللجنة،    ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٠وفي    ٣-١

وتقديم صـاحبي   على نفس الوقائع    النظر في البلاغين معاً نظراً لاعتمادهما       نظامها الداخلي،   
  .البلاغين طلبات مماثلة

  عرضها صاحبا البلاغين  كماوقائعال    
 اشترك صاحبا البلاغين،  ،  ٢٠٠٧يوليه  /تموز ٢٧يونيه إلى   / حزيران ٢٧في الفترة من      ١-٢

بالـشوارع  ) اعتـصامات (في عدة تجمعـات     مع مجموعة من سكان مدينة نوفوبولوتسك،       
ت بعد وجرت هذه الاعتصاما . عوزينإلغاء الإعانات الاجتماعية للأشخاص الم    على  احتجاجاً  

وعنـد تنفيـذ هـذه     .دينة نوفوبولوتسكمن اللجنة التنفيذية لمسبقة  مموافقة  الحصول على   
على تج  نحننا  إ": عبارة التالية تضمن، في جملة أمور، ال    على نداء ي   توقيعات   اجمعالاعتصامات،  

النواب المنتخبين لتمثيل نوفوبولوتـسك الـذين       الإعانات ونؤيد إسقاط العضوية عن      إلغاء  
على التوقيعات  وقال صاحبا البلاغين إنهما جمعا      . "هذا القانون المعادي للشعب   لصالح   اصوتو
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 بل من الواجب، أن تكون أعمـالهم      ،   من الممكن  أن النواب شخصيات سياسية عامة    أساس  
 التي   كلها وأحيلت التوقيعات . هممن قبل ناخبي  بحرية  نتقاد  لاا  أو للتوبيخامتناعاتهم عرضة    أو

  .تقاسما نتائج جمع التوقيعات مع الصحفيين ودارة الرئاسية للمتابعة،الإ إلى جُمعت

  تشأنطون ياسينوفيقضية     
، ألقى أفراد مـن     ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢١في حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم          ٢-٢

إلى اللجنة التنفيذيـة    نقلوه  ل مكان عمله و    عند مدخ  السيد ياسينوفيتش الشرطة القبض على    
 أشار فيه إلى أن     ادثمحضراً عن الح  أحد موظفي اللجنة التنفيذية     حرر  و. فوبولوتسكدينة نو لم

 من قانون الجـرائم الإداريـة       ١٠-٩إدارية بموجب المادة    مخالفة  السيد ياسينوفيتش ارتكب    
إسقاط العضوية عن النواب، واستخدام الحـق في        وات،  والاستفتاء الانتخاباتمخالفة قانون   (

 ١٣٠  الموادةخالفبمهم السيد ياسينوفيتش، على وجه الخصوص،  واتُ.)يعيةاتخاذ مبادرات تشر
ات الواجبة الاتباع لإسقاط العضوية     جراء التي تنص على الإ    انون الانتخابات ق من   ١٣٧إلى  

  .المجلس المحلي  أومجلس النوابعن أحد النواب في 
ديدة، من الحـق في     ، على الرغم من طلباته الع     أنه حرم  لاحظ السيد ياسينوفيتش  وي  ٣-٢

قانون من   ١-٤المادة   من   ٥، بالمخالفة للفقرة    بداية الإجراءات الإدارية  الاستعانة بمحام منذ    
دينـة  لماللجنـة التنفيذيـة     إلى  قله  لاحظ أيضاً أن ن   يو. الإدارية للجرائم   الإجراءات التنفيذية 

ص بالحـضور   تكليف الشخ بعد   ذلك عادة    يكون كان مخالفاً للقانون حيث      نوفوبولوتسك
  . يتلق من جانبه أي تكليف بالحضور  لم وعدم امتثاله لهذا الأمر بينماالشرطة  أوأمام المحكمة

الـسيد  محكمـة مدينـة نوفوبولوتـسك       أدانت  ،  ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٥وفي    ٤-٢
وحكمت  من قانون الجرائم الإدارية      ١٠-٩مخالفة إدارية بموجب المادة      لارتكابه   ياسينوفيتش

واستندت المحكمـة في حكمهـا إلى   . )١( روبل بيلاروسي٧٧٥ ٠٠٠رامة مالية تبلغ    عليه بغ 
  :الأسباب التالية

 للحصول على   ٢٠٠٧ هيوني/حزيران ١٢الطلب المقدم في    تبين من     لما وفقاً  )أ(  
الـسيد   كان   جتماعية،لاشاكل ا الممن أجل لفت انتباه الجمهور إلى       اعتصامات  تنظيم  لإذن  

  لهذه الاعتصامات؛نظمين أحد المياسينوفيتش 
 دينة نوفوبولوتسك لماللجنة التنفيذية   وافقت   ٢٠٠٧ هيوني/حزيران ٢١في    )ب(  

 بين  ٢٠٠٧يوليه  /تموز ٢٧ إلى   هيوني/ حزيران ٢٧من   في الفترة     يومية على القيام باعتصامات  
نـاء   أيـضاً أث   جمعياسينوفيتش  ، بيد أن السيد     فقط الساعة الخامسة والساعة السادسة مساءً    

__________  
تـاريخ   (٢٠٠٧سـبتمبر   /أيلـول  ٢٥في  كان هـذا المبلـغ يعـادل        نترنت،  الإلمواقع تحويل العملات ب   وفقاً   ) ١(

، نتيجـة لانخفـاض قيمـة       ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٠ وفي. يورو ٢٥٥,٥٠  أو اً أمريكي اًدولار ٣٦٠,٦٠ )الغرامة
 . يورو٦٩,٦٠  أواً أمريكياً دولار٩٠,١٠، أصبح هذا المبلغ يعادل يسبق له مثيل الروبل البيلاروسي إلى حد لم
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لـصالح إلغـاء     صوتواالنواب الذين   إسقاط العضوية عن    حث على   ات لل توقيعالاعتصامات  
  الإعانات الاجتماعية، وأرسل هذه التوقيعات إلى الإدارة الرئاسية؛

 مـن   ١٣٧ إلى   ١٣٠المـواد    بتصرفاته المذكورة    ياسينوفيتش السيد خالف  )ج(  
لإجراءات الرامية إلى إسقاط العضوية عـن       ينبغي بمقتضاها أن تتخذ ا    قانون الانتخابات التي    

هـذا   منها   الدائرة الانتخابية التي انتخب   بلناخبين  ا مجلس النواب في اجتماع      أحد النواب في  
علـى وجـه    و.  القانون شروط المنصوص عليها في   من ال والتي تتطلب الامتثال لعدد     النائب  

إلقاء كلمة  جتماع الناخبين و  االمذكور الفرصة للحضور في     لنائب  ينبغي أن تتاح ل   الخصوص،  
طبقاً للأصول؛ وينبغي   التوقيعات مسجلة   أن تكون مجموعة المبادرة التي تجمع       وينبغي  عليهم؛  

مكـان  و،  تـه وظيفو،  ه وتاريخ ميلاد  ،نائبعن اسم ال  ضمن قوائم الاشتراك معلومات     أن تت 
عـن  يانات شخصية   به؛ وينبغي أن تتضمن القوائم أيضاً       انتخابته، وتاريخ   ومكان إقام ه،  عمل
الأشـخاص الـذين نظمـوا      تثـل   يم  ولم .ات سفرهم جوازوبيانات تفصيلية عن    ناخبين  ال

 .شروطذه ال، لهياسينوفيتشفي ذلك السيد   بماالاعتصامات،

في الحكم الصادر من    السيد ياسينوفيتش   طعن  ،  ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١في  و  ٥-٢
 ١٠ الإقليمية، وحكمت هذه المحكمـة في        سكفيتيبكمة   أمام مح  محكمة مدينة نوفوبولوتسك  

في جملـة    في الطعن،    ياسينوفيتشواحتج السيد   .  برفض الطعن  ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول 
  :يلي  بماأمور،

 دينـة نوفوبولوتـسك   لمفي مبنى اللجنـة التنفيذيـة       لحادث  ا محضر   حُرر  )أ(  
وقـد  . إلى هذا المبنى   ونقلته   عند مدخل مكان عمله   القبض عليه   الشرطة  ألقت قوات    بعدما
  ؛)أعلاه ٣-٢ و٢-٢انظر الفقرتين ( من الحق في أن يمثله محام عند تحرير هذا المحضرحرم 

مبادرة غير مسجلة    لمجموعة    من قانون الانتخابات   ١٣٥يجوز بموجب المادة      )ب(  
  نتائج قانونية؛تؤدي هذه التوقيعات إلى   لاشريطة أنمع توقيعات أن تج

 مـن دسـتور     ٤٠ في نداء جماعي المنصوص عليه في المادة         استخدم الحق   )ج(  
.  وأرسل النداء الجماعي الموقع عليه من السكان إلى إحدى الهيئات التابعة للدولة            )٢(بيلاروس

 أساءت تفسير تصرفاته وخلصت إلى أنها تشكل ركنـاً           محكمة مدينة نوفوبولوتسك   بيد أن 
  ؛نون الانتخابات من قا١٣٧ إلى ١٣٠واد أساسياً في انتهاك الم

 مـن قـانون الجـرائم       ٦-٧ من الجزء الأول من المادة       ١بموجب الفقرة     )د(  
الإدارية، تبدأ مهلة التقادم المتعلقة بمسؤولية السيد ياسينوفيتش عن جمع التوقيعات بالطريقـة             

__________  
ن يقدم نـداء    أكل شخص الحق في     ل"): ترجمة غير رسمية  (يلي    ما  على  من دستور بيلاروس   ٤٠المادة  تنص   )٢(

في  وكذلك على موظفيهـا النظـر       ئات الدولة ويجب على هي  . إلى الهيئات التابعة للدولة   اً  جماعي اً أو شخصي
رفض ويجب بيان الأسباب التي دعت إلى       . الفترة التي يحددها القانون   في  رد عليها   الوجميع النداءات المقدمة    

 ".ياًكتابمقدم  أي نداءالنظر في 
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إلغاء لصالح   صوتوالذين  االنواب  غير المشروعة المزعومة، دعماً لطلب إسقاط العضوية عن         
وينبغي بالتالي إلغاء جميع الإجـراءات      . ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٧عانات الاجتماعية، في    الإ

مدينـة  دام الحكـم الـصادر مـن محكمـة            مـا  الإدارية المتعلقة بالتصرفات قيد البحث    
  .التاريخيكن قد بدأ نفاذه في ذلك    لم٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٥ في نوفوبولوتسك

المقدم مـن   الطعن  نائب رئيس المحكمة العليا      رفض،  ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١١وفي    ٦-٢
في إطـار    ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول  ١٢السيد ياسينوفيتش إلى رئيس المحكمة العليا في        

 ٢٥في مدينـة نوفوبولوتـسك     الحكم الصادر مـن محكمـة       المراجعة الإشرافية ضد    إجراء  
تـشرين   ١٠  في  الإقليميـة  فيتيبـسك كمـة   الصادر من مح  كم  الح و ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول
 ـلسيد ياسينوفيتش   احتجاج ا نائب رئيس المحكمة العليا     ورفض  . ٢٠٠٧ أكتوبر/الأول أن ب
الأقل درجة وصفت الأفعال المنسوبة إليه    شكل مخالفة إدارية وخلص إلى أن المحاكم        ت  لا أفعاله
   .قانون الجرائم الإدارية من ١٠-٩وفقاً للمادة كل صحيح بش

   فاليري تشيفتشينكوقضية     
دينة نوفوبولوتسك  لمأحد موظفي اللجنة التنفيذية     حرر  ،  ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٤في    ٧-٢

 مـن  ١٠-٩ ارتكب مخالفة إدارية بموجب المادة      هأنذكر فيه    تشيفتشينكومحضراً بحضور السيد    
ات وإسقاط العضوية عن النـواب      والاستفتاء الانتخاباتمخالفة قانون   (قانون الجرائم الإدارية    

وجه الخـصوص،    على ،تشيفتشينكو السيد   واتهم. ) الحق في اتخاذ مبادرات تشريعية     واستخدام
ات الواجبة الإتباع   جراءالتي تنص على الإ   من قانون الانتخابات،     ١٣٧ إلى   ١٣٠ المواد   ةخالفبم

  .المجلس المحلي مجلس النواب أولإسقاط العضوية عن أحد النواب في 
الـسيد  محكمـة مدينـة نوفوبولوتـسك       ت  أدان،  ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٥وفي    ٨-٢

وحكمت  من قانون الجرائم الإدارية      ١٠-٩ مخالفة إدارية بموجب المادة      هارتكابب تشيفتشينكو
وعلاوة على الأسباب المشار إليها     . )٣( روبل بيلاروسي  ١ ٠٨٥ ٠٠٠عليه بغرامة مالية تبلغ     

  :يلي  ما أعلاه، استندت المحكمة في حكمها على٤-٢في الفقرة 
القوائم التي تحمل عبارة     رسلأنه أ بالمحكمة  أمام   تشيفتشينكو السيد   اعترف  )أ(  

عبارات  ال خطاب إحالة يتضمن  مع  إلى الإدارة الرئاسية    " نحن ضد إلغاء الإعانات الاجتماعية    "
النواب المنتخـبين لتمثيـل   الإعانات ونؤيد إسقاط العضوية عن      إلغاء  على  تج  نحننا  إ": التالية

  ؛"هذا القانون المعادي للشعبلصالح  صوتواك الذين نوفوبولوتس

__________  
تـاريخ   (٢٠٠٧سـبتمبر   /أيلـول  ٢٥في  كان هذا المبلغ يعـادل      الانترنت،  ل العملات ب  لمواقع تحوي وفقاً   )٣(

، نتيجة لانخفـاض    ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٠ وفي.  يورو ٣٧٥,٧٠  أو ة أمريكي اتدولار ٥٠٤,٩٠ )الغرامة
 ـ اًدولار ١٢٦,٢٠، أصيح هذا المبلـغ يعـادل        يسبق له مثيل   قيمة الروبل البيلاروسي إلى حد لم       اً أمريكي

 .يورو ٩٧,٥٠ أو



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962  348 

 ـالسيد تشيفتشينكو    المحكمة احتجاج    رفضت  )ب(   وجمـع  الاعتـصامات   أن  ب
 مهـور رأي الج استطلاع  الاجتماعية و لإعانات  بهدف الاحتجاج على إلغاء ا    كانا  التوقيعات  

في مجلس النـواب     هذا القانون لصالح   صوتواالنواب الذين   يتعلق بإسقاط العضوية عن      فيما
ن الـسيد   وقـد تأكـدت المحكمـة مـن أ        . وليس إسقاط العضوية عن النواب المذكورين     

عـن  ]" إلى إسقاط العضوية عن أحد النـواب      دف  ته[اتخذ إجراءات ملموسة    "تشيفتشينكو  
وعـلاوة  . "إننا نؤيد إسقاط العضوية عن النواب"على نداء يحمل عبارة     توقيعات  طريق جمع   
إننا نؤيـد   "الإدارة الرئاسية تحمل أيضاً عبارة       إلى   ةتشيفتشينكو رسال وجه السيد   على ذلك،   

  ."إسقاط العضوية عن النواب
رسـالة   (٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧ و ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٤وفي    ٩-٢

 أمـام   محكمة مدينة نوفوبولوتسك  في الحكم الصادر من     السيد تشيفتشينكو   ، طعن   )تكميلية
 ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٧ الإقليمية، وحكمت هذه المحكمة في       فيتيبسككمة  مح

  :يلي  بمافي جملة أمور، في الطعن، تشيفتشينكوواحتج السيد . برفض الطعن
نا إن"تفسير النداء الذي يتضمن عبارة      محكمة مدينة نوفوبولوتسك     أساءت  )أ(  

واب المنتخبين لتمثيل نوفوبولوتـسك  النالإعانات ونؤيد إسقاط العضوية عن  إلغاء  على  تج  نح
واعتبرتها دعوة إلى إسقاط العضوية عـن       " هذا القانون المعادي للشعب   لصالح   صوتواالذين  

مـن المـواطنين في جمهوريـة    الطعون المقدمة   من قانون    ١يتعلق بالمادة     وفيما .أحد النواب 
أن ينبغـي    المواطنين   توقيعاتأن هذه عبارة إلى جانب       تشيفتشينكويؤكد السيد   بيلاروس،  

وكان من الواجب   . إحدى الهيئات التابعة للدولة   لمواطنين إلى   من ا نداء جماعي   على أنها   فهم  ت
الجماعي أن تقدم رداً     إليها النداء    للدولة التي وجه  التابعة  يئة  على الإدارة الرئاسية بوصفها اله    

اب عدم دخول عملية إسقاط     الواردة في النداء وكذلك توضيحاً لأسب     مفصلاً لجميع المطالب    
 الجماعي بعـد    نداءقدم نفس ال  وحتى إذا   . الإدارة الرئاسية العضوية عن النواب في اختصاص      

كانت ،  إسقاط العضوية عن النواب   شروع في   للذلك إلى لجنة الانتخابات المركزية مع طلب        
لعـضوية عـن    إسقاط ا  ب ة المتعلق اتالإجراءاتباع  لعدم  اللجنة سترفض النظر في هذا الطلب       

 جمع  شرعوا في الذين  هذه الإجراءات لأن الأشخاص     تشيفتشينكو  يخالف السيد     ولم .النواب
. من المواطنين في جمهورية بـيلاروس     إنما قاموا بذلك وفقاً لقانون الطعون المقدمة        التوقيعات  

قانون فقط هي التي يجوز لها أن تسترشد ب       اللجنة الانتخابية المركزية    فإن  وعلاوة على ذلك،    
 اتيتعلـق بـالإجراء     فيما حقوق وواجبات المواطنين  تبين   أن   هايمكنهي التي   الانتخابات، و 

  ؛ة بإسقاط العضوية عن النوابالخاص
عن المسؤولية الجنائية   على  من قانون العقوبات     ١٩٢ و ١٩١ن  المادت ا تنص  )ب(  

 من قانون الجرائم    ١٠-٩ المتعلقة بالانتخابات بينما تنص المادة    قوانين   لل ةطيرات الخ لانتهاكا
 مع الأداء الطبيعي للجان الانتخابية      رضاعالمسؤولية الإدارية عن الأعمال التي تت     الإدارية على   

 التي يتخذها المواطنـون   الإجراءات الخاطئة   فإن  ولذلك،  . والتطور الطبيعي للعملية الانتخابية   
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إلى هيئات  الطعون  المطلوبة، وتقديم   مثل عدم استيفاء الوثائق      (يةباعملية الانتخ باليتعلق   فيما
أو /إلى رفض النظر في الطعـون و      أن تؤدي فقط    ينبغي  ) إلى ذلك   وما ،حكومية غير مختصة  

  ؛ المقدمة بطريقة غير سليمةالطلبات
، التعـبير و لوجـدان حرية الفكر وا    من دستور بيلاروس   ٣٣المادة   تكفل  )ج(  
في ذلك   بما الحق في حرية التعبير،تنص علىالذي بيلاروس طرف فيه،  من العهد، ١٩والمادة  
  ؛التماس المعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرينحرية 

اكتتاب تهـدف   قوائم  الإدارة الرئاسية   إلى    صاحب البلاغ  أحاله  ما لم يكن   )د(  
 المواطنـون عـن رأيهـم   فيه أعرب اً  جماعينداءًإلى إسقاط العضوية عن أحد النواب ولكن   

ء الإعانات الاجتماعية بالبرلمان، والحاجة إلى التشكيك في موقـف النـواب            يتعلق بإلغا  فيما
  .هذا القانون المعادي للشعبلصالح  صوتواالذين 

المقـدم  الطعن نائب رئيس المحكمة العليا     رفض  ،  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١١وفي    ١٠-٢
في إطار   ٢٠٠٧وفمبر  ن/تشرين الثاني  ١٩من السيد تشيفتشينكو إلى رئيس المحكمة العليا في         

 ٢٥في مدينـة نوفوبولوتـسك     الحكم الصادر مـن محكمـة       المراجعة الإشرافية ضد    إجراء  
تـشرين   ١٧ في    الإقليميـة  فيتيبـسك كمـة   الصادر من مح  كم  الح و ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول
 ـلسيد ياسينوفيتش   احتجاج ا نائب رئيس المحكمة العليا     ورفض  . ٢٠٠٧ أكتوبر/الأول أن ب
الأقل درجة وصفت الأفعال المنسوبة إليه    مخالفة إدارية وخلص إلى أن المحاكم       شكل  ت  لا أفعاله
  .قانون الجرائم الإدارية من ١٠-٩وفقاً للمادة كل صحيح بش

  الشكوى    
   . جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالةاا استنفدم أنهينالبلاغصاحبا يدعى   ١-٣
 مـن   ٢الفقرة   بموجب   احقوقهمرف انتهكت   يدعي صاحبا البلاغين أن الدولة الط       ٢-٣

 ـمن   عليهما، حرمتهما فعلياً     فرض غرامة إدارية  ب امن العهد لأنه   ١٩ المادة ق في حريـة    الح
يدفع صاحبا البلاغين و. التماس المعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرين في ذلك حرية  بما التعبير،

الاجتماعيـة  الإعانـات  على إلغاء  كانا بهدف الاحتجاج    وجمع التوقيعات   لاعتصامات  بأن ا 
لصالح  صوتواالنواب الذين   إذا كان ينبغي إسقاط العضوية عن         فيما مهورالجاستطلاع رأي   و

علـى  ائم التوقيعـات    تحتوي قو   ولا . وليس إسقاط العضوية عن هؤلاء النواب فعلياً       القانون
 ـ  تأو  /يها و علتشكل تعدياً     أو حقوق النواب  من   معلومات تحد  . اءتهم المهنيـة  شكك في كف

 ،اتلاعتـصام اأي من النواب دعوى مدنية ضد أي من منظمي          يرفع    لم وعلاوة على ذلك،  
  .تهموسمعلرد اعتبارهم ومكانتهم تشيفتشينكو، السيد د ياسينوفيتش ويفي ذلك الس بما
ويضيف صاحبا البلاغين أن الإجراءات التي اتخـذاها مـع المـنظمين الآخـرين                ٣-٣

 .الآداب العامة  أوالصحة العامة  أوالنظام العام،  أولقوميد مصالح الأمن اتهد  لمللاعتصامات
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تنطوي علـى     ولا سريةبأنها  إلى فئة المعلومات المصنفة     المعلومات التي قاما بجمعها     نتمي  ت ولا
  .لدولةلأسرار 

قضيته في إطار قانون    في  أن محاكم الدولة الطرف نظرت      بياسينوفيتش  ويفيد السيد     ٤-٣
التماس المعلومات  في ذلك حرية      بما ، دون مراعاة حقه في حرية التعبير،       فقط ائم الإدارية الجر

 ـ  ويدفع  .  العهد ١٩ المنصوص عليها في المادة      وتلقيها ونقلها إلى آخرين    ه الادعـاء بانتهاك
  :  من قانون الانتخابات، للأسباب التالية١٣٧ إلى ١٣٠ لموادا

هي الآثار    وما لأعمال الإجرامية المنسوبة إليه   هي ا   ما تبين الدولة الطرف  لم    )أ(  
 ـ   ويؤكد  . ومةزعالمغير المشروعة   عماله  أالمترتبة على   السلبية    جمـع   هالسيد ياسـينوفيتش أن

 مـن   الحصول على موافقة رسمية مـسبقة     بعد   حدثأثناء الاعتصامات وأن ذلك     التوقيعات  
قانون لللرأي العام السلبي عن ا المعلوماتيسبب نقل   لموعلاوة على ذلك،. الجهات المختصة

  أي آثار سلبية على بيلاروس؛إلى الإدارة الرئاسية الاجتماعية لإعانات الذي ألغى ا
كفل الحق في تلقي وتخـزين ونـشر        س التي ت   من دستور بيلارو   ٣٤المادة    )ب(  

 ،ناسب عن أنشطة هيئات الدولة والجمعيات العامة      التوقيت الم   وفي ةمعلومات كاملة وموثوق  
علـى  سلطات الدولة الطرف    وموافقة  . والحياة السياسية والاقتصادية والدولية، وحالة البيئة     

وعلاوة على ذلـك، في     . لاعتصاماتأهداف ا الاعتصامات تعني ضمنياً موافقتها أيضاً على       
أي إنفـاذ القـانون   الدولة المسؤولة عن سلطات تبد   لملاعتصامات،الوقت التي جرت فيه ا    

وقت المأذون  ال  وفي كانالمفي  جرت    الاعتصامات أن  كما ،القيام بالاعتصامات اعتراض على   
  .النظام العامإخلال بدون لذلك،  مابه

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية     
 ينالدولة الطرف إلى التسلسل الزمني للـبلاغ      أشارت  ،  ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٩في    ١-٤

والسيد تشيفتـشينكو   ) أعلاه ٦-٢ إلى   ٤-٢ لفقراتانظر ا ( من السيد ياسينوفيتش     ينالمقدم
 ـ    قبولدفعت بعدم م  و)  أعلاه ١٠-٢ إلى   ٨-٢انظر الفقرات   ( احبي يتهما لعدم اسـتنفاد ص

كان بإمكان  لقانون الإداري الداخلي،    ه بموجب ا  أنأضافت  و. سبل الانتصاف المحلية  ين  البلاغ
رئـيس  أمام  نة نوفوبولوتسك   محكمة مدي الحكمين الصادرين من    الطعن في   ين  احبي البلاغ ص

  .  للطعن أمام أي جهة قضائية أخرىقرار رئيس المحكمة العليا نهائي وغير قابل، والمحكمة العليا
قـانون   من   ١١-١٢ المادة من   ٤ و ٣بالجزأين  أنه عملاً   أيضاً ب الدولة الطرف   ودفعت    ٢-٤

جريمـة  الصادر لارتكـاب     يجوز الاعتراض على الحكم      الإدارية، للجرائم   الإجراءات التنفيذية 
عتراض يجوز النظر في الا    ولا. النفاذبدء  في غضون ستة أشهر من تاريخ       الذي بدأ نفاذه    إدارية  
وى إلى مكتـب  اشـك ونظراً لعدم تقديم صاحبي البلاغين أي    . ةالمحددفترة الزمنية   بعد ال المقدم  

وعـلاوة علـى ذلـك،      . احة جميع سبل الانتصاف المحلية المت     داستنفي  لم انهمفإالمدعي العام،   
  .غير فعالة وافرة أو غير متتتوجد أي أسباب للاعتقاد بأن سبل الانتصاف هذه كان لا
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  تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     

  تشأنطون ياسينوفيقضية     
الدولة  إلى أن    ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول ١٨ في تعليقاته المؤرخة     شياسينوفيتيشير السيد     ١-٥
 هأنب، و بلاغه قد وقعت بالفعل   في  أشار إليها   التي  الأحداث  أن  بفي ملاحظاتها   اعترفت  رف  الط
ويمكنه القول نتيجة لـذلك بـأن الدولـة         . وجمع التوقيعات لاعتصامات  لمشاركته في ا   غُرِّم

نشطة لشروعه في نشر معلومات تنتقد أ     تعرض للمسؤولية الإدارية     بأنهالطرف اعترفت أيضاً    
  . بصورة علنية عن رأيههتعبيربسبب ة والدولسلطات 

محكمة استخدم فعلاً حقه في الطعن في الحكم أمام         ياسينوفيتش إلى أنه    ويشير السيد     ٢-٥
على الرغم  و.  للحكم عة الإشرافية  المراج رئيس المحكمة العليا  طلب إلى     كما  الإقليمية فيتيبسك
فـإن   ،اضي أمام محاكم الدولة الطـرف  الكثير من الوقت والموارد المالية في التقهرامن استثم 
يؤكـد الـسيد    و. تُبحث الأدلة التي قدمها حسب الأصول       ولم تحقق أي نتائج،    لم جهوده

رؤسـاء المحـاكم   ، الذي يتطلب مـن  المراجعة الإشرافية نتيجة لذلك أن إجراء     ياسينوفيتش  
شـديد  وقتاً طويلاً و  ستغرق  الحكم ليس مجدياً، وأنه ي    راجعة  المطالبة بم وهيئات الادعاء العام    

  .القضائية عند تقديم طلب المراجعةرسوم الدفع التكلفة لاشتراط 
الحـزب  وهـو   عضو في حزب سياسي مـسجل،       أنه  اسينوفيتش   السيد ي  ويضيف  ٣-٥

 آراء  لديه بالتـالي  ، و وجود حالياً في المعارضة   الم )هرامادا( الديمقراطي الاجتماعي البيلاروسي  
وانتقاد هذه الأعمال لـيس محظـوراً       . ياسية والاجتماعية في البلد   السعلى الأعمال   انتقادية  
 أن  اسـينوفيتش ويؤكـد الـسيد ي    . أنـشطة الحـزب   نشاطاً من   القانون ويشكل   بموجب  

يعطي فرصـة    مماالاعتصامات جرت بعد الحصول على الإذن اللازم من السلطات المختصة،        
ه للمسؤولية الإدارية عن الأنشطة     بإخضاعه،  لص إلى أن  ويخ. للقيام بأنشطة سياسية مشروعة   
 مـن  ٢، تكون سلطات الدولة الطرف قد انتهكت الفقـرة  السياسية والاجتماعية المشروعة  

  .من العهد١٩المادة 

   فاليري تشيفتشينكوقضية     
أنه طلـب    إلى   ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول ٣٠تعليقاته المؤرخة   في  السيد تشيفتشينكو   يشير    ٤-٥

 محكمة مدينة نوفوبولوتسك أمام رئيس المحكمة العليـا         أصدرتهالذي  م  للحكشرافية  المراجعة الإ 
فإن ولذلك،  . ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني  ١١في  هذا الطلب   ورفض نائب رئيس المحكمة العليا      

محكمة مدينة  طعن في الحكم الصادر من      أن ي ه كان من الواجب عليه      الدولة الطرف بأن  احتجاج  
أن إجـراء   شير كذلك إلى    وي.  غير منطقي   هو احتجاج  ة العليا رئيس المحكم أمام  نوفوبولوتسك  

لكـن في الحـالات الـتي     واحتياطي عموماً، وغير فعالإجراء المراجعة الإشرافية في بيلاروس    
إضافية " آلية للعقاب " فإنه يتحول إلى     ،تنطوي على انتهاك للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين      

مـع  ) لدفع الرسوم القـضائية (ثير من الوقت والموارد المالية لأنه يتطلب من الشخص المعني الك     
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مثـل هـذه    في  النتيجة  فإن   وعلاوة على ذلك،     .العلم تماماً ومسبقاً بعدم احتمال نجاح الطعن      
  .)٤(قضائيةلسلطة العلى افي بيلاروس تنفيذية اللسيطرة السلطة  سلفاً ةددمحالحالات 

ينبغي أن    لا استنفاد إجراء المراجعة الإشرافية   بة ب بأن المطال تشيفتشينكو  ويدفع السيد     ٥-٥
 لأن القـرار الخـاص      شرطاً إلزامياً للجوء إلى الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان        يكون  
يتوقف على إرادة الشخص المعني بل هو ضـمن الـسلطة      لا لمراجعة الإشرافية اطلب  بتقديم  

 ـحتى عنـدما    و. رئيس المحكمة العليا  مثل  كبار رجال القضاء    التقديرية لعدد محدود من      تم ت
يعتمـد  علنية التي   العادلة و تتوافق مع متطلبات المحاكمة ال      لا افإنهالموافقة على هذه المراجعة،     

  . وسائل الدفاعمبدأ المساواة فيعليها 
رئيس المحكمة   يكون   نأ تماماًًأن من المستبعد    إلى  كذلك   تشيفتشينكوويشير السيد     ٦-٥

 قـد    المكفولة بموجـب العهـد     ه حقوق أن  يدعي صالح شخص ل على اتخاذ قرار     العليا قادراً 
أن استنتاجاتها ليست    بدعوى   ترفض الدولة الطرف باستمرار تنفيذ آراء اللجنة      انتهكت بينما   

إجراء المراجعة الإشـرافية الـتي       ويضيف، للأسباب المذكورة أعلاه، أن    . ذات طابع إلزامي  
   .مجدية أيضاًام غير مكتب المدعي العتطلب تدخل ت

   بشأن المقبولية والأسس الموضوعيةلدولة الطرفالإضافية للاحظات الم    
يتعلق بالبلاغين، أنها تكرر      فيما ، أفادت الدولة الطرف،   ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٨في    -٦

    .٢٠٠٩فبراير / شباط١٩الملاحظات المقدمة في 

  لدولة الطرف  لالإضافيةلاحظات الم على ينالبلاغصاحبي عليقات ت    
لاحظات الم السيد ياسينوفيتش تعليقاته على       قدم ،٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤في    ١-٧

ويؤكد السيد ياسينوفيتش أن الدولة الطرف انتهكت حقه في حرية          . لدولة الطرف الإضافية ل 
مـن   ٢  المنصوص عليه في الفقرة    التماس المعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرين     التعبير وحرية   

الاعتـصام  بإخضاعه للمسؤولية الإدارية لمشاركته في      يؤكد أيضاً أنه    و. من العهد  ١٩المادة  
ز ضده بسبب عضويته في الحزب      يتميمارست ال سلطات الدولة الطرف قد     تكون  المأذون به،   

 ٢قوقه بموجب المادة    فإن ح ولذلك،  ). هرامادا( المعارض   الديمقراطي الاجتماعي البيلاروسي  
 دفوعهكرر  فإنه ي  من دستور بيلاروس،     ٣٤يتعلق بالمادة     وفيما . قد انتهكت أيضاً   من العهد 

على تشكل تعدياً     ولا خاص،  أو تكن ذات طابع سري     لم التي جمعت سابقة بأن المعلومات    ال
  . للخطرالدولةأمن ض رتع  ولمحق النواب في الحياة الخاصة،

الطـرف  الدولـة   لى ملاحظات   أخرى ع عليقات  تمن السيد تشيفتشينكو    ولم ترد     ٢-٧
  . ٢٠١٠سبتمبر /أيلول ٨المؤرخة والأسس الموضوعية المتعلقة بالمقبولية 

__________  
تشير التعليقات إلى تقرير السيد داتو بارام كوماراسوامي، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن            )٤(

 . ٢٠٠١فبراير / شباط٨، (E/CN.4/2001/65/Add.1)بعثته إلى بيلاروس، 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغين    
قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،                 ١-٨

بموجـب   لا  أم إذا كان البلاغ مقبـولاً      فيما  من نظامها الداخلي، أن تبت     ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما وتأكدت اللجنة، وفقاً    ٢-٨
الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

  .التسوية الدولية  أولتحقيق الدوليا
 مـن البروتوكـول   ٥مـن المـادة    ) ب(٢يتعلق بالشروط المحددة في الفقرة       وفيما  ٣-٨

الاختياري، تحيط اللجنة علماً باحتجاج الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغين كان يمكنـهما             
 مة العليا رئيس المحك أمام  محكمة مدينة نوفوبولوتسك    الحكمين الصادرين من    الطعن في   

على الحكمين أمام   عتراض   لمطالبته بالا  إلى المدعي العام   طلبكان يمكنهما تقديم      كما
ما طلبـا مـن   أنهالبلاغين بصاحبي علماً أيضاً برد   اللجنة  يط  وتح. رئيس المحكمة العليا  

ولكـن  في إطار إجراء المراجعة الإشرافية      إعادة النظر في الحكمين     رئيس المحكمة العليا    
سبيلاً ثل  يم   لا  لأن ذلك  يقدما طلباً إلى مكتب المدعي العام        ولم ،لبهما بالرفض قوبل ط 

  .فعالةاللية المحنتصاف من سبل الا
صدر عنها من قرارات سابقة جاء فيهـا أن            ما إلىفي هذا الصدد، تشير اللجنة        ٤- ٨

استئناف استثنائية  إجراء المراجعة الإشرافية ضد أحكام المحاكم التي بدأ نفاذها إنما يمثل وسيلة             
 .)٥(تقتصر على المسائل القانونية فقط     و المدعي العام   أو تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي    

إعادة النظر رئيس المحكمة العليا صاحبي البلاغين طلبا من إلى أن ضوء ذلك، بالنظر  وفي
في  يـة  الإقليم فيتيبسكمحكمة  ومحكمة مدينة نوفوبولوتسك    الحكمين الصادرين من    في  

، يحول   ما ليس هناك، ترى اللجنة أنهورفض هذا الطلبإطار إجراء المراجعة الإشرافية 
 ـ ٥المـادة   من  ) ب(٢الفقرة  بموجب  دون نظرها في البلاغين     لأغراض المقبولية،    ن  م

  .البروتوكول الاختياري
سلطات الدولـة الطـرف ضـد الـسيد         التمييز من جانب    الادعاء ب بيتعلق   فيماو  ٥-٨

، تـرى   ) أعلاه ١-٧انظر الفقرة   (فيتش بسبب عضويته في حركة المعارضة السياسية        ياسينو
 أيـضاً من الواضح   وليس  . هذا الادعاء لأغراض المقبولية   عدم وجود أدلة كافية على      اللجنة  
__________  

عتمد المقبولية الم، قرار عدم جيراشتشينكو ضد بيلاروس، ١٥٣٧/٢٠٠٦البلاغ رقم انظر، على سبيل المثال،  )٥(
، ضد بيلاروس . ل. ب،  ١٨١٤/٢٠٠٨البلاغ رقم   و؛  ٣-٦ ، الفقرة ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٣في  

تولزينكوفا ، ١٨٣٨/٢٠٠٨البلاغ رقم و؛ ٢-٦ الفقرة, ٢٠١١يوليه /تموز ٢٦ في عتمدقرار عدم المقبولية الم
 .٣-٨  الفقرة،٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول ٢٦، الآراء المعتمدة في ضد بيلاروس
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 .أثير في أي وقت أمام السلطات والمحاكم في الدولـة الطـرف           قد  إذا كان هذا الادعاء      ما
هذا الجزء من البلاغ المقدم من السيد ياسينوفيتش        عدم مقبولية   ة  ، ترى اللجن  ضوء ذلك  وفي

  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 
يكفي من الأدلة لقبول البلاغين وفقاً        ما وتخلص اللجنة إلى أن صاحبي البلاغين قدما        ٦-٨

في الأسـس   وتعلن اللجنة مقبولية البلاغين وتمضي اللجنة في النظـر          .  من العهد  ١٩للمادة  
  .الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
الكتابيـة  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغين في ضوء جميع المعلومات              ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١وفقاً للفقرة التي أتاحها لها الأطراف، 
مات الإدارية التي فرضت عليهما     وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغين يدعيان أن الغرا         ٢-٩

لقيامهما بجمع توقيعات على نداء جماعي يتـضمن الـنص          و ا المأذون به  اتفي سياق الاعتصام  
إننا نحتج على إلغاء الإعانات ونؤيد إسقاط العضوية عن النـواب المنتخـبين لتمثيـل               "التالي  

لنداء الجماعي بعـد    الة  ، وإحا "نوفوبولوتسك الذين صوتوا لصالح هذا القانون المعادي للشعب       
في ذلـك لحريـة       بما تشكل تقييداً بدون مبرر لحقهما في حرية التعبير،       ذلك إلى هيئة الرئاسة،     

 . مـن العهـد    ١٩ من المادة    ٢ التي تحميها الفقرة     التماس المعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرين     
 ٢٥ فوبولوتـسك في  تلاحظ اللجنة أنه، وفقاً للحكمين الصادرين من محكمة مدينـة نو           كما
 مـن   ١٠-٩، أدين صاحبا البلاغين لارتكابهما مخالفة إدارية وفقاً للمادة          ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول

 من قانون الانتخابات التي تـبين، في        ١٣٧ إلى   ١٣٠قانون الجرائم الإدارية لانتهاكهما المواد      
.  مجلس النـواب   جملة أمور، الإجراءات الواجبة الاتباع لإسقاط العضوية عن أحد الأعضاء في          

وترى اللجنة أنه، بغض النظر عن الوصف الذي أطلقته محاكم الدولة الطرف على تـصرفات               
صاحبي البلاغين، أن فرض غرامات إدارية عليهما يشكل من حيث الواقع تقييداً لحقهمـا في               

 . من العهد١٩من المادة  ٢حرية التعبير الذي تكفله الفقرة 

لقيود التي فرضت على حق صاحبي الـبلاغين في  لإذا كانت  فيما وينبغي أن تنظر اللجنة   ٣-٩
تكون أن   من العهد، التي تنص على أنها ينبغي         ١٩ من المادة    ٣يبررها وفقاً للفقرة      ما حرية التعبير 

لحمايـة  ) ب(سمعتهم، و  أولاحترام حقوق الآخرين ) أ: (محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية     
تشير اللجنة في هذا الـصدد إلى        و .الآداب العامة   أو الصحة العامة   أو لعامالنظام ا   أو الأمن القومي 

 مـن   ١٩ بشأن حرية الرأي والتعبير المنصوص عليـه في المـادة         ) ٢٠١١(٣٤تعليقها العام رقم    
غـنى عنـهما      لا حرية الرأي وحرية التعبير شرطان     الذي أعلنت فيه، في جملة أمور، أن         )٦(العهد

للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع ويشكلان حجر الزاوية           لتحقيق النمو الكامل    
__________  

الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة       بشأن حرية الرأي والتعبير،     ) ٢٠١١(٣٤انظر التعليق العام رقم      )٦(
 .المرفق الخامس )A/66/40 (Vol. I)(، المجلد الأول ٤٠، الملحق رقم سادسة والستونال
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 وينبغي أن تتوافق أية قيود على ممارسة هذه الحقوق مع           .)٧(تسوده الحرية والديمقراطية  ع  لكل مجتم 
للأغراض التي وضعت من أجلـها،        إلا لا يجوز تطبيقها  "واختبارات صارمة للضرورة والتناسب،     

  .)٨("باشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليهوينبغي أن تتعلق م
 من قانون الجـرائم  ١٠-٩المادة   لاوتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغين يدفعان بأنه    ٤-٩

 ينطبقان عليهما لأن محاكم الدولـة       ات من قانون الانتخاب   ١٣٧ إلى   ١٣٠المواد    ولا الإدارية
إننا نحتج على إلغاء الإعانـات      " :النداء الجماعي الذي يتضمن النص التالي     رأت أن   الطرف  

 لصالح هـذا    صوتواونؤيد إسقاط العضوية عن النواب المنتخبين لتمثيل نوفوبولوتسك الذين          
اكتتاب تهدف  قائمة  بمثابة  ، الذي أحيل بعد ذلك إلى هيئة الرئاسة،         "القانون المعادي للشعب  

 إلى هيئة تابعة للدولة بـالمعنى  من المواطنيناً  جماعيإلى إسقاط العضوية عن النواب وليس نداءً      
المقدمة من المـواطنين  الطعون قانون من  ١ من دستور بيلاروس والمادة    ٤٠المقصود في المادة    

وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه وفقاً للحكمين الصادرين من محكمة مدينـة           . في جمهورية بيلاروس  
 الإجـراءات الواجبـة     يتبع صاحبا البلاغين    لم ،٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٥نوفوبولوتسك في   

 من  ١٣٧  إلى ١٣٠ لإسقاط العضوية عن أحد النواب في مجلس النواب وبالتالي انتهكا المواد          
 هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغين والدولـة الطـرف            وفي .قانون الانتخابات 

ن المواطنين إلى   نداء جماعي م  "إذا كانت الوثيقة المرسلة إلى الإدارة الرئاسية          ما يتفقان على  لا
 ،"بهدف إسقاط العـضوية عـن أحـد النـواب           عام ائمة اكتتاب ق"  أم "هيئة تابعة للدولة  

  .القانون الواجب التطبيق على جمع التوقيعات في هذا السياقيتفقان أيضاً على  ولا
 من العهد تحمي جميـع      ١٩لمادة  ا من   ٢وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن الفقرة           ٥-٩

في ذلك الخطاب السياسي، والتعليق علـى الـشؤون           بما ،)٩(عبير ووسائل نشرها  أشكال الت 
من الضروري أن يتمكن المواطنون والمرشـحون والممثلـون         وعلاوة على ذلك،    . )١٠(العامة

 ـ  التي  سائل  المالمنتخبون من تبادل المعلومات والآراء بحرية حول          الـسياسية  سائلتتعلـق بالم
تعلق باشتراط أن تكون القيود المفروضة على ممارسة الحـق في           ي  وفيما .)١١(عامةوالشؤون ال 

ر اللجنة بأن القوانين التي تقيد الحقوق المنـصوص         ، تذكّ "محددة بنص القانون  "حرية التعبير   
تكون هي نفسها أيضاً متلائمة مع أحكام العهـد         أن   ينبغي   ١٩ من المادة    ٢عليها في الفقرة    

__________  
 .٢المرجع نفسه، الفقرة  )٧(
 .٢٢المرجع نفسه، الفقرة  )٨(
 .١٢المرجع نفسه، الفقرة  )٩(
المـشاركة في   بشأن الحق في    ) ١٩٩٦(٢٥انظر أيضاً التعليق العام رقم      . ٣٨ و ١١المرجع نفسه، الفقرتان     )١٠(

الوثائق إدارة الشؤون العامة، والحقوق الانتخابية، والحق في الوصول على قدم المساواة إلى الوظائف العامة،               
المرفق ) A/51/40 (Vol. I)(، المجلد الأول ٤٠قم الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق ر

 .٢٥ و٨الخامس، الفقرتان 
 .٢٠، الفقرة )٢٠١١(٣٤انظر التعليق العام رقم  )١١(
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لطرف أن تبين الأساس القانوني لأي قيود تفرضها على         وعلى الدولة ا   )١٢(وأهدافه وأغراضه 
، فضلاً عن تقديم تفاصيل عن القانون والإجراءات التي تنـدرج في نطـاق              )١٣(حرية التعبير 

 .وتأسف اللجنة لعدم وجود تفاصيل في رد الدولة الطرف بشأن نطاق القانون           . )١٤(القانون
 لإسقاط العضوية عن النائب البرلمـاني       حين تسلم اللجنة بالحاجة إلى إجراء محدد سلفاً        وفي
 تجد سبباً مقنعاً للحد من الحوار العام بشأن إسقاط العضوية من المنـصب،              لا ، فإنها يالفعل
.  تنفيـذه  فيجراء، قبل البدء الفعلي     الإفي ذلك حق المواطنين في التعبير عن تأييدهم لهذا           بما

جمع التوقيعات من أن نون الانتخابات،  من قا١٣٧ إلى ١٣٠وتلاحظ اللجنة، في ضوء المواد    
سقاط العضوية عن النواب يختلـف اختلافـاً واضـحاً عـن         تمهيداً لإ قبل صاحبي البلاغين    

المجلس المحلي ويمكـن أن    أو مجلس النواب فيالإجراءات المتعلقة بإسقاط العضوية عن النواب       
 في ولـيس شـروعاً      ويتهمإسقاط عض يعتبر فقط تعبيراً عن الرأي بأن هؤلاء النواب ينبغي          

  .بطريقة مخالفة للقانونالنائب إسقاط العضوية عن 
ترى اللجنة أنه، حتى ولو كان جمع التوقيعات من قبل صاحبي           وعلاوة على ذلك،      ٦- ٩

 من قانون الانتخابـات، فـإن       ١٣٧ إلى   ١٣٠البلاغين خاضعاً للإجراءات المحددة في المواد       
ة عليهما كانت ضـرورية     قع أن العقوبات الإدارية المو    تقدم أي دليل على     لم الدولة الطرف 

تـبين    ولم  من العهـد،   ١٩ من المادة    ٣لأحد الأسباب المشروعة المنصوص عليها في الفقرة        
إلغاء يتعلق ب  فيمابجمع آراء مواطنيهمالبلاغين خطار التي كانت ستنشأ نتيجة لقيام صاحبي لأا

 لصالح التغييرات   صوتواالنواب الذين   يتعلق ب  فيما و الإعانات الاجتماعية من جانب البرلمان،    
 ١٩ من المادة    ٣وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أنه، وفقاً للفقرة          . المذكورة في القانون  

وتخلص اللجنة إلى أنـه في غيـاب أي       . )١٥(من العهد، يقع عبء الإثبات على الدولة      
ود المفروضة على ممارسـة     يمكن اعتبار القي     لا تفسيرات ذات صلة من الدولة الطرف،     

محددة بنص القانون وضرورية لحمايـة الأمـن        صاحبي البلاغين لحقهما في حرية التعبير       
وترى اللجنة بالتـالي أن     . سمعتهم   أو لاحترام حقوق الآخرين    أو النظام العام   أو القومي

   . من العهد قد انتهكت١٩ من المادة ٢احبي البلاغين بموجب الفقرة صحقوق 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقـرة       إذ للجنة المعنية بحقوق الإنسان،   وا  -١٠

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تـرى أن الدولـة             
  . من العهد١٩ من المادة ٢الطرف انتهكت حقوق صاحبي البلاغين بموجب الفقرة 

__________  
 ٣١، آراء معتمـدة في      تونين ضد أستراليا  ،  ٤٨٨/١٩٩٢انظر أيضاً البلاغ رقم     . ٢٦المرجع نفسه، الفقرة     )١٢(

 .١٩٩٤مارس /آذار
 ٢٠، آراء معتمـدة في      كـو وآخـرون ضـد بـيلاروس       كورنين،  ١٥٥٣/٢٠٠٧الـبلاغ رقـم     انظر   )١٣(

 .٢٠٠٩ مارس/آذار
 .١٩٨٥أبريل / نيسان١، آراء معتمدة في جوانا ضد مدغشقر، ١٣٢/١٩٨٢انظر البلاغ رقم  )١٤(
 تـشرين   ٢٩، آراء معتمـدة في      بيفونـوس ضـد بـيلاروس     ،  ١٨٣٠/٢٠٠٨انظر مثلاً البلاغ رقـم       )١٥(

 .٣-٩، الفقرة ٢٠١٢ أكتوبر/الأول
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 من العهد، الالتـزام بـأن       ٢من المادة   ) أ(٣فقرة  ويقع على الدولة الطرف، وفقاً لل       -١١
رد القيمة الحاليـة للغرامـة الماليـة وأي         توفر لصاحبي البلاغين سبيل انتصاف فعال يشمل        

يقع على الدولة الطرف التزام باتخـاذ          كما .، فضلاً عن التعويض   تكاليف قانونية متكبدة  
ذا الصدد، ينبغي أن تعيد الدولـة       ه  وفي .خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل      

الطرف النظر في تشريعاتها، وعلى وجه الخصوص في قانون الجرائم الإدارية، لضمان توافقها             
  . من العهد١٩ من المادة ٣مع متطلبات الفقرة 

ن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصـبحت طرفـاً في البروتوكـول             إوحيث    -١٢
لا،   أم إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهـد         ما ديدالاختياري، باختصاص اللجنة في تح    

  من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد المقيمين داخل أراضـيها           ٢وتعهدت، بموجب المادة    
الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعال وقابـل               أو

نة تود أن تتلقى مـن الدولـة الطـرف في           للتطبيق في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإن اللج       
.  يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضـع آراء اللجنـة موضـع التنفيـذ              ١٨٠ غضون

وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتوزيعها على نطـاق               
  .واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف

. بانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي          اعتمدت بالإس [
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  بالروسية والصينية    وستصدر لاحقاً 

  ].العامة الجمعية
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  كاتسورا ضد بيلاروس، ١٨٣٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -ثاء  
  *)١٠٦، الدورة ٢٠١٢ر أكتوب/ تشرين الأول٢٤الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثله محام(فلاديمير كاتسورا   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  بيلاروس  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨مايو / أيار٢٠  :تاريخ تقديم البلاغ

فرض احتجاز إداري على فرد لقيامـه بتوزيـع           :الموضوع
نشر المعلومات دون   منشورات انتهاكاً للحق في     

  قيود غير معقولة
  الانتصاف المحليةاستنفاد سُبل   :المسائل الإجرائية
  الحق في نشر المعلومات؛ قيود مسموح بها  :المسائل الموضوعية

  ٢١ و١٩ و٢  :مواد العهد
  ٥ من المادة) ب(٢الفقرة   :مادة البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨وجب المادة    المنشأة بم  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ، ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٤ في وقد اجتمعت  
، الذي قدمه إليهـا فلاديمـير       ١٨٣٦/٢٠٠٨من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     

كاتسورا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة             
  والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتعتمد  

__________  
السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     سة  دراشارك في     *  

بوزيد، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والـسيد فـالتر                
نومـان،  .  لكالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والـسيد جيرالـد    

والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والـسيد فابيـان عمـر                
  .سالفيولي، والسيد مارات سارسيمباييف، والسيد كريستر تيلين، والسيد مارغو واترفال
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
. ١٩٨٣  عامصاحب البلاغ هو فلاديمير كاتسورا، وهو مواطن بيلاروسي مولود في  -١

 ١٩  مـن المـادة    ٢ حية انتهاكات الدولة الطرف لحقوقه بموجـب الفقـرة        ويدعي أنه ض  
 المدنيـة   ق من العهد الـدولي الخـاص بـالحقو        ٢  مقروءتين بالاقتران مع المادة    ٢١ والمادة

 كـانون   ٣٠وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في          . والسياسية
  .بلاغ محامٍيمثل صاحب ال  ولا.١٩٩٢ديسمبر /الأول

  قدمها صاحب البلاغ  كماالوقائع    
، قام صاحب البلاغ الذي كان آنذاك نائب رئيس جمعيـة           ٢٠٠٦أبريل  /في نيسان   ١-٢

الحزب المدني الموحد في فرع إقليم غوميل، بطبع وتوزيع منشورات تعلم سـكان غوميـل               
 رة، رغم ذلـك،   ، دون الإشا  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٥بتجمع يراد عقده في هذه المدينة في        

يكن صاحب البلاغ، وقت توزيـع        ولم .إلى موعد انعقاده    ولا إلى المكان الفعلي لانعقاده    لا
المنشورات، قد تلقى، بوصفه الشخص المنظم للاجتماع، ترخيصاً من اللجنة التنفيذية لإقليم            

 ـ     ٨ وبموجب أحكام المادة  . غوميل لعقد التجمع المذكور    ة  من قانون التجمعـات الجماهيري
غـيره مـن      أو )المـنظمين (يحق للمنظم     لا ،١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠الصادر في   

الأشخاص، الإعلان في وسائل الإعلام الجماهيري عن معلومات تتعلق بتاريخ ومكان ووقت            
إعداد وتوزيع منشورات وملصقات ومواد أخرى في هذا الصدد،          أو  ما عقد تجمع جماهيري  

  .قبل تلقي الترخيص بتنظيمه
، استولت الشرطة على عدد من المنشورات المشار إليها         ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٤وفي    ٢-٢

، أدانت محكمة دائـرة     ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٨  وفي .آنفاً، التي وزعها أفراد آخرون في غوميل      
، ١-١٦٧ زلزنودوروزني في غوميل صاحب البلاغ بارتكاب مخالفة إدارية بموجـب المـادة           

 انتهاك إجراءات تنظيم وإجراء تظاهرات، وتجمعـات      (المخالفات الإدارية   ، من قانون    ١ الجزء
تاريخ غير محـدد، رفـع        وفي .وحكمت عليه بالحبس الإداري لمدة عشرة أيام      ) إلى ذلك  وما

، أكد رئيس   ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٣  وفي .صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الإقليمية في غوميل       
ويوضح صاحب  . محكمة زلزنودوروزني الابتدائية في غوميل    المحكمة الإقليمية في غوميل حكم      

يستأنف حكم المحكمة الإقليمية في غوميل أمام المحكمة العليا، لأنـه يعتقـد إن                لم البلاغ أنه 
. تؤدي تلقائياً إلى مراجعـة القـضية        لا إجراءات المراجعة القضائية في بيلاروس غير فعالة لأنها       

جنة، القائلة بأن سبل الانتصاف التي ينبغي استنفادها هي تلـك           ويشير إلى السوابق القضائية لل    
  . المتاحة والفعالة فقط

، قام صاحب البلاغ بطبع وتوزيع      ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٢وفي وقت لاحق، أي في        ٣-٢
ندر ميلينكيفيتش، وهو مرشح رئاسـي      سمنشورات تعلم السكان أن مناقشة وشيكة بين ألك       

، ٢٠٠٨ فبرايـر / شباط ١٣  وفي .٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٥يوم  سابق، ومواطني غوميل ستجري     
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 حيـث  الـسوفييتية استُدعي صاحب البلاغ إلى دائرة الشؤون الداخلية التابعة لدائرة غوميل      
، ٣٤-٢٣ حُررت وثيقة تفيد بأن صاحب البلاغ قد ارتكب مخالفة إدارية بموجـب المـادة             

 إجراء تجمع جماهيري    أو مر المتعلق بتنظيم  انتهاك الأ (، من قانون المخالفات الإدارية      ٢الجزء  
 في غوميل صاحب الـبلاغ      السوفييتيةنفس اليوم، أدانت المحكمة الابتدائية        وفي ).اعتصام أو

 من قانون المخالفات الإدارية وحُكم      ٢، الجزء   ٣٤-٢٣ بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة    
  . أيام٧عليه بالحبس الإداري لمدة 

، أكدت محكمة إقليم غوميل، في دعـوى اسـتئناف،          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢١وفي    ٤-٢
ورفـع  . تية في غوميل؛ وكان الحكم نهائياً وقـابلاً للتنفيـذ         يحكم المحكمة الابتدائية السوفي   

، رفض نائـب رئـيس      ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣  وفي صاحب البلاغ دعوى إلى المحكمة العليا،     
وأشار نائـب   . ار إجراءات المراجعة القضائية   المحكمة العليا طلبه في النظر في الدعوى في إط        

 من قانون التجمعات الجماهيرية وإلى واقع أن المنشورات         ٨ الرئيس في رده تحديداً إلى المادة     
المعنية قد طبعت ووزعت دون الحصول على ترخيص رسمي لتنظيم مناقشة عامة مع الـسيد               

  .غوميل ميلينكيفيتش في
 من قانون التجمعات الجماهيرية الـتي تحظـر         ٨دة  ويلاحظ صاحب البلاغ أن الما      ٥-٢

الإعلان في وسائط الإعلام الجماهيري عن تاريخ ومكان ووقت عقد تجمع جماهيري وإعداد             
وتوزيع منشورات وملصقات ومواد أخرى لهذا الغرض قبل الحصول على تـرخيص بعقـد              

سمعتـهم؛    أو لآخرينضرورة احترام حقوق ا   ) أ: (تستوفي شرط   لا التجمع الجماهيري المعني  
 الآداب العامـة وفقـاً      أو الصحة العامة   أو النظام العام   أو ضرورة حماية الأمن القومي   ) ب(
 من دسـتور بـيلاروس    ٣٥ ويلاحظ أن المادة  .  من العهد  ١٩ من المادة    ٣تقتضيه الفقرة    لما

ل تكفل الحق في عقد اجتماعات وتجمعات ومسيرات ومظاهرات واعتصامات، شريطة ألا تخ           
تنتهك حقوق مواطنين آخرين؛ وتنص هذه المادة أيضاً علـى أن يحـدد               أو بالقانون والنظام 

 - ووفقاً لصاحب البلاغ فإن القانون المعـني      . القانون إجراء سير التظاهرات المذكورة أعلاه     
 ١٩يتطابق مع مقتضيات المادتين       لا - منه تحديداً    ٨ أي قانون التجمعات الجماهيرية والمادة    

  . من العهد٢١و

  ىالشكو    
 ٢يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات الدولة الطرف لحقوقه بموجب الفقرة              -٣

 من العهد، لأن السلطات حرمتـه       ٢ ؛ مقروءتين بالاقتران مع المادة    ٢١  والمادة ١٩من المادة   
  .فعلاً، ودون مبرر، من حقه في حرية التعبير وحقه في التجمع السلمي

  ة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات الدول    
، أوضحت الدولة الطـرف أن      ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٩في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٤

 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل حريـة تنظـيم اجتماعـات وتجمعـات     ٣٥المادة  
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ر ينتهك حقـوق سـائ      ولا يخل بالقانون والنظام   لا  مما ومسيرات ومظاهرات واعتصامات  
 المتعلق ١٩٩٧  عامويضبط قانون. المواطنين؛ ويحدد القانون إجراء تنظيم مثل هذه التظاهرات

بالتجمعات الجماهيرية هذا الإجراء ويستهدف إيجاد الظروف لإعمال الحقـوق والحريـات            
الدستورية للمواطنين وحماية الأمن العام والنظام العام أثناء عقد مثل هـذه التظـاهرات في               

  . والساحات وغيرها من الأماكن العامةالشوارع 
 الابتدائية في غوميل أدانت صاحب      زلزنودوروزنيوتذكر الدولة الطرف بأن محكمة        ٢-٤

 من قانون المخالفات الإدارية لأنه      ١-١٦٧  بموجب المادة  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٨البلاغ في   
وأكدت المحكمة . أيامانتهك إجراء تنظيم اجتماع وحكمت عليه بالحبس الإداري لمدة عشرة     

  .٢٠٠٦مايو / أيار٢٣الإقليمية في غوميل هذا الحكم في 
، حكمت المحكمة الابتدائية السوفييتية في غوميل علـى         ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٣وفي    ٣-٤

، ٢، الجـزء    ٣٤-٢٣ صاحب البلاغ بالحبس الإداري لمدة سبعة أيام لأنه انتهك أحكام المادة          
، ٢٠٠٨مارس / آذار ٢١ وفي). عدم احترام إجراء تنظيم اجتماع    (ة  من قانون المخالفات الإداري   

، ٢٠٠٨مايو / أيار١٣ وفي. أكدت المحكمة الإقليمية في غوميل في دعوى استئناف، هذا الحكم         
رفض نائب رئيس المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ النظر في الدعوى بموجـب إجـراءات               

  .المراجعة القضائية
 من قانون التنفيذ الإجرائي للمخالفات      ١١-١٢ف إلى أن المادة     وتشير الدولة الطر    ٤-٤

الإدارية تشترط تقديم طلب النظر في حكم نهائي بموجب إجراءات المراجعـة القـضائية في               
 وبـذلك . يُنظر في أي طلب بعد مرور هذا الموعد النهائي          ولا  أشهر من اعتماده؛   ٦غضون  

يقدم طلباً للمراجعة القضائية      لم  المتاحة لأنه  ليةالانتصاف المح يستنفد صاحب البلاغ سُبل      لم
وادعاء صاحب البلاغ بأن المراجعـة      . لدعواه إلى رئيس المحكمة العليا ومكتب الادعاء العام       

تؤدي إلى إعادة النظر في دعوى ما، هو،          لا القضائية ليست سبيل انتصاف قضائي فعال لأنها      
وفضلاً عن ذلـك،    . غ غير مدعوم بأدلة   في نظر الدولة الطرف رأي شخصي لصاحب البلا       

 شكوى في إطـار     ٢٠٠٦  عام يقدم في   لم يقدم معلومات متسقة لأنه     لم فإن صاحب البلاغ  
 إلى المحكمة العليا دعـوى في إطـار         ٢٠٠٨  عام إجراءات المراجعة القضائية، لكنه رفع في     

  .الإجراءات القضائية؛ وبذلك فإن صاحب البلاغ يعترف بفعالية الإجراءات
وتقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن إمكانية رفع دعوى استئناف قـرارات              ٥-٤

وتدفع بأن إجراءات   . في ذلك من خلال طلبات المراجعة القضائية        بما تتعلق بمخالفات إدارية،  
هذا السياق، توضح الدولة الطرف أن من         وفي .المراجعة القضائية تشكل سبيل انتصاف فعال     

يتعلـق    فيمـا  ٢٠٠٨  عام ى استئناف وردت مكتب الادعاء العام في       دعو ٢ ٧٣٩    البين  
 منـها إلى إنـصاف      ٤٢٢بأحكام صادرة بشأن دعاوى تتعلق بمخالفات إدارية، انتـهت          

 مـذكرة   ١٠٥وخلال هذه الفترة، قدم مكتب الادعاء العام إلى المحكمة العليـا            . أصحابها
  . إنصاف أصحابها منها إلى١٠١اعتراض تتعلق بمثل هذه الدعاوى وانتهت 
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، أكدت الدولة الطرف من جديـد ملاحظاتهـا الـسابقة           ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٦وفي    ٦-٤
 من قانون التجمعات الجماهيرية تحظر نشر أي إعلان في وسائط الإعـلام             ٨وأضافت أن المادة    

لـق  فيمـا يتع (  ماغيرها من المواد المتعلقة بتظاهرة      أو ملصقات  أو إنتاج منشورات   أو الجماهيري
وكان السيد كاتسورا يـوزع     . قبل أنُ يرخص بتنظيمها   ) إلى ذلك   وما بتاريخها ومكان انعقادها،  

 قبـل أن    ٢٠٠٨فبراير  /منشورات تتضمن معلومات تتعلق بالاجتماع مع ميلينكيفيتش في شباط        
  .الترخيص بعقد هذا الاجتماع، ولهذا السبب فإن مؤاخذته تقوم على أساس صحيح يحصل على

وتلاحظ أن  .  من العهد  ٢١تتعارض مع المادة      لا ح الدولة الطرف أن قوانينها    وتوض  ٧-٤
يتماشى مع أحكـام      بما هذه المادة تسمح بفرض قيود على حرية التجمع، في حال فرضت          

النظـام    أو السلامة العامة   أو القانون وهي ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحفظ الأمن القومي        
وبالمثـل  . حماية حقوق الآخرين وحرياتهم     أو الآداب العامة  أو حماية الصحة العامة    أو العام

 من العهد فرض قيود على حرية التعبير؛ شـريطة أن تكـون             ١٩ من المادة    ٣تسمح الفقرة   
لحماية الأمـن     أو سمعتهم؛  أو محددة بنص القانون وتكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين       

وقد أدرجت أحكـام العهـد في       . لآداب العامة ا  أو الصحة العامة   أو النظام العام   أو القومي
 من الدستور حرية الرأي والوجدان وحريـة        ٣٣وبصفة خاصة تكفل المادة     . القانون الوطني 

 من الدستور حرية التجمـع وتنظـيم اجتماعـات ومـسيرات            ٣٥وتكفل المادة   . التعبير
  .تخل بالنظام العام وحقوق الآخرين  لاومظاهرات واعتصامات

 من الدستور تسمح بتقييد حقـوق الأفـراد         ٢٣لدولة الطرف أن المادة     وتضيف ا   ٨-٤
وحريتهم شريطة أن يقتصر ذلك على الحالات التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية              
لمصلحة الأمن القومي والنظام العام وحماية الآداب والصحة العامـة وحقـوق وحريـات              

تحمي حرية التجمع، على أن يحدد القانون إجراء     من الدستور التي     ٣٥وتنص المادة   . الآخرين
والقانون الذي اعتمدته السلطات بهذا الـصدد هـو قـانون           . تنظيم التجمعات الجماهيرية  

وقد اعتمد هذا القانون نظام للتـرخيص ولـيس نظـام           ). ١٩٩٧(التجمعات الجماهيرية   
ن يكون ذلك لمصلحة    نص عليه القانون وأ     ما في حدود   إلا يجوز فرض القيود    ولا .الإخطار

  .الأمن القومي والنظام العام وحماية الآداب والصحة العامة وحقوق وحريات الآخرين

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 مـن   ٥ من المادة    ٢، لاحظ صاحب البلاغ أن الفقرة       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١١في    ١-٥

.  المتاحة الانتصاف المحلية الأفراد جميع سبل    البروتوكول الاختياري تنص على وجوب استنفاد       
 ويذكّر أن اللجنة خلصت في اجتهادات سابقة لها أن المراجعة القضائية ليست سبيل انتصاف             

يستخدم جميع الإمكانات الإجرائية لرفع دعوى لمراجعة قـضائية           لم فهو. يتعين استنفاده  مما
جعة منتظمة لقضية ما؛ وهـو يـرى أن         لأنه يعتقد أن الطعون العادية وحدها تؤدي إلى مرا        

 سـبل   دوبالتالي، فهو يرى أنه استنف    . تؤدي إلى إعادة النظر في قضية ما        لا المراجعة القضائية 
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 في القضيتين بقيام محكمة منطقة غوميل بالنظر في طعون، وبعد ذلك دخـل            الانتصاف المحلية 
  .قرار المحكمة الابتدائية حيز النفاذ

بقيام صاحب البلاغ بتقديم دعوى استئناف إلى المحكمة العليا في إطار           يتعلق    فيما أما  ٢-٥
إجراءات المراجعة القضائية في دعوى واحدة فقط، فإنه يوضح أن تقديم طلب لمراجعة قضائية        

  . هو حق وليس بواجب
، أضاف صاحب البلاغ أن الحريات المحميـة        ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤وفي    ٣-٥

 ١٩ من المـادة  ٣ يمكن تقييدها، ولكن فقط وفقاً لمتطلبات الفقرة       ٢١ و ١٩بموجب المادتين   
 ٢ من المادة    ١ومن جهة أخرى، تشترط الفقرة      .  من العهد  ٢١أو الجملة الثانية من المادة      /و

من العهد على كل دولة طرف في العهد أن تتعهد باحترام الحقوق المكرسة فيه، وبكفالة هذه       
وتـنص  . وجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، دون أي تمييـز        الحقوق لجميع الأفراد الم   

 من العهد على أن تتعهد كل دولة طرف في العهد، إذا كانت تدابيرها              ٢ من المادة    ٢ الفقرة
تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهـد،            لا غير التشريعية القائمة    أو التشريعية

يكون ضرورياً مـن إجـراءات        ما الدستورية ولأحكام العهد،  بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها     
  . لاعتماد مثل هذه التشريعات من إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد

 من قـانون التجمعـات      ٨وفي هذا الصدد، يدعي صاحب البلاغ أن أحكام المادة            ٤-٥
، إلى ذلك   وما الجماهيرية، التي تنص على عدم نشر معلومات وتوزيع منشورات وملصقات         

تتعلق بتجمع جماهيري قبل الحصول على ترخيص بعقده، تنطوي، متى طبقت عملياً، علـى              
 من القانون المشار إليه يرقى،      ٨ويدعي أن تطبيق المادة     .  من العهد  ٢١ و ١٩انتهاك للمادتين   

  .في القضية قيد النظر، إلى تقييد حقه في نشر معلومات وحقه في التجمع السلمي
تقدم، في قضيته، تبريراً لتقييد حقوقـه         لم حظ صاحب البلاغ أيضاً أن المحاكم     ويلا  ٥-٥

توضح الدولة الطرف في ردودها أيضاً لماذا         لم وبالمثل،.  من العهد  ٢١ و ١٩بموجب المادتين   
يتعلق بنشر المعلومات بشأن اجتماع مقبـل         فيما تكون القيود المفروضة على صاحب البلاغ     

طنين ومعلومات تتعلق بتجمع سلمي ضرورية لأغراض الأهـداف         مع سياسي معروف وموا   
  . من العهد٢١الجملة الثانية من المادة   وفي،١٩ من المادة ٣المشروعة المدرجة في الفقرة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
عنية بحقوق الإنسان، وفقـاً     قبل النظر في إدعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة الم             ١-٦

بموجـب   لا  أم إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً        فيما  من نظامها الداخلي، أن تبت     ٩٣للمادة  
  .البروتوكول الاختياري للعهد
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 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما أكدت اللجنة، وفقاً  قد ت و  ٢-٦
ار أي إجراء آخـر مـن إجـراءات         الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إط        

  .التسوية الدولية  أوالتحقيق الدولي
 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) ب(٢وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في الفقرة          ٣-٦

يقدم طلباً لمراجعـة    لمالاختياري، تأخذ اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ       
يلاروس ومكتب الإدعاء العام، مقروناً بشكوى بمراجعـة        قضائية إلى رئيس المحكمة العليا لب     

وتأخذ اللجنة علماً أيـضاً بالتوضـيح   . الانتصاف المحليةيستنفد سبل   لم قضائية، وأنه بذلك  
مكتـب    أو يستأنف أمام رئيس المحكمة العليا في بيلاروس        لم الذي قدمه صاحب البلاغ بأنه    

تشكل سبيل انتصاف محلي فعال، وإن كان         لا يةالادعاء العام لأن إجراءات المراجعة القضائ     
وتلاحظ اللجنـة   . ٢٠٠٨مايو  /قد قدم طلباً واحداً رفضه نائب رئيس المحكمة العليا في أيار          

 إجراءات المراجعة القـضائية بنجـاح       طُبقتإذا كان قد      ما تبين  لم أيضاً أن الدولة الطرف   
وتـذكر اللجنـة    . عدد هذه الـدعاوى   تشر إلى     لم أنها  كما دعاوى تتعلق بحرية التعبير    في

باجتهاداتها السابقة، التي تشير إلى أن إجراءات المراجعة القضائية المتعلقة بأحكام المحاكم التي             
مـن  ) ب(٢ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة       مما تشكل سبيل انتصاف    لا دخلت حيز النفاذ  

ى اللجنـة أن مقتـضيات      تقدم، تـر    ما ضوء  وفي .)١( من البروتوكول الاختياري   ٥المادة  
  .تمنعها من النظر في هذا البلاغ  لا من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ الفقرة

 من  ٢وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب الفقرة               ٤-٦
غـراض   من العهـد، لأ    ٢ من المادة    ٣، مقروءتين بالاقتران مع الفقرة      ٢١ والمادة   ١٩المادة  
  .ولذلك، تعلن عن قبول البلاغ وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية. المقبولية

  سس الموضوعيةلأالنظر في ا    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات المقدمة       ١-٧

   . الاختياري من البرتوكول٥ من المادة ١إليها من الطرفين، وفقاً لأحكام الفقرة 
وأخذت اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأن تطبيق قانون التجمعات الجماهيرية             ٢-٧

ولذلك يتعين علـى    .  من العهد  ٢١ والمادة   ١٩ من المادة    ٢قد انتهك حقوقه بموجب الفقرة      
الحق في نـشر    (إذا كان تقييد حق صاحب البلاغ في حرية التعبير            مما اللجنة أن تتحقق أولاً   

 ٢٠٠٦وإخضاعه للحبس الإداري لقيامه بتوزيع منشورات تتعلق بـتجمعين في           ) لمعلوماتا
 من ٢ قبل أن يحصل على ترخيص بتنظيمهما، يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة   ٢٠٠٨و

  . من العهد١٩المادة 

__________  
 ٢٣اء اعتمدت في    ، آر ١٧٨٤/٢٠٠٨البلاغ رقم    ،فلاديمير شوميلين ضد بيلاروس   انظر على سبيل المثال،      )١(

 .٣-٨، الفقرة ٢٠١٢يوليه /تموز
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بشأن حريـة الـرأي   ) ٢٠١١(٣٤وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم        ٣-٧
غنى   لا ، حيث ذكرت، في جملة أمور، أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان           )٢(لتعبيروحرية ا 

عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع، ويشكّلان             
وإن فرض أية قيود على ممارسة حرية       . )٣(حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية      

 ولا يجوز تطبيق القيـود    " يتم وفقاً لمعايير صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب         التعبير يجب أن  
أنها يجب أن تكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالحاجة          كما للأغراض التي وضعت من أجلها،     إلا

  .)٤("المحددة التي تستدعي فرضها
احب الـبلاغ   وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بالتفسير الذي قدّمته الدولة الطرف بأن ص            ٤-٧

الإجراء المتعلّق بتنظـيم وعقـد      تعرّض لعقوبة إدارية بموجب القانون الداخلي، لأنه انتهك         
 من العهد تنص على الإخضاع لـبعض        ١٩ من المادة    ٣وتلاحظ اللجنة أن الفقرة     . اجتماع

لاحترام حقوق  ) أ: (القيود ولكن شريطة أن تكون محدّدة بنص القانون وأن تكون ضرورية          
الصحة العامـة والآداب      أو النظام العام   أو لحماية الأمن القومي  ) ب(سمعتهم؛ و   أو نالآخري
إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب         فيما ولذلك يتعين على اللجنة أن تنظر     . العامة

البلاغ في حرية التعبير، حتى وإن نص عليها القانون، هي قيود مبررة بموجب أي معيار مـن                
  .١٩ من المادة ٣ص عليها في الفقرة المعايير المنصو

الأحـداث  وأخذت اللجنة علماً بالتفسير الذي قدّمته الدولة الطرف بأن قـانون              ٥-٧
 يرمي إلى إيجاد الظروف المواتية لإعمال الحقوق والحريات الدستورية للمـواطنين            الجماهيرية

وارع، والساحات والمناطق   وحماية الأمن العام والنظام العام أثناء عقد تظاهرات عامة في الش          
تقدّم أية معلومات محدّدة توضـح        لم ولاحظت مع ذلك، أن الدولة الطرف     . العامة الأخرى 

 مـن   ٢كيف يمكن اعتبار القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجـب الفقـرة              
.  من العهد لتحقيق أي من تلك الأغراض       ١٩ من المادة    ٣ ضرورية بموجب الفقرة     ١٩ المادة
ذكّر اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف أن تبين أن القيود المفروضة على حق صـاحب                وت

 ضرورية وأنه، حتى إذا اعتمدت الدولة الطرف نظامـاً يرمـي إلى             ١٩البلاغ بموجب المادة    
تحقيق التوازن بين حرية الفرد في نشر معلومات وبين المصلحة العامة في المحافظة على النظـام        

 مـن   ١٩طقة ما، ينبغي ألا يؤدي إعمال مثل هذا النظام إلى انتهاك أحكام المادة              العام في من  
ضوء المعلومات التي بين يدي اللجنة، ونظراً لعدم تقديم أي تفسير وجيه مـن                وفي .)٥(العهد

الدولة الطرف في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى أن فرض عقوبات على صاحب البلاغ لقيامه 
__________  

) A/66/40(، المجلـد الأول     ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحـق رقـم             )٢(
 .، المرفق الخامس)الأول المجلد(

 .٢نفس المرجع، الفقرة  )٣(
 .٢٣نفس المرجع، الفقرة  )٤(
 ٢٠، آراء اعتمدت في     فيكتور كورنينكو ضد بيلاروس   ،  ١٢٢٦/٢٠٠٣انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٥(

 .٨-١٠، الفقرة ٢٠١٢يوليه /تموز
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سه وبواسطة آخرين لإعلام السكان عن اجتماع جماهيري تقرر عقده،          بتوزيع منشورات بنف  
وإن كان ذلك قبل الحصول على ترخيص بعقده، دون الإشارة إلى وقت ومحل والإعلان عن               

يمكن اعتباره بمثابة تقييد لممارسة صاحب        لا المناقشة المقبلة من جانب مرشح رئاسي سابق،      
يمكن اعتباره ضرورياً لحماية الأمـن        مما ات وأفكار البلاغ حرية التماس وتلقي ونشر معلوم     

وعليه، تخلص اللجنة إلى أنـه      . سمعتهم  أو لاحترام حقوق الآخرين    أو النظام العام   أو القومي
 ١٩ من المادة    ٢في ضوء ملابسات هذه القضية، فإن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة            

  .من العهد قد انتُهكت
 تقرر اللجنة عدم النظر بصورة منفصلة في ادعاء صاحب          وفي ضوء هذا الاستنتاج،     ٦-٧

  .  من العهد٢١البلاغ بموجب المادة 
 مـن   ٥ من المـادة     ٤تتصرف بموجب الفقرة      إذ إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      -٨

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 مـن   ٢ة عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقـرة            الوقائع المعروض 

  .  من العهد١٩ المادة
 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطـرف ملزمـة           ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -٩

سبيل انتصاف فعّال لصاحب البلاغ، يشمل التكفل بالتكـاليف القانونيـة، وكـذلك           بتوفير
  . ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلوالدولة الطرف. تعويضه
تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، عنـدما أصـبحت طرفـاً في                إذ واللجنة،  -١٠

إذا كان قد حدث انتهاك       ما قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد    البروتوكول الاختياري،   
 من العهد، بأن تضمن تمتـع جميـع         ٢بالمادة  لا، وأنها قد تعهدت، عملاً        أم لأحكام العهد 

الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، تطلب          أو الأفراد الموجودين على أراضيها   
 يوماً، بمعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيـذ        ١٨٠من الدولة الطرف أن توافيها، في غضون        

 ونشرها علـى نطـاق واسـع     اللجنةأن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء     كما .آرائها
  . باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف

. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية     

  ].العامة الجمعية
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   ضد فرنساسينغبيكرا، ١٨٥٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   -خاء  
  *)١٠٦، الدورة ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١المعتمدة في راء الآ(    

يمثله محام هو السيد سـتيفن      (بيكرامجيت سينغ         :صاحب البلاغ
  )غروسز

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعي أنه ضحية
  فرنسا      :الدولة الطرف
تـاريخ   (٢٠٠٨ديـسمبر   / الأول  كانون ١٦      :تاريخ البلاغ

  )الرسالة الأولى
طرد صاحب البلاغ من مدرسة عمومية بسبب             :الموضوع

  )عمامة السيخ(ارتدائه الكيسكي 
الحق في حرية إظهار الفرد لدينـه؛ والحـق في              :المسائل الموضوعية

  الخصوصية؛ وعدم التمييز
  ةعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلي     :المسائل الإجرائية

  ٢٦ و١٨ و١٧ و٢      :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها من بيكرامجيـت      ١٨٥٢/٢٠٠٨بلاغ رقم    في ال  من النظر  وقد فرغت   

  سينغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
   كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ،وقد وضعت في اعتبارها  
  :يلي  ماتعتمد  

__________  
السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

 ـ             سيد فـالتر   بوزيد، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، وال
نومـان،  . كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والـسيد جيرالـد ل    

والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسير نايجل رودلي، والـسيد فابيـان عمـر سـالفيولي، والـسيد مـارات             
  .سارسيمباييف، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962  368 

   البروتوكول الاختياري من٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
صاحب البلاغ هو بيكرامجيت سينغ، وهو مواطن هندي من أتباع ديانة السيخ، ولد           ١-١

 ١٨ و ١٧ و ٢ويدعي أنه ضحية انتهاك فرنسا للمواد       . ١٩٨٦أغسطس  / آب ١٣في الهند في    
دخل العهد والبروتوكول الاختيـاري     وقد  . ويمثله محام هو ستيفن غروسز    .  من العهد  ٢٦و

، ١٩٨٤مـايو   / أيار ١٧ و ١٩٨١فبراير  / شباط ٤ق به حيز النفاذ في الدولة الطرف في         الملح
  .على التوالي

 عن طريق المقرر    ،، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠وفي    ٢-١
 عدم الفصل بين النظر في مقبولية القـضية         ،الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة     

  .ظر في أسسها الموضوعيةوالن

  عرضها صاحب البلاغ  كماالوقائع    
 الـذي   ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١٥ المؤرخ   ٢٠٠٤/٢٢٨تتعلق الوقائع بالقانون رقم       ١-٢

يشمل، وفقاً لمبدأ العلمانية، ارتداء الرموز والملابس التي تظهر الانتماء الـديني في المـدارس               
 في قـانون    L.141-5-1 القانون إلى إدخال المـادة       وقد أدى هذا  . الابتدائية والثانوية العمومية  

ملابس تظهر انتماءاتهم     أو يحظر على التلاميذ ارتداء رموز    : "يلي  ما تنص على ، وهي   التعليم
وبموجب النظام الداخلي، تُسبَق    . الدينية بطريقة لافتة في المدارس الابتدائية والثانوية العمومية       

  ".ع التلميذالإجراءات التأديبية بإجراء حوار م
 ٢٠٠٤/٢٢٨ المتعلق بتنفيذ القانون رقم      ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٨وينص التعميم المؤرخ      ٢-٢

 ".يشكك في حق التلاميذ في ارتداء الرموز الدينية غـير اللافتـة             لا القانون"صراحة على أن    
ملابس قد تكون محظورة،      أو عندما يصل تلميذ مسجل إلى المدرسة برمز      "ينص على أنه     كما
وينبغي لمدير المدرسة إجراء الحوار بتعـاون مـع         .  الهام الشروع فوراً في حوار مع التلميذ       من

الفريق الإداري والأفرقة التربوية، والاستعانة على وجه الخصوص بالمدرسين الـذين يعرفـون             
 وهذه مسألة ذات أولوية لكنها    . التلميذ المعني والذين لهم القدرة على المساعدة في حل المشكلة         

  ".تستبعد بأي حال من الأحوال أي بديل قد يستنسبه مدير المدرسة في الحالة المحددة لا
مح لـه في  سُو. ٢٠٠٢  عاموقد بدأ صاحب البلاغ دراسته في ثانوية لويس ميشيل         ٣-٢

 عندما بلغ سن    ٢٠٠٣سبتمبر  /وبعدها، بعد أيلول  ) patka(البداية بارتداء غطاء الرأس باتكا      
 والكيسكي قطعة قماش خفيفة صغيرة وداكنة اللون، كثيراً. دى الكيسكيالسابعة عشرة، ارت

عتبر مقدساً في   الذي يُ ويسبق حلقه     لم تستخدم كعمامة صغيرة تغطي الشعر الطويل الذي       ما
وارتـداء  . بديل لها   أو لعمامة الأكبر لارتداء ا يرتديه الفتيان كمقدمة      ما  وكثيراً ،ديانة السيخ 

: وهو عنصر أساسي من هوية الـسيخ      . ريح وإلزامي في ديانة السيخ    العمامة مبدأ قاطع وص   
ولذلك، فإن مطالبة   . تكون سيخياً معناه ألا تحلق شعرك، وتبعاً لذلك أن ترتدي عمامة           فأن

مثـل  (يقصد من الكيسكي      ولا .بمثابة مطالبته بإتيان المستحيل   إنما هي   سيخي بترع عمامته    



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

369  GE.13-45962 

إظهار الدين للخارج، وإنما المقصود منه حماية الشعر الطويل         ) العمامة بالنسبة للذكور البالغين   
 بغية  ىترتد  لا فالعمامة. يتجزأ من الدين    لا يعتبر جزءاً مقدساً ومتأصلاً     ما غير الحليق، وهو  

  .نه مفهوم غريب عن ديانة السيخإ  إذ- التبشير
 بين مفتشية   ، قبل بداية السنة الأكاديمية، جرت مناقشات      ٢٠٠٤سبتمبر  /وفي أيلول   ٤-٢

مارس / آذار ١٥دينيس وممثلي جالية السيخ بشأن كيفية تطبيق قانون          - سان - مدارس سين 
، وصل صاحب البلاغ إلى المدرسة مرتـدياً        ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول  وفي .على التلاميذ السيخ  

الكيسكي  ارتداء   واعتبر صاحب البلاغ وأسرته   . كان يفعل في السنة السابقة      كما الكيسكي
  .سطاً بين متطلبات تقاليده الإثنية والدينية من جهة، ومبدأ العلمانية من جهة أخرىحلاً و

وفي البداية، حظر مدير الثانوية رسمياً على صاحب البلاغ دخول المدرسة مرتـدياً               ٥-٢
 تـشرين   ١١وبعد ذلك، في    . وتقرر هذا الاستبعاد دون اللجوء إلى مجلس تأديبي       . الكيسكي

مح لصاحب البلاغ بمواصلة دراسته لكن على أن يجلس بمعزل عن           سُ،  ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول
رسل إلى مطعم المدرسة، حيث كان يدرس لوحده وحيث كان مساعد مدرس            وأُ. الآخرين

 خلال الأسابيع الثلاثـة الـتي       وسيتلق أي در    ولم .يقدم له الكتب المدرسية بناء على طلبه      
 كان من المقرر أن يستمر بمـوازاة الحـوار          الدراسيالعزل  ويبدو أن هذا    . قضاها في المطعم  

  . من قانون التعليم١-٥-١٤١ من المادة ٢المشار إليه في الفقرة 
، رفع صاحب البلاغ دعوى لدى المحكمـة        ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨وفي    ٦-٢

الدراسـية  تدابير مؤقتة تسمح له بحضور الفصول       باتخاذ  بونتواز مطالباً    - الإدارية في سيرغي  
 تـشرين   ٢١حكـم مـؤرخ       وفي .المثول أمام مجلس تأديبي   ،  على الأقل  ورة عادية أو،  بص

 قد المجلس وعُ. الثانوية بعقد مجلس تأديبي   المدرسة  ، أمرت المحكمة مدير     ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول
 وأصدر قرار الطرد الفوري والنهائي لـصاحب  ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥يجب في    كما

 ١٥ المؤرخ   ٢٠٠٤/٢٢٨انتهاك القانون رقم    : " على النحو التالي   سبب الطرد  وعلل. البلاغ
ن التلميذ رفض، بعد مرحلة الحوار، نزع غطاء الرأس الذي          إ، من حيث    ٢٠٠٤مارس  /آذار

  ".يغطي شعره بالكامل، مظهراً بذلك انتماءه الديني بطريقة لافتة
، التعليم في كريتـاي   وطعن صاحب البلاغ في قرار المجلس التأديبي أمام رئيس هيئة             ٧-٢

سيما غياب مرحلة الحوار بالمعنى       ولا ترتب عليه من نتائج،     وما طعن في شرعية القرار   حيث  
الـرأس، مـن    ترع غطاء   يتعلق ب   فيما الذي يفهم من القانون؛ وسوء تطبيق القانون وتفسيره       

لمدرسة تطبـق  ن هذا الأخير يمكن أن يُعتبر متوافقاً مع أحكام القانون؛ وأخيراً لكون ا      إحيث  
 كـانون   ١٠  وفي .القانون بطريقة تضطر صاحب البلاغ إلى التصرف خلافاً لحرية وجدانه         

الطرد النهائي لصاحب الـبلاغ علـى       قرار  ، أكد رئيس هيئة التعليم      ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول
حظر ارتداؤها في مباني المدارس العموميـة       أساس أن ملابسه تدخل ضمن فئة الأشياء التي يُ        

  .L.141-5-1 ادةبموجب الم
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، رفع صاحب البلاغ دعوى أمام المحكمـة الإداريـة في           ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٥وفي    ٨-٢
 ١٩فـضت الـدعوى في      ورُ. ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ميلون لإلغاء القرار المؤرخ     

طعناً أمام محكمة الاستئناف الإدارية في بـاريس،        صاحب البلاغ   ثم قدم   . ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
طعن بطريق النقض والإبرام أمام مجلس الدولة الـذي         ثم  . ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٩  في فضوقد رُ 

 ٩واحتج المجلـس بالمـادتين   . ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول  ٥رفض الطعن في قرار صادر في       
بـالنظر إلى   "  من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، قائلاً إنه          ١٤و

  على مبدأ العلمانية في المدارس العمومية، فإن عقوبة الطرد النهائي في حق تلميـذ              الأهمية المعلقة 
على ارتداء رموز خارجية تظهر انتماءه الديني ليس انتـهاكاً          المفروض  يمتثل للحظر القانوني     لا

أن العقوبـة،     كما  …٩غير متناسب لحرية الفكر والوجدان والدين المنصوص عليها في المادة           
منها تشجيع الالتزام بمبدأ العلمانية في المدارس العمومية دون تمييز بين أديان التلاميـذ،              المقصود  

 ". من الاتفاقية الأوروبيـة    ١٤ليست مناقضة لمبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في أحكام المادة           
الية الحجج التي تفيد أن القرار المطعون فيه يشكل تمييزاً ضد ج          "خلص مجلس الدولة إلى أن       كما

وانتـهاكاً  ...   من الاتفاقية الأوروبية   ١٤السيخ في فرنسا، بصفتها أقلية إثنية، وانتهاكاً للمادة         
  ".حجج جديدة في النقض والإبرام ولذلك فهي غير مقبولةهي  من تلك الاتفاقية، ٨للمادة 

 ـ              ٩-٢ ز وفي السنة التي تلت الطرد، تابع صاحب البلاغ دراسته بالمراسلة عن طريق المرك
  .مح له بارتداء الكيسكيباريس الشرقية، حيث سُالتحق بجامعة الوطني للتعليم عن بعد، ثم 

  الشكوى    
غير القانوني   أوالتدخل التعسفي (١٧لمادتين لانتهاك حدوث يدعي صاحب البلاغ   ١-٣

 من العهـد،  ٢٦ و٢بالاقتران مع المادتين   أو، وحدهما)حرية الدين  (١٨و) في الحياة الخاصة  
  .أو الأصل الإثني/أنه تعرض لمعاملة تمييزية على أساس الدين وجة بح
، يؤكد صاحب البلاغ أن طرده من المدرسة بـسبب          ١٨وفيما يتعلق بانتهاك المادة       ٢-٣

سيما حقـه في      ولا ارتداء الكيسكي يشكل انتهاكاً واضحاً وغير مبرر لحقه في حرية الدين،          
 ٢٠٠٤/٢٢٨عدم الامتثال للقانون رقم     : "ع الطرد وهذا واضح في صياغة دواف    . إظهار دينه 

رفض التلميذ نزع غطاء الرأس الذي يغطي شعره، مظهراً   إذ،٢٠٠٤مارس / آذار ١٥المؤرخ  
  ".بذلك انتماءه الديني بطريقة لافتة

 الذي أدى إلى طرده من ٢٠٠٤/٢٨٨ويؤكد صاحب البلاغ أن تطبيق القانون رقم   ٣-٣
 مـن   ٣ناداً إلى أي من الأهداف المشروعة المعترف بها في الفقـرة            يكن مبرراً است    لم المدرسة
استجابة جاء أن القانون  ) أ: (الوزير أمام مجلس الدولة هما    قدّمهما  السببان اللذان   ف. ١٨ المادة

لزيادة مقلقة في التوتر المتصل بمطالبات الجاليات، بعد أن أشـارت لجنـة ستاسـي إلى أن                 
أن القانون حقق أيضاً ) ب(يمكن أن تصبح عاملاً للعنف في المدارس؛ التراعات المتصلة بالهوية 

 نه سـعى إلى حمايـة التلاميـذ،       إالهدف المتمثل في حماية حقوق وحريات الآخرين، بحيث         
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، من الضغوط التي يمكن أن تؤثر عليهم لإجبارهم على ارتداء ملابس            سيما الأصغر سناً   ولا
  .ول نظرة على أساس انتمائهم الدينيمن شأنها أن تسهل تحديد هويتهم من أ

ويقر صاحب البلاغ بأنه لو كانت دواعي القلق هذه مثبتة إثباتاً جيـداً، لأمكـن                 ٤-٣
تحقيق الأهداف المشروعة المتمثلة في حماية النظام العام والحقوق والحريات          إن المراد بها    القول  

م على اعتبارات موضوعية، ، يجب أن يقومشروعاً  ماولكي يكون هدف . الأساسية للآخرين 
مثل النظام العام وحريات الآخرين، وليس على رغبة الدولة في إظهار مواطنيها لدينهم مـن               

لكن حتى وإن كـان للتـدخل       . خلال إشارات رمزية محددة تعزو إليها الدولة قيمة رسمية        
 مـن   ٣على النحو المطلوب بموجـب الفقـرة        " ضرورياً"يكن    لم ، فإنه "هدف مشروع "
وليست للأسباب التي قدمتها السلطات     . يلب أي حاجة اجتماعية ملحة      لم أنه  بما ،١٨ ادةالم

تكفـي    لا الفرنسية لتبرير هذا التدخل أهمية في ضوء قلة عدد السيخ في فرنسا، وبالتالي فإنها             
  .، التدخل غير متناسب بتاتاً مع الهدف المشروع المنشودوأخيراً. لتبرير التدخل

لمبدأ العلمانية أن ينتهك جوهر وروح الحقوق والحريات الـتي يحميهـا            ولا يمكن     ٥-٣
الحاجة إلى تطبيق   مدى   هامش تقدير عند تقييم      ،محالة  ولا ،وبالرغم من أن الدولة لها    . العهد

ونظراً لكـون   . تقع ضمن نطاق اختصاص اللجنة    أن  بد    لا مثل هذا المبدأ، فإن هذه المسألة     
يخـدم    مابقدر  إلايمكن اعتباره هدفاً مشروعاً  فلاة في حد ذاته،يشكل غاي  لا مبدأ العلمانية 

، إذا فسرت   ١٨ من المادة    ٣أكثر من الأهداف المحددة بشكل مستفيض في الفقرة           أو واحداً
  .تفسيراً صارماً

الجاليـة  وقد اندمجت   . شخص ١٠ ٠٠٠ ولا يزيد عدد جالية السيخ في فرنسا عن         ٦-٣
تململ حالات   أويوحي بوجود حركات سياسية متطرفة  مايوجد ولا . بسلامتاريخياً في البلد

 تكن هناك أية دواعي قلق من أنـشطة أصـوليين           ولم .في فرنسا يمكن أن تنسب إلى السيخ      
 تكن هناك توترات مجتمعية تؤثر على جاليـة الـسيخ          لم  كما ناشطين سيخ في المدارس،    أو
 الأمر أن السيخ وجدوا أنفسهم متورطين في في  ماوكل.  هذه الجاليةتورطت فيهاتوترات  أو

فإكراه سيخي على نزع الكيسكي يجعل انتماءه الديني أكثر         . يد لهم فيها    لا هذه المشكلة التي  
 يـسبق حلقـه، وهـو       لم نه سيكشف عندها شعره الطويل الـذي      إلفتا للانتباه من حيث     

هذه الظـروف، يبـدو     ظل    وفي .يكشف بوضوح هويته السيخية وكذا معتقداته الدينية       ما
  . ويرقى إلى حل توفيقي، في مقابل العمامة التقليدية الكاملةالكيسكي وسيلة أكثر تكتماً

فالجالية السيخية ليست   . ولا يمكن اعتبار ارتداء الكيسكي عملاً تبشيرياً بأي حال          ٧-٣
 تبـشيرهم  أو أفراد المجتمع الفرنسي قاطبة  أومنخرطة في أي محاولة لاستفزاز أفرادها أنفسهم   

  .عرقلة حقوقهم  أوإزعاجهم أو
الرجل، فمن غير الشائع وغير       كما وبالرغم من أن الكيسكي يمكن أن ترتديه المرأة         ٨-٣

تظهر مسألة اسـتخدام الكيـسكي لحمايـة الفتيـات       لمولذلك. الإلزامي أن ترتديه المرأة  
) تيان الأديان الأخرى  ناهيك عن ف  (يثبت أن فتيان السيخ       لم ومن ناحية أخرى،  . الصغيرات
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يثبـت أن     أو ع أحـد  يدّ  ولم .يشعرون بضغط عندما يرون فتيانا آخرين يرتدون الكيسكي       
وقد اختار صاحب البلاغ ارتـداءه      . أجبروا على ارتداء الكيسكي     أو التلاميذ السيخ أرغموا  

 في  يثبت أن السماح للتلاميذ السيخ بارتداء الكيـسكي         أو ع أحد يدّ لم  كما .بمحض إرادته 
 الصحة العامة  أوالنظام العام  أويشكل خطراً على السلامة العامة  ) أو في مكان آخر   (المدرسة  

تقل السلطات الفرنسية إن القضية المعروضة على المحاكم من           ولم .الآداب العامة للسكان   أو
  .يسبق القول إن الكيسكي كان مصدر توتر في أي مدرسة في فرنسا  ولم.هذا الصنف

 ومفتشيةالمصالحة، خلافاً لوزارة التعليم   أوتقم إدارة المدرسة بأي محاولة للتسويةولم   ٩-٣
سان دينيس التي يبدو أنها دخلت في حوار بناء من أجل التوصل إلى تـسوية               - مدارس سين 

يجدونها (من شأنها أن تسمح للسيخ بتغطية شعرهم بغطاء خفيف غير لافت من مواد داكنة               
 ذلك، فقد كان الاستبعاد كاملاً دون استثناءات لبعض أنواع الدروس،           وإضافة إلى ). مقبولة

  .من مثل التربية البدنية
طلب من سيخي أن فأن يُ. ويشعر صاحب البلاغ وكأنه عار ومهان من دون عمامة         ١٠-٣

مرادف لتذكيره باسـتمرار بالـشعور بالخيانـة          عام يكشف شعره بشكل كامل في مكان     
يـذكر جاليـة      لم القانونهذا   أن   ٢٠٠٤/٢٢٨نفيذ القانون رقم    ويظهر سياق وت  . والخزي

تقريـر  القصد من   وقد كان   . صلة لها بالمرة بالتلاميذ السيخ الفرنسيين       لا هالسيخ وأن أهداف  
 وقبل كل شيء الاستجابة للضغط على صغريات الفتيات المـسلمات اللائـي             ستاسي أولاً 

 إرادتهن، وللمدارس غير المتأكدة من التدابير       الحجاب ضد   أو رغمن على ارتداء غطاء الرأس    يُ
يكن الهدف من التقرير هو المنع القـانوني        ولم .التي يتعين اتخاذها في ضوء هذا الوضع المربك       

الرمـوز  بارتداء   إظهار المعتقد الديني، وهو السبب الذي جعل القانون يسمح           للجميع أشكا 
ايش السلمي في المدارس، أدى القانون إلى إهانـة         لكن بدلاً من تعزيز التع    . الدينية غير اللافتة  

  .بعض الأقليات وتنفيرها
حظر حقيقي وعشوائي للرموز    فرض  ويرقى تطبيق القانون على صاحب البلاغ إلى          ١١-٣

عقب إجراء حوار مع أعضاء جاليـة الـسيخ،         ف. ضرورة له   ولا الدينية بشكل غير متناسب   
مثل ارتداء غطاء (وجود إمكانية لرد متناسب دينيس ب - سان - ت مفتشية مدارس سينلّمس

خفيف من لون أسود يسمح للتلاميذ بربط شعرهم لكن كشف آذانهم وجباههم ورقـابهم              
وقد كانت لتطبيق القانون في هذه الحالة عواقب خطيرة         ). لضمان الأمن في الفصل الدراسي    

رم من الحصول   حُ ا كم للغاية على صاحب البلاغ الذي طرد من المدرسة وحرم من التدريب          
  .على أي تعليم أكاديمي آخر في نظام المدارس العمومية

 من العهد، يؤكد صـاحب الـبلاغ أن تطبيـق القـانون             ١٧وفيما يتعلق بالمادة      ١٢-٣
في   بما على حالته يشكل انتهاكاً لحقه في احترام خصوصية وشرفه وسمعته،    ٢٠٠٤/٢٢٨ رقم

كـان انتـهاكاً لحقـه في احتـرام         فقد  . ة السيخ ذلك احترام هويته بوصفه عضواً في جالي      
ييسر له    أو  السيخية وتقاليده الإثنية   هيعترف بجوانب هامة من هويته وديانت       لم خصوصيته لأنه 
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أعلاه بشأن حجته الواردة مرة أخرى إلى صاحب البلاغ ويشير . يسمح له بذلك  أو إظهارها
  .التدخل في الخصوصية ومدى ضرورته

لبلاغ أنه كان ضحية للتمييز المباشر وغير المباشر بـسبب ديانتـه            ويرى صاحب ا    ١٣-٣
، ١٨ و ١٧، ولحقوقـه بموجـب المـادتين        ٢هويته الإثنية، وهو انتهاك للمادة        أو السيخية
يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها تلاميذ آخرون يرتـدون            لم هوو.  من العهد  ٢٦ وللمادة

رمـزاً  يرتدي  صاحب البلاغ   ف. نصوص عليه في التعميم   رموزاً دينية غير لافتة، على النحو الم      
 .إلى ذلـك    وما ،دينياً غير لافت، تماماً مثلما قد يرتدي الآخرون صلباناً من أحجام معقولة           

 بطريقة أكثر مواتاة على الطلاب الآخرين الذين يزعم         ٢٠٠٤/٢٢٨ق القانون رقم    بّطُ كما
عبء إثبات أن هذه المعاملة الأقـل        تق الدولة ويقع على عا  ). غير دينية (أنهم يرتدون رموزاً    

تثبت الحكومة الفرنسية بأي شكل من الأشـكال    ولم.مواتاة لها مبررات موضوعية ومعقولة    
 .على التلاميـذ الـسيخ في فرنـسا         أو يبرر تطبيق القانون على صاحب البلاغ       ما أن هناك 

ارتداء الكيسكي أن يؤثر على     تستند إلى أي دليل بأن من شأن          لا تشكل التخمينات التي   ولا
ولذلك يشكل  . يزعجه تبريراً موضوعياً ومعقولاً لهذه المعاملة       أو المجتمع التعليمي في المدارس   

  .٢٦ و٢موقف الحكومة الفرنسية تمييزاً غير مباشر ينتهك المادتين 
وإضافة إلى ذلك، ومن منظور مختلف، كان من باب التمييز غير المباشـر تطبيـق                 ١٤-٣
القانون على الجميـع، فإنـه   فحتى لو طُبّق .  على صاحب البلاغ٢٠٠٤/٢٢٨انون رقم  الق

ينتهك الحق في المساواة في المعاملة أيضاً عندما تخفق الدول، دون مبرر موضوعي ومعقول، في 
 وبالرغم مـن أن القـانون     . توفير معاملة مختلفة لأشخاص تختلف ظروفهم اختلافاً جوهريا       

، فمن المرجح أن يكون له أثر ضار على نحو غير متناسب            ذ السيخ تحديداً  يستهدف التلامي  لم
فإجبـار  . على السيخ إذا فسر بطريقة تمنع التلاميذ السيخ من ارتداء الكيسكي في المدرسـة             

من الرموز الخارجية الـتي     يؤدي إلى التخلص      لا الطالب السيخي على إبقاء شعره مكشوفاً     
يسبق حلقه يرمز إلى هذا الانتماء        لم أن شعره الذي    بما ة والإثنية،  وهويته الثقافي  هتربطه بديانت 
ظل هذه الظروف، وبالنظر إلى أن الكيسكي يُرتدى كحل توفيقي بـدلاً              وفي .بالقدر نفسه 

 .يمكن تبرير رفض السماح بارتدائه تبريـراً موضـوعياً ومعقـولاً            فلا من العمامة الكاملة،  
لفرنسية في الأخذ باستثناءات ملائمة من القاعدة لفائـدة         هذه الحالة، أخفقت الحكومة ا     وفي

  .السيخ، بالرغم من التطمينات التي أعطيت لجالية السيخ
أن اللجنة أشارت، في ملاحظاتها الختامية بـشأن التقريـر          بويذكِّر صاحب البلاغ      ١٥-٣

  : بالعبارات التالية٢٠٠٤/٢٢٨الدوري الرابع لفرنسا، إلى القانون رقم 
اللجنة بالقلق لأن تلاميذ المدارس الابتدائيـة والثانويـة ممنوعـون           وتشعر    

 من الحضور   ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٥ الصادر في    ٢٠٠٤/٢٢٨بموجب القانون رقم    
تـوفر    ولم ".واضـحة "يسمى رموزاً دينية      ما في المدارس العامة إذا كانوا يلبسون     

 -سـطة الحواسـيب     بوا  أو  عن طريق التعلم من بعد     -الدولة إلاّ وسائل محدودة     
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يمليه عليهم ضميرهم وإيمـانهم،       ما للتلاميذ الذين يعتقدون أن من واجبهم، حسب      
. العمامـة   أو،)الحجـاب (وشاح الـرأس    أو،)أو الكيبا(اعتمار القلنسوة الضيقة   

وبالتالي يمكن إقصاء التلاميذ اليهود والمسلمين والسيخ الذين يطبقون تعاليم دينـهم            
 وتشير اللجنـة إلى أنـه     . ارس مع غيرهم من الأطفال الفرنسيين     من الحضور في المد   

يبدو أن احترام الثقافة العامة العلمانية يتطلب منع ارتداء تلك الرمـوز الدينيـة               لا
  ). ٢٦ و١٨المادتان (الشائعة الاستخدام 

 الـصادر  ٢٠٠٤/٢٢٨ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في القانون رقم         
 مـن   ١٨ في ضوء الضمانات المنصوص عليها في المادة         ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٥في  

في ذلك حق الشخص في إظهار دينه علـى           بما العهد بشأن حرية الوجدان والدين،    
  .)١(٢٦حياته الخاصة وكذلك ضمان المساواة المنصوص عليه في المادة   وفيالملأ

تامية المتعلقة   بالملاحظات الخ  ،يستشهد به   ما  في جملة  ،كما يستشهد صاحب البلاغ     ١٦-٣
  :يلي  مابالتقرير الدوري الثاني لفرنسا التي أشارت فيها لجنة حقوق الطفل إلى

 ٢٠٠٤/٢٢٨القانون رقم (كما تشعر اللجنة بالقلق من أن التشريع الجديد         
بشأن ارتداء الرموز والملابس الدينية في المدارس       ) ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٥الصادر في   

ج عكسية، نظراً إلى أنه يتجاهل مبدأ مصالح الطفل الفضلى          العامة قد يؤدي إلى نتائ    
   ... يحقق النتائج المرجوّة  لنوحقه في التعليم، علاوة على أنه

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم، عند تقييم آثار هذا التـشريع،              
، مدى تمتع الأطفال بحقوقهم المكرسة في الاتفاقية كمعيار أساسي في عملية التقيـيم           

في ذلك الوساطة، من أجل الحفاظ علـى          بما وأن تنظر أيضاً في إيجاد وسائل بديلة،      
علمانية المدارس العامة مع ضمان عدم انتهاك الحقوق الفردية وعدم استبعاد الأطفال            

وقد يكون  . تهميشهم بفعل هذا التشريع     أو المجالات الأخرى   أو من النظام المدرسي  
 المدرسي في نطاق المدارس العمومية نفـسها، مـع          من الأفضل تناول قواعد الزي    

  .)٢(تشجيع الأطفال على المشاركة في هذا الأمر
للجنـة  ) ١٩٩٣(٢٢ من التعليق العام رقـم       ١٠ويشير صاحب البلاغ إلى الفقرة        ١٧-٣

 ـ )٣(بحقوق الإنسان بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين         المعنية  علـى تي تـنص    ، ال
 نت مجموعة من المعتقدات تعامل كإيديولوجية رسمية في الدساتير واللوائح،         وإذا كا : "يلي ما
في الممارسة الفعلية، فإن هـذا يجـب     أوشابه ذلك،  ومافي إعلانات الأحزاب الحاكمة،    أو
أية حقوق أخرى معترف بهـا        أو ١٨يؤدي إلى إعاقة الحريات المنصوص عليها في المادة          ألا

__________  
)١( CCPR/C/FRA/CO/4 ٢٣، الفقرة. 
)٢( CRC/C/15/Add.240 ٢٦ و٢٥، الفقرتان. 
 .، المرفق السادس)A/48/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم  )٣(
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 يقبلـون الإيديولوجيـة الرسميـة     لا ييز ضد الأشخاص الـذين    إلى أي تم    أو بموجب العهد، 
ويحاجج صاحب البلاغ بأن إيديولوجية الدولة الطرف، في القضية الحاليـة،           ". يعارضونها أو

تعيق حقوق المـواطنين ذوي       أو تقيد  أو ينبغي أن تفرض بطريقة تضعف      لا وهي العلمانية، 
  .ضرورة له  ولاتناسبالمعتقدات الدينية إذا كان القيام بذلك غير م

أن تعرب عن رأي مفاده أن حقوقه       ) أ: (يلي  ما ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة      ١٨-٣
أن توصي الدولة الطـرف     ) ب( من العهد قد انتهكت؛      ٢٦ و ٢ و ١٨ و ١٧بموجب المواد   

إلغـاء القـانون      أو في ذلـك تعـديل      بمـا  باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجـة الانتـهاكات،      
 ودفع تعويض لصاحب البلاغ عن الأضرار المادية والمعنوية ومبلغ لتغطية           ٢٠٠٤/٢٢٨ رقم

  .الإجراء المعروض على اللجنة  وفيالتكاليف القانونية التي تكبدها أمام المحاكم المحلية

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    
. مقبولية البلاغ ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن       ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٣في    ١-٤

مسألة انتهاك أي من أحكام     أمام المحاكم المحلية     يثر أبداً   لم تشير إلى أن صاحب البلاغ    وهي  
بالإشارة إلى مواد محددة      ما تلزم صاحب بلاغ    لا وبالرغم من صحة القول بأن اللجنة     . العهد

الحقـوق   الاحتجـاج بأحـد   ينبغي له   كان  من الهام مع ذلك الإشارة إلى أنه        فمن العهد،   
تكن القضية التي رفعها صاحب البلاغ أمام المحاكم المحليـة            ولم .الأساسية المكرسة في العهد   

بانتهاك مزعوم للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لكن            إلا تتعلق
مـة  صاحب البلاغ هذه المسألة أمـام المحك      طرح  ي  لم بعد قرار مجلس الدولة رفض القضية،     

ولذلك، من الواضح أنه كان يعتقـد أن الاجتـهاد القـضائي            . الأوروبية لحقوق الإنسان  
وتشير الدولة الطرف في هذا الـصدد إلى الأحكـام          . يكون لصالحه   لن للمحكمة الأوروبية 

. )٤(دوغرو وكيرفانـشي   في قضيتي    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٤الصادرة عن المحكمة في     
 منه، التي من المـسلم      ١٨سيما المادة     ولا عتقد أن العهد مختلف،   وإذا كان صاحب البلاغ ي    

 من الاتفاقيـة الأوروبيـة والاجتـهادات        ٩أن صياغتها تختلف اختلافاً طفيفاً عن المادة         به
أمام المحاكم الوطنيـة  ذلك كان ينبغي له أن يشير إلى       فقد  القانونية للجنة بشأن هذه المسألة،      

ظل هذه الظروف، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عـدم      وفي .في إطار مبدأ التبعية   
 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص          ٢مقبولية البلاغ بموجب المادة     

  .بالحقوق المدنية والسياسية
 من العهد، ترى الدولـة الطـرف أن         ١٧وفيما يتعلق بالشكوى من انتهاك المادة         ٢-٤

تنفد جميع سبل الانتصاف المحلية لأنه يقدم هذه الشكوى أمام اللجنـة            يس  لم صاحب البلاغ 
يُتح صاحب البلاغ للمحاكم المحلية فرصةً للبت في الانتهاك المحتمل لحياته             ولم .للمرة الأولى 

__________  
)٤( Cases of Dogru v. France (application No. 27058/05) and Kervanci v. France (application No. 

31645/04), judgments of 4 December 2008. 
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يزد عن الادعاء أن الجزاء   لموأمام المحاكم الابتدائية،.  بمحام ثلاًالخاصة، بالرغم من أنه كان مم     
مـن  ) حظر التمييز  (١٤و) حرية الفكر والوجدان والدين    (٩انتهك المادتين   ع عليه   الذي وُقّ 

الاتفاقية الأوروبية، وهي ادعاءات رفضتها المحكمة الإدارية في ميلون ومحكمـة الاسـتئناف             
 من الاتفاقية الأوروبية الـتي      ٨وقد أثيرت شكوى انتهاك المادة      . الإدارية في باريس كلتاهما   

، للمرة الأولى أمـام مجلـس       ١٤بالاقتران مع المادة      أو لخاصة للأفراد، وحدها  تحمي الحياة ا  
يمكـن    لا وثمة ممارسة قانونية راسخة في الواقع تقضي بأنه       . الدولة الذي اعتبرها غير مقبولة    

المسائل التي سبق أن أثيرت   إلاللأطراف، من حيث المبدأ، أن تثير أمام محكمة النقض والإبرام   
 المتصلة بعدم معرفة الاتفاقية الأوروبيـة       الحججوإضافة إلى ذلك، فإن     . م الابتدائية أمام المحاك 

حاجة إلى أن تثيرها تلقائياً المحكمة التي تنظر في إساءة اسـتعمال              لا ليست إلزامية، وبالتالي  
يحـدث   بها أمام محكمة النقض      الأخذ غير مقبولة إذا كان      الحججولذلك فإن هذه    . السلطة
وبناء على ذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن هذا الجزء من البلاغ              . ولىالأللمرة  

  . من البروتوكول الاختياري٢غير مقبول بموجب المادة 
الثانوية حرمه من الحـق    المدرسة  وينازع صاحب البلاغ أيضاً بأن طرده النهائي من           ٣-٤

 فرض أنه كان ينـوي إثـارة هـذه     وعلى. في التعليم، دون الإشارة إلى أي مادة من العهد        
 عدم بسببغير مقبول أيضاً ، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ الحجة

  .تثر أمام المحاكم المحلية  لمالشكوىهذه استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن 
شأن دفـع   صاحب البلاغ ب  طلبات  ، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى اعتبار        وأخيراً  ٤-٤

 يقدم أبداً مثل هذه الطلبات أمام المحاكم المحلية، وبالتالي فهو           لم هوف. التعويضات غير مقبولة  
وعلاوة على ذلك، فإن هذه الطلبات غير المشفوعة حـتى          . يستنفد سبل الانتصاف المحلية    لم

 ٥بمستندات داعمة تقع في كل الأحوال خارج نطاق اختصاص اللجنة، لأنه بموجب المـادة               
تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطـرف           "من البروتوكول الاختياري    

 طريقة تستخدمها اللجنة لدعوة الدول الأطراف، من حيث المبدأ،          هوهذ". المعنية وإلى الفرد  
اللجنـة دفـع    حالات نادرة طلبت      وفي .إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم تعويض للضحية      

من قبيـل حـالات     (حية انتهاك نجم عن حالات خاصة جداً خلافاً لهذه الحالة           تعويض لض 
الشروط المحددة لـه،      ولا مبلغ التعويض   لا تحدد اللجنة   لم ، وحتى عندئذ  )الاختفاء القسري 

  .للسلطة التقديرية للدولةذلك حيث يُترك 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بـشأن الأسـس         ٢٠٠٩يونيه  /ن حزيرا ٢٣في    ١-٥

، ١٩٠٥ديـسمبر   / كـانون الأول   ٩وأشارت إلى أنه منذ صدور قانون       . الموضوعية للبلاغ 
يمكِّن الدولة من ضمان حرية ممارسة        ما لفصل بين الكنيسة والدولة، وهو    لمبدأ ا تخضع فرنسا   

والانضمام إلى الجمعيات الثقافية، لكـن      الدين، وبالتالي حق كل شخص في ممارسة شعائره         
العلمانية، يتيح للنـاس مـن        أو وهذا التصور للفصل،  . دون اعتراف الدولة بأي دين بعينه     
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ولذلك فإن الأديان محمية    . مختلف الأديان التعايش السلمي، مع الحفاظ على حياد المجال العام         
التي تفرضها  تلك  رسات الدينية هي    من حيث المبدأ، لأن القيود الوحيدة المفروضة على المما        

  .القوانين السارية على الجميع على قدم المساواة ويفرضها احترام العلمانية وحياد الدولة

  ١٨الشكوى من انتهاك المادة     
 عقب مناقشة على الصعيد الوطني، كوسيلة لوضع        ٢٠٠٤/٢٢٨مد القانون رقم    اعتُ  ٢-٥

تها من ارتداء رموز دينية في مـدارس ابتدائيـة          حد للتوترات والأحداث التي انطلقت شرار     
. وثانوية عمومية وللحفاظ على حياد التعليم العمومي، لمصلحة التعددية وحريـة الآخـرين            

أولاً، الحظر ليس عاماً وإنما يسري فقط       .  والغرض منه محدودان تماماً     القانون المذكور  فنطاق
 سنة المسجلين في المدارس العمومية، ١٨و سنوات ٦على التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 

يسري علـى مؤسـسات       لا هوو. وفقط خلال الفترة الزمنية التي يقضونها في مبنى المدرسة        
وثانياً، الحظر ليس منهجياً وإنما يطال فقط الرموز والملابس         . التعليم العالي   أو التعليم الخاص 

. ظهر انتماءهم الديني بـشكل لافـت  تي تُ لسبب ديني والىدرتَالدينية التي من الواضح أنها تُ   
رتدى لإظهار الانتماء الـديني،     تعرَّف فوراً على أنها تُ    ولذلك يسري الحظر على الرموز التي يُ      

الصلبان المفرطـة الكـبر      أو ،الكيبا  أو مثل الحجاب الإسلامي، أياً كان الاسم الذي يحمله،       
.  الذي يرتـديها   ني من سلوك التلميذ   بشكل واضح، والرموز التي يمكن استنتاج طابعها الدي       

نجمـة    أو وسام  أو يشمل الرموز الدينية غير اللافتة، من مثل صليب صغير          لا أن الحظر  بيد
يتضمن قوائم بـالرموز      ولا يفضل أي دين بعينه     أو يصِم  لا والقانون. كف فاطمة   أو دوداو

قليلة كمبادئ توجيهية للرمـوز     يزيد التعميم التنفيذي على إيراد أمثلة         ولا .الدينية المحظورة 
ينبغي اعتبـاره قائمـة شـاملة         ولا تفصح عن الانتماء الديني بطريقة لافتة،       لا الدينية التي 

 والـصلبان المفرطـة     والكيباالحجاب الإسلامي   ذكر  والاقتصار على   . وحصرية بهذه الرموز  
 .القائمـة يعني القول بأن عمامة الـسيخ ينبغـي اسـتبعادها مـن               لا الكبر بشكل واضح  

الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة، تتخذ القرارات على أساس كل حالة على حدة للتحقق              وفي
  .من تنفيذ إدارات المدارس للقانون ورصد الامتثال لمبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون

وينص القانون على أن مرحلة الحوار مع مرتكب المخالفة خطوة أولية إلزامية قبـل                ٣-٥
حرم التلاميذ الذين يوقفون عـن الدراسـة        يُ  لا وأخيراً،. اذ أي إجراءات تأديبية في حقه     اتخ

خطر بحالاتهم رئـيس    يجب أن يُ    إذ .بموجب هذا القانون من الحصول على التعليم والتدريب       
مركز عمومي للتعلم     أو مفتش التعليم حتى يتسنى تسجيلهم في مدرسة أخرى         أو هيئة التعليم 

حـتى    أو للتلاميذ دائماً إمكانية متابعة شكل من التعليم الخـاص،         أن تتاح    يجبو. عن بعد 
  .الديني، تساهم السلطات المحلية في تغطية تكاليفه من الأموال العامة

 أن القـانون    ،الـدوري تقريرهـا   أثناء نظر اللجنة في     قد ذكرت الدولة الطرف     و  ٤-٥
وقد تراجع  . أية حوادث خطيرة  تقع    لم  كانت له نتائج إيجابية عموماً وأنه      ٢٠٠٤/٢٢٨ رقم

ولذلك يبدو أن المـشكلة     . سبل انتصاف مثيرة للجدل   التمسوا  تدريجياً عدد التلاميذ الذين     
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الرئيسية ليست عدد الحوادث ولكن درجة التوتر وعدد المطالبات المقدمـة مـن مجموعـة               
  .معينة دينية
. لأوروبية لحقوق الإنـسان وتستشهد الدولة الطرف بالاجتهاد القضائي للمحكمة ا    ٥-٥

ويعكس هذا الاجتهاد القضائي الذي يتيح للدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية هامشاً من             
سيما الخيارات الدستورية والتشريعية، التي تبنتها        ولا المناورة اعتزام المحكمة مراعاة الخيارات،    

احترام الحقوق والحريـات الـتي   الوقت نفسه رصد مدى   وفيالدول المتشبثة بمبدأ العلمانية، 
  .تحميها الاتفاقية

 من العهد قد روعيـت في       ١٨ من المادة    ٣وترى الدولة الطرف أن أحكام الفقرة         ٦-٥
  . هذه القضية

  التدبير المطعون فيه يمتثل للقانون  )أ(  
قدت مناقـشة  فقبل اعتماد القانون، عُ. يلزم من أساس قانوني  ماللتدبير المطعون فيه   ٧-٥
بالاستناد ونفذت القانون السلطات المختصة     . نية شاركت فيها السلطات الدينية والمربون     وط
  . الصلةيلاجتهاد القضائي ذوخضع القانون قبل وبعد تنفيذه لتعميمات وأنظمة داخلية، إلى 

  سعى إلى تحقيق هدف مشروع فيه التدبير المطعون   )ب(  
مبـدأ  إعمـال   خ الصغيرة، سعياً إلى     كان حظر ارتداء صاحب البلاغ لعمامة السي        ٨-٥

احترام الحياد في التعليم العمومي والـسلم والنظـام في          لصون  العلمانية الدستوري، وسيلة    
يمكن الطعن في مشروعية هذا المبدأ طعناً    ولا .المدارس، رهناً باحترام التعددية وحرية الآخرين     

ية الفرنسية، فله الحرية في متابعـة       العلمانوتتواءم    لا إذا كانت هوية صاحب البلاغ    ف. جدياً
 الـسيخ في أي     كيـسكي ارتداء  يتسبب    لن حتى دينية، حيث    أو تعليمه في مدرسة خاصة   

إنفاذ القانون  هي  وليست المسألة مسألة فرض وجهة نظر على صاحب البلاغ، وإنما           . مشكلة
تيل التـوترات    على نزع ف   ٢٠٠٤  عام وقد ساعد قانون  . مباني المدارس العمومية  في  العلماني  

وقـد تراجـع عـدد    . التي كان من المحتمل ظهورها في المدارس الابتدائية والثانوية العمومية    
وإجـراء الحـوار    . يعكس قبولاً واسعاً    ما الحوادث المبلغ عنها منذ دخوله حيز النفاد، وهو       

. لمرحلةى في هذه ا سوّأن الأغلبية العظمى من الحالات تُ     بالنظر إلى   يؤدي وظيفته بشكل جيد     
لمبدأ المساواة  منافية  كون  تومن شأن معاملة الأطفال المنتمين إلى ديانة السيخ معاملة مختلفة أن            

  .بين الجميع أمام القانون وبالتالي تمييزية

  التدبير المطعون فيه متناسب مع الغرض منه  )ج(  
تمـاء  الملابس التي تظهـر الان      أو  من حظر الرموز   ٢٠٠٤/٢٢٨قصدُ القانون رقم      ٩-٥

بل على العكس من    . رغبة في التبشير    أو يعبر عن رد على اضطرابات      لا الديني بشكل لافت  
كان صعب التطبيق على نحو خـاص    إذذلك، كان الغرض من القانون هو تلطيف التشريع،    
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وأدى إلى تفسيرات تختلف من مدرسة إلى أخرى، وذلك بسبب اعتماده إلى حد كبير على               
 ،فهو. فالتدبير متناسب مع الغرض منه    . تهديدات للنظام العام  وجود   و أ تقييم سلوك التلميذ  

هـذه    وفي .بمباشرة الحـوار  القانون  لزم  ، يُ وثانياً. على المدارس العمومية    إلا يسري  لا أولاً،
الحالة بعينها، أجرى مدير الثانوية العديد من المقابلات، وكذا رئيس هيئة التعلـيم ومفـتش             

، اتخذ قرار بوضع صاحب البلاغ في غرفة للدراسـة          ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٦  وفي .المدارس
فقد تعذر التوصل إلى . أخيركملاذ   إلايتخذ قرار طرده نهائياً  لم،وثالثاً. مدرّستحت إشراف 

عمامة صـغيرة خـلال       أو تسوية ورفض صاحب البلاغ بإصرار التوقف عن ارتداء عمامة        
 لمرحلة الحوار برفعه دعوى     نفسه حداً هو  البلاغ  ووضع صاحب   . الأنشطة المدرسية الإلزامية  

 يطلب فيها قبوله مـن جديـد في   ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١٨أمام المحكمة الإدارية في  
أن يسلم بعدم     إلا يمكن للقاضي   لا ظل هذه الظروف،    وفي .عقد مجلس تأديبي    وإلا المدرسة،

 ومن أصل مائة  . لس التأديبي للمدرسة  وجود اتفاق ويأمر مدير الثانوية بعرض القضية على المج        
يقارب مائة تلميذ سيخي يتابعون الدراسة في منطقة كريتاي التي تضم أناساً من مختلف          أو ما 

يقدم سوى ثلاثة تلاميذ، أحدهم هو صاحب البلاغ، دعوى اسـتئناف             لم الطوائف الدينية، 
، قدم مفـتش المـدارس      ضوء استمرار الخلاف    وفي .بعد رفضهم التوقف عن ارتداء العمامة     

التسجيل في المركز الوطني للـتعلم عـن بعـد إلى جانـب التعلـيم               ) أ: (ثلاثة مقترحات 
دراسية وتعليمية  في ظل أوضاع    التسجيل في مدرسة خاصة متعاقدة مع الدولة         )ب( المترلي؛

 واختارت. التسجيل في مدرسة خاصة غير متعاقدة مع الدولة       ) ج(مماثلة للمدرسة العمومية؛    
 وتمكن صاحب البلاغ من مواصـلة دراسـته،       . أسر التلاميذ الثلاثة المعنيين التعلم عن بعد      

 وبالتالي، فإنه . فيها الجامعية، وفقاً للبرنامج الرسمي دون حاجة إلى تغيير طريقته في اللباس            بما
  .يمكن القول إنه كانت لتطبيق القانون آثار خطيرة ونهائية على حالته لا
يقع ضحية    لم ورد أعلاه، تخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ         ما وفي ضوء   ١٠-٥

 الكيـسكي كان يدرك مخاطر الطرد بسبب ارتداء       أنه  بد   لا  إذ  من العهد،  ١٨لانتهاك المادة   
غير القانوني، وقد بُرِّر التشريع استناداً إلى المبدأ الدستوري المتمثل في العلمانيـة والحريـات               

التعليم العمومي، وكانت الوسائل المـستخدمة متناسـبة مـع          مجال   الأساسية للآخرين في  
  .المنشودة الغايات

  ١٧الشكوى من انتهاك المادة     
. غير قـانوني    ولا كررت الدولة الطرف تأكيد أن التدبير المطعون فيه ليس تعسفياً           ١١-٥

 شعر صـاحب  "حرمة"هيئة التدريس أبداً في   ولاتنازع إدارة المدرسة  لموعلاوة على ذلك،  
تستطيع الدولة الطـرف أن       ولا .شككت في حقه في إبقائه على حاله        ولا البلاغ في نظره،  

توافق على محاجة صاحب البلاغ بأنه تنبغي معاملة التلاميذ السيخ بطريقة مختلفة عن التلاميذ              
هذا النهج يمكن أن يتعـارض مـع مبـدأ      أن  وإضافة إلى   . الكاثوليك  أو اليهود  أو المسلمين

المساواة أمام القانون، ويكون بالتالي تمييزياً، فإن من شأنه أن يفضي إلى تخلي الدولـة عـن                 
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هذه الحالـة     وفي .حيادها وإبدائها رأياً في مشروعية المعتقدات الدينية وأشكال التعبير عنها         
إذا كان الرمز الـذي       لما تقييم موضوعي إجراء  تزد الإدارة وبعدها القاضي عن        لم بالذات،

يترتب عن تقييمهمـا أي       ولم .لا  أم الذي يرتديه صاحب البلاغ لافتاً    وظهر الانتماء الديني    ي
ومن ثم تخلص الدولة    . العمامة الصغيرة   أو أي حكم بشأن ارتداء العمامة      أو تدخل في عقيدته  

  . من العهد١٧يقع ضحية لانتهاك المادة   لمالطرف إلى أن صاحب البلاغ

  ٢٦ و٢دتين الشكوى من انتهاك الما    
 من  ٢٦ و ٢يقع ضحية لانتهاك المادتين       لم تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ       ١٢-٥

يتعرض لأي شكل من أشكال التمييز لأن القانون يتعلق بجميع الرموز الدينية              لم فهو. العهد
أدلة على وقوع أي    صاحب البلاغ   يقدم    ولا .اللافتة، بغض النظر عن الدين الذي تنتمي إليه       

تستطيع الدولة الطرف قبول   لاولذلك. ٢٠٠٤/٢٢٨ييز غير مباشر ناشئ عن القانون رقم تم
 حججه التي ربما تنطوي على ضرورة السماح باستثناء على أساس الانتماء إلى دين بعينـه،              

إذا كانت لعمامة السيخ أهمية دينية        ما يعود إلى اللجنة أن تقرر      ولا .ينتهك أحكام العهد   مما
إذا كان ينبغي للقانون بالتالي أن يستثني فقـط           وما الكيبا  أو  الحجاب الإسلامي  من" أكثر"

 أي  عط إطلاقـاً  يُ  لم صاحب البلاغ، مزاعم  وعلى عكس   . التلاميذ المنتمين إلى ديانة السيخ    
ممثلي  و وقد ناقشت الحكومة هذه المسألة مع ممثلي السيخ       . ذا المعنى للسكان السيخ   بهتطمين  

  .، من أجل توضيح بنود ونطاق القانون وإيجاد حلول توفيقيةالديانات الأخرى

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٨في    ١-٦

  .الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
 سبل الانتـصاف المحليـة    فيها أن   تزعم  فيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف التي       ف  ٢-٦
تكـن هنـاك     لمولـذلك . ، فقد أصدر مجلس الدولة حكمه بصفته المحكمة العليا  تستنفد لم

ولقد سبق لصاحب البلاغ أن قدم أمام المحاكم المحلية         . إمكانية لسبل انتصاف قانونية أخرى    
وإذا كانت هناك   . لقانونيةأساساً جميع الشكاوى التي قدمها إلى اللجنة منذ بدء الإجراءات ا          

أية حالات إغفال في هذا الصدد، فهي طفيفة وبسيطة، بالنظر إلى أن المسائل الموضوعية التي               
عرضـها    كمـا  يكد يُطعَن في الوقائع     ولم .تكن أبداً موضع شك     لم تستند إليها الدعاوى  

وجب الاتفاقية   إلى حقوقه بم   أشار تحديداً قد  أهمية لكون صاحب البلاغ       ولا .صاحب البلاغ 
. يعادلها من حقوق منصوص عليها في العهـد         ما الأوروبية خلال الدعاوى المحلية وليس إلى     

  .وقد كان الحق في التعليم دائماً في صلب هذه الدعوى. وهي متطابقة إلى حد كبير
ضوء   وفي .يوجد إلزام بتحريك الدعاوى إذا كان محكوماً عليها بالفشل          لا وأخيراً،  ٣-٦

 بوجـود   - تقول ذلـك    لا  والدولة الطرف  - يمكن في الواقع القول     لا لس الدولة، حكم مج 
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نتيجة مختلفة لو أن صاحب البلاغ أثار المسائل الـتي تقـول الدولـة              للتوصل إلى   إمكانية  
  .يثرها  لمإنه الطرف

 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام ضمان وسيلة          ٢ من المادة    ٣وعملاً بالفقرة     ٤-٦
وقد كان الاستئناف أمام المحاكم المحليـة       . في ذلك التعويض    بما لصاحب البلاغ،  صاف فعالة انت
وبعد أن أكدت المحاكم المحلية قانونيـة       . طابع إداري وكان هدفه إبطال التدابير المطعون فيه        ذا

  .لمطالبة بالتعويضليعد من الممكن رفع دعوى   لمالطرد النهائي لصاحب البلاغ،
تعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للـبلاغ، يحـاجج           وفيما ي   ٥-٦

ينبغي أن تفرض بطريقـة       لا صاحب البلاغ بأن إيديولوجية الدولة الطرف، وهي العلمانية،       
تعيق حقوق المواطنين الذين لهم معتقدات دينية مختلفة كلما كـان فعـل              أو تقيِّد  أو تضعف

نظر الاجتهاد القضائي الأوروبي في مدى ضـرورة        ي  ولم .ذلك غير متناسب وغير ضروري    
جاسفير سينغ ضـد    قضية   على النحو الذي طبق به في        ٢٠٠٤/٢٢٨وتناسب القانون رقم    

في قضية جاسفير سينغ أمام المحكمـة         لا تقدم الدولة الطرف مبررات حقيقية،      ولم .)٥(فرنسا
  .في القضية الراهنة  ولاالأوروبية

يجادل صاحب الـبلاغ في أن        لم ،١٨ المقدمة في إطار المادة      وفيما يتعلق بالشكاوى    ٦-٦
 أن تكـون     تلك التدابير  يوافق على أن من شأن    أنه    كما .التدابير منصوص عليها في القانون    

 بيد أن الدولة الطرف   . مشروعة إذا كان لها هدف مشروع وكانت متناسبة مع هذا الهدف          
تقدم الدولة الطرف أي دليل       ولم .لهذه القضية الخاصة  في الملابسات   هذه التبريرات   تثبت   لم

أن   أو الصحة العامـة،    أو النظام العام   أو على أن جالية السيخ تشكل تهديداً للسلامة العامة       
 الحقوق الأساسية للآخرين تأثرت بأي شكل من الأشـكال، بـسبب ارتـداء العمامـة              

 من الدول أن تعلـن أن       تستطيع دولة   ولا .أي غطاء آخر من أغطية الرأس       أو الكيسكي أو
يقوم دليل على وجود هدف وأثر ملموس، مثل         لا سياسة رسمية هدفاً مشروعاً عندما      أو لمبدأ

ومبدأ حرية الدين لـيس مقابـل       . انتهاك حقوق الآخرين    أو الإجرام  أو الاضطرابات المدنية 
. ١٨وفقاً للمادة   فالعلمانية تسود بصرف النظر عن الكيفية التي يمكن تطبيقها بها           . العلمانية

 السلامة العامة   أو الصحة العامة   أو ويجب أن يعطى لعدم وجود أية أخطار تهدد النظام العامة         
يلزم من اعتبار عند تقييم مدى الحاجة إلى اتخـاذ تـدابير              ما الحقوق الأساسية للآخرين   أو

ذلك فرنسا هو  فالارتباك الوحيد الذي طال جالية السيخ في        . ١٨ من المادة    ٣بموجب الفقرة   
  .٢٠٠٤/٢٢٨الذي تسبب فيه القانون رقم 

معتقداته،   أو تكون هناك مخاطر محددة نتيجة إظهار صاحب البلاغ لدينه          لا وعندما  ٧-٦
. ينبغي للجنة توخي الحذر قبل أن تخلص إلى وجود حاجة إلى التـدخل في هـذه المـسائل                 

في   إلايحـدث   لاأنـه :  أوجـه وتحاول الدولة الطرف أن تظهر أن التدخل محدود من ثلاثة    

__________  
)٥( European Court of Human Rights, application No. 25463/08, decision of 30 June 2009. 
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سـنوات   ٦على التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين         إلا يؤثر  ولا المدارس العمومية حصراً؛  
تثبت   لمومع ذلك.  سنة؛ وأنه يقتصر على الرموز التي تظهر الانتماء الديني بطريقة لافتة١٨و

شعر صاحب البلاغ غير    أن    وبما .الدولة الطرف، في هذه القضية، أن التدخل كان ضرورياً        
التزام عن ذلك عدا ضرورة تغطية الشعر تصور نشوء يمكن   فلاالحليق يكشف أنه من السيخ،

وهـذا  . الكيسكيخفيف داكن اللون في شكل      بغطاء  فعل، وذلك     كما بشكل غير لافت،  
  .يتلق التقدير الذي يستحق  لمحل توفيقي

 . الحوار المنصوص عليه في القـانون      وتركز الدولة الطرف تركيزاً كبيراً على شرط        ٨-٦
ويظهـر  . دام موقف الحكومة بعدم وجود إمكانية للتسوية واضحاً         ما أهمية لهذا الشرط   ولا

 بدء سريان القانون أنه كان له أثر كبير علـى جاليـة              من تقرير التقييم الذي نشر بعد سنة     
عن الدراسـة   ضوا للتوقيف   يتعر  لم والتلاميذ الذين . رد خمسة أطفال  فقد طُ . السيخ في فرنسا  

 وعلى استعداد لوضع ثوب على شعرهم، بينما الآخرون إمـا ذهبـوا إلى               جداً كانوا صغاراً 
يرفع التلاميـذ     لم وإذا. قصّوا شعرهم   أو تابعوا الدروس بالمراسلة    أو المدرسة حاسري الرأس  

 ذلـك هـو أن      عدداً قليلاً من القضايا من منذ اعتماد القانون، فيرجح أن سبب            إلا السيخ
يكن أمامهم بـديل      لم لأنهم  أو يحلقوا شعرهم،   لم د حقهم في التعليم الفرنسي إذا     القانون قيَّ 

 .عدا الانصياع لقانون صارم   ) بما أن التعليم الخاص ليس في متناول الجميع       (قابل للتطبيق   آخر  
يس بـأي   هذه القضية بعينها، ثبت أن التعلم عن بعد صعب بالنسبة لصاحب البلاغ ول             وفي

ونتيجة لذلك، كان عليه . بعد منهاوجه من الوجوه بنفس مستوى التعليم في المدرسة التي استُ      
  .أدى إلى فقدانه سنة دراسية  مماإعادة السنة الأخيرة في مدرسة كاثوليكية،

، ١٧الشكاوى المقدمة في إطار المادة ويحاجج صاحب البلاغ، في معرض كلامه عن   ٩-٦
 ،اًومنفوشسائباً بقاء الشعر نظيفاً ومرتباً كعلامة على الاحترام وعدم تركه  توجب إتهأن ديانب

 إلى ديانـة  ئـه عل انتمالجفي حد ذاته له أن حلق شعر رأسه فإن هذا يكفي        يسبق    لم أنه وبما
  .لا  أمالرأسالسيخ أمراً واضحاً بصرف النظر عما إذا كان مغطى 

، يدعي صاحب الـبلاغ أن  ٢٦ و٢ر المادتين وفيما يتعلق بالشكاوى المقدمة في إطا   ١٠-٦
 أو اليهودية (فخلافاً للسيخية   . على السيخ وبعض الديانات الأخرى    ضار  القانون كان له أثر     

يضر   لا الواقع،  وفي .بارتداء رموز ) الديانة الرئيسية في فرنسا   (تلزم المسيحية     لا )الإسلام أو
 التي تلزم بارتداء الرمـوز      ، غير المسيحية  ،لأخرىبالسيخ وأتباع الديانات ا     إلا القانون بالتالي 

واللجنـة مـدعوة إلى الخلـوص إلى أن القـانون           . التي يصنفها القانون على أنهـا لافتـة       
تمييزي بشكل غير مباشر    هو في الواقع قانون     ، وإن كان محايداً في الظاهر،       ٢٠٠٤/٢٢٨ رقم

يجب عليها أن     كما .لأثر التمييزي أن تبرر هذا ا   الطرف  ولذلك، يجب على الدولة     . في الواقع 
تثبت أن هذا القانون يسعى إلى تحقيق هدف مشروع وأن الأثر التمييزي متناسب مع هـذا                

  .معقولاً  ولاموضوعياً  لايكن التدبير التمييزي  لمهذه القضية،  وفي.الهدف
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
ر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،               قبل النظ   ١-٧

إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً بموجـب           ما  من نظامها الداخلي، أن تبت في      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 ـ  في إطار   وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر             ٢-٧ ن إجراء آخر م
 مـن   ٥من المـادة    ) أ(٢تتطلبه الفقرة     ما التسوية الدولية، وفق    أو الدوليإجراءات التحقيق   

  .البروتوكول الاختياري
وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بأن صـاحب               ٣-٧

فيهـا    بما المختصة،الانتصاف القانوني أمام جميع السلطات الإدارية والقضائية        التمس  البلاغ  
يـسئ تفـسير      لم إلى أن القرار المطعون فيه استئنافياً     خلص  هذا الأخير   ، وأن   مجلس الدولة 

ولأغراض البروتوكول الاختياري، تشير اللجنـة إلى       .  من الاتفاقية الأوروبية   ١٤ و ٩ المادتين
 المحلية، وإنمـا    ليس ملزماً بالاستشهاد بمواد محددة من العهد أمام المحاكم          ما أن صاحب بلاغ  

وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى      . فقط إثارة الحقوق الأساسية المحمية بموجب العهد      
لحق في حرية الدين ومبدأ عدم التمييز، وهما محميان بموجب  لانتهاك  وقوع  أمام المحاكم المحلية    

وتوكـول   من البر  ٥من المادة   ) ب(٢ولذلك ليس في الفقرة     .  من العهد  ٢٦ و ١٨ و ٢ المواد
  .يمنع اللجنة من النظر في الأسس الموضوعية للقضية  ماالاختياري

 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صـاحب        ١٧وفيما يتعلق بالشكوى من انتهاك المادة         ٤-٧
خلال الطعن بالنقض والإبرام أمام مجلـس    إلا يثر مسألة انتهاك حقه في الخصوصية       لم البلاغ
هـذه    وفي . سبيل الانتصاف غير مقبول، وفقاً للقانون المحلي       ولذلك أعلن المجلس أن   . الدولة

 مـن   ١٧الظروف، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية المتعلقة بالانتهاك المزعوم للمـادة             
 من  ٥من المادة   ) ب(٢تستنفد، وبالتالي تعلن عدم مقبولية الشكوى بموجب الفقرة           لم العهد

  .البروتوكول الاختياري
 تستوفي جميـع    ٢٦ و ١٨المادتين  في إطار   جنة أن ادعاءات صاحب البلاغ      وترى الل   ٥-٧

  .في النظر في الأسس الموضوعيةاللجنة تشرع لذلك معايير المقبولية و

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا      ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١هو منصوص عليه في الفقرة   نحو ما، علىالطرفانلها 
ويجب على اللجنة أن تبت في ادعاء صاحب البلاغ أن طرده من المدرسة بـسبب                 ٢-٨

 ١٨ يمثل انتهاكاً لحقه في حرية الدين، وخاصة حقه المنصوص عليه في المادة      الكيسكيارتدائه  
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 ى صاحب البلاغ أن هذا الإجراء غير مبرر لأن الدولة الطرف          وير. من العهد في إظهار دينه    
الصحة   أو النظام العام   أو تقدم أي دليل على أن جالية السيخ تشكل تهديداً للسلامة العامة           لم

أن الحريات الأساسية للغير قد تأثرت بأي حال من الأحوال من             أو الآداب العامة،   أو العامة
هذا الصدد، تحيط اللجنـة علمـاً     وفي.غيره من أغطية الرأس  أو،الكيسكيارتداء العمامة،   

على الصعيد  جرت   صدر عقب مناقشة     ٢٠٠٤/٢٢٨بتأكيد الدولة الطرف أن القانون رقم       
الوطني كوسيلة لوضع حد للتوترات والحوادث التي اندلعت نتيجة ارتداء رمـوز دينيـة في               

عليم العمومي حرصاً على التعددية وحرية      المدارس الابتدائية والثانوية وللحفاظ على حياد الت      
كان   إذوكان الغرض من القانون هو تعديل الحالة التي كان عليها القانون من قبل،          . الآخرين

أدى إلى تفسيرات تختلف من مدرسـة إلى أخـرى،   الذي من الصعوبة بمكان تطبيق القانون   
.  تهديدات للنظـام العـام  حدوث  أوبسبب اعتماده إلى حد كبير على تقييم سلوك التلاميذ       

وتحيط اللجنة علماً أيضاً برأي الدولة الطرف القائل بأن التدبير المطعون فيه كان يسعى بذلك    
 الدستوري، صوناً لاحترام    )العلمانية(إلى تحقيق هدف مشروع، وهو السعي إلى إعمال مبدأ          

نة علماً كـذلك بتأكيـد      وتحيط اللج . الحياد في التعليم العمومي والسلم والنظام في المدارس       
 يـسري   لا دام  مـا  ،المنشودالدولة الطرف أن التدبير المطعون فيه كان متناسباً مع الهدف           

هـذه    وفي .لزم بمباشرة حوار بين التلميذ والسلطات المدرسـية       على المدارس العمومية ويُ    إلا
دة مقابلات مـع    القضية تحديداً، أجرى مدير الثانوية ورئيس هيئة التعليم ومفتش المدارس ع          

  .النهائيطرده صاحب البلاغ قبل 
 من العهد وترى أن الحرية في       ١٨ بشأن المادة    ٢٢وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٨

لـزم أتباعهـا    وكون ديانة السيخ تُ   . أغطية رأس مميزة    أو إظهار الدين تشمل ارتداء ملابس    
عتبر ارتداء العمامة واجباً دينياً ويُ. جدل فيه  لاأمروهو الذكور بارتداء العمامة في المجال العام      

 صاحب البلاغ لعمامة  ارتداء  وعليه، تعتبر اللجنة أن     . أنه مرتبط بهوية الشخص     كما للرجل،
 ٢٠٠٤/٢٢٨ن حظر ارتدائه بموجب القانون رقـم  إكيسكي فعلاً ذا دوافع دينية، بحيث    أو

  .يشكل قيداً على ممارسة الحق في حرية الدين
 في ظل   ،ن أجل البت في هذا البلاغ، تركز اللجنة على مدى توافق تطبيق القانون            وم  ٤-٨

  .  من العهد١٨ مع المادة ،الملابسات الخاصة لهذا البلاغ
 من العهد تـسمح     ١٨ من المادة    ٣إذا كانت الفقرة      ما ويجب على اللجنة أن تحدد      ٥-٨

 مـن   ١الفقـرة   (معتقداتـه    و أ بالتقييد المفروض على حرية صاحب البلاغ في إظهار دينه        
إذا كان هذا التقييـد       فيما ومن مسؤولية اللجنة، على وجه الخصوص، أن تبت       ). ١٨ المادة

وتؤكد اللجنة  . ضرورياً ومتناسباً مع الغاية المرجوة، على النحو الذي حددته الدولة الطرف          
ممارسة ذلك تضر   من جديد أنه يجوز للدولة أن تقيد حرية إظهار دين من الأديان إذا كانت               

الآداب   أو الـصحة العامـة     أو النظام العام   أو بالهدف المعلن المتمثل في حماية السلامة العامة      
  .حقوق الغير وحرياتهم الأساسية  أوالعامة،
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 هو في حد ذاته وسيلة تسعى من خلالهـا الدولـة            )العلمانية(وتقر اللجنة بأن مبدأ       ٦-٨
قد جاء  ٢٠٠٤/٢٢٨ميع سكانها، وأن اعتماد القانون رقم الطرف إلى حماية الحرية الدينية لج

حوادث فعلية للتدخل في الحرية الدينية للتلاميذ، بل وتهديد سـلامتهم البدنيـة في              رداً على   
 يخـدم الأغـراض ذات      ٢٠٠٤/٢٢٨ولذلك، تعتبر اللجنة أن القانون رقم       . بعض الأحيان 

وعلاوة على ذلـك،    . ام والسلامة العامة  الصلة بحماية حقوق الآخرين وحرياتهم والنظام الع      
لزم المـستفيدين مـن      بطبيعتها تُ  )العلمانية(تنازع في أن      لا تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف    

في   أو ملابس دينية لافتة في المباني الحكومية عامة،        أو الخدمات الحكومية بتفادي ارتداء رموز    
  . تجابة لبعض الحوادث الراهنةمد اسبل إن القانون اعتُ. المباني المدرسية خاصة

تطعن فيه الدولة     لم صاحب البلاغ الذي  بقول  وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً         ٧-٨
العمامة ليس مجرد رمز ديني، وإنما عنصر         أو للكيسكيالطرف، وهو أن ارتداء ذكور السيخ       
دولة الطرف بـأن    وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتفسير ال     . أساسي من هويتهم ومبدأ ديني ملزم     

ظهر الانتماء الديني بشكل لافت، الرموز والملابس التي تُ  إلا يشمل  لا حظر ارتداء رموز دينية   
يشمل الرموز الدينية غير اللافتة، وأن مجلس الدولة يتخذ قراراتـه في هـذا                لا من ثم فهو  و

تقـدم    لم ومع ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف      . الصدد على أساس كل حالة على حدة      
، تهديداً لحقوق وحريـات     الكيسكيأدلة دامغة على أن صاحب البلاغ قد شكل، بارتدائه          

وترى اللجنة أيضاً أن عقوبة الطرد النهائي للتلميذ من     . النظام في المدرسة    أو التلاميذ الآخرين 
يكن متناسباً وأدى إلى آثار خطيرة على التعليم الذي يحـق لـصاحب               لم المدارس العمومية 

واللجنة غير مقتنعة بأن الطرد     . بلاغ أن يتلقاه، مثل أي شخص في سنه، في الدولة الطرف          ال
أخذ في الاعتبار حقـاً     قد  كان ضرورياً وأن الحوار بين السلطات المدرسية وصاحب البلاغ          

 مؤذيـاً علـى     وعلاوة على ذلك، فرضت الدولة الطرف جـزاءً       . مصالحه وظروفه الخاصة  
سلوك شخصي نتجت عنه مخاطر ملموسة وإنما لمجرد أنه يـدخل           بسبب    لا صاحب البلاغ، 

هـذا الـصدد،     وفي.ضمن فئة واسعة من الأشخاص الذين تتحدد هويتهم بسلوكهم الديني 
تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن التوسيع الشديد لفئة الأشخاص الممنوعين مـن              

ومع ذلك، تـرى اللجنـة أن       . سياسة التقييدية الامتثال لواجباتهم الدينية يبسِّط إدارة هذه ال      
 يسوغ اعتبار التضحية بحقوق هؤلاء الأشخاص أمـراً ضـرورياً           ما تثبت  لم الدولة الطرف 

ولكل هذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن طرد صاحب البلاغ          . متناسباً مع الفوائد المحققة    أو
 انتهك حقه في إظهار دينه    قد  و ١٨ من المادة    ٣يكن ضرورياً بموجب الفقرة       لم مدرستهمن  
  . من العهد١٨يشكل انتهاكاً للمادة أنه  كما
تنظر في الادعـاء      لن  من العهد، فإنها   ١٨وإذ رأت اللجنة أن هناك انتهاكاً للمادة          ٨-٨

  .)٦( من العهد٢٦المتعلق بحدوث انتهاك منفصل لمبدأ عدم التمييز الذي تضمنه المادة 

__________  
 .٥-٨، الفقرة ٢٠١١يوليه / تموز٢٢، الآراء المعتمدة في سينغ ضد فرنسا، ١٨٧٦/٢٠٠٩البلاغ رقم  )٦(
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 مـن   ٥ من المادة    ٤تتصرف بموجب الفقرة      إذ وق الإنسان، وترى اللجنة المعنية بحق     -٩
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقـائع            

  . من العهد١٨التي عُرضت عليها تكشف عن انتهاك للمادة 
ن توفر لصاحب    من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأ       ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٠

والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع     . تعويض ملائم دفع  في ذلك     بما البلاغ سبل انتصاف فعالة،   
 في  ٢٠٠٤/٢٢٨ينبغي لها مراجعة القانون رقـم         كما حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل،    

  .١٨سيما المادة   ولاضوء التزاماتها بموجب العهد،
ن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول       وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أ       -١١

وأنهـا، وفقـاً     لا  أم إذا كان هناك انتهاك للعهـد       ما الاختياري، بأن اللجنة مختصة لتحديد    
لجميع الأفراد المقيمين في إقليمها     فيه  ، التزمت بضمان الحقوق المعترف بها       العهد من   ٢ للمادة

ف فعالة وواجبة التنفيذ عند ثبوت حالة انتهاك، فإن         والخاضعين لولايتها وبتأمين سبل انتصا    
 يوماً، معلومات عن التدابير المتخـذة       ١٨٠اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في مهلة          

  .أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة  كما.لتفعيل هذه الآراء
. نص الإنكليزي هو النص الأصـلي     اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن ال      [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية     
   ].العامة الجمعية
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  باكوروف ضد الاتحاد الروسي، ١٨٦١/٢٠٠٩البلاغ رقم   -ذال  
  *)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار٢٥المعتمدة في راء الآ(    

تمثله زوجتـه، ليـودميلا     (كوروف   با سيرغي      :المقدم من
  )باكوروفا

  صاحب البلاغ  :ةأنه ضحيالمدعي الشخص 
  الاتحاد الروسي      :الدولة الطرف

تـاريخ تقـديم     (٢٠٠٨ سـبتمبر / أيلول ٢٢    :تاريخ تقديم البلاغ
  )الرسالة الأولى

وجود هيئة محلفين وإبدال عقوبة الإعدام      عدم        :الموضوع
  بالسجن المؤبد

استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ درجـة دعـم             :ائيةالإجرائل المس
  الادعاءات بأدلة

الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والحق في الحياة؛          :الموضوعيةالمسائل 
اللاإنسانية   أو وحظر التعذيب والمعاملة القاسية   

الحق في محاكمة عادلة من جانـب       والمهينة؛ و 
 محكمة مستقلة ونزيهـة؛ والحـق في التمتّـع        

ي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه      يكف بما
المساعدة  الحق في    والاتصال بمحام من اختياره؛   

القانونية؛ والحق في عدم إجباره على الشهادة       
على الاعتراف بذنب؛ تطبيـق       أو ضد نفسه 

القانون الجنائي بأثر رجعي مع تخفيف العقوبة؛       
  حظر التمييزو

  ٢٦ و١٥ و١٤ و٧ و٦ و٢  :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢المادة   :وتوكول الاختياريمواد البر

__________  
 ـ السيد عياض بن عاشـور، والـسيد ل        :أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك في دراسة هذا البلاغ      *    ريازه

 والسيد يـوجي    السيد كورنيليس فلينترمان،  والسيد أحمد أمين فتح االله، و     السيدة كريستين شانيه،    و بوزيد،
، السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك    و خيشو برساد ماتادين،   والسيد ماجودينا،   إواساوا، والسيدة زونكي زانيلي   

فابيان  والسيد،   ريسيا - والسيد فيكتور مانويل رودريغيس      لسير نايجل رودلي،  او ،نومان. والسيد جيرالد ل  
، كونستانتين فارديـسلاشفيلي   والسيديوفال شاني،   ، والسيد    فوهر -أنيا زايبرت   عمر سالفيولي، والسيدة    
  .والسيدة مارغو واترفال
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 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٣مارس / آذار٢٥ وقد اجتمعت في 
 غيسـير مـن    ليهـا ، المقدم إ  ١٨٦١/٢٠٠٩ النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت من   

  بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،باكوروف 
 الـبلاغ   جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب        وقد وضعت في اعتبارها    

  ،والدولة الطرف
  :يلي ما تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة  راءالآ    
 ١٩٧١  عام  باكوروف، وهو مواطن روسي من مواليد      سيرغي البلاغ هو    صاحب  -١

ويدعي أنه وقع ضحية انتهاك الاتحاد      . ويقضّي حالياً عقوبة بالسجن المؤبّد في الاتحاد الروسي       
تمثله زوجته،  و.  من العهد  ٢٦؛ و ١٥؛ و ١٤؛ و ٧؛ و ٦؛ و ٢ بموجب المواد    )١(الروسي لحقوقه 

  .السيدة ليودميلا باكوروفا

  قدمها صاحب البلاغ  كمالوقائعا    
المحكمة الإقليمية في كراسنويارسك، الـتي      ، حكمت   ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٢في    ١-٢

كانت تتشكل من قاض واحد محترف ومن قاضيين مساعدين له، على صـاحب الـبلاغ               
تتم محاكمته أمام محكمة مختـصة،        لم ويدعي صاحب البلاغ أنه   . بالإعدام ومصادرة ممتلكاته  

 من العهد،   ٦ من الدستور الروسي والمادة      ٤٧ و ٢٠ من الحق، المكفول في المادتين       لأنه حرم 
  .في أن تنظر قضيته هيئة محلفين

 ١٩٩٣يوليه  / تموز ١٦وفي انتظار إنشاء نظام بهيئة محلفين في الاتحاد الروسي، اعتمد في              ٢-٢
تية المتعلق بالنظام القـضائي     قانون بشأن تعديل قانون جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيي        

هورية روسيا  قانون الإجراءات الجنائية في جم    في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية، و      
الاتحادية الاشتراكية السوفييتية، والقانون الجنائي في جمهوريـة روسـيا الاتحاديـة الاشـتراكية              

 ١٦ة روسيا الاتحادية الاشتراكية الـسوفييتية في         في جمهوري  قانون المخالفات الإدارية  السوفييتية، و 
قـانون الإجـراءات     جديدة إلى    ١٠ من المادة الثانية مادة      ٧وأضافت الفقرة   . ١٩٩٣يوليه  /تموز

". المحاكمة أمام هيئـة محلفـين     "هورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية بشأن       الجنائية في جم  
، ١٩٩٣يوليه  / تموز ١٦  الذي اعتمد أيضاً في    )البرلمان(على   من قرار المجلس الأ    ٢وبموجب الفقرة   

تقرر إجراء المحاكمات أمام هيئات محلفين في أول الأمر في خمس مناطق فقط في الاتحاد الروسـي                 
__________  

 .١٩٩٢يناير / كانون الثاني١دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في  )١(
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، ١٩٩٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١ اعتباراً من    )إيفانوفو ورايزان وساراتوف وستافروبول وموسكو    (
 كـانون   ١ اعتباراً مـن     )وأوليانوفسك وروستوف وكراسنودار  ألتاي  (أربع مناطق أخرى     وفي
، عندما صـدر    ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٢وظل الوضع على حاله إلى حلول       . ١٩٩٤يناير  /الثاني

هذا الصدد، يدعي صاحب البلاغ أن عـدم إجـراء           وفي. الحكم بالإعدام على صاحب البلاغ    
 ١٩اكمته إنما يشكل خرقاً للمـادة     كراسنويارسك وقت مح  محاكمات أمام هيئة محلفين في منطقة       

  . من العهد٢٦ و١٤ و٢ من الدستور وللمواد
، أيّدت المحكمة العليا الحكم الصادر في حق صاحب         ١٩٩٨يونيه  / حزيران ١٠في  و  ٣-٢

يثر انتهاك أحكام الدستور في الـدعوى         لم ويدعي صاحب البلاغ أنه بالرغم من أنه      . البلاغ
للقانون، كان على المحكمة العليا أن تلاحظ هذه الانتهاكات بالنقض التي قدمها بسبب جهله 
  .وأن تُلغي الحكم الصادر في حقه

، صدر عفو عن صاحب البلاغ بموجب مرسوم رئاسي      ١٩٩٩يونيه  / حزيران ٣وفي    ٤-٢
ويقول صاحب  . وتحول الحكم الصادر في حقه من عقوبة بالإعدام إلى عقوبة بالسجن المؤبد           

التي تنص على أن المحاكم في الاتحاد       ( من الدستور    ١١٨انتهاك المادة    ب جرىالبلاغ إن ذلك    
 ١٥والمـادة  ) ٢( من الدستور٥٤ والمادة )الروسي هي الوحيدة التي تضطلع بمهمة إقامة العدل     

جمهوريـة روسـيا الاتحاديـة       المعمول به في     ١٩٦١  لعام القانون الجنائي أن    بما من العهد، 
يكن ينص على الـسجن    لم)١٩٩٤يوليه /تموز(ارتكاب الجريمة   وقت   السوفييتيةالاشتراكية  

المؤبد كشكل من أشكال العقاب وأن أقصى عقوبة على الجريمة التي اقترفها هـي الـسجن                
  .عقوبة الإعدام  أو عاما١٥ً لمدة
وبناءً على طلب من محكمة مدينة موسكو، واستناداً إلى الشكاوى المقدمة من طرف          ٥-٢

 مـن   ٢ و ١ثت المحكمة الدستورية في الاتحاد الروسي في دستورية الفقرتين          ثلاثة سجناء، بح  
، خلُـصت المحكمـة     ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢  وفي .١٩٩٣يوليه  / تموز ١٦القرار الصادر في    

 المكفول لكل   الذي نص على إعمال الحق،    ( من القرار    ١الدستورية إلى أن جزءاً من الفقرة       
 في أن تنظر هيئة محلفين في البداية قـضاياهم في           الإعدام،الأشخاص المتهمين بجريمة عُوقبت ب    

 ٢٠ و١٩ كان مخالفـاً للمـواد   )تسع مناطق فقط وليس في مناطق الاتحاد الروسي بأكملها        
 مـن القـرار     ١يعد بالإمكان الاستناد إلى الفقرة        لم ورأت المحكمة أنه  .  من الدستور  ٤٦و

 شخص متهم معرض لعقوبة الإعـدام        لرفض طلب يقدمه   ١٩٩٣يوليه  / تموز ١٦الصادر في   
وينبغي أن يُكفل لهؤلاء الأفراد الحق في أن تنظر قـضاياهم           . ضيته ق كي تنظر هيئة محلفين في    

 وبـدء  ١٩٩٩فبراير / شباط٢الفترة بين صدور قرار المحكمة الدستورية في    وفي .هيئة محلفين 
 لأية  جائزاًيكن    لم ة محلفين، محاكمة أمام هيئ  نفاذ القانون الاتحادي الذي ينص على الحق في         

__________  
يشدده  ليس للقانون الذي يقضي بمسؤولية شخص أو      ) ١( :يلي  ما )القوانين بأثر رجعي  ( ٥٤يرد في المادة     )٢(

وإذا تم رفـع    . يُعترف به كجريمة وقت اقترافه     يجوز تحميل شخص مسؤولية عن فعل لم        لا )٢(أثر رجعي؛   
 .ن الجديدتخفيفها بعد ارتكابها، يُطبق القانو المسؤولية عن جريمة أو
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من قـاض     أو هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة محترفين       أو هيئة محلفين (محكمة أياً كان تشكيلها     
 ويدعي صاحب البلاغ أنه كان      . الإعدام عقوبةرض  ف) واحد محترف وقاضيين مساعدين له    

ة الدستورية الصادر   على المحكمة المختصة أن تجعل العقوبة الصادرة في حقه تمتثل لقرار المحكم           
يلتمس من المحكمة طلب القيـام    ولميتم القيام بذلك،   لم ولكن،. ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢في  

   .بإجراء المراجعة بسبب جهله للقانون
، علم صاحب البلاغ بقرار محكمة مدينة زلاتوست في منطقـة      ٢٠٠٦  عام وفي أوائل   ٦-٢

 الذي جعل العقوبة الإعدام الـصادرة في        ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٨شيليابنسك الصادر في    
وقيـل  ". ١٩٩٩فبرايـر   / شباط ٢تمتثل لقرار المحكمة الدستورية الصادر في       "حق متهم آخر    

لصاحب البلاغ إن هذا القرار الأخير كان سابقة يُمكنه استغلالها لتقديم التمـاس إلى محكمـة       
هـذا الالتمـاس إلى محكمـة       تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ         وفي .مختصة بشأن قضيته  

 ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٢٨ إيلتسك المحلية في منطقة أورنبرغ التي رفضت التماسه في           - سول
للولاية القضائية لرئاسة المحكمـة     بحجة عدم الاختصاص، وعللت قرارها لكون القضية تخضع         

 مـن   ٢٦ و ١٤ و ٢ويدعي صاحب البلاغ أن هذا القرار انتهك حقوقه بموجب المواد           . العليا
العهد، لأن هذه المحكمة تحتل نفس المكانة في التدرج الهرمي للمحاكم شأنها شأن محكمة مدينة               

أن تجعل   زلاتوست في منطقة شيليابنسك ومن المفترض أنها تتمتع بنفس سلطة هذه الأخيرة في            
 .١٩٩٩فبرايـر   / شـباط  ٢العقوبة الصادرة في حقه تمتثل لقرار المحكمة الدستورية الصادر في           

 ٧تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى رئاسة المحكمة العليا الـتي رفـضته في         وفي
  .٢٠٠٧أغسطس /آب

 الشكوى    

يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع المذكورة أعلاه تشكل انتهاكات من جانب الدولة              ١-٣
  .من العهد ١٥ و٧ و٦الطرف لحقوقه المكفولة بموجب المواد 

المحكمـة   وقـرار    )٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٧(العليا  اً أن قرار المحكمة     ويدعي أيض   ٢-٣
 يُشيران إلى أن نظر القضايا      ني اللذ )١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٢( الإقليمية في كراسنويارسك  

كراسنويارسك، في  يُعتمد في منطقة      لم التي تفرض فيها عقوبة الإعدام من طرف هيئة محلفين        
سع مناطق أخرى في الاتحاد الروسي، انتهكا حقوقه        حين تنظر هيئة محلفين هذه القضايا في ت       

  . من العهد٢٦ و١٤ و٢المكفولة بموجب المواد 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية     
، بـأن  ٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان ١٧شفوية مؤرخـة  أفادت الدولة الطرف، بمذكرة    ١-٤

تثلت لالتزاماتها الدولية وقانونها المحلي، وأن      القرارات التي اعتُمدت في قضية صاحب البلاغ ام       
وقد أصدرت المحكمة الإقليمية في كراسنويارسك عقوبة الإعدام        . ليست لادعاءاته أي أساس   
 قضيته هيئة تتـألف مـن        في ونظرت. ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٢في حق صاحب البلاغ في      
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البلاغ بأنه كـان    يتعلق بادعاءات صاحب      وفيما .قاض واحد محترف وقاضيين مساعدين له     
 مـن   ٦ من الباب    ٢ قضيته، تُحيل الدولة الطرف إلى الفصل         في ينبغي أن تنظر هيئة محلفين    

وتنص هذه الأحكام علـى الإبقـاء علـى         ". بالأحكام الختامية والانتقالية  "الدستور المتعلق   
 ـ                انون الإجراء السابق لنظر هذه الفئة من القضايا من جانب المحاكم إلى حين بدء نفـاذ الق

ووقت نظر قضية صاحب    . الاتحادي الذي يُحدد إجراء نظر القضايا من جانب هيئة محلفين         
تكن المحاكمة أمام هيئة محلفين قد بدأت في منطقة كراسنويارسك، وبالتالي،   لمالبلاغ الجنائية 

  . بموجب القانونأنشئت قضيته محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة  فينظرت
 P-3 بأن إشارة صاحب البلاغ إلى قرار المحكمة الدستورية رقم           وتفيد الدولة الطرف    ٢-٤

وينص هذا القرار،   . تستند هي الأخرى إلى أي أساس       لا ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢الصادر في   
  فييجوز إصدار حكم بالإعدام في حق أيّ متهم بصرف النظر عمـا إذا نظـرت       لا على أنه 

من قاض واحد محترف وقاضيين   أواة محترفينهيئة مشكلة من ثلاثة قض  أوقضيته هيئة محلفين  
 وإلى حـين تطبيـق      )١٩٩٩فبراير  /شباط ٢(مساعدين له وذلك بمجرد دخوله حيز النفاذ        

 الذي يكفل لكل متهم بجريمة فُرضت عليـه         في كامل أنحاء الاتحاد الروسي    القانون الاتحادي   
بيد أن  . ة بمشاركة هيئة محلفين   عقوبة الإعدام كعقوبة استثنائية، الحق في أن تنظر قضيته محكم         

  .صاحب البلاغ أُدين قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ
 على ادعاء صاحب البلاغ أن الرئيس مارس حقـه في         أيضاً تعترض الدولة الطرف  و  ٣-٤

 كان يمكن استبدال عقوبته بالإعدام بعقوبة الحبس المؤبد،     ما إصدار العفو بشكل تعسفي وأنه    
، الـسوفييتية جمهورية روسيا الاتحادية الاشـتراكية      من القانون الجنائي في      ١٠٢إن المادة    إذ

وتفيد .  عاما١٥ًتقضي بأن العقوبة القصوى البديلة على الجريمة التي ارتكبها هي السجن لمدة 
الدولة الطرف بأن الحق في إصدار العفو حق يرجع حصراً إلى الرئيس بصفته رئيس الدولـة،        

سألة المـسؤولية   علاقة للعفو بم    ولا .)٣())ج(٨٩المادة  ( في الدستور    هو مكرس   ما وعلى نحو 
فمرسوم العفو الرئاسي عن صاحب البلاغ قـد اعتمـد بموجـب            . الجنائية وتحديد العقوبة  

 من الجزء الثالث من القانون الجنائي، التي تقضي بجواز استبدال عقوبـة الإعـدام               ٥٩ المادة
  . عاماً، نتيجة لصدور العفو٢٥ة الحبس لمد  أوبعقوبة السجن المؤبد

يخفض عقوبة صاحب البلاغ لأنه جرى        لم وتستطرد الدولة الطرف قائلة إن الرئيس       ٤-٤
إصدار قانون جديد يفرض بموجبه عقوبة أخف على الجريمة التي اقترفها، ولكنه أبدل عقوبته              

جـزء مـن    يتخذ قرار إبدال عقوبة صاحب الـبلاغ ك         لم هذه القضية،   وفي .بعقوبة أخف 
 من الدستور بشأن عدم رجعية      ٥٤الإجراءات الجنائية التي تستوجب الامتثال لأحكام المادة        

القانون الذي ينص على تشديد العقوبة، وإنما اتخذ في إطار ممارسة الرئيس لحقه الدستوري في         
 O-61وبموجب الفقه القانوني الذي أرسته المحكمة الدستورية في حكمها رقـم   . إصدار العفو 
يمكـن أن    لا، فإن العفو كفعل من أفعال الرحمـة ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني١١الصادر في   

__________  
 .في النص الروسي الأصلي" B"يُكتب بحرف  )٣(
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 .يُحمِّل المدان نتائج أشد من تلك التي حددها القانون الجنائي وقررتها المحكمة في قضية بعينها              
ه يمكن اعتبار أن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخف بموجب القانون الجنائي المعمول ب             ولا

 نتيجـة لـصدور العفـو       )في قضية صاحب البلاغ، استبدلت عقوبته بعقوبة الحبس المؤبد        (
 ٣ الصادر في    ٦٩٨ينتهك المرسوم الرئاسي رقم       لم وعليه،. قد أساء إلى وضع المدان    الرئاسي  
قرارات المحكمة التشريعات المحلية والمعايير القانونية الدولية لحقوق          ولا ١٩٩٩يونيه  /حزيران
  .لحقوق صاحب البلاغ ومصالحه  أوان وحرياتهالإنس

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، يدّعي صاحب البلاغ أن حق الأشخاص المتـهمين         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٥في    ١-٥

بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الاتحادي بعقوبة الإعدام في أن تنظر قـضاياهم هيئـة              
 من الدستور، أصبح مكفولاً في أراضي الاتحـاد  ٢٠ من المادة  ٢في الفقرة   ورد    كما محلفين،

ويفيد . ١٩٩٣يوليه / تموز١٦الروسي عقب اعتماد قرار المجلس الأعلى في الاتحاد الروسي في 
تكن المحاكمة أمام هيئة محلفين قد بـدأت في           لم دراسة قضيته الجنائية،  مرة أخرى بأنه وقت     
يعـد انتـهاكاً      مـا  تنظر قضيته محكمة مختصة، وهـو       لم التالي،وب. منطقة كراسنويارسك 

الحـق في    ( من الدستور  ٥١يتلق شرحاً لمعنى المادة       لم يدعي أنه   كما . من العهد  ١٤ للمادة
في عدم إرغامه على الشهادة ضـدّ       ينتهك حقه في الدفاع والحق        ما  وهو )٤()التزام الصمت 

  . من العهد١٤ من المادة )ز(٣ة في الاعتراف بالذنب بموجب الفقر  أونفسه
 الصادر  P-3في حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن القرار رقم          ويطعن صاحب البلاغ      ٢-٥

ويدعي أن للقرار أثراً رجعياً، رغم أنه أدين        . ينطبق على قضيته    لا ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢في  
يتجـاوز    لام الرئاسيويرفض حجة الدولة الطرف القائلة بأن المرسو. قبل دخوله حيز النفاذ   

 جمهورية روسـيا الاتحاديـة الاشـتراكية        العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي في      
؛ واستبدل المرسوم عقوبته بالإعدام بعقوبة السجن المؤبـد، وبموجـب القـانون             السوفييتية

 ـ             ة الـتي   الاتحادي تُفرض هذه العقوبة الأشد على الجرائم بالغة الخطورة، في حين أن الجريم
 مـن القـانون     ١٠٢ تدخل ضمن فئة الجرائم الخطيرة بموجب المادة         ١٩٩٤  عام اقترفها في 

  .جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكيةالجنائي في 

  لاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرفالم    
رفضت الدولة الطـرف    ،  ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٣بموجب مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٦

يفيد بأن    إذ  من العهد لأن ليس له أساس من الصحة        ١٤غ بموجب المادة    ادعاء صاحب البلا  
 من الدستور عدم جواز حرمان      ٤٧ من المادة    ١وتكفل الفقرة   . تنظر قضيته   لم محكمة مختصة 

__________  
يجوز إكراه أحد على تقـديم أدلـة ضـد نفـسه              لا )١: (يلي الروسي ما  من الدستور    ٥١يرد في المادة     )٤(

 يمكـن   )٢( يحدد نطاقها؛    الذيالأقارب، علماً بأن القانون الاتحادي هو        زوجها أو  زوجة أو  نفسها، أو  أو
 .على إعفاءات أخرى من الالتزام بتقديم أدلةأن ينص القانون الاتحادي 
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أحد من الحق في أن تراجع المحكمة قضيته والقاضي الذي تقع تحت ولايته القضائية القـضية                
وأصدرت . نى أن نظر القضايا يتم بتشكيل محكمة وفقاً للقانون        يع  مما المعنية بموجب القانون،  

 ٢٢هيئة تتألف من قاضٍ واحد محترف وقاضيين مساعدين له الحكم على صاحب البلاغ في               
تجـر في     لم وتشكيل المحكمة على هذا النحو أمر فرضه واقع وهو أنه         . ١٩٩٧أغسطس  /آب

والمناطق التي أجريت فيها    . اسنويارسككرذلك الوقت محاكمات أمام هيئة محلفين في منطقة         
المحاكمات بهيئة محلفين هي تلك التي حددها المجلس الأعلـى للاتحـاد الروسـي بموجـب                

 من قانون الإجراءات الجنائية في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية، وقد حدد            ٤٢٠ المادة
 ٢ و١ووفقاً للفقرتين . ١٩٩٣ يوليه/ تموز١٦المجلس الأعلى هذه المناطق في قراره الصادر في         

يبدأ نظر تلك القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم قد تصدر بشأنها محكمة بمشاركة              لم من القرار، 
كراسنويارسـك  منطقة  في تسع مناطق في الاتحاد الروسي؛ و        إلا هيئة محلفين حكماً بالإعدام   

  . ليست واحدة منها
 ٢-٤ و ١-٤  ينانظر الفقـرت  (حظاتها السابقة   تشير الدولة الطرف مرة أخرى إلى ملا      و  ٢-٦

 وتفيد بأن البلاغ المقدم من صاحبه يستند إلى تفسير خاطئ للتطبيق الزمني لقرار المحكمـة                )أعلاه
وتوضـح  . يدعي أن له أثراً رجعيـاً      ، إذ ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢ الصادر في    P-3الدستورية رقم   

 مسألة حق الأشخاص المتهمين بجرائم يـنص  الدولة الطرف أن، المحكمة الدستورية عندما درست     
القانون الاتحادي بشأنها على فرض عقوبة الإعدام في أن تنظر قضاياهم محكمة بمـشاركة هيئـة                
محلفين كان همها أن تكفل حق المواطنين على قدم المساواة في أن تنظر قضاياهم محكمة بمشاركة                

الج مسألة دستورية عقوبة الإعدام باعتبارها فئـة        تع هيئة محلفين في كافة أنحاء الاتحاد الروسي ولم       
وخلصت المحكمة إلى أن عدم تطبيق الأحكام التي يتم بموجبها إجراء محاكمات            . من فئات العقوبة  

وقبل اعتمـاد   . بهيئات محلفين في جميع أنحاء الاتحاد الروسي أمر مخالف للدستور وأعلنت بطلانها           
" الأحكام الختامية والانتقاليـة    "٢ة، تشكل، وفقاً للفصل     قرار المحكمة، كانت الأحكام المذكور    

يتجزأ من النظام القانوني للاتحاد الروسي وكانت تعتـبر، في            من الدستور، جزءاً لا    ٦من الباب   
 الصادر عن المحكمة الدسـتورية      O-O-284 الحكم رقم (المرحلة الانتقالية، أحكاماً تمتثل للدستور      

يعد يجـوز     أنه لم  P-3 من منطوق القرار رقم      ٥ويتضح من الفقرة    . )٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥ في
 ١٩٩٩فبرايـر   / شـباط  ٢فرض عقوبة الإعدام في الاتحاد الروسي بعد اعتماد القرار، أي بعـد             

أن المحكمـة    وبمـا . )٢٠٠١مارس  / آذار ٦ الصادر عن المحكمة الدستورية في       O-68الحكم رقم   (
 أثراً رجعياً، فإن أحكام الإعدام التي صدرت قبل دخولـه           P-3تقرر أن لقرارها رقم      الدستورية لم 
  .تخضع للمراجعة على هذا الأساس حيز النفاذ لا

 عقوبة الإعدام   P-3تستبعد المحكمة الدستورية في قرارها رقم         لم وعلاوة على ذلك،    ٣-٦
ة الـسجن   تُعلن أن إبدال عقوبة الإعدام بعقوب       ولم والحبس المؤبد من فئات العقوبات الجنائية     

 ٢١ الـصادر في     O-568 الحكم رقم (مدى الحياة عقب صدور عفو رئاسي أمر غير مشروع          
يستلزم اعتمـاد    ولا ويتم تنفيذ مرسوم العفو بشكل مستقل     . )٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول 

قرار صادر عن المحكمة لوضعه موضع التنفيذ، ويُطبق في القضايا الجنائية خارج إطار إقامـة               
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يمكن اعتبار أنه أساء إلى وضع المدان وحرمه من حقه       لا م الهدف المتوخى منه،   العدل و، بحك  
في ذلك عندما يُلغي القانون الجنائي الجديد المسؤولية على ارتكاب           ، بما في أن تخفف معاناته   

وأكدت المحكمة الدستورية هذا الموقف القـانوني في        . يُخففها، عقب صدور العفو     أو جريمة
 الـصادر   O-567 ورقـم ،  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١١ الصادر في    O-406 رقم(الأحكام  عدد من   

  ).٢٠٠٨فبراير / الصادر في شباطO-O-111 ورقم ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢١ في
توضح الدولة الطرف أن أحكام القانون الجنائي بشأن إبدال عقوبة إعدام شخص            و  ٤-٦

تمنـع تطبيـق      لا ددة نتيجة للعفو عنه،   الحرمان من الحرية لفترة مح      أو بعقوبة السجن المؤبد  
يُلغيها، ويـشمل    أوالقانون الجنائي الجديد الذي يخفف المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جريمة    

تخالف هذه الأحكام     لا وبناءً عليه، . ذلك مرحلة تنفيذ العقوبة وتأخذ في الاعتبار فعل العفو        
  .)٥(الدستور من ٥٤ من المادة ٢المبدأ المنصوص عليه في الفقرة 

وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أسس حجته الرئيسية بناءً على تفـسيره               ٥-٦
لقرار المحكمة الدستورية الذي قضى بحظر عقوبة الإعدام وزعم من ثم أن المعاقبة على الجريمة               

ة قد جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكي من القانون الجنائي في      ١٠٢المنصوص عليها في المادة     
 من العقوبة التي فرضت عليـه نتيجـة         ) عاماً كحد أقصى   ١٥السجن لمدة   (أصبحت أخف   

يشكل خرقاً لمبدأ عدم فرض عقوبة أشد من تلك التي كانت واجبة التطبيـق                ما للعفو، وهو 
وتشير الدولة الطرف مرة أخرى     . ) من العهد  ١٥ من المادة    ١الفقرة  (وقت ارتكاب الجريمة    

تعالج مسألة دستورية إرساء المشرعين في الاتحاد الروسي لعقوبة           لم دستوريةإلى أن المحكمة ال   
تكن هناك من ثم أسس لاعتبار أن عقوبة الإعدام   لمالإعدام كإجراء عقابي استثنائي، وإلى أنه   

 من القانون الجنـائي وأن قـضية   الجنائيةاستبعدت كشكل من أشكال العقوبة     أو قد ألغيت 
يمكن اعتبار أن إبدال عقوبة الإعدام        لا سبق،  ما ضوء  وفي .مراجعةصاحب البلاغ تخضع لل   

  .بعقوبة السجن المؤبد قد أساء إلى وضع صاحب البلاغ
 مـن  ٣وتقول الدولة الطرف أيضاً إن ادعاءات صاحب البلاغ بموجـب الفقـرة               ٦-٦

 قضيته الجنائية، يزعم صـاحب    وحسبما يستشف من مستندات     .  من العهد باطلة   ١٤ المادة
يحصلوا على شرح لحقوقهم كمـشتبه فـيهم     لمالبلاغ والمدعى عليهم أن الأدلة زائفة لأنهم      

ونظرت المحكمة الابتدائيـة في هـذا الادعـاء         . )٦( من الدستور  ٥١ومتهمين بموجب المادة    
 ٢٢ووفقاً للحكم الصادر عن المحكمـة الابتدائيـة في          . يرتكز إلى أي أساس     لا وأعلنت أنه 

 جميع ضباط التحقيق الذين أجروا التحقيق الأولي وشهدوا في استُدعي ،١٩٩٧أغسطس /آب
 ٥١المحكمة، وأكدوا أن جميع المتهمين، بمن فيهم صاحب البلاغ، حصلوا على شرح للمادة              

أن نص الأحكام المذكورة قد طُبع مسبقاً في شكل نموذج موحد يـشرح           كما .من الدستور 
__________  

يُعترف به كجريمة وقت     يجوز اعتبار أحد مسؤولاً عن فعل لم        من الدستور، لا   ٥٤ من المادة    ٢وفقاً للفقرة    )٥(
 . خُففت بعد ارتكابها، وجب تطبيق القانون الجديد وإذا رُفعت المسؤولية عن جريمة أو. ارتكابه

 . أعلاه٤انظر الحاشية  )٦(
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على أنه بناءً على التماس من المحامين، أمرت المحكمة         هذا علاوة   . للمتهمين حقهم في الدفاع   
 من الدسـتور  ٥١بإجراء فحص جنائي تقني لهذه الوثائق الإجرائية، خلُص إلى أن نص المادة      

ويُفند هذا الاستنتاج   . طُبع مسبقاً في شكل نموذج موحد يشرح للمتهمين حقهم في الدفاع          
بعد أن اطّلع على جميع       إلا ع في شكل نموذج   يطُب  لم ٥١ادعاء صاحب البلاغ بأن نص المادة       

جمهورية روسيا   من قانون الإجراءات الجنائية في       ٢٠١مستندات ملف القضية بموجب المادة      
وإضافة إلى ذلك، أكد صاحب البلاغ، بتوقيعه، على أنه تلقى شـرحاً            . الاتحادية الاشتراكية 

 من  ٦ من المجلد    ١٤٢الصفحة  (ستور   من الد  ٥١يشمل الحقوق الواردة في المادة        بما لحقوقه،
  .)الملف الجنائي

وفيما يتعلق بالتطبيق الزمني للمعايير القانونية، تفيد الدولة الطرف بأنه ينبغي للجنـة أن                ٧-٦
في ذلك الموقـف      بما تأخذ في الاعتبار التفسير الرسمي المقدم من المحاكم المحلية بشأن هذه المسألة،           

  . سيما وأن صاحب البلاغ يستند إلى قراراتها في إثبات ادعاءاته  لاية،القانوني للمحكمة الدستور

  ملاحظات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ    
، يضيف صاحب البلاغ أن المحكمة ارتكبـت        ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١في    ١-٧

 فعلـى سـبيل المثـال،   . عدداً من الانتهاكات الإجرائية عند بحث دعوى النقض التي رفعها      
 ويفيد مرة أخرى بأنه   .  عليه بانتهاك معايير الإجراءات الجنائية      حُصل تستبعد المحكمة دليلاً   لم
وقال إن  .  من الدستور، ونتيجة لذلك قدم دليلاً يُدينه       ٥١يُخبر مطلقاً بحقه بموجب المادة       لم

 الاتهام  يُمكن استعماله كأساس لتوجيه     لا  عليه بانتهاك القوانين الاتحادية    حُصلالدليل الذي   
 من الدستور وإلى القـرار      ٥٠ من المادة    ٢ويشير أيضاً إلى الفقرة     . استعماله كدليل   ولا إليه

 بشأن مقبولية الأدلـة     ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١ الصادر عن المحكمة العليا في       ٨رقم  
  . في إقامة العدالة

ة في حقه بعقوبة    ويفيد صاحب البلاغ مرة أخرى بأن إبدال عقوبة الإعدام الصادر           ٢-٧
 بشكل تعسفي وأن السلطات المختصة رفضت القيام بإجراءات المراجعة          جرىالسجن المؤبد   

القضائية الإشرافية لإعادة النظر في عقوبة الإعدام المفروضة عليه قبل اعتماد قـرار المحكمـة               
 القرار   من ٥ويُحاجج قائلاً إن صيغة الفقرة      . ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢ في   P-3الدستورية رقم   

 تُوضح أن فرض عقوبة الإعدام محظور، وأن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن             P-3رقم  
 من ١٠٢ويُكرر حجته التي مفادها أن المادة      . المؤبد نتيجة لعفو أمر مخالف هو الآخر للقانون       

يمـة  جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية المعمول به وقت ارتكـاب الجر         القانون الجنائي في    
  . عاما١٥ً نصت على عقوبة الحرمان من الحرية لمدة أقصاها )١٩٩٤  عامصيف(
، أضاف صاحب البلاغ أن الدولة الطرف وقعت علـى          ٢٠١١مايو  / أيار ١٢وفي    ٣-٧

الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية،          ٦البروتوكول رقم   
 ويزعم أن الدولة الطرف، بالحكم      ١٩٩٧أبريل  / نيسان ١٦في  والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام     
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 من اتفاقية فيينا لقانون     ١٨عليه بالإعدام، تكون قد انتهكت التزاماتها الدولية بموجب المادة          
ويضيف قائلاً إن السلطة القضائية في الاتحاد الروسي تمارسها محاكم تتألف من            . )٧(المعاهدات

 بموجـب   أنـشئت  أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة       اكَميح  لم قضاة محترفين ويدعي أنه   
 قد صدر عن هيئة مشكلة مـن        ١٩٩٧أغسطس  /آب ٢٢القانون، بدليل أن الحكم عليه في       

  .)٨(قاض واحد محترف وقاضيين مساعدين له
 النظر في دعوى النقض التي رفعها في غيـاب          جرىويزعم صاحب البلاغ أيضاً أنه        ٤-٧

يُخبر بحقه في طلب تمثيله مـن جانـب           ولم . انتهاكاً لحقه في الدفاع    يُشكل  ما محاميه، وهو 
 الصادر عن رئاسة المحكمة العليا في الاتحـاد         (BVSR 95-6)آخر، ويفيد بأن الحكم رقم       محام

 جميـع   ، يقضي بوجوب كفالة حق المتهم في الـدفاع في         ١٩٩٤مايو  / أيار ٢٥الروسي في   
  .)٩(مراحل الإجراءات

يفيد صاحب البلاغ بـأن المحكمـة العليـا         ،  ٢٠١١نوفمبر  /ن الثاني  تشري ٢٩وفي    ٥-٧
، متجاهلـة،   ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣رفضت طلب المراجعة القضائية الذي قدمه في        

  . من العهد١٤ من المادة )د(٣أموراً من بينها ادعاءه بموجب الفقرة 

  الملاحظات الإضافية الواردة من الطرفين    
  .، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة٢٠١٢يناير /الثاني كانون ٢٣في   ١-٨
 من  )د(٣، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته بموجب الفقرة        ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٦وفي    ٢-٨

 من العهد، وزعم أن تقصير المحاكم في إعلامه بحقه في طلب تمثيله من جانب محام                ١٤المادة  
اً لقانون الإجراءات الجنائية، وتأكد هـذا       آخر أثناء إجراءات النقض يشكل انتهاكاً صارخ      

 ١٩٩٤مايو / أيار٢٥الوضع في الحكم الصادر عن رئاسة المحكمة العليا في الاتحاد الروسي في   
__________  

تكون الدولة ملزمة بالامتناع عن إتيان أعمـال  : يلي اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ما  من   ١٨ المادة   جاء في  )٧(
تبادلت وثائق المعاهدة صـكوكاً       وقعت المعاهدة أو   )أ(: وهدفها متى  من شأنها تعطيل موضوع معاهدة ما     

تـصبح طرفـاً في    علـى أن لا تظهر عزمهـا   دامت لم الإقرار، ما القبول أو تكون مرهونة بالتصديق، أو  
يتـأخر   عبرت عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ريثما يبدأ نفاذ المعاهدة بشرط أن لا            ) ب( المعاهدة؛ أو 

 .بدء النفاذ دون مسوغ
مـارينو   بوسكاريني ضد سـان   لحقوق الإنسان في قضية     شير صاحب البلاغ إلى قرار المحكمة الأوروبية        يُ )٨(

وضحت المحكمة أن   أ، حيث   )٢٠٠٠مايو  /أيار ٤المؤرخ   القرار بشأن المقبولية     ،٣١٦٥٧/٩٦الطلب رقم   (
 أيضاً  وإنمافحسب،  " المحكمة"تغطي الأساس القانوني الذي يقوم عليه وجود         لا" أُقيم بحكم القانون  "عبارة  

 .يغطي تشكيل هيئة القضاء في كل قضية
صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان في   الأحكام ال في هذا الصدد، يُحيل صاحب البلاغ أيضاً إلى          )٩(

قـضية   وفي) ١٩٨٠مـايو   / أيار ١٣ الحكم الصادر في     ٦٦٩٤/٧٤ الطلب رقم  ( أرتيكو ضد إيطاليا   قضية
، حيث استنتجت   )١٩٨٣أبريل  / نيسان ٢٥، الحكم الصادر في     ٨٣٩٨/٧٨الطلب رقم    (باكيلي ضد ألمانيا  
على دفع أتعاب محام، يُكفل له الحق، بموجب الاتفاقية، في أن يساعده            يكن المتهم قادراً     المحكمة أنه، إذا لم   

 .محام تعينه المحكمة، عندما تتطلب العدالة ذلك
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، عندما خلُصت المحكمة إلى أن رفض تقـديم المـساعدة           ضد الاتحاد الروسي  . ضفي قضية   
  .نتهك حقه في الدفاعخلال إجراءات النقض قد ا" ض"القانونية الفعلية إلى السيد 

، أضاف صاحب البلاغ قائلاً إنه ينبغي إلغـاء الحكـم           ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤في    ٣-٨
 من جانب محكمة كراسنويارسك الإقليمية وإحالة  ١٩٩٧أغسطس  /آب ٢٢الصادر بحقه في    

سيما وأن حقه في الاتصال بمحامٍ منذ الساعات الأولى التي            لا القضية للنظر فيها من جديد،    
  . من العهد١٤ من المادة )د(٣يُشكل انتهاكاً للفقرة   مات اعتقاله قد قيد، وهوتل
، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة وقالت إن        ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ١٧وفي    ٤-٨

واستغل هـذا  . صاحب البلاغ قد أفيد بمعلومات بشأن حقه في استئناف الحكم الصادر عليه       
يطلب صاحب البلاغ من     ولم .فيها المحكمة العليا ورفضتها   الحق وقدم دعوى بالنقض نظرت      

أنه أُطلع علـى إمكانيـة       وبما .المحكمة أن توفر له المساعدة القانونية للقيام بإجراءات النقض        
  .يمارس هذا الحق، فليس لادعاءاته أي أساس  ولمالحصول على مساعدة محامٍ

غ بأن رفض المحكمة العليا لطلـب       وتُشير الدولة الطرف إلى أن ادعاء صاحب البلا         ٥-٨
 يُعد انتهاكاً للتشريع المحلي     ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣المراجعة القضائية الذي قدمه في      

مبني على تفسير خاطئ للتطبيق الزمني لمعايير الإجراءات الجنائية وعلى تفسير خاطئ للموقف             
لعليا في قرارها علـى أن عمليـة        ونصت المحكمة ا  . القانوني للمحكمة الدستورية في المسألة    

التحضير للنظر في قضية صاحب البلاغ أثناء إجراءات النقض وعملية النظر في القضية ذاتهـا             
جمهورية روسيا الاتحاديـة الاشـتراكية      قد أُنجزتا طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في         

على وجوب مشاركة محامٍٍ أثناء ينص القانون   ولم.)المعمول به آنذاك( ١٩٦١ السوفييتية لعام
  .٢٠٠١  لعامفي قانون الإجراءات الجنائية  إلايدون هذا الشرط لم  إذإجراءات النقض،

وأضافت الدولة الطرف أيضاً أن طلب المراجعة القضائية الذي قدمه صاحب البلاغ إلى               ٦-٨
 الصادر عن المحكمة    O-P-225المحكمة من أجل مراجعة قضيته الجنائية في ضوء اعتماد الحكم رقم            

، والذي أكدت فيه المحكمة التزام محكمة الـنقض بـضمان      ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٨الدستورية في   
بطلـب مـن    في ذلك    مشاركة محام دفاع أثناء الإجراءات في الظروف التي يُحددها القانون، بما          

ليس له أثر رجعي     ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٨بيد أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في         . المتهم
 في قـضية صـاحب      ١٩٩٨يونيه  / حزيران ١٠بخصوص القرار الذي اعتمدته محكمة النقض في        

أن قرارات المحاكم صدرت في قضية صاحب البلاغ قبل اعتماد أحكـام المحكمـة               وبما. البلاغ
 يكن طرفاً في الإجراءات الدستورية الـتي أدت إلى          وأنه لم  ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٨الدستورية في   

اعتماد هذه الأحكام، فالمواقف القانونية المعبر عنها من طـرف المحكمـة والـواردة في هـذه                 
 تـشرين   ١٧ الأحكام الصادرة عـن المحكمـة الدسـتورية في        (تنطبق على قضيته     لا الأحكام
؛ والحكمـان الـصادران   0-0-1610، ورقم 0-0-1549، ورقم 0-0-1547 رقم ٢٠١١نوفمبر  /الثاني
وعليه، . ) وأحكام أخرى  0-0-1777، ورقم   0-0-1632 رقم   ٢٠١١ديسمبر  /ول كانون الأ  ٢١ في

  .رُفض طلب المراجعة القضائية الذي قدمه صاحب البلاغ رفضاً قانونياً
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 / تمـوز  ٢٤، أضاف صاحب البلاغ أنه اعتُقـل في         ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٥وفي    ٧-٨
 من القـانون الجنـائي في       ١٠٢ادة  بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة بموجب الم       ١٩٩٤ يوليه

 ٨٠يزيـد علـى      جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية، وأنه ظل رهن الاحتجاز ما         
ويدعي أن  . يشمل التحقيق معه كمتهم    ساعة، جرى خلالها العديد من إجراءات التحقيق، بما       

جـراءات الجنائيـة في     من قـانون الإ    )١(٤٧طلبه بأن يُتاح له محام رُفض، على أساس المادة          
جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية التي تنص على وجوب استدعاء محام للمشاركة            

يكن من حقه الحـصول      ؛ وكمشتبه فيه، لم   )١٠(في قضية منذ لحظة توجيه تهم ضد شخص ما        
حب وأضاف صا . ورفض مكتب المدعي العام شكاويه بشأن هذه النقطة       . على مساعدة قانونية  

بعـد احتجـازه     يطّلع بنفسه على سجله العـدلي إلا        لم  بوصفه مشتبها فيه،   البلاغ قائلاً إنه،  
ويزعم صاحب البلاغ أن    . احتجازاً فعلياً لفترة من الزمن اتُخذ خلالها بعض إجراءات التحقيق         

الدولة الطرف، بحرمانه من حقه في الحصول على مساعدة محامٍ منذ لحظة توقيفـه، انتـهكت                
  . من العهد١٤ من المادة )د(٣ والفقرة )١١( من الدستور٤٨قه بموجب المادة حقو
كراسنويارسك ، أضاف صاحب البلاغ قائلاً إن محكمة        ٢٠١٣فبراير  / شباط ٦وفي    ٨-٨

، من حقه في أن يطّلـع بنفـسه علـى           ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٢الإقليمية قد حرمته، في     
لك من حقه في تقديم اعتراضات خطيـة        إجراءات القضية والطعون والطلبات المقدمة، وكذ     

جمهوريـة روسـيا    من قانون الإجراءات الجنائيـة في  ٣٢٨تكفله المادة     ما عليها، على نحو  
وهذه الوقائع قوضت حقه في الـدفاع وأثـارت كـذلك           . السوفييتيةالاتحادية الاشتراكية   

  .القاضيين المساعدين لهالشكوك بشأن حياد القاضي و

  ات المعروضة على اللجنةالمسائل والإجراء    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أيّ ادعاءات ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،                 ١-٩

بموجـب   لا  أم إذا كان الـبلاغ مقبـولاً       ما  من نظامها الداخلي، أن تقرر     ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة     ما  اللجنة، وفق  كدتتأقد  و  ٢-٩
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

  .التسوية الدولية  أوالتحقيق الدولي
__________  

،  في جمهورية روسيا الاتحادية الاشـتراكية الـسوفياتية        من قانون الإجراءات الجنائية   ) ١(٤٧بموجب المادة    )١٠(
احتجـاز شـخص متـهم     توقيف أو وجيه التهم أومنذ لحظة ت ينبغي استدعاء محام للمشاركة في قضية ما    

 .قرار الاحتجاز عليه تلاوة سجل الاعتقال أوبارتكاب جريمة، وقبل توجيه التهم إليه، لحظة 
شخص متهم بارتكاب    محتجز أو   من الدستور على أن يكفل لشخص موقوف أو        ٤٨ من المادة    ٢تنص الفقرة    )١١(

 .عندما توجه إليه التهم وضعه رهن الاحتجاز أو يفه أو في التمثيل القانوني منذ لحظة توقجريمة الحق
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 ١٤ من المادة ) د(و) ب(٣وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة           ٣-٩
 وليس في رسـالته     ٢٠١٣فبراير  /يناير وشباط /في كانون الثاني    إلا يُقدمه  لم ن العهد، الذي  م

حقه في الاطـلاع بنفـسه      من  رم  حُ) ١: ( أنه ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٢الأولى المقدمة في    
 )٢(و)  أعلاه ٨-٨انظر الفقرة   (المحكمة على إجراءات القضية والطعون والطلبات المقدمة         في
وتلاحظ اللجنة،  ).  أعلاه ٧-٨انظر الفقرة   (المساعدة القانونية منذ لحظة توقيفه      كفل له   تُ لم

بين أن صاحب البلاغ قد أثار هذه الادعاءات أثناء         تُ  لا المعروضة عليها مع ذلك، أن الوثائق     
وبناءً عليه، تعلن اللجنة عن عدم مقبوليـة       . إجراءات المحكمة المحلية قبل إثارتها في هذا البلاغ       

 من البروتوكول الاختيـاري،     ٥ و ٢من المادتين   ) ب(٢الجزء من البلاغ بموجب الفقرة      هذا  
  . الانتصاف المحليةسبل دوعدم استنفاالداعمة لنقص الأدلة 

يتعلق بباقي ادعاءات صاحب البلاغ، تَعتبر اللجنة أنها استوفت شـروط             فيما وأما  ٤-٩
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة )ب(٢الفقرة 

أدلة تدعم ادعاء صاحب الـبلاغ بانتـهاك حقوقـه            أو وفي غياب أيّ معلومات     ٥-٩
 من العهد، تستنتج اللجنة أن هذا الادعاء غير مدعم بأدلة كافية            ٧المنصوص عليها في المادة     

  . من البروتوكول الاختياري٢لأغراض المقبولية، وتعلن أن البلاغ غير مقبولٍ بموجب المادة 
 من  )د(٣تبقى من ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ما لجنة أيضاً وتلاحظ ال   ٦-٩

يُطلع على حقه     ولم بأن محاميه كان غائباً أثناء إجراءات الطعن بالنقض        من العهد،    ١٤المادة  
وتُشير اللجنة في هذا    . يشكل انتهاكاً لحقه في الدفاع      مما في طلب تمثيله من جانب محام آخر،      

 الطرف تحاجج بالقول إن صاحب البلاغ أُخبر بإمكانية الحصول علـى         الصدد إلى أن الدولة   
مساعدة محام بيد أنه اختار عدم ممارسة هذا الحق وأن قانون الإجراءات الجنائية المعمول بـه                

يتـبين    وكما . أثناء إجراءات الطعن بالنقض    يكن ينص على المشاركة الإلزامية لمحام       لم آنذاك
، تلاحظ اللجنة الدعوى بالنقض     ١٩٩٨يونيه  / حزيران ١٠لصادر في   من قرار المحكمة العليا ا    

التي قدمها صاحب البلاغ والتي قام بإعدادها وتقديمها المحامي الذي مثله أثنـاء إجـراءات               
ظـل هـذه      وفي .في الحجج المطروحة في طلب الطعن     المحكمة الابتدائية وأن المحكمة نظرت      

ف صاحب البلاغ عن كيفية انتهاك حقـه في         غياب أي تفسير مقدم من طر       وفي الظروف،
يثبت ادعاءاته، لأغراض المقبولية، بموجـب        لم الدفاع، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ      

 مـن   ٢ من العهد، وتعلن عن عدم مقبوليتها لها بموجب المـادة            ١٤ من المادة    )د(٣الفقرة  
  .البروتوكول الاختياري

 من  ١٤ من المادة    )د(٣بموجب الفقرة    المقدمة   صاحب البلاغ وفيما يتعلق بادعاءات      ٧-٩
أنه أدلى بتصريحات يدين فيها نفسه بسبب عدم حـصوله علـى شـرح              العهد والتي تفيد ب   

 يُطبع في الوثائق الإجرائية     لم  وأن نص المادة   )الحق في التزام الصمت   ( من الدستور    ٥١ للمادة
 اللجنة إلى حجة الدولة الطرف الـتي      بعد اطلاعه على محتوى ملف القضية الجنائية، تشير          إلا
 يدحضها صاحب البلاغ ومفادها، أنه شهد بتوقيعه على حصوله على شـرح لحقوقـه،              لم
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 من الدستور، وأن الفحص الجنائي الـتقني        ٥١في ذلك الحقوق المنصوص عليها في المادة         بما
غياب أية معلومـات      وفي ومن ثم، . أساس لها   لا للوثائق الإجرائية المعنية استنتج أن ادعاءاته     

يثبت لأغراض المقبوليـة،      لم أخرى ذات صلة بالملف، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ         
 من العهد، وتُعلن عن عدم مقبوليتها لها بموجب         ١٤ من المادة    )ز(٣ادعاءاته بموجب الفقرة    

  . من البروتوكول٢المادة 
 ١؛ والفقـرة    ٦سائل بموجب المادة    وتعتبر اللجنة أن الادعاءات المتبقية التي تطرح م         ٨-٩

 من العهد، تُقدم أدلة كافية لأغـراض        ٢٦؛ والمادة   ١٥ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٤من المادة   
  .المقبولية، وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
ت التي تلقتـها    نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلوما            ١-١٠

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١وفقاً للفقرة 
 مـن   ١وتُحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجـب الفقـرة              ٢-١٠
تنظر قـضيته محكمـة مختـصة ومـستقلة ونزيهـة             لم  من العهد، والتي تفيد أنه     ١٤ المادة

 ها محكمة بهيئة محلفين، وأن المحاكم المحليـة     بموجب القانون حيث كان ينبغي أن تنظر       أُنشئت
 ٢ الـصادر في  P-3الحكم الصادر ضده يمتثل لقـرار المحكمـة الدسـتورية رقـم        تجعل لم

تُلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي أيضاً انتـهاك حقوقـه             كما .١٩٩٩فبراير  /شباط
اقع، أي أنه حرمّ من      من العهد، ويبدو أن هذا الادعاء مبني على نفس الو          ٢٦بموجب المادة   

حقه في محاكمة أمام هيئة محلفين في حين تمت محاكمة بعض الأشخاص المتهمين الآخرين أمام      
  .) أعلاه٢-٣ و٢-٢ ينانظر الفقرت(محاكم بهيئات محلفين في مناطق أخرى من الاتحاد الروسي 

ض على صاحب   وتُحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف التي تفيد بأن الحكم المفرو            ٣-١٠
البلاغ قد صدر من جانب محكمة تتألف من قاض محترف واحد ومن قاضيين مساعدين لـه                

تكن قد بدأت بعد، في       وبرر ذلك أن المحاكمات بهيئة محلفين لم       ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٢ في
وتلاحظ أيضاً قول الدولة الطرف الذي يفيـد بـأن          . ذلك الوقت، في منطقة كراسنويارسك    

قلة ونزيهة أُنشئت بموجب القانون هي التي نظرت قضية صاحب الـبلاغ            محكمة مختصة ومست  
 من الدستور ينص علـى اسـتبقاء        ٦من الباب   " الأحكام الختامية والانتقالية   "٢لأن الفصل   

الإجراء السابق الذي يقضي بأن تنظر المحاكم هذه الفئة من القضايا إلى بـدء نفـاذ القـانون                  
ضوء هذا التفسير، تعتـبر      وفي. القضايا من جانب هيئة محلفين    الاتحادي الذي يحدد إجراء نظر      

  .اللجنة أن محاكمة صاحب البلاغ تمت أمام محكمة مختصة وقت النظر في قضيته الجنائية
تعد النظر في الحكم الصادر ضـده         لم وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ أن المحاكم        ٤-١٠

ط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف وهـو        ، تحي P-3على أساس قرار المحكمة الدستورية رقم       
هذا الـصدد،     وفي .أن زعم صاحب البلاغ يرتكز على تفسير خاطئ للتطبيق الزمني للقرار          
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حكمت به المحكمة الدستورية منذ لحظة دخول قرارها حيـز النفـاذ              ما تُلاحظ اللجنة أن  
ق جميـع الأشـخاص     ح وإلى غاية اعتماد القانون الاتحادي يكفل        )١٩٩٩فبراير  /شباط ٢(

المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بعقوبة الإعدام في أن يُحاكموا أمام هيئة محلفين، هو              
وتُحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها        . يعد جائزاً   لم أن فرض عقوبة الإعدام   

أي (يز النفاذ   أن القرار ليس له أثر رجعي وأن الأحكام بالإعدام التي صدرت قبل دخوله ح             
وتُلاحظ اللجنة أن . تخضع إلى المراجعة على أساس هذا القرار  لم)١٩٩٩فبراير / شباط٢قبل 

، قبل دخول القرار    ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٢حكم الإعدام صدر في حق صاحب البلاغ في         
يمكن استعمال القرار كأساس قانوني لإعادة النظر في الحكم           لا المذكور حيز النفاذ، وبالتالي   

، تخلص اللجنة إلى    ٤-١٠ و ٣-١٠الاعتبارات الواردة في الفقرتين     ضوء    وفي .الصادر ضده 
تسمح لها باستنتاج أن حقوق صاحب الـبلاغ المكفولـة بموجـب              لا أن مستندات الملف  

  . من العهد، قد انتهكت في هذه القضية١٤ من المادة ١ الفقرة
 من العهد، تُلاحظ اللجنة أن      ٦ادة  وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الم        ٥-١٠

 وأن عقوبـة    ١٩٩٩يونيه  / حزيران ٣العفو عن صاحب البلاغ قد صدر بمرسوم رئاسي في          
 . قد حولت إلى عقوبة بالسجن المؤبد      ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٢الإعدام الصادرة في حقه في      

تبحث اللجنة بشكل مستقل ادعاءات صاحب البلاغ بموجـب           لن ظل هذه الظروف،   وفي
  .)١٢( من العهد٦ادة الم

 من العهد، تحيط اللجنـة علمـاً        ٢٦وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة         ٦-١٠
بتفسير الدولة الطرف الذي مفاده أن النظر في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم يمكن أن يـصدر                

في  لبداية إلا يُطبق في ا   بشأنها حكم بالإعدام من جانب محكمة مشكلة بمشاركة هيئة محلفين لم          
 ١٦قرار المجلس الأعلى في الاتحـاد الروسـي الـصادر في            (تسع مناطق من الاتحاد الروسي      

. ) أعـلاه ١-٦انظـر الفقـرة   (كراسنويارسك من بينها   تكن منطقة     ولم )١٩٩٣يوليه  /تموز
 من" الأحكام الختامية والانتقالية   "٢الفصل  وتلاحظ أيضاً حجة الدولة الطرف التي مفادها أن         

 من الدستور ينص على استبقاء الإجراء السابق الذي يقضي بأن تنظر المحـاكم هـذه             ٦الباب  
الفئة من القضايا إلى أن يُعتمد القانون الاتحادي الذي يحدد إجراء نظر القضايا مـن جانـب                 

يتـضمن أي     للإفادة بأن العهد لا    )١٣(وتشير اللجنة إلى أحكام قضائها    . محكمة بها هيئة محلفين   
ينص على الحق في إجراء محاكمة أمام هيئة من محلفين في القضايا الجنائية، وإذا كان هذا                حكم  

الحق منصوصاً عليه في القانون المحلي ويمنح لبعض الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، فإنه يـتعين     
هـذا  وأية حالة تمييـز في      . بالتالي منحه على قدم المساواة لمتهمين آخرين يتمتعون بوضع مماثل         

__________  
 ٢٠، الآراء المعتمـدة في      ضد أوزبكـستان  قوديروف  ،  ١٢٨٤/٢٠٠٤ من البلاغ رقم     ٤-٩انظر الفقرة    )١٢(

، ضد أوزبكستان كازيموف  ،  ١٣٧٨/٢٠٠٥ من البلاغ رقم     ٧-٦؛ والفقرة   ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول 
 .٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في 

 ٢٤، الآراء المعتمـدة في      شيبان ضد الاتحـاد الروسـي     ،  ٧٩٠/١٩٩٧ من البلاغ رقم     ٢-٧انظر الفقرة    )١٣(
 .٢٠٠١يوليه /تموز
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وتلاحظ اللجنة أن إمكانية إجراء     . الصدد يجب أن تكون قائمة على أسس موضوعية ومعقولة        
يكن هناك قانون اتحادي بشأن      محاكمة أمام هيئة محلفين مسألة يحسمها قانون اتحادي، ولكن لم         

وترى اللجنة أن كون دولة طرف لديها هيكل فيدرالي يجيـز الفـوارق بـين               . هذا الموضوع 
يشكل في حـد ذاتـه انتـهاكاً         يتعلق بالمحاكمة بهيئة محلفين أمر لا      لفيدرالية فيما الوحدات ا 

يُقدم أية معلومات تفيد بأن محاكمات أمام        أن صاحب البلاغ لم    وبما. )١٤( من العهد  ٢٦ للمادة
كراسنويارسك من  منطقة  قضايا يترتب عليها الحكم بالإعدام أُجريت في         هيئة من المحلفين وفي   

يمكن للجنـة أن تـستنتج أن         الفرق في المعاملة بينه وبين المتهمين الآخرين، فإنه لا         أجل إثبات 
  . من العهد٢٦الدولة الطرف قد انتهكت المادة 

وتُلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بأن اسـتبدال عقوبـة الإعـدام                ٧-١٠
 ١٥ من المـادة     ١ب الفقرة   المفروضة عليه بعقوبة السجن المؤبد يُشكل انتهاكاً لحقوقه بموج        

 قرار المحكمـة    )أ(وتُشير في هذا الصدد إلى حجج صاحب البلاغ التي مفادها أن            . من العهد 
 حظر فرض عقوبة الإعدام وبالتـالي       ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢ الصادر في    P-3الدستورية رقم   

؛ ) عامـاً  ١٥السجن لمدة أقـصاها     (تُصبح العقوبة المفروضة على الجريمة التي ارتكبها أخف         
 عقوبة السجن المؤبد شكل من أشكال العقوبة التي تُفرض على ارتكاب جرائم بالغـة               )ب(

 نتيجـة للعفـو     )ج(الخطورة فقط بينما تنتمي الجريمة التي ارتكبها إلى فئة الجرائم الخطيرة؛            
  .الرئاسي، فُرضت عليه عقوبة أشد من تلك التي فُرضت عليه وقت ارتكاب الجريمة

ط اللجنة علماً بقول الدولة الطرف إن حجة صاحب البلاغ التي مفادهـا أن              وتحي  ٨-١٠
العقوبة المفروضة على الجريمة التي ارتكبها تُصبح أخف حجة قائمة على تفسير خاطئ لقرار              

يُعالج مسألة دستورية عقوبة الإعدام كفئة من فئـات           لم ، الذي P-3المحكمة الدستورية رقم    
وعلاوة علـى ذلـك، اعتُمـد       . زعم صاحب البلاغ    كما عدام،يحظر عقوبة الإ    أو العقاب

 من الجـزء الثالـث مـن    ٥٩المرسوم الرئاسي الذي يعفو على صاحب البلاغ عملاً بالمادة  
السجن   أو القانون الجنائي، التي تنص على جواز إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة بالسجن المؤبد           

يمكن أن يحمِّل المدان نتـائج    لا ن أفعال الرحمة  كفعل م  عاماً نتيجة لعفو، وأن العفو       ٢٥لمدة  
  .أشد من تلك التي حددها القانون الجنائي

، تعتبر طبيعة العقوبـة والغـرض منـها       ١٥ من المادة    ١وتُلاحظ اللجنة أن الفقرة       ٩-١٠
ووصفها في القانون الوطني والإجراءات المرتبطة بتحديد العقوبـة وتطبيقهـا جـزءاً مـن               

 تقديري  أو وتفيد اللجنة بأن العفو إجراء يتسم في جوهره بطابع إنساني         . ئيةالإجراءات الجنا 
تُلاحظ أن السجن     كما .)١٥(يعني ضمنياً حدوث خطأ قضائي      ولا تدفعه اعتبارات العدالة   أو

__________  
 تشرين  ٢١، الآراء المعتمدة في     مارز ضد الاتحاد الروسي   ،  ١٤٢٥/٢٠٠٥ من البلاغ رقم     ٣-٦انظر الفقرة    )١٤(

 .٢٠٠٩أكتوبر /الأول
  .٦-٦المرجع نفسه، الفقرة  )١٥(
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وتـستنتج  . يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال عقوبة أشد من العقوبة بالإعدام             لا المؤبد
  .تُنتهك  لم من العهد١٥ادة  من الم١من ثم أن الفقرة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقـرة       إذ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     -١١
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

 .تكشف عن حدوث انتهاك لأي حكم من أحكام العهد  لاالوقائع المعروضة عليها
 .عتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           ا[

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  الروسية والصينية   ب وستصدر لاحقاً 
  ].العامة الجمعية
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  ماهرجان ضد نيبال، ١٨٦٣/٢٠٠٩البلاغ رقم   -ضاد  
  *)١٠٥ الدورة، ٢٠١٢ليه يو/ تموز١٩الآراء المعتمدة في (    

تمثله المحاميـة منـديرا     (ديف باهادور ماهرجان        :المقدم من
  ) نيبال-شارما، محفل الدفاع 

  صاحب البلاغ وزوجته ووالداه   :الشخص المدعى أنه ضحية
  نيبال    :الدولة الطرف
تاريخ الرسالة  (٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول ٣١    :تاريخ البلاغ

  )الأولى
ممارسة  ؛ والحبس في مكان سري    عتقال تعسفاً الا    :الموضوع

 وسوء المعاملة علـى مـدرّس سـابق       التعذيب  
للاشتباه في كونه عضواً في الحـزب الـشيوعي         

  .)الماوي(
  عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية   :المسألة الإجرائية

والتعذيب وسـوء   ؛  الاعتقال والاحتجاز تعسفاً    :المسائل الموضوعية
؛ والاختفـاء    في مكان سـري    والحبسالمعاملة؛  

القسري؛ وظروف الاحتجاز؛ والحق في سـبيل       
  .انتصاف فعال

 وحدها وبالاقتران مع المواد     ٢ من المادة    ٣الفقرة      :مواد العهد
  ١٠ و٩ و٧

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مادة البروتوكول الاختياري
 العهد الدولي الخاص     من ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢يوليه /تموز ١٩ في وقد اجتمعت  

__________  
 السيد عياض بن عاشور، والسيد لزهاري بوزيد،        :أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    دراسة هذا البلاغ  شارك في     *  

والسيدة كريستين شانيه، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين، والـسيد              
 والسير نايجـل رودلي، والـسيد       نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا،       . جيرالد ل 

  .كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال فابيان عمر سالفيولي، والسيد مارات سارسيمباييف، والسيد
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 المقدم إليها من ديف باهادور      ١٨٦٣/٢٠٠٩ في البلاغ رقم     من النظر وقد فرغت     
ماهرجان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة             

  والسياسية،

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           عتبارهاوقد وضعت في ا     
  والدولة الطرف،

  :يلي ما تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     

، هو ديـف باهـادور      ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٣١صاحب البلاغ، المؤرخ      -١
ويدعي أن نيبـال انتـهكت    . ١٩٧٢مارس  / آذار ٢٢ماهرجان، وهو مواطن نيبالي وُلد في       

 ٩ و ٧ المـواد    بالاقتران مع وحدها و   من العهد مقروءةً   ٢ من المادة    ٣حقوقه بموجب الفقرة    
 من  ٧ويدعي أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أسرته بموجب المادة           .  من العهد  ١٠و

. ١٩٩١ مايو/أيار ١٤ وقد انضمت الدولة الطرف إلى العهد وبروتوكوله الاختياري في        . العهد
  . ) نيبال-محفل الدفاع  (المحامية منديرا شارماوتمثل صاحب البلاغ 

  عرضها صاحب البلاغ  كماالوقائع    

، كان صاحب البلاغ وزوجته ووالداه نـائمين        ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥في    ١-٢
وسـأل  .  كاتماندو  الباب ودخلوا مترلهم الواقع في     الجيش الملكي النيبالي  حين كسر جنود من     

وفتش الجنـود المـترل     ). الماوي(الجنود صاحب البلاغ عن أخيه المرتبط بالحزب الشيوعي         
 يـؤذوا أسـرته     ولم يؤذوه،  لم وطلبوا من صاحب البلاغ التوقيع على وثيقة يؤكد فيها أنهم         

وطلب الجنود من صاحب البلاغ أيضاً الاتصال بضباط الجيش بعـد أسـبوع             . ممتلكاته ولا
فعله صاحب البلاغ دون أن تكـون لديـه أيـة             ما كشف عن مكان وجود أخيه، وهو     لل

 )١(قوات الشرطة المسلحة  خمسة أيام أجرت      أو وبعد أربعة . معلومات عن مكان وجود أخيه    
خمسة أيام قـدم رجـال        أو وبعد حوالي أربعة  . تفتيشاً لمترله وطرحت عليه أسئلة عن أخيه      

يتسلم صاحب البلاغ في أي من عمليات         ولم .فتيش مترله بالزي المدني يحملون مسدسات لت    
  . التفتيش أي مذكرة بالتفتيش

، بعـضهم   الجيش الملكي النيبالي  ، اعتقل أفراد من     ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦وفي    ٢-٢
وطلب الجنود منه اصـطحابهم     . صاحب البلاغ في مترله   بالزي المدني والبعض بالبدلة العسكرية،      

ثم احتُجز صاحب البلاغ في ثكنة شوهني       . قته حيث يشتبهون بوجود أخيه الأصغر     إلى مترل شقي  
الذي كان قد اعتُقل لتـوه،  . م. العسكرية في كاتماندو، حيث وُضع في نفس الغرفة مع صهره، ر  

__________  
 .٢٠٠١  هي قوة شبه عسكرية أنشئت عامقوات الشرطة المسلحةيزعم صاحب البلاغ أن  )١(
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. يُطلعه أحد على سبب اعتقاله      ولم يحصل صاحب البلاغ على أية مذكرة توقيف        ولم .هو الآخر 
 ٩٠، أمراً بالحبس الاحتياطي لمـدة  ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٩على اعتقاله، سُلّم في     وبعد ثمانية أشهر    

وانتهت . )٢()مكافحتها والمعاقبة عليها  (القانون المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية      يوماً بموجب   
الأول مـن تـشرين       وفي .٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٦مدة الأمر بالحبس الاحتياطي في      

كاتماندو أمراً بالحبس الاحتياطي يجيـز      قائد الشرطة في مكتب شرطة      ، وقّع   ٢٠٠٤مبر  نوف/الثاني
  .)٣(حبس صاحب البلاغ بموجب قانون الأمن العام

 ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦واحتجز صاحب البلاغ في ثكنة شوهني العسكرية من           ٣-٢
وكـان  .  سجن سندارجال  ، حين نُقل إلى مرفق احتجاز رسمي هو       ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٧ إلى

صاحب البلاغ خلال معظم فترة وجوده في سجن شوهني العسكري التي دامت عشرة أشـهر،               
يكن   ولم محتجزاً في غرف مكتظة وملوثة بالقمل، وكان عليه أن يفترش بطانية على الأرض لينام،             
ل وجوده  بإمكانه استخدام المرافق الصحية بسهولة وسُمح له بالاستحمام ثلاث مرات فقط خلا           

 وكان صاحب البلاغ طوال مدة احتجازه في سجن شوهني العسكري معصوب العيـنين            . هناك
يُـسمح لـه     لم وعلاوة على ذلك،  . بالنظر إلى الأسفل    إلا يسمح له   لا مجبراً على ارتداء قناع    أو

 ـ    . باستشارة محامٍ   ولا خلال تلك الفترة بالاتصال بأسرته وأصدقائه      ة وعند زيارة منـدوبي اللجن
يتمكن بالتالي من التحدث      ولم الدولية للصليب الأحمر، كان صاحب البلاغ يُخبأ في غرفة مختلفة         

 رسالة مع عدد من المحتجـزين       ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٧لكن صاحب البلاغ كتب في      . إليهم
. الآخرين وجهوها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونبهوا فيها إلى التعذيب وظروف الاحتجاز            

  . تعترف الدولة الطرف رسمياً باحتجازه في ثكنة شوهني العسكرية  لمافة إلى ذلك،بالإض

وبعد . شوهني للتعذيب وسوء المعاملة   وتعرض صاحب البلاغ خلال وجوده في سجن          ٤-٢
 المنتـسبين إلى الحـزب      ة لأربعة ليالٍ متتالية عن أنشط     استُجوبستة عشر يوماً من اعتقاله،      
وحين قـال صـاحب     . له قائمة بأسماء أشخاص، عرف بعضهم     الماوي وعن لائحة قدمت     

 وقـصبتيه،   وأخمص قدميـه  البلاغ إنه ليس من الماويين، تعرض للضرب على ظهره ورجليه           
اليوم   وفي .تعرض للخنق بشكل جزئي وللرش بالماء البارد        كما والركل على صدره ووجهه،   

، وهـو   .م. هم إلى مترل م   الأخير من الاستجواب طلب الجنود من صاحب البلاغ أن يقود         
وقاد صاحب الـبلاغ    . عامل اجتماعي تعّرف عليه صاحب البلاغ حين كان يعمل مدرساً         

طريق العودة إلى سجن شوهني، قتل الجنود شخصاً كان واقفـاً             وفي .م. الجنود إلى مترل م   
أخبر أحـداً عـن       ما وهدد الجنود صاحب البلاغ بالقتل إذا     . بقرب السور المحيط بالسجن   

__________  
في : "على أنـه   )مكافحتها والمعاقبة عليها  (القانون المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية      من   ٩تنص المادة    )٢(

حال وجود أسباب كافية للاعتقاد بأنه يجب منع شخص من فعل أي شيء قد يتسبب في عمـل إرهـابي                    
 . كامل  عامتصل إلىتخريبي، يجوز حبسه احتياطياً لمدة قد  أو

 ـ  ١٩٨٩ من قانون الأمن العام لعام    ) ١(٣تنص المادة    )٣( ة وجـود أسـباب    على أنه يجوز للسلطات، في حال
سـلامة أراضـيها    قد يتوخى مباشرة سيادة مملكة نيبـال أو     مما وجيهة لمنع أي شخص من القيام بفعل ما       

 . استقرارها ونظامها العام، أن تصدر أمراً باحتجاز هذا الشخص في أي مكان بعينه ولمدة معينة أو
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وأضحى صاحب البلاغ يخاف أكثر من ذي قبل على حياته          . رميهم هذا الشخص بالرصاص   
اليوم الرابع من استجوابه كان صاحب البلاغ يعاني من آلام شديدة؛             وفي .بعد هذه الحادثة  
وشهد صهر صاحب البلاغ الذي . يكن قادراً على تحريك جسمه بنفسه  ولموأصيب بالحمى

ة على جروح هذا الأخير وقال إنه كان يسمع، طوال أربعة ليـالٍ  كان محتجزاً في نفس الغرف   
يتلقَ صاحب البلاغ خلال كل فترة وجوده في السجن           ولم .متتالية صراخه في الغرفة المجاورة    

  .العسكري أي علاج طبي

وقاموا بزيارة ثكنة   . بعد اختفاء صاحب البلاغ، حاولت أسرته وأصدقاؤه البحث عنه          ٥-٢
فيهـا    بما ذهبوا إلى المكاتب الحكومية،     كما .سكرية أخرى ومخافر للشرطة   شوهني وثكنات ع  

والتمسوا كذلك مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر       . مقر الجيش ومكاتب المقاطعة الإدارية    
والمنظمات المحلية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان التابعة لنقابة المحامين النيباليين واللجنة            

ونفّذ والد صاحب البلاغ اعتصاماً في محاولة للضغط على الحكومـة           . لحقوق الإنسان الوطنية  
 وعلى الرغم من الجهود المتكـررة،     . على الأقل لإعلام أسرته بمكان وجوده       أو لإطلاق سراحه 

 .بمكان وجـوده    أو تتمكن الأسرة من الحصول على تأكيد رسمي باحتجاز صاحب البلاغ          لم
، وصار  ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٧بعد نقله إلى سجن سندارجال في        لا إ يُعترف باحتجازه  ولم

  . باستطاعته استقبال الزوار

، بعد أن تمكنت أخته     ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٧وأطلق سراح صاحب البلاغ في        ٦-٢
وخلصت المحكمـة العليـا إلى أن       . من تقديم طلب لاستصدار أمر مثول أمام المحكمة العليا        

يُتقيـد فيـه      ولم لأسباب كافية   أو يكن يستند إلى أساس سليم      لم لاغاحتجاز صاحب الب  
 وعلى الرغم من مرور   . توجه لصاحب البلاغ أي تهمة قط       ولم .بالإجراءات القانونية الملائمة  

 تحقق الدولة الطرف في اختفائـه القـسري         لم يناهز ثلاث سنوات على إطلاق سراحه،      ما
  . يحصل على أي تعويض  ولمفي أعمال التعذيب التي تعرض لها ولا

وفي يوم إطلاق سراح صاحب البلاغ، حاولت قوات الأمن اعتقاله مجدداً واضـطر               ٧-٢
فالسيارة التي استقلها صاحب الـبلاغ أولاً أوقفتـها         . إلى تغيير المركبة التي يستقلها مرتين     
 بعـد   واختبأ صاحب البلاغ لمدة أسبوعين تقريبـاً      . )٤(الشرطة وخضع ركابها للاستجواب   

أربعة أسابيع علـى إطـلاق        أو وبعد حوالي ثلاثة  . إطلاق سراحه خوفاً على حياته وحريته     
سراحه، توجه صاحب البلاغ إلى مركز مساعدة ضحايا التعذيب، لكنه لاحظ عندما أحاله             

يذهب صـاحب الـبلاغ إلى        ولم .المركز إلى المستشفى أن أفراد من الجيش يتتبعون السيارة        
 عد إلى مركز مساعدة ضحايا التعذيب خوفاً من أن يتعرض للاعتقال مجـدداً            ي  ولم المستشفى

__________  
 Attacks on Justice – Nepal” (11 July 2005), stating that the remedy of habeas corpus“انظر المرجع  )٤(

was not effective to combat arbitrary detention, because – among other reasons – police and 

military authorities simply re-arrested detainees immediately following their release from custody ،
 .حقوقيينالصادر عن اللجنة الدولية لل
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وعلى مدة سبعة أشهر بعد إطلاق سراحه، بقي صاحب الـبلاغ    . للانتقام من قبل الجيش    أو
يجد صعوبات في المشي لمسافة طويلة ويعاني من اضطرابات في الأكل ومن شدة الحرارة ومن               

وكان كذلك يعاني من اضـطراب في الـذاكرتين         . شتاءسيما في ال    لا مشاكل في التنفس،  
وتشير شهادة طبيـة  . الطويلة والمتوسطة المدى واضطر على إثر ذلك إلى ترك عمله كمدرس       

الاكتئاب ومن اضـطراب     إلى أن صاحب البلاغ يعاني من        ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٣ مؤرخة في 
   .ل احتجازهيكن يعاني من أي من هذه المشاكل قب  ولم.الكرب التالي للرضخ

 وتسبب الاختفاء القسري لصاحب البلاغ بضغوط مادية ونفسية كبيرة على أسرته،            ٨-٢
وتعرض كل من زوجته ووالداه لمشاكل صحية بسبب القلق الدائم          . كان المعيل الوحيد لها    إذ

الذي كانا يعيشانه، وعانت زوجته التي كانت في شهرها الثامن من الحمل حـين اعتُقـل                
  . عقيدات عند ولادة طفلتهمازوجها من ت

وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى الآراء السابقة              ٩-٢
 تشترط اللجـوء إلى دعـاوى       لا للجنة التي تفيد بأن القاعدة المتعلقة بسبل الانتصاف المحلية        

تماس الضحايا سبل غـير     هي تشترط ال    ولا ،)٥(يتوقع لها من الناحية الموضوعية أن تنجح       لا
 ٣تشكل سبلاً فعلية في إطار مدلول الفقـرة           ولا بحكم الواقع   أو قابلة للتطبيق بحكم القانون   

ويدفع بأن سبل الانتـصاف     . ، وطلب تطبيق هذا الحكم في قضيته      )٦( من العهد  ٢من المادة   
 منعتـه مـن   المحلية غير فعالة وغير كافية وأن حدة الخوف الذي انتابه عند إطلاق سـراحه            

ينص علـى     لا ويشير صاحب البلاغ أولاً إلى أن القانون الجنائي المحلي        . استنفاد هذه السبل  
والدستور يتناول  .  والحبس في مكان سري     وسوء المعاملة والإخفاء القسري    )٧(تجريم التعذيب 

يعات يوجد في نيبال تشر     لا  والمعاملة غير الإنسانية والاختفاء القسري لكن      التعذيبمسائل  
 يمكن بالتالي لصاحب البلاغ تقديم شكوى لـدى الـشرطة،    ولا .تطبيقية تجرّم هذه الأفعال   

يمكن للشرطة أن تجري تحقيقات بحكم وظيفتها لأن هذه الجـرائم غـير موجـودة في                 ولا
إلى محكمة الدائرة في      أو  صاحب البلاغ أن يقدم شكوى إلى الشرطة       نوكان بإمكا . القانون

، الاحتجاز اللاإنـساني    أو  على جريمة أقل خطورة، من قبيل الاعتداء       إطار دعوى شخصية  
تأخذ في الحسبان خطـورة       لا يوفر له أي جبر لأنها      لا لكنه يدعي أن إيداع شكاوى كهذه     

يُرجح أن تقود إلى تحقيق مستقل لأن الشرطة وُضـعت في شـهر               ولا الأذى الذي لحق به   
وحاجج صاحب البلاغ كذلك . ش الملكي النيبالي تحت إمرة الجي٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني

لمـوظفي   الحـصانة  انيمنح ٢٠٠٦  لعام وقانون الجيش الجديد ١٩٥٩  لعام الجيشأن قانون   
__________  

، ١٩٨٩أبريل  / نيسان ٦، الآراء المعتمدة في     برات ومورغان ضد جامايكا   ،  ٢١٠/١٩٨٦انظر البلاغ رقم     )٥(
 . ٣-١٢الفقرة 

 تـشرين   ٢١، الآراء المعتمـدة في      درميـت باربـاتو ضـد أوروغـواي       ،  ٨٤/١٩٨١انظر البلاغ رقم     )٦(
 .٤-٩، الفقرة ١٩٨٢ أكتوبر/الأول

العقوبـة   ضروب المعاملـة أو    قرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من      تقرير السيد منفرد نواك، الم    انظر   )٧(
 . ١٤، الفقرة E/CN.4/2006/6/Add.5، البعثة إلى نيبال، الوثيقة المهينة اللاإنسانية أو القاسية أو
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في ذلك التعذيب والاختفاء   بما،"أثناء أداء واجباتهم" عن أي فعل يقومون به بحسن نية الجيش
 المتعلق بالأنشطة الإرهابية    طار الأمر ويسري هذا أيضاً على الأفعال التي تدخل في إ        . القسري

 ٢٩، الذي احُتجز صاحب البلاغ بموجبه من        ٢٠٠٤،  )مكافحتها والمعاقبة عليها  (والتخريبية  
  . ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٦يوليه إلى /تموز

 يـصبح نافـذاً     لم ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن أمر المثول أمام المحكمة العليا           ١٠-٢
كان من عادة المحكمة العليا رفض الشكوى في حال           إذ لسلطات باحتجازه، بعد اعتراف ا   إلا

يتمكن صاحب البلاغ خلال فترة       لم وبالإضافة إلى ذلك،  . نكران السلطات لعملية الاعتقال   
احتجازه في الثكنة العسكرية من اتخاذ أي خطوة للاعتراض على احتجازه لأنه مُنـع مـن                

  . يُسمح له برؤية طبيب  ولميمثل أمام أي قاضٍ  ولمه،الاتصال بأية منظمة يمكن أن تساعد

، قدم شقيق صاحب البلاغ طلباً إلى منظمـة         ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧وفي    ١١-٢
محلية غير حكومية هي منظمة حقوق الإنسان في نيبال التي كتبت إلى اللجنة الوطنية لحقوق               

علم له بأية خطوات      لا حب البلاغ لكن صا . )٨(٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١الإنسان في   
، قـرر  ٢٠٠٨مـارس  / آذار٧  وفي.اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بناءً على ذلـك    

لكنه أُخبر في   . صاحب البلاغ الاتصال مجدداً باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لطلب تعويض         
 خطوات للتحقيـق في     تتخذ أية   لم  بطريقة غير رسمية بأن اللجنة     ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني 

وأوضح صاحب البلاغ أنه حتى وإن كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان قـد              . شكواه
 كان ليجلب له انتصافاً فعالاً لأن هذه اللجنة  ماحققت في شكواه، فإن سبيل الانتصاف هذا  

  .)٩(يمكنها سوى رفع توصيات إلى السلطات وليست مخولة إنفاذ قراراتها لا

 تـشرين   ١احب البلاغ أن قانون الأمن العام الذي احتُجز بموجبه من           ويضيف ص   ١٢-٢
 يتضمن سبيل انتصاف غير ملائم لأنه       ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٧ إلى   ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني

الحصول على تعويض لجبر الأذى إذا كـان          أو ينص فقط على إمكانية تقديم شكوى إدارية      
ة إلى ذلك، فإن سبيل الانتصاف المذكور يخضع لتقييد         بالإضاف. الاحتجاز ناجماً عن سوء نية    

ويدعي صاحب البلاغ أن ذلك يسري أيضاً بالنسبة للقانون .  يوما٣٥ًيتعدى   لازمني قانوني
فالقانونان يجيزان الاحتجاز   . )مكافحتها والمعاقبة عليها  (المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية     

كان باستطاعة صاحب البلاغ فعلـه هـو          ما املة وكل الاحتياطي لمدة قد تصل إلى سنة ك      
التماس تعويض دون القدرة على طلب الإفراج، وفقط في حال تمكن من إثبات أن السلطات               

  . تصرفت بسوء نية
__________  

لفئـة  ا"في  هي المؤسسة النيبالية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وهي معتمدة          اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان      )٨(
للجنة ) مبادئ باريس ( وتمتثل للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان            "ألف

 .التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
ــر )٩(  Jyoti Sanghera, Deputy Representative of the Office of the United Nations Highانظ

Commissioner for Human Rights in Nepal, welcome remarks at the International Day in Support 

of the Victims of Torture, 3 July 2008. 
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ينص على المساءلة الجنائية   لاالتعذيبعن قانون التعويض ويدعي صاحب البلاغ أن   ١٣-٢
ويـتعين  ). روبي نيبالي ١٠٠ ٠٠٠(راً أمريكياً    دولا ١ ٢٦٦يتعدى    لا بل فقط على تعويض   
الإفراج من الاحتجـاز وقـد يُغـرّم          أو  يوماً من التعرض للتعذيب    ٣٥رفع شكوى خلال    

.  دليل تستند إلى   لا  أو صاحب البلاغ إن حكمت السلطة المعنية بأن الشكوى أودعت بسوء نية          
إعادة الاعتقال وإلى     أو  للانتقام ويدعي صاحب البلاغ إنه نظراً إلى مخاوفه المبررة من التعرض         

  . عدم كفاية سبيل الانتصاف بحد ذاته، ينبغي ألا يُطلب منه استنفاده

  الشكوى    

 ويذكّر بأن العنصر الرئيسي     )١٠(يدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية للاختفاء القسري         ١-٣
صاحب الـبلاغ   ويدعي  )١١(المحدد لهذا الاختفاء هو احتجاز الشخص خارج نطاق حماية القانون         

، وذلك بسبب احتجازه من دون      )١٢(٢ من المادة    ١ مقترنة بالفقرة    ٧أنه كان ضحية انتهاك المادة      
 ٢٦الاعتراف بذلك وحبسه دون إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي في ثكنة شوهني العسكرية من              

إلى أنـه   ويلفت صاحب البلاغ    . )١٣(٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٧ إلى   ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني 
أنه كان يُخبأ عند زيارة مندوبي اللجنة الدوليـة          مُنع عمداً من الاتصال بالمنظمات الخارجية، بما      

  . بعد نقله إلى سجن سندارجال يُعترف رسمياً باحتجازه إلا للصليب الأحمر الثكنة، ولم

ودفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه تعرض لأربعة ليالٍ متتاليـة للتعـذيب الجـسدي                ٢-٣
 حـول   تلنفسي على أيدي جنود من الجيش النيبالي الملكي للحصول منه على معلومـا            وا

أنشطة الحزب الماوي، وفقد وعيه مرة نتيجة لهذا التعذيب وعانى من حمى شديدة ومن الآلام               
يزال يواجه صعوبات في المشي لمسافات   لاومن عدم القدرة على المشي لفترة من الوقت وهو

لك، كان صاحب البلاغ، خلال وجوده في الثكنة العسكرية، يتعرض          وعلاوة على ذ  . طولية
للركل والضرب بشكل عشوائي ويُهدَد بالموت ويتعرض للإساءات اللفظية ويعيش في خوف            

 على الأقـل معاملـة قاسـية     أوويدعي صاحب البلاغ أن هذا يعتبر تعذيباً     . دائم من القتل  
__________  

 .الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من ٢انظر المادة  )١٠(
 . م على تعريف الاختفاء القسري، التعليق العاغير الطوعي الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو )١١(
، ١٩٩٦مـارس   / آذار ٢٥، الآراء المعتمـدة في      سيليس لوريانو ضد بيرو   ،  ٥٤٠/١٩٩٣انظر البلاغ رقم     )١٢(

 . ٥-٨ الفقرة
، ٢٠٠٨أكتـوبر  / تشرين الأول  ٢٨، الآراء المعتمدة في     شارما ضد نيبال  ،  ١٤٦٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   انظر   )١٣(

 ٢١، الآراء المعتمـدة في     نتيروس ألميـدا ضـد أوروغـواي      كي،  ١٠٧/١٩٨١البلاغ رقم   ؛ و ٢-٧الفقرة  
، الآراء  المقريسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ٤٤٠/١٩٩٠والبلاغ رقم   ؛  ١٣، الفقرة   ١٩٨٣يوليه  /تموز

 ،موكونغ ضد الكـاميرون   ،  ٤٥٨/١٩٩١والبلاغ رقم   ؛  ٤-٥، الفقرة   ١٩٩٤مارس  / آذار ٢٣المعتمدة في   
بوزيز ضد جمهوريـة    ،  ٤٢٨/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ٤-٩ الفقرة   ،١٩٩٤يوليه  /وز تم ٢١الآراء المعتمدة في    

، ٩٥٠/٢٠٠٠الـبلاغ رقـم     ؛ و ٢-٥، الفقرة   ١٩٩٤أبريل  / نيسان ٧، الآراء المعتمدة في     أفريقيا الوسطى 
والـبلاغ   ؛٥-٩، الفقـرة    ٢٠٠٣يوليـه   / تمـوز  ١٦، الآراء المعتمـدة في      لانكـا  سارما ضد سـري   

، الآراء  تشيشمبي ضـد زائـير    ،  ٥٤٢/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٥-٨ إلى   ٣-٨ ات، الفقر ٥٤٠/١٩٩٣ رقم
 . ٥-٥، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥المعتمدة في 
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يدعي أن رفض توفير العلاج الطبي لـه خـلال           ا كم .٧إنسانية ومهينة تتنافى مع المادة       ولا
  .)١٤(١٠ من المادة ١ والفقرة ٧احتجازه يشكل خرقاً للمادة 

ويدعي صاحب البلاغ أن احتجازه في غرفة مكتظة وملوثـة بالقمـل، وإبقـاءه                ٣-٣
مقنعاً خلال كل فترة احتجازه، وإعطائه طعاماً غـير ملائـم في طيلـة           أو معصوب العينين 

ولين من احتجازه، وعدم السماح له بالاستحمام سوى ثلاث مرات طوال مدة            الشهرين الأ 
 )١٥(٧ذلك انتهاك للمادتين      وفي احتجازه في الثكنة العسكرية، أفعال ترقى إلى سوء المعاملة،        

للجنة بشأن المعاملة ) ١٩٩٢(٢١ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى التعليق العام رقم   . )١٦(١٠و
 ويدعي أن ظروف احتجازه كانـت مذلـة         )١٧(رومين من حريتهم  الإنسانية للأشخاص المح  

ويدعي أن الدولة الطرف تكون . القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءتستوفي   ولا ومهينة
  .١٠بذلك قد انتهكت المادة 

ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف أخلت بواجبـها في التحقيـق في                ٤-٣
ملاحقة المرتكبين على الرغم من أنها أُبلغت بهذه الادعـاءات في           ادعاءات صاحب البلاغ و   

ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أخلت بذلك بالواجب الواقـع           . )١٨(مناسبات عدة 
  . ٢ من المادة ٣ مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٧على عاتقها بموجب المادة 

أسرته لمعاناة نفسية شديدة    يدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف، بتعريض         و  ٥-٣
، تكون قد انتهكت حقوق     مصيره ومكان وجوده  بسبب الشكوك التي انتابتها إزاء       وللأسى

  . )١٩(٧أفراد أسرته بموجب المادة 

 لأنهـا  ٩ مـن المـادة   ١ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت الفقـرة      ٦-٣
 تـشرين   ٢٦ ومـن    ٢٠٠٤يوليه  /وز تم ٢٩ إلى   ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦من   احتجزته
، خلافـاً   )٢٠( دون أي تصريح بحبسه    ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١ إلى   ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول

__________  
العقوبـة القاسـية     بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو       ) ١٩٩٢(٢٠انظر التعليق العام رقم      )١٤(

 ٤٠دورة السابعة والأربعـون، الملحـق رقـم         الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ال    المهينة،   اللاإنسانية أو  أو
)A/47/40 ( ١١، الجزء ألف، الفقرة ٦المرفق. 

 . ٢-٩، الفقرة ١٩٨٩أبريل / نيسان٧، الآراء المعتمدة في فولان ضد فنلندا، ٢٦٥/١٩٨٧انظر البلاغ رقم  )١٥(
 . ٣-٩، الفقرة ٤٥٨/١٩٩١انظر البلاغ  )١٦(
المرفـق  ) A/47/40 (٤٠سابعة والأربعـون، الملحـق رقـم    الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ال    انظر   )١٧(

 .٣السادس، الجزء باء، الفقرة 
 . ١٤، الفقرة ٢٠انظر التعليق العام رقم  )١٨(
؛ والـبلاغ   ٩-٧، الفقـرة    ١٤٦٩/٢٠٠٦؛ والـبلاغ رقـم      ١٤، الفقرة   ١٠٧/١٩٨١انظر البلاغ رقم     )١٩(

 . ٥-٩، الفقرة ٩٥٠/٢٠٠٠ رقم
بموجـب  )  يوماً ٩٠ (٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦ إلى   ٢٠٠٤ه  يولي/ تموز ٢٩احتجز صاحب البلاغ من      )٢٠(

 ٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١ومن   )مكافحتها والمعاقبة عليها  (المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية     القانون  
 .  بموجب قانون الأمن العام٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٧حتى تاريخ إطلاق سراحه في 
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ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن الدولـة الطـرف،         . )٢١(للإجراءات المعتمدة في القانون المحلي    
 ٢٩في  لى حين تـسليمه     بتخلفها عن إعلامه بالأسباب القانونية لاعتقاله والتهم الموجهة إليه إ         

مكافحتها (المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية     أمر احتجاز بموجب القانون      ٢٠٠٤يوليه  /تموز
ويدفع بأن تخلف الدولة الطرف عن      . ٩ من المادة    ٢، تكون قد انتهكت الفقرة      )والمعاقبة عليها 

، هو أيضاً   )٢٢(لى احتجازه جلبه سريعاً أمام سلطة قضائية مستقلة ومن ثم منعه من الاعتراض ع           
ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب        . ٩ من المادة    ٤ و ٣انتهاك للفقرتين   

احتجازها له مـن دون   بسبب ٢ من المادة ٣ بالاقتران مع الفقرة ة مقروء ٩ من المادة    ٥الفقرة  
هني العسكرية وعدم   الاعتراف بذلك وحبسه في مكان مقطوع عن العالم الخارجي في ثكنة شو           

  . في ذلك التعويض  بماتوفير سبيل انتصاف ملائم له،

 قد انتُهكـت    )٢٣( بحد ذاتها  ٢ من المادة    ٣وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أن الفقرة         ٧-٣
بسبب عدم وجود قانون يجرّم أفعال الاختفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب، ولأن الدولة             

تتـوفر    ولا  قادرة على التحقيق في مزاعم صاحب البلاغ،       تكن  لم  أو تكن ترغب   لم الطرف
يقلل من إمكانيات إيداع طلب للمثول        ما لديها سجلات مناسبة ودقيقة للمحتجزين، وهو     

   .أمام المحاكم

  تعليقات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية    
لاغ اعتُقـل   ، دفعت الدولة الطرف بأن صاحب الـب       ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٧في    ١-٤
ودفعت . ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٧ وسُلّم إلى سجن سندارجال في ٢٠٠٤يوليه / تموز ٢٩ في

بعدم وجود دليل واحد على تعرض صاحب البلاغ للتعذيب وأن رسالة تسليمه إلى سـجن               
ولاحظت أن الدستور الـذي     . تتضمن أي ملاحظات بشأن التعذيب المزعوم       لا سندارجال
والقانون الحالي للتعويض عن التعذيب ينصان على سبيل انتـصاف           ١٩٩٠  عام كان سارياً 

وتؤكد الدولة الطرف للجنة أن السلطات كانـت        . وتعويض دستوريين في حالات التعذيب    
ستعير هذه القضية، لو أنها قدمت، المراعاة اللازمة وتتعاون بشأنها وفق الإجراءات القانونيـة          

 إلى أنه لو حكمت المحكمة بوجود ممارسات تعـذيب،          وتشير الدولة الطرف  . المحلية الملائمة 
. لكانت قدمت التعويضات للضحية ولقدمت توصية باتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة المـرتكبين           

__________  
 .٤-٩ الفقرة ،٩٥٠/٢٠٠٠البلاغ رقم انظر  )٢١(
الوثـائق الرسميـة    الأمان على شخصه،     بشأن حق الفرد في الحرية وفي     ) ١٩٨٢(٨انظر التعليق العام رقم      )٢٢(

 .٤المرفق الخامس، الفقرة ) A/37/40 (٤٠للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم 
، الآراء المعتمدة  ساكر ضد الجزائر  ،  ٩٩٢/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٩، الفقرة   ١٤٦٩/٢٠٠٦انظر البلاغ رقم     )٢٣(

ضد ) فيليبرت سابقاً (لويييي ماغانا   ،  ٩٠/١٩٨١رقم  ؛ والبلاغ   ١٢-٩، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠في  
بشأن طبيعـة   ) ٢٠٠٤(٣١؛ والتعليق العام رقم     ٨، الفقرة   ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢١، الآراء المعتمدة في     زائير

الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة       ى الدول الأطراف في العهد،      الالتزام القانوني العام المفروض عل    
 .١٥المرفق الثالث، الفقرة ) A/59/40 (Vol. I)(، الجزء الأول ٤٠التاسعة والخمسون، الملحق رقم 
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 إن الجـيش    إذ يستنفد سبل الانتصاف المحليـة،      لم وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ     
  .كمة مختصةمح  أويتلقَ حتى الآن أي بلاغ من أي مكتب مختص لم

، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية وأكدت مجدداً        ٢٠١٠يوليه  / تموز ١٦وفي    ٢-٤
 واحتُجز بداعي استجوابه استناداً إلى أن       ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٩أن صاحب البلاغ اعتُقل يوم      

، نُقل ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٧  وفي.بعض أنشطته كانت تعتبر تهديداً للسلام والأمن العامين
 .جب أمر من مكتب المقاطعة الإداري إلى سجن سندارجال حيث حُبس بصفة احتياطية            بمو
  . ، أُطلق سراح صاحب البلاغ بقرار من المحكمة العليا٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٥ وفي
أساس لهـا     لا وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب          ٣-٤

وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه يحق . بشأنها في الوثائق الخاصة به نظراً إلى عدم وجود أي قيد       
محامٍ الاستئناف لدى محكمة المقاطعة لطلب فحص الحالة الجسدية والنفـسية             أو لأي قريب 

تجد أي قيد لاستئناف من       لم لكن الدولة الطرف  . لضحية التعذيب المفترضة خلال ثلاثة أيام     
 أيضاً إلى أن طلب المثول أمام المحكمة العليا الـذي           وتشير. هذا النوع يخص صاحب البلاغ    
وتدفع بأن صـاحب الـبلاغ      . يذكر شيئاً عن التعذيب     لم تقدمت به أخت صاحب البلاغ    

وتؤكد الدولة الطرف بالتالي علـى   . يتقدموا بأي شكوى للحصول على تعويض       لم وأقرباءه
ب البلاغ أُطلق سـراحه  وتضيف أن صاح. أساس له من الصحة  لاأن ادعاء صاحب البلاغ   

يسعَ للحصول علـى    ولمفور صدور أمر المحكمة العليا وتبيّن أنه عاش حياة طبيعية بعد ذلك   
  . التعذيب المزعومين  أوأي جبر عن سوء المعاملة

 والقـانون   ١٩٩٠  عام وأكدت الدولة الطرف مجدداً أن الدستور الذي كان سارياً          ٤-٤
 كلاهما يقدم سبيل انتـصاف قـانوني في         ١٩٩٦  عام رالحالي للتعويض عن التعذيب الصاد    

لا يجوز إخـضاع    " تنص على أنه     ١٩٩٠  عام من دستور ) ٤(١٤فالمادة  . حالات التعذيب 
 عقلـي   أو لأي سبب آخر، لتعذيب بـدني       أو للمحاكمة  أو شخص محبوس أثناء التحقيق   

ذه المعاملة يجـب    وأي شخص يخضع له   . مهينة  أو إنسانية  لا  أو يعامل أي معاملة قاسية    ولا
يحق للشخص الـذي     ، التعذيب عنقانون التعويض   ووفقاً ل ". تعويضه حسبما يقرره القانون   

 يوماً ابتداءً ٣٥طلب تعويض إلى محكمة المقاطعة ضمن أجل     تعرّض للتعذيب خلال احتجازه     
كانت غـير    أووإذا توفيت الضحية . من تاريخ إطلاق سراحه     أو من تاريخ تعرّضه للتعذيب   

محـامٍ    أو درة على تقديم طلب بنفسها، فمن الممكن أن يتقدم بالطلب أحد أفراد أسـرتها             قا
 ـ حال خلصت المحكمة إلى أن الادعاءات صحيحة، جاز لها أن تأمر            وفي .بالنيابة عنها  دفع ب

تأمر الهيئة المعنية أيضاً باتخاذ إجراء       روبي نيبالي، وقد     ١٠٠ ٠٠٠يمكن أن يصل إلى     تعويض  
وتشير الدولة الطرف إلى أنه ثبُت      .  الفعل ق الموظف الحكومي المسؤول عن ذلك     إداري في ح  

على المستويين الوطني والدولي أن نظامها القضائي قد وفى بمسؤولياته بطريقة حرة ومـستقلة        
ويؤكد هذا الـبلاغ بـأن   . حتى خلال الأيام العصيبة من التراع المسلح والخلافات السياسية        

 صاحب البلاغعلى أن . ق سراحه بعد صدور أمر من المحكمة المختصة صاحب البلاغ قد أُطل   
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أي جهد لالتماس سبل الانتصاف القانونية أمام المحاكم؛ وتدفع الدولة الطرف بالتالي           يبذل لم
  . يمكن إثباتها وأنه ينبغي رفضها  لابأن ادعاءات صاحب البلاغ بالتعذيب

يُعتقل لأنه كان مدرساً بـل بـسبب          لم وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ       ٥-٤
وتحيط الدولة الطرف علماً بـأن الأجهـزة        . الأنشطة المحظورة آنذاك التي كان يشارك فيها      

 الأمنية تتضمن وحدات منفصلة معنية بحقوق الإنسان وأن تدريبات تُنظم بـشكل دوري،            
وتضيف . في نيبال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان        في ذلك بمساعدة     بما

أن المؤسسات الأمنية تتحمل ضغوطاً كبيرة لضمان سلام وأمن المجتمع وأنه من غير المفيـد               
وتشدد الدولة  . أساس لها بانتهاك حقوق الإنسان      لا عرقلة عمل الوكالات الأمنية بادعاءات    

يـة  الطرف على التزامها الكامل بحقوق الإنسان وتؤكد أن جميع مواطنيهـا يتمتعـون بحما          
متساوية في ظل القانون وبإمكانية الحصول على الجبر بفضل إجراءات قضائية وإدارية ينص              

تعيد التأكيد على التزامها بالتعاون على نحو بنّاء مع اللجنة المعنية بحقوق              كما .عليها القانون 
  . وتطلب الدولة الطرف رفض هذا البلاغ بناءً على الأسس المبينة أعلاه. الإنسان

  يقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفتعل    

، قدّم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظـات الدولـة          ٢٠١٠يوليه  /تموز ١٩في    ١-٥
 تـشرين   ٢٦ وأحاط علماً بأنه احتجز بالفعل في        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٧الطرف المؤرخة   

 ـ .أوردته الدولة الطرف في ملاحظاتها      لما ، خلافاً ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني تـاريخ التاسـع     ا أم
، فليس تاريخ اعتقاله بل تاريخ تسليمه أمر الاحتجـاز  ٢٠٠٤يوليه /والعشرين من شهر تموز 

   .)مكافحتها والمعاقبة عليها(المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية بموجب القانون 

ة وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يذكّر صاحب البلاغ بالآراء الـسابق             ٢-٥
 التي تفيد بأن سبل الانتصاف المحلية يجب أن تكـون كفيلـة بـالتعويض عـن                 )٢٤(للجنة

الانتهاكات المزعومة وأن تكون متاحة وفعالة بحكم القانون وبحكم الواقع ويتوقع لهـا مـن               
  .)٢٥(ويجب كذلك ألا تشكّل خطراً على المدعّي. الناحية الموضوعية أن تنجح

  على أن سبيل الانتصاف المتعلق بأمر المثول أمام المحاكم         ويعيد صاحب البالغ التأكيد     ٣-٥
لأسرته حين كان محتجزاً في مكان سري في ثكنة شوهني، حيث منـع               ولا يكن متاحاً له   لم

من الاتصال بالعالم الخارجي، وأن المحكمة العليا كانت في ذلك الحين ترفض طلبات المثـول               
ا اعتُرف رسمياً باحتجاز صاحب البلاغ، قـدمت        وعندم. يُذكر فيها مكان الاحتجاز     لا التي

__________  
أكتـوبر  / تشرين الأول٢٠، الآراء المعتمدة في فيليب ضد ترينيداد وتوباغو، ٥٩٤/١٩٩٢انظر البلاغ رقم    )٢٤(

 . ٣-١٢، الفقرة ٢١٠/١٩٨٦؛ والبلاغ رقم ٤-٦لفقرة ، ا١٩٩٨
الأفريقية لحقوق الإنـسان والـشعوب،       ة؛ انظر أيضاً اللجن   ٤-٦، الفقرة   ٥٩٤/١٩٩٢انظر البلاغ رقم     )٢٥(

الأفريقية لحقوق الإنسان والـشعوب،   ةاللجن؛ و٦، الفقرة  ١٠٣/٩٣، البلاغ رقم    الحسن أبو بكر ضد غانا    
 . ٣٥، الفقرة ١٤٩/٩٦ والبلاغ ١٤٧/٩٥، البلاغ رقم مبياجاوارا ضد غا. السير داودا ك
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تعرض لـه مـن       بما تكن تعلم   لم أخته طلباً لاستصدار أمر مثوله أمام المحكمة العليا، لكنها        
وخلال جلسة الاستماع في المحكمة، كانت      . تذكر ذلك في طلبها     ولم تعذيب وسوء معاملة  

لمعاملة الـتي تلقاهـا في مكـان        يسأله القاضي عن ا     ولم آثار التعذيب مخفية تحت ملابسه،    
يكن يمتلـك     لم الاحتجاز، وكان خائفاً من تقديم هذه المعلومات من تلقاء نفسه خاصة وأنه           

بالإضافة إلى ذلك، فقد تعرض صاحب البلاغ بعد إطلاق سراحه لمحاولة اعتقـال     . أدلة طبية 
. )٢٦( ذلك الوقت  ويشير إلى أن هذه الممارسة كانت شائعة في       . جديدة عند مغادرته المحكمة   

أربعة أسابيع من إطلاق   أووعلاوة على ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أنه وبعد حوالي ثلاثة       
سراحه، توجه لاستشارة مركز مساعدة ضحايا التعذيب في نيبال، وتعقبه بعد إحالتـه إلى              

ديدات ونظراً إلى هذه الته. يتمكن من الوصول إلى المستشفى    ولم المستشفى، أفراد من الجيش   
 يتقدم صاحب البلاغ بأي شكوى إلى الـشرطة         لم إعادة التوقيف،   أو والخوف من الانتقام  

  . في إطار قانون التعويض عن التعذيب  أوالجيش أو

اللجنة الوطنيـة   ويعيد صاحب البلاغ التأكيد على أن شكوى سُجلت باسمه لدى             ٤-٥
وتلقى صاحب  ). ١١-٢فقرة  انظر ال (،  ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣ في   لحقوق الإنسان 

وتفيد بأن قوات الأمن    . ، رسالة تثبت تسجيل هذه الشكوى     ٢٠١٠يوليه  / تموز ٨البلاغ في   
 .)٢٧( صاحب البلاغ خلال فترة التراع المـسلح       ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١أخفت في   

يـشكل    لا اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان    ويؤكد صاحب البلاغ على أن تقديم طلب إلى         
يمكنـها سـوى إصـدار        ولا ،)٢٨( انتصاف فعالاً لأن هذه اللجنة ليست هيئة قضائية        سبيل

وعلى الرغم من ذلك، فهذه الهيئة هي الوحيدة التي تسنى لصاحب البلاغ اللجوء             . التوصيات
وقد استمعت اللجنة إلى أقواله حين كان في سـجن          . إليها دون الخوف من التعرض للانتقام     

. في إطار قانون التعويض عـن التعـذيب       قديم شكوى بموجب    ونصحته بعدم ت  سندارجال  
تحقق في ادعاءاته بعد أن أرسل لها هذا          لم ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الدولة الطرف       

  .)٢٩(٧البلاغ وأن هذا يشكّل بحد ذاته انتهاكاً منفصلاً للمادة 

مته، فإن سبل   ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه علاوة على خوفه المشروع على سلا            ٥-٥
تشكّل سبل انتـصاف      لا الانتصاف التي ينص عليها الدستور وقانون التعويض عن التعذيب        

__________  
نيبـال، الوثيقـة    " انظر لجنة مناهـضة التعـذيب، اسـتنتاجات وتوصـيات لجنـة مناهـضة التعـذيب                ) ٢٦(

CAT/C/NPL/CO/2   أبريـل  / نيـسان  ١٢،  ٨٣/٠٥؛ وأنشطة الطوارئ لمنظمة العفو الدولية رقم        ٢٨، الفقرة
؛ ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثاني  ١٢،  ١٢/٠٦؛ ورقم   ٢٠٠٤ر  أكتوب/ تشرين الأول  ١٨،  ٢٧٥/٠٤؛ و ٢٠٠٥
 . ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١١، ٣٥٨/٠٣ورقم 

 . مدته لا تذكر الرسالة المرسلة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية تفاصيل إضافية عن ظروف اختفائه أو )٢٧(
، الآراء  يري ضد نيبـال   ج،  ١٧٦١/٢٠٠٨ من رد الدولة الطرف في البلاغ رقم         ١٠ و ٩انظر الصفحتين    )٢٨(

، الآراء  فيسنتي وآخرون ضد كولومبيـا    ،  ٦١٢/١٩٩٥؛ والبلاغ رقم    ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤المعتمدة في   
 . ٢-٥، الفقرة ١٩٩٤يونيه / حزيران١٤المعتمدة في 

 . ١٥، الفقرة ٣١انظر التعليق العام رقم  )٢٩(
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. يصنّف التعذيب كجريمـة     لا ١٩٩٠  عام فدستور. متاحة وفعالة لأغراض قاعدة الاستنفاد    
 التعذيب والاختفاء القسري كأفعال إجرامية؛ لكـن        ٢٠٠٧  لعام وقد حدّد الدستور المؤقت   

 .تسن أي قانون ينص على العقوبات الجنائية الخاصـة بهـذه الأفعـال              لم التشريعيةالسلطة  
ويؤكـد صـاحب    . يجرمه أي من الدستورين     ولا يذكره  فلا الاحتجاز في مكان سري    أما

يشكل سبيل   لاالبلاغ فضلاً عن ذلك أن تقديم شكوى في إطار قانون التعويض عن التعذيب 
 ، ولأن صاحب البلاغ   )٣٠( على المساءلة الجنائية للمرتكبين    ينص  لا انتصاف فعال لأن القانون   

ينص عليه القانون، نظـراً       ما  يوماً، حسبما  ٣٥يكن ليقدر على تقديم شكوى في غضون         لم
. إلى المخاوف التي كانت تنتابه من الانتقام وإلى حالته الجسدية والنفسية عقب إطلاق سراحه

وكذلك، . )٣١(٧زمنية قانونية تتنافي مع المادة      وحاجج صاحب البلاغ كذلك أن تحديد مهلة        
فإن عدم خضوع صاحب البلاغ لأي فحص طبي خلال فترة احتجازه وخوفه مـن إعـادة     

من أعمال انتقام بحقه بعد إطلاق سراحه، منعاه من الحصول على دليل طبي يدعم                أو اعتقاله
 يدفع صاحب البلاغ بأنه   وبالإضافة إلى ذلك،    . شكواه في إطار قانون التعويض عن التعذيب      

يتمكن من إيداع شكوى جنائية بموجب القانون المحلي، لأن الجرائم المزعومة ليست عملاً              لم
 الشرطة الخاضعة لإمرته،    أو غير قانوني ولأن التحقيق في الجرائم كانت سيتولاه الجيش نفسه         

  . كان بذلك ليكون مستقلاً وما

بلاغ بأنه قدّم أدلة ذات مصداقية ومفصلة لدعم        وفيما يتعلق بالأدلة، دفع صاحب ال       ٦-٥
ادعاءاته، مثل شهادته الشخصية المفصلة وشهادة محتجز آخر هو صهره الذي كان محتجزاً في              
نفس الوقت، وزوجته وأخته اللتان وصفتا جروحه الجسدية وتغير شخصيته، ورسالة أرسلتها   

نسان، ورسالة أرسلتها مجموعة مـن      منظمة غير حكومية محلية إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإ        
المحتجزين، بمن فيهم صاحب البلاغ، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلاً عن تقـارير              

. تقدم أي دليل لدحض ادعاءاته  لمويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف . طبية ونفسية 
جال التي تذكرها الدولة    يطلع على رسالة نقله إلى سجن سندار        لم وبالإضافة إلى ذلك، فهو   

 البلاغ  ويؤكد صاحب . ترفقها الدولة الطرف بالملاحظات التي رفعتها إلى اللجنة         ولم الطرف،
يتلقَ أي علاج طبي خلال فترة        لم فضلاً عن ذلك، وبغض النظر عن محتوى هذه الرسالة، أنه         

أي تفسير يبين   تقدم    لم احتجازه وأنه كان قبل احتجازه في صحة جيدة، وأن الدولة الطرف          
  . أي ضرب آخر من سوء المعاملة خلال الاحتجاز  أوتكن ناجمة عن التعذيب  لمأن جروحه

__________  
 بموجـب هـذا     لتعرّض للتعـذيب  ثبوت ا  من قانون التعويض عن التعذيب على أنه في حال           ٧تنص المادة    )٣٠(

الذي الهيئة المعنية باتخاذ إجراء إداري في حق الموظف الحكومي          أن تأمر   محكمة المقاطعة   يتعين على   ،  القانون
 . مارس التعذيب وفقاً للقانون الساري

 . ١٨، الفقرة ٣١نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ انظر أيضاً التعليق العام رقم  من ٢٩انظر المادة  ) ٣١(
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  تعليقات إضافية من صاحب البلاغ    

، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على الملاحظات الإضافية        ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٨في    ١-٦
 ١٩لتعليقات الـتي أوردهـا في        وكرر ا  ٢٠١٠يوليه  / تموز ١٦التي قدمتها الدولة الطرف في      

، ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٩يُعتقل في تاريخ      لم وأكدّ صاحب البلاغ مجدداً أنه    . ٢٠١٠يوليه  /تموز
 ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثـاني   ٧ وأنه أطلق سراحه في      ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦بل في   

وبالرجوع . لطرفورد في ملاحظات الدولة ا      كما ،)٣٢(٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٥وليس في   
يبلَّغ بأسباب    لم إلى أسباب الاحتجاز التي تذكرها الدولة الطرف، يشير صاحب البلاغ إلى أنه           

  . صدر عنهخاطئ تقدم يوماً أي دليل على تصرف   لماعتقاله وأن الدولة الطرف

. توجد أيـة تهمـة      ولم يمثل يوماً أمام أي قاضِ      لم ويحيط صاحب البلاغ علماً بأنه      ٢-٦
  التعـذيب  عنقانون التعويض   من  ) ٣(٣ع بأن سلطات الاحتجاز ملزمة بموجب المادة        ويدف

بتقديم نسخ من التقارير الطبية إلى محكمة المقاطعة، وأن عدم احتجاج الدولة الطرف بهـذه               
  . يخضع لأية فحوص طبية  لمالتقارير يؤكد أنه

في الوقت الذي تبرز فيـه      "وتعليقاً على ملاحظات الدولة الطرف التي ورد فيها أنه            ٣-٦
فإنه من غير المفيد عرقلة عمل      الحاجة إلى تعزيز أخلاقيات المؤسسات الأمنية وزيادة فعاليتها،         

، يؤكد صاحب البلاغ أنـه في حـالات قـضايا           "أساس لها   لا الوكالات الأمنية بادعاءات  
اتق الدولة واجـب    الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة المستندة إلى أدلة، يقع على ع          

إجراء تحقيق كامل ومعمق وفعال في الادعاءات وهي ملزمة بتوفير سبيل انتـصاف فعـال               
وضع المـرتكبين    أوويشير صاحب البلاغ إلى أن الحجج السياسية   . وتعويض ملائم للضحايا  

  .)٣٣(يعفيان الدولة الطرف من التزاماتها  لاالرسمي

  جنةالمسائل والإجراءات المعروضة على الل    

  النظر في المقبولية    

قبل النظر في أية شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن   ١-٧
غـير مقبولـة     أمإذا كانت الشكوى مقبولة   ما من نظامها الداخلي،   ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    

  .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 ـ   وقد تأكدت   ٢-٧  مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢ الفقـرة    تقتـضيه   مـا  ق اللجنـة، وف
، أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء دولي آخـر              الاختياري البروتوكول
  .التسوية  أوللتحقيق

__________  
لطلب إطلاق سراح صاحب الـبلاغ ختمـاً   سندارجال تحمل الرسالة الموجهة من المحكمة العليا إلى سجن    )٣٢(

 . ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٦مؤرخاً 
 . ١٨ و١٤ و٤، الفقرات ٣١انظر التعليق العام رقم  )٣٣(
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علماً بحجة الدولة الطرف     اللجنة   تحيطوفيما يتعلّق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية،         ٣-٧
 لأن   من البروتوكـول الاختيـاري     ٥من المادة   ) ب(٢  الفقرة يستوفي شروط   لا  البلاغ بأن

وتحيط علماً كذلك بـأن الدولـة       . يتقدم بأي شكوى أمام المحاكم المحلية       لم صاحب البلاغ 
 ١٩٩٠  عـام  الطرف تدعي بأنه كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم طلب بموجب دسـتور           

، وأنه كـان  ١٩٩٦ م لعا التعذيبعنقانون التعويض بموجب    أو الذي كان سارياً حينذاك،   
بإمكانه اللجوء إلى محكمة المقاطعة لطلب فحص لتقييم حالته الجسدية والنفسية خلال ثلاثة             

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي تشير إلى أن طلب استـصدار أمـر                . أيام
 بحجة صاحب   تحيط اللجنة علماً    كما .يأتِ على ذكر التعذيب المزعوم      لم المثول أمام المحكمة  

لأن الانتهاكات المزعومة ليست     )أ: (البلاغ التي تشير إلى أن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة         
كانت لتخضع لتحقيـق      ما ولأن الشكاوى المقدمة بسبب جرائم أقل خطورة       )ب(مجرّمة؛  

اً كانت لتوفر جبر    وما مستقل نظراً إلى أن الشرطة وضعت تحت إمرة الجيش الملكي النيبالي،          
يكن بالإمكان الاعتراض على احتجازه غير المعترف به أمام المحكمـة             لم ولأنه )ج(ملائماً؛  

تعرض له من تعذيب وسـوء        بما تكن تعرف وقت الاعتراف باحتجازه      لم العليا، ولأن أخته  
المتعلق بالأنـشطة الإرهابيـة      ٢٠٠٤  عام قانونولأن تقديم شكوى بموجب      )د(معاملة؛ و 

كان ليقود إلى إطلاق سراحه بل فقط إلى تعويضه           ما )كافحتها والمعاقبة عليها  م(والتخريبية  
القانوني الأجل يكن ذلك متاحاً بسبب   ولمفي حال ثبُت أن السلطات تصرفت عن سوء نية،     

كان ليوفر جـبراً      ما  التعذيب عنقانون التعويض   ولأن تقديم شكوى بموجب      )ه(القصير؛ و 
وتحيط اللجنة علماً كـذلك بادعـاء       . القانوني القصير الأجل  بب  يكن متاحاً بس    ولم ملائماً

إعادة الاعتقال منعه من استنفاد أي سبيل انتصاف          أو صاحب البلاغ بأن خوفه من الانتقام     
  .غير الشكوى التي رفعها إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

 مـن   ٥ المـادة    من) ب(٢ لأغراض الفقرة     يجب بأنهوتذكّر اللجنة في هذا الصدد        ٤-٧
 تستغرق  ، ويجب ألا  معاًالبروتوكول الاختياري، أن تكون سبل الانتصاف المحلية فعالة ومتاحة          

يخص تخلف صاحب البلاغ عن تقـديم شـكاوى بـشأن      وفيما.)٣٤(وقتاً طويلاً دون مبرر 
 تعرض له من تعذيب وسوء معاملة واعتقال تعسفي وظروف احتجـاز            وما اختفائه القسري 

ة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت بسرد نظري لسبل الانتصاف المرتبطـة             إنساني لا
قانون  الساري حينذاك، و   ١٩٩٠  عام بادعاء التعذيب الذي تقدم به صاحب بموجب دستور       

، وبموجب طلب مرفوع إلى محكمة المقاطعة، دون أن تربط هذه السبل            التعذيبعن  التعويض  
لاغ ودون أن تبيّن كيف كان بإمكان هذه الإجراءات أن بالظروف المحيطة بقضية صاحب الب   

__________  
 تـشرين   ٣٠مـدة في    ، الآراء المعت  مارسيّانا وغومانوي ضـد الفلـبين     ،  ١٥٦٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   انظر   )٣٤(

ــوبر /الأول ــرة ٢٠٠٨أكت ــم ٢-٦، الفق ــبلاغ رق ــرة ١٤٦٩/٢٠٠٦؛ وال ــبلاغ ٣-٦، الفق ؛ وال
 .٣-٦، الفقرة ١٧٦١/٢٠٠٨ رقم
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وتذكّر اللجنـة بـأن فعاليـة       . توفّر جبراً ملائماً لصاحب البلاغ في هذه الظروف الجديدة        
  .)٣٥(الانتصاف تتوقف أيضاً على طبيعة الانتهاكات المدعاة

يحظر التعذيب    عام  من الدستور تنص على مبدأ     ١٤ من المادة    ٤وتلاحظ اللجنة أن الفقرة       ٥-٧
لكن يتبيّن أن هـذا   . مهينة  أو إنسانية  لا  أو معاملة المحتجزين معاملة قاسية   الجسدي والنفسي و  

يبدو في قوانين الدولة الطرف من خلال تحديد الجـرائم ذات             ما يُترجم على   لم الحظر العام 
  فيـه إلى أنـه      الذي أشارت  ٢٠وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم      . الصلة والعقوبات المقابلة  

بل ينبغي  . تجريمها  أو العقوبة  أو  أن يتم حظر مثل هذه المعاملة      ٧يكفي لضمان تنفيذ المادة      لا
تتخذه من تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرهـا مـن           بما للدول الأطراف أن تبلغ اللجنة    

أي أراضٍ خاضـعة     والمهينـة في     ةالتدابير لمنع أفعال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنـساني       
 المزعومة وعدم توفر أيـة      تظل الطبيعة الخطيرة للانتهاكا     وفي .)٣٦(لولايتها، وللمعاقبة عليها  

معلومات حول الطريقة التي كان يمكن أن يوفر من خلالها تقديم طلب بموجـب الدسـتور                
ادعاءاته في ذلك إجراء تحقيق سريع وفعال وغير منحاز في            بما انتصافاً فعالاً لصاحب البلاغ،   

يكن من الضروري اللجـوء إلى سـبيل الانتـصاف            لم ومعاقبة المرتكبين، تعتبر اللجنة أنه    
 .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢للفقرة الدستوري هذا لأغراض 

 بـشأن التعـويض عـن       ١٩٩٦  عام وفيما يتعلق بسبيل الانتصاف بموجب قانون       ٦-٧
 من القانون تنص على أن طلبات التعويض        ٥ من المادة    ١ة  التعذيب، تلاحظ اللجنة أن الفقر    

بعد إطلاق سـراح الـشخص     أوأعمال التعذيب يوماً من وقوع ٣٥يجب أن تودع خلال     
 من قانون التعويض عن التعذيب، تنص علـى         ٦ من المادة    ٢تلاحظ أن الفقرة      كما .المحتجز

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن    . بسوء نية أنه من الممكن أن يغرّم مقدم الطلب إذا ثبُت أنه تصرف            
 مـن   ٦ من المـادة     ١الفقرة  ( روبي نيبالي    ١٠٠ ٠٠٠يتعدى    لا القانون ينص على تعويض   

الادعاء بشأن جرائم خطيرة مثـل      تذكّر باجتهاداتها السابقة، تعتبر اللجنة أن         وإذ ).القانون
 الإجراءات القضائية الـتي     يمكن أن يحل محل     لا تلك التي يدعى ارتكابها في القضية محل النظر       

 وترى اللجنة، لأغراض المقبولية، أن      .)٣٧(السلطات ضد المرتكبين المزعومين   تخذها  تينبغي أن   
الانتقام منه بعـد إطـلاق        أو صاحب البلاغ قدّم أدلة كافية بشأن خوفه من إعادة اعتقاله         

 بالتالي أنه بسبب مهلة     وتعتبر اللجنة . في ذلك تقديم أدلة موثقة عن حالات مماثلة         بما سراحه،
بعد إطلاق السراح التي يحددها القـانون لتقـديم        أو  يوماً بعد وقوع حادث التعذيب     ٣٥  ال

__________  
، رودريغيز ضـد أوروغـواي    ،  ٣٢٢/١٩٨٨؛ والبلاغ رقم    ٢-٥، الفقرة   ٦١٢/١٩٩٥انظر البلاغ رقم     )٣٥(

 . ٢-٧، الفقرة ٥٤٠/١٩٩٣غ رقم ؛ والبلا٢-٦، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في 
 . ٨، الفقرة ٢٠انظر التعليق العام رقم  )٣٦(
 . ٣-٨، الفقرة ٢٠١٠يوليه / تموز٢٦، الآراء المعتمدة في بن عزيزة ضد الجزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧رقم انظر البلاغ  ) ٣٧(
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تنـسجم علـى      لا طلب الحصول على التعويض في حال التعرض للتعذيب، وهي المهلة التي          
  . يكن سبيل الانتصاف هذا متاحاً لصاحب البلاغ  لم،)٣٨(الإطلاق مع خطورة الجريمة

 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي ذكرت فيها أنه كان بإمكان صاحب الـبلاغ             ٧-٧
شخص ينوب عنه تقديم طلب إلى محكمة المقاطعة لطلب فحص حالته الجسدية والنفسية              أو

خلال ثلاثة أيام، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ كان محتجزاً بنظام انقطاع الصلة بالعـالم           
وتلاحظ . بالمعاملة التي كان يلقاها  أوته تعرف شيئاً عن مكان وجودهتكن أسر  ولم الخارجي

تبيّن كيف يمكن لسبيل الانتصاف هذا أن يكون متاحاً في حالـة              لم أيضاً أن الدولة الطرف   
وتعتبر اللجنة بالتـالي أن     . صاحب البلاغ بالتحديد وكيف كان يمكن أن يقدم انتصافاً فعالاً         

  .  متاحاً لصاحب البلاغ وأسرته، في ظروف القضية قيد النظريكن  لمسبيل الانتصاف هذا

يمكن، في ظروف القضية قيد النظر، لوم صاحب البلاغ           لا وخلصت اللجنة إلى أنه     ٨-٧
وتلاحظ اللجنة كذلك أن صـاحب      . لعدم رفعه هذه الادعاءات أمام محاكم الدولة الطرف       

رف بشأن الاعتقال التعسفي لصاحب     البالغ وأسرته قد رفعا شكاوى إلى سلطات الدولة الط        
وتقبل اللجنة، بناءً على ذلك، بحجة صـاحب الـبلاغ          . البلاغ واحتجازه في مكان سري    

 يوجد  لا أنهمتاحة، وتعتبر     ولا تكن، في ظروف قضيته، فعالة      لم ومؤداها أن سبل الانتصاف   
توكـول   مـن البرو   ٥مـن المـادة     ) ب(٢يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقـرة          ما

ترى اللجنة أي حاجز آخر يعوق النظر في البلاغ؛ وبالتـالي تنتقـل إلى            ولا .)٣٩(الاختياري
 مـن   ٣دراسة الأسس الموضوعية التي تستند إليها ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقـرة             

  .  من العهد١٠ و٩ و٧ مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد ٢المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٨

 مـن البروتوكـول     ٥ مـن المـادة      ١قدمها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة         
  . الاختياري

احتجاز صاحب البلاغ، تسلّم اللجنـة بحجـم      عدم الاعتراف ب  وفيما يتعلق بادعاء      ٢-٨
بشأن حظر التعذيب وغيره    ) ١٩٩٢(٢٠العام رقم   بتعليقها  وتذكّر  . المحتجَزمعاناة الشخص   

، بناءً على    وتلاحظ اللجنة  .)٤٠(المهينة  أو اللاإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو من ضروب المعاملة  
 في مكان سري دون أية مذكرة توقيـف  أن صاحب البلاغ احتُجز  المعلومات المتوفرة لديها،  

__________  
 .١٨، الفقرة ٣١انظر التعليق العام رقم  )٣٨(
 ،٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥راء المعتمدة في    ، الآ أذربيجان ضد   آفادانوف،  ١٦٣٣/٢٠٠٧ البلاغ رقم  انظر )٣٩(

 . ٤-٦الفقرة 
المرفـق الـسادس،    ) A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم           )٤٠(

 .١١الجزء ألف، الفقرة 
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القـانون  يسلّم أمر احتجازه الاحتياطي بموجـب         ولم ،٢٠٠٣ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٦في  
بعد ثمانية أشـهر علـى     إلا)مكافحتها والمعاقبة عليها(المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية  

وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن الدولة الطرف تفيـد         . ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٩اعتقاله، أي في    
 .، دون إعطاء أي تفـسير إضـافي       ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٩ في   بأن صاحب البلاغ قد اعتُقل    

يتمكن صاحب البلاغ خلال احتجازه في مكان سري في الثكنة العسكرية إلى أن نُقـل                ولم
بالعالم الخارجي،    أو ، من الاتصال بأسرته   ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٧إلى سجن سندارجال في     

  . ٢٠٠٥اير ين/ كانون الثاني٧وبقي في الاحتجاز الاحتياطي حتى 

تقدم أي رد على ادعاءات صاحب الـبلاغ          لم وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف       ٣-٨
تقدم أي حجة ملموسة لدحض ادعائه بأنه خضع لأربعة ليـالٍ             ولم بشأن اختفائه القسري  

وتحيط اللجنة علمـاً    . متتالية لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة في الثكنة العسكرية         
صاحب البلاغ بأنه كان، خلال احتجازه في الثكنة العسكرية، محتجزاً في غرفة مكتظة بادعاء 

وملوثة بالقمل، وأنه كان عليه أن يفترش بطانية وينام على الأرض، وأنه كـان معـصوب                
يكفيه من الطعام في الـشهرين        ما يقدم له   لم مقنعاً خلال كل فترة احتجازه، وأنه       أو العينين

 يسُمح له بالاسـتحمام     ولم يكن بإمكانه استخدام المرافق الصحية بسهولة       لم الأولين، وأنه 
ثلاث مرات خلال كل مدة احتجازه، وأنه كان يتعرض للركل والضرب بشكل عشوائي     إلا

مجدداً علـى أن عـبء   وتؤكد اللجنة . وللإساءات اللفظية والتهديد بالموت من قبل الحرّاس     
احب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ والدولة أن يقع على كاهل صيمكن   لاالإثبات
تملك الدولـة الطـرف       ما يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على أدلة وكثيراً         لا الطرف

 من البروتوكـول الاختيـاري      ٤ من المادة    ٢الفقرة    وفي .)٤١(وحدها المعلومات ذات الصلة   
 في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك      إشارة ضمنية إلى أنه من واجب الدولة التحقيق بحسن نية         

الحالات التي    وفي .العهد الموجهة ضدها وضد ممثليها وتزويد اللجنة بالمعلومات المتوفرة لديها         
تكون فيها الادعاءات مدعومة بأدلة معقولة يقدمها صاحب البلاغ والتي يكون فيها الحصول             

إلاّ للدولة الطرف، يجوز للجنـة أن       تتوفر    لا على مزيد من التوضيح متوقفاً على معلومات      
شروح مقنعة تفيد العكس من جانب        أو تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ مثبتة لعدم تلقي أدلة       

 بهذا الخصوص، تعيَّن إيـلاء      تفسيرات مقنعة تقدم الدولة الطرف أي       لم وإذا .الدولة الطرف 
  .الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ

إبقاء صاحب الـبلاغ    علومات التي توفرت لديها، ترى اللجنة أن        وبالاستناد إلى الم    ٤-٨
 التعذيب وسوء المعاملة  محتجزاً دون السماح له بالاتصال بأسرته وبالعالم الخارجي، وممارسة          

__________  
؛ ٤-٧، الفقـرة    ٢٠١٢مارس  / آذار ٢١، الآراء المعتمدة في     أبو فايد ضد ليبيا   ،  ١٧٨٢/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     ) ٤١(

 / تـشرين الأول   ٢٤ الآراء المعتمـدة في      ،الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبيـة     ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥والبلاغ رقم   
/  تمـوز  ١٤، الآراء المعتمـدة في      مجنون ضد الجزائر  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤، والبلاغ رقم    ٧-٦الفقرة  ،  ٢٠٠٧ أكتوبر
 . ٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه 
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  وقـوع  عناصر تكشف عـن   جميعها   إلى جانب ظروف احتجازه،      بحقه لأربعة ليالٍ متتالية   
 .)٤٢(اء من ادعاءات صاحب البلاغ بشأن كل ادع من العهد٧انتهاكات للمادة 

تلاحظ اللجنة الكرب والضيق الذي أصاب أسرة صاحب البلاغ جرّاء اختفائـه            و  ٥-٨
حين اعتُرف باحتجازه وصار بإمكانـه       ،٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٧اعتقاله حتى تاريخ    منذ  

لشهر  صاحب البلاغ اعتُقل حين كانت زوجته في ا        وتحيط اللجنة علماً بأن   . استقبال الزوار 
. ألقى بعبء مالي هائل على أسرته       ما الثامن من الحمل وأنه كان المعيل الوحيد لأسرته وهو        

 من العهد،   ٧انتهاك للمادة   وقوع  لذلك، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن          
  .)٤٣(وذويهيتعلق بزوجة صاحب البلاغ   فيما،٢  من المادة٣مقروءةً بالاقتران مع الفقرة 

 يـزعم أن    ، تلاحظ اللجنة أن صاحب الـبلاغ      ٩وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٦-٨
، مـن دون    ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٦جنوداً من الجيش الملكي النيبالي اعتقلوه في        

مذكرة اعتقال واحتجزوه في ثكنة شوهني العسكرية منقطعاً عن العالم الخارجي دون إبلاغه             
يمثل قط    لم وتذكّر اللجنة بأن صاحب البلاغ    . وه بالتهم الموجهة إليه   يعلم  أو بأسباب اعتقاله 

يكن باستطاعته الطعن في شرعية احتجازه قبـل أن يُعتـرف             ولم أمام قاضِ خلال احتجازه   
وأحاطت . باحتجازه رسمياً وأن شقيقته أودعت طلباً لاستصدار أمر بالمثول أمام المحكمة العليا  

 بموجب ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٩في الطرف بأن صاحب البلاغ اعتُقل الدولة  بدفع  اللجنة علماً   
طوارئ ال الذي اعتُمد في سياق حالة       ٢٠٠٤  لعام القانون المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية    

. كاملـة سنة  تصل إلى   أعلنتها الدولة الطرف، ويتيح اعتقال واحتجاز المشتبه بهم لفترة قد           التي  
بشأن اعتقال صاحب الـبلاغ     وجيهة  الدولة الطرف أي توضيحات     يم  على أنه نظراً لعدم تقد    

 تـشرين   ٢٦ ومن،  ٢٠٠٤ يوليه/تموز ٢٩ إلى   ٢٠٠٣ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٦واحتجازه من   
، والتهم الموجهة إليه، وحكم المحكمة      ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١ إلى   ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول

  .)٤٤(٩ تنتج حدوث انتهاك للمادةفإن اللجنة تسبشرعية اعتقاله واحتجازه، 

يجـوز تعـريض الأشـخاص        لا ، تعيد اللجنة التذكير بأنه    ١٠وفيما يتعلق بالمادة      ٧-٨
هو ناجم عن الحرمان من الحرية، وأنه يجب          ما قيد غير   أو المحرومين من حريتهم لأي مشقة    

__________  
الحاسي ضـد الجماهيريـة     ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٦-٧، الفقرة   ١٧٦١/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )٤٢(

، ٥٤٠/١٩٩٣ ؛ والبلاغ رقـم   ٢-٦الفقرة  ،  ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤ الآراء المعتمدة في     ،العربية الليبية 
 . ٤-٥، الفقرة ٤٤٠/١١٩٠؛ والبلاغ رقم ٤-٩ الفقرة ٤٥٨/١٩٩١؛ والبلاغ رقم ٥-٨الفقرة 

 ،٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦، الآراء المعتمدة في     العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم     )٤٣(
 ١١الآراء المعتمـدة في     ،  العواني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٥-٧الفقرة  
 ،٩٥٠/٢٠٠٠؛ والـبلاغ رقـم      ١٤، الفقـرة    ١٠٧/١٩٨١؛ والبلاغ رقم    ٤، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  /تموز

 .٥-٩ الفقرة
؛ والـبلاغ   ٨-٧، الفقـرة    ١٧٦١/٢٠٠٨ والـبلاغ رقـم      ٦-٧، الفقـرة    ١٧٨٢/٢٠٠٨انظر البلاغ    )٤٤(

؛ ٥-٨، الفقـرة    ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ١٤، الآراء المعتمـدة في      مجنون ضد الجزائر  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤ رقم
 . ٣-٧، الفقرة ١٤٦٩/٢٠٠٦ والبلاغ
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 معلومـات ف  تقدم الدولة الطـر    لم  وإذ .معاملتهم معاملة إنسانية وضمان احترام كرامتهم     
الاعتبار الواجب لادعاءات   تولي   فإن اللجنة ،  بخصوص معاملة صاحب البلاغ خلال احتجازه     

، وتخلص إلى   ة بأن ظروف احتجازه في الثكنة العسكرية ترقى إلى سوء المعامل          صاحب البلاغ 
  .)٤٥( قد انتُهكت١٠ من المادة ١أن حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 

 الـدول   تلـزم  من العهد، التي     ٢ من المادة    ٣حكام الفقرة   ويحتج صاحب البلاغ بأ     ٨-٨
الأطراف بضمان توفير سبل انتصاف متاحة وفعالة وقابلة للإنفاذ للأفراد من أجل إعمـال              

وتكرر اللجنة تأكيد الأهمية التي توليها لإنشاء الدول الأطـراف          . الحقوق المكرسة في العهد   
تّ في ادعاءات انتهاكات الحقوق، حتى أثناء حـالات         الآليات القضائية والإدارية الملائمة للب    

وتذكّر اللجنة كذلك بأن عدم تحقيق الدولة الطرف في ادعـاءات حـدوث             . )٤٦(الطوارئ
القضية قيد النظر، تدل المعلومات       وفي .)٤٧(انتهاكات قد يشكل في حد ذاته خرقاً آخر للعهد        

سبيل انتصاف فعال، ومـن ثم،      يحصل على     لم المعروضة على اللجنة على أن صاحب البلاغ      
 مـن   ٣ انتهاك لأحكام الفقرة      وقوع تستنتج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن       

  . من العهد١٠ من المادة ١ والفقرة ٩ والمادة ٧ مقروءةً بالاقتران مع المادة ٢ المادة

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف بموجب الفقرة      إذ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     ٩-٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

  انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجـب أحكـام         وقوع الوقائع المعروضة عليها تكشف عن    
  مـن ٣بالاقتران مـع الفقـرة   بمفردها و مقروءةً ١٠ من المادة ١  والفقرة٩ والمادة  ٧ المادة
 مقروءةً بالاقتران   ٧وترى اللجنة كذلك أن المادة      .  في حق صاحب البلاغ    العهد من   ٢ المادة

  .  ووالديهحق زوجة صاحب البلاغ قد انتهكت في  من العهد٢ من المادة ٣مع الفقرة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتـوفير سـبيل           ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
تعرض له   ضمان تحقيق شامل وسريع فيما    ) أ (ته عن طريق  انتصاف فعال لصاحب البلاغ وأسر    

دفـع   )ج( ؛ضمان ملاحقة ومعاقبة المسؤولين   ) ب(؛  تعذيب وسوء معاملة  صاحب البلاغ من    
تعـديل   )د(منـها؛   التعويض المناسب لصاحب البلاغ ولأسرته عن الانتهاكات التي عـانوا           

 يوماً اعتبـاراً  ٣٥  بهلة القانونية المحددة في ذلك تعديل الم  تشريعاتها بحيث تتماشى مع العهد، بما     
من تاريخ إطلاق السراح لتقديم شكوى بموجب قانون التعويض          من وقوع أعمال التعذيب أو    

عن التعذيب، وتمديد هذا المهلة؛ وسنّ تشريع يعرف التعذيب ويجرّمه؛ وإلغاء جميع القوانين التي              
__________  

 دينكـا ضـد     -غـورجي   ،  ١١٣٤/٢٠٠٢البلاغ رقـم    ؛ و ٣، الفقرة   ٢١انظر تعليق اللجنة العام رقم       )٤٥(
، ١٦٤٠/٢٠٠٧؛ والـبلاغ رقـم      ٢-٥، الفقـرة    ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٧، الآراء المعتمدة في     الكاميرون

 . ٤-٦، الفقرة ١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم ٧-٧ الفقرة
ثائق الرسمية  الوبشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ،         ) ٢٠٠١(٢٩انظر التعليق العام رقم      )٤٦(

المرفـق  ) A/56/40 (Vol. I)(، الجزء الأول،    ٤٠للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم        
 .١٤السادس، الجزء ألف، الفقرة 

 . ١٥، الفقرة ٣١التعليق العام رقم  )٤٧(
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ويتعيّن على الدولة، لدى    .  القسري من العقاب   تتيح إمكانية إفلات مرتكبي التعذيب والاختفاء     
قيامها بذلك، أن تكفل حماية صاحب البلاغ وأسـرته مـن التعـرض لأعمـال انتقاميـة                 

 . المستقبل والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في. للتخويف أو

، باختـصاص   البروتوكول الاختيـاري  بانضمامها إلى    ، الدولة الطرف  لقد اعترفت   -١٠
 من العهـد،  ٢المادة تعهدت بموجب  و،لا  أمإذا كان هناك انتهاك للعهد  مااللجنة في تحديد  

الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في      أو بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها      
لجنـة أن   وتود ال . العهد وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حال ثبوت أي انتهاك           

لتنفيـذ  تتخذها   يوماً، معلومات عن التدابير التي       ١٨٠تتلقى من الدولة الطرف، في غضون       
 هذه وتعممها على أوسع     ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة        . آراء اللجنة 

 .نطاق ممكن بلغات الدولة الطرف الرسمية

. ماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي       اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، عل    [
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  بالروسية والصينية    وستصدر لاحقاً 

  ].العامة الجمعية
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  ليفينوف ضد بيلاروس، ١٨٦٧/٢٠٠٩البلاغ رقم   -ألف ألف 
  ليفينوف ضد بيلاروس، ١٩٣٦/٢٠١٠البلاغ رقم     
  فينوف ضد بيلاروسلي، ١٩٧٥/٢٠١٠البلاغ رقم     
  ليفينوف ضد بيلاروس، ١٩٧٧/٢٠١٠البلاغ رقم     
  ليفينوف ضد بيلاروس، ١٩٧٨/٢٠١٠البلاغ رقم     
  ليفينوف ضد بيلاروس، ١٩٧٩/٢٠١٠البلاغ رقم     
  ليفينوف ضد بيلاروس، ١٩٨٠/٢٠١٠البلاغ رقم     
  ليفينوف ضد بيلاروس، ١٩٨١/٢٠١٠البلاغ رقم     
  ليفينوف ضد بيلاروس، ٢٠١٠/٢٠١٠البلاغ رقم     
  *)١٠٥، الدورة ٢٠١٢يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثله محامٍ(بافيل ليفينوف   :المقدمة من
  صاحب البلاغات  :الشخص المدعى أنه ضحية

  بيلاروس  :الدولة الطرف
فبرايـر  / شباط ١٧، و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢  :تاريخ تقديم البلاغات

، ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١٠، و ٢٠١٠
ــاني ٨و ــانون الث ــاير / ك  ١٨، و٢٠١٠ين

، ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٠، و ٢٠١٠ مارس/آذار
 ١٨، و٢٠١٠يونيـــه / حزيـــران١٠و

نوفمبر / تشرين الثاني  ٨، و ٢٠١٠ يونيه/حزيران
  )تواريخ الرسائل الأولى (٢٠٠٩

 الاعتصام في أمـاكن     نمنع صاحب البلاغات م     :الموضوع
  عامة

  تنفاد سبل الانتصاف المحليةاس  :المسائل الإجرائية
  حرية التعبير، حرية التجمع  :المسائل الموضوعية

__________  
د لزهـاري   السيد عياض بن عاشـور، والـسي       :أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك في دراسة هذا البلاغ      *  

بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين،             
 رافائيـل نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد      . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالد ل      

فيولي، والسيد مارات سارسيمباييف، والسيد     ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سال        
  .كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال
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 من المادة  ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٢ و ١الفقرتان    :مواد العهد
 ١٩ و ١٨؛ والمـواد    ١٤من المادة   ١؛ والفقرة   ٥
  ٢٦ و٢١و

  )ب(٢ الفقرة ٥  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨لمنشأة بموجب المادة    ، ا إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ، ٢٠١٢يوليه / تموز١٩ في وقد اجتمعت  
، ١٩٣٦/٢٠١٠، و ١٨٦٧/٢٠٠٩ من النظـر في البلاغـات رقـم          وقد فرغت   

، ١٩٨٠/٢٠١٠، و ١٩٧٩/٢٠١٠، و ١٩٧٨/٢٠١٠، و ١٩٧٧/٢٠١٠، و ١٩٧٥/٢٠١٠و
قدمها إليها الـسيد بافيـل ليفينـوف بموجـب          ، التي   ٢٠١٠/٢٠١٠، و ١٩٨١/٢٠١٠و

  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغات         وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف، 
  :يلي  ماتعتمد  

   البروتوكول الاختياري من٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
صاحب البلاغات التسعة هو بافيل ليفينوف، وهو مواطن مـن بـيلاروس مولـود في                 ١-١
 ١ويدَّعي في جميع البلاغات أنه ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقه بموجب الفقرتين            . ١٩٦١ عام
 مـن   ٢١المادة  ؛ و ١٩؛ والمادة   ١٤ من المادة    ١؛ والفقرة   ٥ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٢و

، ١٨٦٧/٢٠٠٩البلاغــات  وفي. العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية
، يدعي أيضاً أنه ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقه بموجب         ٢٠١٠/٢٠١٠، و ١٩٧٥/٢٠١٠و

، يدعي أنه ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقـه        ١٩٧٥/٢٠١٠البلاغ    من العهد، وفي   ٢٦المادة  
وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنـسبة لبـيلاروس          . العهد من   ١٨بموجب المادة   

  .يمثل صاحب البلاغات محامٍ ولا. ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠ في
 مـن   ٩٤ من المـادة     ٢، قررت اللجنة، عملاً بالفقرة      ٢٠١٢يوليه  / تموز ١٩وفي    ٢-١

 لتشابهها من حيـث الوقـائع       نظامها الداخلي ضم البلاغات التسعة واتخاذ قرار بشأنها نظراً        
  . الموضوعية والناحية القانونية

  عرضها صاحب البلاغات  كماالوقائع    
يدعي صاحب البلاغات أن السلطات التنفيذية في مدينة فيتيبـسك في بـيلاروس               ١-٢

  .رفضت، في تسع مناسبات مختلفة، الترخيص له بالاعتصام
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   ١٨٦٧/٢٠٠٩ البلاغ رقم -الاعتصام الأول     
، تقدم صاحب البلاغات بطلبـات      ٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٣ و ٢١ و ١٩في    ٢-٢

يلتمس فيهـا   ") اللجنة التنفيذية "  بيلي    فيما المشار إليها (إلى اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك      
تعزيز   في ثلاثة أماكن مختلفة بهدف     ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول  ٩الترخيص له بالاعتصام في     

 والنهوض بها، وإذكاء الوعي بقضايا حقوق الإنسان والتعبير عن الاهتمام بهـا             حقوق الإنسان 
كانون  ٣و نوفمبر/ الثاني تشرين ٣٠ و ٢٨  وفي .وأشار في الطلب إلى أنه سيعتصم لوحده      . علناً

 من قـرار    ١، ردت اللجنة التنفيذية بأن الاعتصام محظور عملاً بالبند          ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول
المتعلق بإجراءات تنظيم    (٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٤ المؤرخ   ٨٢٠قم  اللجنة التنفيذية ر  

يمكـن    لا ، الذي يُؤكد أن التجمعات العامـة      )وتنفيذ التجمعات العامة في مدينة فيتيبسك     
تنظيمها إلاّ في بضعة أماكن محددة في مدينة فيتيبسك وأن الأماكن التي اقترحهـا صـاحب                

  . البلاغات ليست ضمنها
، استأنف صاحب البلاغات قرارات اللجنـة       ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول  ٥وفي    ٣-٢

 .٢٠٠٧ ديسمبر/كانون الأول  ٧التنفيذية أمام محكمة فيتيبسك الإقليمية، ورُفض الاستئناف في         
، استأنف صاحب البلاغات قرار المحكمة الأولية أمام        ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول  ١٨ وفي

، أصدرت محكمة المنطقة ٢٠٠٨يناير /كانون الثاني ١٤ وفي .محكمة منطقة فيتيبسك القضائية
وقدم صاحب  . القضائية قراراً يؤيد قرار المحكمة الإقليمية ويرفض استئناف صاحب البلاغات         

البلاغات استئنافاً من خلال آلية المراجعة القضائية الإشرافية أمام المحكمة العليا لبيلاروس التي             
  .٢٠٠٨بريل أ/نيسان ٢٨رفضت استئنافه في 

   ١٩٣٦/٢٠١٠ البلاغ رقم -الاعتصام الثاني     
، تقدم صاحب البلاغـات بطلـب إلى اللجنـة          ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني  ٣٠في    ٤-٢

 تحـت عنـوان     ٢٠٠٩فبرايـر   /شباط ١٤التنفيذية يلتمس فيه الترخيص له بالاعتصام في        
 مفي الطلب إلى أنه سيعتـص     وأشار  . ، بمناسبة يوم القديس فالنتاين    " مدينة الحب  -فيتيبسك  "

لوحده وأنه ينوي القيام بذلك في ممر المشاة عند تقاطع شارع لينين وجادة فرونزيه، مقابـل                
وأصدر رئيس اللجنة التنفيذية بالوكالة قراراً بحظر الاعتصام وسُلِّم         . ساحة الحرية في فيتيبسك   

الاعتصام مُنـع عمـلاً     وزُعم أن   . ٢٠٠٩فبراير  /شباط ١٠القرار إلى صاحب البلاغات في      
، على  ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٤ المؤرخ   ٨٢٠ من قرار اللجنة التنفيذية رقم       ١بالبند  

أساس أن المكان الذي اقترحه صاحب البلاغات للاعتصام ليس ضمن الأماكن التي تُـسمَح              
 في  حداث العامة الأوصدر قرار اللجنة التنفيذية استناداً إلى القانون المتعلق ب        . فيها الاعتصامات 
 ،)١( فقط٢٠٠٩فبراير /شباط ٢وزُعم أيضاً أن الطلب رُفض لأنه قُدِّم في . جمهورية بيلاروس

__________  
؛ ويشير قرار المحكمة أن الطلـب  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٣٠يؤكد صاحب البلاغات أنه قدم الطلب في        )١(

 .٢٠٠٩فبراير / شباط٢استُلم في 
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  من نفس القانون اللتين تقضيان بضرورة تقـديم الطلـب          ٩ و ٥يشكل انتهاكاً للمادتين     مما
  .  يوماً على الأقل من تنظيم تجمع عام١٥ قبل
نف صاحب البلاغات قرار رئيس اللجنة التنفيذية       ، استأ ٢٠٠٩فبراير  /شباط ١٥وفي    ٥-٢

. ٢٠٠٩ مارس/آذار ١١بالوكالة أمام محكمة فيتيبسك الإقليمية، ورُفض الاستئناف رُفض في          
التاريخ نفسه، استأنف صاحب البلاغات قرار الرفض أمام محكمـة منطقـة فيتيبـسك               وفي

القضائية قراراً يؤيـد قـرار      ، أصدرت محكمة المنطقة     ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ١٦ وفي. القضائية
وحاول صاحب البلاغات تقديم طلبات     . المحكمة الإقليمية ويرفض استئناف صاحب البلاغات     

استئناف من خلال آلية المراجعة القضائية الإشرافية إلى رئيس محكمة منطقة فيتيبسك القضائية             
). ٢٠٠٩مـايو   /أيـار  ٢٦(وإلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس      ) ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٠(

وأكدا ) ، على التوالي  ٢٠٠٩يوليه  /تموز ٢٤ و ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٥(ورفض الرئيسان استئنافيه    
  . أن قرار محكمة الدرجة الأولى قانوني

   ١٩٧٥/٢٠١٠ البلاغ رقم -الاعتصام الثالث     
في تاريخ غير محدد، تقدم صاحب البلاغات بطلب إلى اللجنة التنفيذية يلـتمس فيـه                 ٦-٢
 بهـدف الاحتفـال بعيـد المـيلاد         ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني  ٧رخيص له بالاعتصام في     الت

وأشار في الطلب إلى أنه سيعتصم لوحده وأنه ينوي تهنئة المواطنين بعيد المـيلاد              . الأرثوذكسي
وراجع الطلب  . الأرثوذكسي بالوقوف في منطقة للمشاة في شارع نوفوروشانسك في فيتيبسك         

 قـراراً بمنـع   ٢٠٠٨ديـسمبر  /كانون الأول ٣٠ التنفيذية الذي أصدر في     نائب رئيس اللجنة  
تـشرين   ٢٤ المـؤرخ    ٨٢٠ومُنع الاعتصام وفقاً لقرار اللجنـة التنفيذيـة رقـم           . الاعتصام
، على أساس أن المكان الذي اقترحه صـاحب البلاغـات للاعتـصام             ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول
، ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثـاني   ١٠ وفي. تصاميندرج ضمن الأماكن التي يُسمح فيها بالاع       لا

استأنف صاحب البلاغات قرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية أمام محكمة منطقة أُكتيابرسـكي             
التاريخ نفسه، تقـدم     وفي. ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني  ٢٧القضائية التي رفضت الاستئناف في      

. ية أمام محكمة فيتيبسك الإقليمية    صاحب البلاغات باستئناف لنقض قرار محكمة المنطقة القضائ       
، أصدرت المحكمة الإقليمية قراراً يؤيد قرار المحكمـة الابتدائيـة           ٢٠٠٩فبراير  /شباط ١٩ وفي

وقدم صاحب البلاغات طلبات استئناف من خلال آليـة         . ويرفض استئناف صاحب البلاغات   
وإلى ) ٢٠٠٩ مـارس /آذار ٤(المراجعة القضائية الإشرافية إلى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية         

 ٣١(ورفض الرئيـسان اسـتئنافيه      ). ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٤(رئيس المحكمة العليا لبيلاروس     
  ).، على التوالي٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٨ و٢٠٠٩مارس /آذار

   ١٩٧٧/٢٠١٠ البلاغ رقم -الاعتصام الرابع     
نفيذية لمدينة فيتيبـسك    في تاريخ غير محدد، تقدم صاحب البلاغات بطلب إلى اللجنة الت            ٧-٢

 بمناسبة الـذكرى الـسنوية      ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني  ٢٥يلتمس فيه الترخيص له بالاعتصام في       
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وأشار صاحب البلاغات في طلبه إلى أنه سيعتصم لوحده أمام          . لميلاد الشاعر فلاديمير فيسوتسكي   
 ١٩أصـدر في    وراجع الطلب نائب رئـيس اللجنـة التنفيذيـة الـذي            . لينين. إ. مكتبة ف 
 ٢٤  المؤرخ ٨٢٠ قراراً بحظر الاعتصام وفقاً لقرار اللجنة التنفيذية رقم          ٢٠٠٩يناير  /الثاني كانون

والمتعلق بإجراءات تنظيم وتنفيذ التجمعـات العامـة في مدينـة            (٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين الأول 
ينـدرج   ، وكان سبب الرفض أن المكان الذي اقترحه صاحب البلاغات للاعتصام لا           )فيتيبسك

واستند قرار اللجنة التنفيذيـة إلى القـانون المتعلـق          . ضمن الأماكن التي يُسمح فيها بالاعتصام     
، استأنف صـاحب    ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني  ٢١ وفي. بالأحداث العامة في جمهورية بيلاروس    

تي رفـضت   القضائية الأُكتيابرسكيالبلاغات قرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية أمام محكمة منطقة      
التاريخ نفسه، تقدم صاحب البلاغات بطلـب نقـض    وفي. ٢٠٠٩فبراير /شباط ١٦الطلب في  

، ٢٠٠٩مـارس   /آذار ٣٠ وفي. لقرار محكمة المنطقة القضائية إلى محكمة فيتيبـسك الإقليميـة         
أصدرت المحكمة الإقليمية قراراً تؤيد فيه قرار المحكمة الابتدائية وترفض فيه اسـتئناف صـاحب               

وتقدم صاحب البلاغات بطلبات استئناف من خلال آلية المراجعة القضائية الإشـرافية            . غاتالبلا
وإلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس     ) ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٣(إلى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية      

 ٢٣ و ٢٠٠٩أبريـل   /نيـسان  ١٥(ورفض الرئيـسان اسـتئنافيه      ). ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢١(
  ).، على التوالي٢٠٠٩يونيه /حزيران

  ١٩٧٨/٢٠١٠ البلاغ رقم -الاعتصام الخامس     
، تقدم صاحب البلاغات بطلب إلى اللجنـة التنفيذيـة   ٢٠٠٩فبراير  /شباط ١٦في    ٨-٢

 بهدف لفت انتباه ٢٠٠٩مارس /آذار ٤لمدينة فيتيبسك يلتمس فيه الترخيص له بالاعتصام في     
 والحريات من جانـب أفـراد الـشرطة في          المواطنين إلى مشكلة انتهاكات حقوق الإنسان     

وأشار في الطلب إلى أنه سيعتصم لوحده وأنه ينوي أن يقوم بذلك في ممر  . جمهورية بيلاروس 
وراجـع  . المشاة عند تقاطع شارع لينين وجادة فرونزيه، مقابل ساحة الحرية في فيتيبـسك            

 ٢٠٠٩فبراير  /شباط ٢٤  الطلب رئيس اللجنة التنفيذية في فيتيبسك بالوكالة، الذي أصدر في         
تـشرين   ٢٤ المـؤرخ    ٨٢٠ من قرار اللجنة التنفيذية رقم       ١قراراً بمنع الاعتصام وفقاً للبند      

 ، معلّلاً ذلك بأن المكان الذي اقترحه صاحب البلاغـات لاعتـصامه           ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول
يذية إلى القانون   واستند قرار اللجنة التنف   . يندرج ضمن الأماكن التي يُسمَح فيها بالاعتصام       لا

تقدم صاحب  ،  ٢٠٠٩فبراير  /شباط ٢٦  وفي . في جمهورية بيلاروس   الأحداث العامة المتعلق ب 
البلاغات باستئناف ضد قرار رئيس اللجنة التنفيذية بالوكالة أمام محكمة فيتيبسك الإقليمية،            

عوى التاريخ نفسه، تقدم صاحب البلاغات بـد       وفي .٢٠٠٩أبريل  /نيسان ١التي رفضته في    
، ٢٠٠٩ مايو/أيار ٤  وفي .نقض ضد قرار المحكمة الإقليمية أمام محكمة منطقة فيتيبسك القضائية         

أصدرت محكمة المنطقة القضائية قراراً يؤيد قرار المحكمة الإقليمية ويرفض استئناف صاحب            
وحاول صاحب البلاغات تقديم طلبات استئناف من خلال آلية المراجعة القضائية           . البلاغات

وإلى رئـيس   ) ٢٠٠٩مـايو   /أيار ٢٥(لإشرافية إلى رئيس محكمة منطقة فيتيبسك القضائية        ا
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 ٩(ورفـض الرئيـسان اسـتئنافيه       ). ٢٠٠٩يونيـه   /حزيران ٢٢(المحكمة العليا لبيلاروس    
  ). ، على التوالي٢٠٠٩يوليه /تموز ٢٤ و٢٠٠٩يونيه /حزيران

  ١٩٧٩/٢٠١٠ البلاغ رقم -الاعتصام السادس     
، تقدم صاحب البلاغات بطلب إلى اللجنة التنفيذية لمدينة         ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤في    ٩-٢

 بهدف لفت انتبـاه     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١فيتيبسك يلتمس فيه الترخيص له بالاعتصام في        
وأشار في الطلب إلى أنه سيعتصم لوحـده        . المواطنين إلى مشكلة انتهاكات حقوق الأطفال     

المشاة عند تقاطع شارع لينين وجادة فرونزيه، مقابل ساحة         وأنه ينوي أن يقوم بذلك في ممر        
وراجع الطلب نائب رئيس اللجنة التنفيذية في فيتيبسك، الذي أصـدر           . الحرية في فيتيبسك  

 ٨٢٠ قراراً بمنع الاعتصام عملاً بقـرار اللجنـة التنفيذيـة رقـم              ٢٠٠٩ مايو/ أيار ١٤ في
ذلك بأن المكان الذي اقترحـه صـاحب        ، معلّلاً   ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٤ المؤرخ

واستند قرار اللجنة   . يندرج ضمن الأماكن التي يُسمَح فيها بالاعتصام       البلاغات لاعتصامه لا  
 / حزيـران  ٢٤ وفي. التنفيذية إلى القانون المتعلق بالأحداث العامة في جمهوريـة بـيلاروس          

 اللجنة التنفيذية أمام    تقدم صاحب البلاغات باستئناف ضد قرار نائب رئيس       ،  ٢٠٠٩ يونيه
التـاريخ   وفي. ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ٢٤ُ الإقليمية، التي رفضته في      أُكتيابرسكيمحكمة منطقة   

نفسه، تقدم صاحب البلاغات بدعوى نقض ضد قرار محكمة المنطقة القضائية أمام محكمـة              
يـد  ، أصدرت المحكمة الإقليمية قراراً يؤ     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٧ وفي. فيتيبسك الإقليمية 

وحاول صاحب البلاغات تقديم    . قرار المحكمة الابتدائية ويرفض استئناف صاحب البلاغات      
طلبات استئناف من خلال آلية المراجعة القضائية الإشرافية إلى رئـيس محكمـة فيتيبـسك               

 تشرين  ٨(وإلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس      ) ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين الأول  ١٦(الإقليمية  
 ١٠ و ٢٠٠٩نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٤(ورفض الرئيسان استئنافيه    ). ٢٠٠٩نوفمبر  /الثاني

  ). التوالي ، على٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأول

  ١٩٨٠/٢٠١٠ البلاغ رقم -الاعتصام السابع     
، تقدم صـاحب البلاغـات بطلـب إلى إدارة          ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني  ٩في    ١٠-٢

كـانون   ١٠تـرخيص لـه بالاعتـصام في        أُكتيابرسكي في فيتيبسك يلتمس فيه ال      مقاطعة
، بهدف دعم مؤسسات الدولة في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها           ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول

وأشار في طلبه إلى أنه سيعتصم لوحده وأنه ينوي القيـام           . وتعميم صكوك حقوق الإنسان   
. ة في فيتيبسك  بذلك في ممر المشاة عند تقاطع شارع لينين بجادة فرونزيه، مقابل ساحة الحري            

 /تـشرين الثـاني    ٢٠وراجع الطلب رئيس إدارة مقاطعة أُكتيابرسكي الـذي أصـدر في            
 ٨٨١ومُنع الاعتصام عملاً بقرار اللجنة التنفيذية رقـم         . بمنع الاعتصام   قراراً ٢٠٠٩ نوفمبر

، معلّلاً الـرفض    )المتعلق بالأحداث العامة في مدينة فيتيبسك      (٢٠٠٩يوليه  /تموز ١٠المؤرخ  
يندرج ضمن الأماكن التي يُـسمَح        لا بأن المكان الذي اقترحه صاحب البلاغات لاعتصامه      
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يقدم عقوداً مع إدارة الأمـن التابعـة          لم وذكر القرار أن صاحب البلاغات    . فيها بالاعتصام 
لإدارة المقاطعة بهدف ضمان النظام العام خلال الاعتصام؛ ومع إدارة الصحة لضمان العناية             

ل الاعتصام؛ ومع إدارة المرافق العامة لضمان تنظيف المنطقـة المحـددة للقيـام              الطبية خلا 
كـانون   ١  وفي .٨٨١ بالاعتصام على النحو الذي ينص عليه قرار اللجنة التنفيذيـة رقـم           

صاحب البلاغات قرار رئيس إدارة مقاطعة أُكتيابرسـكي        استأنف  ،  ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول
 .٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ٢٤ضائية، التي رفضته في     أمام محكمة منطقة أُكتيابرسكي الق    

، قدم صاحب البلاغات دعوى نقض ضد قـرار محكمـة           ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني  ٣ وفي
وقـدم  . ٢٠١فبراير  /شباط ٨المنطقة القضائية إلى محكمة فيتيبسك الإقليمية، التي رفضته في          

ئية الإشرافية إلى رئـيس محكمـة       صاحب البلاغات استئنافين من خلال آلية المراجعة القضا       
 ٢٥(وإلى رئيس المحكمة العليـا لبـيلاروس        ) ٢٠١٠فبراير  /شباط ١٩(فيتيبسك الإقليمية   

 /أيـار  ٥ و ٢٠١٠مـارس   /آذار ١٨(ورفض الرئيـسان اسـتئنافيه      ). ٢٠١٠مارس  /آذار
  ).، على التوالي٢٠١٠ مايو

  ١٩٨١/٢٠١٠ البلاغ رقم -الاعتصام الثامن     
، تقدم صاحب البلاغات بطلب إلى اللجنة التنفيذية        ٢٠٠٩نوفمبر  /ين الثاني تشر ٣٠في    ١١-٢

، بهـدف  ٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأول ٣١لمدينة فيتيبسك يلتمس فيه الترخيص له بالاعتصام في       
وأشار في الطلب إلى أنـه سيعتـصم        . تهنئة مواطنيه بمناسبة عيد الميلاد وليلة رأس السنة الجديدة        

وأنه ينوي الاعتصام في ممر المشاة عند تقاطع شارع ليـنين           " الأب فروست  "لوحده، مرتدياً زي  
يراجع الطلب    لم انتهاك للتشريعات المحلية،    وفي .وجادة فرونزيه، مقابل ساحة الحرية في فيتيبسك      

 ٧رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك بل رئيس إدارة مقاطعة أُكتيابرسكي الـذي أصـدر في                
ومُنع الاعتصام عملاً بقرار اللجنة التنفيذيـة       .  قراراً بمنع الاعتصام   ٢٠٠٩يسمبر  د/كانون الأول 

 على أساس أن المكان الذي اقترحه صاحب البلاغـات          ٢٠٠٩يوليه  /تموز ١٠ المؤرخ   ٨٨١رقم  
وذكر القرار أن صـاحب     . يندرج ضمن قائمة الأماكن التي يُسمَح فيها بالاعتصام         لا للاعتصام
 عقوداً مع إدارة الأمن الداخلي التابعة لإدارة المقاطعة بشأن ضمان النظام العـام              يقدم  لم البلاغات

خلال الاعتصام؛ ومع إدارة الصحة لضمان العناية الطبية خلال الاعتصام؛ ومـع إدارة المرافـق               
العامة لضمان تنظيف المنطقة المحددة للاعتصام على النحو الذي ينص عليه قرار اللجنة التنفيذيـة               

صاحب البلاغات قرار نائب رئيس     استأنف  ،  ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٥  وفي .٨٨١ رقم
 .٢٠١٠ينـاير  /كانون الثـاني  ٥اللجنة التنفيذية أمام محكمة مقاطعة أُكتيابرسكي التي رفضته في    

، قدم صاحب البلاغات دعوى نقض ضد قرار محكمة المنطقة          ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني  ٢٥ وفي
، أصدرت المحكمة الإقليمية    ٢٠١٠فبراير  /شباط ٢٥  وفي .محكمة فيتيبسك الإقليمية  القضائية إلى   

وتقدم صاحب البلاغات   . قراراً يؤكد قرار المحكمة الابتدائية ويرفض استئناف صاحب البلاغات        
 ١٣(باستئنافين من خلال آلية المراجعة القضائية الإشرافية إلى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليميـة              
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ورفـض  ). ٢٠١٠أبريـل   /نيسان ٦(وإلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس      ) ٢٠١٠س  مار/آذار
  ).، على التوالي٢٠١٠مايو /أيار ١٥ و٢٠١٠مارس /آذار ٢٩(الرئيسان استئنافيه 

  ٢٠١٠/٢٠١٠ البلاغ رقم -الاعتصام التاسع     
 ـ               ١٢-٢ ة في تاريخ غير محدد، تقدم صاحب البلاغات بطلب إلى اللجنـة التنفيذيـة لمدين

، ٢٠٠٨ديـسمبر   /كـانون الأول   ١٠ و ٧فيتيبسك يلتمس فيه الترخيص له بالاعتصام في        
اللذين يصادفان الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى العاشرة للإعلان           
المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنـسان             

ية المعترف بها عالمياً بهدف دعم مؤسسات الدولة في تعزيز حقوق الإنسان            والحريات الأساس 
وأشـار في   . تعميم صكوك حقوق الإنسان للتعبير عن الاهتمام بها علنـاً           وفي والنهوض بها 

الطلب إلى أنه سيعتصم لوحده، وأنه ينوي الوقوف عند تقاطع جادة موسكوفسكايا وجادة             
 ١٠حديقـة زيليزنودوروزنيكـوف في        وفي ٢٠٠٨  ديسمبر/كانون الأول  ٧فيكتوري في   
ونظر في الطلب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك         . ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول 

 استناداً إلى قرار اللجنة     ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول  ٧الذي أصدر قراراً بحظر الاعتصام في       
، معللاً ذلك بأن المكان الـذي       ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٤ المؤرخ   ٨٢٠التنفيذية رقم   

يندرج ضمن قائمة الأمـاكن الـتي يُـسمَح فيهـا             لا اقترحه صاحب البلاغات للاعتصام   
يسدد المصاريف المرتبطة بالحفاظ على الأمـن العـام     لم بالاعتصام، وبأن صاحب البلاغات   

كانون  ١٠ورفضت اللجنة التنفيذية طلب صاحب البلاغات بالاعتصام في         . خلال الاعتصام 
، وهو الحديقـة  ٨٢٠ في مكان يُسمح فيه بالاعتصام وفقاً للقرار رقم      ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

وكان السبب الذي احتجت به اللجنة هـو أن الـسلطات           . الترفيهية زيليزنودوروزنيكوف 
. في الحديقـة  ) ٢٠٠٨ -شباب من أجل حياة صـحية       (البلدية تنوي تنظيم اعتصام بعنوان      

 ١٠٠ت بأن المكان الذي اختاره للاعتصام في الحديقة يقع على بعـد            ويدفع صاحب البلاغا  
  ).٢٠٠٨ -شباب من أجل حياة صحية (متر من المكان المقرر للاعتصام المعنون 

، استأنف صاحب البلاغات قرار نائـب رئـيس         ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول  ١وفي    ١٣-٢
 ١٩ة في فيتيبسك، ورُفض الاستئناف في       اللجنة التنفيذية أمام محكمة منطقة أُكتيابرسكي القضائي      

، تقدم صـاحب البلاغـات      ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني  ١٦ وفي. ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول 
 ١٢ وفي. بدعوى نقض ضد قرار محكمة المنطقة القـضائية إلى محكمـة فيتيبـسك الإقليميـة              

فضت دعوى النقض الـتي  ، أيدت المحكمة الإقليمية قرار المحكمة الابتدائية ور       ٢٠٠٩فبراير  /شباط
وتقدم صاحب البلاغات باستئنافين من خلال آلية المراجعة القضائية         . تقدم بها صاحب البلاغات   

وإلى رئـيس المحكمـة     ) ٢٠٠٩فبراير  /شباط ٢٦(الإشرافية إلى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية       
 ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٧ورفض الرئيسان استئنافيه في     ). ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٣(العليا لبيلاروس   

  .، على التوالي٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٨و
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  الشكوى    
  . يدعي صاحب البلاغات أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعلية  ١-٣
ويدعي صاحب البلاغات في جميع بلاغاته أن بيلاروس تنتهك التزامهـا بموجـب               ٢-٣

يلزم من قـوانين      ما ذ الخطوات اللازمة لاعتماد   تتخ  لم  من العهد لأنها   ٢ من المادة    ٢الفقرة  
 وتدابير أخرى لإعمال الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، لأن المـواطنين العـاديين             

ويشير صاحب البلاغات إلى البلاغ  . يُسمح لهم بإثارة هذه القضايا أمام المحكمة الدستورية        لا
 إعطاء الدولة الطرف الغلبة لقانونهـا       ، الذي خلُصت فيه اللجنة إلى أن      )٢(٦٢٨/١٩٩٥ رقم

يتماشى مع العهد، ويدفع بأن بيلاروس أعطت الغلبة          لا الوطني على التزاماتها بموجب العهد    
  .  من العهد٢ من المادة ١لتشريعاتها الوطنية في انتهاك للفقرة 

وفي جميع البلاغات، يدعي صاحب البلاغات أن حريته في التعبير قُيِّـدت بـشكل                ٣-٣
تكـن مـبررة      لم  من العهد لأن القيود المـذكورة      ١٩ تعسفي في انتهاك للدستور وللمادة    

 حماية الصحة العامـة،     أو النظام العام،   أو السلامة العامة،   أو بضرورات تتعلق بالأمن الوطني   
  . تكن ضرورية لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم  ولمالآداب العامة، أو
يع بلاغاته أن حقه في التجمع السلمي قُيِّد في انتهاك     ويدعي صاحب البلاغات في جم      ٤-٣

 من العهد، لأن القيود المفروضة تتنافى مع دستور بيلاروس وغـير ضـرورية في               ٢١ للمادة
  . مجتمع ديمقراطي

ويدعي صاحب البلاغات أيضاً في جميع بلاغاته أن المحاكم التي تراجـع قـرارات                ٥-٣
شكل انتهاكاً لالتزامات بيلاروس الدولية في مجال حقوق        اللجنة التنفيذية تصرفت على نحو ي     

وبالتالي فهو يـدعي أن حقـه في        . الإنسان وأن السلطة التنفيذية أثرت على هذه القرارات       
)  من العهد  ١٤ من المادة    ١الفقرة  (محاكمة عادلة من جانب محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة         

ر الخاص المعني باستقلال القـضاة والمحـامين        ولدعم حجته، أشار إلى تقرير المقر     . قد انتُهك 
  .تنفذ التوصيات الواردة فيه  لم، ويقول إن السلطات)٣(٢٠٠١فبراير /شباط ٨المؤرخ 

ويذكر صاحب البلاغات في جميع بلاغاته أن القرارات المذكورة هي بمثابة أفعـال               ٦-٣
منـصوص عليـه في     هو    ما تهدف إلى تقييد حرية التجمع وتكوين الجمعيات إلى حد يفوق         

  . من العهد٥ من المادة ١العهد وهي بالتالي تنتهك الفقرة 
، ١٩٧٥/٢٠١٠ و ١٨٦٧/٢٠٠٩ويدعي صاحب البلاغات أيضاً في بلاغاته رقم          ٧-٣
.  مـن العهـد    ٢٦، أنه وقع ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقه بموجب المادة          ٢٠١٠/٢٠١٠و

__________  
 .٤-١٠ ، الفقرة١٩٩٨أكتوبر /ن الأول تشري٢٠، الآراء المعتمدة في تاي هون بارك ضد جمهورية كوريا )٢(
استقلال القضاء، وإقامـة    : في ذلك مسائل   ، الحقوق المدنية والسياسية، بما    E/CN.4/2001/65/Add.1انظر   )٣(

 .العدل، والإفلات من العقاب، تقرير عن البعثة إلى بيلاروس
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ات قرار ذو دوافع سياسية ويشكل تمييزاً       ويؤكد أن قرار سلطات المدينة بمنع تنظيم الاعتصام       
  .  العهد من٢٦يتنافى مع المادة   بمافي إعمال حقوق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي،

 أنه وقع ضـحية انتـهاك     ١٩٧٥/٢٠١٠ويدعي صاحب البلاغات في البلاغ رقم         ٨-٣
تتضمن قيوداً    لا  المحلية ويؤكد أن التشريعات  .  من العهد  ١٨بيلاروس لحقوقه بموجب المادة     

على حق التعبير عن الرأي الديني؛ وبالتالي فإن رفض السلطات السماح له بتهنئة مواطنيـه               
بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي هو بمثابة تقييد تعسفي لحريته في التعبير عن مشاعره الدينيـة         

  .  من العهد١٨وانتهاك للمادة 

  ١٨٦٧/٢٠٠٩لية البلاغ ملاحظات الدولة الطرف على مقبو    

 يتعلـق بـالبلاغ     فيمـا  ، أشارت الدولة الطـرف،    ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٣في    -٤
 /تـشرين الثـاني    ٢٣ و ٢١ و ١٩، إلى أن صاحب البلاغات طلب في        ١٨٦٧/٢٠٠٩ رقم

 .٢٠٠٧ديـسمبر   /كـانون الأول   ٩في    عام  السماح له بالاعتصام في مكان     ٢٠٠٧ نوفمبر
 ٧مام محكمة فيتيبسك الإقليمية، التي رفـضت اسـتئنافه في           يُسمح له بذلك فاستأنف أ     ولم

وتقول الدولة الطرف كذلك إن صاحب البلاغات استأنف        . ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول 
 ١٤قرار المحكمة الابتدائية أمام محكمة منطقة فيتيبسك القضائية، التي رفـضت اسـتئنافه في    

ه صاحب البلاغات إلى المحكمة العليـا       ، وإن الطلب الذي تقدم ب     ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني 
. لبيلاروس لإجراء مراجعة قضائية إشرافية رُفض أيضاً من جانب نائب رئيس المحكمة العليا            

 من قانون الإجراءات المدنية يجوز لرئيس المحكمة        ٤٣٩وتقول الدولة الطرف إنه وفقاً للمادة       
مين في مقاطعة فيتيبسك أيضاً طلـب       العليا، والمدعي العام للجمهورية، ورؤساء المدعين العا      

يلجـأ إلى هـؤلاء       لم إجراء مراجعات قضائية إشرافية ولاحظت أن صـاحب البلاغـات         
يستنفد سبل الانتصاف   لموبناءً عليه، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغات   . للاستئناف

تكـون    لن  أو تكون متاحة   لن توجد أسس للتصديق بأن سبل الانتصاف       ولا المحلية المتاحة، 
  .ومن ثمَّ فإن اللجنة ينبغي أن تعتبر البلاغ غير مقبول. فعالة

  تعليقات صاحب البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف    

، علَّق صاحب البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف        ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٤في    -٥
 مقبولية بلاغه تقوله الدولة الطرف عن عدم  ما، فأكد أن  ١٨٦٧/٢٠٠٩على مقبولية البلاغ    

وسلم .  من العهد  ٢٦ و ٢١ و ١٩ و ١٤يهدف إلى التغطية على انتهاك حقوقه بموجب المواد         
 من قانون الإجراءات المدنية، يحق لرئيس المحكمـة العليـا ونوابـه،             ٤٣٩بأنه وفقاً للمادة    

وللمدعي العام للجمهورية ونوابه، ولرؤساء المدعين العامين في مينسك والمقاطعات طلـب            
 راجعات قضائية إشرافية لكنه أكد أن سبيل الانتصاف هذا غير فعال لأن قرار إحالة طلب              م
ويؤكد . إلى المراجعة القضائية الإشرافية يخضع حصرياً لتقدير المسؤولين المذكورين أعلاه          ما

يحيلون طلبات إلى المراجعـة       لا أن الممارسة أثبتت أن المسؤولين الخاضعين للسلطة التنفيذية       
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وبالإضافة إلى ذلك، يجـب علـى       ". ذات الدوافع السياسية  "ضائية الإشرافية في القضايا     الق
الشخص الذي يطلب المراجعة القضائية الإشرافية أن يدفع أتعاب المحامي ورسـوم المحكمـة              
ويقول صاحب البلاغات إنه غير قادر على تغطية التكاليف الآنفة الذكر لأنه يعيش من مرتبه        

تقضي بأن يخاطب الشخص الذي يطلب        لا د كذلك أن التشريعات المحلية    ويؤك. التقاعدي
مراجعة قضائية إشرافية كل مسؤول من المسؤولين المذكورين أعلاه لاستنفاد سبل الانتصاف            

ويؤكد أنه قدم استئنافاً بشأن انتهاك حقوقه إلى محاكم الدرجتين الأولى والثانية الـتي              . المحلية
من رئيس المحكمة العليـا     (طلب مراجعة قضائية إشرافية في مناسبتين       رفضت استئنافاته وأنه    

ويؤكد صاحب البلاغات   . وأن التماسيه رُفضا  ) ومن رئيس محكمة منطقة فيتيبسك القضائية     
  . من جديد أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعلية

   وأسسه الموضوعية١٩٣٦/٢٠١٠ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ رقم     

 ١٩٣٦/٢٠١٠يتعلق بالبلاغ   فيما، أشارت الدولة الطرف،٢٠١٠يوليه /تموز ٩في   -٦
 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) ب(٢إلى أنها تعتبر البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة         

ية  في جمهور  الأحداث العامة  من القانون المتعلق ب    ٩ و ٥وتدفع بأنه وفقاً للمادتين     . الاختياري
 يوماً على الأقل من التاريخ      ١٥بيلاروس، ينبغي تقديم طلب تنظيم المناسبة العامة خطياً وقبل          

يُسمح فيهـا بتنظـيم هـذه         لا ويحق للسلطات المحلية التنفيذية تحديد الأماكن التي      . المقرر
 ٢٤وكانت اللجنة التنفيذية لفيتيبسك قد حددت هذه الأماكن في قرار مـؤرخ             . المناسبات

يحترم المهلة المحددة لطلـب    لمأن طلب صاحب البلاغات  وبما .٢٠٠٣أكتوبر  /ين الأول تشر
يُحدد لهذا الغرض فإن طلبه رُفض وكذلك دعوى النقض ومعها طلب             لم الاعتصام في مكان  

 مـن قـانون     ٤٣٩ووفقاً للمادة   . المراجعة القضائية الإشرافية اللذين تقدم بهما إلى المحاكم       
ة، فإن للمدعي العام للجمهورية ونوابه ورؤساء المدعين العامين في مينسك           الإجراءات المدني 

 والمقاطعات أيضاً تقديم طلبات بإجراء مراجعات قضائية إشرافية؛ لكن صاحب البلاغـات           
وتؤكد الدولـة الطـرف أن      . يلتمس مراجعة قضائية إشرافية من مكاتب المدعين العامين        لم

أساس يدفع إلى الاعتقـاد       لا الانتصاف المحلية المتاحة وأن   يستنفد سُبُل     لم صاحب البلاغات 
ومن ثمَّّ فإن اللجنة ينبغـي أن       . غير فعالة   أو بأن سُبُل الانتصاف المذكورة أعلاه غير متاحة      

وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغات أساء في الـسابق           . تعتبر بلاغه غير مقبول   
ذُكر ينبغي أن يفضي إلى عدم مقبولية التماساته   ماة وأناستخدام حقه في تقديم بلاغات فردي

، أبلغت الدولة الطرف    ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٢٧  وفي .وفقاً للبروتوكول الاختياري  
 يغطي المقبولية والأسـس الموضـوعية   ٢٠١٠يوليه  /تموز ٩اللجنة بأن البيان الذي قدمته في       

  .١٩٣٦/٢٠١٠للبلاغ 
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  ولة الطرفملاحظات إضافية من الد    
يستنفد   دفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغات لم       ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٦في    ١-٧

، ١٩٧٥/٢٠١٠يتعلـق بالبلاغـات      جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في بـيلاروس فيمـا         
، ١٩٨١/٢٠١٠، و ١٩٨٠/٢٠١٠، و ١٩٧٩/٢٠١٠، و ١٩٧٨/٢٠١٠، و ١٩٧٧/٢٠١٠و
استئناف إلى مكتب المدعي العام ضد حكم له قوة الـشيء      تقديم  "في ذلك    ، بما ٢٠١٠/٢٠١٠و

ودفعت كذلك بأنها رغم كونها طرفاً في البروتوكـول         ". المقضي به، كتقديم طلب مراقبة قضائية     
تعط موافقتها على تمديد ولاية اللجنة؛ وتعتبر أن البلاغات المـذكورة أعـلاه              الاختياري فإنها لم  

أسس قانونية كـي      أحكام البروتوكول الاختياري؛ وأن لا     تنتهك، على النحو الذي سُجلت به،     
أي إشارة إلى الممارسات المستمرة منذ فترة طويلة في اللجنة غـير            "تنظر فيها الدولة الطرف؛ وأن      

  ".ملزمة قانوناً
يتعلـق    فيمـا  ، دفعـت الدولـة الطـرف،      ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٥وفي    ٢-٧

، ١٩٧٩/٢٠١٠، و١٩٧٨/٢٠١٠، و١٩٧٧/٢٠١٠، و١٩٧٥/٢٠١٠ بالبلاغـــــات
أسس قانونية للنظر في بلاغات صاحب   لا، بأنها تعتقد بأن ١٩٨١/٢٠١٠، و ١٩٨٠/٢٠١٠و

وأكـدت أن   .  من البروتوكول الاختياري   ١دامت سُجلت على نحو يخل بالمادة         ما البلاغات،
 من ٢دة يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية على النحو الذي تقضي به الما         لم صاحب البلاغات 

  ".بقرارات المحاكم لدى مكاتب المدعين العامين"يطعن   لمالبروتوكول الاختياري لأنه
 يتعلـق   فيمـا  ، دفعـت الدولـة الطـرف،      ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٥وفي    ٣-٧

ــات ، ١٩٧٨/٢٠١٠، و١٩٧٧/٢٠١٠، و١٩٧٥/٢٠١٠، و١٩٣٦/٢٠١٠ بالبلاغــ
، بأنها أقرت، لدى    ٢٠١٠/٢٠١٠، و ١٩٨١/٢٠١٠، و ١٩٨٠/٢٠١٠، و ١٩٧٩/٢٠١٠و

، لكن الاعتـراف    ١انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بموجب المادة         
في ذلـك     بما  بالاقتران مع الأحكام الأخرى للبرتوكول الاختياري،      جرىباختصاص اللجنة   

 ٢ المادتين   الأحكام التي تحدد المعايير المتعلقة بمقدمي الالتماسات وبمقبولية بلاغاتهم، خصوصاً         
وتؤكد أن الـدول الأطـراف ليـست ملزمـة بموجـب      .  من البروتوكول الاختياري ٥و

البروتوكول الاختياري بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وأن تفسيرها لأحكام البروتوكول          
ودفعـت بأنـه   ". إذا قيد بأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  إلالا يمكن أن يكون فعالاً    "
يتعلق بإجراءات الشكوى، ينبغي أن تسترشد الدول الأطراف أولاً وقبل كـل شـيء    فيما  "

الإحالات إلى الممارسات الراسخة، وأساليب العمل،      "وأن  " بأحكام البروتوكول الاختياري  
ودفعت كذلك بـأن    ". تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري      لا والسوابق القضائية للجنة  

بأحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص        أي بلاغ يسجل دون التقيد      "
يتماشى مع البروتوكـول الاختيـاري        لا بالحقوق المدنية والسياسية ستعتبره الدولة الطرف     

وأكدت الدولة الطرف كذلك    ". الأسس الموضوعية   أو وسترفضه دون التعليق على المقبولية    
  .لاغيةً" البلاغات المرفوضة"نة بشأن هذه أن سلطاتها ستعد القرارات التي تتخذها اللج
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 يتعلـق   فيمـا  ، ذكرت الدولة الطرف أنها تؤكـد،      ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٤وفي    ٤-٧
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاني٢٥، ملاحظاتها المقدمة في ٢٠١٠/٢٠١٠ بالبلاغ

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  عدم تعاون الدولة الطرف    
وجود لأسـس    لاجنة الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف التي تعتبر أن تلاحظ الل   ١-٨

، ١٩٧٥/٢٠١٠، و١٩٣٦/٢٠١٠قانونيــة كــي تنظــر اللجنــة في البلاغــات رقــم 
، ١٩٨١/٢٠١٠ و ،١٩٨٠/٢٠١٠، و ١٩٧٩/٢٠١٠، و ١٩٧٨/٢٠١٠، و ١٩٧٧/٢٠١٠و
أن  من البروتوكـول الاختيـاري، و      ١ كونها سجلت دون التقيد بالمادة       ٢٠١٠/٢٠١٠و

يستنفد سبل الانتصاف المحلية؛ وأنها غير ملزمة بـالاعتراف بالنظـام             لم صاحب البلاغات 
الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول؛ وأن القرارات التي تتخذها اللجنـة بـشأن             

  ". لاغية"البلاغات المذكورة أعلاه ستعتبرها سلطاتها 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة  ٣٩ من المادة  ٢وتذكّر اللجنة بأن الفقرة       ٢-٨

. والسياسية يخولها وضع نظامها الداخلي، الأمر الذي وافقت الدول الأطراف على الإقرار به            
وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدول الأطراف في العهد تقر، في انـضمامها إلى البروتوكـول               

 البلاغات من الأفـراد الـذين       الاختياري، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باستلام      
) ١الديباجة والمـادة    (يدَّعون وقوعهم ضحية انتهاكات لأي من حقوقهم الواردة في العهد           

وتوافق الدولة عند انضمامها إلى البروتوكول ضمنياً على التعاون         . وبالنظر في هذه البلاغات   
جنة بإرسال الرأي الذي    مع اللجنة بحسن نية لتمكنها من النظر في هذه البلاغات، وتقوم الل           

يتنافى مع    ومما ).٥ من المادة    ٤ و ١الفقرتان  (انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد         
يعيقها في بحثها وفحـصها       أو هذه الالتزامات أن تقوم الدولة الطرف بأي إجراء يمنع اللجنة         

وتلاحظ اللجنة أن . ل قضية ما ويعود للجنة اتخاذ قرار بتسجي     )٤(تعبيرها عن آرائها    وفي لبلاغ
 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد       ١الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة       

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم قبولها لاختصاص اللجنة في اتخاذ قرار بتسجيل          
  .ة البلاغ وأسسه الموضوعيةتقبل قرار اللجنة بشأن مقبولي  لنبلاغ وبإعلانها صراحة أنها

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٩

بموجـب   لا  أم إذا كان الـبلاغ مقبـولاً       ما  من نظامها الداخلي، أن تقرر     ٩٣وفقاً للمادة   
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

__________  
 .١-٥، الفقرة بيانغ يونغ وآخرون ضد الفلبين، ٨٩٦/١٩٩٩انظر البلاغ رقم  )٤(
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 اللجنة أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر مـن              دتتأكوقد    ٢-٩
 مـن  ٥مـن المـادة   ) أ(٢التسوية الدولية لأغـراض الفقـرة        أو إجراءات التحقيق الدولي  

  .الاختياري البروتوكول
 من العهد، تشير اللجنة إلى رأيها الـسابق         ٢وفيما يتعلق بالإدعاءات في إطار المادة         ٣-٩

 من العهد، التي تقـر الالتزامـات   ٢ص، الذي ذهبت فيه إلى أن أحكام المادة في هذا الخصو 
يمكن أن تنشئ، وحدها وبمعزل عن غيرهـا، مطالبـات في أي              لا العامة للدول الأطراف،  

وعليه، تعتبر اللجنة أن دفوع صاحب البلاغات في        . بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري   
  . من البروتوكول الاختياري٣ادة هذا الصدد غير مقبولة في إطار الم

 من العهد، خلصت اللجنـة إلى أن هـذه       ٥وفيما يتعلق بالادعاءات في إطار المادة         ٤-٩
يتماشى مع العهد وغير مقبول   لاوبالتالي، فإن الادعاء. تنشئ أي حق فردي منفصل  لاالمادة

  .)٥( من البروتوكول الاختياري٣بموجب المادة 
 من العهد، تلاحظ    ١٤ من المادة    ١دعاءات الواردة في إطار الفقرة      وفيما يتعلق بالا    ٥-٩

اللجنة أن هذه الشكاوى تتعلق أساساً بتقييم الأدلة المقدمة خـلال المحاكمـة وإلى تفـسير                
يكن تقييم الأدلة بائن     لم  ما القوانين، وهي مسألة تعود، من حيث المبدأ، إلى المحاكم الوطنية         

هذه القضية، ترى اللجنـة أن صـاحب          وفي .)٦( إنكار العدالة  يرقى إلى درجة    أو التعسف
يتعلق بأغراض المقبولية، أن سير الإجراءات القضائية في قضيته كـان             فيما يبين،  لم البلاغات
 ومن ثمَّ، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ        . كان يرقى إلى درجة إنكار العدالة       أو تعسفياً

 مـن  ٢المقبولية، وبالتالي ترى أنه غير مقبول بموجب المـادة   تدعمه أدلة كافية، لأغراض      لا
  .البروتوكول الاختياري

 أن  ١٩٧٥/٢٠١٠وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغات يدعي في الـبلاغ رقـم              ٦-٩
يدعم   لم وترى اللجنة أن صاحب البلاغات    .  من العهد قد انتهكت    ١٨حقوقه في إطار المادة     

ة لأغراض المقبولية، وتُعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبـول           ادعاءه هذا بالتحديد بأدلة كافي    
  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

__________  
، ٨-٦، الفقـرة    ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٧، الآراء المعتمدة في     رايوس ضد الفلبين  ،  ١١٦٧/٢٠٠٣ البلاغ رقم    انظر ) ٥(

 .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٦، الآراء المعتمدة في مادافيري ضد أستراليا، ١٠١١/٢٠٠١والبلاغ رقم 
محاكمة عادلـة،    كم والهيئات القضائية وفي   المتعلق بالحق في المساواة أمام المحا     ) ٢٠٠٧(٣٢انظر التعليق العام رقم      ) ٦(

، المرفـق   (A/62/40(Vol.I))، المجلد الأول    ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم          
، الآراء  أروتيونيـان ضـد أوزبكـستان     ،  ٩١٧/٢٠٠٠؛ انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        ٢٦السادس، الفقرة   

، الآراء  سـفيتيك ضـد بـيلاروس     ،  ٩٢٧/٢٠٠٠؛ والبلاغ   ٧-٥، الفقرة   ٢٠٠٤مارس  /ذار آ ٢٩المعتمدة في   
، قرار عـدم    بوشاتون ضد فرنسا  ،  ١٠٨٤/٢٠٠٢ ؛ والبلاغ رقم  ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٨المعتمدة في   

، رايوس ضـد الفلـبين    ،  ١١٦٧/٢٠٠٣، والبلاغ رقم    ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١المقبولية المعتمد في    
كوارتيرو كاسـادا ضـد    ،  ١٣٩٩/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٧-٦، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٧الآراء المعتمدة في    

 .٣-٤، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥، قرار عدم المقبولية المعتمد في إسبانيا
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 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغات بأن حريتـه في التجمـع بموجـب               ٧-٩
بيد أن .  من العهد قُيدت على نحو تعسفي في تسع مناسبات، لأنه مُنع من الاعتصام٢١ المادة
ة تلاحظ أن صاحب البلاغات كان ينوي، وفقاً للمعلومات التي قـدمها، الاعتـصام              اللجن

 ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغات         وفي وبناءً عليه، . لوحده تسع مرات  
يدعم هذا الادعاء بالتحديد بأدلة كافية لأغراض المقبولية وترى أن البلاغ غـير مقبـول                لم

  .)٧(توكول الاختياري من البرو٢بموجب المادة 
 ١٩٧٥/٢٠١٠ و ١٨٦٧/٢٠٠٩ويدعي صاحب البلاغات أيـضاً، في بلاغاتـه           ٨-٩
 أن رفض سلطات الدولة الطرف السماح له بالاعتصام تمييـزي وينتـهك       ٢٠١٠/٢٠١٠و

يُـدعم    لم بيد أن اللجنة ترى أن هذا الجزء من البلاغ        .  من العهد  ٢٦حقوقه بموجب المادة    
  . من البروتوكول الاختياري٢التالي إلى أنه غير مقبول بموجب المادة بأدلة كافية، وتخلص ب

وتحيط اللجنة علماً بطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغات على أسـاس عـدم                ٩-٩
إلى مكتـب    أويتقدم بالتماس إلى رئيس المحكمة العليا  لماستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأنه    

 المحـاكم الـتي قـضت بمنـع         تجعة قانونية إشرافية لقرارا   رؤساء المدعي العام لإجراء مرا    
، والتي تقول فيهـا إن إجـراءات        )٨(وتشير اللجنة إلى آرائها القانونية السابقة     . الاعتصامات

المراجعة القضائية الإشرافية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ تشكل وسـيلة طعـن              
وعندما تجري هذه المراجعة فإنهـا      . المدعي  أو اضياستثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للق     

 هذه الظـروف،    وفي .تتيح أية مراجعة للوقائع والأدلة      ولا تنحصر في المسائل القانونية فقط    
تحيط اللجنة علماً أيضاً بأن صاحب البلاغات طلب إلى المحكمة العليا، في عدة حالات،               وإذ

من ) ب(٢فضت، فإنها تخلص إلى أن الفقرة       إجراء مراجعات قضائية إشرافية، لكن طعونه رُ      
  .تمنعها من النظر في البلاغ  لا من البروتوكول الاختياري٥المادة 

 من العهد مدعمـة     ١٩وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغات بموجب المادة           ١٠-٩
بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أن هذه الادعـاءات مقبولـة وتـشرع في النظـر في                 

  .الموضوعية اأسسه

__________  
 .٤-٦رة ، الفق٢٠٠٦يوليه / تموز١٧، الآراء المعتمدة في كولمان ضد أستراليا، ١١٥٧/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم  ) ٧(
محاكمـة   بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القـضائية وفي         ) ٢٠٠٧(٣٢انظر التعليق العام رقم      )٨(

، المجلـد الأول    ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الثانيـة والـستون، الملحـق رقـم               عادلة،  
)A/62/40(Vol.I)(     لا يستوفي نظام المراجعة القـضائية  "لي ي ، التي تنص على ما٥٠، المرفق السادس، الفقرة

، وذلك  ١٤ من المادة    ٥على الأحكام التي بدأ تنفيذها بالفعل، شروط الفقرة          ينطبق إلا  الإشرافية، الذي لا  
أن  بصرف النظر عما إذا كان الشخص المدان هو الذي يمكن أن يطلب هذا النوع من المراجعة القضائية أو                 

، ٨٣٦/١٩٩٨؛ وعلى سبيل المثال، الـبلاغ رقـم         "المدعي قديرية للقاضي أو  الأمر يتوقف على السلطة الت    
 .٢٠٠٣مارس / آذار١٧، الآراء المعتمدة في جيلازاوسكاس ضد ليتوانيا
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومـات الـتي                 ١-١٠

 مـن البروتوكـول   ٥ من المـادة    ١هو منصوص عليه في الفقرة        لما أتاحها لها الطرفان وفقاً   
  .الاختياري

ن حريته في التعبير قد قيدت تقييداً تعسفياً        وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغات أ        ٢-١٠
ومن التعبير العلني عـن رأيـه في قـضايا         في تسع مناسبات لأنه منع من الاعتصام في مكان عام         

إذا كـان قيـام      وترى اللجنة أن القضية القانونية المعروضة عليها تتمثل في البت فيمـا           . متنوعة
يـشكل   ب البلاغات من الاعتصام في مكان عام      السلطات التنفيذية في الدولة الطرف بمنع صاح      

ويتضح من المواد المعروضة علـى اللجنـة أن أنـشطة صـاحب     .  من العهد ١٩انتهاكاً للمادة   
وصفتها المحاكم هي تقديم طلبات للاعتصام في أماكن عامة وهي طلبات رفضت             البلاغات كما 

فيها السلطات التنفيذية للمدينة    على أساس أن الأماكن المختارة ليست ضمن الأماكن التي تسمح           
وترى اللجنة أن إجراءات السلطات المذكورة أعلاه، بغض النظر عن تقييمهـا مـن              . بالاعتصام

الناحية القانونية، تمثل في الواقع تقييداً لحقوق صاحب البلاغات، خصوصاً الحق في نقـل شـتى                
  . من العهد١٩ من المادة ٢المعلومات والأفكار، وهي حرية تكفلها الفقرة 

إذا كانت القيود المفروضة علـى حـق          ما بعد  فيما ويجب على اللجنة أن تبحث      ٣-١٠
  مـن  ٣صاحب البلاغات في حرية التعبير مبررة بموجب أي من المعايير المحددة في الفقـرة               

 الذي تذكر فيـه، في      ٣٤وتذكّر اللجنة، في هذا الصدد، بتعليقها العام        .  من العهد  ١٩ المادة
ور، أن حرية التعبير عنصر أساسي من عناصر أي مجتمع وتشكل حجر الزاوية لكـل           جملة أم 

 تتيح إخـضاع حريـة      ١٩ من المادة    ٣وتلاحظ اللجنة أن الفقرة     . )٩(مجتمع حر وديمقراطي  
التعبير لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القـانون وأن تكـون ضـرورية                

 النظـام العـام     أو لحماية الأمـن القـومي    ) ب(؛ و سمعتهم  أو لاحترام حقوق الآخرين   )أ(
 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في هـذه القـضية،         . الآداب العامة   أو الصحة العامة  أو
تحتج بأية أسس محددة تبين أن القيود التي فرضتها على أنشطة صاحب البلاغات كانـت                لم

وتذكّر اللجنة أن على الدولة     . هد من الع  ١٩ من المادة    ٣ بالمعنى المقصود في الفقرة      ضرورية
 ضرورية ١٩الطرف أن تبين أن القيود التي فرضتها على حق صاحب البلاغات بموجب المادة 

وأنه حتى إذا كان نظام التراخيص الذي تعتمده الدولة الطرف يرمي إلى إيجاد تـوازن بـين                 
النظام العام في منطقة محددة،     حرية الأفراد في التعبير والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على           

وتلاحظ اللجنة أن حـصر     . )١٠( من العهد  ١٩يجب ألا يُطبَّق هذا النظام بطريقة تخل بالمادة         
عـدد    أو الاعتصامات في بعض الأماكن المحددة مسبقاً، بغض النظر عن نـوع التظـاهرة            

ماد مثل هـذا     من العهد، شكوكاً جدية في ضرورة اعت       ١٩المشاركين، يثير، في إطار المادة      
__________  

 .٢، الفقرة )٢٠١١(٣٤انظر التعليق العام للجنة رقم  )٩(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٦ يوليه/ تموز١٧، الآراء المعتمدة في كولمان ضد أستراليا، ١١٥٧/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم  ) ١٠(
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وترى اللجنة أن قرارات المنع التي طُبقت ضد صاحب البلاغات في ملابسات هـذه              . النظام
 ٣تكن مبررة وفقاً للشروط المبينة في الفقـرة           لم القضية، رغم أنها تستند إلى القوانين المحلية،      

 ٢رة  وتخلص بالتالي إلى أن حقوق صاحب البلاغات بموجب الفق        . ، من العهد  ١٩من المادة   
  .)١١( من العهد قد انتهكت١٩من المادة 

 من البروتوكول   ٥ من المادة    ٤وتلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة          -١١
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها 

 من العهـد    ١٩ من المادة    ٢ الفقرة   تكشف عن انتهاكات لحقوق صاحب البلاغات بموجب      
  . من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد١بموجب المادة 

 من العهد، على الدولة الطرف أن تضمن لـصاحب         ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٢
. تكبده من نفقات قضائية  ماالبلاغات سبيل انتصاف فعالاً، يشمل التعويض فضلاً عن سداد

الأحـداث   الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في التشريعات ذات الصلة بتنظيم             وتدعو اللجنة 
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن      .  من العهد  ١٩ بغية مواءمتها مع متطلبات المادة       العامة

  .عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً
صبحت طرفاً في   وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أ             -١٣

 إذا كان قد حدث انتـهاك للعهـد         ما البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد     
 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجـودين في          ٢لا، وأنها قد تعهدت عملاً بالمادة        أم

ة وقابلة  الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انتصاف فعال            أو إقليمها
للتنفيذ في حالة التثبت من وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في                   

.  يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضـع آراء اللجنـة موضـع التنفيـذ              ١٨٠ غضون
وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطرف تعميم هذه الآراء على نطاق واسع بـاللغتين               

  .الروسية في الدولة الطرفالبيلاروسية و
. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  بالروسية والصينية    وستصدر لاحقاً 
  ].العامة الجمعية

__________  
؛ ٣-٧، الفقـرة  ٢٠٠٤يوليه / تموز٨، الآراء المعتمدة في    زفيتيك ضد بيلاروس  ،  ٩٢٧/٢٠٠٠انظر أيضاً البلاغ رقم      ) ١١(

 .٥-٧، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١١، الآراء المعتمدة في شيتكو ضد بيلاروس، ١٠٠٩/٢٠٠١والبلاغ رقم 
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  ثورايسامي ضد كندا، ١٩١٢/٢٠٠٩البلاغ رقم   -باء باء  
  *)١٠٦، الدورة ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (    

  )المحامية كاثليين هاديكل تمثله(ثورايسامي  غانيساراتنام  :المقدم من
  البلاغصاحب   :الشخص المدعي أنه الضحية

  كندا  :الدولة الطرف
تـاريخ تقـديم    (٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول  ٢٨  :تاريخ تقديم البلاغ

  )لىالرسالة الأو
  لانكا سريالترحيل إلى   :الموضوع

عـدم  عدم كفاية الأدلة، عدم التوافق مع العهـد،           :المسائل الإجرائية
   وعدم كفاية الأدلة استنفاد سبل الانتصاف المحلية

الحق في الحرية والأمن، التعذيب وغيره من ضروب          :المسائل الموضوعية
  المعاملة القاسية واللاإنسانية، الحق في الحياة

 مـن   ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١الفقرة    :مواد العهد
  ٩ المادة

  ٥من المادة ) ب(٢، والفقرة ٣، والمادة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨نشأة بموجب المادة    ، الم إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  ،بالحقوق المدنية والسياسية
  ،٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣١ في عتوقد اجتم  
 مـن غانيـساراتنام   ، المقـدم    ١٩١٢/٢٠٠٩ رقم    من النظر في البلاغ    وقد فرغت   
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة         البروتوكول   بموجب   ثورايسامي
  ،والسياسية
ب الـبلاغ    جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صـاح        وقد أخذت في الحسبان     

  والدولة الطرف،
  :يلي  ماتعتمد  

__________  
 ـ        :الية أسماؤهم هذا البلاغ أعضاء اللجنة الت    دراسة  شارك في     *   ري ا السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزه

 ـبوزيد، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والـسيد                التر ف
نومـان،  . كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والـسيد جيرالـد ل    

رتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والـسيد فابيـان عمـر              والسيد مايكل أوفلاه  
  . سالفيولي، والسيد مارات سارسيمباييف، والسيد كريستر تيلين والسيدة مارغو واترفال

  .للسيد كريستر تيلين) مخالف(ويُرفق بهذه الآراء نص رأي       
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
 وهو من مواطني تاميل ويحمل الجنـسية        ثورايسامي غانيساراتنامصاحب البلاغ هو      ١-١

ويدعي أن ترحيلـه    ). المقاطعة الشمالية  (لانكا سري في   ١٩٤٩  عام السري لانكية، ولد في   
 مـن  ١ والفقـرة  ٧ والمادة ٦ من المادة ١ سيشكل انتهاكاً للفقرة    لانكا سريكندا إلى   من  

  .)١(وتمثل صاحبَ البلاغ المحامية كاثليين هاديكل.  من العهد٩المادة 
 مـن  ٩٢عملاً بأحكام المـادة  ، طلبت اللجنة، ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني ٤وفي    ٢-١

خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغـات الجديـدة        ، إلى الدولة الطرف، من      نظامها الداخلي 
  .دام البلاغ قيد نظر اللجنة لانكا ما سريوالتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى 

   الشكوىصاحبعرضها   كماالوقائع    
صاحب البلاغ من جماعة التاميل الإثنية ولد في قرية فـالفيتيثوراي، القريـة الـتي                 ١-٢

، ألقـت   ١٩٨٣يوليه  /تموز  وفي ).منطقة جافنا (ور تحرير تاميل إيلام     شهدت مولد جماعة نم   
الشرطة القبض على صاحب البلاغ أثناء رحلة عمل في كولومبو بناء على الاشتباه في انتمائه               

 يطلـق سـراحه     ولم وأثناء التحقيق، عومل معاملة سيئة،    . إلى جماعة نمور تحرير تاميل إيلام     
، عمل صاحب البلاغ    ١٩٨٧  عام  حتى ١٩٨٤  عام ومنذ. اليبمساعدة تاجر أسماك سنه    إلا

، قتل والد صاحب البلاغ وعنـدما       ١٩٨٧يونيه  / حزيران ٢٣  وفي .بتجارة الأسماك في قريته   
ثم . طالب صاحب البلاغ بجثمانه، اعتقلته قوات الجيش وتعرض للضرب لمـدة سـتة أيـام    

تثبت شهادة صادرة عـن     و. ١٩٨٩  عام قبضت عليه قوات الجيش واعتقلته مرة أخرى في       
 اعتقالـه   )٢(٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٧ بتاريخ   لانكا سريجمعية الصليب الأحمر في     

، عندما سيطرت جماعة نمور     ١٩٩٠ عام  وفي . والتعذيب الذي تعرض له    ١٩٨٩ و ١٩٨٧ في
تحرير تاميل إيلام على شبه جزيرة جافنا، اتصلت الجماعة بصاحب البلاغ تطلب دعمه لها،              

  .وعلى الرغم من ذلك، فقد أجبرته الجماعة على بناء مخابئ محصنة. ه رفضلكن
، ألقت قوات الجيش القبض على صاحب البلاغ، وهو في طريقـه            ١٩٩٤  عام وفي  ٢-٢

إلى فالالاي في مهمة عمل، وتعرض للضرب بكعب البندقية والركل، ثم هدد حتى يمتنع عن               
، عندما أمرت جماعة نمور تحرير تاميل       ١٩٩٥ر  أكتوب/تشرين الأول   وفي .الإبلاغ عن الحادث  

إيلام جميع المدنيين بمغادرة جافنا، فر صاحب البلاغ وأسرته إلى مانار وأقاموا هناك في مأوى               
، وأثناء تبادل لإطلاق النار بين جماعة نمور تحرير تاميل إيلام           ١٩٩٧يوليه  /تموز  وفي .للاجئين

__________  
 . ١٩٧٦مايو / أيار١٩دا في دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لكن )١(
بينما طعنت الدولة الطرف، أثناء الإجراءات المحلية في كندا، في مصداقية بعض ادعاءات صاحب الـبلاغ،                 )٢(

 كـانون   ١٧لانكـا بتـاريخ      فإنها أخذت بالتقرير المقدم مـن جمعيـة الـصليب الأحمـر في سـري              
 . باعتباره تقريراً صادقا٢٠٠٤ً ديسمبر/الأول
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 .)٣(البلاغ في مانار واعتقل لمدة تـسعة أيـام        والجيش النظامي، أُلقي القبض على صاحب       
 شخص، كان   ١ ٠٠٠، ألقت قوات الجيش القبض على أكثر من         ١٩٩٩ أغسطس/آب وفي

يكشف عن موقع معسكرات جماعة نمور        لم من بينهم صاحب البلاغ، الذي هُدد بالقتل إذا       
رة أخـرى   ، سجنت قوات الجيش صاحب البلاغ م      ٢٠٠٠مايو  /أيار  وفي .تحرير تاميل إيلام  

تسبب   مما وضُرب بأنابيب من البلاستيك وأسلاك شائكة وأحذية،      . في منار لمدة عشرة أيام    
، عـاد  ٢٠٠١أكتوبر /تشرين الأول  وفي.)٤()مثبتة في شهادة طبية(له في إصابات في الصدر     

ونظراً إلى أن قوات الجيش ارتابت في أن الأسـرة   . صاحب البلاغ إلى قريته مع زوجته وابنه      
ت توفر الإعاشة لجماعة نمور تحرير تاميل إيلام، فقد اعتقلتها لمدة خمسة أيام لإجراء مزيد             كان

، احتجزت جماعة نمور تحرير تاميـل إيـلام         ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٣  وفي .من التحقيقات 
وأُطلق سراحه على شـرط أن يؤيـد   . صاحب البلاغ لمدة خمسة أيام واتهمته بأنه غير وطني   

  .فإن ابنه سيُختطف إلا وجهود الجماعة؛
وفي أعقاب هذا الحادث، أصبح صاحب البلاغ يعاني من مشاكل في النـوم ومـن              ٣-٢

وبدأ صاحب البلاغ يختبئ من جماعة نمور تحرير تاميل إيلام، ولكن قوات الجيش             . الاكتئاب
وانتقل صاحب البلاغ وأسرته، بمـساعدة شـقيق زوجتـه إلى           . أيضاً كانت تسعى وراءه   

 تشرين  ١٤ في   لانكا سريوغادر  .  حيث ساعده أحد العملاء في الهروب من البلد        كولومبو،
  .٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ ووصل إلى كندا في ٢٠٠٢نوفمبر /الثاني
، رفضت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلـس الهجـرة        ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٢وفي    ٤-٢

لس في قراره إلى الرواية الرسمية للأحـداث        واستند المج . واللاجئين طلب صاحب البلاغ اللجوء    
 تـشرين   ٢٩ وفي. لانكا ولذلك رفض روايتـه باعتبارهـا تفتقـر إلى المـصداقية            في سري 
، رفضت المحكمة الاتحادية طلبه الإذن له بالتماس مراجعة قـضائية لهـذا      ٢٠٠٤ أكتوبر/الأول

ب صاحب البلاغ الإقامة    ، رُفض طل  ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٤ وفي. القرار بدون إبداء أسباب   
وبسبب قدرات صاحب البلاغ المالية المحدودة، فإنه       . واعتبارات الرأفة  الدائمة لأسباب إنسانية  

تقييم المخاطر قبـل    ، رُفض أيضاً طلبه     ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٧ وفي. يطعن في هذا القرار    لم
تعلقة بحقوق الإنـسان في      المشاكلَ الم  تقييم المخاطر قبل الترحيل   وبينما راعى موظف    . الترحيل
تنطبق عليهـا    يتعلق بالمدنيين التاميل، فإنه لاحظ أن حالة صاحب البلاغ لا          لانكا فيما  سري

مواصفات الذكر التاميلي الصغير الذي يحتمل أن يكون هدفاً لجماعة نمور تحرير تاميل إيـلام               
ادية طلب صاحب   ، رفضت المحكمة الاتح   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١ وفي. للسلطات أو

  .٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني١البلاغ إيقاف ترحيله وأمرت بترحيله في 
__________  

 .جماعة نمور تحرير تاميل إيلام هي التي اعتقلته إذا كانت قوات الجيش أو لبلاغ مالم يحدد صاحب ا )٣(
 Centre de santé" (مركز الجبل للصحة والخدمات الاجتماعية"قدم صاحب البلاغ تقريراً طبياً صادراً عن،  )٤(

et de services sociaux de la Montagne ( ـ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦في مونتريال بتاريخ  ر فيـه أن   ذك
صاحب البلاغ قد ادعى أنه ضُرب على صدره بأسلاك شائكة؛ وأن هناك علامات بدنية تدل على سـوء                  

 .المعاملة وتبدو متفقة مع روايته
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 وبناء على نصيحة محام جديد أخـبر        ،٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٩ و ٢٢وفي    ٥-٢
قبل الترحيل والإقامـة لأسـباب      لتقييم المخاطر   صاحب البلاغ أن الطلبين الأولين المقدمين       

يقدما بطريقة تضمن نتيجة إيجابية، قدم صاحب الـبلاغ طلبـاً             لم ةإنسانية واعتبارات الرأف  
للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، وقـدم أدلـة    وقبل الترحيللتقييم المخاطر  جديداً
، يوضح بالتفصيل   لانكا سريوقدم صاحب البلاغ خطاباً من أحد قضاة الصلح في          . جديدة

كر بالتحديد أن السلطات ألقت القبض على ابنه وسألته         معاناة زوجته وابنه منذ رحيله، ويذ     
  .عن مكان صاحب البلاغ

 ١يَمثُل صاحب البلاغ لتنفيذ ترحيلـه في          لم وعلى أمل أن تنجح هذه الإجراءات،       ٦-٢
وقد تصرف بحسن نية، معتقداً أن قراراً سيصدر بناء على طلب . ٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني

يحاول صاحب الـبلاغ الاختبـاء مـن          ولم .حيله من كندا  مقدم بالشكل الصحيح قبيل تر    
وأثنـاء  . وظل يعيش في نفس الشقة التي كان يعيش فيها قبل صدور أمر الترحيل            . السلطات

 ٥النظر في الإجراء الثاني، تلقى صاحب البلاغ إشعاراً بأن المحكمة الاتحاديـة رفـضت في                
لاغ التماس مراجعة قضائية للقرار     وبدون إبداء أسباب طلب صاحب الب      ٢٠٠٨فبراير  /شباط

  .تقييم المخاطر قبل الترحيلالسلبي الأول المتعلق ب
، استُدعي صاحب البلاغ إلى مقابلة شخـصية، اسـتلم          ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢١وفي    ٧-٢

أثناءها القرارين السلبيين المتعلقين بطلبه الثاني المقدم للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة            
 وطبقاً للقرارين فإن الاضطهادات المزعومـة لزوجتـه وابنـه         . المخاطر قبل الترحيل  تقييم  ول
وبعد هـذه   . تعذيبه  أو تكن كافية لإثبات وجود خطر شخصي باضطهاد صاحب البلاغ         لم

، صدر قرار بـالإفراج     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥  وفي .المقابلة، احتجزته وكالة خدمات الحدود    
، رفضت المحكمة الاتحادية بدون     ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٤  وفي .المشروط عن صاحب البلاغ   

إبداء أسباب الطلبين المقدمين من صاحب البلاغ بإجراء مراجعة قضائية للقرارين المـتعلقين             
 .تقييم المخاطر قبل الترحيلبطلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة وطلب 

  الشكوى    
 يعرضه لخطـر    لانكا سرين كندا إلى    ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن ترحيله م        ١-٣

. في ذلك الموت    بما حقيقي يتمثل في الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية        
يزال يحمل آثـار      ولا وقد سبق أن اعتقلته قوات الجيش في الماضي وحققت معه عدة مرات           

 الدولـة الطـرف، في      هذا الصدد، وافقت    وفي .التعذيب الذي تعرض له على يد السلطات      
القرار الأول المتعلق بطلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة على اعتبـار عمليـات              

 كعمليات مثبتة، استناداً إلى التأكيد المقدم من جمعية         ١٩٨٩ و ١٩٨٧الاعتقال التي تمت في     
 .لانكا سريالصليب الأحمر في 



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962  446 

عتقال التعسفي عند وصـوله إلى     ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن خطر تعرضه للا         ٢-٣
 توثيقه في وسائل الإعلام وعن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق جرى قد لانكا سريالمطار في 

، خاصةً وأن صاحب البلاغ قد قُبض عليه في الماضي للاشتباه في            )٥(الإنسان في حالات مماثلة   
 قادم من خارج البلد رُفـض       كونه عضواً في جماعة نمور تحرير تاميل إيلام ولأنه طالب لجوء          

ويؤكد أيضاً أن طلب وثائق السفر المقدم مـن الـسلطات الكنديـة إلى سـلطات                . طلبه
 إلى عودته ويزيد من خطر تعرضه للاعتقال التعسفي         لانكا سري سينبه سلطات    لانكا سري

ن وحتى إذا استطاع أن يمر من نقاط تفتيش المطار دو         . والتعذيب وسوء المعاملة عند وصوله    
هو مذكور في     كما القبض عليه، فإنه سيبقى في خطر في كولومبو، لأنه تاميلي من الشمال،           

يتمكن من السفر إلى الشمال بسبب قيود السفر المفروضة           لن ويذكر أيضاً أنه  . بطاقة هويته 
على التاميل وحتى إذا سافر إلى قريته الأصلية، فإنه قد يواجه الاعتقال التعسفي والتعـذيب               

وبناء على ذلك، فإنه يـدعي أن       . يزال الأشخاص النازحون يُحبسون في الشمال       لا حيث
 من  ١ سيشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة       لانكا سريترحيله من قبل الدولة الطرف إلى       

 . من العهد٩ من المادة ١ والفقرة ٧ والمادة ٦المادة 

ت بشكل كبير منـذ      قد تطور  لانكا سريويؤكد صاحب البلاغ أن الأوضاع في         ٣-٣
 .، عندما أصدرت الدولة الطرف أحدث قراراتها الموضوعية المتعلقة بـه          ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
 عن انتصار عسكري على جماعة نمور تحريـر         لانكا سريهذه الأثناء، أعلنت سلطات      وفي

 يـة تاميل إيلام، ولذلك فإن الحرب المعلنة بين جماعة نمور تحرير تاميل إيلام والقوات الحكوم             
يهدأ قمـع التاميـل     لمغير أنه في أعقاب الانتصار العسكري للقوات الحكومية . تهدأ بعد  لم

يزالون يتعرضون للاعتقـال والتحـرش والاضـطهاد في           لا وهم. المدنيين وسوء معاملتهم  
يتعلق ببدائل الفرار داخل البلد       وفيما .كولومبو بصفة مستمرة، والحبس في الشمال والشرق      

لمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية الـتي وضـعتها        با ال، يستشهد صاحب البلاغ   لتاميل الشم 
 لتقييم احتياجات الحماية الدولية لطالبي اللجوء مـن         مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين    

، والتي تؤكد أن التاميل القادمين من المنطقة الشمالية يخضعون لخطر شديد مـن              لانكا سري
تؤكد هذه المبـادئ      كما .)٦(لانكا سريان الخاصة بهم في جميع أراضي       انتهاك حقوق الإنس  

التوجيهية عدم إمكانية تحديد فئات معينة من التاميل تكون معرضة للخطر وأنه في حـالات               
، ينبغي افتراض وجـود مخـاوف مـن         لانكا سريطلبات اللجوء المقدمة من تاميل شمال       

 .الاضطهاد تستند إلى أسس سليمة

هد صاحب البلاغ كذلك بتقارير صادرة عن الفريق الدولي المعني بالأزمات           ويستش  ٤-٣
ومنظمة هيومن رايتس ووتش عن الأحوال في معسكرات اعتقال الأشخاص النازحين داخلياً            

__________  
 ٦، القرار الصادر في     ضد المملكة المتحدة  . أ. نيشير صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،          )٥(

  .١٤٧-١٤٥الفقرات ) ٢٥٩٠٤/٠٧الطلب رقم  (٢٠٠٨أغسطس /آب
المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتعلقة بالأهلية لتقييم احتياجات الحمايـة             انظر   )٦(

  ).٢٠٠٩أبريل /نيسان(لانكا  الداخلية لطالبي اللجوء من سري
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ويستشهد أيضاً بالتقييم الذي أعدته منظمة العفو الدولية بكنـدا لحالتـه            . في منطقة فافونيا  
قيقي من مواجهة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حالة         الخاصة، ويذكر أنه في خطر ح     

 ١وبالفعـل، فـإن خطـاب إبـداء الـرأي الـصادر بتـاريخ               . إعادته إلى كولومبـو   
 يشير إلى أن منظمة العفو الدولية ترى أن صاحب الـبلاغ، باعتبـاره      ٢٠٠٩ يونيه/حزيران

 فـالفيتيثوراي في جافنـا،      ذكراً من جماعة التاميل الإثنية رُفض طلب لجوئه، وهو أصلاً من          
ويجب عليه، عند عودته الإقامة في كولومبو، هو في خطر حقيقي من مواجهـة انتـهاكات                

 .جسيمة لحقوق الإنسان

ويطعن صاحب البلاغ ضمن بلاغه في الإجراءات الخاصة بالبت في مركز اللاجئين              ٥-٣
يته اسـتناداً إلى    وهو يرى أن قرار مجلس الهجرة واللاجئين يـشكك في مـصداق           . واللجوء

تناقضات طفيفة، أساسها التعارض بين المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ بشأن الصراع             
ينبغي للمرء   لاويرى صاحب البلاغ أنه. لانكا سريوالمعلومات الرسمية الواردة من سلطات      

ة للأحـداث   أبداً أن يتوقع من المُضطهِد أن يقدم رواية عن الوقائع ولذلك فإن الرواية الرسمي             
يضع مجلس الهجرة واللاجئين في اعتباره أبداً المسألة البارزة المتعلقة باضـطهاد              ولم .متحيزة

وينتقد صاحب البلاغ أيضاً التـشريع      . السلطات السري لانكية للسكان المدنيين من التاميل      
يوفر أي إمكانية للطعن في الأسس الموضـوعية لقـرار مجلـس الهجـرة                لا الكندي الذي 

عند   إلا تقييم المخاطر قبل الترحيل   يمكن طلب     لا هذا الصدد، فنظراً إلى أنه      وفي .للاجئينوا
يُقصد منه أبداً أن يكون طعناً في الإجراء الذي           لم تقديم أدلة جديدة، فإن هذا الطلب الأخير      

 .يأسف له صاحب البلاغ  مااتخذه مجلس الهجرة واللاجئين وهو

، في الإجراءات الخاصة بالطلب     يم المخاطر قبل الترحيل   تقييحط موظف     لم وفي حين   ٦-٣
، علماً بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضد         ترحيلقبل ال تقييم المخاطر   الأول ل 

شرق البلاد، مثل صاحب الـبلاغ،    أوسكان التاميل كلهم، وبحقيقة أن المنحدرين من شمال       
عاملة، فقـد خلـص الموظـف إلى أن    سوء الم  أومعرضون، بشكل خاص، لخطر الاضطهاد  

والـدليل الوحيـد    . يواجه هذه المعاملة لأنه ليس ذكراً صغيراً من التاميل          لن صاحب البلاغ 
المرتبط بهذه الصورة يتعلق بخطر التجنيد الإجباري للتاميل الصغار من قبل جماعة نمور تحرير              

 للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات     يتعلق بالطلب المقدم    وفيما .طائفة الكارونا   أو تاميل إيلام 
ولـذلك، أدى  .  الطلبَ باستخدام نفس المنطقتقييم المخاطر قبل الترحيل  الرأفة، قيَّم موظف    

 .تقييم المخاطر قبل الترحيلإلى نفس النتيجة التي توصل إليها 

 ، فـإن  تقييم المخاطر قبل الترحيـل    وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالطلب الثاني ل        ٧-٣
التقييم الذي أعده الموظف، وهو نفس الشخص الذي أعد التقييم في الإجراء الأول، كان في               

من القرار الأول على الرغم من التغيرات الجديدة في         ) قص ولصق (جوهره عملية نقل حرفي     
تقييم المخاطر  حين اعترف موظف      وفي . والكم الهائل من الأدلة الجديدة المقدمة      لانكا سري

 تقيم نقاط تفتيش لاعتراض المتعاطفين مع جماعة نمور         لانكا سري بأن سلطات    لقبل الترحي 
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تحرير تاميل إيلام، واستمرار حالات الاعتداء على حقوق الإنسان كالقبض على الأشخاص            
واعتقالهم تعسفياً والتعذيب والتمييز ضد التاميل وبخاصة المنحدرين من الشرق والشمال، فقد       

ولذلك اعتبر  . يجد هذه المعاملة    لن ن صاحب البلاغ وهو من التاميل     خلص هذا الموظف إلى أ    
 . متحيز وغير منصفتقييم المخاطر قبل الترحيل في دصاحب البلاغ أن التقدير الوار

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 الـتي   ه الموضـوعية  بشأن مقبولية البلاغ وأسس   تشير الدولة الطرف في ملاحظاتها        ١-٤

 إلى أن صاحب البلاغ قد استند في بلاغه إلى نفس           ٢٠١٠مايو  / أيار ٤أحيلت إلى اللجنة في     
القصة والأدلة والوقائع التي كانت محكمة داخلية مختصة وموظف خبير في تقييم المخاطر قـد    

يفيد بوجود خطر شخصي موضـوعي بـالتعرض          ما تؤيد  لا قررا أنها ليست صادقة، وأنها    
  .اللاإنسانية في المستقبل  أوالمعاملة القاسية  أوللتعذيب

 مـن   ١يتعلق بـالفقرة      فيما وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ         ٢-٤
 غير مقبولة على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بـالنظر إلى أن              ٧ والمادة   ٦ المادة

كـان  ) اً طبياً وخطاباً من منظمة العفو الدولية      تقرير(صاحب البلاغ قدم إلى اللجنة دليلين       
ومع ذلك فإن الوثيقتين يمكن أن تشكلا أساساً لتقـديم          . يمكن تقديمهما إلى السلطات المحلية    

 .الإقامة لأسباب إنسانية واعتبـارات الرأفـة        أو تقييم المخاطر قبل الترحيل   طلبين جديدين ل  
المحلية بعدم تقدمه بطلب إجـراء مراجعـة        يستنفد صاحب البلاغ أيضاً سبل الانتصاف        ولم

 .قضائية للقرار السلبي الخاص بطلبه الأول المقدم للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفـة            
 ٦ مـن المـادة      ١يتعلق بالفقرة     فيما المقابل، فإنه ينبغي اعتبار بلاغ صاحب الشكوى       وفي

. ختياري على أساس عدم كفاية الأدلة من البروتوكول الا٢ غير مقبول وفقاً للمادة ٧والمادة 
يوجد دليل موضوعي يفيد بـأن        ولا ذلك أن تأكيدات صاحب البلاغ تفتقر إلى المصداقية       

  .لانكا سريصاحب البلاغ معرض لخطر شخصي إذا عاد إلى 
 من العهد، تـدعي الدولـة       ٩وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ الخاصة بالمادة          ٣-٤

 مـن البروتوكـول     ٣تتفق مع أحكام العهد وفقـاً للمـادة           لا اءاتالطرف أن هذه الادع   
 مـن   ٢فإنها تعتبر غير مقبولة على أساس عدم كفاية الأدلة وفقاً للمـادة               وإلا الاختياري،
تمنع الدولة   ولاتُطبق خارج البلاد  لا من العهد  ٩وترى الدولة الطرف أن المادة      . البروتوكول

. اعتقاله تعـسفياً    أو دعي أنه يواجه فيه خطر القبض عليه      من ترحيل شخص أجنبي إلى بلد ي      
كلها، مقبولة، فإن الدولة الطرف تطلب        أو أعلنت اللجنة أن بعض هذه الادعاءات،       ما وإذا

  .إلى اللجنة أن تعتبرها بدون أسس موضوعية
ولاحظت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ادعى، تأييداً لطلب اللجوء المقدم منـه               ٤-٤

، أن جماعة نمور تحرير تاميل إيلام قد استهدفته عندما          ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٥خ  بتاري
واشتبهت قـوات الأمـن     .  طلباً للدعم والمال   ٢٠٠٢ و ١٩٨٣  بين عامي  لانكا سريغادر  
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السري لانكية بدورها في كونه عضواً في جماعة نمور تحرير تاميل إيلام واعتقلته، وحققـت               
 عندما قبضت عليـه     ١٩٨٣  عام  وهو يدعي أن متاعبه بدأت في      .معه وضربته وتحرشت به   

، قُتل أبـوه في     ١٩٨٧ عام  وفي .الشرطة في كولومبو وعومل معاملة سيئة أثناء التحقيق معه        
وعندما توجه صاحب   . تبادل لإطلاق النار في قتال بين جماعة نمور تحرير تاميل إيلام والجيش           

 .الجيش القبض عليه وضربته واحتجزته لمدة ستة أيام       البلاغ للمطالبة بالجثمان، ألقت قوات      
، اتصلت به جماعة نمور تحرير تاميل إيلام طلباً لدعمـه، وعنـدما       ١٩٩٠يونيه  /حزيران وفي

 .، طلبت الجماعة أموالاً منه    ١٩٩١أغسطس  /آب  وفي .رفض أجبرته على حفر مخابئ محصنة     
 وضُرب بكعـب البندقيـة      يدعي،  كما ، قبضت عليه قوات الجيش    ١٩٩٤مارس  /آذار وفي

، قُـبض   ١٩٩٧يوليه  /تموز  وفي .ورُكل، وجُرد من سلسلته الذهبية وخاتمه وساعته ونقوده       
يكفي مـن     ما يُقدم له   ولم يدعي في إحدى الدوريات وتم التحقيق معه لتسعة أيام          كما عليه

 ١٩٩٨بر  نوفم/ثم ألقت قوات الجيش القبض عليه مرة أخرى في تشرين الثاني          . الطعام والماء 
  .وتعرض للإهانة

وأضافت الدولة الطرف أنه وفقاً لرواية صـاحب الـبلاغ فإنـه قُـبض عليـه في                   ٥-٤
 شخص من منطقته وتم التحقيق معه       ١ ٠٠٠ ضمن عملية للقبض على      ١٩٩٩أغسطس  /آب

، ادعى أن قوات الجيش قـد       ٢٠٠٠مايو  /أيار  وفي .وتهديده حتى أُطلق سراحه في نفس اليوم      
وادعى أنه ضُرب بأنابيب مـن البلاسـتيك        .  أعقاب حادث إلقاء قنبلة يدوية     قبضت عليه في  

، وبينما كان هو وزوجته وابنـهما       ٢٠٠١أكتوبر  /تشرين الأول   وفي .وأسلاك شائكة وأحذية  
. المراهق في طريقهم إلى فالفيتيثوراي قبضت عليهم قوات الجيش واعتقلتهم لمدة خمـسة أيـام              

يـدعي، في     كمـا  يث اعتقلته جماعة نمور تحرير تاميـل إيـلام،        وانتقلوا إلى فالفيتيثوراي ح   
وأطلـق  .  لمدة خمسة أيام ووجهت إليه الاتهامات وقامت بالاعتداء عليه         ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول

وطُلب إليه أن   . سراحه بعد أن دفعت زوجته لجماعة نمور تحرير تاميل إيلام الأموال التي طلبتها            
يقدم لهـم     لم وأبلغته الجماعة أنه إذا   . ٢٠٠٢ديسمبر  /وليعود إليهم مرة أخرى في كانون الأ      

واختبأ وسمع أن قوات الجيش جاءت      . الدعم بصفة منتظمة، فإنهم سيأخذون ابنه الوحيد معهم       
وذهب هو وأسرته إلى كولومبو حيث تعرف على عميل عرض أن يـساعده في              . تبحث عنه 

. ب البلاغ وابنه في الوقت المناسـب      وقال العميل إنه سيساعد زوجة صاح     . الهروب من البلاد  
  .وهرب صاحب البلاغ لذلك إلى كندا في حين بقيت زوجته وابنه في كولومبو

، استمعت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة        ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٢-١١وفي    ٦-٤
وحصل صاحب البلاغ على مساعدة من محام       . واللاجئين في كندا إلى طلب صاحب البلاغ      

 وأتيحت له إمكانيـة توضـيح أي حـالات التبـاس          . م أدلة موثقة وشهادات شفوية    وقد
، خلص مجلس الهجرة واللاجئين، وهـو محكمـة         ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٨  وفي .تناقض أو

 في  جئين وفقاً للاتفاقية، وليس شخـصاً     مستقلة متخصصة، أن صاحب البلاغ ليس من اللا       
لاجئين أن افتقار صاحب البلاغ إلى المصداقية هـو         واعتبر مجلس الهجرة وال   . حاجة إلى حماية  

وعلى سبيل المثال، فقد ادعى صاحب البلاغ في نموذج المعلومـات           . العامل الحاسم في طلبه   
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يعرف مكان زوجته بينما كان قد أخبر مجلس الهجرة واللاجئين بأنه كـان               لا الشخصية أنه 
ه قـد ادعـى في نمـوذج المعلومـات     وبالإضافة إلى ذلك، فإن   . يتصل بها تليفونياً كل شهر    

، في حين أخبر    ٢٠٠١نوفمبر  /الشخصية أنه انتقل هو وزوجته إلى كولومبو في تشرين الثاني         
 أن زوجته وابنه يعيـشان في  ٢٠٠٢ديسمبر /المجلس في وقت لاحق أنه علم في كانون الأول       

ت الشخـصية   وعندما سئل عن هذه التناقضات، رد بأنه قد ملأ نموذج المعلومـا           . كولومبو
غير أنه، عند بداية الجلسة، أكد أنه يفهم تمامـاً محتويـات            . يجيدها  لا باللغة الإنكليزية التي  

  .واعتبر مجلس الهجرة واللاجئين أن ذلك يضعف مصداقيته. نموذج المعلومات الشخصية
غير أن  . وقدم صاحب البلاغ خطاباً من محام سري لانكي في محاولة منه لدعم قصته              ٧-٤
علومات المقدمة في الخطاب تناقضت مع بيانات كان صاحب البلاغ قد قـدمها في وقـت                الم

كان قد ذكر، ذهب إلى فالفيتيثوراي عدة مـرات          سابق كالقول إن صاحب البلاغ، خلافاً لما      
وقدم صاحب البلاغ خطاباً من محام سري لانكي آخر، ذكر فيه           . ٢٠٠٢ و ١٩٩٥بين عامي   

 بموجب قانون الأمن الـداخلي للاشـتباه في         ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٩أن ابنه قد قُبض عليه في       
انتمائه إلى حركة إرهابية، في حين ذكرت الشرطة أن صاحب البلاغ ذكر أيضاً أنه قد قُـبض                 

. عليه لعدم وجود بطاقة هوية وطنية معه، وأنه تبين أن ابنه ليس له أي علاقة بحركة إرهابيـة                 
 حقيقة أن صاحب البلاغ أشار أثناء الجلسة إلى عناصـر           ورفض مجلس الهجرة واللاجئين أيضاً    

. يذكرها في نموذج المعلومـات الشخـصية       مهمة كعمليات القبض المتكررة على ابنه التي لم       
يستطع مجلس الهجرة أن يفهم السبب في عودة صـاحب الـبلاغ إلى فـالفيتيثوراي في                 ولم
 تحرير تاميل إيلام، إذا كان يخـشى        ، وهو المكان الذي يرجع إليه أصل جماعة نمور        ٢٠٠٢ عام

وأخـيراً،  . يدعيه من خوف   وعودة صاحب البلاغ إلى هناك تتناقض مع ما       . من هذه الجماعة  
لانكـا   اعتبر مجلس الهجرة واللاجئين أنه من غير المنطقي بالنسبة لمقدم البلاغ أن يقيم في سري           

ر صاحب البلاغ بشكل خاص أن      وذك. لمدة عشرين سنة تقريباً منذ أن بدأ يعاني من المشاكل         
ومع ذلك، فإنه انتظر عامين آخرين قبل أن يهرب         . مر به   كان أسوأ ما   ٢٠٠٠ اعتقاله في عام  

، رفضت المحكمة الاتحادية طلـب صـاحب        ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩ وفي. إلى كندا 
أسـاس أنـه    البلاغ الإذن له بطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين على             

  .مسألة خطيرة تنتظر الحسم توجد قضية يمكن مناقشتها بشكل يتسم بالإنصاف أو لا
، قدم صاحب البلاغ طلباً للإقامة الدائمـة في كنـدا      ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١١وفي    ٨-٤

وادعى تأييداً لطلبه أن الجانبين، الجيش وجماعة نمور تحرير         . لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة   
وذكر أيضاً أن أرضه ومترله قد      . لام، كانا يبحثان عنه وأن زوجته وابنه كانا يختبئان        تاميل إي 

وتدعي الدولة الطرف أن تقييم الطلب المقدم للإقامة لأسباب إنسانية          . اكتسحهما التسونامي 
 يخضع للسلطة التقديرية ويقوم به موظف لتحديـد         عام واعتبارات الرأفة يتمثل في استعراض    

. يجب منح الشخص الإقامة الدائمة في كندا لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفـة           إذا كان    ما
هو الأمر في حالة صاحب البلاغ، فإن         كما وعند تقييم ادعاءات بوجود خطر حال العودة،      

الحالات المماثلة   وفي.الموظف يقيّم الخطر الذي قد يواجهه الشخص في البلد الذي سيعاد إليه          
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يث يستند الطلب إلى الخطر في بلده الأصلي، فإن موظفاً مدرباً تدريباً لحالة صاحب البلاغ ح
 هو الذي يقوم بتقييم الطلب المقدم للإقامة لأسـباب          تقييم المخاطر قبل الترحيل   نوعياً على   

  . إنسانية واعتبارات الرأفة
تقيـيم  وقبِل موظف   . ، رُفض طلب صاحب البلاغ    ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٧وفي    ٩-٤

 الذي قام بتقييم الطلب المقدم للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة           قبل الترحيل المخاطر  
، ولكنه اعتبر أن    ٢٠٠٤  عام رواية صاحب البلاغ بأن مترله وأرضه قد دمرهما التسونامي في         

يصدق   ولم .لانكا سريالتسونامي كارثة طبيعية أثرت على كل سكان المناطق الساحلية في           
صاحب البلاغ أن بيته قد دُمر في عملية قصف بالقنابل، حيث يتناقض ذلك             الموظف ادعاء   

 تُقدم إلى السلطات الكنديـة      لم مع ادعائه أنه دُمر بسبب تسونامي ولأن صور المترل المدمر         
يتعلق بالأدلة المقدمة من جمعية الـصليب         وفيما .بعد الوقت الذي حدث فيه التسونامي      إلا

، ٢٠٠٣ وخطاب من محاميه السري لانكي المؤرخ في         ٢٠٠٤يخ  الأحمر السري لانكية بتار   
  فقط ١٩٨٩ و ١٩٨٧فإنهما يذكران عمليات القبض على صاحب البلاغ وتعذيبه في عامي           

ووضع الموظف في اعتباره حالـة حقـوق        . يشيران إلى عمليات قبض أحدث من ذلك       ولا
ه قراره واعتـرف بأنهـا       التي كانت سائدة في الوقت الذي أصدر في        لانكا سريالإنسان في   

تميزت بالقتل خارج القانون من جانب كل من الحكومة وجماعة نمور تحرير تاميـل إيـلام                
غير أنه، حتى مع قبول أن صاحب الـبلاغ قـد        . وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان    

يُثبت أنه صادف أي مشاكل مـع أي مـن            لم ، فإنه ١٩٨٩ و ١٩٨٧قُبض عليه في عامي     
يوجد دليل كاف على أن صاحب البلاغ يواجـه    لاولذلك، فإنه . ذ ذلك الوقت  الجانبين من 

تنطبق على صاحب البلاغ الحالة       ولا .لانكا سريأمنه إذا أعيد إلى       أو خطراً يهدد شخصه  
الذي يواجه خطر التجنيد الإجباري لدى جماعة نمـور تحريـر           " للشاب التاميلي "الشخصية  
مؤيد لجماعة نمور     أو  اشتباه لدى قوات الأمن بأنه عضو      الذي سيكون موضع    أو تاميل إيلام 

يطلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية الإذن له بطلـب إجـراء              ولم .تحرير تاميل إيلام  
  .مراجعة قضائية لهذا القرار السلبي، وهو حق من حقوقه

عاليـاً  وتؤكد الدولة الطرف أن تقييم المخاطر يضطلع به موظفون تلقوا تـدريباً                ١٠-٤
اتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من     يضعون في اعتبارهم الميثاق الكندي للحقوق والحريات و       

 والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان المهينة  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أوضروب المعاملة
لى الوصول أنهم يتابعون أحدث التطورات في المجالات المعنية ولديهم القدرة ع    كما .وواجباته

تقيـيم  ، رُفض طلـب     ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٧  وفي .إلى أحدث المعلومات حول المسألة    
 إلى نفس الأسـباب     تقييم المخاطر قبل الترحيل   واستند القرار المتعلق ب   . المخاطر قبل الترحيل  

  .التي استند إليها القرار الخاص بالطلب المقدم للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة
، تقدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحاديـة        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وفي    ١١-٤

، تقدم بطلـب إيقـاف      ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤  وفي بطلب إجراء مراجعة قضائية   
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حين اعتبرت المحكمة     وفي .الترحيل لحين صدور قرار بشأن طلبه الإذن له بطلب إعادة النظر          
حين أنه قد تكون هنـاك انتـهاكات          وفي شك  بلا ت مفزعة  كان لانكا سريأن الحالة في    

 يـنجح،   لم جماعية لحقوق الإنسان في هذا البلد، فإن المحكمة اعتبرت أن صاحب الـبلاغ            
ولذلك .  في إثبات أنه سيتعرض شخصياً للخطر      تقييم المخاطر قبل الترحيل   رأى موظف    كما

 تـشرين   ١تـاريخ   وحُـدد   . رفضت المحكمة طلب صاحب الـبلاغ إيقـاف الترحيـل         
يحضر صاحب البلاغ في التاريخ المقـرر         ولم . لترحيل صاحب البلاغ   ٢٠٠٧ نوفمبر/الثاني

، رفضت المحكمة الإذن    ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٥  وفي .لترحيله وظل في كندا بشكل غير قانوني      
  .تقييم المخاطر قبل الترحيل المتعلق ببطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي

نفس الوقت تقريباً الذي التمس فيه إجراء        ، وفي ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢وفي    ١٢-٤
، تقدم صاحب البلاغ بطلـب آخـر        تقييم المخاطر قبل الترحيل   مراجعة قضائية للقرار الأول ل    

وأضـاف  . وكان الادعاء في جوهره هو نفس الادعاء الـسابق        . تقييم المخاطر قبل الترحيل   ل
لانكا لمـدة     بزوجته وابنه اللذين ادعى أنهما أقاما خارج سري        صاحب البلاغ معلومات تتعلق   

. وادعى أن ابنه قد قُبض عليه عدة مرات عند عودتهما         . عامين وهما يسافران في الدول المجاورة     
في عناصر الإثبات التي وقعت بعد تاريخ الطلب        إلا تقييم المخاطر قبل الترحيل   ينظر موظف    ولم

تنطبق عليه   ورُفض طلب صاحب البلاغ على أساس أنه لا       .  الترحيل تقييم المخاطر قبل  الأول ل 
تختلف عن حالة كل التاميل الـذين        حالة التاميلي الذي سيتعرض إلى الاضطهاد، وأن حالته لا        

ورفـضت المحكمـة    . مجرد احتمال بالاضـطهاد    يواجه إلا  لانكا، وأنه لن   يعيشون في سري  
يتعلق  وفيما. ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٤عة قضائية في    الاتحادية طلب صاحب البلاغ بإجراء مراج     

بالطلب الثاني المقدم من صاحب البلاغ للتصريح بالإقامة بناء على أسباب إنسانية واعتبـارات              
 ٢١، فقـد رُفـض في       ٢٠٠٧ أكتـوبر / تـشرين الأول   ٢٩الرأفة والذي كان قد قدمه في       

  .٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٤ية في ورُفض طلبه الإذن بإجراء مراجعة قضائ. ٢٠٠٩أبريل /نيسان
يتعلق   فيمايستنفد سبل الانتصاف المحلية  لموتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ  ١٣-٤

 لأنه قدم دليلين إلى اللجنة كان تاريخهما لاحقاً         ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١بمطالبه وفقاً للفقرة    
تقيـيم المخـاطر قبـل       ل على القرارات الصادرة بشأن آخر طلبات تقدم بها صاحب البلاغ         

. تنظر فيهما الـسلطات المحليـة       لم  والإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة ولهذا      الترحيل
 وخطاب من منظمة العفـو      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦وهذه الوثائق هي تقرير طبي بتاريخ       

 اللجنة  وتستند الدولة الطرف في ذلك إلى اجتهادات      . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١الدولية بتاريخ   
، حيث رأت أنه كان ينبغي لمقدم البلاغ أن يقدم التقرير الطبي ود خان ضد كنداودافي قضية 

 ورأت اللجنة أن الوقـت    . المذكور إلى جهات الانتصاف المحلية قبل تقديم بلاغه إلى اللجنة         
طلـب الإقامـة الدائمـة       أو تقييم المخاطر قبل الترحيل   يكن متأخراً لتقديم طلب جديد ل      لم
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وتدعي الدولة الطرف أيـضاً  . )٧(لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة بناء على التقارير الجديدة    
يتقدم بطلب لإجـراء مراجعـة        لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه      لم أن صاحب البلاغ  

قضائية للقرار الأول المتعلق بالطلب المقدم للإقامة لأسـباب إنـسانية واعتبـارات الرأفـة               
  ). أعلاه١٠-٤انظر الفقرة  (٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٤ بتاريخ

يقدم الأدلة الكافية على ادعاءاته     لم وتدعي الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ        ١٤-٤
وعلى الرغم من هزيمة جماعة نمور تحرير تاميل .  من العهد٧ والمادة ٦ من المادة ١وفقاً للفقرة 
يزال في خطر مـن الـسلطات         لا  ادعى أنه  ، فإن صاحب البلاغ   ٢٠٠٩مايو  /إيلام في أيار  

، ولأن قوات الجيش سبق     لانكا سريالسري لانكية لأنه من جماعة التاميل الإثنية من شمال          
ويستند الـبلاغ إلى    . أن اعتقلته، ولأن جسده يحمل آثار التعذيب الذي تعرض له في الماضي           

اكم الكندية ولموظف تقيـيم     نفس الوقائع وإلى حد كبير إلى نفس الأدلة التي قدمت إلى المح           
يقدم صاحب البلاغ     ولم .المخاطر، الذي قامت المحكمة الاتحادية باستعراض قراراته وتأييدها       

أي تفسير لعدم حصوله على أي من الوثيقتين المتاحتين للجنة الآن طوال مـدة الـسنوات                
بمظهر من يرغب في    ودون أن تظهر الدولة الطرف      . الخمس التي استغرقتها الإجراءات المحلية    

استباق الحكم على القيمة الثبوتية لهاتين الوثيقتين، وهو الدور الذي ينبغـي أن يـسند إلى                
يتعلق بأي طلب للحماية يقدم في المستقبل،         فيما تقييم المخاطر قبل الترحيل   الموظف المستقل ل  

التقرير الطبي هـو    و .تستندان إلى معرفة مستقلة بحالته الشخصية       لا فإنها تلاحظ أن الوثيقتين   
يتعلق بخطـاب    وفيما.مجرد تأكيد على أن بصدره جروحاً تتفق مع روايته عن تعذيب سابق        

عن المخاطر التي يواجهها صـاحب الـبلاغ          عام منظمة العفو الدولية، فإنه يتحدث بشكل     
، وهو طالب لجوء رُفض     لانكا سريبسبب حالته كذكر من جماعة التاميل الإثنية من شمال          

  .به وادعى أنه تعرض لاعتداء سابقطل
 يشير إلى أن صاحب البلاغ معرض لخطر شخـصي بالتعـذيب            ما يوجد  لا وعليه  ١٥-٤
وتشير الدولة الطرف إلى أنه ليس من مهام اللجنة أن تعيـد            . لانكا سريسوء المعاملة في     أو

أنه يرقى إلى     أو  تعسفياً إذا اتضح بجلاء أن تقييم المحكمة المحلية كان         إلا تقييم الوقائع والأدلة،  
غير أنه . يمكن أن تؤدي المادة التي قدمها صاحب البلاغ إلى هذا الاستنتاج       ولا .إنكار العدالة 

يتعلق بمصداقية صاحب البلاغ، فإن النظـر في          فيما قررت اللجنة إعادة تقييم النتائج      ما إذا
 .حب البلاغ غير موثوقـة    باستنتاج واحد، وهو أن ادعاءات صا       إلا يسمح  لا مجموع الأدلة 

هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى التناقضات التي أشار إليها مجلس الهجرة واللاجئين              وفي
  ).٧-٤ و٦-٤انظر الفقرتين (على النحو الوارد أعلاه 

__________  
بوليـة المعتمـد    ، قرار عدم المق   داوود خان ضد كندا   ،  ١٣٠٢/٢٠٠٤تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم        )٧(

 .٥-٥، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٥ في
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، تشير الدولة الطرف إلى قـرارات  لانكا سريوفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في        ١٦-٤
 التي تبين فيها للجنة     )٨(ضد كندا . م. أ. ن. فناهضة التعذيب في قضية     لجنة الأمم المتحدة لم   

ولذلك، فقـد   . تؤيدها الأدلة الموضوعية    ولا أن ادعاءات صاحب البلاغ تفتقر إلى المصداقية      
. حاجة والحال كذلك إلى فحص الحالة العامة لحقوق الإنسان في بلـد العـودة               لا رأت أنه 

ف والمساءلة عند نقاط التفتيش الأمنية واستمر الإبلاغ عـن          وحتى إذا تعرض التاميل للتوقي    
 ، فـإن هـذا  لانكـا  سريحالات اعتداء على حقوق الإنسان ضد بعض رجال التاميل في         

غير أنه  . يكفي في حد ذاته لأن يكون أساساً لانتهاك العهد إذا أعيد صاحب البلاغ إليها              لا
، فـإن الدولـة   لانكا سري لحقوق الإنسان في    رغبت اللجنة في النظر في الحالة العامة        ما إذا

يفيد بأن الحالة قد تحسنت منذ هزم القوات الحكومية لجماعة نمـور تحريـر        بما الطرف تحتج 
وتتقدم عملية إعادة توطين النازحين داخلياً بوتيرة سـريعة         . ٢٠٠٩مايو  /تاميل إيلام في أيار   

وشرق البلد للمحافظـة علـى      وزادت الحكومة من وجودها العسكري والشرطي في شمال         
 في المائة من المقيمين في كولومبو هم        ٢٠وتدعي الدولة الطرف أيضاً إلى أن نحو        . )٩(السلام

من التاميل ويستطيع أي شخص أن يقيم في كولومبو دون حاجة إلى إبلاغ السلطات المحلية               
ن عـدد نقـاط     ورغم أ . مسبقاً، رغم أنه يجب عليهم تسجيل أسمائهم لدى الشرطة المحلية         

يتم الإبلاغ عن أي حالات للقبض على         لم يخفض بشكل كبير في كولومبو، فإنه       لم التفتيش
ولذلك، فإن الدولة الطرف تـرى أن       . ٢٠٠٩يونيه  /أشخاص عند هذه النقاط منذ حزيران     

يستطيع أن يعيش     لا يثبت هذا الأخير أنه     ولم هناك بدائل صالحة للفرار الداخلي لمقدم البلاغ      
وتخلص الدولة الطرف إلى أن     . أمان في كولومبو إذا كان يفضل ألا يعود إلى مسقط رأسه          في  

يستطع أن يقدم الدليل الكافي على أنه يواجه خطراً شخصياً يشكل انتهاكاً   لمصاحب البلاغ
ه في هذا الصدد غير مقبولة      اتولذلك، فإن ادعاء  .  من العهد  ٧المادة    أو ٦ من المادة    ١للفقرة  
  . من البروتوكول الاختياري٢للمادة وفقاً 
، تؤكـد  ٩ من المـادة  ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ ذات الصلة بالفقرة    ١٧-٤

 .يتفق مع أحكام العهد     لا الدولة الطرف من جديد أنه ينبغي إعلان أن هذا الجزء من البلاغ           
 ١ في انتهاك للفقرة     اعتقلته  أو يدع صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ألقت القبض عليه         ولم

، حيث يمكـن أن     لانكا سري، ولكنه ادعى أن الدولة الطرف بترحيلها إياه إلى          ٩من المادة   
وهي تؤكد على العدد المحدود للحقوق الـتي منحتـها          . يعتقل تعسفياً، ستنتهك هذه المادة    

مـن هـذه     واحـداً    ٩ من المادة    ١تمثل الفقرة     ولا اللجنة للتطبيق خارج الحدود الإقليمية،    
 الذي يـنص علـى أن أخطـر         ٣١واستشهدت الدولة الطرف بالتعليق العام رقم       . الحقوق
__________  

، الآراء  ضد كنـدا  . م. أ. ن. ف،  ١١٩/١٩٩٨تشير الدولة الطرف إلى بلاغ لجنة مناهضة التعذيب رقم           )٨(
 .٥-٨ و٤-٨، الفقرتان ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني١٢المعتمدة في 

ــرف إلى    )٩( ــة الط ــشير الدول  South Asia Intelligence Review, “Sri Lanka: approximatingت
 normalcy” (30 November 2009) and “Progress in Sri Lanka, speech by Robert O. Blake  

(8 December 2009).  
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الانتهاكات للحقوق الأساسية هي فقط التي يمكن أن تمثل استثناءات لسلطة الدولة في تعيين              
وترى الدولة الطـرف أن     . الشروط اللازمة للسماح للأجانب بدخول أراضيها والبقاء فيها       

 يرقى إلى مستوى الضرر الجسيم الـذي        لا شخاص واعتقالهم بطريقة تعسفية   القبض على الأ  
ولهذا، تطلب الدولة الطرف اعتبار     . )١٠(٣١يمكن إصلاحه والمتصور في التعليق العام رقم         لا

المقابل، فإنهـا تطلـب أن        وفي .تتفق مع أحكام العهد     ولا  غير مقبولة  ٩ من المادة    ١الفقرة  
  .لة لعدم كفاية الأدلةتعتبرها اللجنة غير مقبو

وفي المقابل، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن ترفض ادعاءات صاحب البلاغ لأنها   ١٨-٤
  .تفتقر إلى الأسس الموضوعية

وأخيراً، ورداً على الانتقادات التي أثارها صاحب البلاغ بشأن إجـراءات تعـيين               ١٩-٤
يس من اختصاصها النظـر في النظـام        اللاجئين واللجوء، تذكر الدولة الطرف اللجنة أنه ل       

الكندي بشكل عام، وإنما التأكد فقط، بالنسبة إلى القضية الحالية، من امتثال هـذا النظـام                
  . )١١(لالتزاماته وفقاً للعهد

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 ملاحظات الدولـة الطـرف      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٤رفض صاحب البلاغ في       ١-٥
اقتصر علـى    الدولة الطرف    وأشار إلى أن رد   . وضحاً أنها تركز فقط على مقبولية القضية      م

 ،ولـذلك . تدعم ادعاءاتها ، دون أن    ليست لها أسس موضوعية   أن القضية   يفيد ب بيان  إصدار  
بالأسس الموضـوعية   يتعلق    وفيما .البلاغفإن صاحب البلاغ يركز في تعليقاته على مقبولية         

  . الأصلي لصاحب البلاغ هذا الجانبل البلاغتناو، فقد للبلاغ
.  الدولة الطرف عدم استنفاد سبل الانتصاف المحليـة        دعاء صاحب البلاغ ا   ويرفض  ٢-٥

تجديد طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل وتجديد طلب الإقامـة لأسـباب إنـسانية              ذلك أن   
، فإن تشريع الدولة    علوبالف.  صاحب البلاغ من الترحيل من كندا      ايحمي  لن واعتبارات الرأفة 

يخول لصاحب البلاغ الحق في إيقاف الترحيـل          لا الطرف ينص صراحةً على أن هذا الطلب      
وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقف الدولة الطـرف يتـسم          . انتظاراً لتحديد مصير هذا الطلب    

في سياق  تكون مقبولة     لن بالخداع لأنها، في السياق المحلي، تتخذ موقفاً مفاده أن هذه الأدلة          
طلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفـة،         أو طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل    تجديد  

الحالة الحاضرة، فإن موظف تقييم    وفي .وقت التقدم بالطلبات السابقة   نظراً لإمكانية وجودها    
طر قبل  المخاطر قبل الترحيل الذي بت في الطلب الثاني المقدم من صاحب البلاغ لتقييم المخا             

__________  
 من العهد التي تتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام       ٢ على المادة    ٣١تشير الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم         )١٠(

 ).٢٠٠٤(اف في العهد المفروض على الدول الأطر
طاهر حسين خـان    ،  ١٥/١٩٩٤تشير الدولة الطرف إلى اجتهادات لجنة مناهضة للتعذيب في البلاغ رقم             )١١(

  .١-١٢، الفقرة ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني١٥، الآراء المعتمدة في ضد كندا
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رفض أن يضع في اعتباره أدلة تتصل بوقائع حدثت في تاريخ سابق للطلـب الأول                الترحيل
يُقيَّم في تقييم مجـدد       لن  فإن التقرير الطبي المعني    وبالتالي،. المقدم لتقييم المخاطر قبل الترحيل    

  . لأنه يتعلق بوقائع قديمةلتقييم المخاطر قبل الترحيل
 لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، تتخذ الدولة الطرف، في         وفي سياق طلب الإقامة     ٣-٥

 ينطبق علـى جميـع      حجية الأمر المقضي به    القانونية المحلية، موقفاً مفاده أن مبدأ        الدعاوى
التي كان يمكن أن يثيرها صاحب البلاغ أثناء التقـدم            أو القضايا التي سبق اتخاذ قرار بشأنها     
يُنظر في الأدلة التي كان يمكن أن تُقـدم دعمـاً             لن ،اسبطلب سابق، وأنه، على هذا الأس     

 الدولة الطرف بأنه كان بإمكانه تقـديم        ادعاء، يرفض صاحب البلاغ     وبالتالي. لطلب سابق 
هذه الأدلة دعماً لطلب مجدد لتقييم المخاطر قبل الترحيل والإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات             

حاجة إلى النظر     لا  السياق المحلي مفاده بكل دقة أن      ن موقف الدولة الطرف في    نظراً لأ الرأفة  
  .في هذه الأدلة في سياق هذه الطلبات

صـاحب   على صدر سوى جروح   يؤكد    لا وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقرير الطبي       ٤-٥
 طلبه اللجوء، وطلبي تقييم المخاطر قبل الترحيـل والإقامـة           ادعاه في   ما وذلكالبلاغ وبطنه   

 فإن الحالة   ،ولذلك. ه أبداً يتقاصدمتنكر الدولة الطرف      ولم واعتبارات الرأفة لأسباب إنسانية   
 حيث كانت الأدلة المعنية تقريراً      ود خان ضد كندا   ودان حالة قضية    عتختلف بشكل ملحوظ    

نفسياً شخّص حالة صاحب البلاغ باضطراب ناتج عن التوتر في أعقاب صدمة، وهي حقيقة           
وبالإضافة إلى ذلك، فإن خطاب إبداء الرأي الصادر عـن          . ضيةجديدة تماماً على وقائع الق    

المعلومات المتاحة    إلا الخطابيستعرض    ولا .يقدم أي وقائع جديدة     لا منظمة العفو الدولية  
يعتبر عدم إبـراز هـذا        ولا . ويدلي برأيه في حالة صاحب البلاغ      لانكا سريعلناً المتعلقة ب  

  .ل الانتصاف المحليةالخطاب في وقت سابق عدم استنفاد لسب
يستنفد سبل الانتصاف     لم  الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ     جاجتحوفيما يتعلق با    ٥-٥

لقرار السلبي المتعلق بطلبه الأول للإقامـة لأسـباب         إجراء مراجعة قضائية ل   المحلية بعدم طلبه    
سـس  الأ صاحب البلاغ أن هذا الاعتـراض يفتقـر إلى           يرى،  اعتبارات الرأفة   أو إنسانية

 قدم صاحب البلاغ طلباً جديداً للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفـة          فقد  . الموضوعية
 المحكمـة   كانـت   ما  وتمت الموافقة على طلبه،    إجراء مراجعة قضائية  ولو أنه طلب    . ورُفض

طلب الإقامة لأسـباب    البت في   الاتحادية لتفعل أكثر من إصدار أمرها للدولة الطرف بإعادة          
لإقامـة  احدث فعلاً في هذه القضية في سياق إعادة طلب            ما  واعتبارات الرأفة، وهو   إنسانية

 أنه قد اسـتنفد     مقدم البلاغ  ىولكل هذه الأسباب، ير   . لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة   
 الوحيد لبقائه في كندا هو أن اللجنة قد أصدرت السبب فإن وبالفعل،. سبل الانتصاف المحلية 

  .دابير مؤقتة مطالبة الدولة الطرف بالامتناع عن ترحيلهطلباً باتخاذ ت
 علـى    كافياً م دليلاً ديق  لم أن صاحب البلاغ  ب الدولة الطرف    حتجاجوفيما يتعلق با    ٦-٥

رد صاحب البلاغ بأن موظف     ي من العهد،    ٧ والمادة   ٦ ادة من الم  ١فقرة  وجود خطر وفقاً لل   
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 التي يواجهها أعضاء جماعة التاميـل الإثنيـة         تقييم المخاطر قبل الترحيل قد اعترف بالمخاطر      
ينبغي على هذه الوقـائع       كما يطبق القانون   لم ، ولكنه لانكا سريالقادمين من شمال وشرق     

  وتكشف الأدلة المقدمة من صاحب البلاغ بوضوح عن خطر المـوت والتعـذيب             .المقبولة
 اللجنة أصدرت طلبها باتخاذ تدابير       فإن وبالفعل،. المهينة  أو اللاإنسانية  أو المعاملة القاسية  أو

  .مؤقتة للحماية على أساس هذه الأدلة
تؤيـدها    ولا المصداقيةرواية صاحب البلاغ تفتقر إلى      إلى أن   الدولة الطرف   ذهب  تو  ٧-٥

تثبت فقط أن الخطر الحقيقي المتمثل في         لا الشكوى صاحب   بلاغاتغير أن   . الأدلة الموضوعية 
يعتمد بأي شكل من الأشـكال        لا  العهد  من ٩ والمادة   ٧ والمادة   ٦ة   من الماد  ١انتهاك الفقرة   

إن ادعاء عدم وجود    ، بل   المصداقيةعلى هذه الادعاءات التي رأت الدولة الطرف أنها تفتقر إلى           
وثمة كم كبير من الأدلة الموثقة التي تثبت        . يقوم على أساس    لا أمرالمخاطر  أدلة موضوعية تثبت    
 ـ. ا الشخص في حالة صاحب البلاغالأخطار التي يواجهه  رى وبالإضافة إلى ذلك، ففي حين ت

 داخل كولومبو، حيث تذكر أنه يستطيع أن        للفرارالدولة الطرف أن صاحب البلاغ لديه بديل        
 يقيم على شرط أن يسجل اسمه لدى الشرطة، فإن التقرير القطري لوزارة الخارجية الأمريكيـة              

 ٢٠١٠مـارس   / آذار ١١ والمنشور في    لانكا سرين في    عن ممارسة حقوق الإنسا    ٢٠٠٩ لعام
 أن الشرطة في كولومبو كانت ترفض تسجيل التاميل القادمين من الشمال والـشرق،    يشير إلى 

، وتجبرهم في بعض الأحيان على العودة إلى ديارهم في المنـاطق            ٢٣وفقاً لقانون الطوارئ رقم     
 الدولة  وتشير .بر مكاناً آمناً لصاحب البلاغ    تعت  لا  فإن كولومبو  ،ولذلك. المتضررة من الصراع  

وهذه هـي   . التحقيق معهم عند نقاط التفتيش    قد يجري   الطرف أن التاميل القادمين من الغرب       
 لانكا سريوبالإضافة إلى ذلك، فإن التحقيق الذي تجريه سلطات         . حالة صاحب البلاغ تماماً   

 في  الشكوى صاحب   بلاغلك، فإن   ولذ.  من العهد  ٧  للمادة انتهاكاتيتضمن بشكل متكرر    
  . أدلة كافيةعلىقوم يهذا الصدد 

  من العهـد، ففـي حـين       ٩الدولة الطرف بخصوص المادة     حتجاج  وفيما يتعلق با    ٨-٥
 موقف الدولة الطرف من أن الاعتقال في حـد ذاتـه، بـل           على  صاحب البلاغ  رضتعي لا

توضح ،  هذه القضية  في   ،صلاحهيمكن إ   لا يشكل ضرراً   لا الاعتقال التعسفي في حد ذاته قد     
 يجلـب معـه خطـر    لانكا سريتعسفي في العتقال الا أن خطر   الشكوى صاحب   بلاغات
انتهاك يمكن فصل خطر      لا ،وبالتالي. العقاب القاسي وغير المعتاد أثناء الاعتقال       أو التعذيب
  . من العهد٧ المادة انتهاكعن الخطر الحقيقي المتمثل في  ٩ المادة  من١ الفقرة

عـدم    أو  صاحب البلاغ أنه على هذا الأساس، وأياً كانت صـحة النظـام            ويرى  ٩-٥
 يوفر الحماية للحقوق الأساسية لصاحب البلاغ وأصبح للجنة الآن          لم بقى أن النظام  ي،  تهصح
  . إجراء هذا التقييمأمر
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 أي ادعاء يرد في أي بلاغ من البلاغات، يتعين على اللجنـة المعنيـة                النظر في  قبل  ١-٦

 إذا كان البلاغ مقبـولاً      ما  من نظامها الداخلي، أن تقرر     ٩٣بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة     
  .غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد أم
 مـن البروتوكـول   ٥المـادة  من ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما وقد تأكدت اللجنة، وفقاً     ٢-٦

الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                 
  .التسوية الدولية  أوالتحقيق الدولي

يستنفد سبل الانتـصاف    لمتلاحظ اللجنة رأي الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ    و  ٣-٦
 هما السلطات المحلية مـن قبـل؛ وأنـه        تفحص  لم لجنةإلى ال المحلية لأنه قدم دليلين جديدين      

لطلب الأول للإقامة لأسباب إنـسانية واعتبـارات        لإجراء مراجعة قضائية ل   يتقدم بطلب    لم
 صاحب الـبلاغ أن     ادعاءوتلاحظ اللجنة   . ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٤الرأفة الذي رُفض في     

جراءات الطلب لإموقف الدولة الطرف هو رفض الأدلة المتصلة بوقائع وقعت في تاريخ سابق 
ينطبق على الوثيقتين المـذكورتين؛ وأن هـاتين          ما الأول لتقييم المخاطر قبل الترحيل، وهو     

 .مـصداقيتها الوثيقتين تؤيدان فقط ادعاءات صاحب البلاغ التي سـبق رفـضها لعـدم               
للإقامة لأسباب إنـسانية    تلاحظ اللجنة اعتراض صاحب البلاغ بأنه قدم طلباً جديداً           كما
 الطلب المجدد لتقييم المخاطر قبل الترحيل       لا ؛ وهو الطلب الذي رُفض، وأنه     ارات الرأفة واعتب
الطلب المجدد للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة سيوفران الحماية لصاحب البلاغ            ولا
  .توفر سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ  لا الترحيل من كندا، فهي لذلكمن
مـن  الاسـتفادة    أصحاب البلاغات     اجتهاداتها التي تفيد بأن على     إلى اللجنة   وتشير  ٤-٦

 من البروتوكـول    ٥ المادة    من )ب(٢ لمتطلبات الفقرة    جميع سبل الانتصاف القضائية إعمالاً    
 الواقـع    في تتوفر  ما تبدو هذه السبل ذات فعالية في الحالة المعنية وبقدر          ما الاختياري، بقدر 
نة أن صاحب البلاغ ادعى، في جميع مراحل الدعوى، أنه           وتلاحظ اللج  .)١٢(لصاحب البلاغ 
 من النهجين اللذين    وترى اللجنة، في ضوء المعلومات المتوفرة لديها، أن أياً        . تعرض للتعذيب 

طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل وطلب الإقامة لأسباب إنـسانية          (ذكرتهما الدولة الطرف    
منع ترحيـل صـاحب       أو كون من شأنه إيقاف   ي  لن في الظروف الراهنة  ) واعتبارات الرأفة 

ترى اللجنة أنه، في ضوء التشريع القائم في الدولـة الطـرف،              كما .لانكا سريالبلاغ إلى   

__________  
، ٢٠١١ليـه  يو/ تمـوز ٢١، الآراء المعتمدة في جاما وارسامي ضد كندا  ،  ١٩٥٩/٢٠١٠انظر البلاغ رقم     )١٢(

 تـشرين   ٢٢، القرار بشأن المقبولية المؤرخ      ضد ألمانيا . ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٤-٧الفقرة  
، القـرار بـشأن     ضد إسبانيا . أ. ب. أ،  ٤٣٣/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول

  .٢-٦، الفقرة ١٩٩٤مارس / آذار٢٥المقبولية المؤرخ 
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ولذلك، ترى  . من نتيجة الدعوى  هذه الوثائق   وطبيعة الوثائق المعنية، من غير المحتمل أن تغير         
من ) ب(٢لفقرة  بموجب ا ب البلاغ   ظر في ادعاءات صاح   نيمنعها من ال    ما نه ليس ثمة  أاللجنة  

  .  من البروتوكول٥لمادة ا
 كفاية الأدلة  على أساس عدم     البلاغوتلاحظ اللجنة طعن الدولة الطرف في مقبولية          ٥-٦

 ٩ من المادة ١ والفقرة ٧ والمادة ٦ من المادة ١بموجب الفقرة    ادعاءات صاحب البلاغ     لدعم
 سـباباً أتوفر    لا هاإلي اللجنة أن المعلومات المقدمة      ، تلاحظ ٦يتعلق بالمادة     وفيما .ن العهد م

 سيعرضه لخطـر حقيقـي      لانكا سريعتقاد أن إبعاد صاحب البلاغ إلى       لاتدعو إلى ا  كافية  
صاحب البلاغ في هذا الصدد هي ادعاءات دعاءات اذلك أن . يتمثل في انتهاك حقه في الحياة

عسفية، يمكن أن تؤدي إلى موته في النهاية، عامة تشير إلى خطر القبض عليه واعتقاله بطريقة ت    
هذه الظـروف،     وفي . أن حياته ستكون في خطر     تبينتشير إلى أي ظروف معينة        لا ولكنها

 مـن   ٦ ادعاءاته وفقاً للمـادة      تدعم أدلة كافية    دميق  لم فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ     
 مـن   ٢قبوله وفقـاً للمـادة      يمكن    لا البلاغولذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من        . العهد

  .البروتوكول الاختياري
، تلاحظ اللجنة   ٩ادة   من الم  ١فقرة  لبموجب ا وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ        ٦-٦

يمنع الدولـة مـن       ولا يطبق خارج البلد    لا بأن هذا الحكم  الذي يفيد    الدولة الطرف    ادعاء
اعتقاله   أو فيه خطر القبض عليه   ترحيل شخص يحمل جنسية أجنبية إلى بلد يدعي أنه يواجه           

أن خطـر اعتقالـه     التي تفيد ب   اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ       وتحيط. بطريقة تعسفية 
العقوبة القاسية وغير المعتادة      أو  يحمل في طياته خطر التعذيب     لانكا سريبطريقة تعسفية في    

  مـن  ١انتهاك الفقـرة    في  ولذلك، فقد خلصت اللجنة إلى أن الخطر المتمثل         . أثناء اعتقاله 
  . من العهد٧ المادة انتهاكيمكن فصله عن خطر   لا٩ المادة
 من العهد، تلاحظ اللجنة أنه      ٧لمادة  بموجب ا وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ        ٧-٦

 إلى عمليات   ، استناداً لانكا سري الأسباب التي تجعله يشعر بالخوف من إعادته إلى          أوضحقد  
لته التي يدعي أنه عانى منها على يد كل من السلطات وجماعة نمور تحرير              القبض عليه ومعام  

 الادعـاءات  لهذه   وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ قدم أدلة موثقة تأييداً         . تاميل إيلام 
 اللجنـة أن    ترىوبناء على ذلك،    . أسسها الموضوعية تتسم بقدر من الجدية يكفي للنظر في        

 في النظـر     قدماً وتمضي هي ادعاءات مقبولة     ٩ و ٧لمادتين  جب ا بموادعاءات صاحب البلاغ    
  . الأسس الموضوعيةفي 

  الأسس الموضوعيةالنظر في     
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أُتيحت لها، وفقاً للفقرة 
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 من العهد   ٢ التزام الدولة الطرف وفقاً للمادة       مراعاةاللجنة أن من الضروري      وترى  ٢-٧
 بها  المعترفنطاق اختصاصاها القضائي، الحقوق       وفي بأن تكفل لجميع الأفراد داخل أراضيها     

  .يحملون جنسيتها  لا تطبيق عمليات طرد الأفراد الذينفي ذلك عند  بمافي العهد،
حب البلاغ من أنه باعتباره من جماعة التاميل الإثنية مـن            صا ادعاءوتلاحظ اللجنة     ٣-٧

 والتعـذيب علـى يـد قـوات الجـيش في      للاحتجاز تعرض في الماضي     لانكا سريشمال  
  حقيقيـاً  تزال على صدره، فإنه يواجه خطراً       لا  التي الجروحتشهد بذلك     كما ،لانكا سري

وتلاحـظ اللجنـة    .  حال إعادته   من العهد في   ٧ مع المادة    تتعارضيتمثل في التعرض لمعاملة     
 التي تقدم بها صاحب البلاغ أمام السلطات المحلية قد          الادعاءات الدولة الطرف بأن     حتجاجا

 لاحظـت رفضت في جوهرها على أساس أن صاحب البلاغ يفتقر إلى المصداقية، بعـد أن               
 ادعاءتلاحظ اللجنة    ا كم .تناقضات في البيانات التي أدلى بها وانعدام الأدلة التي تؤيد ادعاءاته          

يستدل من شهادة موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل علـى المـستوى              كما الدولة الطرف، 
 ١٩٨٧  عامي  بأنه حتى إذا كان صاحب البلاغ قد تعرض للقبض عليه في           التي تفيد ،  الوطني

نذ جماعة نمور تحرير تاميل إيلام م       أو  أي مشاكل مع الجيش    واجهيثبت أنه     لم ، فإنه ١٩٨٩و
 على   حقيقياً  أن صاحب البلاغ يواجه خطراً     لإثباتذلك الوقت؛ ولذلك فالأدلة غير كافية       

 الدولة الطـرف أن     ادعاء لاحظ الدولة أخيراً  وت. لانكا سريسلامته إذا أعيد إلى       أو حياته
 قد يتعرض للاضطهاد، وأن     يالصغير الذ تنطبق عليه حالة الذكر التاميلي        لا صاحب البلاغ 

  .لانكا سريتختلف عن حالة كل التاميل الذين يعيشون في   لاحالته
 التزام الدول الأطـراف     فيه أوضحت الذي   ٣١تعليقها العام رقم    إلى   اللجنة   وتشير  ٤-٧

 تجدوُإذا  إبعاده بأي طريقة أخرى، عن أراضيها         أو طرد شخص   أو ترحيل  أو تسليمبعدم  
 أنه،  إلى اللجنة   تشير  كما .)١٣(لاحهيمكن إص   لا أسباب موضوعية للاعتقاد بأنه يوجد خطر     

تقيـيم    أو بشكل عام، من اختصاص أجهزة الدول الأطراف في العهد أن تقوم باسـتعراض            
   .)١٤(إذا كانت هذه المخاطر قائمة  ماالوقائع والأدلة لتقرير

 اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ وجـود        ىرتوفيما يتعلق بملابسات هذه القضية،        ٥-٧
الكـافي،  توزن بالقدر     لم حل إلى بلده الأصلي   رُ  ما ثل في تعرضه للتعذيب إذا    خطر حقيقي يتم  

 وتلاحظ اللجنة أن التناقـضات   .)١٥(لانكا سري إلى انتشار التعذيب على نطاق واسع في         نظراً
يمكن   ولا ترتبط مباشرة بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب         لا التي أبرزتها الدولة الطرف   

__________  
بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الـدول الأطـراف في            ] ٨٠ [٣١قم  انظر التعليق العام ر    )١٣(

 .١٢العهد، الفقرة 
، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥، الآراء المعتمدة في     بيلاي وآخرون ضد كندا   ،  ١٧٦٣/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )١٤(

قبوليـة المعتمـد    القرار بشأن الم  ضد كندا،   . أ. أ،  ١٨١٩/٢٠٠٨؛ وانظر أيضاً البلاغ رقم      ٤-١١الفقرة  
 .٨-٧، الفقرة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١ في

 ). أعلاه١٤الحاشية  (١٧٦٣/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم  )١٥(
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يتعلق بتعرضه للتعـذيب والتحـرش في         فيما  البلاغ تماماً  صاحب ادعاءات   مصداقيةأن تبطل   
 لافتراض الدولة الطرف    وخلافاً. الماضي على يد كل من الجيش وجماعة نمور تحرير تاميل إيلام          

، فقد أشار   ١٩٨٩  عام يؤيد دعواه بتعرضه للتعذيب على يد الجيش بعد         لم أن صاحب البلاغ  
وكـان  . وجودة على صدره كدليل على تعرضه للتعذيب حديثاً        الم الجروحصاحب البلاغ إلى    

 لأن تطلب سلطات الدولة الطرف الاستعانة بـالخبرة         ينبغي أن يكون هذا الدليل المادي كافياً      
  . وعمرهاالجروحسباب المحتملة لهذه الفنية المستقلة لتحديد الأ

تقييم المخاطر قبل   ، فقد كان من واجب مجلس الهجرة واللاجئين وموظفي          وبالفعل  ٦-٧
تستعن   ولم .)١٦(الجروحيتعلق بسبب هذه      فيما  تبقى قدالترحيل العمل على إزالة أي شكوك       

 التي تظهر على صدر صاحب الـبلاغ        الجروحالدولة الطرف برأي الخبراء في أسباب وعمر        
تعتبر   لالى تناقضات إواستندت في قرارها رفض طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ فقط            

م الذي يواجهه صاحب البلاغ باعتباره من جماعة التاميل الإثنيـة في            امحورية في الادعاء الع   
  .لانكا سريشمال 

 اللجنة أن المادة التي توفرت لها تشير إلى أن ادعاءات صاحب            ترىوبناء على ذلك،      ٧-٧
توزن   لم رحل إلى بلده الأصلي     ما البلاغ بوجود خطر حقيقي يتمثل في تعرضه للتعذيب إذا        

وعلى الرغم من مراعاة حق     . لانكا سريالكافي، في ضوء الانتشار الموثق للتعذيب في        بالقدر  
، فإن اللجنة ترى أنه كان ينبغي إجراء المزيد         المعروضة عليها سلطات الهجرة في تقدير الأدلة      

  ولذلك، ترى اللجنة أن أمر الترحيل الصادر في حق صاحب          .)١٧(من التحليل في هذه القضية    
  .فذنُ  ما من العهد إذا٧للمادة سيشكل انتهاكاً البلاغ 

ترى ضـرورة     لا ، فإنها ٧  إليها اللجنة في ضوء المادة     خلصتوفي ضوء النتائج التي       ٨-٧
  . من العهد٩لمادة بموجب المزيد من الفحص لادعاءات صاحب البلاغ 

 مـن   ٥لمـادة    مـن ا   ٤تتصرف وفقاً للفقـرة       إذ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     -٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

  . من العهد٧ لحقوقه بموجب المادة  انتهاكاًيشكل لانكا سريترحيل صاحب البلاغ إلى 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تـوفر            ٢لمادة   من ا  )أ(٣لفقرة  لووفقاً    -٩

في ذلك إعادة النظر بشكل كامـل في دعـوى            بما  للانتصاف،  فعالاً لاغ سبيلاً لصاحب الب 
، في حال إعادتـه إلى      ٧صاحب البلاغ المتعلقة بتعرضه لخطر المعاملة على نحو يخالف المادة           

 علـى  قعي  كما.، على أن توضع في الاعتبار التزامات الدولة الطرف وفقاً للعهد  لانكا سري

__________  
، القرار الـصادر    ٤١٨٢٧/٠٧، الطلب رقم    ضد السويد . س. رانظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،       )١٦(

 .٥٣، الفقرة ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ في
 ). أعلاه١٤الحاشية  (١٧٦٣/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم  )١٧(
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 الخطوات اللازمة للحيلولة دون حدوث مثـل هـذه      واجب اتخاذ اً   الدولة الطرف أيض   عاتق
  . الانتهاكات في المستقبل

 في البروتوكول   وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً            -١٠
إذا كان قد حدث انتهاك للعهـد مـن           ما  باختصاص اللجنة في تقرير    تعترفاالاختياري،  

 من العهد بأن تكفل لجميـع الأفـراد         ٢طرف قد تعهدت وفقاً للمادة      عدمه، وأن الدولة ال   
 الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعـال           لولايتهاوفقاً    أو داخل أراضيها 

، فإن اللجنة ترغب في أن تتلقى من الدولة الطرف،          انتهاكثبت حدوث     ما وقابل للإنفاذ إذا  
 الدولـة   إلىتطلب  و. ن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة     ، معلومات ع   يوماً ١٨٠في خلال   

الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعمل على توزيعها على نطاق واسع باللغـات الرسميـة                
  .للدولة الطرف

.  الأصـلي  و النص  ه الإنكليزي صالفرنسية، علماً بأن الن   واعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية    [
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  الصينية  والروسية  بوستصدر لاحقاً   

  ].العامة الجمعية
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  التذييل

  للسيد كريستر تيلين) مخالف(رأي فردي     
 من العهد ونظـروا     ٧قبِل أكثرية أعضاء اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة            

  .مع ذلكاتفق   ولا.فيه بناء على أسسه الموضوعية وخلصوا إلى وجود انتهاك
 على ذلـك،  ووافق معظم الأعضاء أن تعمل كمحكمة رابعة، للجنةوقد طُلب إلى ا    

أجهـزة  تقع علـى   اللجنة أنه، كقاعدة عامة،      اتعلى الرغم من أنه من الواضح من اجتهاد       
 تقييم الوقائع والأدلة من أجل تحديـد        أو استعراضمسؤولية  الدول الأطراف في هذا العهد      

في الحالات التي يكون فيها والاستثناء لهذه القاعدة العامة هو .  قائماًزعوملماطر الخإذا كان    ما
ينطبق ذلك على الـبلاغ       ولا . للعدالة اً إنكار يشكل  أو تعسفيمن الواضح جداً أن التقييم      

 في الـبلاغ    المخـالف انظر رأيـي    (. المعروض أمامنا ولذلك كان ينبغي عدم قبول البلاغ       
  )عالمراج مع كندا ضد آخرونو بيلاي ،١٧٦٣/٢٠٠٨ رقم

 ـ  صالفرنسية، علماً بأن الن   و بالإسبانية والإنكليزية    حُرِّر[ .  الأصـلي  و الـنص   الإنكليزي ه
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  بالروسية والصينية    صدر لاحقاً يوس

  ].العامة الجمعية
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  أبو شعالة ضد ليبيا، ١٩١٣/٢٠٠٩البلاغ رقم   -جيم جيم 
  *)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار١٨الآراء المعتمدة في (    

يمثله محام، هو رشيد مصلي من   (هشام أبو شعالة          :المقدم من
  )منظمة الكرامة لحقوق الإنسان

شقيق (عبد المطلب عبد القادر محسن أبو شعالة          :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا
  ، وصاحب البلاغ، ووالداه)صاحب البلاغ

  ليبيا      :طرفالدولة ال
تاريخ تقديم الرسالة    (٢٠٠٩أغسطس  /آب ١١    :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى
  اختفاء قسري      :الموضوع

   عدم تعاون الدولة الطرف      المسائل الإجرائية
الحق في الحياة، حظر التعذيب والمعاملة القاسـية         :المسائل الموضوعية

 ـ اللاإنسانية، وحق الفرد في الحرية وفي      أو ه أمن
الشخصي، وحق جميع الأشخاص المحرومين من      
حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحفظ لهـم     
كرامتهم، والاعتراف بالشخـصية القانونيـة،      

  والحق في سبيل انتصاف فعال
 ٩؛ و ٧؛ و )١الفقرة   (٦؛ و )٣الفقرة   (٢المواد        :مواد العهد

  .١٦؛ و)١الفقرة  (١٠؛ و)٤-١الفقرات (
  لا توجد   :ول الاختياريمواد البروتوك

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠١٣مارس /آذار ١٨في وقد اجتمعت   

__________  
السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

بوزيد، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد فالتر كالين، والـسيدة زونكـي                
نومان، . دة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل      زانيلي ماجودينا، والسيد خيشو برساد ماتادين، والسي      

 ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والـسيدة        -والسير نايجل رودلي، والسيد فيكتور مانويل رودريغيس        
  . فور، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستانتين فارديسلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال-أنيا زايبريت 



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

465  GE.13-45962 

 المقـدم إليهـا مـن هـشام         ١٩١٣/٢٠٠٩ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     
 الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة          شعالة، بموجب البروتوكول   أبو

  والسياسية،
   كل المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ، وقد وضعت في اعتبارها  
  :يلي تعتمد ما  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
ام أبو شـعالة، وهـو      ، هو هش  ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١١صاحب البلاغ، المؤرخ      -١

ويدعي أن شقيقه عبد المطلب عبد القادر محسن أبو شـعالة، المـواطن اللـيبي             . مواطن ليبي 
 ٢ بمدينة طرابلس هو ضحية لانتهاك ليبيا المـواد          ١٩٧٥مارس  /آذار ١٤الجنسية المولود في    

.  مـن العهـد    ١٦و) ١الفقرة   (١٠و) ٤-١الفقرات   (٩ و ٧و) ١الفقرة   (٦و) ٣الفقرة  (
 مـن   ٧و) ٣الفقرة   (٢دعي صاحب البلاغ أنه هو نفسه ووالديه ضحية لانتهاك المادتين           وي

  .ويمثل صاحب البلاغ محام، هو رشيد مصلي من منظمة الكرامة لحقوق الإنسان. العهد

  عرضها صاحب البلاغ الوقائع كما    
عبد (، حضر عبد المطلب عبد القادر محسن أبو شعالة          ١٩٩٥سبتمبر  /أيلول ١٧في    ١-٢

إلى المعهد العالي للطيران المدني حيث كان طالباً، مـن أجـل أن يجتـاز            ) المطلب أبو شعالة  
الوقت الذي كان فيه عبد المطلب أبو شعالة في مرآب المعهد وقبل             وفي. امتحان استدراكي 

أن يغادر المكان راجعاً إلى بيته، اقتربت منه عدة عناصر مسلحة ترتدي الزي المدني وقـاموا                
فقد ضربوه بأيديهم وبأرجلهم ثم اختطفوه على متن        . تقاله مستخدمين الكثير من العنف    باع

  .ووقع هذا الاعتقال بحضور عدد كبير من الشهود من بينهم مدير المعهد. سيارته
وفي اليوم التالي لاعتقاله، توجه والده، عبد القادر محمد أبو شعالة إلى المعهد حيث                ٢-٢

وخوفاً من أن تتعـرض     . عتقال التي قامت بها مصالح الأمن الداخلي      أكد له مديره علمية الا    
أسرته للانتقام، قام والد عبد المطلب أبو شعالة بالاتصال بأقرباء من الأسرة من أجل الحصول 

وقد توجه الأقرباء   . على معلومات بشأن أسباب اعتقال ابنه ولمعرفة المكان الذي يُحتجز فيه          
  .ون من دون أن يتمكّنوا من الحصول على معلوماتإلى كافة الإدارات والسج

وعندما علمت الأسرة بأن العديد من الشبان محتجزون في سجن أبو سليم توجهت               ٣-٢
تحصل على تأكيد بأن عبد المطلب أبو شـعالة          والدته محبوبة وفاء إلى هذا السجن ولكنها لم       

ت متعددة وسعت في العديد     وقد عادت إلى هذا السجن على مدار سنوا       . كان محتجزاً هناك  
أنها سلمت إلى دوائر الـسجن       كما. من المناسبات للحصول على معلومات بخصوص ولدها      

. يؤكدوا وجود الابن في السجن     أغذية وملابس موجهة إلى ولدها أخذها الحراس ولكنهم لم        
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ياً إلى  ، وبإيعاز من إدارة السجن، قدم والدا عبد المطلب أبو شعالة طلباً خط            ٢٠٠١ عام وفي
  .يتلقيا رداً بيد أنهما لم. إذا كان ابنهما في السجن الإدارة المذكورة لمعرفة ما

ثم إن شائعات انتشرت حول وجود العديد من الطلاب الشبان بسجن عـين زارا                ٤-٢
فتوجهت والدة عبد المطلب أبو شعالة إلى هذا السجن مرات عديدة وقدمت طلباً خطيـاً في     

  . تتلق أي رد ولكنها لم. ما طُلب منها، حسب٢٠٠٢ أوائل عام
كما أن العديد من أقارب عبد المطلب أبو شعالة التمسوا تدخل اللجان الشعبية في                ٥-٢

 حاولت الأسـرة أن تجـد       ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢بين   الفترة ما  وفي. طرابلس ولكن دون جدوى   
طريقـة وديـة    محامياً لرفع دعوى قضائية، ولكن جميع المحاميين نصحوهم بتسوية المـسألة ب           

  .وجود لإجراءات قانونية بهذا الخصوص وأخبروهم بأن لا
، التمست الأسرة تدخل مؤسسة حقوق الإنسان التي كان يرأسها          ٢٠٠٨ وفي عام   ٦-٢

وظلت الأسرة  . نجل رئيس الدولة في ذلك العهد، سيف الإسلام القذافي، ولكن دون جدوى           
  . تعلم أي شيء عن ولدها لا

  الشكوى    
والدا عبد المطلب أبو شعالة أنهما بذلا كل المساعي الممكنة من أجل معرفـة              يدعي    ١-٣

يكن بوسعهما رفع أي دعوى قضائية لاستحالة وجود محامٍ يقبل أن يمثلهما  ولم. مصير ابنهما
ويدعي صاحب البلاغ، مع التذكير باجتهادات اللجنة السابقة، أن سبل الانتـصاف            . فيها

  . مجال لتطبيق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية مجدية ولذلك، فلاالمحلية غير متوفرة وغير 
 ١٧وقد تعرض عبد المطلب أبو شعالة إلى الاختفاء القسري على أثـر اعتقالـه يـوم                   ٢-٣

ويذكر صـاحب الـبلاغ     . ، وتلا ذلك رفض الاعتراف بحرمانه من الحرية       ١٩٩٥سبتمبر  /أيلول
 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـن         ٢المادة  المكرس في   " الاختفاء القسري "بتعريف  

  . من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)) ط(٢الفقرة  (٧المادة   وفيالاختفاء القسري
وباعتباره ضحية للاختفاء القسري، منع عبد المطلب أبو شعالة بحكم الأمر الواقـع               ٣-٣

 مـن  ٣ في شرعية احتجازه، وذلك في انتهاك للفقـرة  من ممارسة حقه في اللجوء إلى الطعن     
وقد سعى أقاربه بكل الوسائل المتاحة لمعرفة حقيقة مصيره، ولكن الدولة           .  من العهد  ٢المادة  

سيما من   ترد على أي مسعى، رغم أنها مطالبة بكفالة سبيل فعال للانتصاف ولا            الطرف لم 
  .خلال القيام بتحقيق شامل وفعال

بد المطلب أبو شعالة القسري يشكل في حد ذاته تهديداً جسيماً لحقه في الحياة              واختفاء ع   ٤-٣
  . تؤد واجبها المتمثل في حماية هذا الحق الأساسي  حيث إن الدولة الطرف لم٦يُعد انتهاكاً للمادة 

وفيما يتعلق بعبد المطلب أبو شعالة، فتعرضه للاختفاء القسري يشكل في حد ذاتـه               ٥-٣
من ناحية أخرى، من الجائز .  من العهد٧ذلك انتهاك للمادة  مهينة، وفي سانية أوإن معاملة لا 
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أن يكون الضحية قد تعرض للتعذيب البدني فور اعتقاله وهذه الممارسة معلومة وشائعة بوجه        
  .خاص في الدولة الطرف

وفيما يتعلق بصاحب البلاغ وأسرته، فإن اختفاءه شكل ويظل يشكل محنة قاسمـة               ٦-٣
ويـدعي صـاحب    . ١٩٩٥ ببة للألم والكرب، حيث إن الأسرة تجهل مصيره منذ عام         ومس

البلاغ، بالتالي، أن المعاملة التي عومل بها عبد المطلب أبو شعالة تشكل انتهاكاً بحقه وحـق                
  .٧والديه للمادة 

لقد ألقي القبض على عبد المطلب أبو شعالة من جانب أجهزة الأمن الـداخلي دون                 ٧-٣
 ٩  من المادة  ١ من النيابة ودون أن يُبلغ بأسباب اعتقاله، وهذا يشكل انتهاكاً للفقرة             صدور أمر 
فلم . ١٩٩٥سبتمبر  /أيلول ١٧ثم احتجز بعد ذلك تعسفاً وسراً منذ أن اعتقل يوم           . من العهد 

تزال السلطات تخفي    ولا. يُعترف إطلاقاً بحقيقة احتجازه    لم يُعرض قط على هيئة قضائية كما     
ذلك انتـهاك    ويبقى عبد المطلب أبو شعالة محروماً تعسفاً من حريته وأمنه، وفي          . مصيرهحقيقة  
ويذكر صاحب البلاغ باجتهادات اللجنة التي مفادها أن كل احتجاز لأي شخص            . ٩ للمادة

  .٩من الأشخاص، يقترن بإنكار حدوثه، يشكل خرقاً بالغ الخطورة للمادة 
المطلب أبو شعالة ظل معزولاً عن العالم الخـارجي   ويدّعي من ناحية أخرى أن عبد         ٨-٣

معاملة تنمّ عن الاحترام للكرامة      يعامل معاملة إنسانية أو     ولم ١٩٩٥سبتمبر  /أيلول ١٧منذ  
  .  من العهد١٠ من المادة ١المتأصلة في شخص الإنسان وأصبح بالتالي ضحية لانتهاك الفقرة 

حُرم بذلك من الحماية التي يوفرها لـه        وباعتباره ضحية لاحتجاز غير معترف به ف        ٩-٣
 مـن   ١٦القانون، أضحى عبد المطلب أبو شعالة عديم الشخصية القانونية، في انتهاك للمادة             

  .العهد، وبالتالي حُرم من أهلية ممارسة حقوقه التي يكفلها له العهد

  عدم تعاون الدولة الطرف    
 /آب ٩ و ٢٠٠٩  نـوفمبر /تـشرين الثـاني    ١٧طلب مـن الدولـة الطـرف، في           -٤

 /آب ١٥ و ٢٠١١مـايو   /أيـار  ٣١ و ٢٠١١ينـاير   /كانون الثـاني   ٢٠ و ٢٠١٠ أغسطس
 أن تقدم ملاحظاتها بشأن مقبوليـة هـذا         ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول  ٢٦ و ٢٠١١ أغسطس

واللجنـة  . تتلق أي معلومات في هذا الـصدد       وتلاحظ اللجنة أنها لم   . البلاغ وأسسه الموضوعية  
أو /لطرف موافاتها بأي معلومات عن مقبولية ادعاءات صاحب الـبلاغ و          تأسف لرفض الدولة ا   

 ٤ من المادة    ٢واللجنة تذكر الدولة الطرف المعنية بأنها مطالبة، بموجب الفقرة          . أسسها الموضوعية 
البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المـسألة       من البروتوكول الاختياري، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو      

  .رة عند الاقتضاء إلى أيه تدابير لرفع المظلمة قد تكون اتخذتهامع الإشا
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،                 ١-٥

بموجـب   لا كان البلاغ مقبـولاً أم    إذا    من نظامها الداخلي، أن تبت فيما      ٩٣وفقاً للمادة   
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة    وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما      ٢-٥
الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

   .التسوية الدولية التحقيق الدولي أو
وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية تعبر اللجنة من جديد عن قلقهـا لأنـه          ٣-٥

ترد منها أية ملاحظـات بـشأن        بالرغم من توجيه خمس رسائل تذكير للدولة الطرف، لم        
مانع يحول بينـها     هذه الظروف ترى اللجنة أنه لا      وفي. أسسه الموضوعية  مقبولية البلاغ أو  
ترى  ولا.  من البروتوكول الاختياري٥من المادة  ) ب(٢ بلاغ بمقتضى الفقرة  وبين النظر في ال   

اللجنة أي سبب لاعتبار البلاغ غير مقبول، وعلى هذا فهي تمضي في نظرهـا في الأسـس                 
 ٦، و )٣الفقرة   (٢الموضوعية للادعاءات المقدمة باسم عبد المطلب أبو شعالة في إطار المواد            

وتلاحظ اللجنة  .  من العهد  ١٦، و )١الفقرة   (١٠، و )٤-١ات  الفقر (٩، و ٧، و )١الفقرة  (
من العهـد  ) ٣الفقرة  (٢ والمادة ٧ كذلك أن من الجائز أن تنشأ قضايا أخرى في إطار المادة    

  .يخص صاحب البلاغ ووالديه فيما

  النظر في الأسس الموضوعية    
فة المعلومات الـتي    نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء كا            ١-٦

وتلاحـظ اللجنـة أن    .  من البروتوكول الاختياري   ٥ من المادة    ١ أُتيحت لها بموجب الفقرة   
هذه الظروف يجب إيلاء ادعاءاتـه       وفي. ترد على ادعاءات صاحب البلاغ     الدولة الطرف لم  

  .)١(هي مدعومة بالأدلة الكافية الاعتبار الواجب بقدر ما
عاء صاحب البلاغ بأن أخاه، عبد المطلب أبو شعالة، اعتُقـل           تحيط اللجنة علماً باد     ٢-٦

 في مرآب المعهد العالي للطيران المدني من قبل أفراد مسلحين في            ١٩٩٥سبتمبر  / أيلول ١٧في  
ويُدَّعى أن الاعتقال حدث بحـضور العديـد مـن       . زي مدني تابعين لمصالح الأمن الداخلي     

يخص  تتلق قط أي تأكيد فيما     لجنة أن الأسرة لم   وتلاحظ ال . الشهود، بمن فيهم مدير المعهد    
__________  

 الآراء المعتمـدة  الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية،، ١٤٢٢/٢٠٠٥ور، البلاغات رقم انظر، في جملة أم   )١(
العواني ضد الجماهيريـة العربيـة      ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤، ورقم   ٤، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤ في

كوربونـوف ضـد    ،  ١٢٠٨/٢٠٠٣، ورقـم    ٤، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١ الآراء المعتمدة في     الليبية،
ديرغـاردت  ،  ٧٦٠/١٩٩٧ ؛ ورقـم  ٤، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٦ الآراء المعتمدة في     اجيكستان،ط

 .٢-١٠ ، الفقرة٢٠٠٠يوليه / تموز٢٥ الآراء المعتمدة في وآخرون ضد ناميبيا،
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وتشير اللجنة إلى أنه في حالات الاختفاء القسري فإن         . مكان احتجاز عبد المطلب أبو شعالة     
بإخفاء مصير الشخص المفقـود      الحرمان من الحرية المتبوع برفض الاعتراف بهذا الحرمان أو        

يُعرض حياته لخطر كبير ودائـم تكـون        يحرم الشخص من الحماية التي يوفرها له القانون و        
وتلاحظ اللجنة، في القضية المطروحة عليهـا، أن الدولـة   . الدولة هي الجهة التي تُساءل عنه   

وبناءً . تقدم أي دليل على أنها أوفت بالتزامها بحماية حياة عبد المطلب أبو شعالة             الطرف لم 
 أداء واجبها حماية حياة عبـد       على ذلك فإن اللجنة تخلص إلى أن الدولة الطرف أخفقت في          

  .)٢( من العهد٦  من المادة١يشكِّل انتهاكاً للفقرة  المطلب أبو شعالة، مما
وتسلم اللجنة بالمعاناة التي يولدها احتجاز الشخص إلى أجل غير مسمى مع حرمانه               ٣-٦

صي فيه  الذي تو)٣()١٩٩٢(٢٠ وهي تذكِّر بتعليقها العام رقم. من الاتصال بالعالم الخارجي   
وتلاحـظ في القـضية     . الدول الأطراف بأن تتخذ التدابير اللازمة لمنع الاحتجاز الـسري         

 وأن مـصيره   ١٩٩٥سبتمبر  / أيلول ١٧المعروضة عليها أن عبد المطلب أبو شعالة اعتُقل يوم          
غياب أي توضيح مرضٍ من الدولة الطرف تعتبر اللجنة أن           وفي. بقي مجهولاً حتى يومنا هذا    

  .)٤( من العهد بحق عبد المطلب أبو شعالة٧تفاء يشكل انتهاكاً للمادة هذا الاخ
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالكرب والألم اللذين شعر بهما صاحب البلاغ ووالداه نتيجـة       ٤-٦

وترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حـدوث خـرق           . لاختفاء عبد المطلب أبو شعله    
  .)٥( من العهد بحق صاحب ووالديه٢ من المادة ٣قتران مع الفقرة  بمفردها ومقروءة بالا٧ للمادة

، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ الذي        ٩ وفيما يتعلق بدعوى انتهاك المادة      ٥-٦
 من جانـب عناصـر      ١٩٩٥سبتمبر  / أيلول ١٧يؤكد أن عبد المطلب أبو شعالة اعتُقل يوم         
داخلي، دون صدور أمر بحقـه ودون إعلامـه         مسلحة في زي مدني تابعين لمصالح الأمن ال       

يقدم إلى   لم يحط علماً بالتهم الموجهة إليه كما      بدواعي إيقافه؛ وأن عبد المطلب أبو شعالة لم       
تقدم أي معلومـات     أي سلطة قضائية كان يمكنه الطعن في شرعية احتجازه أمامها، وأنه لم           

__________  
 تـشرين   ٢٥ الآراء المعتمـدة في      مازين ضد الجزائر،  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨انظر، في جملة أمور، البلاغات رقم        )٢(

 ١٩ الآراء المعتمـدة في      غيزوت ضد الجزائر،  ،  ١٧٥٣/٢٠٠٨؛ ورقم   ٤-٨، الفقرة   ٢٠١٢أكتوبر  /الأول
 تشرين  ٣١ الآراء المعتمدة في     برزيغ ضد الجزائر،  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ ورقم   ٤-٨، الفقرة   ٢٠١٢يوليه  /تموز
 .٤-٨، الفقرة ٢٠١١أكتوبر /الأول

. المهينـة  اللاإنـسانية أو   المعاملة القاسية أو   ة أو المتعلق بحظر التعذيب والعقوب   ) ١٩٩٢(٢٠انظر التعليق العام رقم      ) ٣(
 . المرفق السادس) A/47/10 (،٤٠ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم

 ٢٦ الآراء المعتمـدة في      خـيراني ضـد الجزائـر،     ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩انظر، في جملة أمور، البلاغين رقـم         )٤(
 الآراء  العلواني ضد الجماهيرية العربيـة الليبيـة،      ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤، ورقم   ٥-٧، الفقرة   ٢٠١٢ مارس/آذار

 .٥-٦، الفقرة ٢٠٠٧يوليه / تموز١١ المعتمدة في
، ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٦ الآراء المعتمـدة في      خيراني ضد الجزائر،  ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩انظر البلاغات رقم     )٥(

ــرة ــم ٦-٧ الفق ــر،، ١٧٨١/٢٠٠٨، ورق ــارزيغ ضــد الجزائ ــدة في  الآراء المعب ــشرين ٣١تم  ت
 الآراء  العباني ضد الجماهيرية العربية الليبيـة،     ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧، ورقم   ٦-٨، الفقرة   ٢٠١١ أكتوبر/الأول

 . ٥-٧، الفقرة ٢٠١٠يوليه / تموز٢٦المعتمدة في 
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. بمصيره شعالة أو  از عبد المطلب أو   يتعلق بمكان احتج   رسمية إلى صاحب البلاغ وأبويه فيما     
 ٩ غياب إيضاحات مرضية من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة            وفي

  .)٦(تعرض له عبد المطلب أبو شعالة
، تؤكد اللجنة من جديد أنه      ١٠  من المادة  ١يتعلق بالادعاء بموجب الفقرة      أما فيما   ٦-٦
الإكـراه   ومون من حريتهم لأي ضرب من الحرمان أو       ينبغي أن يتعرض الأشخاص المحر     لا
ينتج من ذلك عن الحرمان من الحرية، وأنه يتوجب معاملتهم معاملة إنسانية تحترم              عدا ما  ما

غيـاب   تعرض له عبد المطلب أبو شعالة من احتجاز سـري وفي           وبالنظر إلى ما  . كرامتهم
 مـن  ١ ة إلى حدوث انتهاك للفقرةالمعلومات من الدولة الطرف في هذا الصدد، تخلص اللجن   

  .)٧( من العهد١٠المادة 
سبق أن خلصت     ما ، تؤكد اللجنة من جديد    ١٦ وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة      ٧-٦

إليه من أن حرمان الشخص عمداً من حماية القانون لمدة طويلة من الزمن قد يـشكل عـدم                  
 الضحية في قبضة السلطات الحكوميـة       اعتراف لذلك الشخص بشخصيته القانونية، إذا كانت      

عندما شوهد لآخر مرة وإذا كانت الجهود التي يبذلها أقاربه من أجل الوصول إلى سبيل فعـال                 
قوبلت بالصد بـصورة  )  من العهد٢ من المادة ٣الفقرة (في ذلك التظلم أمام القضاء    بما للتظلم
تقدم أي معلومات عن مصير       لم ة الطرف الحالة الراهنة، تلاحظ اللجنة أن الدول       وفي .)٨(منهجية

عن مكان وجوده برغم الطلبات المتكررة التي قدمها صاحب الـبلاغ إلى              أو الشخص المختفي 
وتخلص اللجنة إلى أن الاختفاء القسري الذي تعرض له عبد المطلب أبو شعالة             . الدولة الطرف 

انون ومن حقه في الاعتراف له       يحرمه من الحماية التي يوفرها الق      ١٩٩٥سبتمبر  / أيلول ١٧منذ  
  .  من العهد١٦ يشكل انتهاكاً للمادة  ممابشخصيته القانونية

 من العهد التي تفرض علـى الـدول         ٢ من المادة    ٣ويحتج صاحب البلاغ بالفقرة       ٨-٦
الأطراف الالتزام بكفالة توخي سبل التظلم الفعالة لكافة الأفراد الذين تُنتهك حقوقهم الـتي              

وتولي اللجنة أهمية للآليات القضائية والإدارية الملائمة التي وضعتها الـدول           . عهديسلم بها ال  
وتذكِّر اللجنة بتعليقهـا    . الأطراف للنظر في الشكاوي التي تنطوي على انتهاكات للحقوق        

__________  
 ٢٦ الآراء المعتمـدة في      خـيراني ضـد الجزائـر،     ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩انظر، في جملة أمور، البلاغين رقـم         )٦(

 ٣١ الآراء المعتمـدة في      بارزيغ ضد الجزائـر،   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨، ورقم   ٧-٧الفقرة  ،  ٢٠١٢ مارس/آذار
 . ٧-٨، الفقرة ٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول

 ٢٢ الآراء المعتمـدة في     زارزي ضـد الجزائـر،    ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨انظر، في جملة أمـور، الـبلاغ رقـم           )٧(
 . ٨-٧، الفقرة ٢٠١١ مارس/آذار

بـارزيغ ضـد    ،  ١٧٨١/٢٠٠٨، ورقم   ٨-٧ الفقرة   ائر،خيراني ضد الجز  ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغات رقم    )٨(
 . ٩-٧ الفقرة زارزي ضد الجزائر،، ١٧٨٠/٢٠٠٨، ورقم ٨-٨ الفقرة الجزائر،
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 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف          )٩()٢٠٠٤(٣١ العام رقم 
الذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في  في العهد و  

القضية المطروحة، قدم والدا عبـد       وفي. حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل لأحكام العهد       
المطلب أبو شعالة طلبات بزيارة سجنين، والتمسا تدخل اللجـان الـشعبية في طـرابلس،               

ود لإجراء قضائي، وأخيراً التمسوا تـدخل مؤسـسة         وج وأخبرهما محامون عديدون بأن لا    
تقم الدولة الطرف بإجراء     حقوق الإنسان، لكن جميع المساعي التي بُذلت باءت بالفشل، ولم         

  . أي تحقيق في اختفاء شقيق صاحب البلاغ
وتخلص اللجنة من ذلك إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتـهاك     ٩-٦

 ١؛ والفقرة ٩ و٧؛ والمادتين   ٦ من المادة    ١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢ ة من الماد  ٣للفقرة  
 من  ٢ من المادة    ٣ من العهد بحق عبد المطلب أبو شعالة، والفقرة          ١٦، والمادة   ١٠من المادة   

  . ، بحق صاحب البلاغ ووالديه٧العهد مقروءة بالاقتران مع المادة 
 مـن  ٥ من المـادة  ٤تتصرف بموجب الفقرة  إذوإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،    -٧

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 ٧ ، والمادتين ٦  من المادة  ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة          

 مقروءة بـالاقتران مـع      ٢من المادة    ٣، والفقرة   ١٦، والمادة   ١٠ من المادة    ١، والفقرة   ٩و
 من العهد بحق    ١٦، والمادة   ١٠ من المادة    ١، والفقرة   ٩ و ٧، والمادتين   ٦ من المادة    ١الفقرة  

 من  ٣ منفردة ومقروءة بالاقتران مع الفقرة       ٧ عبد المطلب أبو شعالة؛ إلى جانب انتهاك المادة       
 من العهد بخصوص صـاحب      ٧  المادة  مقروءة بالاقتران مع   ٢ من المادة    ٣، والفقرة   ٢ المادة

  .البلاغ ووالديه
 من العهد، فإن الدولة الطرف مطالبـة بـأن تكفـل            ٢ من المادة    ٣وطبقاً للفقرة     -٨

إجراء تحقيـق متعمـق      )أ: (لصاحب البلاغ ولوالديه سبيلاً فعالاً للتظلم قوامه بصفة خاصة        
البلاغ ووالديـه بمعلومـات     تزويد صاحب   ) ب(ودقيق في اختفاء عبد المطلب أبو شعالة؛ و       

رهن الاحتجاز يزل  إن هو لم  الإفراج فوراً عن المعني بالأمر       )ج(مفصلة عن نتائج التحقيق؛ و    
ملاحقـة  ) ه(في حالة وفاة عبد المطلب أبو شعالة، إعادة رفاته إلى والديه؛ و            )د(والسري؛  

ض صـاحب الـبلاغ     تعوي) و(ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت؛ و       
ووالديه على النحو المناسب لقاء الانتهاكات التي تعرضوا لها وكذلك تعويض عبد المطلـب              

بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة الطرف مطالبة أيضاً        . يزال على قيد الحياة    أبو شعالة إن كان لا    
  . باتخاذ تدابير تحول دون تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل

__________  
المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطـراف في       ) ٢٠٠٤(٣١انظر التعليق العام رقم      )٩(

 A/59/40(، المجلد الأول،    ٤٠ التاسعة والخمسون، الملحق رقم      الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة    العهد،  
 ). ، المرفق الثالث)المجلد الأول(
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جنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في            وإذ تضع الل    -٩
إذا كان قد حدث انتهاك لأحكـام        البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما      

 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في         ٢ وأنها تعهدت، عملاً بالمادة    لا العهد أم 
ها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انتصاف فعالة وقالبة           الخاضعين لولايت  إقليمها أو 

 ١٨٠للتنفيذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون                
أن الدولة الطرف    وكما. يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آرائها موضع التنفيذ         

  .للجنة وتعممها على نطاق واسع باللغات الرسميةمدعوة إلى أن تنشر آراء ا
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الفرنسي هو الـنص الأصـلي            [

وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى               
  .]العامة الجمعية



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

473  GE.13-45962 

  روتينا وآخرون ضد البوسنة الهرسكب، ١٩١٧/٢٠٠٩البلاغ رقم   -دال دال 
  زلاتاراس وآخرون ضد البوسنة والهرسك، ١٩١٨/٢٠٠٩البلاغ رقم     
  كوزيتسا وآخرون ضد البوسنة الهرسك، ١٩٢٥/٢٠٠٩البلاغ رغم     
  تشيكيتش وآخرون ضد البوسنة والهرسك، ١٩٥٣/٢٠١٠البلاغ رقم     
  *)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في (    

فاطمة بروتينا، وأسمير بروتينا، وحسيب بروتينا،            :المقدمة من  
، وألما تشرداكوفيتش، ومهرا    زلاتاراسوحسيبة  

كوزيتــسا، وبيازيــت كوزيتــسا، وســليمة 
كوزيتسا، وإيما تشيكيتش، وسانيلا باشـيتش،      

يمثلهم محام  (وسعاد تشيكيتش، وسمير تشيكيتش     
  )من منظمة مناهضة الإفلات من العقاب

أصحاب البلاغ وأقاربهم المفقـودون، فكـرت         :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا  
بروتينا، وهوسو زلاتاراس، ونجاد زلاتـاراس،      

  وصافيت كوزيتسا، وصالح تشيكيتش
  البوسنة والهرسك      :الدولة الطرف  
أغـسطس  / آب٢٦، و ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ٢٤    :تواريخ تقديم البلاغات  

 ٣، و ٢٠٠٩بر  نوفم/ تشرين الثاني  ١٢، و ٢٠٠٩
تـاريخ تقـديم     (٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول 
  )الرسائل الأولى

  اختفاء قسري وسبيل انتصاف فعال      :الموضوع  
  عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات الادعاءات     :المسائل الإجرائية  
الحق في الحياة، وحظر التعـذيب وغـيره مـن             :المسائل الموضوعية  

 ـ    ة الأشـخاص   ضروب المعاملة السيئة، وحري
وسلامتهم، والحق في معاملة إنـسانية تحفـظ        
الكرامة، والاعتراف بالشخصية القانونية، والحق     

__________  
 السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري          :أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك في دراسة هذا البلاغ      *  

 ماتادين، والسيدة يوليا    بوزيد، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد خيشو بارساد         
 -نومان، والسير نايجل رودلي، والسيد فيكتور مانويـل رودريغـيس   . أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل 

 فور، والسيد يوفـال شـاني، والـسيد         - زايبريت   –ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة أنيا        
 ويرد في تذييل هذه الآراء رأيان فرديـان لعـضوي           .كونستانتين فارديسلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال    

  . ريسيا-اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي والسيد فيكتور مانويل رودريغيس 
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في سبيل انتصاف فعال، وحق كـل طفـل في          
  تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراً

  )١(٢٤ و١٦ و١٠ و٩ و٧ و٦و) ٣(٢      :مواد العهد  
  ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     عنية بحقوق الإنسان  إن اللجنة الم    

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ، ٢٠١٣مارس / آذار٢٨ في وقد اجتمعت  
 ١٩١٨/٢٠٠٩ و ١٩١٧/٢٠٠٩ أرقـام  مـن النظـر في البلاغـات         وقد فرغت   

ا، وحسيب ، المقدمة إليها من فاطمة بروتينا، وأسمير بروتين       ١٩٥٣/٢٠١٠ و ١٩٢٥/٢٠٠٩و
بروتينا، وحسيبة زلاتاراس، وألما تشرداكوفيتش، ومهرا كوزيتسا، وبيازيـت كوزيتـسا،           
وسليمة كوزيتسا، وإيما تشيكيتش، وسانيلا باشيتش، وسعاد تشيكيتش، وسمير تـشيكيتش،           

  بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها أصحاب البلاغات         هاوقد وضعت في اعتبار     

  والدولة الطرف، 
  :  ما يليتعتمد  

    من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة  اللجنةآراء    
أصحاب البلاغات هم فاطمة بروتينا، وأسمير بروتينا، وحسيب بروتينا، وحـسيبة             ١-١

تش، ومهرا كوزيتسا، وبيازيت كوزيتسا، وسليمة كوزيتسا، وإيما زلاتاراس، وألما تشرداكوفي
تشيكيتش، وسانيلا باشيتش، وسعاد تشيكيتش، وسمير تشيكيتش، وهم مواطنون بوسـنيون           

، ١٩٦٢، و ١٩٢٩، و ١٩٧٨، و ١٩٤٩، و ١٩٧٣، و ١٩٧٥، و ١٩٥٣من مواليد الأعوام    
اب البلاغات  ويقدم أصح . ، على التوالي  ١٩٧٨، و ١٩٧٦، و ١٩٧٥، و ١٩٥٥، و ١٩٦٩و

/  نيـسان  ٤ المولـود في  شكاواهم باسمهم وباسم أقاربهم المفقودين، وهم فكرت بروتينـا،          
؛ ونجاد زلاتاراس،   ١٩٣٩يونيه  / حزيران ١٧؛ ووهوسو زلاتاراس، المولود في      ١٩٥٠ أبريل

/  تشرين الأول٩؛ وصافيت كوزيتسا، المولود في ١٩٧١أكتوبر / تشرين الأول٢٥المولود في 
وهم يدعون أن البوسنة . ١٩٤٩مارس / آذار٤؛ وصالح تشيكيتش، المولود في ١٩٦٥أكتوبر 

، مقروءة بالاقتران مع    ١٦ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٦والهرسك انتهكت حقوق أقاربهم بموجب المواد       
ويدعون أيضاً أن   .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢ من المادة    ٣الفقرة  

 مـن   ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقـرة       ٧ت حقوقهم بموجب المادة     البوسنة والهرسك انتهك  
وادعت ألما تشرداكوفيتش وسمير تشيكيتش كذلك أن الدولـة الطـرف         .  من العهد  ٢ المادة
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. )١(انتهكت حقهما عندما كانا قاصرين في الحصول على حماية خاصة حتى يبلغا سن الرشد             
 ٢٤ من المـادة     ١، مقترنتين بالفقرة    ٢المادة   من   ٣ والفقرة   ٧ولذلك فهما يدعيان أن المادة      

ويمثل أصحاب البلاغات محام مـن منظمـة مناهـضة    . من العهد، قد انتُهكتا فيما يخصهما  
  .)٢(الإفلات من العقاب

 ٩٤ من المـادة     ٢، قررت اللجنة، عملاً بأحكام الفقرة       ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٨في    ٢-١
يها معاً لأنها تتشابه من حيـث مـضمون         من نظامها الداخلي، ضم هذه البلاغات للبت ف       

  . الوقائع والناحية القانونية

   أصحاب البلاغاتعرضهاالوقائع كما     
 في البوسنة والهرسك، انـدلع نـزاع        ١٩٩٢مارس  /بعد إعلان الاستقلال في آذار      ١-٢

وكانت الأطراف المحلية الرئيسية في التراع هي جيش جمهورية البوسـنة والهرسـك             . مسلح
 صربـسكا ، وجيش جمهوريـة     )والموالي للسلطات المركزية   )٣(ل أساساً من البشناق   المشك(
  . )٤()المشكَّل أساساً من الكروات(، ومجلس دفاع كرواتيا )المشكل أساساً من الصرب(
، أوقِف أصحاب البلاغات وأقاربُهم المفقـودون في قريـة   ١٩٩٢مايو / أيار ٤وفي    ٢-٢

ونقلوا بعـد   . ب عناصر من جيش جمهورية صربسكا     من جان ) البوسنة والهرسك (سفراكي  
. ذلك إلى معسكر اعتقال يُدعى كاسَرنا في سيميزوفاك، إلى جانب معظم سـكان قريتـهم         

، سُمح للنساء والأطفال، بما في ذلك أصحاب البلاغات، بمغادرة          ١٩٩٢مايو  / أيار ١٣ وفي
ونجـاد   لاتـاراس، ، أُخذ فكرت بروتينا، وهوسـو ز      ١٩٩٢مايو  / أيار ١٦وفي  . المعسكر

زلاتاراس، وصافيت كوزيتسا، وصالح تشيكيتش، مع جميع الرجال الآخرين الذين تتـراوح            
وقـال النـاجون إنهـم      . ، إلى معسكر اعتقال يدعى ناكينا كاراتزا      ٨٥ و ١٦أعمارهم بين   

 ٢٤تعرضوا للتعذيب، وضُربوا كثيراً وأُجبروا على العمل دون الحصول على طعام لأكثر من              
، أُخذوا جميعاً إلى معسكر اعتقال يُدعى بلانيينـا         ١٩٩٢مايو  / أيار ٢٤وفي  . تواصلةساعة م 

، قال شهود عيان إن الضحايا، مع       ١٩٩٢يونيه  / حزيران ١٦وفي  . كوتشا، حيث احتُجزوا  
غيرهم من السجناء، اقتيدوا إلى جهة مجهولة من جانب أحـد عناصـر جـيش جمهوريـة                

__________  
 ١٩٩٦أغـسطس   / آب ١٧ و ١٩٩٦مارس  / آذار ٤وسمير تشيكيتش بلغا سن الرشد في        ألما تشرداكوفيتش  )١(

 .على التوالي
 .١٩٩٥يونيه / حزيران١ للدولة الطرف في دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة )٢(
وينبغي عدم الخلـط بـين اسـم    . يطلق على البشناق " المسلمون"، كان اسم    ١٩٩٥-١٩٩٢حتى حرب    )٣(

المستخدم عموما للدلالة على مواطني البوسنة والهرسك بغض النظـر عـن            " البوسنيون"واسم  " البشناق"
 . أصلهم الإثني

سنة والهرسك، وجيش جمهورية صربسكا، ومجلس دفـاع كرواتيـا          بعد الحرب اندمج جيش جمهورية البو      )٤(
 . والقوات المسلحة للبوسنة والهرسك بشكل تدريجي
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. وكانت تلك آخر مرة شـوهدوا فيهـا أحيـاء         . )٥(صربسكا، يدعى دراغان داميانوفيتش   
واحتجز حسيب بروتينا، أحد أصحاب البلاغات، في بلانيينا كوتشا شهراً آخر حتى ساعده             
صديق صربي على الخروج من هناك والوصول إلى منطقة تقع تحت سيطرة جيش جمهوريـة               

  . البوسنة والهرسك
 بلانيينا كوتشا إلى مكان مجهول عبر       وعلم أصحاب البلاغات أن أقاربهم اقتيدوا من        ٣-٢

وقام . الراديو المحلي، الذي كان يبث الأخبار استناداً إلى إفادات شهود عيان على الأحداث             
أصحاب البلاغات فوراً بالإبلاغ عن اختفاء أقاربهم إلى الشرطة المحليـة في فيـسوكو وإلى               

نة الحكومية المعنية بالاختفاء القسري     كما أبلغوا اللج  . اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بريزا     
ورغم الشكاوى التي قدمها أصحاب البلاغ فوراً، لم يُجر أي . في سراييفو عن اختفاء أقاربهم   

  . تحقيق رسمي وفوري وشامل ومستقل وفعال
 عندما دخل الاتفـاق     ١٩٩٥ديسمبر  /وانتهى التراع المسلح في نهاية كانون الأول        ٤-٢

حيـز  ") ايتـون داتفاق  "  بالمشار إليه فيما يلي     ( في البوسنة والهرسك     الإطاري العام للسلام  
  . )٦(النفاذ
وبناءً على طلب من أصحاب البلاغات، أصدرت المحكمة المختصة أحكاماً تعلـن              ٥-٢

 ٢٦، وهوسو زلاتـاراس في      ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٩فيها وفاة كل من فكرت بروتينا في        
 ٢٩، وصافيت كوزيتسا في     ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٣ ، ونجاد زلاتاراس في   ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
وحصل أصحاب البلاغات   . ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٧، وصالح تشيكيتش في     ٢٠١٠مارس  /آذار

بيد أنهم لم يعتبروا ذلك قط شكلاً من أشكال التعويض على           . على نفقة ومساعدة اجتماعية   
  . الصدمة النفسية التي تسبب بها فقدانهم لأقاربهم

، قام أصحاب البلاغات مع غيرهم من أعضاء رابطة         ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٦وفي    ٦-٢
أسر المفقودين من فوكوشكا بإبلاغ مخفر الشرطة الخامس في فوكوشـكا عـن اختطـاف               

، تقدموا بشكوى جنائية إلى النائب العام الكـانتوني     ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٩وفي  . )٧(أقاربهم
ولم . ربسكا فيما يتصل باختفاء أقاربهم    في سراييفو ضد أعضاء مجهولين في جيش جمهورية ص        

، عندما أُخذت إفـادة أحـد       ٢٠١١سبتمبر  /يتلقوا أي رد من ذلك النائب العام حتى أيلول        
  ).  أدناه٢-٧إيما تشيكيتش، انظر الفقرة (أصحاب البلاغات 

__________  
 . أدناه١٠-٢لمعرفة مصير دراغان داميانوفيتش، انظر المعلومات الواردة في الفقرة  )٥(
. وجمهورية صربسكا اتحاد البوسنة والهرسك    : وفقاً لاتفاق دايتون، تتشكل البوسنة والهرسك من كيانين هما         )٦(

وفشل اتفاق دايتون في تسوية مشكلة خط الحدود المشتركة بين الكيانين في منطقة برتشكو، لكن الطرفين                
وافقا على تحكيم ملزم في هذا السياق بموجب قواعد لجنة الأمم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي                   

 ٨المطلقة للدولة وتحت المراقبة الدوليـة في        ودُشنت مقاطعة برتشكو الواقعة تحت السيادة       ). الأونسيترال(
 .  بشكل رسمي٢٠٠٠مارس /آذار

 . هي الكلمة التي استخدمها أصحاب البلاغات" اختطاف" )٧(
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، قدم أصحاب البلاغات طلبـاً إلى لجنـة حقـوق           ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٦وفي    ٧-٢
 من اتفاقية   ٨ و ٣ة الدستورية للبوسنة والهرسك، ادّعوا فيه انتهاك المادتين         الإنسان في المحكم  

الاتفاقية الأوروبية لحقوق   "  المشار إليها فيما يلي ب    (حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية      
/  شـباط  ٢٣وفي  . من دستور البوسـنة والهرسـك     ) و(و) ب(٣-والمادتين ثانياً ") الإنسان
 من الاتفاقيـة    ٨ و ٣المحكمة الدستورية إلى أن ثمة انتهاكاً للمادتين        ، خلصت   ٢٠٠٦ فبراير

وقالـت المحكمـة الدسـتورية إن       . الأوروبية لحقوق الإنسان وللأحكام الدستورية المقابلة     
عدم إعطاء أصحاب الطلب أية معلومات عن مصير أفراد أسرهم المفقـودين خـلال               مجرد"

تى بعد عشر سنوات من انتهائها كـاف لـتخلص          الأعمال الحربية في البوسنة والهرسك ح     
إنسانية والوارد في المادة     المحكمة الدستورية إلى وجود انتهاك للحق في عدم التعرض لمعاملة لا          

 من الاتفاقية الأوروبية، والحق في احترام       ٣من دستور البوسنة والهرسك والمادة      ) ب(٣-ثانياً
  .)٨(" من الاتفاقية الأوروبية٨ المادة الحياة الخاصة والأسرية والمسكن الوارد في

وأمرت المحكمة مجلس وزراء البوسنة والهرسك، وحكومة اتحاد البوسنة والهرسـك،             ٨-٢
 بريتشكو بتقديم جميع المعلومات الموجودة بحوزتهم والمتـصلة         وجمهورية صربسكا، ومقاطعة  

يل الوكـالات   بمصير ومكان وجود أقارب أصحاب البلاغات المفقودين وضمان بدء تـشغ          
معهـد المفقـودين،    (علـى إنـشائها      )٩(٢٠٠٤الحكومية التي نص قانون المفقودين لعام       

  . ولم تدفع أية تعويضات). والسجلات المركزية، وصندوق دعم أسر المفقودين
، قالـت المحكمـة الدسـتورية إن قرارهـا          ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨وفي    ٩-٢

ورغم أن جمهورية صربسكا قدمت جميع      . يُنفذ بالكامل  لم   ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٣ المؤرخ
، والدولـة، ومقاطعـة     )اتحاد البوسنة والهرسـك   (المعلومات التي تملكها، فإن الكيان الآخر       

وعلاوة على ذلك، لم يبدأ معهد المفقودين، والسجلات المركزيـة،          . بريتشكو لم تقم بذلك   
 القرار إلى المدعي العام للدولة، علـى        وقُدم هذا . وصندوق دعم أسر المفقودين بالعمل بعد     

  . أساس أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية يشكل فعلاً إجرامياً
، حكمت محكمة الدولة في البوسنة والهرسك       ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٥وفي    ١٠-٢

ر ونص قرا .  عاماً لارتكابه جرائم ضد الإنسانية     ٢٠على دراغان داميانوفيتش بالسجن لمدة      
الاتهام على أن داميانوفيتش ذهب في عدة مناسبات إلى معسكر بلانيينا كوتشا وقيل أيضاً إنه          
استخدم، بمساعدة حراس المعسكر، عدداً من السجناء دروعاً بشرية، مما أدى إلى إصابة عدد              

__________  
، ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٣، الحكم المؤرخ    سليموفيتش وآخرون المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك،     : انظر )٨(

 . ٣٧١الفقرة 
 ).٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٩ (٥٠/٠٤، رقم الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك )٩(
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لكنه لم يُستدع أو يُدن على تعذيب أقـارب         . منهم إصابات خطيرة وحتى إلى مقتل بعضهم      
  .)١٠(لبلاغات المفقودين ولا على اختفائهم القسريأصحاب ا

ولا يزال أقرباء أصحاب البلاغات مفقودين ولم يجر أي تحقيق رسمي وفوري وفعال               ١١-٢
  . بشأنهم

  الشكوى     
يعتبر أصحاب البلاغ أن أقاربهم المفقودين وقعوا ضحية اختفاء قسري وأن في ذلك               ١-٣

  . من العهد٢ من المادة ٣وءة بالاقتران مع الفقرة  مقر١٦ و١٠ و٩ و٧ و٦انتهاكاً للمواد 
ويعتبر أصحاب البلاغ أن مسؤولية كشف مصير أقاربهم المفقودين تقع على عـاتق               ٢-٣

وهم يشيرون إلى تقرير قدمه خبراء الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء             . الدولة الطرف 
ولى عند الاضطلاع بهذه المهام تقع      القسري أو غير الطوعي الذي ينص على أن المسؤولية الأ         

على عاتق السلطات التي يُشتبه في وجود مقبرة جماعيـة في منطقـة مـشمولة بولايتـها                 
ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بـإجراء             . )١١(القضائية

، كحـالات   تحقيق عاجل ومحايد ومستفيض ومستقل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان        
وبصورة عامة، تجدر الإشارة إلى أن الالتزام       . الاختفاء القسري، أو التعذيب، أو القتل تعسفاً      

بإجراء تحقيق ينطبق أيضاً على حالات القتل أو غير ذلك من الأعمال التي تؤثر على التمتـع               
 تحقيق ينـشأ    وفي هذه الحالات، فإن الالتزام بإجراء     . بحقوق الإنسان غير المنسوبة إلى الدولة     

من واجب الدولة إزاء حماية جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من أية أعمال يرتكبها              
  .)١٢(تمتعهم بحقوق الإنسان الخاصة بهمأشخاص أو مجموعات أشخاص يمكن أن تعيق 

، يشير أصحاب البلاغات إلى اجتهادات اللجنة التي تفيد بـأن      ٦وفيما يتعلق بالمادة      ٣-٣
وفي . الدولة الطرف واجباً رئيسياً يتمثل في اتخاذ التدابير الملائمة لحماية حياة الأشخاص           على  

__________  
 ١٣، والذي أصبح نهائيـاً في       ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٥، الحكم المؤرخ    انظر دراغان داميانوفيتش   )١٠(

 . ٢٠٠٧يونيه /حزيران
يشير أصحاب البلاغ إلى التقرير الذي قدمه مانفريد نوفاك، الخبير وعضو الفريق العامل المعـني بحـالات                  )١١(

 العملية الخاصة بشأن الأشخاص المفقودين في إقليم يوغوسلافيا السابقة،          - القسري أو غير الطوعي    الاختفاء
 .٧٨، الفقرة E/CN.4/1996/36الوثيقة 

المتعلق بطبيعة الالتـزام القـانوني العـام        ) ٢٠٠٤(٣١ يشير أصحاب البلاغ إلى التعليق العام للجنة رقم          )١٢(
، الحكـم   بيلاسكيتس رودريغيس ضـد هنـدوراس     ؛ و ٨الفقرة  المفروض على الدول الأطراف في العهد،       

، ٤، رقـم    C، محكمة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، السلـسلة            ١٩٨٨يوليه  / تموز ٢٩ المؤرخ
/  تـشرين الثـاني  ٢١، الحكـم المـؤرخ   ٢٧٣٠٨/٩٥، الطلب رقم   وديني راي ضد تركيا   ؛  ١٧٢ الفقرة
، الطلـب   تان ريكولـو ضـد تركيـا      ؛ و ٥٠ان، الفقرة   ، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنس    ٢٠٠٠ نوفمبر
؛ ١٠٣، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الفقرة       ١٩٩٩يوليه  / تموز ٨، الحكم المؤرخ    ٢٣٧٦٣/٩٤ رقم
، المحكمة الأوروبيـة    ١٩٩٨يوليه  / تموز ٢٨، الحكم المؤرخ    ٢٣٨١٨/٩٤، الطلب رقم    إرجي ضد تركيا  و

 .٨٢لحقوق الإنسان، الفقرة 
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حالات الاختفاء القسري، يقع على الدولة الطرف التزام بإجراء تحقيق وتقـديم الجنـاة إلى               
 ٦ انظر المادة(وإذا لم تقم الدولة بذلك، تكون ممعنة في انتهاك حق الضحايا في الحياة     . العدالة

فقد كان الضحايا في هـذه القـضية   ).  من العهد٢ من المادة ٣مقروءة بالاقتران مع الفقرة  
/  حزيران ١٦محتجزين بصورة غير شرعية من جانب موظفين حكوميين وهم مفقودون منذ            

ورغم العديد من الجهود التي بذلها أصحاب البلاغات، لم يجر أي تحقيق رسمي             . ١٩٩٢يونيه  
  . مل ومستقل، وما زال مصير الضحايا ومكان وجودهم مجهولينوفوري ونزيه وشا

ويدفع أصحاب البلاغ كذلك بأن أقاربهم المفقودين محتجزون بصورة غير شـرعية              ٤-٣
 صربسكا وأنهم محتجزون إلى أجل غير مـسمى دون أي           من جانب أعضاء جيش جمهورية    

. ى العمـل بـشكل متكـرر      اتصال لهم بالعالم الخارجي، مع إساءة معاملتهم وإكراههم عل        
ويشكل اختفاؤهم القسري في حد ذاته شكلاً من أشكال التعذيب، لم يجر بشأنه أي تحقيق               
رسمي وفوري ونزيه ومستفيض ومستقل من جانب الدولة الطـرف لتحديـد المـسؤولين              

 مـن   ٣ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٧ويشكل ذلك انتهاكاً للمادة     . ومحاكمتهم ومعاقبتهم 
  .  من العهد٢ المادة
 على يد أفراد من الجيش الصربي دون أية ١٩٩٢مايو / أيار٤وقد أُوقف الضحايا في   ٥-٣

مذكرة توقيف، ولم يُسجل احتجازهم في أي سجل رسمي أو تتخذ إجراءات رسميـة أمـام                
وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضـيح ولم          . المحاكم لإتاحة الطعن في قانونية احتجازهم     

 مـن   ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقـرة       ٩أي جهد لتوضيح مصير الضحايا، فإن المادة        تبذل  
  .  من العهد، تكون قد انتُهكت٢ المادة
وقد احتجز الضحايا في ثلاثة معسكرات احتجاز مختلفة وتعرضوا للتعذيب والمعاملة             ٦-٣

ت اجتهادات اللجنة   ويذكر أصحاب البلاغا  . اللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك العمل القسري      
وبمـا أن   . )١٣( من العهـد   ١٠التي أقرت بأن الاختفاء القسري نفسه يشكل انتهاكاً للمادة          

التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة اللذين تعرض لهما الضحايا خلال الاحتجاز لم يكونـا             
 ٣مع الفقرة    مقروءة بالاقتران    ١٠موضع تحقيق، فإن الدولة الطرف تكون قد انتهكت المادة          

  .  من العهد٢من المادة 
ويضع الاختفاء القسري الضحايا خارج نطاق حماية القانون، ويعلق بالتالي تمـتعهم         ٧-٣

وقد أُعيقـت  . بجميع حقوق الإنسان الأخرى الخاصة بالمفقود، المحتجز في حالة عجز قصوى   
ولـذلك  . ذ اختفائهم الجهود المستمرة التي بذلها أصحاب البلاغات لكشف مصير أقاربهم من         

 مقـروءة  ١٦فهم يزعمون أيضاً أن الدولة الطرف مسؤولة عن الانتهاك المـستمر للمـادة              
  .  من العهد٢ من المادة ٣بالاقتران مع الفقرة 

__________  
 ٢٨، الآراء المعتمـدة في      ياسودا شارما ضد نيبـال    ،  ١٤٦٩/٢٠٠٦ب البلاغ إلى البلاغ رقم      يشير أصحا  )١٣(

 . ٧-٧، الفقرة ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول
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ويرى أصحاب البلاغ أن الحزن الشديد الذي تسبب فيه فقدانهم لأقاربهم، والإجراء              ٨-٣
ار حالة عدم التيقن من مصيرهم وأماكن وجـودهم         المتمثل في إعلان وفاة الضحايا، واستمر     

  .  من العهد٢ من المادة ٣ مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٧تمثل انتهاكاًَ منفصلاً للمادة 
أخيراً، يدفع اثنان من أصحاب البلاغ، هما ألما تشرداكوفيتش وسمـير تـشيكيتش،               ٩-٣

ر على التوالي عندما احتجزا وأسيئت      بأنهما كانا يبلغان الرابعة عشرة والثالثة عشرة من العم        
وهما يعانيان حتى الآن من الكـرب       . معاملتهما وشهدا الاختفاء القسري لأقاربهما المفقودين     

وهما لم يحصلا قط على أي تعويض عـن         . بسبب عدم معرفتهما لحقيقة ما حدث للضحايا      
 ٧بموجب المـادة    ولذلك دفعا بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما        . الأذى الذي لحق بهما   

 من العهد، وأنها انتهكت أيضاً، حتى بلوغهما سن         ٢ من المادة    ٣مقروءة بالاقتران مع الفقرة     
 على التوالي، نفس الحقوق المكفولـة       ١٩٩٦أغسطس  / وآب ١٩٩٦مارس  /الرشد في آذار  
  من العهد، لأن صاحبي البلاغ كانا قاصرين       ٢٤ من المادة    ١ مقترنة بالفقرة    ٧بموجب المادة   

  . وبحاجة إلى حماية خاصة

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
 ١٩١٧/٢٠٠٩قدمت الدولة الطـرف ملاحظـات تتعلـق بالبلاغـات أرقـام               ١-٤
ــسان١٣ في ١٩٢٥/٢٠٠٩ و١٩١٨/٢٠٠٩و ــل / ني ــسان٢٧ وفي ٢٠١٠أبري /  ني

 / نيـسان  ١٢ في   ١٩٥٣/٢٠١٠وقدمت ملاحظات تتعلق بـالبلاغ رقـم        . ٢٠١١ أبريل
وهذه الملاحظـات   . ٢٠١١أغسطس  / آب ١١ و ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢١ و ٢٠١١ أبريل

  .متداخلة إلى حد كبير ويمكن تلخصيها فيما يلي
فيما يتعلق بالإطار العام، تدفع الدولة الطرف بأن الكثير من الجهود بُذلت والكـثير         ٢-٤

 ـ             فخـلال  . ودينمن النجاحات تحققت في السعي نحو تحديد مصير أو أماكن وجـود المفق
.  شخص حُددت هوياتهم بالفعل    ٢١ ٠٠٠ شخص من بينهم     ٣٢ ٠٠٠الحرب، فُقد حوالي    

؛ ٢٠٠٤وأُنشئ معهد المفقودين وفي داخله السجلات المركزية، عملاً بقانون المفقودين لعام            
ولم تُنشأ بعد الوكالة الحكومية الثالثة المنصوص عليها في ذلك القانون، وهي صندوق دعـم               

وعلاوة على ذلك، عُدلت التشريعات الجنائية وأُنشئت دوائر المحاكم المختصة          . فقودينأسر الم 
بجرائم الحرب داخل محكمة الدولة بهدف معالجة حالات الاختفاء القسري وجرائم الحـرب             

أكثـر  (وبالنظر إلى العدد الكبير من قضايا جـرائم الحـرب           . الأخرى معالجة أكثر فعالية   
، اعتُمدت الاستراتيجية الوطنيـة     ) مشتبه فيه  ٩ ٠٠٠ة ضد أكثر من      قضية مُقام  ١ ٧٠٠ من

، وأحد أهدافها معالجة القضايا ذات الأولوية بحلول نهايـة          ٢٠٠٨المتعلقة بجرائم الحرب عام     
  .٢٠٢٣ وبقية قضايا جرائم الحرب بحلول نهاية عام ٢٠١٥عام 
ن جنود جيش جمهوريـة     وفيما يتعلق بحالة أصحاب البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأ          ٣-٤

 شخصاً آخر من معسكر بلانيينـا      ٢٣صربسكا اقتادوا أقرباء أصحاب البلاغات المفقودين و      
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.  أو في يوم آخر قريب من هذا التاريخ١٩٩٢يونيه / حزيران١٦كوتشا إلى مكان مجهول في 
ة قد  وكانا في البداي  . ومن هذه المجموعة، عُثر على جثتي شخصين في نهر بوسنة خلال الحرب           

دُفنا في قبور لا تحمل أي علامة في فيسوكو وزينيتسا، ثم نُبشت القبور بعد ذلك وتم تحديد                 
وبما أن عدداً آخر من الجثث عُثر       . هوية الجثتين على أنهما جثتي إينيس أليتش ورشاد ديفيتش        

، عليه في نهر البوسنة ودفنت في قبور لا تحمل أي علامة في فيسوكو وزينيتسا خلال الحرب               
" كشف محدد للهويـة   "إجراء   )١٤(فإن السلطات طلبت إلى اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين       

من جميع هذه الجثث مع عينات الدنا المأخوذة من         ) دنا(أي مقارنة عينات الحمض النووي      (
لكن اللجنة لم تتوصل إلى إيجـاد أي        ).  شخصاً ٢٦أقارب المفقودين الآخرين البالغ عددهم      

 قبراً فرديـاً    ٩٩وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن      . لدنا الأشخاص الستة والعشرين   دنا مطابق   
 مفقوداً اكتُشفت في بلدية فوكوشكا وفي بلديـة         ١٥٥مشتركاً وجماعياً تحتوي على رفات      

ثم قورنت عينات الدنا المأخوذة     .  جثة ١٣٢سنتار المحاذية لها؛ وقد جرى التعرف على هوية         
 جثة مع عينات الـدنا المـأخوذة مـن          ٢٣هولة الهوية والبالغ عددها     من الجثث المتبقية المج   

ويبدو من الوثائق التي قدمتها الدولة . أصحاب البلاغات، ولكن دون جدوى، هذه المرة أيضاً
الطرف أن رابطة أسر المفقودين من بلدية فوكوشكا، والتي يرأسها أحد أصحاب البلاغات،             

ويبدو كذلك أن نصباً تذكارياً لجميـع       .  بشكل دوري  كانت على اتصال بمعهد المفقودين    
المفقودين من بلدية فوكوشكا، بما في ذلك أقارب أصحاب البلاغات المفقودين، قد شُيد وأن         

  .ذكرى اختفائهم تُحيى كل سنة

  تعليقات أصحاب البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف    
 ١٩٢٥/٢٠٠٩ و ١٩١٨/٢٠٠٩ و ١٩١٧/٢٠٠٩قدم أصحاب البلاغات أرقـام        ١-٥

أما فيما يتعلق بأصحاب الـبلاغ      . ٢٠١١مايو  / أيار ٢٣ و ٢٠١٠يوليه  / تموز ٨تعليقاتهم في   
/  آب ٢٤ و ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٣، فقـد قـدموا تعليقـاتهم في         ١٩٥٣/٢٠١٠رقم  

وهذه التعليقات متداخلة إلى حد كبير ويمكن       . ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٣ و ٢٠١١ أغسطس
  .تلخصيها على النحو التالي

يؤكد أصحاب البلاغ أن مسؤولية استجلاء مصير المفقودين تقع على عاتق الدولة              ٢-٥
وفيما يتعلق بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن ظروف بدء عمل صندوق دعـم               . الطرف

، رد ) أعـلاه ٢-٤انظر الفقـرة  ( الاتفاق  نصل  ليست مطابقة  أوأسر المفقودين لم تُهيأ بعد      
كمة الدستورية للبوسنة والهرسك أصدرت عدداً من القرارات تتعلق         أصحاب البلاغ بأن المح   

__________  
ويقـع  . ١٩٩٦أُنشئت اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين بمبادرة من رئيس الولايات المتحدة كلينتون عـام               )١٤(

لها في يوغوسلافيا السابقة، تشارك اللجنة حاليـاً بنـشاط في           وبالإضافة إلى عم  . مقرها حالياً في سراييفو   
مساعدة الحكومات والمؤسسات الأخـرى في أجـزاء مختلفـة مـن العـالم علـى معالجـة القـضايا                    

والسياسية المتصلة بالمفقودين وعلى وضع نظم فعالة لتحديد الهويـة في أعقـاب التراعـات أو           الاجتماعية
 .الكوارث الطبيعية
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بقضايا أقارب المفقودين، بمن فيهم أصحاب البلاغات، خلصت فيها إلى وجـود انتـهاك               
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يتمثل في عدم وجود معلومات عـن             ٨ و ٣للمادتين  

تطرق المحكمة الدستورية إلى مسألة التعويض، إذ       وفي القرارات المذكورة، لم ت    . مصير أحبائهم 
وللأسف، فإن الأحكام المشار إليها     . اعتبرت أن هذه المسألة تغطيها أحكام قانون المفقودين       

أعلاه لا تزال، كما تؤكد الدولة الطرف، حبراً على ورق، وبالتالي فإن قـرارات المحكمـة                
 الصندوق لن يحل محـل التعـويض لأن         وعلى أي حال، فإن إنشاء    . الدستورية لم تنفذ بعد   

الصندوق برأي أصحاب البلاغات، يُنظر إليه كتدبير من تدابير الرعاية الاجتماعية يختلف عن         
ويضيف أصحاب البلاغات أن أشكال الجبر ليست       . التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان    

التأهيل، والترضـية،   مالية فقط بطبيعتها بل تشمل أيضاً التعويض، ورد الممتلكات، وإعادة           
وينبغي أن تراعي أشكال الجبر المنظور الجنساني، بالنظر إلى         . وضمانات عدم تكرار ما حدث    

  . أن أغلبية أقارب المفقودين هم من النساء
وأمرت المحكمة الدستورية في حكمها بتسليم جميع المعلومات المتاحة والـتي يمكـن      ٣-٥

.  يوماً من تاريخ استلام قراراتهـا      ٣٠ مهلة لا تتجاوز     الوصول إليها عن أقاربهم المفقودين في     
ويـرى  . وعندما أدلى أصحاب البلاغات بتعليقاتهم، لم تكن هذه المعلومة قد قُدمت بعـد            

أصحاب البلاغات ضرورة محاكمة المسؤولين عن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية وفقاً            
  . )١٥(لقانون البوسنة والهرسك

 أنها حصلت ١٩٢٥/٢٠٠٩وزيتسا، وهي من أصحاب البلاغ رقم      وتضيف مهرا ك    ٤-٥
.  من المحكمة البلدية في سراييفو على قرار يعلـن وفـاة ابنـها             ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٩في  

وأوضحت أنها اضطرت إلى استصدار هذا القرار للإبقاء على نفقتها الشهرية لأنها تجـاوزت             
خ الوفاة بشكل عشوائي وهو يتناقض      وحُدد تاري . الثمانين من عمرها وتعيش في وضع حرج      

ورغم أن تـاريخ الوفـاة حُـدد        . مع إفادات الشهود العيان الذين شاهدوا ابنها آخر مرة        
 ما زالوا لا يعلمون يقيناً مـا إذا كـان           ١٩٢٥/٢٠٠٩عشوائياً، فإن أصحاب البلاغ رقم      

ويذكِّر أصحاب البلاغ   . قريبهم المفقود متوفىًً ويرون أن شهادة الوفاة تمثل عبئاً نفسياً شديداً          
بالرأي الذي عبرت عنه اللجنة ومفاده أن إجبار أُسر الأشخاص المختفين علـى استـصدار               
إعلان بوفاة الفرد المختفي من أسرتهم للحصول على تعويض يثير مسائل تنـدرج ضـمن               

  .)١٦( من العهد٧ و٦ و٢ المواد
رف من أن طلباً قـد قُـدم إلى         ويشير أصحاب البلاغات إلى ما ذهبت إليه الدولة الط          ٥-٥

اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين لتحديد هوية أشخاص معينين في المناطق التي أمكن فيها العثـور               
__________  

ب البلاغ عن البيان الصحفي للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطـوعي               يقتبس أصحا  )١٥(
 .  والمتعلق بزيارته إلى البوسنة والهرسك٢٠١٠يونيه / حزيران٢١المؤرخ 

 كـانون   ١٢،  CCPR/C/DZA/CO/3يشير أصحاب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن الجزائـر،            )١٦(
 . ١٣ الفقرة ،٢٠٠٧ديسمبر /الأول
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بيد أنهم شددوا على أن موظفي      . على رفات، والتي أمكن فيها تنفيذ العملية اللازمة لتحديد الهوية         
.  الميداني في سراييفو لم يتصلوا بهم حـتى الآن         المكتب الإقليمي في إستوتشنو في سراييفو والمكتب      

وأصحاب البلاغات مقتنعون بقدرتهم على تزويد اللجنة بمعلومات يمكن أن تكـون مفيـدة في               
وعلاوة على ذلك، لم تستمع السلطات المختصة، على حد علمهم، إلى           . تحديد أماكن المفقودين  

وأشار أصحاب البلاغ كذلك إلى أنهم      . رةأي شهود عيان رأوا الأقارب المفقودين أحياء لآخر م        
علموا من خلال ملاحظات الدولة الطرف المقدمة إلى اللجنة أن المفقودين الذين يُحتمل أن يكون               

ويـرون  ).  أعلاه ٣-٤انظر الفقرة   (أقاربهم من ضمنهم يمكن بالفعل إيجادهم في المناطق المذكورة          
  . ل مباشر وفوريأن هذه المعلومة كان ينبغي أن تقدم إليهم بشك

 يزعم أصحاب البلاغ أنهم لم يتلقوا بعد        ١٩٥٣/٢٠١٠وفي الحالة الخاصة للبلاغ رقم        ٦-٥
ست سنوات من تقديم الشكوى الأصلية عن الاختفاء القسري إلى الشرطة أي تعقيب عما إذا               
كانت السلطات تجري أي تحقيق في قضيتهم وعما إذا كانت قد حددت رقماً معينـاً لهـذه                 

 رداً من مكتب المدعي العام      ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٩لكن إيما تشيكيتش استلمت في      . ضيةالق
الكانتوني يفيد بأن قضية سُجلت بعد إجراء التحريات اللازمة ضد رادوسـافليفيتش دراغـو              

 مـن القـانون   ١٤٢وآخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، وذلك وفقاً للمـادة           
، أُسندت هـذه    ٢٠١١مارس  / آذار ١وفي  . لافيا الاتحادية الاشتراكية  الجنائي لجمهورية يوغوس  

ورحب أصحاب البلاغات بهذه التطورات، لكنهم أثاروا شواغل تفيـد          . القضية إلى مدع عام   
بأن المدعي العام ينوي مقاضاة المشتبه فيهم المزعومين بموجب القـانون الجنـائي لجمهوريـة               

ليس بموجب القانون الجنـائي للبوسـنة والهرسـك لعـام           يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية و   
ويشير أصحاب البلاغ إلى أن هذه المعلومة المهمة لم تذكرها الدولة الطـرف في              . )١٧(٢٠٠٣

وكان أصحاب البلاغات سـيبقون جـاهلين       . ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
  .  طلب المعلومات من السلطات مباشرةبالتطورات التي طرأت على التحقيقات لو لم يبادروا إلى

  الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف    
 ١٩١٨/٢٠٠٩ و ١٩١٧/٢٠٠٩فيما يتصل بالبلاغات أرقام     (أغسطس  / آب ١٧في    ١-٦
فيما يتـصل    (٢٠١١ سبتمبر/  أيلول ١٢ و ٢٠١١أغسطس  / آب ١٩وفي  ) ١٩٢٥/٢٠٠٩و

 رداً على تعليقات أصحاب البلاغـات،       ، قدمت الدولة الطرف،   )١٩٥٣/٢٠١٠بالبلاغ رقم   
وقالت إن المـدعي العـام للبوسـنة        . مزيداً من المعلومات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية الجارية      

يجري تحقيقاً بـشأن عـدد الأشـخاص المتـهمين          ) الإدارة الخاصة بجرائم الحرب   (والهرسك  
 الصرب؛ وفي تنظـيم وفـتح       بالمشاركة في تخطيط وتنظيم النقل القسري لآلاف المدنيين غير        

معسكرات وسجون على أراضي بلديات حاجيتشي وفوكوشكا وإيليدجا حيـث احتجـزوا            

__________  
 . لا يقدم أصحاب البلاغ أية تفاصيل إضافية حول هذه المسألة )١٧(
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مدنيين من غير الصرب؛ والمشاركة بشكل مباشر في استجواب المحتجـزين؛ وتقريـر مـدة               
  . احتجازهم؛ وتصنيف المدنيين المحتجزين إلى فئات، وبالتالي تقرير مصيرهم

تبه فيهم، بوصفهم مدراء سابقين وموظفين مـسؤولين سـابقين في           وتُوجه إلى المش    ٢-٦
مؤسسات إصلاحية في جمهورية صربسكا تحت القيادة المباشرة لوزير العدل، تهمة قتل مدنيين 

أبريـل إلى   /من غير الصرب احتُجزوا تعسفاً في المؤسسات المذكورة خلال الفترة من نيسان           
يذائهم نفسياً، وإرغامهم على السخرة وإخفائهم       وتعذيبهم، وإ  ١٩٩٢ديسمبر  /كانون الأول 

، خلال التراع بين جيش جمهورية صربسكا وجيش        ١٩٩٤ إلى   ١٩٩٢وفي الفترة من    . قسراً
البوسنة والهرسك، شنت قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية الصربية هجمـات علـى             

  .مدنيين من غير الصرب وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
زعم الدولة الطرف أن مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسـك يتخـذ حاليـاً              وت  ٣-٦

إجراءات التحقيق اللازمة، بما في ذلك خطوات لتحديد أماكن وجود رفـات المفقـودين،              
والاستماع إلى الشهود، وجمع الأدلة المادية، وتحديد الوقائع التي تثبت جرائم المشتبه فـيهم              

قضية الاختفاء القسري لجميع أقارب أصحاب البلاغـات في         وباتت  . ومسؤوليتهم الجنائية 
وتعتـبر  . KTRZ 42/05 وKTRZ 55/06، وسُجلت تحت الـرقمين  "التحقيق العملي"مرحلة 

قضاياهم من بين أولى الأولويات بموجب الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب، وينبغي            
  .٢٠١٥بالتالي الانتهاء منها بحلول عام 

داً على ادعاء أصحاب البلاغات المتعلق بالاستماع إلى الـشهود، تـشير الدولـة              ور  ٤-٦
الطرف إلى أن الشرطة استمعت إلى إفادة هؤلاء الشهود لكن، ولسوء الحظ، لم تجد من بـين                 
الأشخاص الذين كانوا محتجزين في معسكر بلانيينا كوتشا في ذلك الوقت أي شاهد على علم               

  .  أقرباء أصحاب البلاغات، بعد أن نُقل هؤلاء إلى مكان مجهولبمصير السجناء، بمن فيهم
وفيما يتعلق بالجناة المزعومين، تدعي الدولة الطرف أن بعض المشتبه فيهم، كحـرس               ٥-٦

وفيما يخص القيـادات الرفيعـة   . المعسكر ومديريه، لم يتمكن الادعاء العام من تحديد أماكنهم       
 اتصال معهم لأن مهمة توقيف مجرمي الحرب واستجوابهم         المستوى، لم يجر معهد المفقودين أي     

  . ليست مسؤولية تلك المكاتب بل مسؤولية وكالات ومؤسسات حكومية أخرى
وتدعي الدولة الطرف كذلك أن أسر جميع المفقـودين في البوسـنة والهرسـك،                ٦-٦

 ـ             د يستطيعون، من خلال وسائط الإعلام أو الاتصال الشخصي بـالمحققين وبـإدارة معه
وتقيم الدولة الطـرف اتـصالات   . المفقودين، الحصول على المعلومات المتعلقة بمصير أقاربهم 

مباشرة مع رابطات أسر المفقودين من بلدية فوكوشكا كما أن التعاون بين هـذه المنظمـة                
  . والسلطات تعاون وثيق وثابت
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  اتالتعليقات الإضافية لأصحاب البلاغ    
 ١٩١٧/٢٠٠٩فيمـا يتعلـق بالبلاغـات أرقـام         ( ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٩في    ١-٧
، كرر أصحاب البلاغات تعليقاتهم السابقة بشأن التزام        )١٩٢٥/٢٠٠٩ و ١٩١٨/٢٠٠٩و

الدولة الطرف بالتحقيق، وأضافوا أن أحد الأشخاص الذين كانوا يديرون معسكر الاعتقال            
يُفترض تسليمه  في فوكوشكا في ذلك الوقت، وهو برانكي فلاكو، أوقف في الجبل الأسود و            

ويرى أصحاب البلاغات أنه يستطيع الإسهام في التحقيـق إسـهاماً           . إلى البوسنة والهرسك  
ويمكن أن تكـون هـذه      . كبيراً وبالتالي استجلاء مصير وأماكن وجود أصحاب البلاغات       

  .المعلومة مفيدة أيضاً لمعهد المفقودين في تحديد المكان المحتمل لرفات المفقودين في فوكوشكا
 ١٩٥٣/٢٠١٠، أعرب أصحاب البلاغ رقم      ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢وفي    ٢-٧

 إلى الاجتماع مع المـدعي      ٢٠١١سبتمبر  /عن تقديرهم لدعوة إيما تشيكيتش في بداية أيلول       
/ العام الكانتوني من أجل الإدلاء بإفادة حول الأحداث التي حصلت في فوكوشكا في حزيران           

، قدمت إفادتها بما في ذلك تفاصيل ما حدث         ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٥ففي  . ١٩٩٢يونيه  
وأصحاب البلاغات على قناعة بأن اتخاذ المدعي العام لهذه الخطـوة     . وهوية الشهود المحتملين  

ومع أنه ينبغي اعتبار هذا الأمـر  . مرتبط تماماً بتقديم أصحاب البلاغات لشكواهم إلى اللجنة     
طوة الأولى من إجراء طويل يشمل تحديد التهم الموجهـة إلى           تطوراً إيجابياً، فإنه يمثل فقط الخ     

وفيما يتعلـق بمـسألة كـون       . المسؤولين وتوقيفهم ومحاكمتهم وربما إصدار أحكام بحقهم      
، فإن الدولة الطرف لم تستوف شرط إجـراء         )١٨( عاماً ١٨الأحداث حصلت قبل أكثر من      

  . سانتحقيق فوري ومستفيض في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإن

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،                 ١-٨

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب              ٩٣وفقاً للمادة   
  . لحق بالعهدالبروتوكول الاختياري الم

 من البروتوكول الاختياري،    ٥ من المادة    ٢وقد تيقنت اللجنة وفق ما تقتضيه الفقرة          ٢-٨
من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي                

  . حةأو التسوية الدولية وأن أصحاب البلاغ قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتا
وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغات وأن ادعـاءات                ٣-٨

وبما أن جميع معايير المقبوليـة قـد   . أصحاب البلاغات شُفعت بأدلة كافية لأغراض المقبولية      
  . وتمضي من ثمَّ إلى النظر في أسسه الموضوعية. استوفيت، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول

__________  
 .  عاماً وقت اعتماد هذه الآراء٢١حوالي  )١٨(
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  ظر في الأسس الموضوعيةالن    
نظرت اللجنة في القضية في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها من الأطـراف، وفقـاً          ١-٩

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١للفقرة 
ويدعي أصحاب البلاغ في هذه البلاغات أن أقاربهم وقعوا ضحايا اختفاء قـسري               ٢-٩

 وأنـه علـى الـرغم مـن         ١٩٩٢يونيـه   /ان حزيـر  ١٦منذ توقيفهم غير القـانوني في       
العديدة، لم يُجر تحقيق فوري ونزيه ومستفيض ومستقل لاستجلاء مصير الضحايا            جهودهم

وفي هذا السياق، تذكِّر اللجنة بتعليقهـا العـام   . وأماكن وجودهم ولتقديم الجناة إلى العدالة   
ع على الـدول الأطـراف في      المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام الذي يق      ) ٢٠٠٤(٣١ رقم

العهد، ومؤداه أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة وتقـاعس دولـة               
سيما التعذيب وما يشبهه من معاملة قاسية        لا(طرف عن محاكمة مرتكبي بعض الانتهاكات       

أن يمكن  ) إنسانية ومهينة، والإعدامات بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والاختفاء القسري         ولا
  .ينطوي، في حد ذاته، على خرق منفصل للعهد

ولا يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الاختفاء              ٣-٩
  . القسري لأقاربهم

وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أنها بذلت جهوداً كبيرة علـى المـستوى                ٤-٩
يد مصير أو أماكن وجود أقارب أصـحاب   من أجل تحد  العام، وفي هذه القضية بالخصوص،    

وقد خلصت محكمة محلية، بوجـه خـاص، إلى أن          . البلاغات المفقودين ومحاكمة المسؤولين   
؛ وأن  ) أعـلاه  ٧-٢انظر الفقرة   (السلطات مسؤولة عن اختفاء أقارب أصحاب البلاغات        

اء القسري وغير   آليات محلية قد أُنشئت للتعامل بمهنية وكفاءة ودون تمييز مع حالات الاختف           
؛ وأن عينات الدنا المأخوذة مـن       ) أعلاه ٢-٤انظر الفقرة   (ذلك من حالات جرائم الحرب      

عدد من الجثث المجهولة قد قورنت مع عينات الدنا المأخوذة من أصحاب البلاغـات؛ وأن               
ميع تحقيقاً جنائياً في اختفاء أقارب أصحاب البلاغات قد فُتح؛ وأن نصباً تذكارياً قد أقيم لج              

المفقودين من بلدية فوكوشكا، بمن فيهم أقارب أصحاب البلاغات المفقودون؛ وأن ذكـرى             
  ). أعلاه٣-٤انظر الفقرة (اختفائهم تُحيى كل سنة 

وترى اللجنة أن الالتزام بالتحقيق في ادعاءات حالات الاختفاء القسري وبتقـديم              ٥-٩
 بإتاحة السبل، وأن هذا الالتزام يجب تفسيره        المذنبين إلى العدالة ليس التزاماً بتحقيق نتيجة بل       

وإذ تقر اللجنة بجـسامة  . )١٩(بطريقة لا تفرض على السلطات عبئاً مستحيلاً أو غير متناسب     
__________  

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، تعليق عام بشأن الحق في الحقيقة فيما                : انظر )١٩(
ثمة التـزام مطلـق     : " ذو الصلة من تلك الفقرة ما يلي       ويتضمن الجزء . ٥يتعلق بالاختفاء القسري، الفقرة     

فـالواقع أن   . باتخاذ جميع الخطوات الضرورية للعثور على الشخص، ولكن لا يوجد التزام مطلق بالنتيجـة             
استجلاء الحقيقة أمر يصعب أو يتعذر تحقيقه في حالات معينة، مثلما يكون عليه الحال عنـدما لا يمكـن،                   

والشخص ربما يكون قد أُعدم بإجراءات موجزة ولكن لا يمكن العثـور            . ر على الجثة  لأسباب مختلفة، العثو  
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حالات الاختفاء ومعاناة أصحاب البلاغات بسبب عدم استجلاء مصير وأمـاكن وجـود             
ترى بالتالي أن ذلك في حد ذاته       أقاربهم المفقودين وعدم تقديم المذنبين إلى العدالة بعد، فهي          

  .  من العهد في الظروف الخاصة بهذا البلاغ٢ من المادة ٣غير كاف لاستنتاج انتهاك للفقرة 
وعلى صعيد آخر، يدعي أصحاب البلاغ أنهم لم يعلموا باتخـاذ الـسلطات بعـض                 ٦-٩

 ـ               ع في  الخطوات الهامة في قضيتهم، كإجراء كشف محدد الهدف على الرفـات في أمـاكن تق
انظـر  (فوكوشكا وبلديات مجاورة، إلا خلال الإجراءات التي أثـيرت أمـام اللجنـة               بلدية

وتـرى اللجنـة أن   . ولا تدحض الدولة الطرف هذا الادعـاء   ).  أعلاه ٥-٥ و ٣-٤ الفقرتين
وتلاحظ اللجنة  . المعلومات عن التحقيق في حالات الاختفاء القسري يجب أن تتاح فوراً للأسر           

انات الاجتماعية المقدمة إلى أصحاب البلاغ تتوقف على قبولهم الإقرار بوفـاة            كذلك أن الإع  
وترى اللجنة أن قيام دولة طرف تحقق في حالات اختفـاء جـرت علـى               . أقاربهم المفقودين 

أراضيها بإرغام أسر المفقودين على قبول إعلان وفاة أقاربهم للحصول علـى تعـويض رغـم     
، ٩ و ٧ و ٦، مقروءة بالاقتران مع المـواد       ٢ من المادة    ٣ للفقرة   استمرار التحقيق، يمثل انتهاكاً   

  . كونها تربط الحصول على التعويض باستعداد الأسر لقبول الإعلان عن وفاة أفرادها المفقودين
 من  ٢ من المادة    ٣وبناءً على جميع هذه الأسس، تخلص اللجنة إلى وجود انتهاك للفقرة              ٧-٩

  . فيما يتصل بأصحاب البلاغات وأقاربهم المختفين٩ و٧ و٦ المواد العهد، مقروءة بالاقتران مع
وتحيط اللجنة كذلك علماً بالادعاءات الإضافية التي قدمتها ألما تشرداكوفيتش وسمير             ٨-٩

 قاصرين يبلغان الرابعة عشرة والثالثة عشرة من عمرهما         ١٩٩٢تشيكيتش اللذان كانا في عام      
وتلاحظ . يئت معاملتهما وشهدا الاختفاء القسري لأقاربهما     على التوالي عندما احتجزا وأُس    

وتشير اللجنة في هذا الـصدد إلى       . اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على تلك الادعاءات        
 يستلزم اعتماد تـدابير     ٢٤، الذي ينص على أن تنفيذ المادة        )١٩٩٨(١٧تعليقها العام رقم    

 ٢التي يتعين على الدول اتخاذها بموجـب المـادة          خاصة لحماية الأطفال، إضافة إلى التدابير       
تأخـذ   وفي القضية قيد البحـث، لم    . لضمان تمتع الجميع بالحقوق المنصوص عليها في العهد       

وبالتالي . الدولة الطرف مركز صاحبي البلاغ كقاصرين في الحسبان لتقدم لهم الحماية الخاصة           
 ألما تشرداكوفيتش وسمير تشيكيتش     فإن اللجنة تخلص إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق        

  .  من العهد بوصفهما قاصرين بحاجة إلى حماية خاصة٢٤ من المادة ١بموجب الفقرة 

__________ 

على رفاته لأن الشخص الذي دفن الجثة لم يعد موجوداً على قيد الحياة، ولا توجد معلومـات لـدى أي                    
ويظل هناك التزام على الدولة بأن تجري ما يلزم من تحقيق إلى أن             . شخص آخر عن مصير الشخص المختفي     

باليتش ضد البوسنة   : انظر أيضاً ". تتمكن من أن تحدد، استنادا إلى القرائن، مصير الشخص أو مكان وجوده           
، المحكمة الأوروبيـة لحقـوق   ٤٧٠٤/٠٤، الطلب رقم    ٢٠١١فبراير  / شباط ١٥، الحكم المؤرخ    والهرسك

 .٧٠ و٦٥الإنسان، الفقرتان 
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وفي ضوء استنتاجات اللجنة المذكورة أعلاه، لن تبحث اللجنة بـشكل مـستقل               ٩-٩
 ١٠  ، مقروءة بالاقتران مع المادتين    ٢ من المادة    ٣ادعاءات أصحاب البلاغات بموجب الفقرة      

  .  من العهد١٦و
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -١٠

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 من ٣الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك من جانب البوسنة والهرسك للفقرة     

 من العهد فيمـا يتعلـق بجميـع         ٩ و ٧ و ٦ من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد        ٢لمادة  ا
 مـن  ٢٤ من المادة    ١أصحاب البلاغات وأقاربهم المفقودين؛ وكذلك حدوث انتهاك للفقرة         

  . وسمير تشيكيتش بألما تشرداكوفيتشالعهد فيما يتعلق 
دولة الطرف ملزمـة بتـوفير سـبيل     من العهد، فإن ال  ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١١

مواصلة جهودها لتحديد مصير أو أمـاكن        )أ(انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في ذلك        
مواصـلة   )ب(؛  ٢٠٠٤وجود أقاربهم، على النحو المنصوص عليه في قانون المفقودين لعام           

، ٢٠١٥ عـام    جهودها لتقديم المسؤولين عن اختفائهم إلى العدالة والقيام بذلك بحلول نهاية          
إلغـاء إلـزام    )ج( بجرائم الحرب؛ الوطنية المتعلقةعلى النحو المنصوص عليه في الاستراتيجية     

الأسر بإعلان وفاة أقاربهم المختفين للحصول على الإعانات الاجتماعية أو أي شكل آخر من 
 والدولة الطرف ملزمة، علاوة على ذلك، بمنع حدوث       . ضمان تعويض ملائم   )د(التعويض؛  

انتهاكات مماثلة في المستقبل وعليها أن تضمن، بوجه الخصوص، إمكانيـة اطـلاع أسـر               
  . المفقودين على التحقيقات المتعلقة بادعاءات الاختفاء القسري لأقاربهم

واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري،              -١٢
 تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهـدت             قد اعترفت باختصاص اللجنة في    

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا أو الخاضـعين                ٢عملاً بالمادة   
لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبـت                

 يوماً، معلومات عن التدابير     ١٨٠ الدولة الطرف، في غضون      حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من     
كما تطلب من الدولة الطرف نشر هـذه الآراء         . التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ      

  . وتعميمها على نطاق واسع بجميع اللغات الرسمية الثلاث للدولة الطرف
.  النص الإنكليزي هو النص الأصـلي      اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن     [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  الروسية والصينية   بوستصدر لاحقاً   
  ].العامة الجمعية
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  التذييل

  )رأي مخالف جزئياً(رأي مستقل أدلى به عضو اللجنة السيد فابيان سالفيولي     
  وآخرون ضد البوسنة والهرسـك     بروتينااتفق بشكل عام مع قرار اللجنة في قضية           -١
، بيد  )١٩٥٣/٢٠١٠ و ١٩٢٥/٢٠٠٩ و ١٩١٨/٢٠٠٩ و ١٩١٧/٢٠٠٩البلاغات أرقام   (

 مـن آراء    ٦-٩ و ٥-٩أنه يؤسفني أن أقول إنني لا أوافق على الاعتبارات المبينة في الفقرتين             
ين ولذلك، علي أن أبين بوضوح موقفي المتعلِّـق بمـسألت         . اللجنة والتبعات القانونية لذلك   

أولاً، الطبيعة القانونية للالتزام بالتحقيق في الاختفاء القسري، وثانياً، تقيـيم           : أساسيتين هما 
اللجنة للأدلة التي أدَّت إلى ما خلصت إليه من استنتاجات، لأنه كان يجدر باللجنة أن تخلص                

  .والسياسية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ٧إلى أن ثمة انتهاكاً مستقلاً للمادة 

  الطبيعة القانونية للالتزام بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري  -أولاً  
الـبلاغ   (نتس إلغويتا ضد شيلي   وسيفوفي الرأي المشترك المخالف الصادر في قضية          -٢

، أوضحت رأيي فيما يتعلَّق بنطاق الالتزام المتصل بالاختفاء القسري،          )١٥٣٦/٢٠٠٦رقم  
للاختفاء القسري في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية،           والمعالجة القانونية   

 مما يترتَّـب عليـه التزامـات بالوسـائل     - من العهد ٣-٢وطبيعة الالتزام الوارد في المادة     
 ونهج الحق في معرفة الحقيقة كجـزء مـن          -والتزامات بالنتائج من جانب الدول الأطراف       

  .) أ(لتجنُّب تكرارهاوأنا أشير إلى هذه الحجج . نسانالتطور التدريجي لحماية حقوق الإ
وعندما يتعرض شخص ما لاختفاء قسري، فإن أسرته تعاني من كرب شديد بسبب              -٣

العوامـل  بغض النظر عن    (وهذا الوضع الخاص    . حالة عدم التيقن مما حصل لذلك الشخص      
وبالتالي، بينما  . جودهلا ينتهي إلا عندما يُعرَف مصير الشخص المختفي ومكان و         ) الأخرى

يمثل واجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة التزاماً بالوسائل في 
قضية الاختفاء القسري، فإن من واجب الدولة تجاه أفراد أسرة ضحية الاختفـاء القـسري               

أكبر ثمة التزام   بشكل دقيق؛ وبصراحة    ) أو مكان رفاته إذا كان متوفى     (تحديد مكان وجوده    
بالنتيجة في هذه الحالات، لأنه، ما لم يتم ذلك، تستمر المعاملة القاسية واللاإنسانية لأسـرة               

__________  
، القـرار   ١٥٣٦/٢٠٠٦، الـبلاغ رقـم      د شـيلي  سيفوونتس ألغويتا ض  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،       )أ (

، )رأي مخـالف  (، رأي فردي لعضوي اللجنة هيلين كيلر وفابيان سالفيولي          ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٨ المؤرخ
 .٣١الفقرة 
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 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ٧المختفي وبذلك تصبح الأسرة أيضاً ضحية انتهاك للمادة         
  .) ب(المدنية والسياسية

 مـن العهـد في قـضية     ٧ انتهاك مستقل للمادة     عدم استنتاج وجود    -ثانياً  
تطبيق غير ملائم من جانـب      : بروتينا وآخرون ضد البوسنة والهرسك    

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لمعايير تقييم الأدلة
في هذه القضية، تبين أن مهرا كوزيتسا اضطرت إلى طلب شهادة وفـادة لابنـها                 -٤

بة البلاغ أن ذلك يمثل عبئاً      وتدعي صاح . المختفي للاستمرار في الحصول على النفقة الشهرية      
ولم تدحض الدولة هذه الحقائق في أيٍّ من ملاحظاتها؛ وبالتالي اعتبرتها           . ) ج(نفسياً هائلاً عليها  
  .اللجنة صحيحة

، ٢ مـن المـادة     ٣من وجهة نظر قانونية، خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للفقرة             -٥
، خلصت اللجنة إلى وجـود انتـهاك        وبعبارة أخرى . ٩ و ٧ و ٦مقروءة بالاقتران مع المواد     

  .للحق في الحصول على جبر عن انتهاكات حقوق الإنسان
اشتراط الدولة على قريـب    : لكن في الواقع، ثمة انتهاكٌ أكثر جسامة ووضوحاً وهو          -٦

الشخص المختفي أن يستصدر شهادة وفاة كي يحصل على إعانة اجتماعية أو على تعـويض        
عات غير مقبولة، لأنه يضطر الشخص إلى الاعتراف بوفاة قريب له           هو اشتراط تترتَّب عليه تب    

إنـسانية   ويشكِّل ذلك معاملة قاسـية ولا     . حتى وإن كان مصير ذلك الشخص غير مؤكّد       
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٧بالمعنى الوارد في المادة 

لمسألة رغم أن ادعاءات صاحبة الـبلاغ       ومن غير الواضح لماذا لم تعلِّق اللجنة على ا          -٧
فلا وجود لردٍّ منطقـي علـى هـذا      . مدعمة بالأدلة بشكل كامل ولم تنفها الدولة الطرف       

  .السؤال
وليست اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هيئةً من هيئات القانون المدني تصدر أحكاماً               -٨

الدولية لحقوق الإنسان تتوصل إلى     فالهيئات  . بشأن المطالبات القانونية التي يقدمها الأطراف     
قراراتها وتطبق أحكام الصك الذي يدخل في نطاق اختصاصها بالاستناد فقط إلى الحقـائق              

في هذه الحالة، يجب على اللجنة أن تفسِّر أحكام العهد الـدولي الخـاص              (المثبتة في البلاغ    
  ).بالحقوق المدنية والسياسية وتطبقها

__________  
 .تتعلق المادة بحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  )ب (
 . من آراء اللجنة في هذه القضية٤-٥انظر الفقرة   )ج (
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ائع تستطيع الدولة أن تدحضها وأن تلفت الانتباه إلى         ويصف أصحاب البلاغات وق     -٩
وعندما تثبت الوقائع تصبح النهج القانونية للأطراف إرشادية فقط ولا يمكـن            . وقائع أخرى 

  .أن تقيِّد عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو تفرض عليه شروطاً
بة، كما هو الحال في     ويؤدي الأسلوب الغامض وغير الدقيق المتبع إلى قرارات متضار          -١٠

 التي لم تتمكن فيها اللجنة مـن        )بروتينا وآخرون ضد البوسنة والهرسك    قضية  (هذه القضية   
  . في حق أصحاب البلاغات٧تحديد الانتهاك المباشر للمادة 

ومنذ انضمامي إلى هذه اللجنة، أكدت مراراً أن اللجنة تترع على نحو غير مفهـوم                 -١١
 عندما لا يوجد تظلم     -تمثل في استنتاج حدوث انتهاكات للعهد        الم -إلى تقييد اختصاصها    

وكلما كشفت الوقائع التي يعرضها الأطراف حـدوث        . قضائي محدد من جانب الأطراف    
 أن تتنـاول    - عملاً بمبدأ المحكمة تعرف القانون       -انتهاك، كان بإمكان اللجنة ومن واجبها       

أنـورا ويراوانـسا ضـد      لف جزئياً في قـضية      ويتضمَّن رأيي المخا  . القضية في إطار قانوني   
 وهي  الموقف وأسباب استعانة الدول والمشتكي بهيئة دفاع،       الأسس القانونية لهذا     لانكا سري

  .) د(الأسس والأسباب التي أحيل إليها تفادياً للتكرار
وتطبق هيئات حقوق الإنسان دائماً مبدأ المحكمة تعرف القانون، مثلها مثل المحاكم              -١٢
، ) و(، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان     ) ه(ولية كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان    الد

لجنة البلدان الأمريكيـة    (وهذه أيضاً ممارسة اعتيادية في هيئات حقوق الإنسان شبه القضائية           
لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمفوضية الأوروبية لحقـوق           

  ).نسان سابقاًالإ
وقد طبقت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نفسها هذا المبدأ في عدد من المناسـبات،                -١٣

وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك أمثلة مختلفة       . رغم أنها لم تشر إلى ذلك بوضوح في آرائها        
س على التطبيق الصحيح من جانب اللجنة لأحكام العهد، على أساس الأدلة، وليس على أسا           

  .) ز(الحجج القانونية أو المواد المحددة التي ذكرتها الأطراف
__________  

، الآراء  ١٤٠٦/٢٠٠٥، الـبلاغ رقـم      أنورا ويراوانسا ضد سري لانكـا     للجنة المعنية بحقوق الإنسان،     ا  )د (
، )رأي مخالف جزئياً  (، رأي فردي لعضو اللجنة السيد فابيان سالفيولي         ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧المعتمدة في   

 .٥-٣الفقرات 
، ١٩٧٦ديسمبر  / كانون الأول  ٧م المؤرخ   ، الحك هانديسايد ضد المملكة المتحدة   انظر، على سبيل المثال،       )ه(

 .٤١، الفقرة ٢٤، الرقم A، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلسلة ٥٤٩٣/٧٢الطلب رقم 
، محكمة البلدان الأمريكية لحقـوق      ١٩٨٩يناير  / كانون الثاني  ٢٠، الحكم المؤرخ    قضية غودينث كروث    )و (

 .١٧٢، الفقرة ٥، الرقم Cالإنسان، السلسلة 
، ١٣٩٠/٢٠٠٥، الـبلاغ رقـم    آنا كوريبا ضد بيلاروس   : لآراء التالية للجنة المعنية بحقوق الإنسان     انظر ا   )ز (

، الـبلاغ   أولمزون أيـشونوف ضـد أوزبكـستان      ؛  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥الآراء المعتمدة في    
. أ. س/ و. م. ر؛ ٣-٨، الفقــرة ٢٠١٠يوليـه  / تمـوز ٢٢، الآراء المعتمـدة في  ١٢٢٥/٢٠٠٣ رقـم 
 ٣-٦، الفقرتان   ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠، الآراء المعتمدة في     ١٢٠٦/٢٠٠٣، البلاغ رقم    أوزبكستان ضد
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. بروتينا وآخرون ضد البوسنة والهرسك    ولسوء الحظ لم تقم اللجنة بذلك في قضية           -١٤
ولم تخلص اللجنـة إلى     . وأدَّى عدم تطبيق مبدأ المحكمة تعرف القانون إلى نتائج غير معقولة          

د استناداً إلى أدلة مثبتة قدمها أصحاب الـبلاغ ولم           من العه  ٧وجود انتهاك مستقل للمادة     
  .تدحضها الدولة مقيِّدة بذلك اختصاصها على نحو غير مفهوم

بروتينا وآخرون ضد البوسـنة     وكان على اللجنة أن تذكر في آرائها المتعلِّقة بقضية            -١٥
حـصول   أن اشتراط الدولة على أقرباء الشخص المختفي استصدار شهادة وفاة لل           والهرسك

واسـتناداً إلى  . على المستحقات الاجتماعية أو على التعويض يشكل معاملة لاإنسانية وقاسية    
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٧هذه الحقيقة المثبتة، ثمة انتهاك للمادة 

لمعايير وآمل أن تتمكن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في المستقبل القريب من مناقشة ا              -١٦
التي تحكم تطبيق القانون على البلاغات الفردية، وضمان أن يحظى كل انتهاك مثبت بالمعاملة              
القانونية التي يستحقها الضحايا، وهو أمر أكثر اتساقاً مع أغراض ومقاصد العهـد الـدولي               

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
. بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي        بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً     حُرِّر  [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  الروسية والصينية   بوسيصدر لاحقاً   
  ].العامة الجمعية

__________ 

، ١٥٢٠/٢٠٠٦، البلاغ رقم    منغووامبوتو كابويه موامبا ضد زامبيا    ؛  )استنتاج عدم وجود انتهاك    (٢-٩و
، الـبلاغ   ماريـانو بيمنتيـل وآخـرون ضـد الفلـبين         ؛  ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٠الآراء المعتمدة في    

ويلي وينغا أيلونبيـه  ؛ ٣-٨ و٣، الفقرتان ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩، الآراء المعتمدة في     ١٣٢٠/٢٠٠٤ قمر
/  آذار١٧، الآراء المعتمـدة في  ١١٧٧/٢٠٠٣، البلاغ رقـم  وشاندويه ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية 

ــارس  ــرات ٢٠٠٦م ــا ضــد طاجيكــستان؛ ٩ و٥-٦ و٥-٥، الفق ــدزون خليلوف ــبلاغ فال ، ال
دفلتبيبي شـاكوروفا ضـد     ؛  ٧-٣، الفقرة   ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣٠، الآراء المعتمدة في     ٩٧٣/٢٠٠١ رقم

 .٣، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٧، الآراء المعتمدة في ١٠٤٤/٢٠٠٢ ، البلاغ رقمطاجيكستان
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رأي ( ريـسيا  -رأي فردي لعضو اللجنة السيد فيكتور رودريغـيس             
  )مخالف جزئياً

ن المتعلـق بالبلاغـات     يتفق هذا الرأي مع قرار اللجنة المعنيـة لحقـوق الإنـسا             -١
 فيمـا يتعلـق     ١٩٥٣/٢٠١٠ و ١٩٢٥/٢٠٠٩ و ١٩١٨/٢٠٠٩ و ١٩١٧/٢٠٠٩ أرقام

 من العهـد،    ٩ و ٧ و ٦ من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد        ٢ من المادة    ٣بانتهاك الفقرة   
فيما يتصل بأصحاب هذه البلاغات، بسبب عدم التحقيق في الاختفاء القـسري لأقـاربهم              

  .يض اللازم في هذا الصددوعدم تقديم التعو
بيد أنني، وإذ أعتبر أن ما قيل في البلاغ عن إلزام أسر المفقودين باستصدار شـهادة                  -٢

) ٦-٩ و٥-٤الفقرتان (وفاة لأقاربهم للتمكن من الحصول على تعويض أو إعانات اجتماعية 
 فيما  ٧لمادة  أمر مثبت، أعتقد أنه كان ينبغي للجنة أيضاً أن تستنتج وجود انتهاك منفصل ل             

يتصل بأصحاب البلاغات، بالنظر إلى الآثار المعنوية والنفسية التي عانوا منها على يد الدولة              
). نفقـة شـهرية   (عندما ألزمتهم باستصدار إعلان بوفاة أقاربهم من أجل المطالبة بتعويض           

سـسياً  ويشكل إرغام الأقارب على استصدار هذه الشهادة عبئاً نفسياً إضـافياً وإيـذاءً مؤ         
 التي ذُكِّر فيها بـأن     ٤-٥جديداً، كما يتبين بشكل واضح ومؤلم من سرد الوقائع في الفقرة            

أحد أصحاب البلاغات، مهرا كوزيتسا، اضطرت بسبب تقدمها في السن إلى هذا الإجـراء              
من أجل الاحتفاظ بنفقتها الشهرية، رغم أن التاريخ المفترض الذي ذُكر في شهادة وفاة ابنها               

  .عشوائياً وغير ملائمكان 
 بل ولم تعترض عليهـا      -ورغم أن هذه النقاط أثيرت من جانب أصحاب البلاغات            -٣

 فإنه من الصعب فهم السبب الذي يجعل اللجنة تترع بصورة منهجية إلى تقييد            -الدولة الطرف   
 ـ             ات ولايتها فيما يتصل باستنتاج وجود انتهاكات للعهد، سواء عندما لا يحتج أصحاب البلاغ

 عندما يحتجون - وهو أسوأ من ذلك -بأي مادة محددة من مواد العهد أو لا يشيرون إليها، أو          
ووفقاً لمبـدأ   . بمادة محددة أو يشيرون إليها، مقترنة بمواد أخرى من العهد وليس بشكل منفصل            

د القـانون   ، كان ينبغي للجنة أن تتبع الممارسة المعتادة المتمثلة في تحدي          "المحكمة تعرف القانون  "
الواجب التطبيق على وقائع البلاغ التي لا جدال فيها، استناداً إلى المبدأ القانوني القائـل بـأن                 

  ".قل لي ما هي الوقائع أقول لك ما هو القانون"أو مبدأ " المحكمة تعرف القانون"
أولـتش كيفيـتش ضـد      (وفي أول بلاغ نظرت فيه بصفتي عضواً في هذه اللجنة،             -٤

، لاحظت بقلق أن مبدأ المحكمة تعرف القانون لم يطبق          )١٧٨٥/٢٠٠٨لبلاغ رقم   ، ا بيلاروس
. من جانب هيئة المعاهدات الدولية هذه فحبَّذت رأياً مشتركاً مع فابيان سالفيولي ويوفال شاني             

في تلك القضية، لم يدَّع صاحب البلاغ صراحة وجود انتهاك لحقوق أخرى مـن الحقـوق                
. ، مع أنني أرى أنه كان ينبغي الخلوص إلى وجود انتهاك لتلك الحقوق        المنصوص عليها في العهد   

ويساورني شك أكبر في هذه القضية لأن أصحاب البلاغات ادعوا في الواقع وجـود انتـهاك                
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 ولكن، لأنهم لم يحتجوا بذلك بشكل مستقل عن الحقوق الأخرى، لم تخفق اللجنـة               ٧ للمادة
 بل أخفقت أيـضاً في طلـب تعـويض         ٧صل للمادة   فقط في استنتاج عدم وجود انتهاك منف      

لأصحاب البلاغات بسبب أثر إلزامهم باستصدار إعلان وفاة لأقاربهم رغم أنهم ما زالوا في حالة 
فإلغاء إلزام الأقارب باستصدار شهادة وفاة لأقاربهم المفقودين من أجل الحصول           . اختفاء قسري 

خرى غير كاف للتعويض عن الأذى المعنـوي        على الإعانات الاجتماعية وأشكال التعويض الأ     
الذي لحق بهم بسبب اضطرارهم إلى إعلان وفاة أقاربهم، الذي أرى أنه بمثابة معاملة قاسية ولا                

  . من العهد٧إنسانية، أي بمثابة انتهاك لسلامتهم النفسية وبالتالي انتهاك منفصل للمادة 
على البلاغـات المتعلقـة     "  القانون المحكمة تعرف "وكان ينبغي للجنة أن تطبق مبدأ         -٥

وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تنظر اللجنة في المستقبل في تطبيقـه            . ببروتينا وزلاتاراس وآخرين  
وسيعني عدم القيام بذلك أن أصحاب بلاغ فردي، سواء         . كجزء طبيعي من ممارستها التفسيرية    

حام، يفترض فيهم أن يصبحوا خـبراء   غير ممثلين بم- في الحال الأسوأ   -أكانوا ممثلين بمحام أم     
في تطبيق وتفسير القانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يضع عبئاً على أصـحاب البلاغـات لا                

ويمكن تبرير عدم تطبيق مبدأ المحكمة تعرف القـانون في المحـاكم            . يقضي به العهد ولا يبرره    
كم بأكثر من المطلوب، ولكن     المدنية، حيث لا يستطيع القضاة الحكم بأقل من المطلوب أو الح          

ذلك غير ممكن في هيئات معاهدات حقوق الإنسان، سواء أكانت وطنية أم دوليـة، حيـث                
مبدأ ترجيح حقوق   (تعطى الأولوية في مناقشات انتهاكات حقوق الإنسان دوماً لمصلحة الفرد           

لوقائع المبلـغ عنـها    ويجب أن يستند استنتاج الهيئة المقررة إلى ا       ).  من العهد  ٥المادة  ) (الإنسان
والمثبتة، وليس إلى حجج الأطراف، لا سيما أصحاب البلاغات والدولة المدّعى عليها، وهـي              
  .حجج يمكن أن تكون صحيحة أو غير صحيحة، دقيقة أو غير دقيقة، أو أن تقدم بطرق مختلفة

هكت أما إلزام أصحاب أي بلاغ بتحديد كل مادة من مواد العهد التي يرون أنها انت                -٦
فهو يضع عليهم عبء الحجة وهو عبء لا يتلاءم مع وضعهم كضحايا ومقدمي التماسات،              

فالالتزام الرئيسي لأصحاب البلاغات هـو إثبـات       . بغض النظر عما إن كانوا ممثلين قانونياً      
الحقائق المقدمة كأسس لمقبولية البلاغات، وعلى هذا الأساس، تمارس الدولة حقها في الدفاع             

لا يمكن إضعافه ما دامت هذه الوقائع تُنقل إليها عندما تُخطر في البداية بتقـديم         وهو حق    -
وبهذه الطريقة، لا يمكن أن تفاجأ الدولة المدّعى عليها أبداً ما دامت القضية تستند إلى  . البلاغ

  .الوقائع المبلغ عنها والتي كانت موضع مناقشة شاملة
أكثر من عمل أكاديمي تختبر به اللجنة مـا إذا          يعني  " المحكمة تعرف القانون  "فمبدأ    -٧

كان المدّعي قد أبان عن الدقة والعلم القانونيين المطلوبين لفهم كيفية انطباق القانون الدولي              
 وهذه المأساة هي معاناته مـن انتـهاكات حقـوق           -لحقوق الإنسان على مأساته البشرية      

لضمانات حقوق الإنسان المكفولة لجميع الإنسان على يد دولة يجدر أن يكون لديها فهم تام   
فلا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة الالتزامـات الإجرائيـة لأصـحاب             . أفراد شعبها 

  .البلاغات مع الالتزامات الإجرائية للدولة في قضية دولية لانتهاكات حقوق الإنسان
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نـب أحـد    ولا يمكن في هذا البلاغ أن تكون الوقائع والادعاءات المقدمة من جا             -٨
اضطرت إلى استصدار هذا القرار للإبقـاء       "إذ قالت إنها    . أصحاب البلاغات أكثر وضوحاً   

على نفقتها الشهرية وحُدد تاريخ الوفاة بشكل عشوائي وهو يتناقض مع إفادات الـشهود              
وينبغي أن يكون ذلك كافياً للجنة لاستنتاج وجود        ". العيان الذين كانوا آخر من شاهد ابنها      

 من العهد فيما يتصل بصاحبة البلاغ، وبالتالي توسيع نطـاق التعويـضات             ٧للمادة  انتهاك  
لضمان تعويض شامل عن الأذى الذي تسبب به إرغامها على إعلان لا يتماشى مع البحث               

فاشتراط إعلان وفاة الأقارب المفقودين من أجل       . عن الأقارب أو عن رفاتهم إذا كانوا أمواتاً       
ل بحالات الاختفاء القسري يمثل إهانة أخرى تـضاف إلى عـدم            الحصول على تعويض يتص   

. فعالية سبل الانتصاف المتاحة فيما يخص التحقيق في الوقائع، وهو يمثل إيذاءً مؤسسياً جديداً             
وفي ظل هذه الوقائع التي ذكرت وأثبتت ولم تدحضها الدولة الطرف، كان على اللجنـة أن         

 من العهد، إضافة إلى الانتهاكات المستنتجة فيمـا         ٧تخلص إلى وجود انتهاك منفصل للمادة       
يتصل بالمواد الأخرى، وذلك على أساس الوقائع المتصلة بعدم التحقيق وعدم وجود ضمانات        

  ). من العهد٢ من المادة ٣الفقرة (لإتاحة سبيل انتصاف قضائي فعال 

  القرار المتعلق بالأسس الموضوعية    
 مـن آراء    ٦-٩أن ينص الجزء ذو الصلة من الفقـرة         بناء على ما سبق، كان ينبغي         -٩

 مـن   ٥ من المـادة     ٤في ضوء ما جاء أعلاه، ترى اللجنة، وفقاً للفقرة          : "اللجنة على ما يلي   
البروتوكول الاختياري للعهد، أن إلزام الدولة للأقارب باستصدار شهادة وفاة لأقـاربهم مـن            

  ". من العهد٧لتحقيق، يمثل انتهاكاً للمادة أجل الحصول على التعويض المقابل، رغم استمرار ا

  التعويضات الكاملة والالتزام بعدم تكرار ما حدث    
بالنظر إلى الأثر الإضافي للضرر اللاحق الذي تعرض له أصحاب البلاغات، بسبب              -١٠

إلزامهم رسمياً بإعلان وفاة أقاربهم المفقودين للحصول على تعويض عن تبعات عدم التحقيق             
 من آراء اللجنة ليكون لها أثر تجاه الجميع،         ١١ائهم، كان ينبغي توسيع نطاق الفقرة       في اختف 

وكان ينبغي حث الدولة على إلغاء هذا النوع من الإعلانات، ليس فيما يتعلـق بأصـحاب           
البلاغات في هذه القضية فحسب، بل وفيما يتعلق أيضاً بأقارب المفقودين الآخرين في قضايا              

  .لة، كضمانة لعدم تكرار ما حدثاختفاء قسري مماث
. بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي            حُرِّر  [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  الروسية والصينية   بوسيصدر لاحقاً   
  ].العامة الجمعية
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  تحاد الروسيفيدوتوفا ضد الا، ١٩٣٢/٢٠١٠  رقمغالبلا  -هاء هاء  
  *)١٠٦، الدورة ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثلها محامٍ(إيرينا فيدوتوفا   :المقدم من
  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  الاتحاد الروسي  :الدولة الطرف
  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠١٠فبراير / شباط١٠  :تاريخ تقديم البلاغ

تحميل صاحبة البلاغ مسؤولية إدارية بسبب القيـام          :وضوعالم
أنشطة عامة تهدف إلى الدعاية للمثليـة الجنـسية         "  ب

  "القصّر بين
إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات؛ اسـتنفاد          :المسائل الإجرائية

  سبل الانتصاف المحلية
ود يُسمح الحق في نقل المعلومات والأفكار؛ فرض قي     :المسائل الموضوعية

الحماية القانونية دون   بفرضها؛ الحق في المساواة في      
  أي تمييز

  ٢٦؛ و١٩  :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢؛ والفقرة ٣  :مواد البروتوكول الاختياري

لخاص  من العهد الدولي ا    ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ، ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣١ في جتمعتوقد ا  
ة إيرينـا  المقدم إليها من السيد، ١٩٣٢/٢٠١٠ من النظر في البلاغ رقم  وقد فرغت   
  البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بموجب فيدوتوفا 
 ـ جميع المعلومات التي أتاحه    في اعتبارها  وقد أخذت    لـشكوى   ا ةا لهـا صـاحب    ت
  الطرف، والدولة
__________  

السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك في دراسة هذا البلاغ      *  
كورنيليس فلينترمان، والسيد يـوجي      فتح االله، والسيد  أمين  د، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد       بوزي

ونيلا موتوك، والـسيد    طإواساوا، والسيد فالتر كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أن          
ا، والسيد فابيان عمر سالفيولي،     نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوساد       . جيرالد ل 

 ٩٠ ووفقاً لأحكام المـادة      .يلين، والسيدة مارغو واترفال   تمباييف، والسيد كريستر    يوالسيد مارات سارس  
  . في اعتماد هذه الآراء،اللجنة السير نايجل رودلي، يشارك عضو من النظام الداخلي للجنة، لم
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  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
. ١٩٧٨  عام ، من مواليد  روسيةصاحبة البلاغ تدعى إيرينا ميدوتوفا، وهي مواطنة          ١-١

 ٢٦ والمادة   ١٩وهي تدعي أنها ضحية انتهاك الاتحاد الروسي لحقوقها المكفولة بموجب المادة            
وقد دخل البروتوكول الاختياري حيـز      . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      

  .يمثل صاحبة البلاغ محامٍ ولا. ١٩٩٢يناير / كانون الثاني١النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 
، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة النظر في مقبولية البلاغ          ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٠وفي    ٢-١

 ١٣  وفي . من النظام الداخلي للجنة    ٩٧ من المادة    ٣وفقاً للفقرة   ن أسسه الموضوعية،    بمعزل ع 
 باسم اللجنة، النظر في مقبوليـة الـبلاغ إلى جانـب            ،، قرر الرئيس  ٢٠١٠أغسطس  /آب

  .الموضوعية الأسس

  عرضتها صاحبة البلاغ  كماالوقائع    
حقوق الدفاع عن    مجال   فيتخفي كونها سحاقية وناشطة       لا سيدة ي ه صاحبة البلاغ   ١-٢

 . الهوية الجنـسانية في الاتحـاد الروسـي        ي الميل الجنسي ومغاير   ي ومزدوج ينالمثليات والمثلي 
في (  في موسـكو تجمع سلمي، حاولت بالاشتراك مع أشخاص آخرين عقد  ٢٠٠٩ عام وفي
حظـر  تم    كمـا  .المدينةحظرته سلطات    ")الاستعراض الفخري للمثليين    "  بيعرف    ما إطار
ثليات في مدينة ريازان الم وينثليالم التسامح تجاه لتشجيع" اعتصام" مسيرة و لتنظيمبادرة مماثلة   م
  .٢٠٠٩  عامفي
تحمل شـعار   ملصقات  بعرض   البلاغ   ة صاحب قامت،  ٢٠٠٩مارس  /آذار ٣٠وفي    ٢-٢
كان و. رس الثانوية في ريازان   ا المد مبنى إحدى  قرب   )٢("بمثليتيخر  تفأ" و )١("أمر طبيعي المثلية  "

 في  ين والمثليـات  ثلـي المالتسامح تجاه   ، تشجيع   بحسب ادعائها  ،ذا العمل القيام به الغرض من   
  .الروسي الاتحاد

، ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٦  وفي عن نشاطها، لبلاغ  وقد قامت الشرطة بوقف صاحبة ا       ٣-٢
قـانون   مـن    ١٠-٣ة بموجب المـادة      إداري بارتكاب مخالفة أدينت من قبل قاضي الصلح      

 قانون إقليم  (٢٠٠٨ ديسمبر/كانون الأول  ٤ الخاص بإقليم ريازان المؤرخ   فات الإدارية   المخال
: يلي  ما  على في الجزء ذي الصلة   وتنص هذه المادة    . لملصقاتها لتلك ا  رضبسبب ع ) ريازان

 )سحاقال  أو اللواط ممارسة(الدعاية للمثلية الجنسية    بهدف    عام يعاقب كل من يقوم بنشاط    "

__________  
 ."Гомосексуализм – это нормально: "اليجاء النص الأصلي باللغة الروسية على النحو الت )١(
 ."Я горжусь своей гомосексуальностью: "جاء النص الأصلي باللغة الروسية على النحو التالي )٢(
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 .)٣("ائة روبل وألفـي روبـل     مفع غرامة إدارية يتراوح قدرها بين ألف وخمس       ، بد القصّربين  
 .)٤( روبل روسي١٥٠٠ البلاغ دفع غرامة قدرها ةاحبفرض على ص وقد

لـدى   قرار قاضي الصلح     ضداً  استئنافبلاغ  قدمت صاحبة ال  تاريخ غير محدد،    وفي    ٤-٢
والتمست من  ). أوكتيابرسكي محكمة مقاطعة (ريازان  ل التابعة   أوكتيابرسكيمحكمة مقاطعة   
طلـب إلى المحكمـة     وت ، الحكم في استئنافها أن تقضي بإلغاء     أوكتيابرسكيمحكمة مقاطعة   

 ٢٩و ١٩مـع المـواد      ريـازان     من قانون إقليم   ١٠-٣المادة  الدستورية تقييم مدى توافق     
 ١٩٩٣ ديسمبر/ كانون الأول  ١٢من دستور الاتحاد الروسي المؤرخ       ٥٥ من المادة    ٣ البندو
حكـم المحكمـة    ريثما يـصدر    تعليق الإجراءات في قضيتها،     أيضاً  التمست  و). الدستور(

 .الدستورية بشأن هذه المسألة

مقاطعـة أوكتيابرسـكي أنهـا      محكمـة   ها أمام   في استئناف وذكرت صاحبة البلاغ      ٥-٢
مع تعارض   ي قانونيقراره إلى حكم     في   تدحض الوقائع لكنها ترى أن قاضي الصلح استند        لا

حظر التمييز على أسـاس     ، اللتين تنصان، على التوالي، على        من الدستور  ٢٩ و ١٩المادتين  
 أنوذكرت علاوة علـى ذلـك،       . الوضع الاجتماعي وضمان الحق في حرية الفكر والتعبير       

 للمثليـة الدعاية   "عبارةالمقصود ب توضح المعنى     لا  ريازان إقليمقانون   من   ١٠-٣لمادة  صيغة ا 
ممارسة الحـق في حريـة      في  اً  أساسياً  عنصر تعد   دستورفي ال " الدعاية"لك لأن   ، وذ "ةالجنسي
 وأضافت صاحبة البلاغ، بالتالي، أن من حقها الترويج لبعض الآراء التي تتعلق بالمثلية              .التعبير
 غير معقـول ضـد      تميز على نحو   ريازان   إقليمقانون   من   ١٠-٣ودفعت بأن المادة    . الجنسية

. تتعلق بهـم  من خلال حظر نشر أي معلومات       "  غير العادي  ل الجنسي لميذوي ا "شخاص  الأ
  من الدستور  ٢٩المادة  إلى  رض الملصقات،   ا استندت، في قيامها بع     البلاغ أنه  صاحبة توأكد

العلوم الطبيـة تعتـبر     أن  القائلة ب فكرة  وال القصّر التسامح تجاه المثلية الجنسية بين       نشربهدف  
 ريازان  إقليمقانون   من   ١٠-٣المادة  ن  لى أ ، إ أشارت في الختام  و. "عياًطبي"أمراً   ة الجنسي المثلية

 الدستور   من ٥٥ من المادة    ٣مع أن الفقرة    على ممارسة حقها في حرية التعبير،       اً  قيودتفرض  
 .بموجب القانون الاتحادي  إلاذا الحقتنص على عدم جواز تقييد ه

 في محكمة مقاطعة أوكتيابرسـكي     القاضي الاتحادي  أيد،  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤وفي    ٦-٢
  تنص علـى أن  من الدستور٥٥ بأن المادةالمحكمة وقضت . الحكم الصادر عن قاضي الصلح    

، ه من ٢٩ و ١٩ المكفولة في المادتين  لك الحقوق والحريات    في ذ   بما الحقوق والحريات الفردية،  
النظـام   أسـس    حمايـة ولكن بالقدر الذي تقتضيه     القانون الاتحادي   يجوز تقييدها بموجب    

ضمان   أو  المشروعة، همومصالحالآخرين  حقوق    أو الصحة  أو  العامة الأخلاق  أو دستوريال
__________  

 Публичные действия, направленные на пропаганду": جاء النص الأصلي باللغة الروسية على النحـو التـالي   ) ٣(

гомосексуализма (мужеложства и лесбиянства) среди несовершеннолетних, - влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей". 
 .يورو ٣٣,٦/ من دولارات الولايات المتحدة دولارا٤٤,٩ًحوالي  )٤(
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هو   المخالفات الإدارية للاتحاد الروسي    قانونن  أ توأضاف. الأمن الوطني الدولة و عن  الدفاع  
 ـ ١-١تشمل وفقاً للمـادة      الإدارية   ي، وأن التشريعات المتعلقة بالمخالفات    ادقانون اتح  ن  م

 من قوانين بـشأن    يانات التابعة للاتحاد الروسي   تعتمده الك   وما القانون المذكور، هذا القانون   
لى الدسـتور   يستند إ  ريازان    قانون إقليم  أنبت المحكمة   دكأو. له المخالفات الإدارية امتثالاً  

 إلى أن   توخلـص . هذا الأخـير  من  اً   جزء هو يعد بذلك،  ، و قانون المخالفات الإدارية  لى  إو
المـسؤولية  (اً  أنها تفـرض قيـود    لدستور، و  ا الفتخ  لا  ريازان قانون إقليم   من ١٠-٣ لمادةا

أخلاق في ذلك حرية نقل المعلومات، تهدف إلى حماية   بماالحق في حرية التعبير،على ) الإدارية
  . المشروعةهممصالحو همقوقح وتهم وصحالقصّر

  الانتـصاف المحليـة المتاحـة      جميع سبل استنفدت  قد  البلاغ أنها   وذكرت صاحبة     ٧-٢
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢لأغراض الفقرة ، والفعالة

 الشكوى    

 ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٦ في قاضي الصلح     الصادر عن  كمالح البلاغ أن    تدعي صاحبة   ١-٣
 من  عتمُنِ من العهد، لأنها     ١٩ حقها في حرية التعبير المكفولة بموجب المادة         يشكل تدخلاً في  

ت، جراء ذلك، بارتكـاب     تسامح تجاه الأقليات الجنسية وأدين    مموقف  تدعو إلى   أفكار  نشر  
 ١٩المـادة    مـن    ٣الفقرة  تعد مبررة بموجب      المذكورة لا  القيودودفعت بأن   . إدارية مخالفة
 . المشروعةغراض الألغرض من" ضرورية"و" محددة بنص القانون"كانت إذا  إلا

 اسـتناداً إلى إداريـة  ا أدينت بتهمة ارتكاب مخالفة    نهإغ كذلك   البلاتقول صاحبة   و  ٢-٣
  يعـد   ممارسة حقها في حرية التعبير     فإن تقييد  وعليه، ريازان،   إقليممن قانون    ١٠-٣ المادة

نصت عليه   وفقاً لما  يجوز تقييد حرية التعبير    ه لا أنب  لكنها تدفع  ".قانونمحدداً بنص ال  "قانوناً  
أن قـانون إقلـيم       وبما .تحاديلاقانون ا بموجب ال  ، إلا  من الدستور  ٥٥ادة  من الم  ٣لفقرة  ا

 مـع الدسـتور،   يتعـارض  حقها في حرية التعبير فيتدخل فإن ال، اًاتحادياً قانونليس زان  ريا
 .من العهد ١٩المادة  من ٣الفقرة بالمعنى المقصود في " محدداً بنص القانون "يعد  لابالتالي،و

فهو ليس " بنص القانوناً محدد" هذا التدخل حتى وإن كان    أن البلاغ   ةدعي صاحب وت  ٣-٣
 مـن  ٣في الفقـرة  المشروعة المنصوص عليهـا     من الأغراض   اً  يحقق غرض   لا لأنه" ضرورياً"

العامـة  الأخلاق    أو حماية الصحة هو  تقييد  ال من   الغرض بأن   وهي تقر . من العهد  ١٩ المادة
القصّر على  حض  "عن طريق منع    ) ي الروس في الاتحاد اً   عام ١٨الأشخاص دون سن    (لقصر  ل

في هذا الصدد،   وتدعي صاحبة البلاغ،    ".  أشخاص من نفس الجنس    إقامة علاقات جنسية مع   
ن هـدفها مـن عـرض       عال وأ ف هذه الأ  على القصّر   تحضّي أفكار   تقم بالترويج لأ    لم أنها
.  المثلية الجنـسية   تجاهتسامح  بشأن ال في ذلك القصّر،      بما  الجمهور، كان هو توعية  لملصقات  ا

 على نحو   ظرا تح ، لأنه في الكا بالقدر ريازان ليست واضحة     إقليمأن صيغة قانون    أيضاً  وتدعي  
محايـدة   موضـوعية و معلوماتنشر في ذلك    بما ،ة الجنسي بالمثليةطلق نشر أي أفكار تتعلق      م



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962  500 

بة البلاغ  وتدفع صاح . ينثليالمموقف متسامح تجاه    تبني  دف تثقيف القصّر ومساعدتهم على      به
تـها   يجعل حرية إلى القصّر الجنسيتتعلق بالمثليةأن فرض حظر شامل على نقل أي معلومات       ب

 .)٥(وهميةونظرية مجرد حرية التعبير في 

 المثلية"تحمل شعار عرض ملصقات  لقيامها ب  البلاغ   ةتغريم صاحب تم  ،  القضيةهذه  وفي    ٤-٣
 إقلـيم نون   من قا  ١٠-٣للمادة  اً  شكل وفق ي  ما هو، و "بمثليتيخر  تأف"و"  أمر طبيعي  ةالجنسي

دعاية للمثلية الجنـسية     "تُعرَّف على أنها  الآداب العامة   إدارية تتعلق بالإخلال ب    مخالفةريازان  
نشر أفكـار   اً  يفيد دوم الدعاية  معنى  في هذا الصدد، أن     تؤكد صاحبة البلاغ،    و". بين القصّر 

مـن   ،وتمثل الدعاية . جل تغيير الرأي العام   تثقيف الجمهور بشأن مسائل معينة من أ        أو معينة
الدفاع عـن بعـض      كاني  لأ يحق،  عليهمكونات حرية التعبير، و   أحد  وجهة نظر العهد،    

 .ة الجنسيبالمثليةتعلق  التي تفكارالأ

لشريحة واسـعة مـن      فعليةسمة  ة هي    الجنسي المثليةأن  بأيضاً  البلاغ  وتدفع صاحبة     ٥-٣
يحظر  ريازان   إقليم، أن قانون    القضية هذه   صاحبة البلاغ في  وتزعم  . في أي مجتمع  شخاص  الأ

 المعلومـات ذات المـضمون     في ذلك   بما ،ة بين القصّر   الجنسي بالمثليةنشر أي معلومات تتعلق     
المخالفـات  ( ريـازان  إقليممن قانون  وردت في الفصل الثالث ١٠-٣المادة  ن  أ  وبما .المحايد

فإن ،  )٦()والآداب العامة  والرعاية الصحية والحالة الوبائية      ةالصحالمتعلقة بالتأثير على    الإدارية  
قـانون المـذكور    بالتالي، فإن ال  و. لقصرل يخلاقالأ  السلوك حمايةهو   من هذا الحظر     الغرض
يتعارض بشكل جلي مع      ما وهوخلاق،  ة تتنافى مع الأ    الجنسي المثليةأن  بفتراض  الاعلى  يقوم  
شخص الاختيار  إلى   الجنسي وليس    تستند إلى الميل   سمة   اه بوصف ة الجنسي للمثليةهم الحديث   الف

  . عن وعي الجنسيهلسلوك
 من  ٢٦لمادة  مع ا أيضاً   يتعارض ريازان   إقليمأن قانون   تدعي صاحبة البلاغ    لذلك،  و  ٦-٣

سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو         اً  العهد، التي تنص على أن الناس جميع      
 ـالم ضد   إقليم ريازان ينطوي على تمييز    وتضيف أن قانون    . هفي التمتع بحمايت   يحظـر    إذ ينيثل

 موضـوعي   سببيوجد أي     لا أنهترى   و ،القصّرمعلومات عنهم بين    نشر أي    بحكم الواقع 
لى إفي هـذا الـصدد،      تشير صـاحبة الـبلاغ      و.  بموجب العهد   المختلفة المعاملةه  هذيبرر  
 الـدوري الـسادس للاتحـاد الروسـي         لاحظات الختاميـة للجنـة بـشأن التقريـر        الم
)CCPR/C/RUS/CO/6(،    التمييز المنهجي ضد الأفـراد     إزاء  لقلق  ا"عن  اللجنة  حيث أعربت

في ذلك خطاب الكراهية ومظاهر التعصب        بما على أساس ميولهم الجنسية في الدولة الطرف،      
__________  

الـسينتولوجية  موسكو  كنيسة  قضية  قوق الإنسان في    الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لح     هنا إلى   يشار   )٥(
، والحكم الصادر عن المحكمة     ٩٢، الفقرة   ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٥،  )١٨١٤٧/٠٢الطلب رقم    (ضد روسيا 

كانون  ٧،  )٥٤٩٣/٧٢الطلب رقم    (ضد المملكة المتحدة  قضية هاندي سايد    الأوروبية لحقوق الإنسان في     
 .٤٩، الفقرة ١٩٧٦ديسمبر /الأول

 Административные правонарушения, посягающие на": النص الأصلي باللغة الروسية على النحو التـالي جاء )٦(

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственость." 
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المرجع نفـسه،   (والتحامل من جانب المسؤولين العامين والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام          
 ).٢٧ الفقرة

قاضـي  الذي صدر عـن     كم  إلى اعتبار الح  اللجنة  وفي الختام، تدعو صاحبة البلاغ        ٧-٣
الدعاية  "بتهمة إدارية   بارتكاب مخالفة ها  نتإداوقضى ب ،  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٦بتاريخ  الصلح  
، نـشودة الم المـشروعة   غرض من الأغراض   تناسب مع أي  ي  لا ،" القصّر ة بين لجنسيللمثلية ا 

 . من العهد٢٦ والمادة ١٩ تينلمادعلى انتهاك ل ،بالتاليينطوي و

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    

 في مقبولية   توقائع القضية وطعن  بالدولة الطرف   ذكَّرت  ،  ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٠ في  ١-٤
ه نإ قالتو. ةستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاح     ت  لم  البلاغ ةن صاحب فدفعت بأ البلاغ،  

 ـ الاعتياديـة إجـراءات الطعـن    تلجأ إلى   لبلاغ أن   كان بوسع صاحبة ا     ا المنـصوص عليه
 قرار القاضي الاتحادي في محكمـة       وتستأنف قانون المخالفات الإدارية  من   ٩-٣٠ المادة في

  آخر في المحكمـة نفـسها      قاضٍ، أمام   ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٤ؤرخ  أوكتيابرسكي الم مقاطعة  
أن تتقدم بطلب لبلاغ بإمكان صاحبة ا وعلاوة على ذلك، كان . مدينة ريازان  أمام محكمة  أو

إلى مقاطعة أوكتيابرسكي، الذي بات نافـذ المفعـول،         محكمة  الصادر عن   قرار  الاستئناف  
وذلك  الأمر،   اقتضىذا   إ لاتحاد الروسي  في ا  ريازان ثم إلى المحكمة العليا    في إقليم   كمة العليا   المح

 من الجزء الأول من ١٢-٣٠رقابية المنصوص عليه في المادة القضائية  الراجعة  المإجراء  في إطار   
تعمدت عدم اللجوء إلى     البلاغ   صاحبةأن  ب الدولة الطرف    تدفعو. قانون المخالفات الإدارية  

قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحليـة        بأنها   قولهاعليه، فإن   ، و المتاحة للطعن سبل  هذه ال 
  ".قائق مع الحيتطابق لا"
ستعمال الحـق في تقـديم      لاإساءة  أن هذا البلاغ يمثل     أيضاً  ورأت الدولة الطرف      ٢-٤

وأفادت بأن الإجـراءات    . تتعرض لأي نوع من أنواع التمييز       لم لأن صاحبة البلاغ  بلاغات  
وصاحبة البلاغ   - الإدارية قد اتُّخذت في حقها على أساس انتهاكها لأحكام قانونية محددة          

وعليـه، اعتـبرت الدولـة      . علاقة لميولها الجنسية بالأمر     ولا - تدحض هذا الأمر    لم نفسها
 من  ٥من المادة   ) ب(٢ والفقرة   ٣البلاغ بموجب المادة    الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية       

  .البروتوكول الاختياري

 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

يتعلق   فيما ت صاحبة البلاغ أن ادعاء الدولة الطرف      ، ادع ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٢في    ١-٥
لأحكـام الأساسـية     خاطئ ل  تفسير" من قانون المخالفات الإدارية يستند إلى        ٩-٣٠ بالمادة

 تجيـز ،  قـانون ذلك ال  من   ١-٣٠ن المادة   ودفعت بأ ". ةلإجراءات الإدارية الروسي  المتعلقة با 
في هـو الحـال     كمـا   ( إدارية   الفةالذي يصدره القاضي بشأن ارتكاب مخ     كم  الحاستئناف  
 ٦ المـؤرخ ضـي الـصلح     طعنـت في حكـم قا     لهذا  و.  درجة أمام محكمة أعلى  ) قضيتها
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 ـ )الدرجـة الثانيـة   ( محكمة أعلـى     أمام ٢٠٠٩ أبريل/نيسان مقاطعـة  محكمـة   ي  ، وه
 ـ المذكورقانون  المن   ٩-٣٠البلاغ كذلك أن المادة     أكدت صاحبة   و. أوكتياسبرسكي  تي ال

ن وعالمذكور يتناول الط  نطبق على حالتها، وذلك لأن الحكم       ت  لا لة الطرف،  الدو ا به تذرعت
أي عـن   السلطات غير القـضائية،      التي تصدر عن     الإداريةالمتعلقة بالمخالفات   في القرارات   
 .موظفي الدولة

) الثانيـة درجة  ال(وأفادت صاحبة البلاغ بأن الحكم الذي يصدر عن محكمة أعلى             ٢-٥
وأضافت .  من قانون الإجراءات المدنية، فور اعتماده      ٣٢٩ بموجب المادة    يصبح نافذ المفعول  

 مـن قـانون   ٩-٣٠في هذا الصدد، أن المحكمة العليا في الاتحاد الروسي أوضحت أن المادة        
تنص على إمكانية الطعن في القرار الصادر عن محكمة أعلـى درجـة               لا المخالفات الإدارية 

وبنـاء علـى    . )٧(فور اعتماده اً  ا القرار يصبح بالتالي، نافذ    ، وأن هذ  )محكمة الدرجة الثانية  (
 لهـا   ذلك، ادعت صاحبة البلاغ أنها قد استنفدت جميع إجراءات الطعن الاعتيادية المتاحـة            

 .بموجب قانون الدولة الطرف

اً تقدم اسـتئناف البلاغ أن ه كان بإمكان صاحبة   عاء الدولة الطرف أن   وفيما يتعلق باد    ٣-٥
 وسيلة انتصاف فعالة    يمثل  لا ا الإجراء دفعت بأن هذ  رقابية،  القضائية  الراجعة  الم بموجب إجراء 

في أن تنظر هيئة    الحق  اً  تلقائييضمن    لا  في البروتوكول الاختياري، لأنه    المنصوص عليه بالمعنى  
الأسس الموضوعية  في )لاتحاد الروسيفي اكمة العليا المح  أو ريازانإقليم  محكمة  رئاسة  (قضائية  

 من قانون الإجراءات    ٣٨١لمادة   ا نإ صاحبة البلاغ    تقولو. طلب الطعن بالمراجعة القضائية   ل
المختـصة بـإجراء    كمـة   القضائية قاض من المح     تنص على أن ينظر في طلب المراجعة       المدنية

 .المحكمة الأدنى درجـة   طلب ملف القضية من     أن ي  دون   هفض، وهو مخول بر   المراجعة الرقابية 
فيه   بمامقنعةالواردة في الطلب جج  أن الح  إذا وجد   إلا ي أن يقرر طلب الملف    يجوز للقاض  ولا

المختـصة بـإجراء   كمة على نظر هيئة القضاة في المح     القضية    يعرض عند ذلك فإنه  ، و الكفاية
 .إذا رأى ذلك مناسباًالمراجعة الرقابية 

لقـرار بـشأن   وتمنت صاحبة البلاغ على اللجنة أن تضع في اعتبارها لدى اتخـاذ ا     ٤-٥
بأن إجـراء   اً  مقبولية هذا البلاغ، موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت مرار          

اتفاقية حماية  يمثل وسيلة انتصاف فعالة بالمعنى المنصوص عليه في           لا المراجعة القضائية الرقابية  
أسباب إلغـاء   لعدم وضوح   اً  ، نظر )الاتفاقية الأوروبية  (نسان والحريات الأساسية  حقوق الإ 

الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة في قانون الإجراءات المدنية وعدم إتاحـة              
  .)٨(يلتمسهإمكانية اللجوء لهذا الإجراء مباشرة لمن 

__________  
بـشأن   ٢٠٠٣أغسطس /آب ٢٠العليا بتاريخ    لمحكمة الصادرة عن ا   gen/7-1536رقم  إلى الرسالة   هنا  يشار   )٧(

 . الطعن فيهافي حالةالمخالفات الإدارية المتعلقة بقرارات الأو /حكام والأبإجراء بدء نفاذ المتعلقة تفسيرات ال
الطلـب   (ضـد روسـيا  قـضية مـارتينيتس    إلى قرار المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في   هنا يشار  ) ٨(

القـضائية  إجراءات المراجعـة    في  المحكمة  ث نظرت   حي،  ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني  ٥،  )٢٩٦١٢/٠٩ رقم
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وأكدت صاحبة البلاغ، علاوة على ذلك، أنها قامت هي والشخـصان الآخـران               ٥-٥
وى المحلي من خلال تقديم استئناف أمام المحكمـة         بمحاولة أخيرة لالتماس العدالة على المست     

دسـتورية  رفضت المحكمة ال   ،٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٩ؤرخ  الحكم الم   وفي .الدستورية
ة لصح المتعمد وغير المنضبط لمعلومات من شأنها الإضرار با       نشرال"استئنافها وقضت بأن حظر     

 مـشوهة تـساوي في القيمـة        هيممفاتقديم   الروحي، وكذلك    والارتقاءالأخلاق  المس ب و
يـسمح لهـم     بين أفراد لا    فيما - لعلاقات الأسرية التقليدية وغير التقليدية    بين ا  الاجتماعية

. للحقـوق الدسـتورية   اً  انتهاكيعتبر    لا "ذه المعلومات نقدي ومستقل له  تقييم  سنهم بإجراء   
مع المعـايير   اً  متنافيية   موقف المحكمة الدستور   اعتباراللجنة إلى   دعت صاحبة البلاغ    ،  ولذلك

 ينبغـي أن ينظـر إلى العلاقـات         ديثالحديمقراطي  التمع   المج المنصوص عليها في العهد، لأن    
) بين أشخاص من نفس الجنس(والعلاقات غير التقليدية  ) بين أشخاص من الجنسين   (التقليدية  
نظرة قانون إقلـيم    اً  فعليالمحكمة الدستورية أيدت    اعتبرت أن   و. متساوية في القيمة   على أنها 

 معلومـات   يأأن  اً  وهي نظرة تفترض مبدئي    ،ريازان أطفال إقليم    أخلاقريازان بشأن حماية    
دفعت صاحبة البلاغ بأن    و. الطفلعلى نمو   اً  تؤثر سلب  و ةالمثلية الجنسية هي غير أخلاقي    تتعلق ب 

 .تمع الروسيالمجتحقيق المساواة للمثليين في فكرة تهدف إلى الترويج لنشر معلومات من حقها 

 المحكمـة   فـإن ،  ٢٠١٠ينـاير   /كانون الثاني  ١٩في  الصادر   من الحكم    وكما يتضح   ٦-٥
.  والأسرة فللأم والط تنص تحديداً على حماية ا     من الدستور    ٣٨ المادة   أشارت إلى أن  الدستورية  

 خاصـة  اية قيمة تتطلب حم   كمة،ويمثل التصور التقليدي للأسرة والأمومة والطفولة، في نظر المح        
 قيمـة   تمثـل  مصالح القصّر     انطلاقاً من مبدأ أن    شرعتصرف الم  ،وفقاً للمحكمة  و .من الدولة 

حماية القصّر من    الدولة بشأن حماية الأطفال   التي تعتمدها   سياسة  الأهداف  ومن  . اجتماعية هامة 
العقلـي والروحـي     والجـسدي و   لفكـري نموهم ا  أن تؤثر سلباً على      من شأنها العوامل التي   

الضمانات الأساسية لحقـوق    المتعلق ب القانون الاتحادي   وعلى نحو أكثر دقة، ينص      . خلاقيوالأ
 قـد   التي والتحريضالدعاية   الإعلام وحملات    الأطفال من على حماية   الطفل في الاتحاد الروسي     

لأحكـام   أن اكمـة واعتبرت المح". الأخلاقي والروحيوبارتقائهم ] و[الصحي بنموهم  "ضر  ت
 .الفكري والمعنوي والنفسي للأطفالالأمن ضمان اعتمدت بهدف  قد المطعون

حماية الحق في حرية التعبير المنصوص       تحليلبعد ذلك، ب   ،المحكمة الدستورية وقامت    ٧-٥
الحـق في حريـة التعـبير،       تكفل   من الدستور    ٢٩المادة  وأشارت إلى أن    . عليه في الدستور  

 مـن   ١٠المـادة    غير أن    .يع الوسائل القانونية  نشر المعلومات بجم  حرية  الحق في   تكفل   مثلما
__________ 

 وخلـصت   ،قانون الإجراءات المدنية  ينظمها  التي  ) ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٧منذ  النافذة  (" الجديدة"الرقابية  
تـتغير، وهـي     في المحاكم ذات الاختصاص العام لم     المتبع   الرقابيةجراء المراجعة   لإ الأساسية   الخصائص"إلى أن   

المحليـة  يندرج ضمن سبل الانتصاف  ، بأن هذا الإجراء لافي وقت سابقجعلت المحكمة تقضي    لتي  االخصائص  
أنه إلى   المحكمة   خلصتوعلاوة على ذلك،    ". من الاتفاقية  ٣٥المادة   من   ١الفقرة  بموجب  التي يتعين استنفادها    

 من خـلال    لزمة قانوناً المالأحكام  بلق  يتع المراجعة القضائية الرقابية فيما   إجراءات  من الجائز حتى الآن، تنفيذ      "
 ."وقد يترتب على ذلك إحالة القضية من هيئة إلى أخرى لفترة غير محددة، هيئات متعددة
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محددة بنص  ذه القيود    أن تكون ه    شرط ،حرية التعبير  تجيز فرض قيود على      الاتفاقية الأوروبية 
 قضت،  الختام  وفي .ديمقراطيالتمع  المجضرورية في   و ،غرض مشروع وتتوخى تحقيق   قانون،  ال

طفال لأ يخلاقسلوك الأ ماية ال المتعلق بح ن   ريازا إقليم ريازان وقانون    إقليمأن قانون   بالمحكمة  
ينطويان على    لا ورأت أن القانونين  . يزدريانها  ولا  المثلية الجنسية   على حظر  انينص  لا ريازان
بناء و. صلاحيات واسعة بشكل مفرط   يمنحان السلطات العامة      لا امأنه  كما المثلييند  تمييز ض 

القانونين المذكورين المطعـون    أحكام  إن  يمكن القول     لا هأنإلى  خلصت المحكمة   على ذلك،   
 .فيها تقيد حرية التعبير على نحو مفرط

 لجنـة الدوليـة   الالبلاغ نسخة من الرأي القانوني الذي أعدتـه         وقدمت صاحبة     ٨-٥
الأسـس   في البت في الاعتبار عند  تضعهلجنة أنالتمست من اللحقوقيين بناء على طلبها، و   ل

 .بلاغالموضوعية لل

مفعول آراء اللجنة بشأن    ،  اللجنة الدولية للحقوقيين في رأيها القانوني، أولاً      وبحثت    ٩-٥
العامـة  ، حيث قبلت تذرع حكومة فنلندا بالأخلاق        )٩(ن ضد فنلندا  وهرتزبرغ وآخر قضية  
 من العهد، لتبرير القيود المفروضـة  ١٩ من المادة ٣الأسس المنصوص عليها في الفقرة    كأحد  
 من قانون العقوبات الجنائية الفنلندي التي       ٢٠ من الفصل    ٩ الفقرة    بموجب  حرية التعبير  على

 علناً على سلوك مشين بين أشخاص من نفس الجنس بالسجن لمدة        التشجيعتنص على معاقبة    
ورأت اللجنة الدولية للحقوقيين أن الاستنتاجات التي خلصت إليهـا  . بالغرامة  أوستة شهور 

  :ه المسألة نظراً للأسباب التاليةحاسمة في هذاللجنة بشأن البلاغ المذكور ليست 
حدوث تطور كبير على الحق في المساواة في اجتهادات اللجنة وغيرها من              )أ(  

 ن ضد فنلندا  وهرتزبرغ وآخر هيئات حقوق الإنسان منذ صدور الآراء المعتمدة بشأن قضية          
الجنـسية كوضـع    يكن هناك اعتراف بالميول       لم ففي ذلك الحين،  . ١٩٨٢أبريل  /في نيسان 

  ؛)١٠(هو الحال الآن  كمايستدعي الحماية من التمييز
، بأن فرض قيود على     أيضاً ١٩٨٢  عام إقرار اللجنة ومؤسسات أخرى منذ      )ب(  

يجوز أن ينطوي التقييد على تمييز حـتى          فلا .الحقوق يجب ألا يكون فيه انتهاك لحظر التمييز       
 لاق العامة؛ كحماية الأخ-باح وإن كان يتوخى تحقيق هدف م

ما كان   ف )١١(ث تغيير في المفاهيم المتعلقة بالأخلاق العامة      حدومن الممكن     )ج(  
ومنذ ذلك الحين،   . يعد كذلك اليوم    لم ١٩٨٢  عام يتعلق بالأخلاق العامة في    اً فيما يعد مبرر 

 من قانون العقوبات الجنائية الفنلندي في       ٢٠ من الفصل    ٩ألغيت التشريعات المشابهة للفقرة     

__________  
 .١٩٨٢أبريل /نيسان ٢، الآراء المعتمدة في  فنلندا ضدوآخرون هيرتزبرغ، ٦١/١٩٧٩البلاغ رقم  )٩(
، ١٩٩٤ مـارس /آذار ٣١راء المعتمـدة في     ، الآ ستراليا أ تونن ضد ،  ٤٨٨/١٩٩٢إلى البلاغ رقم    هنا  يشار   )١٠(

 .٧-٨الفقرة 
 . فنلندا ضدوآخرونقضية هيرتزبرغ  فيأوبسال توركل لفردي الرأي الإلى هنا يشار  )١١(
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وعلاوة على ذلـك،    .  الشمالية أيرلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و     النمسادول مثل   
مثلما تطورت اجتـهادات المحكمـة      " الأخلاق العامة "تجسد اجتهادات اللجنة تطور مفهوم      

  .)١٢(الأوروبية لحقوق الإنسان
غـير  اً  يمثل تقييد  ريازان   إقليماللجنة الدولية للحقوقيين بعد ذلك أن قانون        أكدت  و  ١٠-٥

نـسي  كون الميل الج  ) أ: (رية التعبير لأنه ينطوي على تمييز، وذلك للأسباب التالية        مقبول لح 
 عدم جواز فـرض     )ب (؛)١٣( من العهد  ٢٦ و ٢لمادتين  أحد أسس التمييز المحظورة بموجب ا     

يقـيم   القانون الـذي   واعتبار   -الممارسة  في    أو سواء في القانون  ،  على الحقوق قيود تمييزية   
  كان لـه إذا  إلاعهد،وينتهك الذلك، بناء على اً يتمييزاً قانون الجنسي الميلعلى أساس   فوارق  

اً مبررليست   العامة   الأخلاق) ج(ويتوخى تحقيق غرض مشروع؛ و    مبرر معقول وموضوعي،    
 .اًوموضوعي معقولاً

لواردة في الاتفاقية إن التمتع بجميع الحقوق ابالقول اللجنة الدولية للحقوقيين ودفعت   ١١-٥
 ينلمثليات والمثلـي  المكفولة ل حرية التعبير   يجوز فرض قيود تمييزية على        لا يعني أنه دون تمييز   
الجنسي المتعلق بالميل    التعبير    على  الهوية الجنسانية، وكذلك   ي الميل الجنسي ومغاير   يومزدوج

  بالميل يجب ألا يمسالجنسي بشأن النشاطلتعبير  على اوإنّ أي قيد يفرض. والعلاقات الجنسية
 ومقاصـده لتعبير مع أهـداف العهـد        المقيدة لحرية ا   القوانينتتوافق  أن  يجب   و ،)١٤(الجنسي
تطبيقها   أو زالقيود لغرض التميي  يجوز فرض     ولا .)١٥(التمييزه المتعلقة بعدم    تنتهك أحكام  وألا

__________  
قـضية  الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في         إلى   و ؛تونن ضد أستراليا  قضية  إلى  هنا  يشار   )١٢(

 .١٩٨١أكتوبر /تشرين الأول ٢٢، )٧٥٢٥/٧٦م الطلب رق (ضد المملكة المتحدةدادجيون 
 ٦في  الآراء المعتمدة   ،  ضد أستراليا يونغ  ،  ٩٤١/٢٠٠٠؛ البلاغ رقم    تونين ضد أستراليا  قضية  إلى  هنا  يشار   )١٣(

للجنة المعنية بـالحقوق    ) ٢٠٠٩(٢٠انظر أيضاً، التعليق العام رقم      . ٤-١٠، الفقرة   ٢٠٠٣أغسطس  /آب
الوثـائق  ية بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،          الاقتصادية والاجتماعية والثقاف  

، المرفـق الـسادس،     (E/2010/22) ٢، الملحـق رقـم      ٢٠١٠الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،     
، ٢ للمادة   تنفيذ الدول الأطراف  بشأن  لجنة مناهضة التعذيب    ل) ٢٠٠٧(٢التعليق العام رقم    و؛  ٣٢ الفقرة
، المرفـق الـسادس،     (A/63/44) ٤٤لجمعية العامة، الملحق رقـم       ل ينق الرسمية للدورة الثالثة والست    الوثائ
في سـياق   ونمـوهم   للجنة حقوق الطفل بشأن صحة المراهقين       ) ٢٠٠٣(٤التعليق العام رقم    و؛  ٢١ الفقرة

 ٤١لحـق رقـم   للجمعيـة العامـة، الم   ينلدورة التاسعة والخمـس  لالوثائق الرسمية   اتفاقية حقوق الطفل،    
(A/59/41)٦، الفقرة العاشر ، المرفق. 

للجنة وزراء مجلس أوروبا إلى الدول الأعضاء بشأن التدابير الرامية  CM/Rec(2010)5 التوصيةهنا إلى يشار  )١٤(
. ٢٠١٠مارس  /آذار ٣١ في   تمد اعتُ تي، ال الجنسانيةوية  اله إلى مكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي أو       

 .https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1606669:  على هذه التوصية على الرابط التالييمكن الاطلاع
 سيراكوزا الخاصة بنصوص التقييد والانتقاص في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،              ئمباد )١٥(

بشأن الحـق في حريـة الفكـر    ) ١٩٩٣(٢٢رقم للجنة العام تعليق وال؛ ٢، المبدأ  E/CN.4/1985/4المرفق،  
، (A/48/40) ٤٠ الأربعون، الملحق رقـم     الدورة الثامنة  ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة   والوجدان والدين،   

 .٨المرفق السادس، الفقرة 
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ن غير الجائز تقييد حرية     ه م لحقوقيين أن  الدولية ل  لجنةورأت ال . )١٦(تمييزتنطوي على   بطريقة  
طُبِّق بطريقة تمييزية حتى وإن استخدم على نحو متناسب لتحقيق غرض مقبـول               ما التعبير إذا 

دف تنظيم أنشطة عامة به   "بتجريمه   ،عليه، فإن قانون إقليم ريازان    و. كحماية الأخلاق العامة  
 إنما ينشئ   . بصفة عامة  يلجنساالنشاط    أو  الغيرية الجنسية   في مقابل  - " الجنسية الدعاية للمثلية 

من أنمـاط الـسلوك     اً  خاصاً  فهو يحدد بشكل انتقائي نمط     .يمكن تبريرها  تفرقة في المعاملة لا   
 ـأن إقامة   وهو يفعل ذلك على الرغم من       . معاملة تفضيلية ويعامله   الجنسي جنـسية  ة  علاق

  .د الروسيفي الاتحاتعد مخالفة للقانون   لابالتراضي بين البالغين من نفس الجنس
التفريـق  فإن معيار هذا    ،  في جميع الأحوال  اً   تمييز يعد  لا ومع أن التفريق في المعاملة      ١٢-٥

 .)١٧(تحقيق غرض مشروع بموجـب العهـد      يتوخى  وأن  اً  وموضوعي  معقولاًيجب أن يكون    
 على أسـاس الميـل     المعاملة   فإن التفريق في  ظورة،  يعد من الأسباب المح   أن الميل الجنسي     وبما
. )١٨(هبرري" معقول وموضوعي"مسوغ يكن هناك  لم  ماللعهد،اً وانتهاكاً نسي يشكل تمييزالج
هرتزبـرغ   حجة الأخلاق العامة منذ قضية       ضعف وزن   إذ .كذلك تعتبر  لا الأخلاق العامة و

 أنحاء العـالم    مختلفلمحاكم في   الحقوقيين أن   وادعت اللجنة الدولية ل    .)١٩( فنلندا ن ضد ووآخر
 في المعاملـة،    التفريـق لتبرير  اً  كافياً   سبب تعد  لا الأخلاق العامة غل المتعلقة ب  الشوان  ضت بأ ق
التفريق في المعاملة   لدفاع عن   ل العامة   يجوز التذرع بالاعتبارات المتعلقة بالأخلاق      لا هنرأت أ و

أي  قانون إقليم ريازان يستهدف بشكل واضـح          أن وأضافت. )٢٠( الجنسي الميلعلى أساس   
تمثل بأي حال مـن الأحـوال     لا في ذلك المعلومات التي     بما ،ة الجنسي بالمثليةتتعلق  معلومات  

 .القانون الجنائي بموجب "بالآداب إخلالاً"

أيضاً  خطيرة له تبعات ريازان إقليمأن قانون أيضاً اللجنة الدولية للحقوقيين وأكدت    ١٣-٥
مـن   ١٩المـادة    من   ٢الفقرة  بالإضافة إلى   و. على حق الطفل في الحصول على المعلومات      

تلقـي   في الطفـل  حـق  ، حمايـة  تحديداً، من اتفاقية حقوق الطفل ١٣تكفل المادة   العهد،  

__________  
 وآخـرون هيرتزبـرغ  قـضية   فيسال أوبتوركل لفردي الرأي ال؛ و٨، الفقرة ٢٢لجنة رقم التعليق العام ل )١٦(

 .فنلندا ضد
 الرسمية لدورة الجمعية العامة     الوثائق،  بشأن عدم التمييز  ) ١٩٨٩(١٨رقم  للجنة  العام  تعليق  يشار هنا إلى ال    )١٧(

 البـاب ألـف،   المرفق الـسادس،  )(A/45/40 (Vol. I))المجلد الأول ، ٤٠، الملحق رقم ينالخامسة والأربع

 .١٣ الفقرة
 .١٣، الفقرة )٢٠٠٩(٢٠م للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رقم تعليق العاال )١٨(
الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبيـة لحقـوق        إلى   و ؛٦-٨، الفقرة   تونن ضد أستراليا  قضية  إلى   هنا   يشار )١٩(

 ١٤٢٣٤/٨٨رقـم  الطلبـان  ( Open Door and Dublin Well Woman v. Irelandقـضية  الإنـسان في  
 .٦٦ و٦٥ ان، الفقرت١٩٩٢أكتوبر /تشرين الأول ٢٩، )١٤٢٣٥/٨٨ رقمو

لمحكمة العليا في الولايات المتحدة، والمحكمـة       ، في جملة أمور، من السوابق القضائية ل       الرأي القانوني يقتبس   )٢٠(
 . في الفلبينجنوب أفريقيا والمحكمة العليافي الدستورية 
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الجـنس  عن  علومات  تلقي الم  في   الطفلويرتبط حق    .)٢١( الجنسي بالنشاطالمعلومات المتعلقة   
 .)٢٢(قه في التعليم والصحة بحوالميل الجنسي

اللجنة الدولية للحقـوقيين إلى أن   خلصت  ،  هاالتي تقدم عرض  لأسباب  من ا اً  انطلاقو  ١٤-٥
 .لتزامات الدولة الطرف بموجب العهدلااً تشكل خرق ريازان إقليمانون  من ق١٠-٣المادة 

 ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    

وأفادت ية  وقائع القض ب الدولة الطرف    ذكَّرت،  ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٩في    ١-٦
نـصت  عقوبـة   أدنى   تمثلالبلاغ  صاحبة  الغرامة الإدارية التي فرضها قاضي الصلح على        بأن  

 ثم أكـدت . بالنسبة لهـا  "عبئاً "تشكل  لا ، وهي ريازان من قانون إقليم     ١٠-٣عليها المادة   
كانـت   الـبلاغ    صاحبة قضية   بشأنالمحاكم  التي أصدرتها   قرارات  الالدولة الطرف أن جميع     

ن حيث  تتطابق م اً  حججقدمت الدولة الطرف    و،  وقائمة على أساس صحيح    ت قانونية قرارا
)  أعـلاه ٦-٢انظر الفقـرة   (مقاطعة أوكتيابرسكي   محكمة  مع الحجج التي ساقتها     المضمون  

 ة صـاحب  اتادعاءوقالت الدولة الطرف إن     ).  أعلاه ٦-٥انظر الفقرة   (المحكمة الدستورية   و
 المثلية الجنـسية    من المتسامحموقفها  بسبب   لإجراءات إدارية    نها خضعت التي تفيد بأ  البلاغ  

اتخـذت ضـدها    لإدارية  ن الإجراءات ا  إ  إذ ".مطابقة للوقائع  "غير عن آرائها    يةربحوالتعبير  
 .)٢٣(بين القصّر)  والسحاقاللواط(لدعاية للمثلية الجنسية ابسبب 

 إليه صاحبة الـبلاغ     بأن الهدف الذي كانت ترمي     ، كذلك ،الدولة الطرف وأفادت    ٢-٦
في   بمـا  تسامح تجاه المثلية الجنسية في المجتمع،     من وراء تصرفاتها على حد قولها، هو تشجيع ال        

. المـسائل اك الأطفال في مناقشة هذه      تُبيِّت النية لإشر   تانوبالتالي، فإنها ك  . ذلك بين القصّر  
وعلاوة على ذلك،  .  ذاك فعلهابسبب    إلا  بآراء صاحبة البلاغ   يعرف الناس  ونتيجة لذلك، لم  

الحياة الخاصـة    الدولة الطرف أن     وأضافت". استفزازعنصر  " البداية   ذ تصرفاتها من  تضمنت
. تتدخل في حياتها الخاصـة      لم أن السلطات العامة  و القصّر  ولا تعني الناس   لا  البلاغ لصاحبة

 إسـاءة   يمثلغ  هذا البلا  التي تفيد بأن     حجتها الأولى   الدولة الطرف  كررتلهذه الأسباب،   و
 . من البروتوكول الاختياري٣ويتنافى بالتالي مع المادة البلاغات ستعمال الحق في تقديم لا

__________  
للجنة حقوق الطفـل بـشأن فـيروس نقـص المناعـة            ) ٢٠٠٣(٣ أيضاً إلى التعليق العام رقم       يشار هنا  )٢١(

 ٤١الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم الإيدز وحقوق الطفل، /ةالبشري

(A59/41)     الطفل على التقرير الدوري الثاني      ؛ والملاحظات الختامية للجنة حقوق    ١٦، المرفق التاسع، الفقرة
 ).د(٤٤، الفقرة CRC/C/15/Add.188دة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، للمملكة المتح

، ٨٤-٧٩، الفقـرات    A/HRC/8/10/Add.1إلى تقارير المقرر الخاص المعني بـالحق في التعلـيم،           يشار هنا    )٢٢(
  في قضيةانظر أيضاً، قرار اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية. ٣٧-٣٤ الفقرات ،A/HRC/4/29/Add.1و

INTERIGHTS  ٢٠٠٩مارس /آذار ٣٠، )٤٥/٢٠٠٧الشكوى رقم  (كرواتياضد. 
 .التشديد أضافته الدولة الطرف )٢٣(
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تعمدت عدم استخدام حقها في اللجوء       البلاغ   صاحبةأن  ب الدولة الطرف    تروذكَّ  ٣-٦
أنها قـد اسـتنفدت جميـع سـبل         بأكيد  رأت أن الت  ، و القضائية الرقابية إجراء المراجعة   إلى  
أن إلى  الدولة الطرف   تقدم، خلصت     ما وبناء على ". الوقائعق مع   يتطابلا  "نتصاف المحلية   الا

اعتبرت الـبلاغ   واً  متناسبأن التدخل في حقوقها كان      أساس لها و    لا  البلاغ ةادعاءات صاحب 
 .ن البروتوكول الاختياري م٥المادة  من )ب(٢الفقرة فسه غير مقبول بموجب ن

  على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرفتعليقات صاحبة البلاغ    

بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن       البلاغ   ذكَّرت صاحبة ،  ٢٠١١فبراير  /شباط ٣في    ١-٧
الدعايـة  "اية الأطفال من    الغرض من اتخاذ إجراءات إدارية ضدها كان غرضاً مشروعاً وهو حم          

في هـذا   وأكـدت   .  من الناحية الأخلاقية   لبالطف، أي من المعلومات الضارة      "لمثلية الجنسية ل
 في  - ة الجنسي المثليةأن  بفتراض  لأنه يقوم على الا   ينطوي على تمييز واضح،      ن هذا النهج  أالصدد  

أن هذا النهج يفتقـر إلى      وأضافت صاحبة البلاغ    . تتنافى مع الأخلاق   -مقابل الغيرية الجنسية    
في ذلك    بما ،ة الجنسي المثليةأي معلومات عن    يحظر نشر   مبرر موضوعي ومعقول، لأنه في رأيها،       

لتي الاستنتاجات ا نتباه اللجنة إلى    واسترعت ا . القضية ههو الحال في هذ     كما ايدة،المحعلومات  الم
، بشأن حظر )٢٤(لكسييف ضد روسيا أقضية   إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في        خلصت

. ٢٠٠٨ إلى   ٢٠٠٦الفترة مـن    في  " ثليين للم الاستعراض الفخري  "يسمى  لما سلطات موسكو 
 موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان     اعتبارها   فيأن تضع   اللجنة  وتمنَّت صاحبة البلاغ على     

 . العامةبحجج تتعلق بالأخلاقالدولة الطرف يتعلق بتذرع  فيما

  الانتـصاف سبلعدم استنفاد زعمته عن   ماوفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن     ٢-٧
 ـ رسـالتها  في   عربت عنه أ الذي   سابقالوقفها  كررت صاحبة البلاغ م   المحلية،    ٢٢ ة المؤرخ
.  وسيلة انتصاف فعالة   يمثل  لا القضائية الرقابية أن إجراء المراجعة    ، ومفاده   ٢٠١٠ يوليه/تموز

  قد بدد٢٠١٠يناير / كانون الثاني١٩المؤرخ  قرار المحكمة الدستورية فإنوعلاوة على ذلك، 
 .بهذا الشأن شكوك قى منتب ما

معالجـة  اللجنة  من   البلاغ   التمست صاحبة ،  ٢٠١١ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢١في  و  ٣-٧
يتعلـق    فيماالاجتهادتطوير  من وجهة نظرها، في ذو أهمية،، لأنه الأولويةبلاغها على سبيل   

الـت  وق . الهويـة الجنـسانية    ي الميل الجنسي ومغـاير    ي ومزدوج ينثليات والمثلي  الم قبحقو
المستجدات الأخيرة تهدد حقوق الإنسان الأساسية المكفولة للمثليات والمثليين ومزدوجي           نإ

__________  
، ٤٩١٦/٠٧رقـم   الطلبـان    (روسـيا ضـد   الكـسييف   حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قـضية          ) ٢٤(

 إلى المحكمـة    خلصت. ٨٤-٨٢، الفقرات   ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول  ٢١،  )١٤٥٩٩/٠٩ و ٢٥٩٢٤/٠٨و
 . من الاتفاقية الأوروبية١١المادة مقترنة ب ١٤ والمادة ؛١١المادة مقترنة ب ١٣المادة و؛ ١١انتهاك للمادة حدوث 
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في   بما ،)٢٦(وأنحاء أخرى من العالم    )٢٥(الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في الاتحاد الروسي       
 .ذلك حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات

  الطرفملاحظات إضافية من الدولة    

وذكرت .  الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية    قدمت،  ٢٠١٢ أغسطس/ آب ١٧في    ١-٨
 سان بطرسـبرج     في كل من إقليم    قانون المخالفات الإدارية   علىالتي أُدخلت   ديلات  أن التع 
، للواط والـسحاق وممارسـة       بين القصّر  ،مكافحة الدعاية  " إلى دفته ارخانجيلسك   وإقليم

لميل الجنسي  لعن الدعاية      الهوية الجنسانية، فضلاً   يمغايرل الجنسي و  مزدوجي المي  الجنس بين 
  المجتمعات المحلية الـذين    ممثلي منة  عديدجماعية  طلبات  ، وذلك بناء على ورود      إلى الأطفال 

مايـة  المتعلـق بح  الدولة الطرف إلى القانون النموذجي      وأشارت". هذه الدعاية احتجوا على   
المـشتركة   الذي اعتمدته الجمعية البرلمانيـة       ونموهم بصحتهم   ة المضر علوماتمن الم الأطفال  

 ويُقـصد   .٢٠٠٩ديـسمبر   /كـانون الأول   ٣للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في        
ون نشرياعتباريون  ) أو(أشخاص طبيعيون و  الأنشطة التي يقوم     "ا القانون وفق هذ " الدعاية"  ب

 متلقي تشجيع تتوخى  أو نمطية،قوالبخلق ) وأ(سلوك الأطفال وتحديد    إلى دفتهمعلومات  
 ".االامتناع عنه بأفعال معينة أوعلى القيام اً،  فعليتشجعهم  أوتلك المعلومات،

هي في نظر   " نمائهمصحة الأطفال و  المضرة ب علومات  الم"أن  وأضافت الدولة الطرف      ٢-٨
اسـتخدامها إلى    )أو(وعرضها    أو التي تؤدي من خلال محتواها    علومات  الم" المذكورالقانون  

 ـ    ويكون من شأنها   -التأثير على العقل الباطن      الأطفـال البدنيـة    صحة  أن تلحق الضرر ب
والعقلـي   على المـستوى الروحـي الجـسدي         مفي نموه اً  تسبب اضطراب ) أو(العقلية و  أو

 مـشوهة،   اجتماعيـة تبني توجهات ومواقـف     " الاضطراب"ويشمل هذا   ". والاجتماعي
__________  

 يحظر الدعايـة    ا مماثلا  ارخانجيلسك قانون  إقليم، أصدر برلمان    ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ٢٨في  ) أ: (يشار هنا إلى التالي    ) ٢٥(
تـشرين   ١٦ وفي. ٢٠١١أكتـوبر   /تشرين الأول  في   النفاذن حيز   هذا القانو دخل  و. صر بين القُ  ةالجنسيمثلية  لل

الذي ينص علـى     ارخانجيلسك    الإداري لإقليم  قانونال، أصدر البرلمان نفسه تعديلات على       ٢٠١١نوفمبر  /الثاني
اعتمدت ،  ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٦في  ) ب (؛دعاية للمثلية الجنسية بين القصر    عن ال إدارية  نشوء مسؤولية   

وممارسـة الجـنس    السحاق،للواط ودعاية ال" يحظر   ا قانون ، القراءة الأولى  ، في سانت بطرسبرغ لمعية التشريعية   الج
على مـرتكبي  غرامات ويفرض  "للأطفاإلى االجنسي ، والميل بين مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

 على قانون المخالفات الإداريـة     ٢٠١٢مارس  /ارآذ ٧مؤرخ   تعديلأجري  ،  يةعلامإوفقا لتقارير   و. هذه الأعمال 
بـين   ،دف الدعاية به عامة   أنشطة"    على عاتق كل من يقوم ب     إدارية  غ ينص على وقوع مسؤولية      سانت بطرسبر ل

) ١-٧المـادة   " (وممارسة الجنس بين مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنـسانية          السحاقالقصّر، للواط و  
 ـعامـة   أنشطة  "و تـشرين   ١٦في  ) ج (؛)٢-٧المـادة   " (الأطفـال إلى  الجنـسي   للميـل   دعايـة   دف ال به

 قـانون   ه سيتم حتماً اعتماد   نأ تقابلاإحدى الم في   مدينة موسكو ) برلمان(دوما   رئيس   أعلن،  ٢٠١١ نوفمبر/الثاني
س مجلـس  رئيأيد ، ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني ١٧في ) د (؛الجنسية بين القصر في موسكو يحظر الدعاية للمثلية

 .سن قانون مماثل على المستوى الاتحادي) المجلس الأعلى في الدوما(الاتحاد 
 ـ ولم.  قانون مماثل على المستوى الوطني في ليتوانيا       لسنفي وقت سابق محاولات     جرت   )٢٦( رفض المقترحـات   تُ

 .في أوكرانيانسية للمثلية الجيحظر الدعاية مماثل قانون مناقشة حاليا تجري و. بعد تدخل الاتحاد الأوروبي إلا
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 والقسوة،  والترعة العدوانية،  ،تنطوي على خطر  قد    وممارسات أفعاليام ب القالتحريض على   و
 التي يعاقب عليهـا     التصرفاتبما في ذلك    (للمجتمع  غيره من التصرفات المعادية       أو والعنف

على الاهتمـام   تشجيع الأطفال     أو والفزع بشكل مرضي  الخوف  وزرع  ،  )القانون الجنائي 
 ".مبكرة الجنسي في سن ممارسة النشاط و قبل الأوانالجنسب

، ٥لمـادة    من ا  ٢والفقرة  ،  ٤المادة   من   ١الفقرة  إلى  أيضاً   الدولة الطرف    وأشارت  ٣-٨
الضمانات الأساسية لحقـوق الطفـل في الاتحـاد         المتعلق ب  من القانون الاتحادي     ١٤والمادة  

 ـ   على  اً   تؤثر سلب  قدمن العوامل التي    ة الطفل   ن حماي كدت أ أوالروسي   ستوى نموه علـى الم
الحكوميـة  سياسة  الأهداف  تندرج ضمن    والأخلاقيوالعقلي والروحي   الجسدي والفكري   

 .الاتحاد الروسيالرامية إلى تحقيق مصلحة الطفل في 

التي  من المعلومات    الطفلماية  ه في إطار السعي لح    أنبالدولة الطرف كذلك    وأفادت    ٤-٨
الأطفـال مـن    مايـة   الخاص بح ادي  القانون الاتح نموه، حدد   ) أو(على صحته و  اً  تؤثر سلب 

دخل  (٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٢٩الذي صدر في     ونموهم بصحتهم   الضارةعلومات  الم
وتشمل . لأطفالبين ا نشر المعلومات   لاً  شروط) ٢٠١٢سبتمبر  /أيلولمن  اً  التنفيذ اعتبار حيز  

الدولـة بـدور    قيام  عن    خبراء، فضلاً على يد   تقييمها  و،  الإعلاميةنواتج  ال تصنيف   الشروط
ماية الأطفال من المعلومات الـضارة      الخاص بح لقانون  اامتثال  يتعلق ب   فيما والإشرافلرقابة  ا
 . نموهم)أو(وصحتهم ب

 من العهـد  ١٩ المادة  من ٢الحقوق المكفولة بموجب الفقرة       الدولة الطرف بأن   ترذكَّو  ٥-٨
 إلى ،في هـذا الـسياق    ت  أشـار و. المـادة نفس   من   ٣عليها الفقرة   خاضعة لقيود معينة نصت     

 مـن القـانون     ٤المـادة    من   ٢لى الفقرة   إ من اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك       ٣٤ و ١٧ المادتين
 تحدد معايير نـشر     تيالضمانات الأساسية لحقوق الطفل في الاتحاد الروسي، ال       الخاص ب الاتحادي  

 . عاما١٨ًللأطفال دون سن  يسمح بها التي لا وغيرها من المواد والمسموعة والمرئيةالمطبوعة المواد 

قائع القضية الـتي    في و  بعناية   نظرت الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية       وأكدت  ٦-٨
 التي دفعوا بهـا،     ججفي الح ن، وكذلك   ي آخر بالاشتراك مع شخصين   البلاغ   ة صاحب عرضتها

مـن  مايـة الأطفـال     الخاص بح  القانون الاتحادي    بمقتضيات   عملاً هأنومن ثم خلصت إلى     
 إلى  ترمـي تدابير  المعلومات الضارة بصحتهم ونموهم، قام المشرعون في إقليم ريازان باعتماد           

طريق جملة أمور مـن     عن   ريازان،   إقليمضمان سلامة الفكر والأخلاق والعقل للأطفال في        
 الدولة الطرف   أعادت  كما .ة الجنسي للمثلية عامة تهدف إلى الدعاية      القيام بأنشطة بينها حظر   

 ،أن حظـر هـذه الدعايـة      ومفاده  توصلت إليه المحكمة الدستورية     ستنتاج الذي   الا تأكيد
لحـق  ن ت أوغير منضبط لمعلومات من شـأنها       اً  متعمداً  نشر"ا،  في حد ذاته  باعتبارها تشكل   

عن أنها تؤدي إلى نشوء مفاهيم مـشوهة           فضلاً  الروحي، والنموصحة والأخلاق   بال رضرال
 أشـخاص  بين   - غير التقليدية والتقليدية  بين العلاقات الأسرية    القيمة الاجتماعية   تساوي في   
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انتهاك بمثابة يمكن اعتباره   لا"ذه المعلوماتلهتقييم مستقل ونقدي بإجراء سنهم يسمح لهم  لا
 .للحقوق الدستورية

 أي حجـج جديـدة  تتضمن   لم تعليقات صاحبة البلاغ  الدولة الطرف بأن   ودفعت  ٧-٨
الملاحظات  أن   وأضافت. القانون الدولي من  حكام  بل مجرد تفسير لأ   غ  لبلابجوهر ا تعلق  ي فيما

قبوليـة   تتعلـق بالم   ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٩ و ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٠في  التي قدمتها   
اعتماد قـوانين تحظـر     بشأن   البلاغ   ةتعليقات صاحب يخص    وفيما . معاً والأسس الموضوعية 
 يمغـاير مزدوجي الميل الجنـسي و     ة الجنس بين  وممارسالسحاق  للواط و الدعاية بين القصّر    

 ـ  الدولة الطرف أن هذه القوانين       أكدتعلى المستوى الإقليمي،     الهوية الجنسانية  اً تتوافق تمام
نمو الأطفال على المستوى الأخلاقي      حماية   وتهدف إلى لالتزامات الدولية للاتحاد الروسي     مع ا 

 .والعقلي والجسدي والروحي

 ات المعروضة على اللجنةالمسائل والإجراء    

 النظر في مقبولية البلاغ    

  على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان  يتعينرد في بلاغ ما، يقبل النظر في أي ادعاء        ١-٩
بموجـب   لا  أم إذا كان البلاغ مقبـولاً      ما  من نظامها الداخلي،   ٩٣لمادة  ل وفقاً،  تقرر أن

 .قوق المدنية والسياسيةالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالح

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢ الفقرة   تقتضيه اً لما وفقوقد تأكدت اللجنة،      ٢-٩
 يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق          لا من أن هذه القضية   الاختياري،  

 .التسوية الدولية أو
 مـن البروتوكـول     ٥ادة   الم من) ب(٢ المنصوص عليه في الفقرة      وفيما يتعلق بالشرط    ٣-٩

اللجـوء إلى   البلاغ  ه كان بوسع صاحبة     أنبالاختياري، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف        
. قانون المخالفـات الإداريـة    من   ٩-٣٠ في المادة    الاعتيادية المنصوص عليها  إجراءات الطعن   

سبل الانتصاف  بالتفصيل  تبين   الدولة الطرف أن     ه يتعين على  أنبفي هذا الصدد،    تُذكِّر اللجنة،   و
وأن تثبت أنه كان من المتوقع       ،قضيتهافي  اللجوء إليها    البلاغ   ةصاحب بوسع   القانونية التي كان  

قـانون المخالفـات   ن  م٩-٣٠ة أن الماد وبما. )٢٧(أن تكون تلك السبل فعّالة على نحو معقول     
الطعـون  ا تتناول ، لأنهلاغتدعي صاحبة الب  البلاغ كما، على هذايبدو تنطبق، فيما  لا الإدارية

جنـة   فإن الل   بشأن المخالفات الإدارية،    التي تصدرها سلطات غير قضائية     قراراتالالمقدمة ضد   
 لجأت إلى أنها   ومفادها   الدولة الطرف، تدحضها   البلاغ، ولم صاحبة    التي دفعت بها   جةالح تقبل

 . الطرفلدولةابموجب قانون عتيادية المتاحة لها الطعن الاإجراءات جميع 

__________  
 .٥، الفقرة ١٩٨٠يوليه /تموز ٢٣في الآراء المعتمدة ، أوروغوايضد راميريز ، ٤/١٩٧٧انظر البلاغ رقم  )٢٧(
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ة الـبلاغ أن   صـاحب ه كان بوسع   أن  الدولة الطرف  بادعاء علماً أيضاً  اللجنة   وتحيط  ٤-٩
المراجعـة  ، بموجب إجراء    فعلياًاً  مقاطعة أوكتيابرسكي الذي أصبح نافذ     قرار محكمة    تستأنف

قـانون المخالفـات     من   الأولالجزء   من   ١٢-٣٠ المنصوص عليه في المادة      القضائية الرقابية 
 يمثـل   لا بأن هذا الإجراء  التي تفيد   البلاغ  صاحبة  جة  بح كذلكاً  علم اللجنة   وتحيط. يةالإدار

الحق في اً تلقائييضمن   لاوسيلة انتصاف فعالة بالمعنى المقصود في البروتوكول الاختياري، لأنه
وعلاوة علـى ذلـك،     .  طلب المراجعة القضائية   الأسس الموضوعية أن تنظر هيئة قضائية في      

 مخالفة إدارية ارتكاب  على أساسه بتهمة    الذي أدينت    ريازان   دستورية قانون إقليم  طعنت في   
  .ورفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم

كانت   سبل الانتصاف المحلية إذا    دحاجة إلى استنفا   وتُذكِّر اللجنة في هذا الصدد، بأنه لا        ٥-٩
ن الطلب سيرفض بموجب القـوانين    متى تأكد أ  : فرص نجاحها منعدمة من الناحية الموضوعية، أي      

لمحاكم المحلية، التوصل إلى    على ا متى استحال، وفقاً للسوابق القضائية لأ      المحلية الواجب تطبيقها، أو   
وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الدستورية قد رفضت استئناف صـاحبة الـبلاغ            . )٢٨(نتيجة إيجابية 

وأن الدولة  ،  لحقوقها الدستورية اً  انتهاكة  نسي الج للمثليةحظر الدعاية   يمكن اعتبار    قضت بأنه لا   إذ
المحاكم التي كان يمكن أن تنظر في قضية صاحبة الـبلاغ بموجـب إجـراء               تدعي أن    الطرف لا 

نتيجة مخالفة  )  أن تخلص إلى   يمكنأو حتى أنه كان     (تخلص إلى   سكانت  المراجعة القضائية الرقابية    
نه ليس من المعقول أن يُطلب من صاحبة        ى اللجنة أ  تروعليه،   .الدستورية المحكمةخلصت إليه    لما

وسـيلة  يعد في الإمكـان النظـر إلى         البلاغ اللجوء إلى إجراء المراجعة القضائية الرقابية لأنه لم        
 مـن   ٥من المـادة    ) ب(٢الانتصاف تلك على أنها وسيلة فعالة بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة            

لى احتمال معقول لحـصول صـاحبة الـبلاغ علـى     أن تنطوي ع  البروتوكول الاختياري، أي  
البروتوكـول  مـن    ٥من المادة   ) ب(٢ أن الفقرة    ،ترى اللجنة عليه،  و. )٢٩(الانتصاف القضائي 

 . البلاغ لأغراض المقبوليةالنظر فيتمنعها من  الاختياري لا

 من البروتوكـول  ٣أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   كذلك ب الدولة الطرف   دفع  وت  ٦-٩
تعـرض  ت  صاحبة البلاغ لم   ، لأن  البلاغات لحق في تقديم  استعمال  لالاختياري، ويشكل إساءة    ا

 ـالجنـسي، و الميل س وخاصة التمييز القائم على أسا    تمييز،  لأي نوع من أنواع ال     سلطات أن ال
أن الحجج التي   مع ذلك،     ترى اللجنةلكن  .  في حياتها الخاصة   تتدخل الدولة الطرف لم  العامة في   

 مـن  ١٠-٣استناداً إلى المادة  مخالفة إدارية     ارتكاب  أدينت بتهمة  اأنهب -صاحبة البلاغ    هاتقدم
ينبغـي  و تثير مسائل موضـوعية      -المثليين على حد زعمها     يز ضد   يمي  ذ ريازان ال  إقليمقانون  

 .لأسس الموضوعية من الإجراءات االبت فيمرحلة في معالجتها 

__________  
، ١-٥، الفقـرة    ١٩٩١مارس  /آذار ١١في  الآراء المعتمدة   ،  ضد فرنسا بارزيغ  ،  ٣٢٧/١٩٨٨البلاغ رقم    )٢٨(

 .٤-٩، الفقرة أستراليايونغ ضد و
 .١-٦، الفقرة ١٩٩٦نوفمبر /تشرين الثاني ٨الآراء المعتمدة في ، سون ضد فرنسافوري، ٥٥٠/١٩٩٣البلاغ رقم  ) ٢٩(
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توجد أية عقبات أخرى أمام مقبولية الـشكوى    لابناء على ذلك، ترى اللجنة أنه     و  ٧-٩
بأدلـة كافيـة    شُفعت   قد من العهد    ٢٦ و ١٩ بموجب المادتين     صاحبة البلاغ   إدعاءات أنو

 .لأغراض المقبولية

  النظر في الأسس الموضوعية    
 ضوء جميع المعلومات التي أتاحها      فيوقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ           ١-١٠
 . من البروتوكول الاختياري١، الفقرة ٥ن، على النحو المنصوص عليه بموجب المادة الطرفا

 ١٠-٣إذا كان تطبيق المادة       ما وتتعلق المسألة الأولى المعروضة على اللجنة بتحديد        ٢-١٠
أفضى إلى إدانتها بتهمة ارتكـاب        ما من قانون إقليم ريازان على قضية صاحبة البلاغ، وهو        

لحق صاحب البلاغ في حرية التعبير بالمعنى المقـصود في          اً  وتغريمها، يشكل تقييد  مخالفة إدارية   
 ـ من قانون إقليم ريازان      ١٠-٣أن المادة   باً  وتحيط اللجنة علم  . ١٩ من المادة    ٣الفقرة   نص ت
 تترتـب عليـه     )"الـسحاق   أو اللواطممارسة  (للمثلية الجنسية   بين القصّر   الدعاية  "أن  على  

 توضح  لا  من قانون إقليم ريازان    ١٠-٣كن اللجنة تلاحظ أن صيغة المادة       ل. مسؤولية إدارية 
 ية للـشخص  تشير إلى الهوية الجنس   )" السحاق  أو اللواط(المثلية الجنسية   "إذا كانت عبارة     ما
ومهما يكن من أمر، فإنه من الواضح أنه جرى تقييـد      . إليهما معاً   أو إلى النشاط الجنسي   أو

  والواقع.)٣٠( من العهد١٩ من المادة ٢الفقرة الذي تكفله ية التعبير  حق صاحبة البلاغ في حر    
  . التقييد في هذا البلاغ ليس موضع نزاع من الطرفينوجودأن 
إذا كان تقييد حق صاحبة البلاغ        فيما ويتعين على اللجنة في المرحلة التالية أن تنظر         ٣-١٠

بـنص  اً إذا كان محدد  ما من العهد، أي١٩ المادة  من٣اً بموجب الفقرة في حرية التعبير مبرر  
 لحماية الأمـن القـومي    ) ب(سمعتهم، و  حترام حقوق الآخرين أو   لا) أ: (القانون وضرورياً 

 وتشير اللجنـة في هـذا     . الآداب العامة   أو الصحة العامة   أو ،)ordre public(النظام العام    أو
مـن  ) ية الرأي وحرية التعبير   حر (١٩بشأن المادة   ) ٢٠١١(٣٤الصدد إلى تعليقها العام رقم      

 في جملة أمور، على أن حرية       ،، الذي نص  )٣١(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     
غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفـرد، وهمـا عنـصران             لا الرأي وحرية التعبير شرطان   

 ـ                ة أساسيان من عناصر أي مجتمع ويشكلان حجر الزاويـة لكـل مجتمـع تـسوده الحري
ويجب أن تكون القيود المفروضة على ممارستهما متلائمة مـع اختبـارات            . )٣٢(والديمقراطية

للأغراض التي وضعت مـن       إلا لا يجوز تطبيق القيود   "و. صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب   
  .)٣٣("يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه  كماأجلها

__________  
 .١-٨، الفقرة ٢٠٠٠مارس /آذار ٢٠الآراء المعتمدة في ، بيلاروسلابتسفيتش ضد ، ٧٨٠/١٩٩٧البلاغ رقم  ) ٣٠(
 .لمرفق الخامس ا،(A/66/40 (Vol. I)) ٤٠ لجمعية العامة، الملحق رقم لالرسمية للدورة السادسة والستينالوثائق  ) ٣١(
 .٢انظر المرجع نفسه، الفقرة  )٣٢(
 .٢٢المرجع نفسه، الفقرة  )٣٣(



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962  514 

إذا كان تقييـد      ما بلاغ والدولة الطرف يختلفان بشأن    وتلاحظ اللجنة أن صاحبة ال      ٤-١٠
 أشـارت صـاحبة الـبلاغ إلى        ،على وجه الخصوص  و ".محدداً بنص القانون  " التعبير   حرية
بموجـب    إلا يجوز تقييد حرية التعـبير      لا  بأنه دفعتف من الدستور    ٥٥ من المادة    ٣ الفقرة

 تم الاستناد إليه في إدانتها بارتكـاب        القانون الاتحادي، في حين أن قانون إقليم ريازان الذي        
 الدولـة   وتقول. اتحادياًاً  ليس قانون " الدعاية للمثلية الجنسية بين القصّر    "مخالفة إدارية بسبب    

ن قانون إقليم ريازان يستند إلى الدستور وإلى قانون المخالفات الإداريـة            إالطرف، بدورها،   
ويجوز للجنة عدم النظـر في      . المخالفات الإدارية من التشريعات المتعلقة ب   اً  ويمثل بالتالي جزء  

، يجـب أن     على الصعيد المحلي   هذه النقطة لأنه بغض النظر عن مدى قانونية التقييد المذكور         
 الشروط الصارمة   فقط ، ليس ١٩ من المادة    ٢ الفقرة   تمتثل القوانين المقيِّدة للحقوق الواردة في     

 متلائمة مع أحكـام     أيضاًأن تكون هي نفسها      من العهد، بل يجب      ١٩ من المادة    ٣ للفقرة
  .)٣٥(التمييز المنصوص عليها في العهدفي ذلك أحكام عدم   بما،)٣٤(العهد وأهدافه وأغراضه

 الـذي نـص علـى       ٣٤جاء في تعليقها العام رقم       وتذكر اللجنة في هذا الصدد، بما       ٥-١٠
 ودينية عديدة؛ وعليه، يجب     إن مفهوم الأخلاق مستمد من تقاليد اجتماعية وفلسفية       : "يلي ما

بغرض حماية الأخلاق إلى مبادئ غير مستمدة حصراً من تقليـد       ... أن تستند القيود المفروضة     
. )٣٦("ويجب أن تفسر هذه القيود في ضوء عالمية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييـز             ". واحد
 أن تنظـيم   ينص على     من قانون إقليم ريازان    ١٠-٣هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المادة        وفي

 في مقابـل    -)" السحاق اللواط أو (للمثلية الجنسية   بين القصّر   أنشطة عامة تهدف إلى الدعاية      "
تترتب عليه مـسؤولية   - للنشاط الجنسي بصفة عامة الدعاية للعلاقات الجنسية بين الجنسين أو   

، بأن حظر التمييز    )٣٧(لسابقةالإشارة إلى اجتهاداتها القانونية ا    في معرض   وتذكِّر اللجنة،   . إدارية
  . يشمل أيضاً التمييز على أساس الميل الجنسي٢٦بموجب المادة 

على قائم  باجتهاداتها السابقة التي تقضي بعدم اعتبار كل تفريق         أيضاً  وتذكر اللجنة     ٦-١٠
معقولـة  يقوم علـى معـايير      دام    ما  من العهد بمثابة تمييز    ٢٦الأسس المشار إليها في المادة      

وتلاحظ اللجنة أن الدولـة   . )٣٩(بموجب العهد اً  مشروعاً  دام يتوخى هدف    وما )٣٨(ضوعيةومو

__________  
 .٣-٨، الفقرة أسترالياضد تونن قضية ؛ و٢٦انظر المرجع نفسه، الفقرة  )٣٤(
 .١٣، الفقرة ١٨، والتعليق العام رقم ٢٦، الفقرة ٣٤التعليق العام رقم  )٣٥(
 .٣٢، الفقرة ٣٤التعليق العام رقم  )٣٦(
، ١٣٦١/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقـم     ٤-١٠، الفقرة   ويونغ ضد أستراليا  ،  ٧-٨فقرة  ، ال تونن ضد أستراليا   نظرا )٣٧(

 .٢-٧ الفقرة ،٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الآراء المعتمدة في ،كازادياغو ضد كولومبيا
 / نيـسان ٩، الآراء المعتمـدة في  بروكس ضـد هولنـدا  ، ١٧٢/١٩٨٤انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم   )٣٨(

 ٩، الآراء المعتمدة في     زوان دي فريس ضد هولندا    ،  ١٨٢/١٩٨٤قم  ؛ والبلاغ ر  ١٣، الفقرة   ١٩٨٢ أبريل
 ٢٩، الآراء المعتمـدة في      فوس ضد هولندا  ،  ٢١٨/١٩٨٦؛ والبلاغ رقم    ١٣، الفقرة   ١٩٨٧أبريل  /نيسان
 ٢٦، الآراء المعتمدة في     باوغر ضد النمسا  ،  ٤١٥/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ٣-١١، الفقرة   ١٩٨٩مارس  /آذار
، الآراء المعتمدة   مولر وإنغلهارد ضد ناميبيا   ،  ٩١٩/٢٠٠٠؛ والبلاغ رقم    ٣-٧رة  ، الفق ١٩٩٢مارس  /آذار
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 حماية أخلاق القصّر وحقوقهم وصحتهم ومصالحهم المشروعة لكنها         بحجةالطرف تذرعت   
الدعايـة للمثليـة    "تثبت أن تقييد الحق في حرية التعبير في سياق            لم ترى أن الدولة الطرف   

 -للنشاط الجنسي بصفة عامة   أولدعاية للعلاقات الجنسية بين الجنسين في مقابل ا-" الجنسية
تشير إلى تُقدَّم أي أدلة   لموعلاوة على ذلك،. بين القصّر يقوم على أسس معقولة وموضوعية   

  .)٤٠( من شأنها أن تبرر هذا التفريقوجود عوامل
 ات تحمل شعار  وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن قيام صاحبة البلاغ بعرض ملصق            ٧-١٠

اً يمثل نشاط   لا ثانوية، ال رسادمبنى إحدى الم  قرب  " أفتخر بمثليتي "و" المثلية الجنسية أمر طبيعي   "
بل إنها  .  ميل جنسي بعينه   الدعوة إلى إلى    أو يهدف إلى جر القصّر لنشاط جنسي معين      اً  عام

  .موقف متفهمكانت تعبر بذلك عن هويتها الجنسية وتبحث فقط عن 
 اللجنة علماً بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن صـاحبة الـبلاغ              وتحيط  ٨-١٠

كانت تنوي إشراك الأطفال في مناقشة المسائل التي تطرحهـا في نـشاطها؛ وأن الجمهـور                
قامت به؛ وأن تصرفاتها كانت تنطوي منذ البدايـة علـى            من خلال ما   يعرف بآرائها إلا   لم
تتدخل في   القصّر، وأن السلطات العامة لم     تعني الجمهور ولا    لا وأن حياتها الخاصة  " الاستفزاز"

وبينما تسلم اللجنة بدور سلطات الدولة الطرف في        ).  أعلاه ٢-٦انظر الفقرة   (حياتها الخاصة   
تبين الوقائع التي اسـتدعت،       في الوقت نفسه، أن الدولة الطرف لم       ،حماية القصّر، فإنها تلاحظ   

 من العهد، تقييـد حـق       ١٩ من المادة    ٣شروعة المذكورة في الفقرة      لأحد الأهداف الم   تحقيقاً
 من قانون إقليم ريازان، لقيامها بالتعبير       ١٠-٣صاحبة البلاغ في حرية التعبير على أساس المادة         

تفهم، حتى لو كانت تنوي، بحسب ادعـاء الدولـة          والبحث عن موقف م   عن ميلها الجنسي    
وعليه، تخلص اللجنـة إلى أن      . ائل تتعلق بالمثلية الجنسية   الطرف، إشراك الأطفال في مناقشة مس     

اسـتناداً إلى  " للمثليـة الجنـسية  بين القصّر الدعاية "إدانة صاحبة البلاغ بمخالفة إدارية بسبب    
 من قانون إقليم ريازان، وهي مادة غامضة وتنطوي على تمييز، يعد بمثابة انتـهاك               ١٠-٣ المادة

  . من العهد٢٦ مقروءة بالاقتران مع المادة ١٩لمادة  من ا٢لحقوقها بموجب الفقرة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تعمل بموجب الفقرة      إذ وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      -١١

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
،  من العهد  ١٩ادة   من الم  ٢وسي للفقرة   الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الاتحاد الر       

  . من العهد٢٦مقروءة بالاقتران مع المادة 

__________ 

، الآراء  ديركـسن ضـد هولنـدا     ،  ٩٧٦/٢٠٠١، والبلاغ رقم    ٧-٦، الفقرة   ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٦في  
 .٢-٩، الفقرة ٢٠٠٤أبريل / نيسان١المعتمدة في 

 ٢٤، الآراء المعتمـدة في      يرلنـدا أأونيل وكوين ضـد     ،  ١٣١٤/٢٠٠٤انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )٣٩(
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه /تموز

 .٢-٧، الفقرة كازادياغو ضد كولومبياو، ٤-١٠، الفقرة يونغ ضد أسترالياانظر  )٤٠(
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 من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة       ٢من المادة   ) أ(٣نه عملاً بالفقرة    أوترى اللجنة     -١٢
يشمل سداد قيمة الغرامة وقـت فرضـها          بما بأن تتيح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً،      

. حبة البلاغ، إضافة إلى تعويـضها  وأية مصاريف قانونية تحملتها صا     ٢٠٠٩أبريل  /نيسان في
 بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وينبغي أن تعمل علـى جعـل              أيضاًوهي ملزمة   

 . من العهد٢٦ و١٩الأحكام ذات الصلة من قوانينها الداخلية متفقة مع المادتين 

 الطرف قد اعترفـت، لـدى انـضمامها إلى          وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة        -١٣
لا،   أم إذا كان قد حدث انتهاك للعهد       ما البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد     

 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين        ٢وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة        
في العهد، وأن توفر لهم سبل انتصاف فعالة        الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها        أو في إقليمها 

 يومـاً،   ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون        فإنها  ثبت حدوث انتهاك،      ما إذا
ويُطلب إلى الدولة الطرف    . معلومات عن التدابير المتَّخذة لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ         

 .لرسمية للدولة الطرفأيضاً أن تنشر آراء اللجنة على نطاق واسع باللغة ا

. اعتُمِدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
 كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى          أيضاًوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      

  .]العامة الجمعية
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  ويلا البوليفاريةسيدينيو ضد جمهورية فتر، ١٩٤٠/٢٠١٠البلاغ رقم   -واو واو  
  *)١٠٦، الدورة ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول٢٩الآراء المعتمدة في (    

ويمثله المحامي، السيد إميليو بيريز (ايليهيو سيدينيو        : منالمقدم
  )بيتيا

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  جمهورية فترويلا البوليفارية       :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١٠مارس /آذار ٩    :تاريخ تقديم البلاغ
  سير المحاكمة في قضية جنائية      :الموضوع

  طول أمد سبل الانتصاف المحلية على نحو غير معقول      :المسائل الإجرائية
  الاحتجاز التعسفي؛ انتهاك الضمانات القضائية    :المسائل الموضوعية

ــان       :مواد العهد ــرات ١٤ و٩المادتـ ، )أ(٣ و٢ و١، الفقـ
  )ج(و )ب(و

  )ب(و) أ(٢، الفقرة ٥المادة   :مادة البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخـاص  ٢٨ المنشأة بموجب المادة  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية
  ،٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩ في وقد اجتمعت  
قدم إلى اللجنة المعنيـة بحقـوق       ، الم ١٩٤٠/٢٠١٠ في البلاغ    وقد فرغت من النظر     

الإنسان بالنيابة عن السيد ايليهيو سيدنيو بموجب البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد             
  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتعتمد

__________  
السيد بن عاشور، والسيد لزهـاري بوزيـد،         :هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     دراسة  شارك في     *  

كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والـسيد فـالتر كـالين،           والسيدة كريستين شانيه، والسيد     
نومـان، والـسيد    . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل          

مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،               
  .ارات سارسيمباييف، والسيد كريستر تيلين والسيدة مارغو واترفالوالسيد م
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   من البروتوكول الاختياري ٥ من المادة ٤راء بموجب الفقرة آ    
 كـانون   ١ ولد في    يليهيو سيدنيو، وهو مواطن فترويلي    صاحب البلاغ هو السيد ا      -١

وهو يدعي أنه وقع ضحية انتهاك جمهورية فترويلا البوليفارية لحقوقه          . ١٩٦٤ديسمبر  /الأول
) ب(و) أ(٣ و ٢ و ١؛ والفقـرات    ٩دة   من المـا   ٤ و ٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ٢بمقتضى المادة   

  .ويمثله محامٍ هو السيد إميليو بيريزبيتيا.  من العهد١٤من المادة ) ج(و

  عرضها صاحب البلاغ  كماالوقائع    
 Banco Canariasكان صاحب البلاغ نائب رئيس الشؤون المالية في بنك كانارياس             ١-٢

كومة الفترويلية ولقادة وشخصيات بارزة     ويدَّعي أنه قدم دعماً مالياً لسياسيين يعارضون الح       
  .وبسبب هذا الدعم، وقع ضحية إجراء انتقامي من جانب الحكومة. أخرى من المجتمع المدني

، رقابة صارمة على الـصرف      ٢٠٠٣فبراير  /وكانت الحكومة قد فرضت في شباط       ٢-٢
) CADIVI( وحدد البنك المركزي سعر الصرف وأنشئت لجنة إدارة الصرف الأجنبي. الأجنبي

وأصبح يتعين على أي كيان يرغب في الحصول علـى          . من أجل إدارة نظام الصرف الأجنبي     
 باعتباره Banco Canariasوقد سُجِّل . CADIVIعملة أجنبية الحصول على تصريح من اللجنة 

بنكاً يتعامل بالصرف الأجنبي ومأذوناً بالتعامل في طلبات الحصول على العملات الأجنبيـة،             
  .يرتبط بها من صفقات خاصة بالصرف الأجنبي وما
المـشار   (Consorcio Microstar، طلب اتحاد ميكروستار ٢٠٠٣يونيه /وفي حزيران  ٣-٢

 من لجنة إدارة الـصرف الأجـنبي   Banco Canariasمن خلال وساطة ) Microstar  بإليه هنا 
CADIVI سيب قيل إنها نقلت بحراً إلى  مبلغاً كبيراً من دولارات الولايات المتحدة لاحتياز حوا

 على صفقة الدولارات بدون أن   CADIVIووافقت لجنة   . الدولة الطرف ومحتجزة في الجمارك    
تدخل على الإطلاق إلى الدولة الطرف وأن الفواتير التي قدمها اتحـاد             تعلم أن الحواسيب لم   

Microstarزائفة .  
 العامة تحقيقاً استجابة لـشكوى      ، فتحت النيابة  ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤وفي    ٤-٢

مقدمة من مدير الإدارة الوطنية للمكوس والجمارك تتعلق بالوثائق المزيفة الـتي يـدَّعى أن               
.  الأجـنبي يتعلـق بالـصرف    فيما الذي يتعامل معهمBanco Canarias قدمها إلى Microstar اتحاد
لى صاحب البلاغ تهمـتي     ، وجّه مكتب المدعي العام إ     ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩ وفي

وطلب صاحب البلاغ رفـض     . التهريب عن طريق تزييف استيراد سلع، والتهرب الضريبي       
يمكن نسبها إليه؛ فلجنـة إدارة الـصرف الأجـنبي           القضية على أساس أن الأفعال المعنية لا      

CADIVI            هي وحدها، وفقاً للقانون الفترويلي، المخولة قانونياً التحقق من صفقات الصرف 
بعد أن تكون اللجنة قد      يشارك تجار الصرف الأجنبي في الصفقة إلا       الأجنبي والإذن بها، ولا   

. وقد تم تجاهل طلبه، وواصل مكتب المدعي العام التحقيق        . أصدرت إذنها بصرف العملات   
وبناء عليه، وبسبب عدم الموافقة على طلبه رفض القضية، والتجاهل التـام في التحقيقـات               
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 للمسؤولية الجنائية، قدّم صاحب البلاغ طلباً بأن تنظر المحكمة          CADIVI لجنة   لإمكانية تحمل 
، طلبـت  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٦ وفي. )recurso de avocamiento(العليا في دعواه 

المحكمة العليا من إدارة النيابة العامة التحقيق مع جميع الأشخاص الذين يحتمل تـورطهم في               
وأحيلت القضية إلى المحكمة الابتدائية الثالثة التابعـة        .  في التهم المدعاة   الأحداث التي تسببت  

، حيث أسندت إلى قاضٍ     )٣المحكمة رقم   (للدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كاراكاس العاصمة       
ورفض القاضي المؤقت طلب صاحب البلاغ رفض الدعوى، وواصل مكتب المدعي           . مؤقت

وكان القاضي ووكلاء النيابـة     . CADIVI    ل المسؤولية المحتملة    العام التحقيق بدون النظر إلى    
  .على السواء مؤقتين، ومن ثم يمكن عزلهم في أي وقت، دون أية إجراءات تأديبية

 احتجاز  ٣، طلب مكتب المدعي العام إلى المحكمة رقم         ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧وفي    ٥-٢
 أجريت منذ توجيه الاتهام رسمياً      صاحب البلاغ رهن المحاكمة على أساس أن التحقيقات التي        

اتهم مكتب المدعي العام صـاحب الـبلاغ بـالاختلاس           إذ. إليه كشفت عن جرم جديد    
 لتمويل صـفقة اتحـاد      Banco Canariasاستخدم على نحو غير سليم العملة التي تخص          لأنه

Microstar .     ويؤكد صاحب البلاغ أنBanco Canarias يقدم على الإطلاق أي شـكوى       لم 
وأن الطلب الخاص بأمر الاحتجاز رهن     . ترد في قرار الاتهام الأول     بشأن ذلك، وأن التهمة لم    

يتضمن  المحاكمة أشار إلى أن صاحب البلاغ استولى على أموال بصورة غير قانونية ولكنه لم             
، قـدم  ٢٠٠٧فبرايـر  / شـباط ٨ وفي. وصفاً تفصيلياً لأية وقائع تبرهن على ارتكاب جرم      

ونظراً لأن التهمة هي الاختلاس، وأن عمـلاء        .  نفسه طواعية إلى السلطات    صاحب البلاغ 
Banco Canarias            عانوا بشكل واضح من خسائر شديدة نتيجة لذلك، احتجت القاضية التي 

عرقلـة سـير      بأن هناك خشية من أن يحاول صاحب البلاغ الهرب أو          ٣ترأس المحكمة رقم    
كه موارد مالية كبيرة، وامتلاكه لطائرة خاصة، قررت هو معروف عن امتلا ونظراً لما. العدالة

وتم تجاهل الاشتراطات القانونية التي ينبغي الوفاء       . القاضية وضعه في الاحتجاز رهن المحاكمة     
بها قبل اعتماد تدبير من هذا القبيل، وكذلك حقيقة أن صاحب البلاغ ممنوع فعليـاً مـن                 

 ـ    . مغادرة البلد   ١٣ وفي. ر الاحتجـاز رهـن المحاكمـة      واستأنف صاحب البلاغ ضد أم
ثم تلقى مكتب المدعي    . ، رفضت محكمة الاستئناف طلب صاحب البلاغ      ٢٠٠٧مارس  /آذار

العام تقريراً من وزارة الاقتصاد والمالية خلص إلى أن مصدر العملة الأجنبية طرف ثالث ليس               
لفريق الـدفاع،   كمة أويتح هذه المعلومة للمح أن المكتب لم إلا. Banco Canarias  بله صلة 

 طلب  ٣، رفضت المحكمة رقم     ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٦على السواء، وبالإضافة إلى ذلك، في       
  .صاحب البلاغ مراجعة ملفه بنفسه والتحقق من مدى التهم والإدعاءات الموجهة ضده

، وجه مكتب المدعي العام اتهاماً رسمياً لصاحب البلاغ         ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٦وفي    ٦-٢
ثم وجـه   .  بتهمتي الاختلاس والتواطؤ في التهريب بتزييف استيراد سلع        ٣كمة رقم   أمام المح 

، أضاف تهمة ثالثة له هي      ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٠اتهاماً خطياً آخر ضد صاحب البلاغ في        
جلسة الاستماع الأولية في القـضية، المعقـودة    وفي. التواطؤ في امتلاك احتيالي لعملة أجنبية     

، كان الاتهام الرسمي الذي قدمه مكتب المدعي العـام غـير دقيـق              ٢٠٠٧مايو  / أيار ٩ في
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ومع ذلك، قبلت القاضية جميع الأدلة تقريباً التي قدمها         . يفي بالشروط القانونية الأساسية    ولا
مكتب المدعي العام، ورفضت الأدلة المستندية التي قدمها صاحب البلاغ، وقبلـت شـهادة        

. يُكتب له النجاح   وقُدِّم استئناف لهذا القرار لم    . لذين اقترحهم  شاهداً ا  ١٥    لاثنين فقط من ا   
وعند وقت تقديم البلاغ    . أظهرته من تحيُّز   ويدعي صاحب البلاغ أن القاضية رُقيت نتيجة لما       

  .كانت هي القاضية المسؤولة عن الدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كراكاس العاصمة
، سعى مكتب المدعي العام     ٢٠٠٧يونيه  /كمة في حزيران  وفي المرحلة الأولية من المحا      ٧-٢

وعلى الرغم من رفـض اقتـراح       . إلى تنحية القاضيين الأوليين اللذين كُلِّفا بالقضية عشوائياً       
وتلقّـى أحـدهما    . التنحية، فإن القاضيين نفسيهما تنحيا بسبب تعرضهما لضغوط خارجية        

. يتنحَّ، فإنه سيفصل من الخدمة على الفور       ذا لم رسالة من رئيس المحكمة العليا أبلغه فيها أنه إ        
، قبلت محكمة الاستئناف تنحي قاضية ثالثـة، بـسبب          ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢ وفي

  . صداقتها مع أحد وكلاء النيابة
، قدَّم صاحب البلاغ التماساً إلى المحكمة العليا        ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠وفي    ٨-٢

لان أمر الاحتجاز وجلسة الاستماع الأولية والمحاكمة باطلة ولاغيـة،  بأن تنظر في دعواه لإع  
والأمر بإطلاق سراحه على أساس أن اتهامه بجريمة الاختلاس غير سليم وهو الاتهـام الـذي          

  .استند إليه طلب أمر احتجازه
وبعد تقديم الأدلة وتحديـد     . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١وبدأت المرافعات الشفوية في       ٩-٢
يحضر فريق الادعاء دون تقديم   للاستماع إلى الحجج الختامية، لم٢٠٠٨يونيه /يران حز ٩ يوم

  . أي تفسير
، طلب مكتب المدعي العـام تمديـد فتـرة          ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٧وفي    ١٠-٢

  .الاحتجاز رهن المحاكمة مدة سنتين بدون تقديم أسباب يستند إليها هذا الطلب
م محامو صاحب البلاغ القضية إلى الفريق العامل المعني         ، قدَّ ٢٠٠٩مارس  /وفي آذار   ١١-٢

  .بالاحتجاز التعسفي والمقرِّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين التابعين للأمم المتحدة
، ٠٠٠٨-٢٠٠٩، أصدرت المحكمة العليا القرار رقـم    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨وفي    ١٢-٢

خلال فترة تبلغ سنة واحدة وأذنت فيه للجنـة         الذي أعلنت فيه إعادة تنظيم شاملة للقضاء        
ينجحوا في التقييم المؤسسي، عـن       القضائية بأن توقف القضاة والموظفين الإداريين الذين لم       

بدون أجر، وأن تقوم بإشغال الوظائف التي أصـبحت شـاغرة    العمل مؤقتاً، سواءً بأجر أو    
  .يضع هذا القرار أي معايير للتقييم نتيجة لذلك، ولم

يقاض على نحو    ، رأت المحكمة العليا أن صاحب البلاغ لم       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٧وفي    ١٣-٢
أن حقّه في المشاركة في التحقيق ذي الصلة قد انتُقص، انتـهاكاً             سليم بتهمة الاختلاس كما   

لحقه في الدفاع، وحقه في أن يُستمع إليه وحقّه في افتراض البراءة لأن مكتب المدعي العـام                 
ولذلك أعلنت الإجراءات   . يستدعه إلى الإدلاء بأقواله    تشاف جريمة جديدة، ولم   يبلغه باك  لم
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ومنحـت مكتـب المـدعي      . بأكملها باطلة ولاغية، وأعادت المحاكمة إلى مرحلتها الأولية       
تصدر أمراً بـإطلاق     أنها لم  إلا.  يوماً لإصدار قرار اتهام جديد ضد صاحب البلاغ        ٣٠ العام

، اتّهم مكتب المدعي العام صاحب البلاغ باختلاس        ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٧ و ٢٦ وفي. سراحه
، دون ادعاء أي وقائع جديدة، وطلب تمديد فترة حـبس صـاحب   Banco Canariasأموال 

، نظرت المحكمة الابتدائية الجنائية السابعة      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤ وفي. البلاغ رهن المحاكمة  
وأضافت المحكمة  . ، في التهمة الجديدة   )٢٧قم  المحكمة ر (والعشرون لمنطقة كراكاس العاصمة     

 سنتين أخريين للفترة القصوى للاحتجاز رهن المحاكمة على أساس أن ملف القضية             ٢٧رقم  
، وجه مكتب المدعي العام اتهاماً رسمياً لصاحب        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ وفي. كبير ومعقّد 

ان ينبغي لها أن تقرر أن الاتهام       ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة ك     . البلاغ بتهمة الاختلاس  
الجديد وجّه إليه بعد الحد الزمني، استناداً إلى الموعد النهائي الذي حُدِّد لهذا الغرض في حكم                

  .٢٠٠٩يونيه /حزيران ١١المحكمة العليا، حسبما طلب في 
، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي        ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١وفي    ١٤-٢
ولعدم ورود رد من الدولة الطرف، رأى الفريق العامل أن الإجـراءات   . )١(١٠/٢٠٠٩قم  ر

المتخذة ضد صاحب البلاغ قد توقفت لفترة مطوّلة نتيجة لإمساك مكتب المحـامي العـام               
)Procuraduría General( عن العمل، وأن احتجاز صاحب البلاغ رهن المحاكمة تجاوز المدة 

القانون الفترويلي، وأن رفض الإفراج عنه بكفالة، رغم عدم وجود          القصوى المحددة بموجب    
سبب للاعتقاد بأن صاحب البلاغ كان يسعى للتهرب من العدالـة، تـشكِّل انتـهاكات               

 من العهـد    ١٤ و ١٠ و ٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد        ١١ و ١٠ و ٩ للمواد
 يرى الفريق أن احتجاز صاحب الـبلاغ        الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولذلك     

وطلب الفريق من الدولة الطرف إطلاق سراح البلاغ بكفالة حتى انتهاء المحاكمـة،    . تعسفي
  .موجب له واتخاذ تدابير تضمن عدم تأخر إجراءات المحاكمة من جديد، على نحو لا

كمـة  ، عدَّلت محكمة الاسـتئناف قـرار المح       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٨وفي    ١٥-٢
 أشهر، على أن تُحسب هـذه  ٨، وخفَّضت تمديد فترة الاحتجاز رهن المحاكمة إلى       ٢٧ رقم

، ٢٠٠٩فبرايـر   / شباط ٨الأشهر الثمانية من تاريخ إتمام فترة السنتين الأولى، أي اعتباراً من            
تـأمر المحكمـة     ومع ذلك، لم  . ومن ثم فإنها انتهت في تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف         

وأحيلت القضية بعد ذلك إلى المحكمـة الابتدائيـة للـدائرة    .  سراح صاحب البلاغ بإطلاق
، التي أغفلت   )٣٩المحكمة رقم   (القضائية الجنائية التاسعة والثلاثين لمنطقة كراكاس العاصمة        

وردّ صاحب  . الأمر بإطلاق سراح صاحب البلاغ على الرغم من الطلبات التي قدَّمها محاميه           
 تـشرين   ١٥ وفي. الإغفال بتقديم التماس بحق الإحـضار أمـام المحكمـة         البلاغ على هذا    

، طلب مكتب المدعي العام من محكمة الاستئناف توضيح التاريخ الذي           ٢٠٠٩أكتوبر  /الأول
الوقت نفسه، قدم  وفي.  أشهر لفترة الاحتجاز رهن المحاكمة٨يبدأ منه حساب التمديد البالغ 

__________  
)١( A/HRC/13/30/Add.1. 
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تورية بالمحكمة العليا، يدعى فيه انتهاك الحقوق الدسـتورية         طلب حماية مؤقتة إلى الغرفة الدس     
للمدعي العام على أساس أن محكمة الاستئناف تجاوزت حدود ولايتها القضائية وغيرت على             
نحو تعسفي طول أمد فترة الاحتجاز رهن المحاكمة بدون منح الأطـراف الفرصـة لتقـديم              

، قبلت المحكمة العليا طلب     ٢٠٠٩توبر  أك/ تشرين الأول  ٢٠ وفي. اقتراحات بشأن الموضوع  
الوقت نفسه،   وفي.  المؤقتة، وأمرت بوقف سريان آثار حكم محكمة الاستئناف        الحمايةتطبيق  

أوضحت المحكمة أن تمديد فترة الاحتجاز رهن المحاكمة ينبغي حسابه من التاريخ الذي نُشِر              
، انتهاكاً لمبدأ   ٢٠٠٩أكتوبر  /الأول تشرين   ٨وأن هذا التوضيح غيرَّ فعلياً قرار       . فيه التوضيح 

وقد خُفِّضت درجة قاضي محكمة الاستئناف الذي أصدر الحكـم الأول           . الشيء المقضي به  
  .بعد، إلى منصب قاضي محكمة ابتدائية يوافق على الحكم التوضيحي، فيما ولم
ة المسؤولة عن   المحكم(الابتدائية الحادية والثلاثون    " محكمة المراقبة "وبعد ذلك، اختيرت      ١٦-٢

التابعة للدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كراكاس العاصـمة        ) مرحلة التحقيقات والمرحلة الأولية   
 كـانون   ١٠ وفي. عشوائياً للنظر في القضية المرفوعة ضد صاحب الـبلاغ        ) ٣١المحكمة رقم   (

دم وجـود أي   ونظراً لرأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وع      ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول
خطر من هروب المتهم، وعدم ظهور ممثِّل الادعاء في مناسبتين متعاقبتين، عدَّلت القاضية التدبير              
الاحترازي للاحتجاز رهن المحاكمة وأمرت بإطلاق سراح صاحب البلاغ شـريطة حـضوره      

   .شخصياً إلى المحكمة كل أسبوعين، وعدم مغادرة البلد، وأمرته بالتخلِّي عن جواز سفره
علم الضباط التابعون لمديرية المخابرات وخدمات الوقاية بهذه الإجـراءات          وعندما    ١٧-٢

 وقبضوا على جميع الحاضرين بدون      ٣١وبإطلاق سراح صاحب البلاغ، داهموا المحكمة رقم        
القاضية اقتيدت  و. من سعاة المحكمة  اثنان  ، و M.L.Aأمر قبض، بمن في ذلك القاضية، السيدة        

، أفيد أن أمراً باحتجـاز      ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١١  وفي .ئيسي للمديرية إلى المقر الر  
القاضية صدر من جانب محكمة المراقبة الأولى التابعة للدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كراكاس             

الوقت نفسه، حاولت الشرطة البحث عن صاحب البلاغ واحتجـازه علـى           وفي .العاصمة
وتعرض محامو الدفاع عـن صـاحب   . أمر من المحكمة بذلك  على   االرغم من عدم حصولهم   

وقبض على أحدهم واقتيد إلى المقر الرئيسي لمديرية المخابرات العـسكرية           . البلاغ للتخويف 
، أشـار رئـيس     ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١١  وفي .حيث تم استجوابه لمدة يومين    

 ، أذيع على قناة وطنيـة     ،زيونالجمهورية إلى قضية صاحب البلاغ في برنامج للإذاعة والتلف        
ودعـا  القاضية وسماها لصة ولمح إلى فسادها       أشار إلى     كما ".بالهروب"واتهمه  " لصاً"وسماه  

وذكر أن المحامين الذي يدافعون عن صاحب الـبلاغ         . إلى الحكم عليها بالسجن ثلاثين عاماً     
وأخيراً، دعا رئيس   . القاضية القرار الذي أصدرته     اًارتكبوا جريمة يُدّعى فيها أنهم أعدوا مقدم      

الجمهورية المحكمة العليا والجمعية الوطنية إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإتاحة فرض  
  . أقصى حكم على القاضية
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 أمام M.L.Aالقاضية مكتب المدعي العام  اتهم   ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٢وفي    ١٨-٢
  . وإساءة استخدام السلطة. ساعدة على الهرب والتآمر بتهم الفساد والم٥٠محكمة المراقبة رقم 

الفريق العامل المعني بالاحتجاز     رئيس   أصدر،  ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٦في    ١٩-٢
التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين 

 أشاروا فيـه إلى     ،M.L.Aكاً يتعلق باحتجاز القاضية     عن حقوق الإنسان، بياناً صحفياً مشتر     
 وأعربوا عن خشيتهم من إمكـان القـبض الوشـيك           ،الاحتجاز التعسفي لصاحب البلاغ   

  .صاحب البلاغعن دفاع الالحدوث على محامي 
، ألغي قاضي مؤقت جديد يـرأس حاليـاً         ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨وفي    ٢٠-٢

 الذي صدر من قبل إلى صاحب البلاغ بالمثول أمام المحكمة،           ، الأمر الرسمي  ٣١المحكمة رقم   
ينفذه وأصدر أمراً بالقبض عليه وشعر صاحب البلاغ بسبب المخاطر الكبيرة التي  نظراً لأنه لم

وكان موجوداً وقت تقـديم الـبلاغ في        . خيار أمامه سوى الهروب من البلد      يواجهها أن لا  
، أيـدت   ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨ وفي. جوءالولايات المتحدة حيث قدم طلباً بالل     

  .المحكمة العليا طلباً مقدماً من مكتب المدعي العام بتسليم صاحب البلاغ

  الشكوى    
؛ ٢يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتهـا بموجـب المـادة                ١-٣

 ـ )ج(، و )ب(، و )أ(٣ و ٢و١، والفقـرات    ٩ مـن المـادة      ٤ و ٣ و ٢و١والفقرات   ن ، م
  .من العهد ١٤ المادة
، ٩ مـن المـادة      ٢وقال إن احتجازه والدعوى المرفوعة ضده ينتـهكان الفقـرة             ٢-٣

يبلغه على نحو سليم بطبيعة التـهم        وإن مكتب المدعي العام لم    . ١٤من المادة   ) أ(٣ والفقرة
طاره مـسبقاً   الموجهة إليه، وأنه غيَّر التهم الموجهة له عند توجيه الاتهام رسمياً إليه بدون إخ             

وبالتالي عندما طلب مكتب المدعي العام احتجازه رهن المحاكمة بتهمة الاختلاس فإنه            . بذلك
وبالإضافة على ذلك، فإن طلب الاحتجاز رهن المحاكمة . يكن قد اتهم بهذه الجريمة من قبل لم

على أموال  والاتهام الرسمي الموجه إليه تضمنا فقط إشارة عامة إلى أن صاحب البلاغ استولى              
بصورة غير قانونية، لكنهما كانا يفتقران إلى وصف تفصيلي للوقائع وإلى شرح للكيفية التي              

ومن ثم، حرم صاحب البلاغ من فرصـة        . تم بها فيهما الوفاء بالمعايير اللازمة لتشكيل جريمة       
 ـ  . الوقائع التي يفترض أن الاتهام المدَّعى يستند إليها        فهم التهم أو    ١٦في  . كوعلاوة على ذل

 طلب صاحب البلاغ مراجعة ملفـه شخـصياً         ٣، رفضت المحكمة رقم     ٢٠٠٧مارس  /آذار
  .والتيقن من مدى الاتهامات والادعاءات الموجهة إليه

، يدعي صـاحب الـبلاغ أن احتجـازه         ٩ من المادة    ٣ و ١وفيما يتعلق بالفقرتين      ٣-٣
يتـهم بـه     ارتكاب جرم لم استند إلى٣فأمر الاحتجاز الذي أصدرته المحكمة رقم    . تعسفي

يأخذ في الحسبان واقعة أن صاحب البلاغ قـدم نفـسه طواعيـة إلى               صاحب البلاغ، ولم  
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 الذي يمارس فيه أعماله التجارية، ويوجد فيه مسكنه وتقيم          -روابطه مع البلد     السلطات أو 
 ـ      ولم. حرمانه بالفعل من السفر إلى الخارج       ولا -فيه أسرته    دخل في  يثبت أيضاً أنه قـد يت
 عند إتمـام الفتـرة   ٢٠٠٩فبراير / شباط ٩يطلق سراحه في     ولم. يهرب من البلد   التحقيق أو 

 مـن قـانون   ٢٤٤القصوى التي تبلغ سنتين للاحتجاز رهن المحاكمة التي تسمح بها المـادة           
وقال إن حبسه مدد على الرغم من أن طلب المدعي العام تمديده قدم بعد     . الإجراءات الجنائية 

وأشـار  . يقدم أي دليل يمكن أن يثبت وجود أسباب موضوعية لذلك          الزمني المقرر ولم  الحد  
يمكن استخدام الاحتجاز رهـن المحاكمـة توقعـاً للإدانـة، وأن        صاحب البلاغ إلى أنه لا    

استخدامه ينبغي أن يقتصر على الحالات التي تتطلب منع المشتبه فيهم من إعاقة التحقيقـات               
  .العدالةمحاولة التهرب من  أو
ولم يستطع صاحب البلاغ الحصول على مراجعة قـضائية لاحتجـازه في الوقـت                ٤-٣

 من العهد لأن طلبه الذي قدم إلى المحكمة         ٩ من المادة    ٤المناسب، حسبما تقتضي ذلك الفقرة      
 للإفراج عنه على أساس أن احتجازه يستند إلى جرم          ٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٠العليا في   

ومع أن المحكمـة    .  شهراً ١٨، أي بعد قرابة     ٢٠٠٩مايو  /أيار ٧في   يُبتَّ فيه إلا   ه لم يتهم ب  لم
وعلاوة على ذلك، حتى لو كان      . تأمر بإطلاق سراحه   أنها لم  العليا رأت أن الطلب مقبول، إلا     

 بعد  ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٨الاحتجاز رهن المحاكمة قانونياً، فإنه كان ينبغي إطلاق سراحه في           
ويؤكـد علـى أي حـال أن    . دة السنتين القصوى للاحتجاز التي يسمح بها القـانون    إتمام م 

يمكن  الاحتجاز، بغض النظر عن قانونيته في إطار القانون المحلي، ينبغي ألا يكون تعسفياً، أي لا            
  .أن تتجاوز فترة الاحتجاز الوقت اللازم، على نحو معقول، لتحقيق الغاية المنشودة

، قـال صـاحب     ١٤من المادة   ) ج(٣، والفقرة   ٩ من المادة    ٣لفقرة  وفيما يتعلق با    ٥-٣
. ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٨واحتجز رهن المحاكمة في     . يحاكم سريعاً ودون تأخير    البلاغ إنه لم  

وإن . تزال في مرحلتها الأولية    وبعد عامين وعشرة أشهر من ذلك التاريخ كانت المحاكمة لا         
إلى مسلك مكتب المدعي العام وإنه انعكاس لأسـاليب      التأخير الكبير في نظر الدعوى يعزى       

، في طلـب    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٧وقال إن المحكمة العليا نظرت في       . التأخير المتعمد من جانبه   
 شهراً تقريباً من ذلك التاريخ وأثبتت عدم صحة اتهامه،          ١٨إطلاق السراح الذي قدمه قبل      

وأعيدت المحاكمة مـن    . حقة باطلة ولاغية  وأعلنت، بناءً على ذلك، أن جميع الإجراءات اللا       
. ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٢٨  أو ٢٦جديد على أساس اتهام جديد قدمه مكتب المدعي العام في           

وكان قرار المحكمة العليا في غير أوانه وغير ملائم لأن جميع الأدلة قد سمعت بالفعل في إطار                 
، في حين أن الاستئناف     ٢٠٠٨ه  يوني/ حزيران ١٧الإجراءات العادية التي تم وقفها أصلاً في        

الذي نظرت فيه المحكمة العليا يتعلق بالطعن فقط في أمر الاحتجاز رهن المحاكمة، وأن هـذه      
وأخيراً، قال إن مكتـب     . المسألة كان يمكن تسويتها لو أتاحت المحكمة العليا إتمام المحاكمة         

 الاحتجاز رهن المحاكمة    ، تمديد فترة  ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٧المدعي العام طلب في     
  . بدون تقديم أسباب تدعم ذلك
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وأشار صاحب البلاغ إلى أن المحاكم التي نظرت في القضية المرفوعة ضده، غير مستقلة                ٦-٣
وأن نظام الدولة الطرف الخاص     .  من العهد  ١٤ من المادة    ١حيادية، حسبما تقتضي الفقرة      ولا

ء مستقل لأن هؤلاء القضاة غير مؤمّنين في وظائفهم         بالقضاة المؤقتين ينتهك الحق في وجود قضا      
وأن السلطة التنفيذية تتـدخل  . ويمكن عزلهم متى أريد ذلك، بدون أي إجراءات محددة من قبل  

 على نحو صريح في مجال إقامة العدل محولة النظام إلى أداة لاضـطهاد المعارضـين                ١٩٩٩منذ  
لذين يتخذون قرارات تتناقض مع رغبات السلطات        ا ينالمؤقتالسياسيين والقضاة ووكلاء النيابة     

. السياسية يعزلون على نحو تعسفي من مناصبهم ويتعرضون في حالات كثيرة لإجراءات تأديبية            
وعلى العكس من ذلك، من يعملون وفقاً للتعليمات يرقّون إلى مناصب أعلى، وقد كان اثنان               

يعني إمكـان    د صاحب البلاغ مؤقتين، مما    من القضاة الذين تولوا النظر في الدعوى المرفوعة ض        
وقال إن القاضية التي نظرت في القضية أمام المحكمـة          . )٢(عزلهم في أي وقت لأسباب سياسية     

 والتي استبدلت أمر الاحتجاز رهن المحاكمة بمثول صاحب البلاغ بانتظام أمام المحكمة،             ١٣رقم  
 شجعها رئـيس جمهوريـة الدولـة        تعرضت لإجراء انتقامي من جانب السلطة التنفيذية التي       

وحتى وقت تقديم البلاغ،    . الطرف، ونجم عن ذلك القبض الفوري عليها وتقديمها إلى المحاكمة         
  .)٣(كانت القاضية قيد الاحتجاز رهن المحاكمة

، ٢٠٠٥نـوفمبر   /يتصرفوا على نحو محايد، ففي تشرين الثاني       وأضاف إن القضاة لم     ٧-٣
 صاحب البلاغ بتهم التهريب بتزييف      ٣القضية أمام المحكمة رقم     اتهم القاضي الذي ينظر في      

استيراد سلع والتهرب الضريبي، حتى على الرغم من أن القانون يبرئه من أي مسؤولية جنائية               
وأن نفس القاضي أمر باحتجازه رهن . كمدير لبنك يعمل بوصفه متاجراً في الصرف الأجنبي       

يكن ثمة خطر  يوجه بشأنه الاتهام إليه، ولم س جرم لمالمحكمة مع أن الاحتجاز طلب على أسا   
 رفض القاضي طلبه الوصول شخصياً إلى ملفه بحيث         ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٦ وفي. من هروبه 

، عقد القاضي جلسة أولية سمـح فيهـا         ٢٠٠٧مايو  /أيار ٩ وفي. يمكنه مراجعته مع محاميه   
. اع بعرض جميع الأدلة المستندية تقريباًيسمح للدف لمكتب الادعاء العام بتقديم جميع الأدلة ولم      

 على القضية   ٢٧، وبعد اطلاع قاضية المراقبة في المحكمة رقم         ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٤ وفي
واتخاذها قرارات بشأنها، طُلب إليها التنحي لأنها كانت صديقة جداً لوكيل النيابة الذي يمثل              

، ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤إلى نفس القاضية في     أنه أعيد إسناد القضية      إلا. إدارة النيابة العامة  
__________  

قضية آبيتـز   يشير صاحب البلاغ إلى السابقة القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المتمثلة في               )٢(
 ٥لة في الحكم الـصادر في       المتمثضد فترويلا،   ") المحكمة الأولى للمنازعات الإدارية   "أمام  (باربيرا وآخرون   

 ٣٠، في قــضية ريفــيرون تروخيلــو ضــد فترويــلا، والحكــم الــصادر في ٢٠٠٨أغــسطس /آب
 وحتى الوقت الراهن، كـان      ١٩٩٩أغسطس  /، الذي رأت فيه المحكمة أنه منذ آب       ٢٠٠٩ يونيه/حزيران

ن عزلهم في أي وقـت      القضاة المؤقتين غير مؤمّنين في وظائفهم وكان يتم تعيينهم على نحو تقديري، ويمك            
 .بدون أي إجراءات محددة من قبل

، ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨، المؤرخ   ٠٠٠٨-٢٠٠٩يدعي صاحب البلاغ أنه بسبب قرار المحكمة العليا رقم           )٣(
أمكن ضـمان اسـتقلال      الذي أعلن فيه إعادة تنظيم القضاء، فإنه حتى لو أعيدت المحاكمة من جديد، لما             

 .بتينالمحاكم، حتى لو كان القضاة مث
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يستند إلى أساس    ومددت فترة احتجازه رهن المحاكمة مدة سنتين أخريين رغم أن التمديد لا           
وبالإضـافة إلى   . وغير قانوني، وكان الأساس الوحيد للقرار هو أن ملف القضية كبير للغاية           

ام قدم طلـب التمديـد في وقـت    تأخذ القاضية في اعتبارها أن مكتب المدعي الع    ذلك، لم 
  .متأخر، أي بعد ثلاثين يوماً من الحد الزمني الذي قررته المحكمة العليا

يكفيه  وفيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما              ٨-٣
 من العهد، يدَّعي صاحب البلاغ ومحاموه أنه        ١٤من المادة   ) ب(٣لإعداد دفاعه وفقاً للفقرة     

 ١٦ رفـضت في     ٣يتسنَّ لهم التوصل بصورة كاملة إلى ملف القضية، وأن المحكمة رقم             لم
، طلبه بمراجعة ملفه، ورفضت قبول الأدلة المستندية التي قدمها دفاعـه،            ٢٠٠٧مارس  /آذار
أن المستندات المعنية تثبت بشكل قاطع أن العملة المحلية التي استخدمت في صفقة اتحـاد                مع

Microstar   من مصادر مستقلة وليست نتيجة لاختلاس أموال         أتتBanco Canarias .  ومنـع
محاموه من مراجعة ملف القضية بأكمله، واحتجز مكتب المدعي العام بشكل غـير قـانوني               

علـى   الرسائل الرسمية التي أرسلتها وزارة الاقتصاد والمالية وثيقة الصلة بدفاع الدولة الطرف           
وتؤكد هـذه   . يبلغ بها صاحب البلاغ في الوقت المناسب       أساس أنها تشكل معلومات، ولم    

 تتألف من صكوك قابلـة      Microstarالرسائل أن العملة الفترويلية المستخدمة في تمويل صفقة         
يمكن أن يكون صاحب البلاغ قد اختلس أموالاً من          للتداول قدمتها أطراف ثالثة، ولذلك لا     

Banco Canariasلتمويل الصفقة .  
 مـن   ٢ عدم الالتزام بالحق في افتراض البراءة المنصوص عليه في الفقـرة             وأشير إلى   ٩-٣

وإلى حرمانه من إمكانية    .  من العهد أثناء الإجراءات القضائية ضد صاحب البلاغ        ١٤ المادة
محاكمته وهو مطلق السراح واحتجازه رهن المحاكمة على الرغم من عدم الوفـاء في هـذه                

يطلق سراحه   لم كما. ة اللازمة لاتخاذ إجراء من هذا القبيل      القضية بأي من الشروط القانوني    
 ٧يُلغ أمر احتجـازه في       ولم. في نهاية المدة القصوى للاحتجاز رهن المحاكمة التي تبلغ عامين         

، عندما أقرت المحكمة العليا بأن قرار الاتهام الموجه لصاحب الـبلاغ غـير        ٢٠٠٩مايو  /أيار
 ٤وأشار إلى أنـه في      .  القرارات السابقة لاغية وباطلة    سليم، وعلى هذا الأساس أعلنت أن     

، تم تمديد أمر الاحتجاز رهن المحاكمة الذي أتاح احتجازه لمدة سنتين            ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات القضائية المتخذة ضده أملتها دوافع سياسية من            . أخريين

ما أشار رئيس الجمهوريـة إلى القـضية في         السلطة التنفيذية حسبما ثبت ذلك بوضوح عند      
  . ٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأول ١١برنامج في التلفزيون والإذاعة في 

 من العهد نتيجة إتيان سـلطات الدولـة         ١٤ و ٩أما الانتهاكات المدعاة للمادتين       ١٠-٣
  . من العهد٢أفعالاً، وامتناعها عن أفعال، فتشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 

تعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد صاحب البلاغ أنه، وقت تقديم           وفيما ي   ١١-٣
البلاغ إلى اللجنة، بعد أربع سنوات تقريباً من إصدار قرار اتهام مكتب المـدعي العـام في                 

يحـاكم   تصل المحاكمة إلى مرحلة النظر الأولية بعد، وبناءً عليـه، فإنـه لم             ، لم ٢٠٠٥ عام
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وبالتالي، أُطيل على نحو غير معقول أمد الإجراءات القـضائية          . تدائيةيدن في المحكمة الاب    ولم
سيما إنه وضع في الحبس رهن المحاكمة خلال الفترة          التي بدأت ضده في المحاكم الفترويلية لا      

يمكـن تبريـره بتعقـد القـضية         ويؤكد أن إطالة أمد الإجراءات في قـضيته لا        . بأكملها
  .من سبل الانتصاف القانونية المتاحةبإجراءات الدفاع للاستفادة  ولا
وقال إن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئـات التحقيـق                  ١٢-٣

ويؤكد أن الرأي الذي أصدره الفريق العامل المعـني بالاحتجـاز          . التسوية الدولية  الدولي أو 
اعـد الإجـراءات   التعسفي، وطلبه أن يحاكم صاحب البلاغ وهو مطلق السراح وفقـاً لقو      

الواجبة، والبيانات الصحفية والرسائل الصادرة من المقرر الخاص المعني باسـتقلال القـضاة             
تـشكل، نظـراً     والمحامين، ومن المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، لا          

 مـن   ٥من المـادة    ) أ(٢لوضعهم القانوني، إجراءً للتحقيق ضمن المعنى الذي تقصده الفقرة          
تتعارض مع اتخاذ اللجنـة قـراراً بهـذا الـشأن            ومن ثم، فهي لا   . البروتوكول الاختياري 

  .تنطوي على ازدواج للإجراءات الدولية ولا

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
غ ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلا       ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٢٧في    ١-٤

 ٩وأسسه الموضوعية إلى اللجنة على أساس تقرير محدَّث مقدم من إدارة النيابة العامة مؤرخ               
  . أعد بناءً على طلب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول

وتتضمن تقارير الدولة الطرف الإجراءات التي اتخذها وكلاء النيابة واتخذتها المحـاكم في               ٢-٤
التحقيقات، لائحة الاتهام الموجه لصاحب البلاغ ومحاكمته على احتيازه عملة أجنبية بأسـلوب             

وتؤكد أن إدارة النيابـة العامـة       . احتيالي مشدد للعقوبة، واتهامه بالاختلاس وتواطئه في التهريب       
 حققت مع صاحب البلاغ واتهمته بالاختلاس لأنه في عملية تخص اتحاد ميكرو ستار، اسـتولى،              
كنائب لرئيس بانكو كانارياس، على عدة ملايين من الدولارات من ودائع يحتفظ بهـا البنـك                

 Cedelوآلت هذه الأموال، بعد عدة صفقات، إلى حساب في مصرف أجنبي يـسمى  . المركزي

International Investment   وهو شركة من بين حاملي أسهمها شقيقه بانكو كاناريـاس الـذي ،
وأعلن صاحب البلاغ رسمياً في طلباتـه المقدمـة إلى البنـك            .  بأسهم فيه  يحتفظ صاحب البلاغ  

ولذلك، فإن  . المركزي أن اتحاد ميكرو ستار أوفى بجميع الشروط القانونية لإجراء الصفقات المالية           
  .أعلنه صاحب البلاغ  فيماالبنك المركزي تصرف على أساس الثقة

يقيّد وأنه توصـل     لاغ في الدفاع لم   وأشارت الدولة الطرف إلى أن حق صاحب الب         ٣-٤
، وطـوال  ٢٠٠٣هو ومحاميه إلى الوثائق المتعلِّقة بالإجراءات القضائية منذ بدء التحقيـق في    

  .إجراءات المحاكمة
وإن أقصى حكم بالسجن على أخطر الجرائم التي اتهم بها صاحب البلاغ يبلغ أكثر                ٤-٤

 من قانون الإجـراءات     ٢٥١ن المادة    م ١من عشر سنوات، ولذلك يوجد، بمقتضى الفقرة        
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يعني أن النيابة العامة كانت ملزمة بتطبيـق أمـر           الجنائية، افتراض قانوني بخطر الهروب، مما     
وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب البلاغ يمتلك الموارد المالية اللازمة          . الاحتجاز رهن المحاكمة  

المالي وارتباطاته بالمؤسسات المالية،    وكان يمكن، نظراً لوضعه     . لكي يغادر البلد في أي وقت     
الخبراء بالإدلاء بشهادات كاذبـة في       الضحايا أو  الشهود أو  أن يقنع زملاءه المشتبه فيهم، أو     

 بتمديد  ٣٩كذلك مارس صاحب البلاغ حقه في الاستئناف إزاء قرار المحكمة رقم            . المحكمة
  .  هذا القرارفترة احتجازه رهن المحاكمة، لكن محكمة الاستئناف أيّدت

، قبلت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ بـأن تنظـر في   ٢٠٠٩مايو / أيار٧وفي    ٥-٤
يتعلَّق بتهمة الاختلاس، وأعلنت الإجراءات المتعلِّقة بتلك الجريمة لاغية وباطلـة            دعواه، فيما 

عليا على  ومع ذلك، أبقت المحكمة ال    . توجَّه على النحو السليم    على أساس أن لائحة الاتهام لم     
 بشأن تهم الاحتياز الاحتيالي لعملة      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٦مفاعيل لائحة الاتهام الموجّهة في      

. أجنبية وتهريبها عن طريق تزييف استيراد سلع، فضلاً عن تأكيد أمر الاحتجاز رهن المحاكمة             
 الاستئناف الذي قدَّمه صاحب البلاغ ٢٠٠٧مارس / آذار١٣ورفضت محكمة الاستئناف في   

ضد أمر الاحتجاز وأشارت إلى أن تمديد مدة حبس صاحب البلاغ رهن المحاكمة لـسنتين               
 من قانون الإجراءات الجنائية ٢٤٤أخريين قد جاء بناءً على طلب النيابة العامة بموجب المادة          

وأضافت الدولة الطرف أن الإجـراء      . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤ في   ٢٧وقررته المحكمة رقم    
كمة العليا يثبت احترامها للضمانات القضائية ويظهر أن حقوق صـاحب           الذي اتّخذته المح  

سيما وأن مكتب المدعي العام، على نحو مناقض لاستنتاج المحكمة أبلغ            تُنتَهك، لا  البلاغ لم 
صاحب البلاغ أن التحقيق معه شمل جريمة الاختلاس المزعومة، حسبما يتّضح مـن سـجل              

  .٢٠٠٧فبراير / شباط٩ في ٣ا المحكمة رقم جلسة الاستماع الأولية التي عقدته
وفيما يتعلَّق بادعاء عدم حياد المحاكم، تشير الدولة الطرف إلى أن محكمة المراقبـة                ٦-٤

ذاتها هي التي تقرِّر، بموجب القانون، مقبولية التهم، وتقرّ الأدلة وتـصدر الأمـر بـإجراء                
للمـسؤولية    نهائي سواء للأدلـة أو     ينطوي بالضرورة على أيّ تقييم     لكن ذلك لا  . المحاكمة

  . يتأثر ومن ثم فإن حقه في أن يُحاكَم أمام محكمة محايدة لم. الجنائية للمتهم
أما التأخير في الإجراءات القضائية، فيُعزى إلى وقف المرافعات الشفوية بعد القـرار               ٧-٤

 لأن جميـع    الذي اتّخذته محكمة أعلى نتيجة الطلب الذي قدَّمه صاحب الـبلاغ، ونظـراً            
وأشـارت  . الإجراءات السابقة على ذلك القرار قد أُبطلت، وتعيَّن البدء في محاكمة جديدة           

خاص ممكن ضد    الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قدَّم في دفاعه كل استئناف عادي أو            
ع وعلى سبيل المثال أُرجئت جلستا الاستما     . القرارات التي اتُّخذت أثناء الإجراءات القضائية     

 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٧مايو و / أيار ٩، موعدهما في    ٣الأوليان اللتان حددت المحكمة رقم      
أحدها ضد التهم التي وجهتها النيابة      : ٢٠٠٩ وقدَّم أربعة استئنافات في عام    . بناءً على طلبه  

العامة، على أساس أنها وجّهت في وقت غير ملائم؛ والآخر ضد القرار بتمديد احتجازه رهن    



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

529  GE.13-45962 

كمة، والثالث ضد الحكم بعدم مقبولية اعتراضه على قاضية المراقبة، والرابع ضد الأمـر              المحا
  .بتجميد أصوله

 ٦ حكمها بالسجن    ٣٩، أصدرت المحكمة رقم     ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤وفي    ٨-٤
وهو مدّعى عليه آخر في القـضية اتهـم بالمـشاركة في جريمـة              . أ. سنوات على السيد ج   

وإن إدانته تعني مشاركة    .  المتهم بالتهم التي وجهها إليه مكتب المدعي العام        وأقرّ. الاختلاس
صاحب البلاغ بشكل مباشر في الجريمة، نظراً لأن تعقُّد الصفقات المالية الاحتيالية يعـني أن               

  . بدّ أن يكونوا مشاركين فيها  لاCADIVIصاحب البلاغ، وكذلك مسؤولي 
، أقرت المحكمة العليا طلب الحمايـة المؤقتـة     ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٠وفي    ٩-٤

 بشأن قـرار محكمـة      ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ١٥الذي قدمه مكتب المدعي العام في       
 أشهر، الأمر الذي يعني أن آثـار        ٨الاستئناف تقليل فترة تمديد الاحتجاز رهن المحاكمة إلى         
بتدائية التي تنظر في القضية بالامتناع      ذلك القرار قد أوقفت، وأمرت المحكمة العليا المحكمة الا        

 ٣١أن المحكمة رقم     إلا. عن اتخاذ أي إجراء لتنفيذ القرار انتظاراً لنتيجة تطبيق الحماية المؤقتة          
 تجاهلت الأمر الصريح للمحكمة العليا، وعدلت على نحو غير          M. L. Aالتي ترأستها القاضية    

تعاضت عنه بقرار إطلاق سراح صاحب البلاغ       قانوني، الأمر بالاحتجاز رهن المحاكمة، واس     
  .يمثَّل فيها الادعاء في جلسة لم

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظـات الدولـة          ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٢في    ١-٥

لعامل المعني  وهو يوضح أن ملاحظات الدولة الطرف تتألف من تقرير أُعد للفريق ا           . الطرف
يذكُر المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنـة، وتنـاول،            بالاحتجاز التعسفي ولم  

تكن هذه النقطة قيـد      بصفة أساسية، المسؤولية الجنائية الممكنة لصاحب البلاغ حتى وإن لم         
ويؤكد أيضاً أنه بسبب عدم اعتراض الدولة الطرف على مقبوليـة الـبلاغ، ينبغـي           . النظر

  .فتراض أن الدولة الطرف أقرت مقبوليتها
مـن  ) ج(٣، والفقـرة    ٩ من المـادة     ٣وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للفقرة        ٢-٥

 من العهد، فإنه يعيد تأكيد أن محاكمته طال أمدها على نحو يتجاوز الفترة المعقولة               ١٤ المادة
 ـ     من الوقت اللازمة لذلك، وأن هذا التـأخير لا         ط بتعقـد القـضية     يمكـن تفـسيره فق

توضح كيفية الالتزام، في     وأضاف إن الدولة الطرف لم    . يمكن نسبته له   بالتحقيقات؛ ولا  أو
ويدلل بوجه خاص على أنه خلال العام       . الإجراءات، بحقه في أن يحاكم خلال مهلة معقولة       

واه، الذي  ونصف العام اللذين استغرقتهما المحكمة العليا في النظر في طلبه إعادة النظر في دع             
يكن ثمة قاضٍ  ، أُوقفت الإجراءات الجنائية الموجهة ضده ولم٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٧أُقر في  

 من قانون   ٢٥١وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفقرة الأولى من المادة         . لمراقبة احتجازه  لمتابعتها أو 
 الأشخاص رهن  من العهد، ومبدأ أن احتجاز٩ من المادة    ٣الإجراءات الجنائية تنتهك الفقرة     
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القاعدة العامة، لأن هذه الفقرة من قانون الإجراءات  المحاكمة ينبغي أن يكون هو الاستثناء لا      
الجنائية تضع افتراضاً عاماً بأن هناك خطر هروب المتهم، في القضايا التي تنطـوي علـى أي     

لبلاغ وعلى أي حال، قال صاحب ا     . أكثر  سنوات أو  ١٠جريمة يُعاقب عليها بالسجن مدة      
 ٢٥١ينبغي، لتنفيذ أمر الاحتجاز، الوفاء بالشروط التي تتضمنها المادة  إن احتجازه تعسفي إذ

من قانون الإجراءات الجنائية، أي ينبغي أن تكون هناك دلائل ذات أساس قوي على التورط               
  .تقدم في قضيته أدلة تبرر هذا الاحتجاز في الجريمة، وقال إنه لم

، الذي غـير أمـر      ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٠الصادر في   وأضاف أن القرار      ٣-٥
وأن طلب تعديل أمر    . الاحتجاز رهن المحاكمة إلى استدعاء للمثول أمام المحكمة، قرار قانوني         

يخضع للشروط والإجراءات الرسمية لجلسة الاسـتماع الأوليـة،          الاحتجاز رهن المحاكمة لا   
وأضاف أن . بدون عقد جلسة استماع بة العامة أويمكن النظر فيه بدون وجود ممثل للنيا كما

 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على مراجعـة          ٢٦٤قرار القاضي صدر وفقاً للمادة      
مدى الحاجة إلى التدبير الاحتجازي، وعلى إمكان استبدال هذا التدبير بتدبير أقل قمعاً حيثما           

وبالإضافة إلى ذلك، قال    . الاحتجازي أصلاً يكون هناك تغير في الظروف التي بررت التدبير         
إن القاضية استندت في قرارها إلى واقعة أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أعلـن               

  . الاحتجاز تعسفياً
ويدعي صاحب البلاغ أن أمر القبض الدولي الذي طلبته الدولة الطرف من المنظمة               ٤-٥

بشأن مجموعة من المصرفيين تضم صـاحب الـبلاغ          (INTERPOL)الدولية للشرطة الجنائية    
 من دستورها ولوائحها العامة على أساس       ٣بعد من تلك المنظمة بموجب المادة        سُحب فيما 

  .أن هذا الطلب وراءه دوافع سياسية

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 ما، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنـسان أن         قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغ         ١-٦

إذا كان البلاغ مقبولاً في إطار البروتوكـول          من نظامها الداخلي، ما    ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، ينبغي للجنة التأكـد        ٥من المادة   ) أ(٢وبموجب الفقرة     ٢-٦
 محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي            من عدم كون المسألة ذاتها    

وتلاحظ اللجنة أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأى في قراره           . التسوية الدولية  أو
 أن قرار احتجـاز صـاحب الـبلاغ         ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول ١ المعتمد في    ١٠/٢٠٠٩ رقم

 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢فقهي بخصوص الفقـرة     وتُذكِّر اللجنة بأن اجتهادها ال    . تعسفي
عندما تكون المسألة ذاتها المعروضة على اللجنـة محـل           ينطبق إلا  البروتوكول الاختياري لا  

ونظراً لأن  . التسوية الدولية  دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو          
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فعلياً في القضية قبل تقديم هذا البلاغ إلى        الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي اختتم نظره        
إذا كان نظر الفريق العامل في القضية يعتبر إجـراءاً آخـر مـن               تتناول ما  اللجنة، فإنها لن  

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢بموجب الفقرة ) التسوية إجراءات التحقيق الدولي أو 
من ) ب(٢ل البلاغ بموجب الفقرة     ترى اللجنة عوائق تحول دون قبو      ومن ثم، لا  . الاختياري

  .  من البروتوكول الاختياري٥ المادة
وفيما يتعلق باستنفاد سُبُل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الشكوى التي قدمها              ٣-٦

 من العهد تتعلق بالإجراءات القضائية المتخذة ضـده  ١٤ و٩صاحب البلاغ بموجب المادتين     
لأن مكتب المدعي العام وجه لائحة الاتهام إلى صاحب البلاغ التي كانت في مرحلة التحقيق، 

ونظراً لأن مسألة استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية ترتبط ارتباطاً وثيقـاً بالمـسائل         . ٢٠٠٥ في
تـشكل    من البروتوكول الاختياري لا    ٥من المادة   ) ب(٢الموضوعية، ترى اللجنة أن الفقرة      

  .عائقاً أمام مقبولية البلاغ
 مـن   ١٤من المادة   ) أ(٣وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن الفقرة           ٤-٦

تُقدم لائحة الاتهام الرسميـة الـتي        لم يتم إعلامه سريعاً بالتهم الموجهة إليه كما       العهد بأنه لم  
، تفاصيل عن التُهم الموجهة إليه، وأنه يـدعي         ٣أعلنها مكتب المدعي العام أمام المحكمة رقم        

 ٢٦ أن لائحة الاتهام الثانية التي أعدها مكتب المدعي العام بشأن تهمة الاخـتلاس في                 أيضاً
 أي بعد أن أعلن القاضي أن جميع الإجراءات المتخذة حتى ذلـك             - ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٧و

. تتـضمن وقـائع جديـدة       تتسم بنفس الافتقار إلى التفاصيل، ولا      -الوقت باطلة ولاغية    
 البلاغ طعن في قانونية هذه الأفعال أمام المحـاكم وأن المحكمـة             وتلاحظ اللجنة أن صاحب   

يوجه على النحو     أن الاتهام بالاختلاس لم    ٢٠٠٩مايو  /أيار ٧العليا قررت، نتيجة لذلك، في      
وعلى ضوء هذا القرار،    . السليم إلى صاحب البلاغ، وأبطلت الإجراءات المتعلقة بهذه الجريمة        

الطرف تناولت شكوى صاحب البلاغ على النحو الـسليم،         ترى اللجنة أن سلطات الدولة      
ولذلك، ترى اللجنـة أن هـذه       . يستند إلى أساس   ومن ثم، فإن اقتراحه المقدم إلى اللجنة لا       

  . من البروتوكول الاختياري٢الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 
كفي لإعـداد  ي وفيما يتعلق بالحق في أن يُعطى المتهم من الوقت ومن التسهيلات ما         ٥-٦

، تحيط اللجنة علماً بالادعاءات التالية التي قدمها صاحب )١٤من المادة ) ب(٣الفقرة (دفاعه 
 طلبه بمراجعة ملفه شخـصياً؛      ٢٠٠٧مارس  /آذار ١٦ رفضت في    ٣أن المحكمة رقم    : البلاغ
أن يُتهم بتهمة الاختلاس وفقاً للأصول الواجبة، على نحو ينتهك حقه في الـدفاع؛ و              وأنه لم 

لصاحب البلاغ تقريراً تلقاه من وزارة الاقتـصاد         يُتح للمحكمة ولا   مكتب المدعي العام لم   
والمالية خلُص بشكل واضح إلى أن مصدر العملة الأجنبية كان طرفاً ثالثاً غير مرتبط ببانكو               

 يتسن لهم الوصول بشكل كامل إلى الوثائق اللازمة لتقديم         كنارياس، وأشار إلى أن محاميه لم     
وعلى الرغم من ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ الذي تلقى مساعدة قانونيـة              . دفاعه

إعاقة إعداد   يقدم معلومات تفصيلية عن الكيفية التي تم بها منع أو          طوال فترة الإجراءات، لم   
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ومن ثم، تـرى اللجنـة أن هـذه         . دفاعه، وعن كيفية منعه من الوصول إلى دلائل حاسمة        
إلى أسس كافية لأغراض المقبولية أيضاً، وتُعلن أنها كذلك غـير مقبولـة    تستند   الشكوى لا 

  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 
ومع ذلك، قالت اللجنة أن صاحب البلاغ دعم بأدلة كافيـة ادعاءاتـه بموجـب                 ٦-٦

 وبـالنظر إلى  .  من العهد لأغراض المقبوليـة     ١٤من المادة   ) ج(٣ و ٢ و ١ والفقرات   ٩ المادة
استيفاء شروط المقبولية الأخرى، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول، وتشرع في النظر فيـه مـن              

  .حيث أسسه الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

  .من البروتوكول الاختياري ٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 
 من العهد، أن    ١٤ من المادة    ١يخص الإدعاءات المتعلقة بالفقرة      وتلاحظ اللجنة، فيما    ٢-٧

تكن وفقاً لرأي صاحب الـبلاغ، مـستقلة، لأن          السلطات القضائية التي نظرت في القضية لم      
ويمكن عـزلهم في    الدولة الطرف فرضت نظام القضاة المؤقتين، وهم غير مؤمَنين في وظائفهم،            

يتبعون التعليمات الصادرة    أي وقت بدون أية إجراءات محددة من قبل؛ وأن الذين من بينهم لا            
تحيط اللجنة علماً بإدعاءات صاحب الـبلاغ أن         كما. من السلطة التنفيذية يتعرضون للانتقام    

، ٣١ كمـة رقـم   القضاة ووكلاء النيابة في قضيته كانوا مؤقتين، وأن القاضية التي ترأست المح           
، التي أمرت بإطلاق سراحه، قد عملت وفقاً للقانون، وانتقاماً منها، قبض عليها             M.L.Aالسيدة  

وتحيط اللجنة علماً كذلك    . على الفور بعد أن قررت ذلك، دون أن يصدر أمر بالقبض عليها           
ب بحجج الدولة الطرف التي مفادها أن السلطات القضائية استجابت لطلبات استئناف صـاح            

حدث في طلبه أن تنظر محكمة أعلى في دعواه، وأن القاضية التي ترأست              البلاغ، على غرار ما   
 قبض عليها لتحديها أمر المحكمة العليا التي أوقفت، في سياق تطبيـق    ٣١جلسات المحكمة رقم    

كم  سريان آثار الح   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥الحماية المؤقتة المقدمة من النيابة العامة في        
  . أشهر٨ الذي يقلل تمديد فترة الاحتجاز رهن المحاكمة إلى مدة

تجادل في الوضع المؤقت للسلطات القـضائية        وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا       ٣-٧
 ٣١المعنية بالإجراءات القضائية ضد صاحب البلاغ، وأن القاضية التي ترأست المحكمة رقم             

 بإطلاق سراح صـاحب الـبلاغ، وأن رئـيس          قبض عليها في نفس اليوم الذي أمرت فيه       
، واقترح فرض عقوبة    "لصة"الجمهورية أشار إليها في اليوم التالي في وسائل الإعلام باعتبارها           

وتذكَّر اللجنة بأن الدول ينبغي أن تتخذ تدابير محـددة لـضمان اسـتقلال              . شديدة عليها 
سي، ووضع إجراءات ومعـايير  القضاء، وحماية القضاة من أي شكل من أشكال التأثير السيا    

موضوعية وواضحة لتعيين أعضاء السلك القضائيُ وأجورهم، وفترات ولايتهم، وترقيـاتهم،           
تذكّر بـأن    كما. فصلهم من الخدمة، واتخاذ عقوبات تأديبية بحقهم       وإيقافهم عن العمل أو   
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ين علـى   الوضع الذي تكون فيه وظائف واختصاصات القضاء والسلطة التنفيذية غير متميزت          
توجيهـه، إنمـا    حيثما تكون السلطة التنفيذية قادرة السيطرة على القضاء أو      نحو واضح، أو  

وتستنتج اللجنة أن القبض على القاضية التي ترأسـت         . )٤(تتناقض مع مفهوم المحكمة المستقلة    
، يوحي باحتمال وجود ارتباط بينها وبين رغبات السلطة التنفيذية، علـى            ٣١المحكمة رقم   

سـيما وأن    يتعلق بالقبض عليها، لا     البيانات العامة التي أدلى بها رئيس الجمهورية فيما        ضوء
الأسس التي تم الاستناد إليها في تعديل قرار احتجاز صاحب البلاغ أشارت إلى رأي الفريق               

وبالنظر إلى ذلك، وبالإضافة إلى الطابع المؤقت للسلطات        . العامل المعني بالاحتجاز التعسفي   
ائية التي باشرت الإجراءات القضائية ضد صاحب البلاغ، تخلص اللجنة إلى أن الدولـة              القض

 مـن   ١الطرف انتهكت، في القضية المطروحة، استقلال الهيئات القضائية المعنية، والفقـرة            
  . من العهد١٤ المادة
، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب     ١٤ من المادة    ٢وفيما يتعلق باحتمال انتهاك الفقرة        ٤-٧

يُحترم لأنه حُرم من حريته كإجراء وقائي، على الـرغم           البلاغ أن حقه في افتراض براءته لم      
من عدم الوفاء بأي من المتطلبات القانونية لاتخاذ إجراء من هذا القبيـل، وأن الإجـراءات                

وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بعد إصـدار الأمـر         . القضائية المتخذة ضده كانت بدوافع سياسية     
في برنامج أُذيع بالإذاعة    " لص"راح صاحب البلاغ، وصفه رئيس الجمهورية بأنه        بإطلاق س 

والتلفزيون، وألمح إلى أن إطلاق سراحه قد نُسِّق بصورة غير قانونية بين محاميه والقاضية التي               
توضـيح لأقـوال رئـيس       تتلق أي تفنيـد أو     أن اللجنة لم   ، كما ٣١ترأست المحكمة رقم    

هذا الخصوص تذكِّر اللجنة بأن رفض الإفراج بكفالة عن          وفي. الطرفالجمهورية من الدولة    
وأن على جميع السلطات العامة، بوجه عـام، واجـب          . يؤثر على افتراض البراءة    المتهم لا 

الامتناع عن الحكم المسبق على نتيجة أي محاكمة، على سبيل المثال من خلال الامتناع عـن      
يتعلـق    ومن ثم، ونظراً لعدم إصدار حكم فيمـا        )٥(تهمالإدلاء ببيانات عامة تؤكد جُرم الم     

بالمسؤولية الجنائية لصاحب البلاغ، تعتبر اللجنة أن إشارة رئيس الجمهورية المباشرة إلى قضية             
 مـن   ٢صاحب البلاغ، والشكل الذي اتخذته ينتهك مبدأ افتراض البراءة الوارد في الفقـرة              

  .تهم في حالة عدم وجود حكم بعكس ذلك من العهد التي تنطبق على كل م١٤ المادة
يحاكم   بأنه لم١٤من المادة ) ج(٣وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ الخاص بالفقرة   ٥-٧

مبرر له، تأخذ اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف الـتي           خلال مهلة معقولة وبدون تأخير لا     
المحاكمـة؛ وأن المحاكمـة     يمكن اعتبارها مسؤولة عن التأخير الذي حدث في          مؤداها أنه لا  

تأخرت لأن طلب صاحب البلاغ عرض قضيته على محكمة أعلى تبين للمحكمة العليا أنـه               
أدى إلى إلغاء الإجراءات القـضائية المتعلقـة بتهمـة           طلب يستند إلى أسس موضوعية، مما     

__________  
بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم، والحق في محاكمـة عادلـة            ) ٢٠٠٧(٣٢انظر التعليق العام للجنة رقم       )٤(

)] المجلد الأول  (A/62/40[، المجلد الأول    ٤٠المحاضر الرسمية للدورة الثانية والستين للجمعية العامة، الملحق         (
 .١٩، الفقرة )المرفق السادس

 .٣٠المرجع نفسه، الفقرة  )٥(
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أن كلا صاحب البلاغ والنيابة العامة استخدما لدى ممارسـة حقوقهمـا             الاختلاس؛ كما 
وفاء بالتزاماتهما، جميع سبل الانتصاف المتاحة للطعن في مختلف الإجراءات المتخذة أثنـاء             وال

  . المحاكمة القضائية
، ووجهت  ٢٠٠٥ وتلاحظ اللجنة أن الاتهام وُجه لصاحب البلاغ لأول مرة في عام            ٦-٧

 ٨ ، واحتجز رهن المحاكمـة في الفتـرة مـن   ٢٠٠٧مارس /لائحة الاتهام رسمياً إليه في آذار   
 ٩وعنـدما قُـدم الـبلاغ في        . ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ إلى   ٢٠٠٧ فبراير/شباط
يتعلق باحتمال مسؤوليته الجنائية، لأن      يكن قد صدر عليه حكم فيما       لم ٢٠١٠ مارس/آذار

وتلاحظ اللجنة أيـضاً أن الجلـسات       . الإجراءات كانت في مرحلة جلسة الاستماع الأولية      
عدم حضور ممثلي النيابة العامة، ولأن طلب صـاحب الـبلاغ   عُلقت بشكل متكرر بسبب     

، قد وافقت   ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩عرض قضيته على محكمة أعلى، الذي قدم في         
، وأصدرت حكماً ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٧عليه المحكمة العليا بعد سبعة أشهر من ذلك، في 
  .٢٠٠٩مايو /يار أ٧بشأنه بعد ثمانية عشر شهراً من ذلك التاريخ في 

وتذكّر اللجنة بأن معقولية التأخير في المحاكمة ينبغي تقييمها تبعاً لظروف كل قضية               ٧-٧
مع مراعاة تعقد القضية وسلوك المتهم والطريقة التي تعالج بها المسألة مـن قبـل الـسلطات                

طـرف  ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن ملاحظات الدولة ال         وفي. )٦(الإدارية والقضائية 
توضح بصورة كافية كيف يمكن أن تنسب عمليات التأخير في الإجراءات القـضائية إلى               لا

وبناء عليه، تعتـبر اللجنـة أن الإجـراءات         . )٧(إلى تعقد القضية   مسلك صاحب البلاغ أو   
مـن  ) ج(٣لزوم له، ويناقض أحكام الفقـرة        القضائية ضد صاحب البلاغ شابها تأخير لا      

  .  من العهد١٤ المادة
 من العهد، تحيط اللجنة علماً بادعـاء        ٩وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة        ٨-٧

 تعسفي، لأنـه    ٣صاحب البلاغ أن أمر احتجازه رهن المحاكمة الذي أصدرته المحكمة رقم            
يبلغ على الفور بالتهم الموجهة إليه التي كانت         يف بالمتطلبات التي حددها القانون؛ وأنه لم       لم

يتسن له التوصل خلال مهلة معقولة إلى مراجعة قضائية سـريعة            لم قبض عليه؛ كما  سبب ال 
وبالإضافة إلى ذلك، عند إتمام الفترة القصوى لاحتجازه رهن المحاكمة التي       . لقانونية احتجازه 
يطلق سراحه على الرغم من عدم وجود أسباب         ، لم ٢٠٠٩فبراير  /شباط ٨بلغت سنتين في    

وأن القـرار بتمديـد      وعدم وجود قرار رسمي في هذا الصدد، كما       قوية تحول دون ذلك،     
، وعدلتـه محكمـة     ٢٠٠٩يونيـه   /حزيران ٤ في   ٢٧احتجازه الذي أصدرته المحكمة رقم      

وتأخذ اللجنـة علمـاً   .  ليس له أساس قانوني  ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٨الاستئناف في   
 بفضل مركزه التجاري وحالتـه      أيضاً بحجج الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحب البلاغ        

__________  
 .٣٥المرجع نفسه، الفقرة  )٦(
 تـشرين   ١٩، آراء اعتمـدت في      أوروغـواي  ضد خوان بيرانو باسو  ،  ١٨٨٧/٢٠٠٩انظر البلاغ رقم     )٧(

 .٣-١٠، الفقرة ٢٠١٠أكتوبر /الأول
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المالية، الهرب بسهولة؛ وأن القانون يقتضي من مكتب المدعي العام طلـب إصـدار أمـر                
 من قانون الإجراءات الجنائيـة،      ٢٥١ من المادة    ١الاحتجاز رهن المحاكمة، بموجب الفقرة      

ص تستوجب  بسبب افتراض خطر الهروب في الحالات التي تكون فيها الجريمة المتهم بها الشخ            
هو الحال في قضية صاحب الـبلاغ؛ وأن         أكثر، كما   سنوات أو  ١٠العقاب بالسجن مدة    

  . صاحب البلاغ أتيحت له جميع وسائل الدفاع التي يمكنه من خلالها الطعن في هذا الإجراء
 ٨وتلاحظ اللجنة أنه عندما علم صاحب البلاغ بأن مكتب المدعي العام أمـر في                 ٩-٧

 باحتجازه رهن المحاكمة، فإنه قدم نفسه طواعية إلى الـسلطات الـتي             ٢٠٠٧فبراير  /شباط
وأن محكمـة   . ٣احتجزته رهن المحاكمة على أساس الأمر الذي أصـدرته المحكمـة رقـم              

. ٢٠٠٧مـارس   /آذار ١٣الاستئناف رفضت استئناف صاحب البلاغ ضد هذا الإجراء في          
طلباً إلى المحكمة العليا كي تعيـد        قدم صاحب البلاغ     ٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٩ وفي

 ٧ شـهراً، قبـول طلبـه جزئيـاً في           ١٧النظر في قضيته وأعلنت المحكمة العليـا بعـد          
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الفترة القانونية القصوى للاحتجاز رهن المحاكمة          . ٢٠٠٩ مايو/أيار

ى الرغم من أن    يطلق سراحه وعل   أن صاحب البلاغ لم    إلا. ٢٠٠٩فبراير  /شباط ٨انتهت في   
القانون ذاته ينص على إمكانية تمديد الاحتجاز عندما تكون هناك أسباب خطيرة تـدعو إلى              

 ١٠وعدل الإجـراء في     . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٤يصدر حتى    ذلك، فإن الأمر بالتمديد لم    
، عندما أطلق سراح صاحب البلاغ، وذلك، جزئياً، بفـضل          ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول 
كـانون   ١٨أنـه في     إلا. عتمده الفريق العامل المعني بالاحتجـاز التعـسفي       الرأي الذي ا  

  .  ألغي هذا الإجراء، وصدر أمر باحتجاز صاحب البلاغ من جديد٢٠٠٩ ديسمبر/الأول
وتذكِّر اللجنة بأن الاحتجاز رهن المحاكمة ينبغي أن يكون هو الاستثناء، وأن يكون               ١٠-٧

ينبغي أن يكون الاحتجاز رهن المحاكمة قانونياً فقط، وإنما    كذلك لا . )٨(قصيراً بقدر الإمكان  
ينبغي أن يكون معقولاً وضرورياً في جميع الظروف أيضاً، على سبيل المثال لمنـع هـروب                

ضوء المعلومات المقدمة، تـرى     وفي. )٩(تكرار ارتكاب الجريمة   التدخل في الأدلة أو    المتهم، أو 
اباً كافية أكثر من مجرد افتراض أن يحاول صاحب البلاغ تقدم أسب اللجنة أن الدولة الطرف لم

تمديـد هـذا القـرار لاحقـاً؛         الهرب، لتبرير قرارها الأول باحتجازه رهن المحاكمـة أو        
توضح الدولة الطرف سبب عدم تمكنها من اتخاذ إجراءات أخـرى لمنـع احتمـال           لم كما

. شهر بعد انتهاء فتـرة الـسنتين      السبب في عدم تمديد أمر الاحتجاز لعدة أ        هروب المتهم أو  
وعلى الرغم من حقيقة أن صاحب البلاغ هرب من البلد في النهاية على الرغم مـن أمـر                  

__________  
المحاضر الرسمية للجمعيـة    (بشأن حق الأشخاص في الحرية والأمن       ) ١٩٨٢(٨انظر التعليق العام للجنة رقم       )٨(

 .٣، الفقرة )المرفق الخامس] A/37/40[، ٤٠ والثلاثون، الملحق رقم العامة، الدورة السابعة
، ١٩٩٠يوليـه   / تموز ٢٣، آراء اعتمدت في     هولندا ضد هوغو فان ألفين  ،  ٣٠٥/١٩٨٨انظر البلاغ رقم     )٩(

، ١٩٩٧أبريـل  / نيـسان  ٣، آراء اعتمـدت في      النمسا ضد .أ. ٥٦٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٨-٥الفقرة  
، آراء اعتمـدت    أنغـولا  ضد رافائيل ماركوس دي مورييس   ،  ١١٢٨/٢٠٠٢ والبلاغ رقم    ٢-٩ الفقرة

 .١-٦، الفقرة ٢٠٠٥مارس / آذار٢٩ في
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، فـإن   ٢٠٠٩ديـسمبر   /كانون الأول  ١٨ في   ٣١القبض الذي أصدرته ضده المحكمة رقم       
 من  اللجنة تلاحظ أن المخالفات التي ارتكبت في الإجراءات القضائية هي التي عجلت بهروبه            

ولذلك تخلص اللجنة إلى أن احتجاز صاحب الـبلاغ رهـن           . البلد، حسبما سرد من قبل    
  . من العهد٩ المحاكمة انتهك المادة

 مـن  ٥ من المـادة  ٤تتصرف بموجب الفقرة  وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ   -٨
اسية، تـرى أن    البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسي         

 ٢ و ١، والفقـرات    ٩المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمـادة           
  .  من العهد١٤من المادة ) ج(٣و
 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام توفير          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩

صاحب البلاغ يواجه المحاكمة،    إذا كان   ) أ: (في ذلك  سبيل فعال لتظلم صاحب البلاغ، بما     
 مـن العهـد؛     ١٤كفالة جميع الضمانات القضائية المنصوص عليها بشأن المحاكمة في المادة           

وتقديم جـبر  ) ج(وضمان ألا يظل محتجزاً على نحو تعسفي أثناء الإجراءات القضائية؛           )ب(
نع حـدوث   أن على الدولة الطرف التزاماً بم      كما. إليه، خصوصاً في شكل تعويض مناسب     

  .انتهاكات مماثلة في المستقبل
تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول             واللجنة، إذ   -١٠

لا،  إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما
وجـودين في إقليمهـا      من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفـراد الم         ٢وتعهدت عملاً بالمادة    

الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً               أو
 يومـاً،   ١٨٠للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون              

 من الدولـة    تطلب كما. معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         
  .الطرف نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع

. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو الـنص الأصـلي            [
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  الروسية والصينية   بوستصدر لاحقاً   

  ].العامة الجمعية
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  أشابال بويرتاس ضد إسبانيا، ١٩٤٥/٢٠١٠البلاغ رقم   -زاي زاي 
  *)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار٢٧الآراء المعتمدة في (    

يمثلها المحامي خايمي   (ماريا كروث أشابال بويرتاس       :من المقدم
  )إلياس أورتيغا

  صاحبة البلاغ  :أنه ضحية المدعى الشخص
  إسبانيا  :الطرفالدولة 
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢  :البلاغ تقديم تاريخ

  التعذيب أثناء الحبس الانفرادي  :الموضوع
القضية معروضة سلفاً على إجراء آخر من إجراءات          :الإجرائية المسائل

التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ واستنفاد سـبل        
  الانتصاف المحلية

عاملـة القاسـية    الحق في عدم التعرض للتعذيب أو الم        :الموضوعية المسائل
  اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق في سبيل انتصاف فعال أو

  ٢ من المادة ٣ والفقرة ٧المادة   :العهدمواد 
  ٥من المادة ) ب(و) أ(٢الفقرة   :الاختياري البروتوكولمواد 

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  لمدنية والسياسية،بالحقوق ا
  ،٢٠١٣مارس / آذار٢٧ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها من السيدة ماريـا       ١٩٤٥/٢٠١٠ النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت من    

كروث أشابال بويرتاس، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق           
  المدنية والسياسية،

__________  
السيد عياض بن عاشور، والسيد لزهاري بوزيـد،        : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

ساد ماتادين، والسيدة يوليا أنطـوانيلا      والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد خيشو بَر        
، والسيد   ريسيا -فيكتور مانويل رودريغيس    نومان، والسير نايجل رودلي، والسيد      . موتوك، والسيد جيرالد ل   

، كونستانتين فارديسلاشفيلي فور، والسيد يوفال شاني، والسيد       - فابيان عمر سالفيولي، والسيدة أنيا زايبرت     
  .والسيدة مارغو واترفال

: يحمل الرأي الأول توقيع الأعضاء التالية أسمـاؤهم       . ويرد في تذييل هذه الوثيقة نص رأيين مخالفين           
 - نومان، والسيدة أنيا زايـبرت    . السيد يوجي إواساوا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل         

لرأي الثاني توقيع السيد كورنيليس     ويحمل ا . كونستانتين فارديسلاشفيلي فور، والسيد يوفال شاني، والسيد      
  .فلينترمان والسيد فابيان عمر سالفيولي
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علومات المقدمة إليها كتابةً من صاحبة البلاغ ومن         جميع الم  وقد وضعت في اعتبارها     
  الدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء اللجنة بموجب الفقرة     
صاحبة البلاغ هي السيدة ماريا كروث أشابال بويرتاس، وهي مواطنة إسبانية مـن        -١

عي أنها ضحية انتهاك إسبانيا لحقوقهـا الـتي         وتد. ١٩٦١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦مواليد  
  .)١(ويمثلها محام.  من العهد١٠ من المادة ١تكفلها الفقرة 

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
 ١٥، حضرت مجموعة من حوالي      ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٧ من   ٣٠/٢حوالي الساعة     ١-٢

بعد تفتـيش دقيـق، اعتُقلـت       من عناصر الحرس المدني إلى مترل صاحبة البلاغ في بلباو، و          
سالفي، حيث أخذت بصماتها،     واقتيدت إلى مقر لا   . للاشتباه في انتمائها إلى عصابة مسلحة     

 إلى  وفي الليلة نفسها، اقتيـدت بـراً      . والتقطت لها صور، وأخذت منها أغراضها الشخصية      
ومعـصوبة  وخلال الرحلة التي قطعتـها مقرفـصة        . المديرية العامة للحرس المدني في مدريد     

وعنـد  . العينين، تعرضت من بين ما تعرضت له للضرب وللتهديد بجعلها في حكم المختفين            
الوصول، مرروها مما يشبه نفقاً حيث بدأت تتلقى ضربات في الرأس بينما كانت تلقى على               

، وهي دائماً معـصوبة     " وقعتِ أخيراً"و" لن تخرجي من هنا أبداً    "مسامعها عبارات من مثل     
 أسود واقتيدت   وبعد بضع دقائق، وضعوا على رأسها غطاءً      . تى وصولها إلى زنزانة   العينين ح 

إلى غرفة حيث عمد عدد من عناصر الحرس المدني إلى تهديدها، على وقع الصراخ والـدفع،                
  .لانتزاع اعترافات منها

وتوالت عدة جلسات استجواب من هذا النوع، تعرضت أثناءها للضرب في الرأس              ٢-٢
وفي لحظـة   . تهديد بالاعتداء الجنسي، وتخللتها فترات قصيرة في زنزانة انفراديـة         وللسب وال 

وبعد هنيهـة، ودائمـاً     . محددة، تعرضت لمحاولة اغتصاب، وهو ما تسبب في فقدانها لوعيها         
بغطاء الرأس، حملت إلى الطبيب الشرعي، ولكن بعد تهديدها لكي لا تبلغ عن المعاملة الـتي                

ودة إلى الزنزانة الانفرادية، قالوا لها إنهم اعتقلوا زوجها وأنه قد تحدث            وعند الع . تعرضت لها 
وعند العودة إلى غرفة الاستجواب، أخبروها بأنهم اعتقلوا ابنتها وأنهـا توجـد             . إليهم أصلاً 

__________  
وعند التصديق، سـجلت    . ١٩٨٥أبريل  / نيسان ٢٥دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في إسبانيا في          )١(

 ـ         : "إسبانيا التحفظ التالي   اص تنضم الحكومة الإسبانية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخ
 من البروتوكول الاختياري على أنها تعني أن اللجنة         ٥ من المادة    ٢بالحقوق المدنية والسياسية مفسرةً الفقرة      

المعنية بحقوق الإنسان لن تنظر في أي بلاغ مقدم من أي فرد قبل أن تتأكد من أن المسألة ذاتهـا ليـست                      
 ". الدولي أو التسوية الدوليةتكن موضع نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق ولم
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ووصل الضغط إلى حد إيهامها بأن ابنتها توجد        . المباني نفسها وأنها ستخضع للاستجواب     في
 أسـود   ادية، بل إن صاحبة البلاغ ظنت أنها سمعتها تبكي ورأت حـذاءً           في الزنازين الانفر  

وقالوا لها أيضاً إنهـم سـيعتدون       . والأجزاء السفلية من سروال شبيهة لحذاء وسروال ابنتها       
نها تعاني نوبـة  أواقتيدت مرة ثانية إلى الطبيب الشرعي الذي اشتكت له ب     . جنسياً على ابنتها  

، واستمر الضغط المتصل بابنتها كما استمرت الاستجوابات      . تنفسمن القلق وتجد صعوبة في ال     
وأعطوها . وهو ما دفع صاحبة البلاغ إلى الإجابة على الأسئلة في الاتجاه الذي كانوا يريدونه             

بعض الأوراق لقراءتها وقالوا لها إنها ستكون هي إفادتها، وهي تدين الأشخاص الذين وردت              
قاً إنها ستدلي بشهادتها أمام محام للمساعدة القضائية وإنها إذا لم           وقالوا لها لاح  . أسماؤهم فيها 

وعندما قالوا لها هذا،    . تذكر ما قرأته أو أبلغت عن إساءة معاملتها، فإن ابنتها ستدفع الثمن           
 تستطيع من خلاله رؤية حذاء أسود وسروال مثل حذاء وسروال ابنتها، وظنـت              واربوا باباً 

 هذه هي الظروف التي أدلت فيها بأول إفادة لها أمام شـخص،             وكانت. أنها تسمع بكاءها  
أخبروها، أنه محامي المساعدة القضائية، وشخص آخر كان يكتب، وثالث كان يطرح عليها             

واستمرت الشتائم والتهديدات بعد هذه الجولة وأخـذت صـاحبة          . الأسئلة وشخص رابع  
  .ا لا تزال تعاني نوبة قلق شديدالبلاغ من جديد إلى الطبيب الشرعي الذي اشتكت له أنه

وبعد إجراء مزيد من الاستجوابات في حضور محامي مـساعدة قـضائية جديـد                ٣-٢
وهناك اعترفت بتـصريحاتها ولم تبلـغ عـن         . وتهديدات جديدة، مثلت أمام المحكمة العليا     

. ١٩٩٧فبرايـر   /ومن هناك، نقلت إلى سجن كارابانشيل حيث بقيت حتى شباط         . التعذيب
 إقامتها في ذلك السجن، سجلت المصالح الطبية أنها كانت تعاني أزمة قلق مصحوبة              وخلال

، نقلت  ١٩٩٧فبراير  / شباط ١١وفي  . بالكوابيس والذعر الليلي، وأنها تعرف تدهوراً تدريجياً      
وتشير التقارير الطبية لذلك السجن إلى أنها تعاني أزمة هلع          . إلى سجن نانكلاريس دي أوكا    

لقلب، وصعوبة في النوم، وأنها تتذكر في عدة مناسبات، خلال الأزمـات،            وقلق وخفقان ا  
  .جرى من مخفر الحرس المدني ما
 مستشفى سانتياغو   ١٩٩٧أبريل  /ونظراً لتدهور حالتها الصحية، أدخلت في نيسان        ٤-٢

غاستييث، حيث مكثت عدة أسابيع وجرى تشخيص حالتها على أنها           - أبوستول في بيتوريا  
ويشير تقرير الطب النفسي    . راب مزمن تالي للصدمة واضطراب اكتئابي شديد      اضطراب اكت 

لوحظ : "، من بين ما يشير إليه، إلى ما يلي        ١٩٩٧مايو  / أيار ٢الذي أعده هذا المستشفى في      
وقد [...].  أفضت إلى الإغماء  [...]  أثناء نزولها في المستشفى أنها تعرضت لعدة أزمات قلق        

تعرضها لمهيجات تذكرها بصدمتها، مثل اقتيادها عبر ممر في الطابق ظهرت هذه النوبات عند     
السفلي تحت عهدة قسم الأشعة، أو عندما يطلب منها التعليق على الأحـداث المتـسببة في                

بالرغم من أنه ليس    : "ويخلص التقرير إلى أنه   ". أخبار بعينها /مرضها، أو عند استقبال زيارات    
اً لاتساق المرض والظهور الموضوعي للأعراض أثنـاء نزولهـا         لدينا إلا شهادتها كدليل، فنظر    

ويوجد عدد من الضغوط المـستمرة الـتي تـذكرها          . المستشفى، نستبعد تصنع الاضطراب   
بالصدمة، من مثل بقائها في السجن والعيش رهن الاحتجاز، وهي تؤثر على الإدامة الذاتيـة         
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 وسبق الإصابة بأمراض نفسية،     ويتضح عدم وجود اضطراب في الشخصية     [...]. للأعراض  
الاقتصادية والأسرية،  (وإن كان هناك احتمال أن تكون المشاكل التي كانت تعانيها المريضة            

  ". قد خلقت لديها استعداداً مسبقاً لاضطرابها الراهن...) وصعوبة الحياة، ومشاكل العمل
ؤقت بعـد دفـع     ، مُتعت صاحبة البلاغ بالإفراج الم     ١٩٩٧يونيه  / حزيران ١٣وفي    ٥-٢

. ، خضعت للفحص في مركز الصحة النفسية إرسيلا دي بلباو         ١٩٩٧يوليه  /وفي تموز . كفالة
أ، رئيس مصحة هذا المركز، تقريراً   . س. ، أعد الدكتور أ   ١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤وفي  

أكد فيه أن صاحبة البلاغ لم تكن تعاني سابقاً من اضطرابات نفسية شخصية وأنها تعرضت               
 لاضطراب الاكتراب المـزمن     ١٩٩٦يونيه  /ب احتجازها لدى الحرس المدني في حزيران      بسب

المعاناة النفسية للمريضة تتسق مع الشهادة المدلى بهـا         "ويشير التقرير إلى أن     . التالي للصدمة 
وأنها نتيجة منطقية لإساءة المعاملة، إذ ترسم مشهداً بئيساً في الحاضر والمستقبل على السواء،              

إذ لا تتواصل عملياً إلا مع      (ا لذلك من أثر على التوازن العاطفي والعلاقات الشخصية          مع م 
والمريضة يائسة ومنسحبة اجتماعياً وتحتاج إلى دعم مستمر، إذ إنها غير قادرة علـى              ). ابنتها

تلبية احتياجاتها الخاصة دون مساعدة، وهو ما يدل على تدهور كبير في أهم مجالات حيـاة                
أي إفادة استخلصت في ظل الظـروف  "ويشير التقرير أيضاً إلى أنه يجب اعتبار ". شخص ما 

  ".الواردة في حكاية الشخص موضع الخبرة إفادة فاسدة من أصلها
، أدخلت  .أ. س. ، وبناء على اقتراح من الدكتور أ      ١٩٩٧نوفمبر  /وفي تشرين الثاني    ٦-٢

.  الفريق الطبي التشخيص السابق    ، حيث أكد  ديبارصاحبة البلاغ مستشفى الطب النفسي لثال     
، وهي طبيبة نفسية بالمستشفى، إلى      .ت. أ. ويتوافق ذلك مع التقرير الذي قدمته الدكتورة د       

، في سياق الدعوى المرفوعة ضد صاحبة       ١٩٩٧ديسمبر عام   /المحكمة العليا في كانون الأول    
 الاكتراب المزمن   وفيما يتصل بسؤال المحكمة عن سبب ما حدث من اضطراب نتيجة          . البلاغ

الاحتجـاز  "التالي للصدمة الذي تعاني منه صاحبة البلاغ، يجيب التقرير بأن الأمـر مـرده               
وفيما يتصل بسؤال بشأن مـا إذا كـان        ". والعيش في أجواء الخوف على سلامتها الجسدية      

 هناك أي سبب طبي يبرر عدم إطلاع صاحبة البلاغ السلطة القضائية على سوء المعاملة الذي              
المرض الناجم عما حدث قد يكون هو ذاته سـبباً          "تقول إنها تعرضت له، يجيب التقرير بأن        

  ".كافياً لتفسير عدم إبلاغها عما حدث منذ اللحظة الأولى
، بـرأت المحكمـة العليـا    ١٩٩٨يناير  / كانون الثاني  ٢٧وبموجب الحكم الصادر في       ٧-٢

ويشير الحكم إلى أن المحكمة     . عصابة مسلحة صاحبة البلاغ من تهمة ارتكاب جريمة التعاون مع         
لا تعتبر أنه قدمت أدلة على ما نسبه الادعاء العام عدا محضر الشرطة، وأنها أخذت في الاعتبار                 "

حالتها النفسية عند الإدلاء بإفادتها، التي سلطت عليها الضوء بينة الخبير التي قدمت في جلـسة                
أن صاحبة البلاغ كانت تحيى، قبل احتجازها، حياة        اً  وفي تلك المحاكمة، أثبت أيض    ". الاستماع

وخـلال  . طبيعية وتعمل في مشروع يعنى بالإدمان على المخدرات لحساب بلدية أريغورياغـا           
شهادتها كمتهمة، أبلغت عن سوء المعاملة الذي تعرضت له في مخفر الحرس المدني وأكدت أنها               

  . التعرض للانتقام من العناصر نفسهامن احتمال إمكانيةاً لم تبلغ المحكمة عنها خوف
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، حيث واصلت علاج    ١٩٩٨مارس  /وظلت صاحبة البلاغ في المستشفى حتى آذار        ٨-٢
الطب النفسي والعلاجات النفسية، وهي علاجات استمرت معها حتى الوقت الحاضر بسبب            

وتؤكد أن حالتها الصحية لا تزال هي نفـسها، وأن          . تحول الاضطراب إلى اضطراب مزمن    
  .، وأن أزمات التذكر أمر لا يفارقهاعجزها عن العمل لا يزال قائماً

، قالت صاحبة البلاغ إنها رفعـت دعـوى         ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨وفي    ٩-٢
جنائية ضد عناصر الحرس المدني الذين تزعم مسؤوليتهم بتهمة ارتكاب جـريمتي التعـذيب              

وتشير صـاحبة الـبلاغ إلى أن       .  الأدلة وأدلي في مراحل التحقيق بعدد من     . وإيقاع إصابات 
 / شـباط ٢٢، الـصادر في  .ل. ب. تقرير الطبيب الشرعي لعيـادة بلبـاو، الـدكتور خ       

ويشير هذا التقرير إلى أن صاحبة البلاغ       .  بأمر من المحكمة يكتسي أهمية خاصة      ٢٠٠٢ فبراير
نسانية ومهينة، تشمل   إ تعاني اضطراب الاكتراب التالي للصدمة الناتج عن التعرض لمعاملة لا         "

وبالرغم مما مضى من    . ١٩٩٦العنف الجسدي والنفسي، أثناء احتجازها لدى الشرطة عام         
ويشير التقرير أيضاً إلى أن صاحبة      ". الوقت، لا يزال الاضطراب بكل مظاهره حياً وفي تطور        

نحراف لم تكن تعاني، قبل الاحتجاز لدى الحرس المدني، من أي اضطراب نفسي أو ا             "البلاغ  
اضطراب الاكتراب التالي   "ويشير كذلك إلى أن     ". في الشخصية قد تكون له صلة بما ذكرت       

وأكد الدكتور ". للصدمة ناتج عن التعرض لوضع صادم نفسياً تظهره رواية صاحبة الشكوى         
وقدم ثلاثة أطباء آخرين عالجوا صاحبة      .  تقريره تماماً  -  في شهادته أمام القضاء    -ل  . ب. خ

  .إفاداتهم ووضعت التقارير المذكورة أعلاه تحت تصرف المحكمةالبلاغ 
، .ر. ف. وبطلب من المدعي العام، طُلب إلى طبيب شرعي من مدريد، الدكتور إ             ١٠-٢

إعداد تقرير في هذا الصدد؛ وأكد الطبيب دون أن يفحص صاحبة البلاغ أنه يتعذر عليه أن                
 في اضطراب الاكتراب التالي للصدمة يثبت بشكل قاطع أن ما حدث هو ما قد يكون تسبب       

، التمست صاحبة البلاغ أن تستدعى للشهادة الطبيبة الـتي          ٢٠٠٢يوليه  /وفي تموز . المزعوم
كانت تعالجها في مستشفى ثالديبار، وهي الطبيبة النفسية الوحيدة التي عالجتـها ولم يجـر               

لكـن  . ع حالتـها  استدعاؤها، وكذا طبيب العائلة والأخصائي النفسي الذي كـان يتـاب          
  .يستجب لهذا الملتمس لم
 في مدريد   ٢٨، أصدر قاضي المحكمة الابتدائية رقم       ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٦وفي    ١١-٢

وأكد في القرار أنه لا يوجد أي معطى موضوعي على أن إساءة المعاملة             . قراراً بحفظ القضية  
ة العامة للحرس المدني وقعت خلال الساعات التي كانت صاحبة البلاغ محتجزة فيها في المديري

أو تحت تصرف المحكمة العليا؛ وأن لا أحد من المحامين الثلاثة الذين ساعدوها أثناء احتجازها 
لاحظ علامات سوء المعاملة الجسدية ولا هي أخبرتهم بشيء من ذلك، وأنه لا يوجـد أي                

ية بين سوء   معطى موضوعي يثبت وجود سوء المعاملة، وهو ما تستحيل معه إقامة علاقة سبب            
  .المعاملة هذه والمرض
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وقدمت صاحبة البلاغ طلباً بإعادة النظر في هذا القرار وطعناً فرعياً اعتبرت فيه أن                ١٢-٢
تقارير الطب النفسي، التي تتفق مع إفادتها، تشكل أدلة معقولة على وجود عنصر إجرامـي               

ة المقاطعة هي التي تقرر،     وأشارت أيضاً إلى أنه ينبغي أن تكون محكم       . كاف لمواصلة الدعوى  
وقد رفض التماس إعادة النظـر      . بعد عقد جلسة استماع، فيما إذا كانت هناك أدلة كافية         

، رفضت محكمة مقاطعـة     ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢١وفي  . ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١١ في
 ورأت المحكمة أن إفادة صاحبة الـبلاغ . مدريد الطعن الاستئنافي وأكدت قرار حفظ القضية    

وتشير صاحبة البلاغ   . وتقارير الطب الشرعي لا تثبت وجود سوء المعاملة موضوع الدعوى         
إلى أن الأمر لم يكن يتعلق، في الدعوى المعروضة على المحكمة الابتدائية، بإثبات وجود سوء               

ة، وذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية يشترط وجود أسباب معقولة كافية للمـضي             لالمعام
  .مرحلة جلسة الاستماعقدماً إلى 

، قدمت صاحبة البلاغ طلب حماية الحقـوق أمـام          ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٣وفي    ١٣-٢
وتدفع فيه بأن تصريحها المتسق والخالي من التناقضات يشكل، إلى جانب           . المحكمة الدستورية 

ناصر تشير  التقارير الطبية المتعددة التي تثبت وجود متلازمة الاكتراب المزمن التالي للصدمة، ع           
بصورة كافية إلى أنه كان ينبغي عقد جلسة استماع تتوفر فيها كل الضمانات وتتيح إمكانية               

، أصدرت المحكمة   ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٢وفي  . توضيح ملابسات الوقائع المبلغ عنها    
 الدستورية فتوى بعدم قبول طلب حماية الحقوق بسبب الافتقار البين إلى محتوى من شأنه أن              

  .يبرر قراراً بشأن الأسس الموضوعية للشكوى
، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبيـة         ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١١وفي    ١٤-٢

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان، مقـروءة         ٣لحقوق الإنسان، محتجة بانتهاك المادة      
 التحقيق الفعال في شـكواها       من نفس الاتفاقية، بسبب عدم     ١بمفردها وبالاقتران مع المادة     

، تلقت صاحبة البلاغ رسالة من المحكمة تبلغهـا         ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣وفي  . بشأن التعذيب 
أي "فيها أن لجنة من ثلاث قضاة قررت أن تعلن عدم مقبولية الشكوى، لأنهـا لم تلاحـظ        

  ".اشيء قد يدل على انتهاك الحقوق والحريات التي تكفلها الاتفاقية أو بروتوكولاته
وتؤكد صاحبة البلاغ أن المحكمة اعتمدت على ظواهر الأشياء فقط وأنها، بـسبب               ١٥-٢

ونتيجة لذلك،  . عدم قبولها النظر في القضية، لم تسع إلى النظر في الأسس الموضوعية للقضية            
  .ليس هناك من سبب لعدم نظر اللجنة في هذا البلاغ

التقارير الطبية المشار إليهـا أعـلاه،       وقدمت صاحبة البلاغ إلى اللجنة نسخة من          ١٦-٢
الـسجون، ودائـرة    (وتؤكد أن جميع الأطباء النفسيين الذين عالجوها يعملون لهيئات رسمية           

  .ولا أحد منهم من القطاع الخاص). الصحة الباسكية، وعيادات الطب الشرعي
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  الشكوى    
 ١٠ من المادة    ١فقرة  تشير صاحبة البلاغ إلى أن الوقائع المعروضة تشكل انتهاكاً لل           ١-٣

 ٨ و٧من العهد، بسبب تعذيبها أثناء حرمانها من الحرية ووضعها رهن حبس انفرادي أيـام              
وتؤكد أنها لو لم توضع رهن الحبس الانفرادي، لما كانت عناصر           . ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٩و

الحرس المدني تصرفت معها بتلك الدرجة من الإحساس بالإفلات مـن العقـاب ولكـان               
ويولد تقييد حق المحتجز في تلقي مساعدة محام يحظـى          . مكان تفادي ما ذكر من وقائع     بالإ

بثقته، مع إتاحة إمكانية إجراء مقابلة خاصة، أو إخطار أسرته باحتجازه، شعوراً بالإحبـاط              
لديه وإحساسه بإفلات العناصر المنفذة من العقاب، ويؤدي في بعض الحالات إلى عواقـب              

وفي هذا الصدد، تشير صاحبة الـبلاغ إلى توصـيات اللجنـة    . الحالةوخيمة، كما في هذه   
والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية         

  .اللاإنسانية أو المهينة المقدمة إلى إسبانيا بإلغاء الحبس الانفرادي أو
الت دون إجراء محاكمة عادلة بشأن      سبانية ح وتشير صاحبة البلاغ إلى أن المحاكم الإ        ٢-٣

. وفي غياب إدانة، لم تكن لديها إمكانية الوصول إلى إعلان مسؤولية الدولة           . وقائع التعذيب 
والأهم في هذا الصدد هو أن يُعترف       . وتسعى من خلال هذا البلاغ إلى تحقيق الهدف نفسه        

إلى اللجنة أن تعلن عـدم      كما تطلب   .  لذلك تعويضاً  بأنها تعرضت للتعذيب، وأن تمنح تبعاً     
 مـن قـانون     ٥٢٧ مكـرراً و   ٥٢٠توافق نظام الحبس الانفرادي كما هو محدد في المادتين          

وتقول صاحبة الـبلاغ إن نظـام       .  من العهد  ١٠ من المادة    ١الإجراءات الجنائية مع الفقرة     
  .بانياالحبس الانفرادي يشكل عائقاً أمام الجهود الرامية إلى القضاء على التعذيب في إس

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
وطلبت . ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن المقبولية      ٢٠١٠يوليه  / تموز ٧في    ١-٤

وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قدمت شكوى بـشأن          . إعلان عدم مقبولية البلاغ   
 ـ/نفس الوقائع أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تموز         ، مدعيـة أنهـا     ٢٠٠٥ه  يولي

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وانتهاك لهذه المادة مقروءة          ٣تعرضت لانتهاك للمادة    
 من نفس الاتفاقية، وذلك بسبب عدم إجراء المحاكم الإسبانية تحقيقـاً            ١بالاقتران مع المادة    

، وبالتالي لم تنظر أي     وتقول صاحبة البلاغ إن الشكوى المذكورة لم تقبل       . فعالاً في شكواها  
فحتى بصرف النظر عن هذه     . ولا تشاطر الدولة الطرف هذا الرأي     . محكمة دولية في قضيتها   

الشكوى والقرار المتخذ بشأنها، تجدر الإشارة إلى أن قرارات إعلان عدم المقبولية ينبغـي أن               
الـشكوى  ("ة   من الاتفاقية، على تقييم المحكمة للأسس الموضـوعي        ٣٥تقوم، بموجب المادة    

تتوافق مع أحكام الاتفاقية أو البروتوكولات الملحقة بها، ومن الواضح أنها لا تقوم علـى                لا
وعدم قبول الشكاوى لعدم قيامها علـى أسـس         "). أسس سليمة أو تسيئ استخدام الآلية     

سليمة بشكل واضح لا يعود إلى مجرد شكليات خارجية أو مراعاة المراسيم الإجرائية، وإنمـا           
ويفترض قرار عدم القبول دراسة مسبقة من المحكمة نفسها، وهذه          . ساس المادي للادعاء  للأ
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وهذه هي الحالـة الـتي تعالجهـا        . الدراسة تعني عدم جواز تناول نفس المسألة أمام اللجنة        
  .)٢(من النظام الداخلي للجنة) ه(٩٦ المادة
ولة الطرف بجبر الأضرار التي     وفيما يتعلق بالتماس صاحبة البلاغ أن تأمر اللجنة الد          ٢-٤

لحقت بها وإعلان عدم توافق نظام الحبس الانفرادي مع العهد، لم تستنفد سبل الانتـصاف               
والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال الإدارات العمومية أو المحاكم لهـا             . المحلية

م الجنائية التي قـد تكـون       قنوات خاصة بها ومستقلة ومتوافقة مع الأحكام بالبراءة من الته         
ففيما يتعلق بالإدارات العمومية، ينظم هذه المسألة       . وجهت إلى موظفين تابعين لتلك الهيئات     

 حيث حددت المسؤولية بشكل أوسع كثيراً من المسؤولية الناجمـة           ٣٠/١٩٩٢القانون رقم   
سير العـادي   وأي ضرر ناتج عن ال    . عن ارتكاب موظفين أو مستخدمين لجرائم بالمعنى الضيق       

ولم يكن قـرار حفـظ      . غير العادي للخدمات العامة يعطي حقاً في الحصول على تعويض          أو
القضية الجنائية التي رفعتها صاحبة البلاغ يحول دونها والتشبث بمسؤولية الدولة عن إصـابتها،              

 ذلـك  وبالتالي يمكن القول إن. شريطة ثبوت وجودها والعلاقة السببية مع سير الخدمات العامة 
  .من النظام الداخلي للجنة) و(٩٦المقبولية المنصوص عليه في المادة  يتفق مع شرط إعلان عدم

للحبس الانفرادي مع الدستور، لأنهـا       وفيما يتعلق بإمكانية تعارض القواعد الإجرائية       ٣-٤
. لمحاكمتغري بانتهاك حظر التعذيب أو المعاملة المهينة، لم تحرك صاحبة البلاغ أي إجراء أمام ا              

  .من النظام الداخلي) و(٩٦ولذلك، ينبغي إعلان عدم مقبولية الشكوى بموجب المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا بـشأن الأسـس          ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٨في    ١-٥

 ١٩٩٧يونيـه   / حزيران وتشير إلى أنه بالرغم من إطلاق سراح صاحبة البلاغ في         . الموضوعية
، فإنها لم تقدم أي شكوى بشأن المعاملة التي تعرضت          ١٩٩٨يناير  /وتبرئتها في كانون الثاني   

 ٢٦وفي وقت لاحق، أشار القرار الـصادر في         . ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨لها إلا في    
 لمدريد حفظ ملـف     ٢٨، الذي قررت بموجبه المحكمة الابتدائية رقم        ٢٠٠٢أغسطس  /آب
وتشير أيـضاً إلى    . قضية، إلى عدم وجود مؤشرات معقولة على ارتكاب الوقائع المبلغ عنها          ال

أنه لا أحد من المحامين الثلاثة الذين ساعدوا صاحبة البلاغ أثناء احتجازها لاحظ علامـات               
وهي ملابسة يفترض منطقيـاً أن      "لسوء المعاملة الجسدية، ولا هي أخبرتهم بشيء من ذلك،          

، في حال حدوثها، ستطلع عليها محاميها وقاضي التحقيق الذي مثلت أمامه،            الضحية كانت 
  ".حيث اكتفت بالإجابة على السؤال المتعلق بالمعاملة التي تلقتها بأنهم لم يضربوها

واتخذت في إطار هذه الدعوى عدة إجراءات، ولا سيما منها ما لـه طـابع طـبي         ٢-٥
 المحكمة إلى أنه، وإن ثبت أن صـاحبة الـبلاغ           وفيما يتعلق بهذه الإجراءات، تشير    . شرعي

كانت تعاني اضطراب الاكتراب التالي للصدمة بعد احتجازها ومكوثها في الـسجن، فإنـه              
__________  

 .٣انظر نص التحفظ في الحاشية أسفل النص في الصفحة  )٢(
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يوجد أي دليل موضوعي يثبت وجود سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وهو ما تستحيل معه               لا"
جرد الاحتجاز، في مثـل هـذه       فم(...).  إقامة علاقة سببية بين سوء المعاملة هذه والمرض       

الظروف، وفي هذه الحالة، بزعم انتمائها إلى جماعة إيتا الإرهابية، وما تلاه من سجن، يولد               
ويترك القرار،  ". أو يمكن أن يولد اختلالاً لدى الشخص ينتج عنه اضطراب ذو طابع نفسي            

المناسب عن المعاناة   بعد حفظ الملف، المجال مفتوحاً للدعاوى المدنية للحصول على التعويض           
  .والأضرار التي تعرضت لها صاحبة البلاغ

وخلصت محكمة الاستئناف الإقليمية لمدريد، في قرارهـا الـذي رفـض الطعـن                ٣-٥
لا تلاحظ علاقة منطقية ومتسلسلة زمنياً بين حالة معينـة قـد تكـون    "الاستئنافي، إلى أنها    

جع تاريخهـا إلى ذلـك الوقـت،         أو، على الأقل، ير    ١٩٩٦يونيه  / حزيران ١٤حدثت في   
والمساعدات الطبية المقدمة لاحقاً في السجن الذي أودعت فيه المدعية، لأن حالة القلق الـتي               

، والتي لم يكن إخفاؤهـا بـسبب        ١٩٩٦يونيه  / حزيران ١٤عانت منها في التاريخ الأول،      
أمـا  ". ١٩٩٦يونيـو   / حزيـران  ١٨الاحتجاز، لم تبلغ عنها الدوائر الطبية للسجن إلا في          

يتعلق بطلب حماية الحقوق، خلصت المحكمة الدستورية إلى أنه في ضوء الخبرات الطبيـة      فيما
العديدة التي أجريت، لم تكن حجج صاحبة البلاغ مقنعة فيما يتصل بوجاهة عناصر الأدلـة               

  .التي طلبت بحثها، وهو طلب لم يُستجب له في القرار النهائي للدعوى
شكوى المقدمة إلى محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فهي لم تُقبـل           وفيما يتعلق بال    ٤-٥

ولا يتعلق الأمر بقرار نمطي أو سطحي، وإنما بقـرار          . بقرار من لجنة مكونة من ثلاثة قضاة      
لا تـرى أي    "وجاء في رسالة الإخطار بالقرار أن المحكمة        . اعتمد بعد دراسة الوقائع بعناية    

وعلاوة ".  والحريات التي تكفلها الاتفاقية أو بروتوكولاتها      شيء قد يدل على انتهاك الحقوق     
، ٢٠٠٨مايو / أيار١٣على ذلك، بالرغم من أن المسار المتبع أمام المحكمة الأوروبية انتهى في            

وإذا أضيف إلى هـذا     . ٢٠٠٩نوفمبر  /لم تتوجه صاحبة البلاغ إلى اللجنة حتى تشرين الثاني        
وما يقارب ثـلاث    ) خمس سنوات تقريباً  (لمحكمة الدستورية   الأمر الوقتُ المنقضي منذ قرار ا     

سنوات قبل أن تبلغ صاحبة البلاغ عن سوء المعاملة المزعوم أمام المحاكم المحلية، فإن هذا يلقي                
  .ظلال الشك على جدية هذا البلاغ ومضمونه

 فقد احتجزت صاحبة البلاغ وظلت رهن الحبس الانفرادي لفترة تزيد بالكاد قليلاً             ٥-٥
 من العهد، ما يهم هـو  ٧ومن منظور المادة .  ساعة وبعدها أودعت السجن مباشرة   ٧٢عن  

 ١٥ما إذا كانت الحالة المرضية التي لوحظت بعد الاحتجاز والمكوث في السجن لما يقـارب   
لهذا المكوث أو أنها نتيجة لسوء      ) وإن كانت غير مرغوب فيها ومؤسفة     (شهراً نتيجة طبيعية    

ولم يحدد سبب هذا الاضطراب بشكل واضح في التحقيق القضائي،          .  تعرضت لها  المعاملة التي 
كما لا يقدم البلاغ بيانات جديدة تفضي       . بالرغم من الفحوص الطبية العديدة التي أجريت      

وبالرغم من أن بعض التقارير الطبية تعطي مصداقية ظاهريـة لروايـة            . إلى استنتاج مختلف  
ى تناقضها أو تشير على الأقل إلى أنـه لا يمكـن اسـتبعاد              صاحبة البلاغ، فإن هناك أخر    
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، وهو طبيب نفسي يعمل في عيادة       .ر. ف. وهكذا، فإن تقرير الدكتور إ    . فرضيات أخرى 
 يشير  ٢٨الطب الشرعي لوزارة العدل، الذي أعد بناء على طلب من المحكمة الابتدائية رقم              

الأعراض والتعرض للصدمة النفـسية المبلـغ       لا يمكن إقامة علاقة سببية بين مجموعة        "إلى أنه   
عنها، بما أنها لم ترد إلا على لسان المبلغة دون أي بيانات موضوعية ولا نعرف صحتها مـن                  

وأن مجموعة أعراض الاكتراب التالي للصدمة قد تكون نتيجة لعوامل إجهـاد           . [...] عدمها
، اعتماداً على التشخيـصات     حياتية عديدة، لم يكن بإمكان هذا الخبير التأكد بشكل قاطع         

المتاحة، من أيها يمكن أن يكون قد تتـسبب في اضـطراب الاكتـراب التـالي للـصدمة                  
حتى من دون أية     -ويمكن لحالة الاحتجاز لوحدها، والظروف التي تتم فيها         [...].  المزعوم

في  وما تلاها من إيداع في السجن، أن تتسبب في مجموعة أعراض ظرفيـة و              - إساءة معاملة 
اضطراب الاكتراب التالي للصدمة الناتج عن عوامل الإجهاد الحياتية المرتبطة بالاحتجـاز في             

  .)٣("حد ذاته وما تلاه من إيداع في السجن
وقدمت الشكوى المتعلقة بالتعذيب بعد ما يقارب ثلاث سـنوات مـن حـدوث                ٦-٥

 إلى تحديد هوية جميـع  ومع ذلك، صير. الوقائع، وهو يمثل موضوعياً صعوبة في التحقيق فيها 
عناصر الحرس المدني الذين كان لهم اتصال بصاحبة البلاغ؛ وجرى استجوابهم؛ واستخلصت            
إفادات جميع محامي المساعدة القضائية الذين كانوا على اتصال بصاحبة البلاغ أثناء اعتقالهـا            

تقارير طبيـة   ، وكذا الأطباء الشرعيين الذين عالجوها؛ وضمت إلى الدعوى          بصفتهم شهوداً 
وأثبت مجموع هذه التحقيقات وجود اضـطراب       . عديدة عن الحالة الصحية لصاحبة البلاغ     

وعليه، لم تقدم أي من الإجراءات المتخذة، مثل الحـصول علـى            . الاكتراب التالي للصدمة  
إفادات المحامين المستقلين الذين ساعدوا صاحبة البلاغ وكذا الطبيب الشرعي، أي مؤشـر              

وبالرغم مـن قبـول     . ستمرار في الدعوى الجنائية من خلال عقد جلسة استماع        يسمح بالا 
فرضية أن الاضطرابات التي تعانيها صاحبة البلاغ كانت نتيجة لاحتجازها ووضعها رهـن             
الحبس الاحتياطي، هناك أسباب تحمل على الاعتقاد أن مردها الوضع القانوني الذي كانـت           

اب جرائم خطيرة، وليس مردها أن الاحتجـاز والحـبس          فيه صاحبة البلاغ، المتهمة بارتك    
  .الاحتياطي سارا بصورة غير قانونية

وفيما يتعلق بالتماس التعويض الذي قدمته صاحبة البلاغ، ترى الدولة الطـرف أن               ٧-٥
وتكرر التأكيد أن   . الملتمس المذكور بعيد عن اختصاص اللجنة في النظر في البلاغات الفردية          

 تحاول الحصول على أي تعويض أمام القضاء الإسباني، بـالرغم مـن أن              صاحبة البلاغ لم  
القانون ينص على مسار محدد في حالات الحبس الاحتياطي عندما يصدر حكـم بـالبراءة               

ويتعلق الأمر بنظام موضوعي للمسؤولية يشمل، علاوة على ذلك، التعـويض عـن             . لاحقاً

__________  
 .قدمت صاحبة البلاغ نسخة من هذا التقرير إلى اللجنة )٣(
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وهذا ما يجعـل    . )٤(وجود سوء معاملة أو تعذيب    الأضرار المعنوية والتي لا يلزم فيها إثبات        
ادعاء صاحبة البلاغ استحالة الحصول على تعويض دون إدانة مـسبقة للمـسؤولين عـن               

  . لا أساس لهالتعذيب ادعاءً
وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ بشأن الحبس الانفرادي، ترى الدولة الطرف أنـه               ٨-٥

غ فردي مطالبةٌ بإصدار حكم مجرد وعام بشأن مـدى          من غير المناسب أن تعالجَ من خلال بلا       
ومن ناحية أخرى، يحترم نظام الحبس الانفرادي، الـذي         . توافق قاعدة قانونية وطنية مع العهد     

 مـن   ١٠  من المادة  ١ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة       ٥٢٧ مكرراً و  ٥٢٠تنظمه المادتان   
ويتطلـب تطبيقـه في أي   . لات محددة وبشكل مقيد ولا يُلجأ إلى هذا النظام إلا في حا       . العهد

 سـاعة   ٢٤حالة موافقة المحكمة عن طريق قرار محدد الدوافع ومعلل يصدر وجوباً في غضون              
الأولى من الاحتجاز، ومراقبة دائمة ومباشرة للحالة الشخصية للمحتجز من قبل القاضي الذي             

.  يجـري فيهـا الحرمـان مـن الحريـة          وافق عليه أو قاضي التحقيق في الدائرة القضائية التي        
تعـيين محـامي    ) أ(: والخصوصيات الوحيدة التي ينفرد بها مقارنة بنظام الاحتجاز العادي هي         

لا يحق للمحتجز أن تبلَّغ أسرته أو شخص يختاره بواقعـة احتجـازه             ) ب(المساعدة القضائية؛   
 انفراد مع محامي المساعدة     لا يحق له أيضاً التخابر على     ) ج(ومكانه في أي وقت من الأوقات؛       

 ٧٢(يمكن تمديد الحد الأقصى لمدة الاحتجاز       ) د(القضائية عند نهاية الدعوى التي شارك فيها؛        
وفيما يتعلق بمدة الاحتجاز، فهي غير ذات صلة بقضية صاحبة البلاغ، بما            . بقرار قضائي ) ساعة

  . منه١١لة في يونيه بينما كان تقديمها للعدا/ حزيران٧أن احتجازها كان في 
وفيما يتعلق بكون المساعدة القضائية قدمت من محامي المساعدة القـضائية ولـيس               ٩-٥
محام من اختيارها، يتعلق الأمر بتحقيق توازن بين مصلحتي منـع الهجمـات الإرهابيـة                من

 وتعيِّن محامي المساعدة القضائية هيئة مهنية مستقلة عن السلطات العامة         . والدفاع عن المحتجز  
ويجب أن يستوفي بعض الشروط المهنية الخاصة لخدمة أشخاص رهن الحبس الانفرادي، وهي             

والقصد من حضور محام    . عشر سنوات من الخبرة المهنية والتخصص الموثق في المسائل الجنائية         
هو ضمان احترام الحقوق الدستورية للمحتجز وعدم تعرضه لإكراه أو معاملة تمس كرامتـه              

لاء بإفادته، ومده بالمشورة الفنية اللازمة بشأن السلوك الواجـب مراعاتـه            وحريته في الإد  
وفي كل الأحوال، تعوز إفادات المحتجز      . عمليات الاستجواب، بما في ذلك التزام الصمت       في

وما إن تنتهي فترة الحبس الانفرادي حـتى يـسترجع          . أمام الشرطة قيمة إثباتية في حد ذاتها      
  . محام يحظى بثقتهالمحتجز حقه في اختيار 

وتؤكد الدولة الطرف أن النظام القانوني الذي طبق على صاحبة البلاغ عـدل في                 ١٠-٥
وقت لاحق ويجري النظر في إصلاح عام لنظام الحبس الانفرادي في إطار إصـلاح قـانون                

__________  
يحق الحصول على تعويض لمن برئوا، بعـد        : "٢٩٤ من المادة    ١القانون التنظيمي للسلطة القضائية، الفقرة       )٤(

 الجرم المزعوم أو صدور قرار بحفظ القضية نفـسها، شـريطة أن             التعرض للحبس الاحتياطي، لعدم وجود    
 ".يكون مسَّهم ضرر



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

GE.13-45962  548 

 يسمح للمحتجز رهن    ٢٠٠٣نوفمبر  /وبالتالي، فإن إصلاح تشرين الثاني    . الإجراءات الجنائية 
انفرادي أن يطلب فحصه من طبيب شرعي ثان يعينه القاضي أو المحكمـة المختـصة               حبس  

ولا يستطيع لا القاضي ولا السلطات الحكومية اختيار أي طبيب شـرعي          . بالنظر في الوقائع  
يفحص محتجزاً بعينه، وهي مهمة تعود إلى الطبيب المعتمد لدى المحكمة المختصة التي أمـرت       

  .بالاحتجاز
عدد من المحاكم الست المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الإرهابيـة حاليـاً             ويسمح    ١١-٥

وقـد  . بإجراءات ضمان إضافية تتمثل في تسجيل الاستجوابات ومزيد من الإشراف الطبي          
 كـانون   ١٢طبقت هذه التدابير التي أصبحت رسمية انطلاقـاً مـن القـرار الـصادر في                

ائة من المحتجزين رهن حبس انفرادي منـذ         في الم  ٩٠ على ما يقارب     ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول
وتتيح زيادة الإشراف الطبي إمكانية فحص المحتجزين مـن قبـل أطبـاء مـن               . ذلك الحين 

اختيارهم، إذا طلبوا ذلك، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي الذي يزور المحتجز كـل ثمـاني               
يحظى بثقة المحتجز   ويعد الطبيب الشرعي تقريراً والطبيب الذي       . ساعات وكلما تطلب الأمر   

  .تقريراً آخر، ويسلم كلا التقريرين إلى القاضي الذي يأخذ إفادة المحتجز

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية    
، أدلت صاحبة البلاغ بتعليقات على ملاحظات الدولـة         ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٨في    ١-٦

لدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم ترفع الـشكوى إلا بعـد            وفيما يتعلق بمحاجّة ا   . الطرف
ثلاث سنوات من إطلاق سراحها، تؤكد أن محاميها أرسل رسالة إلى المحكمة بأن تحقـق في                
القضية المرفوعة ضدها سرد فيها وقائع سوء المعاملة، وأنها أكدت في الإفادة التي أدلت بهـا                

وإضافة إلى ذلك،   .  مضمون تلك الرسالة   ١٩٩٨ر  يناي/ كانون الثاني  ٧أمام نفس المحكمة في     
تشير صاحبة البلاغ إلى أحد التقارير الطبية المقدمة الذي جرى التأكيد فيه أن المرض الـذي                
تسبب فيه ما جرى قد يكون في حد ذاته سبباً كافياً لتفسير سبب عدم الإبلاغ عن الحادث                 

وحتى تـشرين   . ل جهد كبير لرفع دعوى    فحالتها العقلية لم تكن تسمح لها ببذ      . منذ البداية 
  .، لم تكن تجد القوة لفعل ذلك٢٠٠٠أكتوبر /الأول

 / آب ٢٦وتكرر صاحبة البلاغ عدم اتفاقها مع مـا ورد في القـرار الـصادر في                  ٢-٦
، الذي حفظت بموجبه القضية، من تأكيد بأنه يستحيل إقامة علاقة سـببية             ٢٠٠٢ أغسطس

وتذكِّر بالتقارير المقدمة من أطباء نفسيين      . بة البلاغ ومرضها  بين سوء المعاملة المحتمل لصاح    
تعاني اضطراب الاكتراب التالي    "وجرى التأكيد في أحدها، على سبيل المثال، أنها         . مستقلين

إنسانية ومهينة، تشمل العنف الجسدي والنفسي، أثناء        للصدمة الناتج عن التعرض لمعاملة لا     
لم تكن تعاني، قبل الاحتجاز "ويؤكد التقرير أيضاً أنها     ". ١٩٩٦احتجازها لدى الشرطة عام     

لدى الحرس المدني، من أي اضطراب نفسي أو انحراف في الشخصية قد تكون لهمـا صـلة                 
وترفض صاحبة البلاغ رفضاً قاطعاً التأكيد الوارد في القرار بأن معاناتها النفسية            ". ذكرته بما

  .تعود إلى مجرد الاحتجاز
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علق بالشكوى المقدمة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تشير صـاحبة           وفيما يت   ٣-٦
 وأن المحكمة استغرقت ثلاث سنوات للبـت        ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١١البلاغ إلى أنها قدمتها في      

عن سنة، بعد إخطارها بقرار المحكمة، لتقديم القضية إلى           وإذا كانت تأخرت ما يزيد قليلاً     . فيها
  .يعود إلى الريبة المتولدة لديها أمام تكرر القرارات السلبية حتى ذلك الحيناللجنة، فإن ذلك 

وتشير صاحبة البلاغ إلى أن جميع الأطباء النفسيين الذين فحـصوها يتفقـون في                ٤-٦
الذي تحيل الدولة الطرف إلى تقريره لتؤكد عدم وجـود          . ر. ف. فالدكتور إ . استنتاجاتهم

أما بالنسبة لإفادات عناصر الحـرس      .  أن عالجها أو فحصها    مثل هذا الحادث، لم يسبق أبداً     
المدني المشتكى بهم كمتهمين، فقد رفضوا في المرة الوحيدة التي مثلوا فيهـا أمـام المحكمـة                 

.  الرد على أسئلة محامي المدعية، بل إن الادعاء العـام لم يحـضر أصـلاً               ٢٨الابتدائية رقم   
جراءات المتخذة في مرحلة التحقيـق حـين كانـت          يشارك الادعاء العام في أي من الإ       ولم

كما لم يحرك الادعاء العام أي تحقيق تلقائي عندما أبلغت صاحبة           . الدعوى لا تزال مستمرة   
  .البلاغ عن تعرضها لسوء المعاملة، في إطار الدعوى المرفوعة ضدها من المحكمة العليا

إلى أنه إذا جـرى الاعتـراف       وفيما يتعلق بالتماس التعويض، تشير صاحبة البلاغ          ٥-٦
بتعرضها للتعذيب، فإن الطريقة الوحيدة لجبر الضرر في الحد الأدنى هي من خلال صـرف               

وتؤكـد  . ومن شأن مساعدة طبية متخصصة ومجانية أن تكون عوناً كبيراً أيـضاً           . تعويض
  .صاحبة البلاغ أنها منفتحة إزاء نوع التعويض الذي قد يعتبر مناسباً

 من ٢٩٤علق بدعوى التعويض التي تشير إليها الدولة الطرف، بمقتضى المادة      وفيما يت   ٦-٦
القانون الأساسي للقضاء، يشترط القانون إثبات عدم وجود الجرم المزعوم، وإثبات واقعـة             

  . منفية أمر مستحيل في العادة، وهو أمر مستحيل في ضوء الحكم بالبراءة
نفرادي، تؤكد صاحبة البلاغ أن له صلة تامة        وفيما يتعلق بالطلب المتصل بالحبس الا       ٧-٦

 ٥٠٩ وبالرغم من توصيات اللجنة، لم يلغ أو يعدل هذا النظام الذي تنظمه المواد            . بالموضوع
وقد جاءت التغييرات التي تلمح إليهـا       .  من قانون الإجراءات الجنائية    ٥٢٧ مكرراً و  ٥٢٠و

  .الدولة الطرف بعد وقائع هذه القضية

  عروضة على اللجنةالإجراءات الم    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

ة أن صاحبة البلاغ قدمت شكوى بشأن الوقائع نفسها أمام المحكمـة            وتلاحظ اللجن   ٢-٧
، أبلغـت صـاحبة     ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣وبموجب رسالة مؤرخة    . الأوروبية لحقوق الإنسان  
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البلاغ أن لجنة من ثلاثة قضاة قد قررت أن الشكوى غير مقبولة، إذ لم تلاحظ أي شيء يدل                  
وتـشير اللجنـة إلى أن      . الاتفاقية أو بروتوكولاتها  على انتهاك الحقوق والحريات التي تضمنها       

إسبانيا قدمت، عند التصديق على البروتوكول الاختياري، تحفظاً يستبعد اختصاص اللجنة فيما            
  .يتعلق بالقضايا المعروضة على إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢ا يتعلق بـالفقرة     وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة فيم      ٣-٧
البروتوكول الاختياري التي تذهب فيها إلى أنه عندما تبني المحكمة الأوروبية قرارهـا بعـدم               
المقبولية لا على أسس إجرائية فحسب، بل أيضاً على أسباب تشمل قدراً مـن النظـر في                 

 موضع نظر بالمعنى المقصود     الأسس الموضوعية للقضية، يُعتبر عندئذ أن المسألة نفسها كانت        
 من البروتوكول الاختياري؛ وأنه ينبغي اعتبار أن        ٥من المادة   ) أ(٢في التحفظات على الفقرة     

المحكمة الأوروبية قد ذهبت إلى أبعد من مجرد النظر في المعايير الإجرائية للمقبوليـة عنـدما                
لحريات المبينة في الاتفاقية لا تكشف أي انتهاك للحقوق وا"أعلنت عدم قبول الشكوى، لأنها 

وعليه، ففي الملابسات الخاصة لهذه القضية، لا يتيح التعليـل المحـدود            . )٥("أو بروتوكولاتها 
الوارد في رسالة المحكمة للجنة المعنية بحقوق الإنسان الافتراض بأن النظر شمل استعراضاً كافياً              

ة من كل من صاحبة البلاغ والدولـة        للأسس الموضوعية، وفقاً للمعلومات المقدمة إلى اللجن      
وبناء على ذلك، تعتبر اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في الـبلاغ بموجـب                 . الطرف
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢الفقرة 

وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ رفعت دعوى جنائية بزعم تعرضها للتعذيب أمام              ٤-٧
ة وقدمت طعناً استئنافياً أمام محكمة مقاطعة مدريد واستئنافاً طلبـاً لحمايـة             المحكمة الابتدائي 

ولـذلك، تعتـبر أن سـبل       . الحقوق أمام المحكمة الدستورية، ولا أحد منها كلل بالنجاح        
وحيث إن البلاغ استوفى الشروط الأخرى للمقبولية، فـإن         . الانتصاف المحلية قد استنفدت   

  . ع في النظر في أسسه الموضوعيةاللجنة تعتبره مقبولاً وتشر

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها لها   ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 
 أثناء وضعها رهن الحبس الانفـرادي       وتؤكد صاحبة البلاغ أنها تعرضت للتعذيب       ٢-٨
، وحرمت خلالها من الحق في أن يساعدها محام من اختيارها          ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٩-٧ أيام

وتقول إنها تعاني، نتيجة للمعاملة التي تعرضت لها، من الاكتـراب           . ومن التواصل مع أسرتها   
امـة ومـا زال يتطلـب       المزمن التالي للصدمة الذي شخّصه عدة أطباء من نظام الصحة الع          

وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها لم تتمكن من الحصول على محاكمة عادلة عنـدما              . علاجاً
__________  

، ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦، قرار عدم المقبولية المؤرخ      مهابير ضد النمسا  ،  ٩٤٤/٢٠٠٠البلاغ رقم    )٥(
 .٤-٨ و٣-٨الفقرتان 
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أبلغت عن الوقائع المزعومة، بما أن القاضية أمرت بحفظ القضية دون إتاحة الفرصـة لعقـد                
 .جلسة استماع، حيث اعتبرت أنه لا توجد أي معطيات موضوعية تثبت وجود سوء المعاملة        

وتدعي الدولة الطرف أن سبب الاضطراب الذي تعاني منه صاحبة البلاغ لم يثبت بـشكل               
واضح في التحقيق القضائي، بالرغم من العديد من الفحوص الطبية التي أجريت، وأنه يمكن              

وتؤكد . أن يكون نتيجة للتجربة التي مرت منها صاحبة البلاغ نتيجة للدعوى المرفوعة ضدها
ن الاختبارات التي أجريت لم يقدم مؤشرات كافية لمواصلة النظر في الـدعوى             أيضاً أن أياً م   

  .الجنائية عن طريق عقد جلسة استماع
، )٧()١٩٩٢(٢١ ورقـم    )٦()١٩٩٢(٢٠وتذكّر اللجنة بتعليقيها العـامّين رقـم          ٣-٨

الـتي   من العهد، وترى أن الوقائع       ١٠ من المادة    ١ والفقرة   ٧يتعلق بالعلاقة بين المادة      فيما
، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع     ٧أبلغت عنها صاحبة البلاغ تدخل ضمن نطاق تطبيق المادة          

ونتيجة لذلك، ستنظر اللجنة في الوقائع في ضوء ذلك وليس          .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ الفقرة
  . التي استشهدت بها صاحبة البلاغ١٠ من المادة ١فيما يتصل بالفقرة 

اً بالوصف المفصل والمتسق الذي قدمته صاحبة البلاغ للوقائع التي          وتحيط اللجنة علم    ٤-٨
وتحيط علماً أيـضاً    . أحاطت باحتجازها وإقامتها في المديرية العامة للحرس المدني في مدريد         

بالتقارير الطبية التي قدمتها صاحبة البلاغ، ولا سيما تقارير الأطباء النفسيين الذين عالجوها             
ضطراب الاكتراب المزمن التالي للصدمة الذي يفترض أنه ناتج عـن        وشخصوا لديها وجود ا   

ووفقاً لما أثبتته هذه التقارير، استلزم الاضـطراب دخـول          . الوقائع التي أحاطت باحتجازها   
وأمام هـذه العناصـر،     . المستشفى والخضوع للعلاج لفترة طويلة تمتد حتى الوقت الحاضر        

فسي لعيادة الطب الشرعي التابعة لـوزارة العـدل،         تحاجج الدولة الطرف بتقرير الطبيب الن     
، والذي أكد تعذر الإثبات القطعي للسبب       ٢٨الصادر بناء على طلب المحكمة الابتدائية رقم        

ومع . الذي قد يكون أصل الاضطراب اعتماداً على التقارير الطبية المشار إليها أعلاه لوحدها            
احبة البلاغ نسخة منه في إطار هذا البلاغ        ذلك، ترى اللجنة أن هذا التقرير الذي قدمت ص        

والذي صدر دون أن يفحص الطبيب المعني صاحبة البلاغ، ليس كافياً لدحض التقارير الطبية       
كمـا لا يـصلح أساسـاً       . التي تقوم على أساس المعرفة المباشرة لصاحبة البلاغ ومعالجتها        

ومن جهة،  .  ذكرتها صاحبة البلاغ   للخلوص إلى الاستنتاج بأن الوقائع لم تحدث بالطريقة التي        
يلمح التقرير إلى استحالة إقامة علاقة سببية بين هذا الاضطراب والوقائع التي بلغـت عنـها             

__________  
لقاسـية أو اللاإنـسانية     بشأن حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة ا        ) ١٩٩٢(٢٠التعليق العام رقم     )٦(

 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقـم        ،  ) من العهد  ٧المادة  (المهينة   أو
)A/47/40(المرفق السادس، الفرع ألف ،. 

  مـن  ١٠المادة  (، بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم         )١٩٩٢(٢١التعليق العام رقم     )٧(
، المرفـق   )A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقـم           ،  )العهد

 .السادس، الفرع باء
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وهو ما يدفع اللجنة إلى التطرق إلى مسألة   . صاحبة البلاغ نظراً لعدم وجود بيانات موضوعية      
  .المحليةالتحقيق في الشكوى التي قدمتها صاحبة البلاغ أمام المحاكم 

وتلاحظ اللجنة أنه جرى، في إطار التحقيق الذي أشرفت عليه المحكمة الابتدائيـة               ٥-٨
، تحديد هوية عناصر الحرس المدني الذين كان لهم اتصال بصاحبة البلاغ ومحـامي              ٢٨رقم  

المساعدة القضائية الذين كفلت الدولة الطرف خدماتهم أثناء وضعها رهن الحبس الانفرادي            
والحال أن صاحبة   .  الشرعيين الذين فحصوها خلال نفس الفترة واستجوابهم جميعاً        والأطباء

البلاغ تؤكد أن عناصر الحرس المدني رفضوا، في المرة الوحيدة التي مثلوا فيها أمام المحكمـة،                
أما بالنسبة لمحامي المساعدة القانونية والأطباء الشرعيين الذين        . الإجابة عن أسئلة دفاع المدعية    

كدوا أن صاحبة البلاغ لم تشتك من سوء المعاملة، ترى اللجنة أن الأسباب الـتي قدمتـها           أ
صاحبة البلاغ لعدم الإبلاغ عن المعاملة التي كانت تخضع لها مقنعة، ولا سـيما بـالنظر إلى      

كما تلاحظ اللجنة أيضاً أن     . الهشاشة التي كانت عليها، والناجمة عن نظام الحبس الانفرادي        
لبلاغ اشتكت، في إطار الدعوى المرفوعة ضدها من المحكمة، من سوء المعاملة الـتي              صاحبة ا 

  . تعرضت لها أثناء احتجازها، لكن لم يفتح أي تحقيق تلقائي بشأنها
، وكـذا  )٩()٢٠٠٤(٣١ ورقم )٨()١٩٩٢(٢٠وتذكِّر اللجنة بتعليقيها العامين رقم      ٦-٨

اء السلطات المختصة تحقيقاً فوريـاً وشـاملاً         التي تفيد بوجوب إجر    )١٠(باجتهاداتها السابقة 
 واتخاذها التدابير المناسبة ضـد مـن        ٧ومحايداً في الشكاوى التي تدعي وجود انتهاك للمادة         

وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن حفظ القضية في مرحلة التحقيق، وهو مـا              . يثبت تورطه 
امل اللازم لمعالجة أية شـكوى      حال دون عقد جلسة استماع، لا يلبي متطلبات التحقيق الش         

من التعذيب، وأن الخطوات الوحيدة المتخذة في مرحلة التحقيق لم تكن كافية لدراسة الوقائع              
بمستوى من العمق يلائم مرض صاحبة البلاغ وتقارير الأطباء الذين عالجوهـا وشخـصوا              

عاملـة، عنـدما    للصعوبات التي ينطوي عليها إثبات وجود التعذيب وسوء الم        ونظراً. حالتها
يتركان آثاراً جسدية، كما هو الحال بالنسبة لصاحبة البلاغ، يجب أن تكون التحقيقـات    لا

وإضافة إلى ذلك، فأي أذى جسدي أو نفسي يلحق بشخص          . في هذه الأفعال جامعة مانعة    
رهن الاحتجاز، وخاصة رهن الحبس الانفرادي، يفتح الباب أمام افتراض هام بشأن الواقعة،             

وفي هذه الظروف، ترى اللجنة . )١١( عبء الإثبات لا يجب أن يقع على الضحية المزعومة  لأن
__________  

 .١٤الفقرة  )٨(
بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطـراف في           ) ٢٠٠٤(٣١التعليق العام رقم     ) ٩(

 ، المجلـد الأول   ٤٠ة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم        الوثائق الرسمية للجمعية العام   العهد،  
)A/59/40 [Vol. I]( ١٨، المرفق الثالث، الفقرة. 

 ٢٢، الآراء المعتمدة في     بينيتيث غامارّا ضد باراغواي   ،  ١٨٢٩/٢٠٠٨انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )١٠(
 .٥-٧، الفقرة ٢٠١٢مارس /آذار

)١١( European Court of Human Rights, application No. 40351/05, Beristain Ukar v. Spain, judgement 

of 8 March 2011, para. 39. 



A/68/40 (Vol. II, Part One) 

553  GE.13-45962 

أن التحقيق الذي أجرته المحاكم المحلية لم يكن كافياً لضمان حق صاحبة الـبلاغ في سـبيل                 
، مقـروءة بمفردهـا     ٧انتصاف فعال، وأن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكاً للمـادة           

  . من العهد٢ من المادة ٣قرة وبالاقتران مع الف
 مـن   ٥ من المادة    ٤وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -٩

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقـائع            
ردها وبالاقتران مع    من العهد، مقروءةً بمف    ٧المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة        

  . من العهد٢ من المادة ٣الفقرة 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ بتوفير        ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً لأحكام الفقرة      -١٠

إجراء تحقيق محايد وفعال وكامل في      ) أ(: سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ يشمل ما يلي       
يم جبْر كامل للضرر الواقع على صاحبة البلاغ،    تقد) ب(الوقائع، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛     

كمـا  . توفير سبل المساعدة الطبية المتخصصة والمجانية     ) ج(يشمل تقديم تعويض مناسب لها؛      
وفي هـذا الـصدد،     . أن الدولة الطرف مُلزَمة بتلافي ارتكاب انتهاكات مشابهة في المستقبل         

ناء النظر في التقرير الدوري الخامس باتخاذ       تذكر اللجنة بالتوصية المقدمة إلى الدولة الطرف أث       
التدابير اللازمة، بما في ذلك ذات الطابع التشريعي، من أجل الإلغاء النهائي لنظـام الحـبس                
الانفرادي، والاعتراف لجميع المحتجزين بالحق في حرية اختيار محام يستطيعون التشاور معه في            

  .)١٢(سرية كاملة ويمكنه حضور الاستجواب
إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول               و  -١١

الاختياري، قد سلّمت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهـد أم لا،                 
 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بهـا في         ٢وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة        

ودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، تود اللجنة أن تتلقـى مـن            العهد لجميع الأفراد الموج   
 يوماً معلومات عما ستكون قد اتخذته من تدابير لتنفيذ هذه           ١٨٠الدولة الطرف في غضون     

  .ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة هذه وتُعمّمها على نطاق واسع. الآراء
. ية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو الـنص الأصـلي          اعتُمِدت بالإسبانية والإنكليز  [

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية     
  ].العامة الجمعية

__________  
، )CCPR/C/ESP/CO/5(الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الخامس لإسـبانيا              ) ١٢(

 .١٤الفقرة 
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  التذييل

فـور،   - لأعضاء اللجنة السيدة أنيـا زايـبرت      ) مخالف(رأي فردي       
وانيلا موتوك، والسيد جيرالـد     ، والسيدة يوليا أنط   إواساواوالسيد يوجي   

  لاشفيليسنتين فاردياكونست، والسيد يوفال شاني، والسيد نومان. ل
تعذر علينا الاتفاق مع قرار المقبولية الذي اعتمدته اللجنة في هذه القضية، وذلـك                

عندما انضمت حكومة إسبانيا إلى البروتوكول الاختيـاري الملحـق          . للأسباب المبينة أدناه  
 ٥ من المادة    ٢مفسرةً الفقرة   "لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فعلت ذلك        بالعهد ا 

من البروتوكول الاختياري على أنها تعني أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لـن تنظـر في أي     
بلاغ مقدم من أي فرد قبل أن تتأكد من أن المسألة ذاتها ليست ولم تكن موضع نظر في إطار    

  ". من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدوليةأي إجراء آخر
 من  ٥من المادة   ) أ(٢ووفقاً للاجتهادات السابقة المسترسلة للجنة فيما يتصل بالفقرة           

. ) أ(البروتوكول الاختياري، لا يتحقق هذا الشرط عندما يرفض البلاغ لأسباب إجرائية فقط           
لإنسان قرارها بعدم المقبولية ليس على أسس ومع ذلك، عندما تبني المحكمة الأوروبية لحقوق ا

، "تشمل قدراً من دراسة الأسس الموضوعية للقـضية       "إجرائية فحسب بل أيضاً على أسباب       
بالمعنى " الدراسة"  لتذهب الاجتهادات السابقة للجنة إلى أنه ينبغي اعتبار المسألة قد خضعت            

واعتـبرت  . ) ب(لبروتوكول الاختياري  من ا  ٥من المادة   ) أ(٢المقصود في التحفظ على الفقرة      
تعتبر دراسة بالمعنى المقصود في     " حتى الدراسة المحدودة للأسس الموضوعية للقضية     "اللجنة أنه   
ويعتبر أن القضيةَ المثارة هي ذاتها إذا كان محتوى الاتفاقية الأوروبية، كما فسرتها             . ) ج(التحفظ

  .حد كاف من الحماية التي يوفرها العهدالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قريباً إلى 
وبنـت  . ولا نرى أي سبب للابتعاد عن هذا التفسير الراسخ في القضية المـذكورة              

لا تكشف عـن أي انتـهاك       "المحكمة الأوروبية قرارها بشأن عدم المقبولية على حجة أنها          
وعلـى  ". كولاتهاللحقوق والحريات التي تضمنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتو        

. ، في الأسس الموضـوعية    حد علمنا، لا يمكن تفسير هذا إلا على أنه نظر، وإن كان محدوداً            
وبالفعل، خلصت اللجنة في حالات سابقة إلى أنه ينبغي اعتبار أن المحكمة الأوروبيـة قـد                

__________  
 .٤-٦، الفقرة ١٩٩٩أبريل / نيسان٣٠ في، الآراء المعتمدة  بوغر ضد النمسا،٧١٦/١٩٩٦البلاغ رقم   ) أ (

 / تـشرين الأول   ٢٨، القرار المعتمد في     خيسوس ريفيرا فرنانديث ضد إسبانيا    ،  ١٣٩٦/٢٠٠٥البلاغ رقم     )ب (
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر 

 / تـشرين الأول   ٢٦، قـرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في           مهابير ضد النمسا  ،  ٩٤٤/٢٠٠٠البلاغ رقم     )ج (
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٤ أكتوبر
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لية ذهبت أبعد من مجرد فحص معايير المقبولية من منظور إجرائي بحت عندما تعلن عدم مقبو              
  .) د(بلاغ على هذه الأسس

وكان بإمكان صاحبة البلاغ أن تختار أخذ قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقـوق                
وحيث إنها اختارت تقديم شكوى إلى      . الإنسان، أو تقديمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان       

 مـن الاتفاقيـة     ١دة  ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الما     ٣المحكمة الأوروبية لانتهاك المادة     
الأوروبية، وأعلن لاحقاً عدم قبولها لعدم وجود أدلة على انتهاك الحقوق والحريات المكفولة             

بالمعنى " دولي آخر [...]  معروضة سلفاً على إجراء استعراض    "بموجب الاتفاقية، تظل القضية     
 الإنسان تحديد   وليس من اختصاص اللجنة المعنية بحقوق     . المقصود في التحفظ المذكور أعلاه    

ما إذا كانت القضية قد استعرضت بما يكفي من الاستفاضة في إطار دعوى ترمي إلى تطبيق                
 من العهـد، والـتي      ٧قاعدة توفر مستوى مماثلاً من الحماية لما هو منصوص عليه في المادة             

  .احتجت بها صاحبة البلاغ دون جدوى قبل إحالة القضية إلى اللجنة للنظر فيها
.  هـو الـنص الأصـلي      نكليزيبالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ       حُرِّر[

كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية     
  ].العامة الجمعية

__________  
، ١٩٩٩يوليـه  / تمـوز ٢٧، القرار بشأن المقبوليـة،   ليندرهولم ضد كرواتيا  ،  ٧٤٤/١٩٩٧البلاغات رقم     )د (

 ١٣٩٦/٢٠٠٥؛ ورقـم    ٣-٨، الفقـرة    )أعـلاه جيم  الحاشية   (٩٤٤/٢٠٠٠؛ ورقم   ٢-٤ و ٣الفقرتان  
 .٢-٦، الفقرة )أعلاهباء الحاشية (
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رأي فردي مقدم من عضوي اللجنة الـسيد كـورنيليس فلينترمـان          
  والسيد فابيان عمر سالفيولي

نحن متفقان مع استنتاج اللجنة بأن التحفظ الذي أبدته إسبانيا عند تصديقها علـى                -١
البروتوكول الاختياري لا يمكن أن يُعتبر، في ظل الملابسات المحددة لهذه القضية عقبة أمـام               

.  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ وفقاً للفقرة        
لك، كان سيكون من المفيد أن تشرح اللجنة بتفصيل أكثر هذه الملابسات، وذلك من              ومع ذ 

أجل توضيح أن اللجنة لا تعارض التحفظات، مثل التي أبدتها إسبانيا وعدد هام من الـدول                
  . الأوروبية وأوغندا، إلا في ظروف استثنائية

نة لن تنظر في أي بلاغ       أن اللج  ٥من المادة   ) أ(٢ويفترض تحفظ إسبانيا على الفقرة        -٢
مقدم من أي فرد قبل أن تتأكد من أن المسألة ذاتها ليست ولم تكن موضع نظر في إطار أي                   
إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وفي هذه الحالة المحكمة الأوروبية        

غ المعروض على   وفي هذه القضية، ليس هناك خلاف حول ما إذا كان البلا          . لحقوق الإنسان 
اللجنة يشير إلى المسألة نفسها موضوع الشكوى المقدمة إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق               

حقاً في هذه القـضية لإعطـاء       " نظرت"وإنما السؤال هو ما إذا كانت المحكمة قد         . الإنسان
  .٥من المادة ) أ(٢التحفظ أثراً استبعادياً فيما يتعلق بالفقرة 

 الأهمية بمكان العودة إلى الاجتهادات السابقة للجنة، والتي يتبين          وفي هذا الصدد، من     -٣
في سياق التحفظات الـشبيهة بـتحفظ       " النظر"منها أن هذه الأخيرة لا تعتبر أنه ينبغي فهم          

وفي ). ١٢٢٨/٢٠٠٣، الـبلاغ رقـم      لوميرسييه ضد فرنـسا   " (أي نظر "إسبانيا على أنه    
ينا، أحاطت اللجنة علماً بالتعليل، المحدود والقصير،       الملابسات الملموسة للقضية المعروضة عل    

للرسالة الموجهة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى صاحبة البلاغ، والتي أبلغتها فيهـا         
بأنها لا تقبل النظر في الشكوى لأنها لم تلاحظ أي شيء يدل على انتهاك الحقوق والحريات                

وللأسف، فإن اللجنـة لا تـضيف أي        . ولا بروتوكولاتها ) الأوروبية(التي تضمنها الاتفاقية    
  . شيء أكثر من ذلك، ولا تخوض في الملابسات الملموسة للقضية

وكان بإمكان اللجنة أن تضيف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ردت، في هذه            -٤
لشكواها القضية بالذات، برسالة إلى صاحبة البلاغ بعد ما يقارب ثلاث سنوات من تقديمها              

ودون إحالة هذه الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء رأيهـا في مقبوليتـها أو في أسـسها                 
وكان بإمكانها أيضاً أن تضيف أن صاحبة البلاغ قد قدمت، في هـذه القـضية               . الموضوعية

 من اتفاقيـة    ٣بالذات، شكواها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدعوى انتهاك المادة           
حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية       (ق الإنسان والحريات الأساسية     حماية حقو 

ها توكانت الإثباتات التي قدم   .  من العهد  ٧، وهي مادة مماثلة للمادة      )أو اللاإنسانية أو المهينة   
وفي الحالات  . صاحبة البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شبيهة بما قدمته إلى اللجنة           
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 تكون فيها السلامة البدنية لمقدم الشكوى، بل وحقه في الحياة، في خطر، ينبغي أن يكون     التي
أن هذه قد أولت للأسـس      ) إذ لم تقبل النظر في الشكوى     (واضحاً انطلاقاً من قرار المحكمة      

الموضوعية للقضية عناية تكفي للقول إنه جرى النظر في الوقائع بصورة تجعل لتحفظ من قبيل          
.  من البروتوكول الاختيـاري أثـراً اسـتبعادياً        ٥من المادة   ) أ(٢انيا على الفقرة    تحفظ إسب 

وبالمقابل، كان بإمكان اللجنة أن تعلن بصورة مشروعة أن البلاغ مقبول بالرغم من التحفظ، 
  . كما فعلت في هذه القضية

 ـ   نكليزيبالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ      حُرِّر  [ . نص الأصـلي   هـو ال
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية     

  ].العامة الجمعية
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  لين ضد أستراليا، ١٩٥٧/٢٠١٠البلاغ رقم   -حاء حاء 
  *)١٠٧، الدورة ٢٠١٣مارس / آذار٢١الآراء المعتمدة في (    

 ليـسكي، مـن   يمثله المحامي سيمون (فان بياو لين          :المقدم من
  )مركز الموارد لملتمسي اللجوء

  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية
  أستراليا      :الدولة الطرف

تـاريخ تقـديم الرسـالة       (٢٠١٠يوليه  /تموز ١٤    :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

  الترحيل إلى الصين      :الموضوع
عاءات؛ عدم  عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات الاد          :المسائل الإجرائية

  مقبولية البلاغ من حيث الموضوع
الحق في الحياة، والحق في الحمايـة مـن المعاملـة               :المسائل الموضوعية

المهينة؛ والحـق   اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو   أو
في عدم التعرض للاحتجاز التعـسفي؛ والحـق في         

  الحماية من التدخل في شؤون الأسرة والبيت
 بمفردهـا   ١٧ والمادة   ٩ والمادة   ٧ والمادة   ٦ادة  الم      :مواد العهد

  ٢ من المادة ١ومقروءة بالاقتران مع الفقرة 
  ٣ والمادة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ، ٢٠١٣مارس /آذار ٢١ في وقد اجتمعت  

__________  
الـسيد لزهـاري    السيد عياض بن عاشـور، و     : اؤهمشارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسم          *  

يـوجي  ، والسيد   السيد كورنيليس فلينترمان  ، والسيد أحمد أمين فتح االله، و      السيدة كريستين شانيه  ، و بوزيد
السيدة يوليـا أنطـوانيلا     ، والسيد كيشوي بارساد ماتادين، و     السيدة زونكي زانيلي ماجودينا   ، و إواساوا
 ريـسيا،   -، والسيد فيكتور مانويل رودريغـيس       السير نايجل رودلي  ، و مان نو .السيد جيرالد ل  ، و موتوك

 فور، والسيد يوفال شـانيه، والـسيد كونـستانتين    -، والسيدة آنيا سيبرت     السيد فابيان عمر سالفيولي   و
  .السيدة مارغو واترفالفارديسلاشفيلي، و
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، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٩٥٧/٢٠١٠ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
الإنسان من فان بياو لين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص               

  بالحقوق المدنية والسياسية،

 لها صـاحب الـبلاغ       كل المعلومات الكتابية التي أتاحها     وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف، 

  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     

، هو فان بياو لين، وهو مواطن صيني        ٢٠١٠يوليه  /تموز ١٤صاحب البلاغ المؤرخ      ١-١
 مـن   ١ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب الفقرة        . ١٩٦٩مايو  /أيار ١٨من مواليد   

 بمفردها ومقـروءة بـالاقتران مـع      ١٧؛ والمادة   ٩ من المادة    ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٦لمادة  ا
ويمثل صاحب الـبلاغ    .  من العهد ستُنتهك في حال إعادته إلى الصين        ٢ من المادة    ١ الفقرة

  .المحامي سيمون ليسكي، من مركز الموارد لملتمسي اللجوء
وهو يتصرف بالنيابة عـن اللجنـة، إلى        ، طلب الرئيس،    ٢٠١٠يوليه  /تموز ١٦في    ٢-١

الدولة الطرف ألا تنفذ قرار إبعاد صاحب البلاغ إلى الصين ريثما تفرغ اللجنة من النظر في                
وأشار الرئيس إلى إمكانية استعراض الطلب المتعلق بالتـدابير المؤقتـة بعـد تلقـي              . البلاغ

  . ملاحظات الدولة الطرف
، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة       ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٧وفي    ٣-١

 من النظـام    ٩٧ من المادة    ٣والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف بالنيابة عن اللجنة، وفقاً للفقرة          
  .أسسه الموضوعية معاً الداخلي للجنة، النظر في مقبولية البلاغ وفي

  عرضها صاحب البلاغ الوقائع كما    

ي الفالون غونغ وهو أصيل منطقة فـوكينج بمقاطعـة   صاحب البلاغ هو من ممارس      ١-٢
  .ويفيد بأن زوجته وابنه بقيا في الصين. وهو متزوج وأب لابن. فوجيان الصينية

، وصل صاحب البلاغ إلى أستراليا بتأشـيرة        ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول  ١٥في    ٢-٢
، ٢٠٠٦ينـاير   /انيكانون الث  ٤ وفي. واستمر في ممارسة الفالون غونغ في أستراليا      . سياحية

 بحجة أنه يمارس الفالون     ١٩٥٨ طلب الحصول على تأشيرة حماية بموجب قانون الهجرة لعام        
على حياته في الصين لأنه مصر على عدم         غونغ منذ خمس سنوات وأنه يخشى على حريته أو        

، رفضت إدارة شؤون الهجرة     ٢٠٠٦فبراير  /شباط ٨ وفي. التخلي عن ممارسة الفالون غونغ    
يستند إلى   عددية الثقافية طلبه الحصول على تأشيرة حماية بحجة أن خوفه من الاضطهاد لا            والت

يدع أنه كان عضواً نـشطاً في        وأشارت الإدارة إلى أن صاحب البلاغ لم      . أية أسس سليمة  
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ولاحظـت  . حركة الفالون غونغ خلال مدة إقامته في الصين، بل كان مجرد عضو عـادي             
يشر إلى حالات محددة تعرض فيها شخـصياً للتمييـز           لبلاغ لم الإدارة كذلك أن صاحب ا    

يبين كيف تعرض للقمع الجسدي والفكري       للاضطهاد بسبب ممارسته للفالون غونغ ولم      أو
وعلى الرغم من ادعاءات صاحب البلاغ أنه مارس الفالون غونـغ لمـدة خمـس               . الشديد

 خلال تلك الفترة وأنـه كـان        يكن محل اهتمام خاص    سنوات، اعتبرت إدارة الهجرة أنه لم     
إضافة إلى ذلك، تأكدت إدارة الهجرة من أن        . يبدو، حياة عادية لسنوات عديدة     يعيش، فيما 

صاحب البلاغ تمكن من الحصول على جواز سفر باسمه الخاص دون صعوبة ومن مغـادرة               
انتمائه يكن موضع اهتمام السلطات الصينية بسبب        يوحي بأنه لم   الصين بطريقة قانونية، ما   
وخلصت إدارة الهجرة إلى أنه حتى على افتـراض أن ادعـاءات            . إلى حركة الفالون غونغ   

صاحب البلاغ بخصوص ممارسته الفالون غونغ في ادعاءات صحيحة، فإن شخصيته ومستوى 
يرقيان إلى درجة يصبح معها صاحب البلاغ موضع اهتمام السلطات           مشاركته في الحركة لا   

يوجد خطر حقيقي لتعرضه لضرر       لا دته إلى الصين، وتخلص بالتالي إلى أنه      الصينية في حال إعا   
  . اللاجئين الخاصة بوضع١٩٥١  عامجسيم يصل إلى مستوى الاضطهاد بموجب اتفاقية

إطار الاستئناف الذي رفعه صاحب البلاغ أمام        ، وفي ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ٢٤وفي    ٣-٢
 محامي صاحب البلاغ رسالة مـن الـصليب         هيئة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، قدم     

الأحمر الأسترالي تبين أن صاحب البلاغ يعاني من أمراض نفسية وأن التشخيص يؤكد أنـه               
وذُكر أن صاحب البلاغ بدا مضطرباً      . يعاني من حالة قلق واكتئاب وكرب ناتج عن صدمة        

لتشخيص رسـالة   وأكدت هذا ا  . ومشوشاً وقد يتعذر عليه تقديم أدلة خلال جلسة المحكمة        
وقد تقرر . ٢٠٠٦أبريل /نيسان ٢٧ بتاريخ (Foundation House)صادرة عن مؤسسة الرعاية 

تأجيل جلسة الاستماع لتمكين صاحب البلاغ من تلقي العلاج اللازم وإتاحة الوقت الكافي             
، وقّع صاحب البلاغ    ٢٠٠٦مايو  /أيار ٢٩ وفي. للمحامي من أجل تلقي التعليمات المناسبة     

الفالون وأوضح أنه سمع عن . اراً قانونياً أكد فيه أنه عانى خلال طفولته من مشاكل صحية   إقر
في  يبد اهتماماً بممارسـة الفـالون غونـغ إلا         ، لكنه لم  ١٩٩٢ غونغ للمرة الأولى في عام    

وأكـد أن أسـرته     . ، بعد أن تعرف على هذه الحركة عن طريق أحد أصدقائه          ١٩٩٩ عام
تكن على علم بانتمائه للحركة، ذلك أنه        يمارسون الفالون غونغ وأنها لم    تعد أفراداً آخرين     لا

 باتجاه منطقة فوكينج، وأن والده الذي ينتمي إلى الحزب الشيوعي           ١٩٩٧ غادر قريته في عام   
وأكد صاحب البلاغ أن هدفه الرئيسي مـن    . ربما كان سيعترض على ممارسته الفالون غونغ      

، شـرعت   ١٩٩٩يوليه  /تموز ٢٠ومنذ  . اظ على لياقة الجسم   ممارسة الفالون غونغ، هو الحف    
السلطات المركزية في الحزب الشيوعي في تنفيذ حملة وطنية لقمع أتباع الحركة الذين تعرضوا              

، جرى توقيف صاحب    ١٩٩٩نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٠ وفي. للاحتجاز والضرب والتعذيب  
ان ملابس مدنية وآخر يرتدي زياً رسمياً، البلاغ دون تهمة على يد ثلاثة أشخاص، اثنان يرتدي      

وظل رهن الاحتجاز لمدة شهرين تقريباً إلى أن أُفرج عنه مقابل مبلغ مالي كبير دفعه أحـد                 
ويشير صاحب البلاغ إلى أنه تعرض خلال فترة احتجازه للتعذيب          . أصدقائه في شكل رشوة   
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ربه، والحرمان من الرعاية    عن طريق الضرب والحرق بالسجائر وتعليقه وهو مقيد اليدين وض         
" طائفة"الطبية، إضافة إلى تعرضه للتعذيب النفسي عن طريق محاولة إقناعه بأن الفالون غونغ              

وإجباره على كشف أسماء أعضاء آخرين في الحركة وإرغامه على توقيع بيـان يُعلـن فيـه      
أنه سيعرض نفسه وبعد الإفراج عنه، وجهت إليه تهديدات مفادها . ارتداده عن الفالون غونغ 

يتعلق بسفره إلى أستراليا، يوضـح       وفيما. للانتقام في حال عودته إلى ممارسة الفالون غونغ       
صاحب البلاغ أن صديقه هو الذي دبر له التأشيرة السياحية وجواز السفر عن طريق وكالة               
 أسفار وأن السلطات الصينية كانت قد رفضت في السابق الطلب الذي تقدم به شخصياً من              

تكـن   وهو يعتقد أن السلطات رفضت طلبه هذا لأنهـا لم         . أجل الحصول على جواز سفر    
. ترغب في مغادرته الصين ولأنه كان مطلوباً لديها بسبب التصريح الذي وقعه في الـسجن              

وأعرب عن خشيته من أن يتعرض من جديد للاحتجاز والتعذيب، بصفته عضواً في حركـة           
وأعرب أيضاً عن خشيته من التعرض لـضرر أكـبر في           . صينالفالون غونغ، إذا أعيد إلى ال     

  .المستقبل بسبب توقيعه البيان الذي يلتزم فيه بالارتداد عن الحركة
، تلقت هيئة مراجعة الأحكام الخاصـة بـاللاجئين         ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٣وفي    ٤-٢

صاحب الـبلاغ   تقريراً طبياً ورد فيه أن فحصاً بالأشعة السينية للفقرات العنقية يكشف أن             
يعاني من أية تشوهات تُذكر وأن نتائج الفحص الدماغي الذي أُجري باسـتخدام تقنيـة          لا

ووجهت إلى الصليب الأحمر الأسترالي     ". عادية"التصوير الشعاعي الطبقي بالحاسوب كانت      
رسالة جاء فيها أن صاحب البلاغ سيُعرض من جديد على أخصائي في الأمراض العـصبية               

، أكدت المحكمة قرار إدارة الهجرة عدم منح صـاحب          ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٥ وفي. والنفسية
فقد خلُصت المحكمة إلى أن الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ تفتقر إلى            . البلاغ تأشيرة حماية  

المصداقية وأشارت إلى التضارب في أقواله بخصوص تاريخ بدء ممارسته الفالون غونغ؛ ففـي              
 أجل الحصول على تأشيرة حماية، ادعى أنه بدأ ممارسة الفالون غونغ     الطلب الذي تقدم به من    

، في حين ادعى في طلبه المتعلق بمراجعة قرار إدارة ٢٠٠٠ منذ خمس سنوات أي منذ نهاية عام
ولاحظت المحكمة  . ١٩٩٩يونيه  /حزيران مايو أو /الهجرة أنه بدأ ممارسة الفالون غونغ في أيار       

وخلُصت . احب البلاغ بخصوص الوظائف التي شغلها في الصين       أيضاً التضارب في أقوال ص    
أن يكون صاحب البلاغ قد مارس أصلاً الفالون غونغ في يوم من            "المحكمة إلى أنها تشك في      

الاحتجـاز   يتعـرض للتوقيـف أو     خلُصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ لم       كما". الأيام
ب ممارسـته الفـالون غونـغ، وأن        التعذيب على يد السلطات الصينية بسب      السجن أو  أو

ترغمه يوماً على توقيع بيان يلتزم فيه بالتخلي عن ممارسة الفالون غونغ             السلطات الصينية لم  
تشير إلى اسم صاحب البلاغ بصفته واحداً من الأفـراد           مستقبلاً، وأن سجلات الشرطة لا    

ترفض له طلـب     لده لم الذين يمارسون الفالون غونغ في السرية، وأن السلطات المختصة في ب          
وبينما تقر المحكمة بـأن صـاحب       . الحصول على جواز سفر بسبب ممارسته الفالون غونغ       

البلاغ قد مارس فعلاً الفالون غونغ بصفة شخصية في أستراليا، فإنها تعتبر أنه بـدأ ممارسـة                 
ب الفالون غونغ في أستراليا كوسيلة لدعم طلبه الحصول على مركز اللاجئ، وترى أن صاح             
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أنهـا   يقدم أدلة تثبت أن السلطات الصينية كانت على علم بأنشطته المحـدودة أو             البلاغ لم 
  .تزال تعير اهتماماً لصاحب البلاغ لا
، راجعت محكمة الصلح الاتحادية في أستراليا ملف القـضية          ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٦وفي    ٥-٢

ب صاحب البلاغ إعـادة     فقد اعتبرت محكمة الصلح الاتحادية أن طل      . وأكدت الحكم الأصلي  
النظر في الأسس الموضوعية للقرارات الصادرة في قضيته طلب غير مقبول، معتبرةً أن دراسـة               

فهيئة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين     . )١(تدخل في نطاق اختصاصها    الأسس الموضوعية لا  
 في ذلك كمسألة    يجوز للمحكمة أن تعيد النظر     وحدها مخولة البت في مدى موثوقية الأدلة، ولا       

يمكن معها أن نتصور أن   غير معقول إلى درجة لا    "إذا تبين أن القرار      تتعلق بالعدالة الإجرائية إلا   
وخلصت محكمة الصلح الاتحادية إلى أن الهيئة القضائية التي         ". شخصاً عاقلاً هو من اتخذ القرار     

 تـشرين  ٣٠ وفي. نظرت في الملف قد تناولت ادعاءات صاحب البلاغ على النحـو الكـافي   
  . ، أكدت المحكمة الاتحادية المنعقدة بكامل هيئتها القرار المذكور٢٠٠٧نوفمبر /الثاني
، طلب صاحب البلاغ إلى الوزير المكلـف        ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧وفي    ٦-٢

بشؤون الهجرة والتعددية الثقافية والسكان الأصليين أن يتدخل لأسباب إنسانية عملاً بأحكام  
 ٣ و٢٠٠٩فبراير / شباط١٣ وفي. ١٩٥٨ من قانون الهجرة لعام) باء(٤٨ والمادة ٤١٧ ادةالم

، رُفض الطلب الذي تقدم به صاحب البلاغ من أجل التدخل لأسـباب             ٢٠٠٩مارس  /آذار
. ١٩٥٨ على التوالي من قانون الهجرة لعام) باء(٤٨ والمادة  ٤١٧إنسانية عملاً بأحكام المادة     

رفض إلى التقييم الذي أجرته هيئة مراجعة الأحكام الخاصـة بـاللاجئين            وقد استند قرار ال   
يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بخصوص قمع الطوائف الدينيـة          والمحكمتان الاتحاديتان فيما  

  .وصحته النفسية وشواغله حيال العدالة الإجرائية
زير المكلف بشؤون   ، قدم صاحب البلاغ طلباً ثانياً إلى الو       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٠وفي    ٧-٢

الهجرة والتعددية الثقافية والسكان الأصليين من أجل التدخل لأسباب إنسانية عمـلاً بأحكـام              
وأسس طلبه هذا علـى معلومـات       . ١٩٥٨ من قانون الهجرة لعام   ) باء(٤٨ والمادة   ٤١٧ المادة

 ٢٣بتـاريخ    وأمرين بالحضور    ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٣١جديدة تمثلت تحديداً في أمر توقيف بتاريخ        
يكـن قبـل     وادعى صاحب البلاغ أنه لم    . )٢(٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ و ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول

وبعد وفاتهـا في    . ذلك على علم بهذه الوثائق التي كانت بحوزة جدته التي خيرت عدم إعلامه بها             
 ـ     .  عثرت والدته على تلك الوثائق وأرسلتها إليه       ٢٠٠٩ عام ة ويتعلق جميع هذه الوثـائق بممارس

ويدفع صاحب الـبلاغ بـأن أمـر        . صاحب البلاغ للفالون غونغ وتعلمه ونشره لهذه الممارسة       
__________  

ة إعادة النظر في الأسـس الموضـوعية        يتيح إمكاني  إن أي طعن بالاستئناف أمام محكمة الصلح الاتحادية لا         ) ١(
يمكـن أن   فالاستئناف أمام المحكمة لا. لقضية نظرت فيها الهيئة القضائية لمراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين        

إذا كانـت الهيئـة      وبالتالي ينحصر دور المحكمة في تحديد مـا       . الأخطاء المرتكبة في تطبيق القانون     يشمل إلا 
 . لقضية قد طبقت القانون بشكل سليم في ضوء المعلومات التي كانت معروضة عليهاالقضائية التي نظرت في ا

يرشح من نسخة من أوامر بالحضور صادرة عن مكتب الأمن العام في منطقة فوكينج أن صاحب الـبلاغ                   )٢(
 ". تنظيم غير مشروع"يشتبه في ممارسته وتعلمه ونشره للفالون غونغ 
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وشرح . التوقيف الذي أصدرته حكومة الصين يدل على أنه كان موضع اهتمام السلطات الصينية            
صاحب البلاغ في طلبه المقدم من أجل التدخل لأسباب إنسانية شواغله بخصوص المخاطر التي قد               

ا في حال إعادته إلى الصين، وذلك في ضوء أمر التوقيف الصادر بحقه وحالته النفـسية                يتعرض له 
وزعم صاحب البلاغ أيضاً أنه سيتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية في حـال             . الصعبة

، رفض الوزير طلب صـاحب الـبلاغ التـدخل          ٢٠١٠مايو  / أيار ١١ وفي. إعادته إلى الصين  
اً أن الوثائق المذكورة تفتقر إلى الموثوقية ومستبعداً أن يكون أفراد من أسرة             لأسباب إنسانية، معتبر  

  . صاحب البلاغ قد تلقوا تلك الوثائق دون إعلامه بوجودها

  الشكوى    
يدعي صاحب البلاغ أنه سيتعرض للاحتجاز والتعذيب في حال إعادته إلى الصين،              -٣
 ١٧؛ والمـادة    ٩ من المـادة     ١؛ والفقرة   ٧دة  ؛ والما ٦ من المادة    ١يشكل انتهاكاً للفقرة     ما

ويزعم صاحب البلاغ كذلك .  من العهد ٢ من المادة    ١مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة      
أن الأوامر المذكورة، وبخاصة أمر التوقيف، تدل على أنه موضع اهتمام السلطات الـصينية              

يشير صاحب البلاغ إلى تقارير     و. وأنه معرض لخطر الاضطهاد بسبب ممارسته الفالون غونغ       
في ذلك   قطرية عديدة تُسلط الأضواء على تعرض أتباع الفالون غونغ للقمع والاضطهاد، بما           

الإيداع في مؤسسات الأمراض النفسية، ومخيمات العمل والسجون العاديـة، فـضلاً عـن              
 ـ   . تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة حرمانهم من الحرية         بلاغ ويدفع صـاحب ال

كذلك بأن شخصيته جعلت منه شخصاً مستهدفاً من قبل السلطات بسبب معتقداته الدينية             
فممارسـو  . وحالته النفسية مؤكداً أن المريض النفسي في الصين يواجه الوصم الاجتمـاعي           

الفالون غونغ يزج بهم في مؤسسات علاج الأمراض النفسية، ويرى صاحب الـبلاغ أنـه               
  .يم لأنه يجمع بين المرض النفسي وممارسة الفالون غونغمعرض بوجه خاص لضرر جس

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأكدت        ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ١٦في    ١-٤

أن  تدعمه أدلة كافية، بمـا      يفتقر إلى الوضوح ولا    ٦أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة       
غ اكتفى بالادعاء بأنه يخشى التعرض للإيذاء على يد السلطات في حال إعادته             صاحب البلا 

من شيء   وتشير الدولة الطرف إلى أن ما     . إلى الصين دون أن يقدم أي أدلة تدعم ادعاءه هذا         
يوحي بأن صاحب البلاغ تلقى تهديدات من جانب السلطات الصينية، وأن الوثـائق الـتي               

وتشير الدولـة   .  فعلاً بسبب ممارسته الفالون غونغ غير كافية       قدمها ليؤكد أن حياته مهددة    
تقتنع بأن صاحب الـبلاغ      الطرف إلى قرار هيئة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين التي لم         

التعذيب  الاحتجاز أو يتعرض قط للتوقيف أو مارس أصلاً الفالون غونغ، وخلصت إلى أنه لم     
يوقع  يئة المذكورة أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم       وخلصت اله . بسبب ممارسته الفالون غونغ   

أصلاً أي بيان يلتزم فيه بالتخلي عن ممارسة الفالون غونغ في المستقبل وأن السلطات الصينية               
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وتؤكـد  . يسبق لها أن رفضت له طلباً للحصول على جواز سفر بسبب معتقداته الدينية             لم
 ينبغي رفضه لعدم توافر أدلة كافيـة    ٦ دةالدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب الما       

  . من البروتوكول الاختياري٢ تدعم الادعاء لأغراض المقبولية بموجب المادة
، تؤكـد الدولـة الطـرف أن        ٧وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة          ٢-٤

فهـو  .  لأغراض المقبوليـة   ٧يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءه بموجب المادة         صاحب البلاغ لم  
وتفيـد الدولـة    . يثبت مزاعمه التي مفادها أنه سيتعرض للتعذيب بعد عودته إلى الصين           لم

الطرف أن إدارة شؤون الهجرة والجنسية نظرت في أمر التوقيف وأمري الحضور التي قـدمها            
صاحب البلاغ واعتبرت أنها غير موثوقة؛ ووجهت النظر بوجه خاص إلى أن صاحب البلاغ              

يكن موضع   يؤكد أنه لم   ، ما ٢٠٠٥ديسمبر  /وغادر الصين في كانون الأول    تلقى وثيقة سفر    
وعلى افتراض أن أمر التوقيف وأمري الحضور هي وثائق صحيحة،   . اهتمام السلطات الصينية  

تكفي بحد ذاتها لإقامة الدليل على أن صاحب البلاغ سيواجه خطراً حقيقاً بالتعرض              فإنها لا 
  .ادته إلى الصينيمكن جبره في حال إع لضرر لا

يشمل انتهاكات ممكنـة   وتؤكد الدولة الطرف أن التزاماتها بعدم الإعادة القسرية لا   ٣-٤
يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته  سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم   ، ولا )٣(٩لأحكام المادة   

اً اعتباره غير   وترى الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ ينبغي أيض         . ٧ و ٦بموجب المادتين   
  . من البروتوكول الاختياري٢مقبول بموجب المادة 

، تؤكد الدولة الطـرف أن      ١٧وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة          ٤-٤
يحدد طبيعة الخطر الذي قد تواجهه أسرته في حال إعادته           هذه الادعاءات غير واضحة لأنه لم     

تشمل الانتـهاكات الممكنـة      دم الإعادة القسرية لا   تؤكد أن التزاماتها بع    إلى الصين، كما  
. ، وبالتالي ترى أن ادعاءات صاحب البلاغ هذه ينبغي اعتبارها غير مقبولة        ١٧لأحكام المادة   

يقدم أدلـة كافيـة لـدعم     علاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم 
  .كول الاختياري من البروتو٢ادعاءاته على النحو المطلوب في المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسـس        ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣في    ١-٥

وهي تؤكد من جديد موقفها الذي مفاده أنه ينبغي اعتبار الـبلاغ غـير           . الموضوعية للبلاغ 
از قبول البلاغ، ينبغي لهـا أن تعتـبر أن          مقبول، وتقول إنه حتى إذا خلصت اللجنة إلى جو        

  .تقوم على أساس سليم ادعاءات صاحب البلاغ لا

__________  
بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطـراف في           ) ٢٠٠٤(٣١انظر التعليق العام رقم      )٣(

الوثيقـة  (، المجلد الأول    ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم          العهد،  
A/59/40) ١٢، المرفق الثالث، الفقرة ))المجلد الأول. 
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 مـن   ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٢-٥
العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه الادعاءات غير واضحة وغـير محـددة، وتـزعم أن                

مـتى اسـتوفيت     تنشأ إلا   من العهد، لا   ٢القسرية، بموجب المادة    الالتزامات بعدم الإعادة    
وتشير الدولة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة التي مفادها أن اللجنة . شروط الخطر ذي الصلة

غير مخولة الطعن في الاستنتاجات التي توصلت إليها الهيئات المختصة المحلية من خلال تقييمها              
مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين ومحكمـة الـصلح الاتحاديـة          للأدلة، وتلاحظ أن هيئة     

وتؤكد الدولة  . تخلص إلى وجود أي خطأ في الإجراءات       والمحكمة الاتحادية بهيئتها الكاملة لم    
 ٦يقدم الأدلة الكافية لدعم ادعاءاته بموجب المادتين         الطرف من جديد أن صاحب البلاغ لم      

ومع ذلك، إذا خلـصت     . ر هذه الادعاءات غير مقبولة     من العهد وترى أنه ينبغي اعتبا      ٧و
اللجنة إلى جواز قبول هذه الادعاءات، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ المعروض أمام اللجنة              

وتدفع بأن إدارة شـؤون     . تنظر فيها سلطات الدولة الطرف     يتضمن أية عناصر جديدة لم     لا
ضور وخلصت إلى أن تلك الوثـائق       الهجرة والجنسية قد نظرت في أمر التوقيف وأمري الح        

مشكوك في صحتها بسبب تكرر حالات التزوير المتصلة بوثائق وردت مـن إدارة شـؤون               
أنها راعت المعلومات التي وردتها من مجلـس         كما. الهجرة والجنسية بمقاطعة فوجيان الصينية    

يـصدر أوامـر     شؤون الهجرة واللاجئين في كندا الذي أكد أن مكتب الأمن العام نادراً ما            
وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ قدم روايات متضاربة في سـياق     . بالتوقيف

يلقي بشكوك إضافية حـول      التوضيحات التي قدمها بشأن أمري الحضور وأمر التوقيف، ما        
يقدم أدلة   الختام، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم         وفي. موثوقية تلك المستندات  

ثبت أنه كان محل اهتمام السلطات الصينية خلال فترة تواجده في أسـتراليا بـسبب               كافية ت 
ممارسته الفالون غونغ، باعتبار أن صاحب البلاغ كان يمارس الفالون غونغ علـى أسـاس               

يقدم أدلة   وبناء عليه، تعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم        . نطاق محدود  شخصي وفي 
أو /اً حقيقياً بالتعرض للحرمان من حقه في الحيـاة تعـسفاً و           موثوقة تثبت أنه سيواجه خطر    

  .المهينة في حال إعادته إلى الصين اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة أو التعذيب أو
، تؤكد الدولة الطرف من جديد ملاحظاتها التي        ٩وبخصوص الادعاء بموجب المادة       ٣-٥

في حال وجود خطر حقيقي بـالتعرض   ينطبق إلا قسرية لامفادها أن الالتزام بعدم الإعادة ال   
 من العهد، ولـذلك تؤكـد أن        ٧ و ٦تنص عليه المادتان     يمكن جبره، على نحو ما     لضرر لا 

 من  ٣ غير مقبولة من حيث الموضوع بموجب المادة         ٩ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة       
يقدم أدلة   يد أن صاحب البلاغ لم    تؤكد الدولة الطرف من جد     كما. البروتوكول الاختياري 
يتعلق بالأسس الموضوعية، تزعم الدولة الطرف أن صـاحب          وفيما. كافية لإثبات ادعاءاته  

يقدم أدلة موثوقة تثبت أنه سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة محظورة بموجب             البلاغ لم 
  .يقوم على أساس سليم  لا من العهد، ولذلك تعتبر أن هذا الادعاء مرفوض باعتباره٩المادة 

، تلاحظ الدولة الطرف    ١٧يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة        أما فيما   ٤-٥
. مراسـلاته  حرمة أسرته أو  يشر إطلاقاً إلى خطر انتهاك خصوصيته أو       أن صاحب البلاغ لم   
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، ١٧للمـادة  تشمل الانتهاكات الممكنة     وتدفع بأن واجباتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية لا       
 ٣وبناءً عليه ترى أن هذا الادعاء ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الموضوع عملاً بالمـادة   

وتؤكد الدولة الطرف من جديد كذلك أن صـاحب الـبلاغ           . من البروتوكول الاختياري  
وبخصوص الأسس الموضوعية، تـزعم     . ١٧يقدم أدلة كافية لدعم ادعاءاته بموجب المادة         لم

أدلة تثبت أنه قد يتعـرض لأفعـال         يقدم أية حجج أو    لطرف أن صاحب البلاغ لم    الدولة ا 
  .مراسلاته في شؤون أسرته أو إجراءات تشكل تدخلاً تعسفياً في خصوصيته أو أو

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطـرف بـشأن المقبوليـة والأسـس                  
  الموضوعية

ب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة     ، قدم صاح  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٥في    ١-٦
وإضافة إلى الوقائع التي عرضها في رسالته الأولى،    . الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    

 تـشرين   ١٧يلاحظ صاحب البلاغ أن إدارة شـؤون الهجـرة والجنـسية اسـتلمت في               
  . النسخ الأصلية من أمري الحضور وأمر التوقيف٢٠١١أكتوبر /الأول

وبصدد المقبولية، يزعم صاحب البلاغ أنه قدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته، معتمداً في               ٢-٦
تعرض له في السابق من إساءة معاملة على يد السلطات الـصينية، إضـافة إلى    ذلك على ما  

ومن أدلة موضوعية وردت ) أمر التوقيف وأمرا الحضور(قدمه من مستندات رسمية وأصلية    ما
  .يةفي التقارير القطر

ويقدم صاحب البلاغ تفاصيل إضافية تدعم ادعاءاته يؤكد فيها أنه يخـشى علـى                ٣-٦
قد يتعرض له على يد السلطات الصينية من تعذيب وسوء معاملة شديدين في  حياته بسبب ما

وأورد صاحب البلاغ معلومات عـن أشـكال التعـذيب          . حال إيداعه السجن في الصين    
المهينة التي قد يتعرض لها في حال إعادتـه إلى           اللاإنسانية أو  ة أو العقوبة القاسي  المعاملة أو  أو

الصين، ومن ذلك التوقيف والاحتجاز والسخرة وإعادة التأهيل القسري في إطـار بـرامج              
، وانتزاع الأعضاء دون موافقة الشخص المعـني والاعتـداء    "إعادة التأهيل عن طريق العمل    "

، يقـول   ٩وبخصوص ادعائه بموجب المـادة      . يالجسدي وكذلك التعذيب الجسدي والنفس    
صاحب البلاغ إن ثمة خطراً كبيراً وحقيقاً بأن يتعرض للتوقيف والاحتجاز تعسفاً على يـد               
السلطات الصينية بسبب ممارسته الفالون غونغ، وإنه يخشى من الاحتجاز لمدة غير معلومـة              

، يؤكـد  ١٧ه بموجب المـادة     وبصدد ادعائ . دون محاكمة ودون أن توجه إليه أية تهم رسمية        
صاحب البلاغ أنه يتوقع أن يتعرض بيته للتفتيش تعسفاً على يد السلطات ويخـشى علـى                

  .سلامة أسرته لأنه موضوع اهتمام السلطات الصينية بسبب ممارسته الفالون غونغ
يتعلق بالأسس الموضوعية، يؤكد صاحب البلاغ وجود خطر حقيقي بانتهاك           أما فيما   ٤-٦

تعرض له في السابق من سوء معاملة علـى يـد            بموجب العهد، مستنداً في ذلك إلى ما      حقوقه  
يُنظَر فيهـا في   السلطات الصينية وإلى وجود مستندات مثل أمر التوقيف وأمري الحضور التي لم   
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وبينمـا يقـر    . كل مرحلة من مراحل الإجراءات التي أعقبت طلبه الحصول على مركز لاجئ           
علومات التي ترد من مصادر مستقلة بشأن وجود نمط سلوك معـين في             صاحب البلاغ بأن الم   

تشكل بحد ذاتها برهاناً قاطعاً على حدوث انتهاك، فإنه يشير إلى الآراء السابقة              حالات مماثلة لا  
للجنة التي مفادها أنه ينبغي إيلاء العناية الواجبة لكثرة التقارير القطرية الموثوقة التي تتحدث عن               

  .التي يلقاها الأشخاص المشتبه في ممارستهم الفالون غونغ في الصينالمعاملة 
ورغم أنه من الصعب الحصول على معلومات بخصوص إساءة معاملـة ممارسـي                ٥-٦

يتعلق بالنفاذ إلى    الفالون غونغ بسبب السياسات المتشدِّدة التي تتبعها السلطات الصينية فيما         
لى أن السلطات الصينية أعلنت الفـالون غونـغ         المعلومات الحساسة، يشير صاحب البلاغ إ     

 وحدات داخـل    ١٠ و ٦ وأنشأت منذ ذلك التاريخ بين       ١٩٩٩ ممارسة غير شرعية في عام    
مكتب الفريق القيادي التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للتصدي لقضية الفالون            

ظل الإفلات   طار القانون وفي  غونغ في إطار وزارة العدل التي قد تُجيز لنفسها العمل خارج إ           
ويشير صاحب البلاغ إلى أن القوانين الصينية تُجيز لموظفي الشرطة والأمـن            . )٤(من العقاب 

  .)٥(احتجاز الأشخاص دون أمر رسمي بتوقيفهم ودون أن توجَّه إليهم تُهم رسمية
 ، يزعم صاحب البلاغ أن انتـهاك حقوقـه        ٦وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة        ٦-٦

فبينما يُقر صاحب الـبلاغ بـأن       . يعني بالضرورة تعرّضه لعقوبة الإعدام      لا ٦بموجب المادة   
يواجهون عادةً عقوبة الإعدام، فإنه يعتقد أنه سيواجه خطراً          ممارسي الفالون غونغ المُدانين لا    

 حقيقياً بالتعرّض للقتل بسبب ممارسة عقائده، لأنه يعتبر أنه سيُحتجز وسيتعرّض لإصـابات            
يتلق أي تهديد مباشـر      وبينما يُقر صاحب البلاغ بأنه لم     . )٦(حادة يمكن أن تؤدي إلى وفاته     

بالقتل من جانب السلطات الصينية، فإنه يعتبر مع ذلك أنه سيواجه خطراً حقيقياً بـالتعرّض               
تعرّض له فعلاً في السابق      للموت نتيجة الخضوع للتعذيب الشديد والعنف الجسدي، وهو ما        

يواجه عقوبة الإعدام، فإنه  وعلاوة على ذلك، ورغم أنه لن. كده تقارير قطرية موثوقةتؤ وما
يمكن اعتبار إمكانيـة   سيواجه تُهماً جنائية ستؤدي بالتأكيد إلى توقيفه واحتجازه، ومن ثم لا   

  .مستبعداً تعرّضه للموت أمراً غير واقعي أو
__________  

 The illegality of China’s Falun Gong crackdown – an today’s rule of"يشير صاحب البلاغ إلى إيانغ كسيا  ) ٤(

law repercussions) " تـأثير  -عدم مشروعية الإجراءات القمعية التي تستهدف ممارسي الفالون غونغ في الصين 
 خطاب كبير مديري قسم السياسات والبحوث في مؤسسة قانون حقوق           -) هذه الإجراءات على سيادة القانون    

متـاح علـى    . سان ومدير قسم التحقيقات في المنظمة العالمية للتحقيق في قمع ممارسـي الفـالون غونـغ               الإن
ــوان ــالي العن  _www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/506_yiyangxia_/506: الت

yiyangxia_en.pdf. 
تقرير حقـوق الإنـسان     ت المتحدة الأمريكية،    يشير صاحب البلاغ إلى وزارة الشؤون الخارجية في الولايا         )٥(

 ).٢٠٠٩( الصين - ٢٠٠٨ لعام
يشير صاحب البلاغ إلى إضافة لتقرير المقرر الخاص التابع لمجلس حقوق الإنسان المعني بحـالات الإعـدام                  )٦(

تعسفاً، وإلى رسائل موجّهة إلى الحكومات وصادرة عنها، الوثيقـة           بإجراءات موجزة أو   خارج القضاء أو  
A/HRC/14/24/Add.1. 
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الملاحظات الختامية للجنة مناهـضة     ، يشير صاحب البلاغ إلى      ٧وفيما يتعلق بالمادة      ٧-٦
وردها من ادعاءات تتعلق بحالات تعذيب  التعذيب التي كانت قد أعربت عن انشغالها إزاء ما      

، وإلى تقريـر    )٧(وإساءة معاملة واختفاء قسري تشمل أفراداً من بينهم ممارسو الفالون غونغ          
العقوبـة القاسـية      أو المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة           

 والدليل المرجعي الخاص بممارسي الفالون غونغ الصادر عن هيئـة           )٨(المهينة اللاإنسانية أو  أو
، ويلاحظ أن النتائج التي خلـصت إليهـا التقـارير           )٩(مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين   

اجهها في  المذكورة تؤكد تجربة صاحب البلاغ السابقة وادعاءه بخصوص المخاطر التي سـيو           
: ٢٠١٠ تقرير حقوق الإنسان لعامويشير صاحب البلاغ كذلك إلى . حال إعادته إلى الصين

 الصادر عن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى تقريـر المقـرر              )١٠(الصين
اللاإنـسانية   العقوبة القاسـية أو    الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو        

 وتقرير  )١٢(، وتقرير لجنة الولايات المتحدة المعنية بحرية الدين على الصعيد الدولي          )١١(المهينة أو
 الذين يُحبـسون في مؤسـسات عـلاج         )١٣(آخر عن انتزاع أعضاء ممارسي الفالون غونغ      

إساءة المعاملـة في     الأمراض النفسية، ويؤكد أنه سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرّض للتعذيب أو         
  .ادته إلى الصينحال إع

تشمل  وبينما يُقر صاحب البلاغ بأن التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية لا             ٨-٦
، فإنه يزعم بأن على الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة صـاحب             ٩الانتهاكات الممكنة للمادة    

لاغ بأنـه  ويدفع صاحب الب. يمكن إصلاحه  البلاغ إذا تبيَّن وجود خطر حقيقي بتكبّد ضرر لا        
. احتجـازه تعـسفاً    يمكن إصلاحه نتيجة توقيفه أو     سيواجه فعلاً خطراً حقيقياً بتكبّد ضرر لا      

 وحدات تعمل خارج نطاق القانون في سياق الحملة الموجّهة          ١٠ و ٦بين   ويشير إلى وجود ما   
، تتعرّض له هذه الفئة من احتجاز وسوء معاملة منـهجيين          ضد ممارسي الفالون غونغ، وإلى ما     

ويشير أيضاً إلى التقارير الصادرة عن لجنـة الولايـات          .  من العهد  ٩يشكّل انتهاكاً للمادة     ما

__________  
 .CAT/C/CHN/CO/4انظر الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب على تقرير الصين، الوثيقة  )٧(
اللاإنـسانية   العقوبـة القاسـية أو     تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو           )٨(

 .E/CN.4/2006/6/Add.6المهينة عن بعثته إلى الصين، الوثيقة  أو
: متـاح علـى العنـوان التـالي       ). ٢٠٠٨(أستراليا، هيئـة مراجعـة الأحكـام الخاصـة بـاللاجئين             )٩(

www.unhcr.org/refworld/docid/4b6fe1d35.html. 
 ).٢٠١١(الولايات المتحدة الأمريكية، وزارة الخارجية  )١٠(
 .E/CN.4/2006/6/Add.6الوثيقة  )١١(
 People’s Republic“حدة المعنية بحرية الدين على الصعيد الـدولي،  الولايات المتحدة الأمريكية، لجنة الولايات المت ) ١٢(

of China” in Annual Report 2010)  ٢٠١٠ التقرير السنوي لعامجمهورية الصين الشعبية، في.( 
 Bloody Harvest: Revised Report into Allegations of Organ Harvestingدافيد ماتاس ودافيد كيلغور،  )١٣(

of Falun Gong Practitioners in China (2007) )الادعـاءات بـانتزاع    تقرير منقّح عن: حصاد دموي
 )).٢٠٠٧ (أعضاء ممارسي الفالون غونغ في الصين
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، التي تشير   )١٥( وعن وزارة الداخلية في المملكة المتحدة      )١٤(المتحدة الأمريكية المعنية بحرية الدين    
 إلى أن نظام إعادة التأهيل عن طريق العمل يشتغل خارج نطـاق القـضاء وخـارج قـانون            
الإجراءات الجنائية، وأنه يشكّل تدبيراً إدارياً يتيح لموظفي إنفاذ القانون في الـصين احتجـاز               

يقل عن نصف الترلاء المسجلين رسمياً       لا ويزعم أن ما  . مواطنين لفترات تصل إلى أربع سنوات     
  . في مخيمات إعادة التأهيل عن طريق العمل هم من أتباع حركة الفالون غونغ

، يُقر صاحب البلاغ بأن الالتزام بعدم الإعـادة القـسرية           ١٧تعلق بالمادة   وفيما ي   ٩-٦
؛ ولكنه يؤكد أنه سيواجه، في حال إعادته إلى الصين، خطـراً            ١٧يشمل انتهاكات المادة     لا

أو بيته وأن إجراءات الحماية من تلك       /حقيقياً بأن تتدخّل السلطات هناك في شؤون أسرته و        
  .)١٦(وُجدتالمعاملة غير كافية، إن 

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
، قدمت الدولة الطـرف ملاحظـات إضـافية         ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣في    -٧

 ٢٣وأشارت إلى أنها استكملت تقييمها للنسخ الأصلية مـن أمـري الحـضور المـؤرخين                
 / تمـوز  ٣١ وكذلك أمر التوقيف المـؤرخ       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ و ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول
وتؤكد الدولة الطرف   . تشكّل برهاناً قاطعاً   ، وخلصت إلى أن هذه المستندات لا      ٢٠٠٧ يوليه

يقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته، وبالتالي وجب اعتبار ادعاءاته          من جديد أن صاحب البلاغ لم     
، وإذا خلصت اللجنـة إلى جـواز        من حيث الموضوع   غير مقبولة    ١٧ والمادة   ٩بموجب المادة   

  .تقوم على أساس سليم دعاءات صاحب البلاغ، ينبغي لها أن تعتبر أن تلك الادعاءات لاقبول ا

   والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أيِّ ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٨

غـير   إذا كان الادعاء مقبولاً أم     الداخلي، أن تبتَّ فيما    من نظامها    ٩٣عملاً بأحكام المادة    
  .مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢تقتضيه الفقرة    وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما      ٢-٨
ت الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءا               

  .التسوية الدولية التحقيق الدولي أو
__________  

 People’s Republic of China” in Annual“لجنة الولايات المتحدة المعنية بحرية الدين على الصعيد الدولي،  )١٤(

Report 2012 (2012)") ٢٠١٢( ٢٠١٢ التقرير السنوي لعام، في "لشعبيةجمهورية الصين ا.(( 
 Country of Origin Informationالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية، وزارة الداخليـة،    )١٥(

Report – China (2009) ) ٢٠٠٩ ( الصين-تقرير المعلومات المتعلقة بالبلد الأصلي.(( 
 ). الصين- ٢٠٠٨ تقرير حقوق الإنسان لعام (Human Rights Report – China 2008الولايات المتحدة،  )١٦(
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 مـن   ٢وتشير اللجنة إلى اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بموجب المادة              ٣-٨
يقدِّم أدلةً كافية تدعم ادعاءاته بموجـب        البروتوكول الاختياري بحجة أن صاحب البلاغ لم      

وتـشير  .  من العهـد   ١٧لمادة  ؛ وا ٩ من المادة    ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١الفقرة  
أكّده صاحب البلاغ من أنه قدَّم أدلةً كافية تدعم ادعاءاته مستنداً في ذلك إلى               اللجنة إلى ما  

تعرَّض له في السابق من سوء معاملة على يد السلطات الصينية، وإلى أمر التوقيف وأمري                ما
صوص المعاملة التي يخـصُّ بهـا       الحضور، فضلاً عن المعلومات القطرية التي تؤكّد ادعاءاته بخ        

  .ممارسو الفالون غونغ
، تلاحظ اللجنة أن    ٦ من المادة    ١وفيما يتعلَّق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٤-٨

ادعاه صاحب البلاغ من أنه سـيواجه        تقيم دليلاً كافياً لإثبات ما     المعلومات التي وردتها لا   
فادعاءات صاحب البلاغ في    . الة إعادته إلى الصين   خطراً حقيقياً بانتهاك حقه في الحياة في ح       

هذا الصدد هي ادعاءات عامة تشير إلى خطر التوقيف والاحتجـاز تعـسُّفاً وإلى إمكانيـة                
ثم إن صاحب البلاغ يقـرّ بـأن حياتـه          . التعرُّض للموت في نهاية المطاف نتيجة التعذيب      

ف، تعتبر اللجنـة أن صـاحب       ظل هذه الظرو   وفي. تتعرض في السابق لأي تهديد مباشر      لم
 من العهد، ولـذلك     ٦ من المادة    ١يقدِّم أدلةً كافية تدعم ادعاءاته بموجب الفقرة         البلاغ لم 

  . من البروتوكول الاختياري٢تعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
 ، تلاحظ اللجنة دفع الدولـة     ١٧وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة         ٥-٨

. ١٧ تشمل الانتهاكات الممكنة للمـادة   لاالطرف الذي مفاده أن التزاماتها بعدم الإعادة القسرية   
وتلاحظ اللجنة دفع صاحب البلاغ الذي مفاده أنه سيواجه خطراً حقيقياً يتمثَّل في تـدخُّل               

يوجد أي شكل من أشكال الحماية من        أو بيته وأنه لا   /السلطات الصينية في شؤون أسرته و     
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد هي ادعاءات عامة            . ذا التدخل ه

وبناءً عليه، تخلص اللجنة    . ١٧يقدِّم أي دليل على انتهاك ممكن لحقوقه بموجب المادة           وأنه لم 
يقدِّم أدلة كافية لـدعم      إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول معتبرةً أن صاحب البلاغ لم            

  . من البروتوكول الاختياري٢ه بموجب المادة ادعائ
 من العهد، تلاحظ اللجنة أنه      ٧أما بخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة          ٦-٨

شرح الأسباب التي تجعله يخشى من العودة إلى الصين وبيَّن أن خشيته تـستند إلى تعرُّضـه                 
لدينية، فضلاً عن أمر التوقيـف      المزعوم في السابق للاحتجاز وسوء المعاملة بسبب معتقداته ا        

وأمري الحضور التي صدرت بحقه بسبب عضويته في حركة الفالون غونغ وعن المعلومـات              
القطرية التي تتحدّث عن تعذيب ممارسي الفالون غونغ وإساءة معاملتهم وانتزاع أعـضائهم             

وتخلص اللجنـة إلى أن صـاحب الـبلاغ    . وحبسهم في مؤسسات علاج الأمراض النفسية   
يواجهـه    ما يكفي من المعلومات المفصَّلة والأدلة المستندية لإثبات        ما يقدِّم، لأغراض المقبولية،   لم

المهينـة   اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو للمعاملة أو  من خطر شخصي بالتعرُّض للتعذيب أو     
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 وبناءً علـى    بصفته واحداً من الممارسين المزعومين للفالون غونغ في حالة إعادته إلى الصين،           
  .  غير مقبولة٧ذلك تخلص إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 

، تشير اللجنة إلى دفع     ٩ من المادة    ١وبصدد ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة         ٧-٨
تشمل الانتـهاكات الممكنـة      الدولة الطرف الذي مفاده أن التزاماتها بعدم الإعادة القسرية لا         

سيما في ضوء عدم كفاية الأدلة المقدَّمة من صاحب الـبلاغ لـدعم              ة، لا لأحكام هذه الفقر  
وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أنـه          . ٧ و ٦ادعاءاته بموجب المادتين    

يخشى، بصفته واحداً من ممارسي الفالون غونغ، أن يحتجز لمدة غير معلومة دون مقاضاته ودون               
المهينـة   اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   يعرِّضه لخطر التعذيب أو    ية، ما أن توجه إليه تهم رسم    
يمكن أن يُفصَل     لا ٩  من المادة  ١وتلاحظ اللجنة أن خطر انتهاك الفقرة       . خلال فترة احتجازه  

 وتخلص إلى أن صـاحب الـبلاغ        )١٧( من العهد  ٧عن الخطر الحقيقي المتمثِّل في انتهاك المادة        
  .٩ من المادة ١راض المقبولية، أدلةً كافية تدعم ادعاءاته بموجب الفقرة يقدِّم، لأغ لم
 ٧يثيره من مسائل بموجب المـادة        وتعلن اللجنة أن البلاغ غير مقبول في حدود ما          ٨-٨

 مـن العهـد،     ٢ من المادة    ١، بمفردها ومقروءة بالاقتران مع الفقرة       ٩ من المادة    ١والفقرة  
  .وضوعيةوتشرع في النظر في الأسس الم

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا     ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١تنص عليه الفقرة  لها الطرفان، على نحو ما
صفته مـن أتبـاع     تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ الذي مفاده أنه سيواجه، ب           ٢-٩

الفالون غونغ، التوقيف والاحتجاز والسخرة وإعادة التأهيل القسري من خلال نظام إعـادة             
التأهيل عن طريق العمل وانتزاع الأعضاء دون موافقته والاعتـداء الجـسدي والتعـذيب              

وتشير إلى دفع صاحب البلاغ بأن خشيته من تعرض حقوقه للانتـهاك            . الجسدي والنفسي 
لقيه في السابق من إساءة معاملة، شملت الضرب والحرق بالسجائر وتعليقه وهو             ماتستند إلى   

مقيد اليدين وضربه، وحرمانه من الرعاية الطبية وإخضاعه للتعذيب النفـسي، إضـافة إلى              
يُنظَر فيها في كل مرحلة من الإجراءات التي تلـت           وجود أمر بالتوقيف وأمرين بالحضور لم     

اللاجئ، وكذلك التقارير القطرية المستقلة التي تشير إلى وجود نمط          طلبه الحصول على مركز     
وتشير اللجنة أيضاً إلى ملاحظات الدولة الطرف التي مفادها         . سلوك معين في حالات مماثلة    

تقتنع بأن صاحب البلاغ كان فعلاً من ممارسي  أن هيئة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لم
أنهـا   التعذيب بسبب ممارسته الفالون غونغ، كما ض للاحتجاز أو  بأنه تعر  الفالون غونغ ولا  

أن  تشكك في أنه قد وقّع فعلاً على تصريح يعلن فيه التخلي عن ممارسة الفالون غونـغ أو                
__________  

، ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١، الآراء المعتمدة في     ثورايسامي ضد كندا  ،  ١٩١٢/٢٠٠٩انظر البلاغ رقم     ) ١٧(
 .٦-٦الفقرة 
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وتشير اللجنة كذلك إلى دفع     . السلطات الصينية رفضت تسليمه جواز سفر بسبب معتقداته       
لية خلصت إلى أن أمري الحضور وأمر التوقيـف      الدولة الطرف الذي مفاده أن السلطات المح      

هي مستندات غير موثوقة مستندةً في ذلك إلى تكرر حالات تزوير مثل هـذه المـستندات                
يصدر أوامر بالتوقيف، فضلاً عن الرواية الـتي قـدمها           وكون مكتب الأمن العام نادراً ما     

  .صاحب البلاغ بخصوص أسباب تأخره عن تقديم تلك المستندات
 الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم         ٣١وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٩

نقل أي شخص بأية طريقة أخرى من إقليمها عنـدما توجـد             طرد أو  ترحيل أو  تسليم أو 
. )١٨(يمكن إصلاحه أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال تعرض ذلك الشخص لضرر لا 

إذا كان هذا الخطـر      ستعراض الوقائع والأدلة وتقييمها لتحديد ما     وتذكّر اللجنة أيضاً بأن ا    
  .)١٩(قائماً، هو أمر يعود بصورة عامة إلى الأجهزة المختصة للدول الأطراف

وبينما تشير اللجنة إلى التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في               ٤-٩
نغ، وبخاصة أولئك الذين يشغلون مراكز الصين في حالة الأشخاص الذين يمارسون الفالون غو

بارزة في الحركة، فإنها تلاحظ أن سلطات الدولة الطرف درست على نحو متعمق الادعاءات              
التي قدمها صاحب البلاغ في إطار طلبه الحصول على اللجوء، وخلـصت إلى أن صـاحب         

اجده في الصين،   البلاغ، على افتراض أنه كان ينتمي إلى حركة الفالون غونغ خلال فترة تو            
يقدم أدلة تثبت أن الدور الذي كان يضطلع به يتجاوز نطاق أنشطة عضو عادي في                فإنه لم 

، فإن صاحب البلاغ ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٣ورغم أمر الحضور المزعوم المؤرخ . أي حركة
لـة  وتشير اللجنة أيضاً إلى تقييم الأدلة الذي أجرته الدو        . تمكن من مغادرة البلد دون عقبات     

الطرف والذي كشف تناقضات عدة في رواية صاحب البلاغ بشأن تاريخ بـدء ممارسـته               
الفالون غونغ، والوظائف التي شغلها، ومقر إقامته، والكيفية التي حصل بهـا علـى أمـري            

يواجه صاحب البلاغ، الذي يـزعم       وتساءلت اللجنة أيضاً كيف لم    . الحضور وأمر التوقيف  
 ثم تعرضه لسوء المعاملة خلال فتـرة        ١٩٩٩نوفمبر  /ين الثاني  تشر ٢٠تعرضه للاحتجاز في    

 سـنوات مغـادرة     ٦بعد   يقرر إلا  الشهرين التي قضاها في الاحتجاز، أية مشاكل ولماذا لم        
يتعلق بممارسته الفالون غونغ في أستراليا، تلاحظ   فيماأما. الصين والتماس اللجوء في أستراليا

بأن صاحب البلاغ هو فعلاً من ممارسي الفالون غونـغ          اللجنة أن الدولة الطرف قد سلمت       
وأنه على اطلاع على المبادئ الأساسية للحركة؛ غير أنها تعتبر أن صاحب الـبلاغ يمـارس                

يثر أي شبهة حوله لدى السلطات       نطاق محدود ولم   الفالون غونغ على أساس شخصي وفي     
يتعلق بالملف الطبي  وفيما. التقييميطعن في هذا  وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم. الصينية
__________  

في بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطـراف           ) ٢٠٠٤(٣١انظر التعليق العام رقم      )١٨(
 .١٢العهد، الفقرة 

، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥، الآراء المعتمدة في     بيلاي وآخرون ضد كندا   ،  ١٧٦٣/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )١٩(
 ٣١، قرار بشأن المقبولية اعتُمد في       ضد كندا . أ. أ،  ١٨١٩/٢٠٠٨؛ انظر أيضاً البلاغ رقم      ٤-١١الفقرة  

 .٨-٧، الفقرة ٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول
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لصاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة أن حالته النفسية كانت سبباً لتأجيل جلـسة أمـام هيئـة                
تمنع صاحب البلاغ من الإدلاء بشهادته في        استعراض الأحكام الخاصة باللاجئين؛ ولكنها لم     

ست استثنائية إلى درجـة     ومع ذلك تعتبر اللجنة أن حالته الصحية بحد ذاتها لي         . مرحلة تالية 
.  أمراً واجباً  ٧يصبح معها تفعيل التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة            

تكشف أن صـاحب     تقدم، تخلص اللجنة إلى أن المعلومات المعروضة عليها لا         ضوء ما  وفي
 العهـد في حالـة       من ٧البلاغ سيواجه خطراً حقيقياً بالخضوع لمعاملة منافية لأحكام المادة          

  .ترحيله إلى الصين
، تشير اللجنـة إلى     ٩ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٥-٩

يواجـه    وتخلص، للأسباب نفسها، إلى أن صاحب البلاغ لـن         ٧استنتاجاتها بموجب المادة    
  .٩ من المادة ١خطراً حقيقياً بأن تنتهك حقوقه بموجب الفقرة 

 ٥ من المـادة  ٤تتصرف بموجب الفقرة   فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ     لذلك    -١٠
من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن            

 مـن   ١ والفقرة   ٧يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة       ترحيل صاحب البلاغ إلى الصين لن     
  . من العهد٩المادة 

. عتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           ا[
كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى         أيضاً  والعربية  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية     

  ].العامة الجمعية
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  نايدينوفا وآخرون ضد بلغاريا، ٢٠٧٣/٢٠١١البلاغ رقم   -طاء طاء  
  *)١٠٦، الدورة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣٠ة في الآراء المعتمد(    

يمثلهم محـامٍ،   (ليليانا أسينوفا نايدينوفا وآخرون       :المقدم من
المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة      

  )والثقافية ورابطة تكافؤ الفرص
  أصحاب البلاغ  :الأشخاص المدعون أنهم ضحايا

  بلغاريا  :الدولة الطرف
تاريخ تقديم الرسالة    (٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٥  : البلاغتاريخ تقديم

  )الأولى
الإخلاء والتدمير الوشيكان لمساكن طائفة الروما        :الموضوع

  القائمة منذ أمد بعيد
التسوية   أوإجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي  :المسائل الإجرائية

  الدولية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية
سبل الانتصاف الفعالة؛ التدخل غـير القـانوني          :ةالمسائل الموضوعي

والتعسفي في شؤون بيت الـشخص؛ الحـق في         
الحمايـة المتـساوية أمـام      /المساواة أمام القانون  

  القانون؛ التمييز على أساس الأصل الإثني
  ٢٦ و١٧ و٢  :مواد العهد

  ٥من المادة ) ب(و) أ(٢الفقرتان   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخـاص  ٢٨ المنشأة بموجب المادة  المعنية بحقوق الإنسان  إن اللجنة     

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في وقد اجتمعت  

__________  
السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     شارك في دراسة      *  

بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين،             
سيد رافائيـل   نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، وال    . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالد ل      

ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والـسيد مـارات سارسـيمباييف،               
  .كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال والسيد
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، المقدم إليها من ليليانا أسينوفا      ٢٠٧٣/٢٠١١ من النظر في البلاغ رقم       تغوقد فر   
ول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص       نايدينوفا وتسعة أفراد آخرين بموجب البروتوك     

  بالحقوق المدنية والسياسية،
 المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصـحاب الـبلاغ          ل ك وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
، هم ليليانا أسـينوفا نايـدينوفا،     ٢٠١١يونيه  /ران حزي ٢٥أصحاب البلاغ المؤرخ      ١-١

نايدينوفا، وغورا بوريسوفا مارينوفـا، وبافيـل        نايدينوفا، وترايانكا إفانوفا   وبلاغا لوبشوفا 
ترياشيف بيشيف، وبلاغوي تريانوف أسينوف، وبافلينا مارينوفـا ملادينوفـا، وسـتيفكا            

فا، وفيلا بوريسوفا ميهايلوفا، وجمـيعهم      فاسيمايفا كريستوفا، وستويانكا تسفيتانوفا تريانو    
مواطنون بلغاريون من طائفة الروما ينتمون إلى جماعة دوبري جيليازكوف المقيمة في صوفيا،             

 من العهـد  ٢٦ و١٧ و٢ويدعون أنهم ضحية انتهاك بلغاريا لحقوقهم بموجب المواد     . بلغاريا
مـساكن في حـي دوبـري       الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قـضية إخـلاء           

 ٢٦وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنـسبة إلى بلغاريـا في            . جيليازكوف وتدميرها 
ويمثل أصحاب البلاغ محامٍ، المبادرة العالميـة للحقـوق الاقتـصادية           . ١٩٩٢يونيه  /حزيران

  .والاجتماعية والثقافية ورابطة تكافؤ الفرص
 من النظام الداخلي، طلبـت اللجنـة        ٩٢لمادة  ، ووفقاً ل  ٢٠١١يوليه  / تموز ٨وفي    ٢-١

المعنية بحقوق الإنسان، من خلال المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتـدابير المؤقتـة،          
الدولة الطرف عدم إخلاء ليليانا أسينوفا نايدينوفا وأصحاب البلاغ الآخـرين، وعـدم              إلى

ت اللجنة طلب تدابير الحماية المؤقتـة       وجدد. مساكنهم بينما تنظر اللجنة في بلاغهم      تدمير
  .٢٠١٢مايو / أيار٩هذا في 

  بيان الوقائع    
يربو على سبعين    يتألف حي دوبري جيليازكوف من فقراء الروما وهو قائم منذ ما            ١-٢

وأثناء هذه الفترة اعترفت السلطات العامة بالمساكن المشيدة في الحي بحكـم الأمـر              . عاماً
ويدها بخدمات البريد الشخصي والخدمات العامة المنظمة، مثل التيـار          في ذلك تز   الواقع، بما 
  .وعناوين سكان الحي مسجلة أيضاً لدى الشرطة. الكهربائي

يـسمى   ، أُخطر سكان حي دوبري جيليازكوف بمـا       ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٢وفي    ٢-٢
صـوفيا،  صادر عن عمدة الدائرة الفرعية لفوزراجدان التابعة لدائرة بلديـة           " خطاب دعوة "
 وطلب إليهم أن يغادروا طوعاً المساكن التي شُيِّدت بطريقة غـير            ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١١ في
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، ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٤ وفي. يمتثل سكان الحي لهذا الطلب     ولم. قانونية على أراضي البلدية   
أصدرت الدائرة الفرعية لفوزراجدان التابعة لدائرة بلدية صوفيا أمراً بإخلاء حـي دوبـري              

وينص أمر الإخلاء على أن المباني غير القانونية شُيدت على أراضـي بلديـة              . ليازكوفجي
 ٢٦تنص على ذلك إدارة الدائرة البلدية بموجب بروتوكولاتها المؤرخـة     نزاع عليها، كما   لا

 من  ٥ المتعلقة بالمدن من قانون الممتلكات البلدية والفقرة         ٦٥، والمادة   ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
 من قانون الأراضي، التي تُمكن من إخلاء الأفراد وتدمير المباني المـشيدة علـى               ١٧٨ المادة

وطعنت رابطة تكافؤ الفرص، التي تمثـل سـكان   . الممتلكات البلدية دون التراخيص اللازمة 
الحي، في أمر الإخلاء أمام محكمة مدينة صوفيا وطلبت إصدار حكم ضد الإخلاء في انتظار               

وأصدرت محكمـة   .  من القانون المتعلق بالممتلكات البلدية     ٦٥ للمادة   النظر في الطعن، وفقاً   
  .مدينة صوفيا في البداية هذا الحكم

.  أن أمر الإخلاء قـانوني     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥بيد أن محكمة مدينة صوفيا رأت في          ٣-٢
أقرتـه  فاستأنف سكان حي دوبري جيليازكوف قرار المحكمة أمام المحكمة الإدارية العليا، الـتي              

. ومنذ ذلك التاريخ، بات الأمر علـى وشـك التنفيـذ          . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨ في
وأُحيـل  . ، أصدرت بلدية صوفيا بروتوكولاًً لتنفيذ أمـر الإخـلاء     ٢٠١١مارس  / آذار ٢٦ وفي

، وأُمهِلوا سـبعة    ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٣البروتوكول إلى سكان حي دوبري جيليازكوف في        
  .توقف الاعتراضات عمليات الإخلاء رغم تقديمها إلى البلدية ولن. راضاتهماعت أيام لتقديم

وعند تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة، كانت عشرة مساكن معرضة لتهديـد وشـيك      ٤-٢
 فرداً في حي دوبري جيليازكوف، مـن        ٣٤وكان يقيم عندئذ    . بالإخلاء القسري والتدمير  

. ٢٠٠٦ المنطقة بعد إصدار أمر الإخلاء في عـام       وغادر بقية سكان الحيّ     .  طفلاً ١٥بينهم  
يُعرض على الأشخاص الذين تقرر إخلاؤهم قسراً أي مـسكن           ووفقاً لأصحاب البلاغ، لم   

تجر أي مشاورات تذكر مع سكان الحي؛ وصـرّح عمـدة الـدائرة الفرعيـة                بديل؛ ولم 
 بديلة للأسر، نظراً إلى     يمكن للبلدية أن تتيح مساكن     لفوزراجدان التابعة لبلدية صوفيا بأنه لا     

  .أنهم كانوا يقيمون في حي دوبري جيليازكوف بصورة غير قانونية

 الشكوى    

يدفع أصحاب البلاغ بأن النمط المستمر للتمييز العنصري ضد الروما هو سبب إقامة      ١-٣
ويـشمل  "). مباني غير قانونية  "أي  (سكان حي دوبري جيليازكوف في مستوطنة غير رسمية         

. ييز نقص فرص التعليم والعمالة اللازمة للحصول على مساكن بأسـعار الـسوق            هذا التم 
ويشيرون إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي           
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اللجنة تأسـى   "، وأن   "لم تُكّلل بالنجاح  "ورد فيها أن جهود الدولة الطرف لمكافحة البطالة         
  .)١("لرواتب التي يحصل عليها العاملون مستوى معيشياً لائقاً لهم ولأسرهملعدم تأمين ا

ويفيد أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف أنكرت علـى سـكان حـيّ دوبـري                 ٢-٣
في ذلـك     بما جيليازكوف المقيمين منذ فترة طويلة هناك أي شكل من أشكال أمن الحيازة،           

نونية من الإخلاء القسري والتحرش وغيرهما      درجة من أمن الحيازة تضمن الحماية القا      "أدنى  
 وأضـافوا أنـه   . )٢(وفقاً لالتزاماتها الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان       " من التهديدات 

توجد آليات على الصعيد المحلي تمكن من الطعن بنجاح في الإخلاء في مثل هذه الحالات                لا
   .)٣(التي يُنكَر فيها الحدّ الأدنى من أمن الحيازة

، ١٧ويدفع أصحاب البلاغ بأن الإخلاء القسري والتهديد به يمثلان انتهاكاً للمادة              ٣-٣
ويذكّرون بأن اللجنة أفادت سابقاً في ملاحظاتهـا        .  من العهد  ٢مقروءة بالاقتران مع المادة     

تنال تعسفاً من الحقوق التي يكفلـها العهـد      "الختامية بأن ممارسة عمليات الإخلاء القسري       
ومضت . )٤(" من العهد  ١٧سيما حقوقهم بموجب المادة      ا عمليات الإخلاء هذه، ولا    لضحاي

تكفل عدم حدوث عمليات الإخلاء مـن       "اللجنة لتؤكد أنه ينبغي للدولة الطرف المعنية أن         
حالة  وفي. )٥("تُتخذ ترتيبات مناسبة لإعادة توطينهم يُستشر المتضررون ولم  لم المستوطنات ما 
 أدانت اللجنة الإخلاء القسري من بيوت شُيدت بدون تـصاريح وتـدميرها             وقائعية مماثلة، 

  . )٦(وكذلك نظم التخطيط البلدي التمييزية
ويدعي أصحاب البلاغ أن التهديد بإخلاء مجموعة دوبري جيليازكوف غير قانوني             ٤-٣

الإخلاء في ذلك حظر     أيضاً نظراً إلى أنه يتعارض مع حقوق منها الحق في السكن اللائق، بما            
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة    ١١القسري الوارد في المادة    

بشأن الحق في الـسكن     ) ١٩٩٧(٧ورقم  ) ١٩٩٩(٤والثقافية ووفقاً للتعليقين العامين رقم      
، الصادرين عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة         )٧(الإخلاء القسري : اللائق

__________  
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالـث              )١(

  .١٤ و١٣، الفقرتان E/C.12/1/Add.37لبلغاريا 
بشأن الحق في السكن    ) ١٩٩١(٤اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )٢(

 المرفـق  (E/1992/23) ٢ الملحـق رقـم   ١٩٩٢الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،   اللائق،  
  ).أ(٨الثالث، الفقرة 

 .عى أصحاب البلاغ للاعتراض على أوامر الإخلاء برفع قضية إلى محكمة مدينة صوفيارغم ذلك، س )٣(
، CCPR/CO/83/KENاللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني لكينيا،             )٤(

 .٢٢الفقرة 
 .المرجع نفسه )٥(
ريـر الـدوري الثالـث لإسـرائيل،        اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، الملاحظـات الختاميـة علـى التق            )٦(

CCPR/C/ISR/CO/3 ١٧، الفقرة. 
  . ، المرفق الرابع(E/1998/23)٢ الملحق رقم ١٩٩٨، والاجتماعيالوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي  )٧(
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قافية، وأن للتعليقين العامين حجية مقنعة في تعريف حظر عمليات الإخـلاء القـسري              والث
وعليه، ونظراً إلى أن عمليات     . في ذلك بموجب العهد    بموجب القانون الدولي بصورة عامة بما     

الإخلاء القسري في حد ذاتها تتعارض مع العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية                
 في شؤون بيت الـشخص، وبالتـالي        )٨(غير قانوني  فإنها تمثل تدخلاً     والاجتماعية والثقافية، 

  . من العهد١٧تنتهك المادة 
 أيضاً نظراً إلى أنهـا      )٩(تعسفيةويحتج أصحاب البلاغ بأن عمليات الإخلاء القسري          ٥-٣

ويعود التهديد بالإخلاء القـسري لجماعـة دوبـري         . تجري بطريقة يشوبها تمييز عنصري    
اً إلى انتماء السكان الإثني لطائفة الروما والطابع غير الرسمـي لظـروف             جيليازكوف أساس 

ويضيف أصحاب البلاغ   . سكن أفراد طائفة الروما التي يُضطرون إليها بسبب أصلهم الإثني         
  .أن لعمليات الإخلاء في حد ذاتها صبغة تمييزية غير قانونية وأثراً تمييزياً غير قانوني على السواء

بـشأن تحـسين    ) ٢٠٠٥(٤ب البلاغ إلى توصية مجلس أوروبا رقم        ويشير أصحا   ٦-٣
/  شـباط  ٢٣ظروف سكن أفراد طائفة الروما والرّحّل في أوروبا، التي اعتمدها المجلـس في              

، ويدفعون بأنه ينبغي اللجوء إلى التوصية بصفتها ذات حجيـة مقنعـة في              )١٠(٢٠٠٥ فبراير
لزمـة لبلغاريـا، فـإن أي خـرق للتوصـية            من العهد، ونظراً إلى أنها م      ١٧تفسير المادة   

. الصادرة عن مجلس أوروبا يُعتبر تدخلاً غير قـانوني في شـؤون البيـت             ) ٢٠٠٥(٤ رقم
سبق، يدّعي أصحاب البلاغ أن التهديد بالإخلاء القسري في هـذا الـبلاغ              إلى ما  واستناداً

  .ن العهد م١٧ينبغي اعتباره غير قانوني وتعسفياً كذلك وبالتالي ينتهك المادة 
، ٢٦ويدّعي أصحاب البلاغ أن التهديد بالإخلاء القسري يمثّل انتـهاكاً للمـادة               ٧-٣

من الدستور تكون الحقـوق     ) ٤(٥وبموجب المادة   .  من العهد  ٢مقروءة بالاقتران مع المادة     
ملزمة لها مباشرةً في إطـار       الواردة في العهد وغيرها من المعاهدات التي صدّقت عليها بلغاريا         

 من العهد دون ١٧بضمان الحقوق المكفولة بموجب المادة  ٢٦وتقضي المادة . انونها الداخليق
تمييز قائم على أساس الأصل الإثني لطائفة الروما، وكذلك بضمان التمتع على قدم المـساواة   

  .  من العهد١٧بالحماية التي تكفلها المادة 
__________  

 .أضاف أصحاب البلاغ التأكيد )٨(
  .أضاف أصحاب البلاغ التأكيد )٩(
السكن الوطنية المشاكل الخاصة بمساكن     على أمور منها أن تتناول سياسات       ) ٢٠٠٥(٤تنص التوصية رقم     )١٠(

ينبغـي للـدول    "وتنص التوصية أيضاً على أنه      . أفراد طائفة الروما على وجه السرعة وبطريقة غير تمييزية        
الأعضاء أن تعزز وتحمي الحق في السكن اللائق للجميع، وأن تكفل أيضاً استفادة أفـراد طائفـة الرومـا                   

سـيما في مجـال المـساكن         طريق سياسات مناسبة واستباقية، ولا     بصورة متساوية من السكن اللائق عن     
أن "للدول  " ينبغي"،  "بحماية المساكن القائمة وتحسينها   "يتعلق   وفيما". الميسورة التكلفة والإمداد بالخدمات   

تكفل حماية أفراد طائفة الروما من الإخلاء غير القانوني والمضايقة وغيرهما من التهديدات بغض النظر عـن                 
يكفـل الحمايـة     ينبغي وضع إطار قانوني يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما          "، و "مكان إقامتهم 

الفعالة من عمليات الإخلاء القسري والجماعي غير القانونية ومراقبة الظروف التي يجوز فيها إجراء عمليات               
  ". الإخلاء القانوني مراقبة صارمة
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لى العهـد الـدولي الخـاص       ويدفع أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف صدّقت ع         ٨-٣
والاجتماعية والثقافية وبالتالي فإن الحقوق التي يكفلها العهـد ملزمـة           بالحقوق الاقتصادية   

في ذلك الحق في السكن اللائق        بما بصورة مباشرة في الإطار القانوني الداخلي للدولة الطرف،       
 ١١لبلاغ بأن المادة    ويدفع أصحاب ا  .  من العهد  ١١وحظر الإخلاء القسري الوارد في المادة       

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مقروءة بـالاقتران مـع             
. ، تلزم الدولة الطرف باحترام وحماية وإعمال الحق في السكن اللائـق دون تمييـز              ٢ المادة

اص بـالحقوق    من العهد الدولي الخ    ١١ويضيفون أن الحق في السكن اللائق الوارد في المادة          
 من العهـد،    ١٧الذي يتماثل مع الحقوق التي تحميها المادة         الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة         . يحظر الإخلاء القسري  
 ـ       إلا يمكن أن تُبرّر عمليات الإخلاء      لا والثقافية، شاف في ظروف استثنائية جداً وبعد استك

وحتى في هذه   . جميع البدائل الممكنة للإخلاء في إطار مشاورات فعالة مع الأشخاص المعنيين          
 للجنة  ٧الحالة، يجب مراعاة الأصول القانونية للحماية على النحو المبيّن في التعليق العام رقم              

ن روعيـت   وأخيراً، وحتى إ  ). ١٦الفقرة  (المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      
يمكن   ولا يمكن أن تُنفّذ عمليات الإخلاء بشكل تمييزي،        لا الأصول القانونية بطريقة مرضية،   
  .الأخرى تعريضهم لانتهاك حقوق الإنسان  أوأن تؤدي إلى تشريد الأشخاص

تلتزم بالإجراءات القانونية ذات الصلة      ويدّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم        ٩-٣
ويخلصون . تثبت ذلك الوقائع والإجراءات المحلية في هذا البلاغ        سري، كما بحظر الإخلاء الق  

 من العهد بعدم حظر التمييز على أسـاس الأصـل           ٢٦إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة       
 من العهد   ١٧تقضي به المادة     الإثني لطائفة الروما، وبعدم حمايتهم على قدم المساواة وفقاً لما         

في   العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما        الحقوق الواردة في   أو
  .ذلك الحق في السكن اللائق وحظر الإخلاء القسري

ويدفع أصحاب البلاغ في الختام، بأن الدولة الطرف، إذا نفّذت عملية إخلاء سـكان                ١٠-٣
ين على حدة وبالاقتران     من العهد، مقروءت   ٢٦ و ١٧حيّ دوبري جيليازكوف، لانتهكت المادتين      

ويـدفعون  .  من العهد  ٢ من المادة    ٢في ذلك شرط عدم التمييز الوارد في الفقرة          ، بما ٢مع المادة   
أيضاً بوجوب إصدار أمر فوري ضد أي شكل من أشكال الإخلاء القسري لسكان حيّ دوبري               

 أن تشمل أيضاً    ويضيف أصحاب البلاغ أنه ينبغي لسُبل التظلّم      . جيليازكوف على وجه السرعة   
في ذلك منحهم درجة من أمن الحيازة تضمن         تسوية أوضاع سكان حيّ دوبري جيليازكوف، بما      

وينبغي تنفيذ جميع سُـبل     . الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة وغيرهما من التهديدات        
  .التظلّم بمشاركة جماعة دوبري جيليازكوف مشاركة حقيقية وهادفة

   مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةبشأنالدولة الطرف ملاحظات     
قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في مذكرة             ١-٤

يتعلق بالمقبولية، بـأن أصـحاب        فيما وأفادت،. ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٩شفوية مؤرخة في    
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لي ينبغي اعتبار الـبلاغ غـير مقبـول         يستنفدوا جميع سُبل الانتصاف المحلية وبالتا       لم البلاغ
وتدفع الدولة الطرف بأن المحكمة الإداريـة       . من النظام الداخلي للجنة   ) و(٩٦ بموجب المادة 

  أن أصـحاب الـبلاغ   ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٨العليا رأت في قرارها الصادر في       
. اني على العقار المذكور   حقهم في تشييد المب    أجزاء منه أو    حقهم في ملكية العقار أو     يثبتوا لم

 من قانون الإجراءات المدنية، فإن السعي لإثبات الحقـوق يقـع علـى              ٥٨٧ووفقاً للمادة   
مُنحوا فرصة إثبات ملكيتهم على جزء من العقار بتقديم سند استمرار            وقد. أصحاب البلاغ 

  .ملكية العقار المعني إلى كاتب عدل
تمكن من إيجاد أي دليل عمـا إذا كـان          ت وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات لم       ٢-٤

 من قانون الإجراءات    ٥٨٧ممثلوهم اتبعوا الإجراء المتوخّى بموجب المادة        أصحاب البلاغ أو  
وقدم أصحاب البلاغ طعناً في أمر الإخلاء، يستند إلى وثائق الملكيـة المقدّمـة إلى                . المدنية
ان أصحاب البلاغ قد وجّهـوا      إذا ك  وتضيف الدولة الطرف أن السلطات تجهل ما      . البلدية

شكوى بشأن هذه المسألة إلى أيّ هيئة من هيئات حقوق الإنسان الوطنية، مثل أمين المظالم               
  .واللجنة المعنية بالحماية من التمييز

وتوجّه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن أصحاب هذا البلاغ قدموا ادعاءات مماثلة               ٣-٤
لس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعـني بالـسكن اللائـق     إلى إجراء الشكاوى التابع لمج    

كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق،               
والخبير المستقلّ المعني بقضايا الأقليات والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصـرة للعنـصرية             

وتدفع بأن هذه الممارسات    . ل بذلك من تعصب   يتص والتمييز العنصري وكره الأجانب وما    
  .من النظام الداخلي للجنة وبالتالي ينبغي عدم تشجيعها) ج(٩٦تتسق مع المادة  الخلافية لا

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن البلدية صادرت العقـار              ٤-٤
ومُـنِحَ  . ينة صوفيا المنطبقة وقتئـذٍ     وفقاً لمخططات التنمية العمرانية لمد     ١٩٧٤ المعني في عام  

  .تعويض في شكل الحق في ملكية شقق في المباني المشيَّدة حديثاً
 ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٤وتؤكد الدولة الطرف أن إجراء الطعن في أمر الإخلاء المؤرخ   ٥-٤

 قد انقضت مهلته وأكدت المحكمة الإدارية العليا عدم شرعية الإجراءات التي اتخذها أصحاب            
تـزال في حـوزتهم      بيد أن الأملاك البلدية لا    . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨البلاغ في   

  . تُنفّذ السلطات البلدية أمر الإخلاء ولم
وتدفع الدولة الطرف بأن مبدأ تساوي جميع المواطنين أمـام القـانون ينـدرج في                 ٦-٤

منح أي    أو على الحقوق يخول القانون الأساسي فرض أي قيود         ولا من الدستور ) ٢(٦ المادة
 نـوع الجـنس     أو الهوية الإثنيـة    أو الجنسية  أو امتيازات أياً كان شكلها على أساس العرق      

 المركـز الشخـصي     أو الانتماءات السياسية   أو المعتقدات  أو التعليم  أو الدين  أو الأصل أو
 أن  ١٩٩٢  لعـام  ١٤وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها التفسيري رقم        . الاجتماعي أو
من الدستور يعني التساوي   ) ٢(٦بالمعنى الوارد في المادة     " تساوي جميع المواطنين أمام القانون    "
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 أن القانون المتعلق بالحمايـة مـن التمييـز المعتمـد في             كما .أمام جميع النصوص القانونية   
يتعلق   فيما  يمنح حقوقاً متساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن هويتهم الإثنية،          ٢٠٠٣ عام

 تـشييد الممتلكـات     أو بإمكانية الاستفادة من السكن الإيجاري في المساكن الاجتماعيـة        
وتضيف الدولة الطرف أنه كان أمام ضحايا التمييز المزعـوم خيـار   . شرائها على التوالي  أو

  من القانون المتعلق   ٥٣ووفقاً للمادة   . إلى المحاكم   أو تقديم شكوى إلى لجنة الحماية من التمييز      
  .بالحماية من التمييز، فإن تقديم شكوى إلى اللجنة مجاني

وتفيد الدولة الطرف بأن السياسة التي تتبعها السلطات إزاء طائفة الروما تستند إلى               ٧-٤
، )البرنامج الإطـاري  (البرنامج الإطاري للإدماج المتساوي لهذه الطائفة في المجتمع البلغاري          

الهيكـل  "وينصّ الفصل الرابـع     . ١٩٩٩ قرار في عام  الذي اعتمده مجلس الوزراء بموجب      
من البرنامج الإطاري بأن أحياء طائفة الروما المنفصلة، التي تقع " العمراني لأحياء طائفة الروما

أكثريتها خارج المخططات الحضرية وتفتقر إلى الهياكل المناسبة، تمثل إحدى أخطر المشاكل            
وحُـدِّث البرنـامج الإطـاري في       .  هذه الجماعـة    الاقتصادية التي تواجهها   -الاجتماعية  

وتشير الدولة الطرف أيضاً في هذا الـسياق        .  ووُسّع نطاقه ليشمل قضايا التمييز     ٢٠١٠ عام
  ).٢٠١٥-٢٠٠٥(إلى البرنامج الوطني لتحسين ظروف سكن طائفة الروما في بلغاريا 

مية إلى تحسين أوضاع أفراد     وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى تنفيذ عدد من المشاريع الرا           ٨-٤
المجموعات الإثنية، بالتركيز بصورة خاصة على طائفة الروما، وباستمرار تنفيـذها في سـياق              

وتُموَّل هذه المـشاريع في     . الامتثال إلى المعايير المنطبقة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي         
شرقية في الاتحاد الأوروبي، من جانب      إطار برنامج المفوضية لمساعدة بلدان أوروبا الوسطى وال       

مصرف التنمية لمجلس أوروبا، من خلال الميزانية الوطنية عن طريق ميزانية وزارة التنمية الإقليمية              
وتضيف الدولة الطرف أن الأنـشطة      . والأشغال العامة وعن طريق ميزانيات عدد من البلديات       

يع التي تنفذها المنظمات غير الحكومية والمموّلـة  في ذلك المشار المتعلقة بإدماج طائفة الروما، بما    
  .الخارجية، تخضع للمراقبة المستمرة من المصادر الوطنية أو

وتدفع الدولة الطرف بأن اللجنة المعنية بإدماج أفراد طائفة الروما أنشئت في إطار المجلس                ٩-٤
 وهي هيئة استشارية وتنـسيقية      ،)مجلس التعاون (الوطني للتعاون بشأن القضايا الإثنية والديمغرافية       

وفضلاً عن ذلك، هناك المجلس العام لقضايا طائفة الروما الذي يمثل أحد أهم             . تابعة لمجلس الوزراء  
ووضع المجلس البلدي مشروعاً    . بنود جدول أعماله تسوية مشاكل سكن طائفة الروما في صوفيا         

ووفقـاً لهـذا    )". ٢٠١٣-٢٠٠٧(يميـة   التنمية الإقل "قدمه لإقراره في إطار البرنامج التنفيذي       
المشروع، تشتري بلدية صوفيا أراض لتشييد مبان تتضمن هياكل أساسـية اجتماعيـة وتقنيـة               

والهدف من المباني الجديدة هو توفير مساكن اجتماعية حديثة للأشـخاص المحـرومين             . متطورة
  .اجتماعياً في صوفيا، بمن فيهم أفراد طائفة الروما
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   البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات أصحاب    
، علّق أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤في    ١-٥

وأكدوا أنه ينبغي اعتبار هذا البلاغ مقبولاً، نظراً إلى أن الإجراءات الدوليـة الـتي               . الطرف
سكن كعنصر من عناصر سيما المقرر الخاص المعني بالحق في ال تذرعت بها الدولة الطرف، ولا 

الحق في مستوى معيشي مناسب والحق في عدم التمييز في هذا السياق، والمقرر الخاص المعني               
يتصل بذلك من تعصب     بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما       

لتحقيق الدولي  إجراء من إجراءات ا   "تندرج في إطار     والخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات لا     
في   من البروتوكول الاختياري أو    ٥من المادة   ) أ(٢المشار إليها في الفقرة     " التسوية الدولية  أو

  .)١١(من النظام الداخلي للجنة) و(٩٦المادة 
وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى إجراء الشكاوى في مجلس حقوق الإنـسان،               ٢-٥

لمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورابطـة       يدفع أصحاب البلاغ بأن المبادرة العا     
وعلى أي حال، فإن إجراء الشكاوى      . تلجآ إلى هذا الإجراء في هذا البلاغ       تكافؤ الفرص لم  

إجراء مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي         "يندرج في إطار     لدى مجلس حقوق الإنسان لا    
 مـن البروتوكـول الاختيـاري       ٥المادة  من  ) أ(٢المشار إليه في الفقرة     " التسوية الدولية  أو
  .من النظام الداخلي للجنة) ه(٩٦ المادة أو
وفيما يتعلق باستنفاد سبُل الانتصاف المحلية، يشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف               ٣-٥

] ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٢٤في أمر الإخلاء المـؤرخ      [إجراء الطعن   "سلّمت في ملاحظاتها بأن     
". ن المحكمة الإدارية العليا أكدت عدم شرعية إجراءات أصـحاب الـبلاغ           انقضت مهلته وأ   قد

ويحـاجج أصـحاب    . تعد توجد سبل انتصاف محلية أخرى لاستنفادها       ويدفعون بالتالي بأنه لم   
البلاغ بأن اعتراف الدولة الطرف بقرار المحكمة الإدارية العليا يدل أيضاً علـى أن التـشريعات                

لتظلم أمام الأشخاص الذين يواجهون إخلاءً قسرياً من المـستوطنات غـير            تُتح سبيلاً ل   لم المحلية
  .المزعومة الرسمية

وفيما يتعلق بأمين المظالم واللجنة المعنية بالحماية من التمييز، يدفع أصحاب الـبلاغ               ٤-٥
يتمكن من وضع حد للتهديد بالإخلاء القسري الـذي          بأنهم لجأوا إلى أمين المظالم بيد أنه لم       

هذا الصدد، يُذكّر أصحاب البلاغ بأن الإخلاء        وفي. ٢٠١١يوليه  / يُزمع تنفيذه في تموز    كان
 ٨يُنفّذ إلى حد الآن بسبب تدابير الحماية المؤقتة التي طلبت تطبيقها اللجنـة في                القسري لم 

يكن بإمكانهم اللجـوء إلى اللجنـة        ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأنه لم     . ٢٠١١يوليه  /تموز
 بالحماية من التمييز، نظراً إلى أنه جرى التقاضي بشأن الموضوع المطروح في هذا البلاغ       المعنية

__________  
 ٢٥، الآراء المعتمـدة في      سيليس لوريان ضد بـيرو    ،  ٥٤٠/١٩٩٣غ رقم   يُشير أصحاب البلاغ إلى البلا     )١١(

العمل مـع منظومـة     ؛ ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،        ١-٧، الفقرة   ١٩٩٦مارس  /آذار
، )٢٠٠٨نيويـورك وجنيـف،    (دليل الجهات الفاعلة في المجتمـع المـدني  : الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  

 . من النص الإنكليزي١٥٨ و١٥٧الصفحتان 
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، يحتج أصحاب البلاغ بـأن      )١٣(يتعلق بسوابق اللجنة   وفيما. )١٢(لدى محاكم الدولة الطرف   
شرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية ينطبق في الحالات التي يتبين فيها أن هذه الـسبل                

سـبيل   يوجد قـانون محلـي أو    وعليه، يدفع أصحاب البلاغ بأنه لا     . لبلاغ المعني فعالة في ا  
  .انتصاف أمامهم يمكنه أن يحول دون الإخلاء القسري

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يدفع أصحاب البلاغ بأن مشروع تعويض ملكيـة              ٥-٥
يتلق أي منهم تعويضاً، خلافاً      ينفذ تنفيذاً كاملاً ولم    لم)  أعلاه ٤-٤انظر الفقرة   (العقار المعني   

يزالون يقيمون في حي دوبري جيليازكوف الذي شُـيّد في           ولا. أشارت إليه الدولة الطرف    لما
يتعلق بالتشريعات والسياسات والبرامج الرامية      وفيما. يربو على سبعين عاماً    تلك المنطقة منذ ما   

دولة الطرف في ملاحظاتهـا، يفيـد   إلى تحسين ظروف سكن طائفة الروما التي أشارت إليها ال    
 . يستفيدوا من أي منها أصحاب البلاغ بأن سكان حي دوبري جيليازكوف لم

، يضيف أصـحاب    )١٤(وبالإشارة إلى سوابق اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية        ٦-٥
، فإن ذلك في    "غير قانوني " البلاغ، أنه في حال اعتبار حي دوبري جيليازكوف غير رسمي أو          

ويخلص أصحاب البلاغ إلى أن الإخلاء القسري لسكان        . يبرر الإخلاء القسري   ذاته لا حدّ  
 مـن العهـد،     ٢٦ و ١٧الحيّ، إذا نُفذ، يعتبر انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمـادتين            

. ٢في ذلك شرط عدم التمييز الوارد في المادة          ، بما ٢مقروءتين على حدة وبالاقتران مع المادة       
في ذلك إتاحة    ينبغي أن تشمل سبل الانتصاف تسوية أوضاع سكان الحيّ، بما         ويدفعون بأنه   

درجة من أمان الحيازة التي تضمن الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة وغيرهمـا              
وإذا اختار أفراد سكان الحيّ تلقي مساكن بديلة، يجب أن يُمكَّنوا من أن             . من أشكال التهديد  
  .رة ونشطة وفعالة في جميع القرارات ذات الصلة بتوفير السكن البديليشاركوا مشاركة ح

__________  
يُطلـب إلى   " من النظام الداخلي للجنة المعنية بالحماية مـن التمييـز،            ٦ من المادة    ٢ من الفقرة    ٢وفقاً للبند    ) ١٢(

 ".الشخص الذي يوجّه طلباً إلى اللجنة إرفاق إقرار بعدم وجود دعوى من الطرفين نفسيهما قيد نظر المحاكم
 ٢٥، قرار عدم المقبولية المعتمـد في        جلبيرغ ضد ألمانيا  ،  ١٤٠٣/٢٠٠٥انظر على سبيل المثال البلاغات رقم        )١٣(

 ٢٢، قرار عدم المقبولية المعتمد في       ضد ألمانيا . ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١؛ ورقم   ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٦يوليه  /تموز
،  ريدنشتاين وآخرون ضد ألمانيا    -ريدل  ،  ١١٨٨/٢٠٠٣؛ ورقم   ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين الأول 

 أصحاب البلاغ أيـضاً إلى      ويشير. ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢لمقبولية المعتمد في    قرار عدم ا  
James Crawford, “International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, 

Text and Commentaries” (Cambridge University Press, 2002), p. 265. 
 المركز الأوروبي لحقوق الروما ضد بلغاريـا،       أصحاب البلاغ إلى اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية،         يشير ) ١٤(

، ٢٠٠٦أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٨، القرار المتعلق بالأسس الموضوعية المـؤرخ    ٣١/٢٠٠٥الشكوى رقم   
، القـرار  ٤٩/٢٠٠٨، الـشكوى رقـم   والمركز الدولي لحماية حقوق الإنـسان   والاستنتاجات؛   ٥٣ الفقرة
  . والاستنتاجات٦٠، الفقرة ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١١بالأسس الموضوعية المؤرخ  المتعلق
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  الأسس الموضوعيةبشأن المقبولية وقدمة من الدولة الطرف أخرى ملاحظات م    
 كـانون   ٥قدمت الدولة الطرف ملاحظات أخرى بموجب مذكرة شفوية مؤرخة            ١-٦

ملكية قطعـة الأرض الـتي   وأكدت أن ادعاء أصحاب البلاغ بالحق في    . ٢٠١٢يناير  /الثاني
، ١٩٧٤ ففي عام . تؤيَّد بالأدلة  المذكورة لم " حي دوبري جيليازكوف  "شُيِّدت عليها هياكل    

وتـضيف  . صادرت البلدية قطعة الأرض هذه لبناء مبنيين سكنيين ومُنحت المجموعة تعويضاً          
ة العليا في قرارهـا     يدع مجالاً للشك المحكمة الإداري     لا الدولة الطرف أن هذا الأمر أثبتته بما      

وينبغي رفع أي دعاوى إضافية بشأن الملكية مـن         . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨المؤرخ  
  . من قانون الإجراءات المدنية٥٨٧خلال الإجراءات المحلية القائمة، وفقاً للمادة 

 من القانون المتعلق بـالتخطيط والتنميـة لبلديـة مدينـة            ١٢وفيما يتعلق بالمادة      ٢-٦
 ، الذي يتضمن القائمة الشاملة لجميع المباني التي يمكـن أن يـؤذن بتـشييدها في               )١٥(صوفيا

يسمى بالمنطقة الخضراء، تدفع الدولة الطرف بـأن تـسوية أوضـاع حـي دوبـري                 ما
جيليازكوف، الواقع في هذه المنطقة بين مبنيين سكنيين، ستحرم المجتمعات المحلية المجاورة من             

  .الحقوق الممنوحة لها
وتضيف الدولة الطرف أنه أثناء آخر تحقيق أجراه المجلس العام بشأن قضايا الرومـا                ٣-٦

، أكد سكان حي دوبري جيليازكوف مجدداً ميلهم إلى تزويدهم بسكن  ٢٠١١يوليه  /في تموز 
ويجري السعي للتوصل إلى هذا الحل في إطار البرنامج التنفيـذي           . بديل داخل حدود المدينة   

وحيث إن السلطات البلدية    ).  أعلاه ٩-٤انظر الفقرة   )" (٢٠١٣-٢٠٠٧ (التنمية الإقليمية "
أصرت على إيجاد حل مستدام لهذه القضية، واحترام حقوق الإنسان للـسكان في الوقـت               

  . تنفذ أي عملية إخلاء تتعلق بسكان حيّ دوبري جيليازكوف نفسه، لم
 الأوروبيـة للحقـوق     وتشير الدولة الطرف إلى أن القرار الذي اتخذتـه اللجنـة            ٤-٦

)  أعـلاه  ٦-٥انظر الفقرة    (المركز الأوروبي لحقوق الروما ضد بلغاريا     الاجتماعية في قضية    
 بالتدابير التي اتخـذتها الدولـة   )١٦(خضع لرقابة لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي سلمت تحديداً     

  .لسكنالطرف على الصعيدين المحلي والوطني لتحسين أوضاع طائفة الروما في مجال ا

__________  
يـؤذن بأشـغال    : "يلي  من القانون المتعلق بالتخطيط والتنمية لبلدية مدينة صوفيا على ما          ١٢تنص المادة    )١٥(

تقلة عن النظام الأخضر المخصـصة      الأراضي المس  التشييد عقب إجراء مناقشات عامة في مناطق التنمية وفي        
الرياضة وأنـشطة   ) ٣(صيانة النظام الأخضر؛    ) ٢(شبكات ومرافق الهياكل الأساسية التقنية؛      ) ١: (يلي لما

 ".خدمات الزوار) ٤(التسلية وملاعب الأطفال؛ 
  التي قـدمها المركـز الأوروبي      ٣١/٢٠٠٥ المتعلق بالشكوى الجماعية رقم      CM/ResChS(2007)2القرار   )١٦(

  .لحقوق الروما ضد بلغاريا
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  تعليقات أصحاب البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف     
، أكد أصحاب البلاغ من جديد، رداً على الملاحظـات     ٢٠١٢مارس  /آذار ١١في    -٧

يتلقوا أي تعويض إطلاقاً عن مساكنهم        لم الإضافية المقدمة من الدولة الطرف ملكيتها، أنهم      
وأضافوا أن المنطقة الخضراء أُنـشئت      .  الدولة الطرف ملكيتها   وأراضيهم التي نزعت سلطات   

وفضلاً عن ذلك، يـستلزم الحـق في        . بعد فترة طويلة من تشييد حي دوبري جيليازكوف       
التنمية ونهج التنمية القائم على حقوق الإنسان إعطاء الأولوية لاحتياجات سـكان حـي               

 من أن تؤول هذه الخطـط إلى زيـادة          دوبري جيليازكوف في أي خطة إنمائية عمرانية بدلاً       
يجر أي حوار هادف مع سكان حيّ دوبـري           لم ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأنه    . إفقارهم

يتعلق بتأكيد الدولة الطرف      وفيما .جيليازكوف بشأن توفير مساكن بديلة وإعادة توطينهم      
دية على إيجاد حل    بسبب إصرار السلطات البل   "عدم تنفيذ التهديد بإخلاء سكان الحيّ قسراً        

، يؤكد أصحاب البلاغ أن ذلك يعود بالأحرى إلى التدابير المؤقتة الـتي    "مستدام لهذه القضية  
  .طلبت اللجنة اتخاذها

   الأسس الموضوعية بشأنالملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف     
ت بأن  ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية، وأفاد      ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٥في    -٨

وتحتج . ١٩٧٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥دُفع في   المتنازع عليها   تعويض قطعة الأرض المؤممة     
بأن السلطات البلدية بادرت إلى التحاور مع ممثلي سكان حي دوبري جيليازكوف، وهـو              

. يتبين من محاضر جلسات المجلس البلدي مع طائفة الروما في الدائرة الفرعية لفوزراجدان             ما
لجميع التوصيات المتعلقـة بهـذا      لدولة الطرف أن إدارة الدائرة تمتثل امتثالاً كاملاً         وتضيف ا 
في ذلك توصية أمين المظالم بعدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بترحيـل الـسكان غـير                  بما البلاغ،

  . القانونيين ريثما تُستوفى جميع الشروط اللازمة لإيجاد مساكن بديلة

 ير المؤقتةملاحظات إضافية بشأن التداب    

، أفاد أصحاب البلاغ بأن بلدية صـوفيا، ضـمن سـعيها            ٢٠١٢مايو  / أيار ٨في    -٩
لإجبارهم على مغادرة بيوتهم، طلبت إلى شركة المياه صوفيسكا فودا، وقف إمـداد حـي               

ويحتجون بأن الدولـة الطـرف،      . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٩دوبري جيليازكوف بالمياه في     
وفضلاً عن ذلك، . ه انتهكت طلب اللجنة اتخاذ تدابير الحماية المؤقتةبحرمانهم من الإمداد بالميا  

وكأداة للإخلاء القسري، ينتهك وقف الإمداد بالمياه حظراً على التـدخل غـير القـانوني               
وبالإضـافة إلى ذلـك،   .  من العهد ١٧التعسفي في شؤون البيت، الذي تنص عليه المادة          أو

 وحظر )١٧( من العهد٦ بانتهاك الحق في الحياة الوارد في المادة  يُمثل وقف الإمداد بالمياه تهديداً    
ويطلـب  .  من العهـد   ٧المهينة الواردة في المادة      اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو 

__________  
يُشير أصحاب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الـدوري الثالـث                 )١٧(

  .١٨لإسرائيل، الفقرة 
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أصحاب البلاغ إلى اللجنة التدخل فوراً لدى الدولة الطرف ومطالبتها بـاحترام التزاماتهـا              
في ذلك توجيه بلدية صوفيا وشركة المياه صوفيـسكا          ها العهد، بما  بكفالة الحقوق التي يضمن   

  .فودا، إلى استئناف إمداد حي دوبري جيليازكوف بالمياه فوراً
، جددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف من         ٢٠١٢مايو  / أيار ٩وفي    -١٠

بها باتخاذ تدابير الحمايـة     خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طل        
وأُبلغت الدولة الطرف، أنه بالرغم من عدم إخلاء أصحاب البلاغ قسراً، فإن وقف             . المؤقتة

وعليه، . إمداد حي دوبري جيليازكوف بالمياه يمكن أن يُعتبر أداة غير مباشرة لتحقيق الإخلاء        
  .طلبت إلى الدولة الطرف أن تستأنف إمداد سكان الحي بالمياه

، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية وأفادت بـأن         ٢٠١٢مايو  / أيار ٢١وفي    -١١
شركة المياه صوفيسكا فودا المالكة لمنشآت المياه، اكتشفت أثناء عملية صيانة دورية أن الماء              

 بصورة غير   صنبوران أضيفا فتقران إلى محبسين وعدّادين، وهما      ييجري باستمرار من صنبورين     
ج الدولة الطرف بالتالي، بأن الإجراءات توتح. نلصنبورا االمياه القائمة، ففُكَّ إلى شبكة   قانونية  
  .ترمي إطلاقاً إلى إخلاء أصحاب البلاغ من بيوتهم قسراً  ولاتتصل بهذا البلاغ  لاالمتخذة
، دفع أصحاب البلاغ بأن رابطة تكافؤ الفرص، التي تمثل          ٢٠١٢مايو  / أيار ٣٠وفي    ١-١٢

 ١٩يازكوف، اجتمعـت بـشركة الميـاه صوفيـسكا فـودا في             سكان حي دوبري جيل   
وتفتقر فرادى البيوت إلى هياكـل      .  للتفاوض بشأن استئناف الإمداد بالمياه     ٢٠١٢ مايو/أيار

المياه الأساسية، وكان سكان الحي يتقاسمون هذا المصدر المحدود من المياه لفترة تربـو علـى       
كة المياه صوفيسكا فودا مبدئياً على حاجـة        واتفقت رابطة تكافؤ الفرص وشر    . خمسين عاماً 

سكان الحي إلى الحصول على المياه وبدأت مناقشة تفاصيل كيفية استئناف الإمـداد بالميـاه          
وحضر هذا الاجتماع في وقـت لاحـق        . في ذلك تكفّل رابطة تكافؤ الفرص بدفع ثمنها        بما

ى، نظراً إلى أن السلطات المحلية      عمدة الدائرة الفرعية لفوزراجدان التابعة لبلدية صوفيا الكبر       
يزيد على   تدعي امتلاك قطعة الأرض التي يقيم عليها سكان حي دوبري جيليازكوف منذ ما            

. سبعين عاماً وبالتالي يجب أن توافق السلطات على أي قرار يقضي باستئناف الإمداد بالمياه             
  .ئناف الإمداد بالمياهوعند وصول العمدة، بدا ظاهراً أن البلدية تتردد في الإذن باست

ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأنه طُلب من رابطة تكافؤ الفرص في نهايـة المطـاف                ٢-١٢
 .مغادرة القاعة لكي يتمكن العمدة من الانفراد بموظفيه وموظفي شركة المياه صوفيسكا فودا            

وبعد .  سيُتَّخذآل إليه الاجتماع، رغم أن الرابطة وُعدت بإبلاغها بالقرار الذي  مايُعرف ولا
الاجتماع، التقى نائب العمدة سكان حي دوبري جيليازكوف وأبلغهـم بـأن الـسلطات      

هو عليه عندما قـدم       ما يزال الوضع على    ولا .رفضت الموافقة على استئناف الإمداد بالمياه     
  .٢٠١٢مايو / أيار٣٠أصحاب البلاغ المعلومات الإضافية في 
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اللجنة، في المعلومات المقدمة، إلى قرار أصدرته مؤخراً        ووجّه أصحاب البلاغ انتباه       ٣-١٢
 حكمت فيه بأن التهديد بالإخلاء القسري لطائفة من         )١٨(المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   

أفراد الروما مقيمة منذ فترة طويلة، بغض النظر عن صفتها كحائزة للعين بصورة غير رسمية،               
 لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأنه يجب         من الاتفاقية الأوروبية   ٨ينتهك المادة   

في ذلك تسوية عقود التأجير وتحـسين   على السلطات البلغارية أن تنظر في بدائل للإخلاء بما       
 من الاتفاقية   ٨وأضاف أصحاب البلاغ أن المادة      . المساكن الحالية بالتشاور مع سكان الحي     

  . من العهد١٧ مع الحقوق التي تحميها المادة الأوروبية تضمن احترام شؤون البيت، وتتماثل

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،                 ١-١٣

بموجـب   لا  أم إذا كان البلاغ مقبـولاً      من نظامها الداخلي، أن تبت فيما      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري،    ٥من المادة   ) أ(٢وفيما يتعلق بالشرط الوارد في الفقرة         ٢-١٣
تُحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن أصحاب هذا البلاغ قدموا شكاوى مماثلـة إلى               

 وإلى المقرر الخاص المعـني بـالحق في         إجراء من إجراءات الشكاوى لمجلس حقوق الإنسان      
السكن كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب والحق في عدم التمييز في هـذا                
السياق والخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات والمقرر الخاص المعـني بالأشـكال المعاصـرة              

 وتلاحظ اللجنـة    .يتصل بذلك من تعصب    للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما     
أيضاً توضيح أصحاب البلاغ بأن المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة            

ويحتج أصـحاب   . تلجآ إلى إجراء الشكاوى لمجلس حقوق الإنسان       ورابطة تكافؤ الفرص لم   
أي حال،  يندرج، على    البلاغ أيضاً بأن أياً من الإجراءات التي تذرعت بها الدولة الطرف لا           

) أ(٢المشار إليها في الفقرة     " التسوية الدولية  إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو     "في إطار   
  .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة 

الآليات التي وضعتها لجنة حقـوق       الإجراءات أو وفي هذا الصدد تذكّر اللجنة بأن         ٣-١٣
طاق الاتفاقيات، والتي تتمثل ولايتها في النظر الإنسان وتبنّاها مجلس حقوق الإنسان، خارج ن  

في النظر في ظواهر رئيسية من ظواهر        أقاليم محددة أو   في حالات حقوق الإنسان في بلدان أو      
تشكل إجـراء تحقيـق     انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والإبلاغ عنها علناً لا          

__________  
، قـرار   )٢٥٤٤٦/٠٦الشكوى رقم    (يوردا نوفا وآخرون ضد بلغاريا    المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،      )١٨(

 .٢٠١٢فبراير / شباط٢٤ الإنسان مؤرخ المحكمة الأوروبية لحقوق
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. )١٩( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢تسوية على الصعيد الدولي بمفهوم الفقرة  أو
وتذكِّر اللجنة بأن دراسة المشاكل المتصلة بحقوق الإنسان وذات الطابع الأعـم، وإن كـان       

يمكن اعتبارها بمثابة النظـر في       تستفيد منها، لا   يمكن أن تحيل إلى معلومات تتعلق بأفراد أو       
. )٢٠( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢الحالات الفردية، بالمفهوم الوارد في الفقرة       

يمنع النظر في البلاغ المقدم      وبناءً على ذلك، ترى اللجنة، لأغراض المقبولية، أنه ليس هناك ما          
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢بموجب الفقرة 

دم استنفاد  وتلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف على مقبولية هذا البلاغ بسبب ع            ٤-١٣
وتلاحظ توضيح الدولة الطرف بأنه كان بإمكان أصـحاب         . أصحابه سُبُل الانتصاف المحلية   

البلاغ إثبات حقهم في ملكية قطعة الأرض التي يوجد فيها حي دُبري جيليـازكوف وفقـاً          
يلجأوا إلى أمين المظالم وإلى       من قانون الإجراءات المدنية وأن أصحاب البلاغ لم        ٥٨٧للمادة  

وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة أصحاب البلاغ      . للجنة المعنية بالحماية من التمييز في هذا الصدد       ا
يتمكن من وقف التهديد بالإخلاء المزمـع        بأنه بالرغم من أنهم لجأوا إلى أمين المظالم، فإنه لم         

 يكن بإمكانهم اللجـوء إلى   ويحتج أصحاب البلاغ أيضاً بأنه لم     . ٢٠١١يوليه  /تموزتنفيذه في   
اللجنة المعنية بالحماية من التمييز، نظراً إلى أنهم تقاضوا من قبل في موضوع هذا البلاغ لدى                

سبُل انتصاف محلية تحول     تُتاح لهم على أي حال أي قوانين أو        محاكم الدولة الطرف وأنه لا    
وتلاحظ اللجنة أيـضاً أن أصـحاب الـبلاغ         . دون إخلاء سكان حي دُبري جيليازكوف     

 أمام محكمة مدينة صـوفيا  ٢٠٠٦يوليه /تموز ٢٤في الطعن في أمر الإخلاء المؤرخ  يفلحوا   لم
 .وأمام المحكمة الإدارية العليا

 من قانون الإجراءات المدنية، التي تقضي بأنه        ٥٨٧المادة  بوبينما تحيط اللجنة علماً       ٥-١٣
د استمرار  أن يثبت ملكية أملاك عقارية بالاستظهار لدى كاتب عدل بسن           ما يمكن لشخص 

تقدم أي معلومات مفـصلة       لم ملكية العقار المعني، ترى اللجنة رغم ذلك أن الدولة الطرف         
عن توافر سبيل التظلم هذا وفعاليته بموجب قانون الإجراءات المدنية في الظـروف الخاصـة               

وتلاحظ . قضية أصحاب البلاغ، أي في ظل عدم إقامتهم دعوى للحصول على سند قانوني            ب
  وأنه ٢٠١١يوليه  /تموزيضاً أن إخلاء سكان حيّ دُبري جيليازكوف كان سيُنفذ في           اللجنة أ 

 وفـضلاً عـن ذلـك،     . تُتَح سُبُل انتصاف إضافية لأصحاب البلاغ تحول دون إخلائهم         لم
ضوء اعتراف الدولة الطرف ذاتها بأن لضحايا التمييز المزعوم الخيار بين تقديم شـكوى               وفي

، فإن اللجنـة    ) أعلاه ٦-٤انظر الفقرة   (أمام المحاكم     أو ماية من التمييز  إلى اللجنة المعنية بالح   
يتمكنوا من اللجوء إلى اللجنة المعنية، نظراً إلى أنهـم            لم مقتنعة بتوضيح أصحاب البلاغ أنهم    

__________  
 علـي  ،١٧٧٦/٢٠٠٨؛ ورقـم  ١-٧الفقرة سليس لوريانو ضد بيرو، ، ٥٤٠/١٩٩٣انظر البلاغين رقم   )١٩(

، ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠، الآراء المعتمدة في     باشاشا وحسين باشاشا ضد الجماهيرية العربية الليبية      
 .٢-٦الفقرة 

 /الأول تـشرين  ٢٨ في المعتمـدة  الآراء ،وي ضد الجزائـر   مد،  ١٤٩٥/٢٠٠٦ البلاغ رقم    انظر )٢٠(
  .٢- ٦ الفقرة ،٢٠٠٨  أكتوبر
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وفضلاً . لجأوا بالفعل إلى محاكم الدولة الطرف بشأن موضوع الشكوى الوارد في هذا البلاغ            
لق بإمكانية تقديم شكوى إلى أمين المظالم، تذكّر اللجنة بأن لاستنتاجات           يتع  وفيما عن ذلك، 

يمكـن اعتبـار هـذه      لاوتخلص إلى أنه. هذه الهيئة أثراً استشارياً أكثر منه ملزماً للسلطات    
) ب(٢ يتعين على أصحاب البلاغ استنفاده، لأغراض الفقرة         )٢١(الشكوى سبيلاً فعالاً للتظلم   

هذه الظروف، فإن اللجنة مقتنعة بأن أصحاب         وفي .وتوكول الاختياري  من البر  ٥من المادة   
 أمام محكمة مدينـة صـوفيا       ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٢٤البلاغ، بالطعن في أمر الإخلاء المؤرخ       

 ٥من المادة   ) ب(٢والمحكمة الإدارية العليا، قد استنفدوا سُبُل الانتصاف المحلية، وفقاً للفقرة           
  .من البروتوكول الاختياري

، ٢مقترنـة بالمـادة      ، مقروءة بمفردها أو   ٢٦وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٦-١٣
 من العهد، الناجم عن عدم وفـاء الدولـة   ١٧، مقروءة بالاقتران مع المادة    ٢وكذلك المادة   

الطرف بمبدأي توفير الحماية على قدم المساواة وعدم التمييز بإنكار سُبُل الانتصاف والحماية             
 إخلاء أصحاب البلاغ من بيوتهم قسراً وتدميرها، على أساس أصلهم الإثـني بـصفتهم               من

فيه الكفايـة، لأغـراض      تُؤيد بما  أفراداً من طائفة الروما، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم         
إذا كان أصحاب البلاغ أثاروا هذه الادعـاءات أمـام           ومن غير الواضح أيضاً ما    . المقبولية

هذه الظروف، ترى اللجنة أن هذا الجزء من الـبلاغ   وفي. الطرف ومحاكمها سلطات الدولة   
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢غير مقبول بموجب الفقرة 

 ٩انظر الفقرة   ( من العهد    ٧ و ٦وتلاحظ اللجنة إشارة أصحاب البلاغ إلى المادتين          ٧-١٣
يثيروها كشكاوى   تة التي طلبتها اللجنة، والتي لم     بشأن الحُجج التي تتعلق بالتدابير المؤق     ) أعلاه

  .منفصلة بموجب العهد
 من العهد مؤيدة    ١٧وترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ الباقية بموجب المادة            ٨-١٣

  .فيه الكفاية لأغراض المقبولية، وتنتقل من ثم إلى النظر في الأسس الموضوعية بالحُجج بما

  يةالنظر في الأسس الموضوع    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا     ١-١٤

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
 وبالتالي  ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٢٤يدعي أصحاب البلاغ أن تنفيذ أمر الإخلاء المؤرخ           ٢-١٤

 من حي دُبري جيليازكوف هما بمثابة تعريضهم لتدخل تعسفي وغـير قـانوني في               ترحيلهم
هذا الصدد، تـذكّر   وفي.  من العهد١٧شؤون بيوتهم وبالتالي انتهاك لحقوقهم بموجب المادة   

 من العهد، ينبغي فهمه على أنـه        ١٧على النحو المستخدم في المادة      " بيت"اللجنة بأن لفظ    
__________  

، ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨، الآراء المعتمدة في     ضد أستراليا . س،  ٩٠٠/١٩٩٩انظر البلاغين رقم     ) ٢١(
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٧، الآراء المعتمـدة في      بروغ ضد أستراليا  ،  ١١٨٤/٢٠٠٣، ورقم   ٣-٧ الفقرة
  .٧-٨ ةالفقر
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هـذا الـبلاغ،     وفي. )٢٢(يزاول فيه نشاطه المعتـاد      فيه الشخص أو   يعني المكان الذي يُقيم   
خلاف على أن حي دُبري جيليازكوف هو المكان الذي توجد فيه بيوت أصحاب البلاغ               لا

حيث أقاموا بصورة مستمرة بموافقة سلطات الدولة الطرف لفترة تربو على سبعين عاماً وأن              
هذه الظروف، فإن اللجنة مقتنعـة بـأن         وفي. عنوان أصحاب البلاغ مُسجل لدى الشرطة     

بـالمعنى المـستخدم في     " البيـوت "منازل أصحاب البلاغ في حي دُبري جيليازكوف هي         
 من العهد، بغض النظر عن أن أصحاب البلاغ ليسوا المالكين القـانونيين لقطعـة               ١٧ المادة

  . الأرض التي شُيدَّت عليها هذه البيوت
إذا كان إخلاء أصحاب البلاغ من بيوتهم وتـدميرها          تحدد ما ويجب على اللجنة إذاً أن        ٣-١٤

. ٢٠٠٦يوليـه   /تمـوز  ٢٤ من العهد إذا نُفذ أمـر الإخـلاء المـؤرخ            ١٧يمثل انتهاكاً للمادة    
في أنه إذا نُفذ هذا الأمر فإنه سيؤدي بأصحاب البلاغ إلى فقدان بيوتهم وبالتالي سيكون                شك ولا

 من العهد، مـن الـلازم لأي   ١٧ر اللجنة أنه بموجب المادة وتذكّ. هناك تدخل في شؤون بيوتهم  
. تدخل في شؤون بيت الشخص ألا يكون قانوني فحسب بل أن يكون كذلك غـير تعـسفي                

بشأن حق كل شخص في احترام خصوصياته       ) ١٩٨٨(١٦وترى اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم       
أن مبدأ التعسف بـالمعنى المـستخدم في   حماية شرفه وسمعته،  وشؤون أسرته وبيته ومراسلاته وفي    

هو ضمان وجوب أن يكون حتى التدخّل الذي يجيزه القانون مطابقاً لأحكام             من العهد    ١٧المادة  
العهد وأهدافه وأغراضه، ووجوب أن يكون، في أي حال من الأحوال، معقـولاً في الظـروف                

  .)٢٣(الخاصة للقضية
 عدم تقديم أصحاب البلاغ أي دليل على        وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن       ٤-١٤

إثبات حقهم في ملكية قطعة الأرض التي توجد عليها هياكل حي دوبـري جيليـازكوف،               
وإذا افترضـنا أن  . ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٤يكفي لإثبات الطابع الشرعي لأمر الإخلاء المؤرخ   

سـيما    ولا إخلاء أصحاب البلاغ وتدمير بيوتهم مخول بموجب تشريعات الدولة الطـرف،          
 من قانون الأراضي، تلاحظ     ١٧٨ من المادة    ٥ من قانون الممتلكات البلدية والفقرة       ٦٥ المادة

  . إذا كان هذا التدخل يُعتبر تعسفياً اللجنة رغم ذلك أن القضية تظل ما
وتلاحظ اللجنة مزاعم أصحاب البلاغ بأن حي دوبري جيليازكوف كـان قائمـاً               ٥-١٤

أُنشئت بأثر  " المنطقة الخضراء "الطرف لفترة تربو على سبعين عاماً، وأن        بموافقة سلطات الدولة    
وأنه، وفقاً لعمدة الدائرة الفرعية لفوزراجدان التابعـة        )  أعلاه ٧ و ٢-٦انظر الفقرتين   (رجعي  

يكن بالإمكان توفير مساكن اجتماعية لهم، نظراً إلى أنهم كانوا يقيمـون في              لبلدية صوفيا، لم  
__________  

حق كل شخص في احترام خصوصياته وشؤون أسرته وبيتـه          بشأن  ) ١٩٨٨(١٦انظر التعليق العام رقم      )٢٢(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثـة والأربعـون، الملحـق           ،  حماية شرفه وسمعته    وفي ومراسلاته

 .٥، المرفق، الفقرة A/43/40 ،٤٠ رقم
، الآراء  فوشنوفيتش ضـد كرواتيـا    ،  ١٥١٠/٢٠٠٦ البلاغات رقم    انظر كذلك . ٤المرجع نفسه، الفقرة     )٢٣(

، روخس غارسيا ضد كولومبيـا    ،  ٦٨٧/١٩٩٦، ورقم   ٨/٥، الفقرة   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣٠المعتمدة في   
 .٣-١٠، الفقرة ٢٠٠١أبريل / نيسان٣الآراء المعتمدة في 
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وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه    ).  أعلاه ٤-٢انظر الفقرة   (ية شُيدت على أرض بلدية      مبان غير قانون  
بالرغم من أن سلطات الدولة الطرف مخولة مبدئياً بترحيل أصحاب البلاغ، الـذين يـشغلون               
أرضاً بلدية بصورة غير قانونية، فإن افتقارهم إلى حق ملكية قطعة الأرض البلدية المعنيـة هـو             

تحدد أي سبب عاجـل   وحيد لإصدار أمر الإخلاء ضدهم وأن الدولة الطرف لم   التبرير المعلن ال  
  .يبرر إخلاء أصحاب البلاغ قسراً من بيوتهم قبل تزويدهم بمساكن بديلة لائقة

وترى اللجنة أن عدم مبادرة سلطات الدولة الطرف إلى ترحيل أصـحاب الـبلاغ               ٦-١٤
 سمحت بالفعل بتواجد سكان حي دوبري       أسلافهم لعدة عقود أمر في غاية الأهمية، حيث        أو

وفضلاً عن ذلك، وبالرغم من إصدار أمر إخلاء        . جيليازكوف غير القانوني على أرض بلدية     
، ظل سكان الحي في موقعهم الحالي لفترة تربو على ثلاثين عاماً بعد ذلـك               ١٩٧٤ في عام 
يطالبوا بحق البقاء فيها إلى يمكن لشاغلي الأرض غير القانونيين أن       وبالرغم من أنه لا   . التاريخ

أجل غير مسمّى، فإن عدم مبادرة السلطات إلى إخلائهم أدت بأصحاب البلاغ إلى إنـشاء               
وترى اللجنة أنه كـان     . صلات قوية مع موقع دوبري جيليازكوف وإقامة حياة مجتمعية فيه         

غ المشيدة على   ينبغي مراعاة هذه الوقائع عند البتّ في كيفية التعامل مع بيوت أصحاب البلا            
 من قـانون    ٦٥ إلى الفصل    ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٤ويستند أمر الإخلاء المؤرخ     . أرض بلدية 
البلدية، الذي يقضي بإمكانية ترحيل الأشخاص الذين يقيمون بصورة غير قانونيـة            الممتلكات  

 على أرض بلدية بغض النظر عن أي ظروف خاصة، مثل الحياة المجتمعية القائمة منـذ عقـود،    
. تبعات ذلك الممكنة، مثل التشريد، وعدم وجود أي حاجة ملحة لتغيير الوضـع القـائم               وأ

تطالب السلطات البلدية ومحاكم الدولة       لم وبعبارة أخرى، وبموجب القانون المحلي ذي الصلة،      
  .النظر في مدى معقولية إخلاء أصحاب البلاغ فوراً  أوالطرف بمراعاة مختلف المصالح القائمة

 ضوء وجود أصحاب البلاغ دون أي إزعاج في حي دوبري جيليازكوف ردحاً         وفي  ٧-١٤
من الدهر، ترى اللجنة، أنه بعدم إيلاء الاعتبار الواجب لتبعات إخلاء أصحاب البلاغ مـن               

يُتح لهم عنه سكن بديل      حي دوبري جيليازكوف، كاحتمال تعرضهم للتشرد، وهو وضع لم        
قد تدخلت بذلك بصورة تعسفية في شؤون بيـوت         مرض فوراً، فإن الدولة الطرف تكون       

 من العهد، إذا نفذت أمر الإخلاء       ١٧أصحاب البلاغ، وتنتهك بالتالي حقوقهم وفقاً للمادة        
  .٢٠٠٦يوليه / تموز٢٤المؤرخ 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقـرة      واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ      -١٥
هد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن          البروتوكول الاختياري الملحق بالع   

 من العهد إذا نفذت أمـر       ١٧الدولة الطرف ستنتهك حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة         
  .تتح سكناً بديلاً مرضياً لهم فوراً لم  ما٢٠٠٦يوليه / تموز١٤الإخلاء المؤرخ 

ة الطرف ملزمة بـأن تتـيح        من العهد، فإن الدول    ٢، من المادة    )أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٦
لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل الامتناع عن إخلائهـم مـن حـي دوبـري                
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والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخـاذ      . مرضياً لهم فوراً   تتح لهم سكناً بديلاً    لم جيليازكوف ما 
  .التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول            تضع واللجنة، إذ   -١٧
لا،  إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين         ٢وأن الدولة الطرف تعهّدت عملاً بالمادة       
بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً      الخاضعين لولايتها    في إقليمها أو  

 ١٨٠وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون                
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

  .بلغاتها الرسمية نشر هذه الآراء على نطاق واسعتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف 
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة             
 .]إلى الجمعية العامة
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  كوفاليفا وكوزيار ضد بيلاروس، ٢١٢٠/٢٠١١قم البلاغ ر  -ياء ياء  
  *)١٠٦، الدورة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩الآراء المعتمدة في (    

ويمثلهما محامٍ  ( كوفاليفا وتاتيانا كوزيار     وبوفيل      :المقدَّم من  
  )هو رومان كيسلياك

 البلاغ وفلاديسلاف كوفـاليف، ابـن       تاصاحب  :الأشخاص المدعى أنهم ضحية  
   على التواليلى وشقيق الثانيةالأو

  بيلاروس      :الدولة الطرف  
  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٤    :تاريخ تقديم البلاغ  
  تسليط عقوبة إعدام على إثر محاكمة غير عادلة      :الموضوع  
التصرُّف نيابة عن شخص يُزعم أنـه ضـحية؛              :المسائل الإجرائية  

ترام وتقصير الدولة الطرف في التعاون وعدم اح      
طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقّتة؛ وعدم كفايـة        
إثبات الادّعاءات بالأدلة؛ وعدم استنفاد سـبل       

  الانتصاف المحلية
الحرمان التعسفي من الحياة؛ والتعذيب وسـوء           :المسائل الموضوعية  

المعاملة؛ والحرمان التعسفي من الحرية؛ والحق في       
 عادلة  المثول بسرعة أمام قاضٍ؛ والحق في محاكمة      

من قبل محكمة مستقلّة ونزيهة؛ والحق في افتراض    
البراءة؛ والحـق في التمتّـع بالوقـت الـلازم          
والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والتواصل مع      
المحامي؛ وحق الشخص المعني في عدم إرغامـه        

في الاعتـراف    على الشهادة ضـدّ نفـسه أو      
بالذنب؛ وحقه في مراجعة محكمة أعلى درجـة        

بته وإدانته؛ واتخاذ التدابير المؤقّتة لتفـادي        لعقو
يمكن جبره للشخص المدّعى أنه      الضرر الذي لا  

ضحية؛ والحق في حرية الفكر والضمير والدين؛       
__________  

ض بن عاشور، والـسيدة كريـستين        السيد عيا  :أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك في دراسة هذا البلاغ      *  
كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين، والسيدة زونكي زانيلـي             شانيه، والسيد 

نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسـادا، والـسير           . ماجودينا، والسيد جيرالد ل   
، والسيد مارات سارسيمباييف، والسيد كريستر تيلين، والسيدة        نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي     

  .مارغو واترفال
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وانتهاك الالتزامـات المتعهـد بهـا بموجـب         
  البروتوكول الاختياري

؛ ٧؛ والمــادة ٦ مـن المـادة   ٢ و١الفقرتـان        :مواد العهد  
 ٢ و ١؛ والفقرات   ٩ن المادة    م ٣ و ١والفقرتان  

  ١٨؛ والمادة ١٤ من المادة ٥و) ز(٣، و)ب(٣و
  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢ و١المادتان   :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ،٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩  فيوقد اجتمعت  
، المقدَّم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ٢١٢٠/٢٠١١ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

الإنسان من ليوبوف كوفاليفا وتاتيانا كوزيار بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد           
  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

 المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صـاحبتا الـبلاغ           في اعتبارها كل   وقد وضعت   
  والدولة الطرف، 

  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
 كوفاليفا وتاتيانا كوزيـار، وكلتاهمـا مـن مـواطني           وبوفيلصاحبتا البلاغ هما      ١-١

كوفاليف، وهو من   فلاديسلاف  نفسهما وباسم   وهما تقدِّمان البلاغ بالأصالة عن      . بيلاروس
، وقد  )وهو ابن الأولى وشقيق الثانية، على التوالي       (١٩٨٦ مواطني بيلاروس من مواليد عام    

كان وقت تقديم البلاغ محتجزاً بجناح المحكوم عليهم بالإعدام بعد أن حكمت عليه محكمـة               
 كوفاليف ضحية انتـهاكات مـن   وتزعم صاحبتا البلاغ أن السيد   . بيلاروس العليا بالإعدام  

 من  ٣ و ١، والفقرتين   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ٢ و ١جانب بيلاروس لحقوقه بموجب الفقرتين      
 من العهـد الـدولي الخـاص        ١٤ من المادة    ٥و) ز(٣و) ب(٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ٩المادة  

 ٧للمـادتين   وتزعم صاحبتا البلاغ أيضاً أنهما ضحية انتهاك        . )١(بالحقوق المدنية والسياسية  
  .ويمثل صاحبتي البلاغ محامٍ هو السيد رومان كيسلياك. يخصّهما  فيما١٨و
 مـن  ٩٢، وعملاً بالمـادة  ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٥لدى تسجيل البلاغ في       ٢-١

النظام الداخلي للجنة، طلبت هذه الأخيرة، متصرفةً عن طريق مقرِّرها الخاص المعني بالبلاغات             
دامـت    ما  المؤقّتة، من الدولة الطرف عدم تنفيذ الإعدام بحق السيد كوفاليف          الجديدة والتدابير 

__________  
 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في  )١(
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 ٢٧وكرّرت اللجنة في وقت لاحق هذا الطلب لاتخاذ تدابير مؤقّتة في            . قضيته قيد بحث اللجنة   
  .٢٠١٢مارس / آذار١٥مارس و/ آذار١فبراير و/ شباط١٤يناير و/كانون الثاني

رت اللجنة، متصرفةً من خلال مقرِّرها الخاص المعـني         ، قرّ ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٤وفي    ٣-١
  .بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقّتة، بحث مسألة مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية

، كرّر رئيس اللجنة، ردّاً على مذكرة الدولة الطـرف          ٢٠١٢مارس  / آذار ١٥وفي    ٤-١
لجنة اتخاذ تدابير مؤقّتة، موجِّهاً نظـر       ، طلب ال  )٢(٢٠١٢مارس  / آذار ١٥الشفوية المؤرخة   

الدولة الطرف إلى كون عدم احترام التدابير المؤقّتة يشكِّل انتهاكاً من جانب الدول الأطراف              
  .لالتزاماتها بالتعاون بحسن نيّة عملاً بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

أن الإعدام قد نُفِّـذ     ، أخطرت صاحبتا البلاغ اللجنة ب     ٢٠١٢مارس  / آذار ١٩وفي    ٥-١
  . نفس اليوم، أصدرت اللجنة بياناً صحفياً تشجب فيه هذا الإعدام وفي. بحق السيد كوفاليف

  عرضتها صاحبتا البلاغ الوقائع كما    
تزعم صاحبتا البلاغ أن محكمة بيلاروس العليا، متصرفة كمحكمة ابتدائية، أدانـت     ١-٢

التهور الهمجي المـشدد؛ والتـدمير المتعمـد    : اليةالسيد كوفاليف بتهمة ارتكاب الجرائم الت     
للممتلكات وإلحاق الأضرار بها بوسائل خطيرة؛ والحيازة غير المشروعة، وحمل المتفجـرات            
وتخزينها وبيعها؛ وأفعال تخزين وحمل ونقل أجهزة متفجرة، المرتكبة بتكرار علـى أيـدي              

بلاغ عن التحضير لجريمة خطيرة     عصابة من الأشخاص بناءً على اتفاق أولي مسبق؛ وعدم الإ         
بشكل خاص وبالشخص الذي ارتكب هذه الجريمة ومكان تواجده؛ والمساعدة والتحـريض       

غيرها من الإصابات، وبشكل     إلى إصابات خطيرة أو    على أنشطة إرهابية أدت إلى الوفاة، أو      
  .خاص، إلحاق ضرر واسع النطاق وغير ذلك من الآثار الخطيرة

 ٢٠٠٠ بين  ما كوفاليف بارتكاب هذه الجرائم التي يُزعم ارتكابها في الفترة        وأدين السيد     ٢-٢
، على القيام بهجمات    .في ذلك مساعدة وتحريض مدعى عليه آخر هو السيد ك          ، بما ٢٠١١و

.  بمحطة مترو الأنفاق أُكتيابرسكايا في مدينة مينـسك        ٢٠١١أبريل  /نيسان ١١إرهابية في   
ووقت تقديم البلاغ، كـان     . رصاص دون مصادرة الممتلكات   وحُكم عليه بالإعدام رمياً بال    

كـانون   ٧ وفي. التابع للجنة أمن دولة بيلاروس    ) SIZO(ينتظر تنفيذ الإعدام بمركز التحقيق      
، أعد السيد كوفاليف، بحضور محاميه، توكيلاً يُفوِّض والدته، السيدة          ٢٠١١ديسمبر  /الأول

لب خطي لتوثيق المستند إلى رئيس مركز التحقيق        كوفاليفا، للتصرف نيابة عنه، وتم توجيه ط      
)SIZO .(            يحصل  أنه لم  ومع أن المحامي قد أُخبر بأن الوثيقة ستكون جاهزة في اليوم التالي، إلا

واشتكت السيدة كوفاليفا من ذلك إلى رئيس مركز        . السيدة كوفاليفا  هو ولا  عليها أبداً، لا  

__________  
 .٣-٦ إلى ١-٦انظر الفقرات  )٢(
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 العام، ونائب رئـيس المحكمـة العليـا، لكـن           التحقيق، ورئيس لجنة أمن الدولة، والمدعي     
  . )٣(جدوى بدون
 ٢٠١١ نوفمبر/تشرين الثاني  ٣٠وتزعم صاحبتا البلاغ أن قرار المحكمة العليا الصادر في            ٣-٢
، توجه السيد كوفاليف بطلب عفو ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ٧ وفي. يكن قابلاً لطعن   لم

أن طلبي المراجعة القضائية والعفـو همـا         أنه بما وتزعم صاحبتا البلاغ    . إلى رئيس بيلاروس  
  . إجراءان تقديريان فإنهما استنفدتا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة

  الشكوى    
 ٢٠١١أبريـل   /نيـسان  ١٢تقول صاحبتا البلاغ إن السيد كوفاليف تم توقيفه في            ١-٣

، ٢٠١١سـبتمبر   /أيلول ١٥حتى   و ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٢واحتُجز في انتظار المحاكمة من      
وهما تحاجان بأن التأخير لأكثر من خمـسة        . وهو التاريخ الذي مثل فيه لأول مرة أمام قاضٍ        

تفي بمتطلبات الـسرعة     أشهر في إحضاره أمام القضاء إنما هو فترة طويلة بشكل مفرط ولا           
ك حقـوق الـسيد      من العهد، وبالتالي فإنها تنتـه      ٩ من المادة    ٣المنصوص عليها في الفقرة     

  .  من العهد٩ من المادة ٣ و١كوفاليف بموجب الفقرتين 
 ٧وتزعم صاحبتا البلاغ أيضاً أن السيد كوفاليف قد خـضع، انتـهاكاً للمـادة                 ٢-٣

 من العهد، لضغط جسدي ونفسي بغـرض انتـزاع اعتـراف            ١٤من المادة   ) ز(٣ وللفقرة
.  الجريمة المنظمة في غيـاب محـام       وقد تحدث إليه موظفون من إدارة مكافحة      . بالذنب منه 

ونتيجة لهذا الضغط، أدلى السيد كوفاليف بتصريحات جرّم فيها نفسه بنفسه ويزعم أن هذه              
وقبل المواجهة مع المدعى عليه الآخر، قال له المحقق         . التصريحات استُخدمت كأساس لإدانته   

تـسليط عقوبـة الإعـدام      إنه إذا غير شهادته أثناء المحاكمة فسوف يصر المدعي العام على            
  . السجن لمدى الحياة؛ لكن إذا اعترف بالذنب فسوف يقضي فترة سجن محدودة أو
وتراجع السيد كوفاليف لاحقاً في اعترافه أثناء جلسات المحاكمة، زاعماً أنه بـريء               ٣-٣

وتزعم صاحبتا البلاغ   . )٤(وأنه كان قد أدلى بتصريحات يدين فيها نفسه بنفسه تحت الضغط          
. تقدَّم إلى المحكمة أية أدلة أخرى تثبـت ذنبـه           باستثناء الشهادة التي يجرم فيها نفسه، لم       أنه

ويُزعَم أن شريط فيديو يصور رجلاً يحمل حقيبة استُخدم كدليل في القضية ويصور، حسب              
الادعاء، المدعى عليه الآخر وهو يحمل جهاز التفجير قد تم التلاعب به وتحريف مـضمونه               

تزعم صاحبتا البلاغ أن سلطات إنفاذ القانون        كما. ن اعتباره شريطاً ذا حجية    يمك بحيث لا 
علامـات  (ادعت أن الإصابات الجسدية التي ظهرت على السيد كوفاليف أثناء التحقيـق             

كدمات على رأسه وعلى صدغه الأيمن وعلى الذقن، وكدمات على اليدين نتيجة إصابة بأداة  

__________  
 .وفرت صاحبتا البلاغ نسخاً من الشكاوى المذكورة )٣(
 ).وتوجد مقتطفات منه في الملف(مة هذا الأمر يؤكده محضر المحاك )٤(
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 هي إصابات قد تعرض لها نتيجة اسـتخدام         )٥()يه وركبتيه حادة، فضلاً عن إصابات على كتف     
أن الـسيد     بمـا  تستخدم  لم غير أن صاحبتي البلاغ تزعمان أن القوة      . القوة أثناء عملية توقيفه   

وتشير صاحبتا البلاغ، دعمـاً     . )٦(كوفاليف كان نائماً لحظة توقيفه وأيقظه موظفون مقنَّعون       
لأية إصابات جسدية أثناء توقيفه، إلى صورة أُخذت له         يتعرض    لم لحجتهما أن السيد كوفاليف   

، إضـافة إلى    )٧()وهي جزء من مواد التحقيـق الأولي      ( إثر توقيفه    ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٢في  
شهادته على شريط الفيديو التي بثت على قنوات التلفزيون الرسمي بعد توقيفه، وقد صُـوِّر في                

تظهر علامـات أي مـن        ولا .لتان خلف ظهره  الشريط جالساً على أرضية الشقة ويداه مكب      
 على الصورة   لا  فحص الطب الشرعي،   ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٣الإصابات التي أشار إليها في      

توقيفـه،   على شريط الفيديو، الأمر الذي يؤكد أن السيد كوفاليف قد تعرض للضغط بعد       ولا
 ـ           الاعتـراف    أو د نفـسه  انتهاكاً لحظر التعذيب وحق الفرد في عدم إرغامه على الشهادة ض

  . من العهد١٤ من المادة) ز(٣الفقرة   وفي٧هو منصوص عليه في المادة   مابالذنب، وفق
وتزعم صاحبتا البلاغ أن المحكمة الابتدائية كانت منحازة وانتهكت مبدأ الاستقلالية             ٤-٣

 الـضغط؛   وتريان أن المحكمة كانت تحـت     .  من العهد  ١٤ من المادة    ١والتراهة، خرقاً للفقرة    
ودخول قاعة المحكمة، إلى جانب أعوان الشرطة، كان يراقبه أشخاص آخرون غـير محـددي               

ويُزعم أنه من الواضـح أنهـم مـن أعـوان           . الهوية بزي مدني رفضوا الكشف عن هويتهم      
وكانوا يراقبون الأشخاص الذين كانوا يدخلون قاعة المحكمة وكان بإمكـانهم أن            . المخابرات

وقد خلق ذلك   . أن يوقفوا الأشخاص الذين كانوا قد جاؤوا لحضور المحاكمة        يرفضوا بل وحتى    
جواً من الخوف وهو دليل على الضغط الممارَس على المحكمة، وكذلك على انتهاك مبدأ علنية               

وانتهكت المحكمة أيضاً مبدأ التراهة وتكافؤ وسائل الدفاع برفضها لمعظـم           . جلسات المحاكمة 
   .العامة لوقت قبول كافة الالتماسات المقدمة من النيابةنفس ا طلبات الدفاع وفي

وبعد توقيف السيد كوفاليف وقبل إدانة المحكمة له، أدلى عدة مسؤولين حكـوميين          ٥-٣
بتصريحات عامة يؤكدون فيها مسؤوليته عن ارتكاب الجرائم، وذلك انتهاكاً لمبدأ افتـراض             

ب هذه الجرائم على نطاق واسع في وسـائل         وتمت أيضاً مناقشة مسؤوليته عن ارتكا     . البراءة
، التي عرضت على عموم     ")BELTA("وكالة بيلاروسيا للأنباء    سيما في    الإعلام الرسمية، ولا  

__________  
يكن بإمكانهما تقديم نسخة من تقرير فحص الطب الـشرعي الـذي    على الرغم من أن صاحبتي البلاغ لم      )٥(

أنهما قدمتا نـسخة      والذي يشهد على هذه الإصابات، إلا      ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٥-١٣أُجري في الفترة    
 تـشرين   ١٠الـصادر في    ) ٨١٤(٤٠رقـم    في عـددها     BelGazetaمن مقال صحفي نُشر في صحيفة       

 والذي جاء فيه، في جملة أمور أخرى، أن محامي الدفاع وجـه نظـر المحكمـة إلى                  ٢٠١١أكتوبر  /الأول
الإصابات التي تعرض لها السيد كوفاليف وتلا عليها استنتاجات فحص الطب الشرعي التي أفادت بأنه كان               

ن من رأسه، وعلى يديه، وذراعيه وركبتيه، تـسببت        يحمل علامات كدمات على الذقن وعلى الصدغ الأيم       
 .فيها أدوات حادة

قال السيد كوفاليف أثناء الإجراءات أمام المحكمة إنه أيقظه موظفون مقنَّعون، وهذا التـصريح مـدون في                  )٦(
 ).وتوجد مقتطفات منه متاحة في الملف(محضر المحاكمة 

 .وفرت صاحبتا البلاغ الصورة المذكورة )٧(
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، وذلك قبل نظر المحكمة في القـضية        )٨(الجمهور مواد من التحقيق الأولي كتحصيل حاصل      
سيد كوفاليف، ذلـك أنـه      أحدث لدى عامة الجمهور موقفاً سلبياً تجاه ال        بوقت طويل، مما  

وبالإضافة إلى ذلك احتُجز في قفص معدني طوال        . أصبح بالفعل في نظره مجرماً ثبت إجرامه      
 في وسـائل    )٩(الإجراءات في المحكمة ونُشرت صور له وراء القضبان المعدنية في قاعة المحكمة           

مهـور موقفـاً   من شك أن مثل هذا التصرف قد خلق لدى الج         وما. الإعلام المحلية المطبوعة  
وتشير صاحبتا الـبلاغ  . سلبياً من السيد كوفاليف وأثّر على المحكمة في الحكم عليه بالإعدام         

بـشأن الحـق في     ) ٢٠٠٧(٣٢ من التعليق العام للجنة رقم       ٣٠إلى أنه ينبغي، وفقاً للفقرة      
 ، عـدم تكبيـل المتـهمين      )١٠(محاكمة عادلـة   المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي     

تقديمهم إلى المحكمة بأي طريقة أخرى توحي بأنهم  وضعهم في أقفاص خلال المحاكمات أو     أو
مجرمون خطيرون، وتدعي صاحبتا البلاغ أن الوقائع أعلاه تكشف عن انتهاك لافتراض براءة             

  . من العهد١٤ من المادة ٢السيد كوفاليف التي تكفلها الفقرة 
) ب(٣اك لحقوق السيد كوفاليف بموجب الفقرة       وتزعم صاحبتا البلاغ وجود انته      ٦-٣

يزر محامي الـسيد كوفـاليف       قبل المحاكمة لم   فأثناء التحقيقات لما  .  من العهد  ١٤من المادة   
تـتح الفرصـة     ولم. أثناء إجراءات التحقيق   يلتقيا بعد ذلك إلا    مرة واحدة، ولم   موكله إلا 

، أي عشية   ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٤ فيو. للمحامي لمقابلته والتحدث إليه بسرية على انفراد      
وقد رُفضت طلبات الـسيد كوفـاليف       . جلسات المحاكمة، مُنع المحامي من الاتصال بموكله      

يتمكن المحامي مـن التحـدث إلى الـسيد          ولم. )١١(للتحدث إلى محاميه بسرية وعلى انفراد     
 في القفـص، أي     قبل بداية جلسات المحاكمة عندما أُحضر أمام المحكمة ووُضع         كوفاليف إلا 

ثلاث مناسبات استطاعا أن يتحادثا لمدة نـصف         وفي. خمس دقائق  تتجاوز ثلاث أو   لمدة لا 
وتزعم صاحبتا البلاغ، في    . ساعة وساعة وساعتين على التوالي، وكذلك قبل بداية المرافعات        

هذه الظروف، أن حق السيد كوفاليف في أن يوفّر له الوقت الكافي والتـسهيلات اللازمـة     
من ) ب(٣هو منصوص عليه في الفقرة       عداد دفاعه وللاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه، وفق ما       لإ

  . من العهد قد انتُهك١٤المادة 
__________  

 ١٨في  ) BELTA(البلاغ، في جملة أمور، نسخة من مقال نشرته وكالة بيلاروسيا للأنبـاء             قدمت صاحبتا    )٨(
ويشير المقال إلى المتهمين بأنهمـا      . ، تذكر كمصدر هيئات مسؤولة عن إنفاذ القانون       ٢٠١١أغسطس  /آب

، ويكشف بإسهاب عن معلومات عن الأفعال التي ارتكباها، فـضلاً عـن تفاصـيل أخـرى                 "إرهابيان"
 .لتحقيقا عن

 .هذه الصور متاحة في الملف )٩(
، )A/62/40 (Vol.1((، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم  )١٠(

 .المرفق السادس
وفّرت صاحبتا البلاغ مقتطفاً من محضر المحاكمة يؤكد أن السيد كوفاليف طلب من المحكمة إتاحة الفرصة                 )١١(

ورفـضت المحكمـة   . تتح له قبل بدء جلسات المحاكمة ل بمحاميه على انفراد، ذلك أن الفرصة لمله للاتصا 
طلبه، فطلب محامي السيد كوفاليف إمكانية الاتصال بالمتهم أثناء فترة توقف الجلسة واسـتجاب رئـيس                

 .المحكمة لطلبه
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 من  ١٤ من المادة    ٥وبالإضافة إلى ذلك، تزعم صاحبتا البلاغ وجود انتهاك للفقرة            ٧-٣
 الطعن، وبالتالي فـإن     تقبل وهما تقولان إن العقوبة التي حكمت بها المحكمة العليا لا         . العهد

الدولة الطرف انتهكت حق السيد كوفاليف في مراجعة محكمة أعلى درجة للعقوبة والإدانة             
  . المسلطتين بحقه

وتزعم صاحبتا البلاغ أيضاً أن السيد كوفاليف قد حُكم عليه بالإعدام في محاكمـة               ٨-٣
وبالتالي فإن ذلك   . ن العهد  م ١٤انتهكت ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة         

يُعتبر، طبقاً للممارسة المتبعة في اللجنة، انتهاكاً لحق السيد كوفـاليف في الحيـاة بموجـب                
  . من العهد٦ المادة
، وبعد تنفيذ الإعدام بحق السيد كوفاليف، اسـتكملت         ٢٠١٢مايو  / أيار ١٣وفي    ٩-٣

فهما تزعمان أن الدولـة     . ات جديدة صاحبتا البلاغ بلاغهما الأولي المقدم إلى اللجنة بادعاء       
نفّذت الإعدام بحق السيد كوفاليف على الرغم من طلب اللجنة اتخـاذ تـدابير               الطرف، إذ 

دامت قضيته رهن نظر اللجنـة، فقـد انتـهكت أحكـام             مؤقتة لإرجاء تنفيذ الإعدام ما    
 بإدراج مادة   وحثتا اللجنة على توصية الدولة الطرف     . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد   

في تشريعها تنص إرجاء وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أي قضية مـن القـضايا بـالنظر إلى            
تسجيل اللجنة لبلاغ فردي يدعي انتهاكاً للحق في الحياة وطلب اللجنة اتخاذ تدابير حمايـة               

  .مؤقتة، وذلك من أجل منع حدوث انتهاكات من هذا القبيل في المستقبل
 ١١يكن معروفـاً في      بتا البلاغ أن تاريخ الإعدام قد ظل سراً، ولم        كما تزعم صاح    ١٠-٣

وتم تنفيـذ   ). SIZO( عندما زارتا السيد كوفاليف في مركز التحقيـق          ٢٠١٢مارس  /آذار
وبالاستناد إلى الممارسة المتبعة في تنفيذ عقوبة الإعـدام         . ٢٠١٢مارس  / آذار ١٥الإعدام في   

يتم إخباره مسبقاً بتـاريخ تنفيـذ       السيد كوفاليف لم   في بيلاروس، تعتقد صاحبتا البلاغ أن     
وبالتالي فإنهما تزعمان أن وضع السيد كوفاليف المحفوف بالشكوك حول مصيره من . الإعدام

وحـتى تـاريخ    ) ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠(التاريخ الذي صدر فيه الحكم بإعدامه       
.  من العهـد ٧ضافياً، انتهاكاً للمادة سبّب له كرباً ذهنياً إ) ٢٠١٢مارس / آذار ١٥(إعدامه  

وطلبتا من اللجنة الخلوص إلى أن هذه الممارسة المتمثلة في عدم الكشف عن تـاريخ تنفيـذ                 
الإعدام ممارسة غير مقبولة ومخالفة لحظر التعذيب وغيره مـن ضـروب العقوبـة القاسـية           

اللاإنسانية وجعلها تتفق مـع     وتوصية بيلاروس بإلغاء هذه الممارسة      . المهينة اللاإنسانية أو  أو
  . من العهد٧التزاماتها بموجب المادة 

 ٢٠١٢مـارس  /آذار ١٣وبالإضافة إلى ذلك، تقول صاحبتا البلاغ أنه ابتداء مـن      ١١-٣
عندما نشرت وسائل الإعلام معلومات حول النظر في طلب العفو المقـدم مـن الـسيد                (

 رسالة المحكمة العليا التي تخبرهما فيها       عندما تلقيتا  (٢٠١٢مارس  /آذار ١٧ وحتى) كوفاليف
تحصلا على أية معلومات عن مكان تواجد الـسيد كوفـاليف            ، لم )بأن تنفيذ الإعدام قد تم    

وبالتـالي  . وحُرم المحامي من إمكانية الاتصال به . لا يزال على قيد الحياة أم     وعما إذا كان لا   
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ريخ توقيت ومكان التنفيذ قد تسبب لهما       تزعم صاحبتا البلاغ أن جو السرية التام المحيط بتا        
 مـن العهـد   ٧في معاناة وكرب ذهنيين شديدين، وذلك انتهاكاً لحقوقهما بموجب المـادة   

وتطلبان من اللجنة توصية الدولة الطرف بإلغاء هذه الممارسة المتمثلة في عدم إخطار أقارب              
  .الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بتاريخ تنفيذ الإعدام

وأخيراً، تزعم صاحبتا البلاغ أنه بعد تنفيذ الإعدام في السيد كوفـاليف رفـضت                ١٢-٣
 مـن   ١٧٥ من المادة    ٥سلطات الدولة الطرف باستمرار تسليم جثته للدفن متذرعة بالفقرة          

يُخطرون مسبقاً بتاريخ تنفيذ الإعـدام       قانون الإعدام الجنائي التي تنص على أن الأقارب لا        
وتقول صاحبتا الـبلاغ    . )١٢(يتم الكشف عن مكان الدفن     م لهم وبأنه لا   تسلَّ وبأن الجثة لا  

أنهما مسيحيتان من الأرثوذكس وترغبان في دفن السيد كوفاليف وفقاً لتقاليدهما وطقوسهما            
أن سلطات الدولة الطرف ترفض الكشف عن المكان الذي يوجد فيه قبر السيد              كما. الدينية

البلاغ أن رفض الدولة الطرف تسليم جثة السيد كوفاليف         وبالتالي تزعم صاحبتا    . كوفاليف
وهذا الرفض منعهما مـن دفـن       .  من العهد  ١٨لدفنه يعتبر انتهاكاً لحقوقهما بموجب المادة       

السيد كوفاليف وفقاً لمتطلبات الديانة المسيحية الأرثوذكسية وذلك انتهاكاً لحق الفـرد في             
.  من العهد  ١٨هو محدد في المادة      وس الدينية وفق ما   ممارسة الشعائر والطق   المجاهرة بدينه وفي  

وتطلبان من اللجنة توصية بيلاروس بإلغاء الممارسة المتمثلة في عدم إرجاع جثث الأشخاص             
  .المنفذ فيهم الإعدام إلى أقاربهم والمتمثلة أيضاً في إخفاء مكان الدفن عن الأقارب

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    
، ٢٠١٢يناير  /كانون الثاني  ٢٤تنازع الدولة الطرف، بموجب مذكرة شفوية مؤرخة في           ١-٤

تقول الدولة    كما . من البروتوكول الاختياري   ١تسجيل البلاغ، زاعمة أنه سُجل انتهاكاً للمادة        
هـو مطلـوب بموجـب        كمـا  يستنفد سبل الانتصاف المحلية     لم الطرف إن السيد كوفاليف   

ري، وإن السيد كوفاليف قد تقدم إلى المحكمة العليا بطلب مراجعة قـضائية             البروتوكول الاختيا 
  .يزالان عالقين أمام السلطات الوطنية  لاوتقدم بطلب عفو رئاسي، والطلبان كلاهما

 من دستور بيلاروس، يجوز تطبيق عقوبة الإعدام وفقاً للقـانون           ٢٤وطبقاً للمادة     ٢-٤
. جسامة وفقط وفقاً لحكم يصدر عن محكمـة قانونيـة         كعقوبة استثنائية عن أكثر الجرائم      

 من قانون بيلاروس الجنائي، يجوز تطبيق عقوبة الإعدام كتدبير اسـتثنائي            ٥٩وعملاً بالمادة   
يشمل الحرمان المتعمد من الحياة في ظـروف       كعقاب عن الجرائم الجسيمة بشكل خاص، بما      

بالإعدام على إثر حكم أصـدرته      وبهذا الخصوص، فقد حُكم على السيد كوفاليف        . مشددة
محكمة قانونية طبقاً للدستور والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لبيلاروس، وبالتالي           

. فإن عقوبة الإعدام المسلطة عليه ليست مخالفة للصكوك الدولية التي تعد بيلاروس طرفاً فيها             
__________  

الرئاسة، ومكتب النيابة العامـة  قدمت صاحبتا البلاغ نسخاً من رسائل صادرة عن وزارة الداخلية، وإدارة             )١٢(
 .بمدينة مينسك
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سيد كوفاليف إلى أن بتت الـسلطات       ووفقاً للتشريع الوطني، أُرجئ تنفيذ الإعدام في حق ال        
  .المختصة في طلبه المراجعة القضائية والعفو الرئاسي

يتعلق بهذا البلاغ إلى     ، تقول الدولة الطرف، فيما    ٢٠١٢يناير  /كانون الثاني  ٢٥وفي    ٣-٤
جانب قرابة ستين بلاغاً آخر، أن الدولة الطرف عندما تصبح طرفاً في البروتوكول الاختياري 

 لكن الاعتراف بالاختصاص يتم بترافق مـع        ١ترف باختصاص اللجنة بموجب المادة      فإنها تع 
أحكام أخرى من البروتوكول الاختياري من بينها تلك التي تحدد المعايير المتعلقـة بمقـدمي               

وتزعم .  من البروتوكول الاختياري   ٥ و ٢سيما المادتان    الالتماسات ومقبولية بلاغاتهم، ولا   
دول الأطراف ليست ملزمة بموجب البروتوكول الاختياري بـالاعتراف         الدولة الطرف أن ال   

لا يمكن أن يكون    "بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول، وهو الأمر الذي          
فيما يتعلق بإجراء تقديم "وتقول إنه ". عندما يتم طبقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات      فعلياً إلا 

وإن " ترشد الدول الأطراف أولاً بأحكام البروتوكـول الاختيـاري        الشكاوى يجب أن تس   
الإشارات إلى الممارسة المتبعة في اللجنة منذ عهد طويل وأساليب العمل والسوابق القضائية             "

أي بلاغ يسجل انتهاكاً لأحكـام      "تقول إن    كما". ليست موضوع البروتوكول الاختياري   
لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعتبره الدولة       البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ا    

على الأسس   الطرف غير متماش مع البروتوكول ويُرفض دون أي تعليقات على المقبولية أو           
البلاغـات  "تقول الدولة الطرف إن القرارات التي تتخذها اللجنة بـشأن            كما". الموضوعية
  ."باطلة"ستعتبرها سلطات الدولة الطرف " المرفوضة

  تعليقات صاحبتي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
وهما تؤكدان أن البلاغ    . ٢٠١٢فبراير  /شباط ٨قدمت صاحبتا البلاغ تعليقاتهما في        ١-٥

قد سجلته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبل أن تبت الدولة الطرف في طلبي السيد كوفاليف               
طلب المراجعـة    طلب العفو ولا   غير أنهما تزعمان أنه لا    . رئاسيالمراجعة القضائية والعفو ال   

بد من استنفاده قبل أن يُعرض أي        القضائية أمام المحكمة العليا يشكل سبيل انتصاف محلياً لا        
والعفو الرئاسي سبيل انتصاف له طابع إنساني وليس سـبيل انتـصاف            . بلاغ على اللجنة  

أن تقديم  يمكن اعتباره سبيل انتصاف فعالاً بما قضائية لاوكذلك فإن طلب المراجعة ال. قانونياً
فالشخص المدان يطلب من رئيس المحكمـة       . يُفضي إلى النظر فيه تلقائياً     مثل هذا الطلب لا   

وفقط الاعتراض المقدم بناء على طلب الشخص المدان هو وحده الذي           . تقديم لائحة اعتراض  
ولائحة الاعتراض، إذا قبلت، تنظر فيها هيئـة        . كمةيطلق إجراء المراجعة القضائية لقرار المح     

غير أن طلب المراجعة القضائية ينظر فيه قاض واحد في غيـاب            . جماعية هي رئاسة المحكمة   
  .يمكن اعتباره سبيل انتصاف جلسات علنية وبالتالي لا

يجـب أن    وتزعم صاحبتا البلاغ كذلك أنه طبقاً للممارسة المتبعة في اللجنـة، لا             ٢-٥
تعتبر اللجنة طلبات    ولا. ستنفد إلاّ سبل الانتصاف المحلية التي هي متاحة وفعالة في آن واحد           تُ

ووفقاً . بد من استنفادها قبل تقديم أي بلاغ       العفو والمراجعة القضائية سبل انتصاف محلية لا      
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صفتها تشكل ب  لسوابق اللجنة تعتبر حالات العفو الرئاسي سبيل انتصاف استثنائياً وبالتالي لا          
  .)١٣( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢تلك سبيل انتصاف فعالاً لأغراض الفقرة 

 أخبرت صاحبتا البلاغ اللجنة بأن المحكمة قد رفضت         ٢٠١٢فبراير  /شباط ٢٩وفي    ٣-٥
  .٢٠١٢فبراير /شباط ٢٧طلب السيد كوفاليف المراجعة القضائية في 

  على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات إضافية من الدولة الطرف     
، زعمت الدولة الطرف أن البلاغ      ٢٠١٢مارس  /آذار ١٥في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٦

أن أطرافاً ثالثة هي التي قدمته إلى اللجنة وليس الشخص المدعى أنـه ضـحية            غير مقبول بما  
، تقول الدولة الطرف     من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد     ١وبالإشارة إلى المادة    . نفسه

إن جمهورية بيلاروس قد اعترفت باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتلقـي وبحـث              
البلاغات المقدمة من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية الذين يزعمون أنهم ضحايا انتهاك من 

وتوكـول  يقر البر  ولم. جانب الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد          
 يحيد عن اللغة التي اتفقت عليها الـدول         ١الاختياري اختصاص اللجنة لتقديم تفسير للمادة       

واتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات بـين       ) ١٩٦٩(واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     . الأطراف
 تنصان على أن المعاهدة يجب أن     ) ١٩٨٦(الدول والمنظمات الدولية وبين المنظمات الدولية       

تُفسر بحسن نية طبقاً للمعنى العادي الذي يجب إعطاؤه لمصطلحات المعاهـدة في سـياقها               
الاتفاق اللاحـق بـين الأطـراف        يؤخذ بعين الاعتبار إلا    ولا. ضوء هدفها وغرضها   وفي
. يُبرم بتطبيق أحكامها، في حين أن أي اتفاق من هذا القبيل لم           يتعلق بتفسير المعاهدة أو    فيما

يمكن أن تحل محل النظام الداخلي للجنـة         إن البروتوكول الاختياري وأحكامه لا    وبالتالي، ف 
  .وممارستها المتبعة لأن ذلك يُجرد البروتوكول الاختياري من هدفه وغرضه

يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية فإن الدولة الطـرف تـرى أن الـسيد              أما فيما   ٢-٦
 العليا، وهي أعلى هيئـة قـضائية في         كوفاليف قد حكمت عليه بالإعدام محكمة بيلاروس      

على  يُسلَّط إلا   من العهد على أن الحكم بالإعدام لا       ٦ من المادة    ٢وتنص الفقرة   . بيلاروس
بموجب حكـم    يمكن تنفيذ هذه العقوبة إلا     ولا. أكثر الجرائم جسامة طبقاً للقانون الساري     

  .نهائي تُصدره محكمة مختصة
دام بلاغه قيد    م تنفيذ الإعدام بحق السيد كوفاليف ما      وفيما يتعلق بطلب اللجنة عد      ٣-٦

نظر اللجنة، تلاحظ الدولة الطرف أن الطلب من هذا القبيل يخرج عن نطاق ولاية اللجنـة                
وعليه فإن القانون الجنائي هو المـصدر       . وليس ملزماً من حيث الالتزامات القانونية الدولية      

 الدولة الطرف إلى أن السيد كوفـاليف تقـدم          وتشير. الوحيد للقانون الجنائي في بيلاروس    

__________  
، ٢٠٠٥أكتـوبر  / تـشرين الأول   ١٨، الآراء المعتمدة في     شيسانغا ضد زامبيا  ،  ١١٣٢/٢٠٠٢البلاغ رقم    )١٣(

 .٣-٦الفقرة 
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وطبقاً للتـشريع الـوطني،     . بطلب مراجعة قضائية إلى المحكمة العليا وطلب العفو الرئاسي        
  .يُنظر في الطلبين لم يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام ما لا

  المعلومات الإضافية المقدمة من صاحبتي البلاغ    
ا الـبلاغ اللجنـة بأنهمـا تلقيتـا         ، أخطرت صـاحبت   ٢٠١٢مارس  /آذار ١٩في    ١-٧
 ٢٠١٢مـارس   /آذار ١٦ رسالة من المحكمة العليا مؤرخـة في         ٢٠١٢مارس  /آذار ١٧ في

  .تخبرهما فيها بتنفيذ الإعدام بحق السيد كوفاليف
وهما تقولان  . ، قدمت صاحبتا البلاغ معلومات إضافية     ٢٠١٢مارس  /آذار ٣٠وفي    ٢-٧

 الإذن بمقابلة السيد كوفاليف، وقد كان ذلك آخـر          ٢٠١٢مارس  /آذار ١١إنهما مُنحتا في    
، نشرت وسائل الإعلام المحليـة      ٢٠١٢مارس  /آذار ١٣ وفي. مرة تريانه فيها على قيد الحياة     

معلومات تفيد بأنه تم النظر في طلب السيد كوفاليف العفو دون أن تبين مع ذلـك نتيجـة                  
امي السيد كوفاليف من الاتصال      مُنع مح  ٢٠١٢مارس  /آذار ١٤ و ١٣ وفي. النظر في الطلب  

 نقلت وسائل الإعـلام أن  ٢٠١٢مارس /آذار ١٤مساء  وفي. بهذا الأخير دون أية تفسيرات   
  .رئيس بيلاروس رفض العفو عن السيد كوفاليف والمدعى عليه الآخر

، تنقلت السيدة كوفاليفا إلى منسك قصد الاستفـسار         ٢٠١٢مارس  /آذار ١٥وفي    ٣-٧
نفس اليوم فشلت مجدداً محاولة المحامي مقابلة السيد كوفاليف من جديد            وفي. عن مصير ابنها  

وقيل له أن السيد كوفاليف قد نُقل إلى مكان آخر دون إعطاء أية تفاصيل أخرى عن مكان                 
، قدمت السيدة كوفاليفا طلباً خطياً إلى رئيس بيلاروس ٢٠١٢مارس /آذار ١٥ وفي. تواجده

نها لمدة سنة على الأقل حتى تتمكن اللجنـة المعنيـة بحقـوق             تطلب فيه منه إرجاء إعدام اب     
  .الإنسان من اتخاذ قرار بشأن بلاغه

، حاولت السيدة كوفاليفا، إلى جانب محـامي الـسيد          ٢٠١٢مارس  /آذار ١٦وفي    ٤-٧
. لا كوفاليف، الحصول على معلومات عن مكان تواجد ابنها وعما إذا كان على قيد الحياة أم              

، ٢٠١٢ مارس/آذار ١٧ وفي. ستطيعا الحصول على أية معلومات من السلطات      ي غير أنهما لم  
 تخبرها فيها   ٢٠١٢ مارس/آذار ١٦تلقت السيدة كوفاليفا رسالة من المحكمة العليا مؤرخة في          

، حصلت على شهادة الوفـاة      ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٨ وفي. بأنه قد تم تنفيذ الإعدام بحق ابنها      
  . بأنه تاريخ الوفاة٢٠١٢س مار/آذار ١٥التي تُشير إلى 
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  المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف    
 ١٩أخبرت الدولة الطـرف اللجنـة، بموجـب مـذكرة شـفوية مؤرخـة في                  -٨

يتعلق بالبلاغ الحالي وسوف تنأى بنفـسها        ، بأنها أوقفت الإجراءات فيما    ٢٠١٢ يوليه/تموز
  .)١٤(من آراءتعتمده اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  عما قد

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  احترام طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة  وفيتقصير الدولة الطرف في التعاون    
أنـه  : يلـي  تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها مـا            ١-٩
 مـن   ١أنّه سُجل انتهاكاً للمـادة       توجد أية أُسس قانونية للنظر في هذا البلاغ بقدر ما          لا

يُقدم البلاغ بنفـسه وقـصر في        البروتوكول الاختياري لأن الشخص المزعوم أنه ضحية لم       
يتعلق بالاعتراف بالنظـام     تقع عليها أية التزامات فيما     استنفاد سُبل الانتصاف المحلية؛ أنها لا     

التي تتخذها اللجنـة بـشأن      الداخلي للجنة وتفسيرها لأحكام البروتوكول؛ وأن القرارات        
  ".باطلة"البلاغ المذكور سوف تعتبرها سلطاتها 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ٣٩ من المادة    ٢وتشير اللجنة إلى أن الفقرة        ٢-٩
والسياسية تسمح لها بوضع نظامها الداخلي، وهو الأمر الذي وافقت الدول الأطراف علـى       

جنة أن الدولة الطرف في معاهدة ما، بانضمامها إلى البروتوكول          تلاحظ الل   كما .التسليم به 
الاختياري، إنّما تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتلقي وبحـث البلاغـات             
المقدمة من الأفراد الذين يزعمون أنهم ضحايا انتهاكات لأيٍ من الحقوق المنصوص عليها في              

إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمنياً تعهـداً         ما ام دولة وانضم). ١الديباجة والمادة   (العهد  
منها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها              
من ذلك، وبإحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد النظـر في هـذه البلاغـات                 

لمتنافي مع هذه الالتزامات أن تتخذ الدولة الطـرف أي          ومن ا ). ٥ من المادة    ٤و ١ الفقرتان(
التعـبير عـن      وفي ثـه، يعطلها في نظرها في الـبلاغ وبح        أو إجراء من شأنه أن يمنع اللجنة     

إذا كـان   قصرت في قبول قرار اللجنة مـا       وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف إذ      .)١٥(آرائها
تقبل بقرار اللجنة بشأن مقبولية الـبلاغ        يجب أن يُسجل وإن أعلنت مسبقاً أنها لن        بلاغ ما 

__________  
" مترو الأنفـاق  " بعنوان   (DVD)مدت الدولة الطرف اللجنة أيضاً بشريط وثائقي على قرص فيديو رقمي             )١٤(

)"Subway"(  تتعلق بالتحقيق في التهم الجنائية الموجهة ضد الشخص المُـدعى أنـه ضـحية               ، يتضمن مواد 
 .والمدعى عليه الآخر، شملت تصريحات أدليا بها أثناء التحقيق

 ١٩، الآراء المعتمـدة في      بياندونخ وآخرون ضد الفلبين   ،  ٨٦٩/١٩٩٩انظر، في جملة أمور، البلاغات رقم        )١٥(
، الآراء  تولياغانوفا ضد أوزبكـستان   ،  ١٠٤١/٢٠٠١ورقم  ؛  ١-٥، الفقرة   ٢٠٠٠أكتوبر  /تشرين الأول 
 .٣-٦ إلى ١-٦، الفقرات ٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠المعتمدة في 
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 من البروتوكول الاختياري المرفـق      ١وأسسه الموضوعية، فإنها تنتهك التزاماتها بموجب المادة        
  .بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبتي الـبلاغ عنـدما قـدمتا الـبلاغ                 ٣-٩
 كانتا قد أخبرتا اللجنة بأن السيد كوفاليف كـان في           ٢٠١١ديسمبر  /لأولكانون ا  ١٤ في

، ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٥ وفي. تلك المرحلة في جناح المحكوم عليهم بالإعدام      
دامـت   وجهت اللجنة إلى الدولة الطرف طلباً بعدم تنفيذ الإعدام بحق السيد كوفاليف مـا             

 ١٩ وفي. تخـاذ التـدابير المؤقتـة عـدة مـرات         قضيته قيد النظر؛ وكررت هذا الطلب با      
، أخطرت صاحبتا البلاغ اللجنة بأن إعدام السيد كوفاليف قد تم ووفرتا            ٢٠١٢ مارس/آذار

 بوصفه  ٢٠١٢مارس  / آذار ١٥في وقت لاحق نسخة من شهادة الوفاة التي تشير إلى تاريخ            
 ـ. تكشف عن سبب وفاته تاريخ وفاته، لكنها لا   مـن شـك في أنّ    اوتلاحظ اللجنة أنه م

الإعدام المعني قد تم على الرغم من أن طلباً باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة كان قد تم توجيهـه                  
  .حسب الأصول إلى الدولة الطرف وأُعيد تكراره عدة مرات

وبصرف النظر عن أي انتهاك للعهد يُستنتج في بلاغ ضد دولة طرف ما، فإن هذه                 ٤-٩
 جسيماً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إن هي أتـت          الدولة الطرف تُخل إخلالاً   

يجعل دراسـة    يبطل نظر اللجنة في بلاغ يدعي انتهاك الدولة الطرف للعهد أو           تصرفاً يمنع أو  
هذه القضية تدعي    وفي. اللجنة له محل جدل ويجعل إفصاحها عن آرائها عديم الأثر والجدوى          

د حُرم من حقوقه المنصوص عليها في مواد مختلفة مـن           صاحبتا البلاغ أن السيد كوفاليف ق     
وبعد أن أُخطرت الدولة الطرف بالبلاغ وبطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، أخلّـت             . العهد

هي أعدمت الضحية المزعومة قبل أن تفرغ        الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب البروتوكول إذ     
  .اللجنة من النظر في البلاغ ومن دراسته

 من نظامها الداخلي التي اعتمدت ٩٢ذكّر اللجنة بأن التدابير المؤقتة بموجب المادة     وتُ  ٥-٩
فعـدم  .  من العهد ضرورية لأداء اللجنة للدور الذي ينيطه بها البروتوكول          ٣٩طبقاً للمادة   

هو الحال في هذه القضية بإعدام       رجعة فيها كما   سيما باتخاذ تدابير لا    مراعاة هذه المادة، ولا   
د كوفاليف، إنما يقوض حماية الحقـوق المنـصوص عليهـا في العهـد مـن خـلال                  السي

  .)١٦(الاختياري البروتوكول

__________  
، الآراء المعتمـدة  سـايدوفا ضـد طاجيكـستان   ، ٩٦٤/٢٠٠١انظر، في جملة أمور، البلاغـات رقـم       )١٦(

الآراء ،  شـوكوروفا ضـد طاجيكـستان     ،  ١٠٤٤/٢٠٠٢؛ ورقم   ٤-٤ الفقرة،  ٢٠٠٤يوليه  /تموز ٨ في
توليفوجايف ضـد   ،  ١٢٨٠/٢٠٠٤؛ ورقم   ٣-٦ إلى   ١-٦، الفقرات   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧ المعتمدة في 
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٢، الآراء المعتمدة في أوزبكستان
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  ة البلاغيالنظر في مقبول    
قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،                 ١-١٠

بموجـب   لا لبلاغ مقبولاً أم  إذا كان ا    من نظامها الداخلي، أن تبت في ما       ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

أن أطرافاً ثالثة هي     وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بما            ٢-١٠
وبهذا الخصوص، تشير اللجنة    . التي قدمته إلى اللجنة وليس الشخص المزعوم أنه ضحية بنفسه         

امها الداخلي تنص على أن البلاغ يجب عادة أن يقدمه الفـرد            من نظ ) ب(٩٦إلى أن المادة    
ممثل عن ذلك الفرد، لكن البلاغ الذي يقدم نيابة عن شخص يـزعم أنـه    المعني شخصياً أو 

. )١٧(ضحية يجوز، مع ذلك، قبوله متى اتضح أن الفرد ليس بمستطاعه تقديم البلاغ بنفـسه              
يزعم أنه ضحية كان محتجزاً في جنـاح        هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الشخص الذي         وفي

المحكوم عليهم بالإعدام وقت تقديم البلاغ وأنه على الرغم من أنه أعد ووقّع تفويضاً يـأذن                
قصرت في التصديق علـى     ) SIZO(أن إدارة مركز التحقيق      لوالدته بالتصرف نيابةً عنه، إلا    

 ٢-٢انظر الفقـرة    (لمختصة  حجيته على الرغم من تقديم عدة شكاوى إلى السلطات المحلية ا          
يمكن أن ينسب التقصير في توفير تفويض إلى الشخص المزعوم           هذه الظروف، لا   وفي). أعلاه

تشير اللجنة إلى أنه متى تعذر على الضحية الإذن بتقديم البلاغ،    كما. إلى أقاربه  أنه ضحية أو  
ن قبيـل وجـود     اعتبرت اللجنة وجود علاقة شخصية وثيقة بالشخص المدعى أنه ضحية، م          

روابط عائلية، صلة كافية لتبرير أن يتصرف صاحب البلاغ نيابة عن الشخص المزعوم أنـه               
هذه القضية، قدمت والدة الشخص المزعوم أنه ضحية وأخته البلاغ وقـد             وفي. )١٨(ضحية

وبالتالي، ترى اللجنة أن . قدمتا تفويضاً موقعاً حسب الأصول لكي يمثلهما المحامي أمام اللجنة
. صاحبتي اللجنة مؤهلتان للتصرف نيابة عن السيد كوفاليف نظراً للعلاقة العائليـة الوثيقـة             

  .تمنع اللجنة من بحث البلاغ  من البروتوكول الاختياري لا١وعليه فإن المادة 
 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) أ(٢تقتضيه الفقرة    وتأكدت اللجنة، وفقاً لما     ٣-١٠

نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات            الاختياري، من أن القضية     
  .التسوية الدولية التحقيق الدولي أو

 من البروتوكول الاختيـاري،     ٥من المادة   ) ب(٢وبخصوص الشروط المحددة في الفقرة        ٤-١٠
 يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية      لم تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف وأن السيد كوفاليف        

__________  
 ٢٦، قـرار عـدم مقبوليـة الـبلاغ الـصادر في             سين ضد صربيا  ،  ١٣٥٥/٢٠٠٥ رقم   البلاغانظر أيضاً    ) ١٧(

 .٣-٦ة ، الفقر٢٠٠٧ مارس/آذار
. ٥٨٠، الفقـرة  )A/33/40( ٤٠ للجمعية العامة، الدورة الثالثة والثلاثون الملحق رقـم    الرسميةالوثائق  انظر   ) ١٨(

/  آب١٥، الآراء المعتمـدة في  بازانو ضد أوروغواي، ٥/١٩٧٧وانظر أيضاً، في جملة أمور، البلاغات رقم       
/  آب ١٤شأن المقبولية المعتمد في     ، القرار ب  ضد س . ب. أ،  ٢٩/١٩٧٨؛ ورقم   ٥، الفقرة   ١٩٧٩أغسطس  
، ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢١، الآراء المعتمدة في     دريسكر ضد أوروغواي  ،  ٤٣/١٩٧٩؛ ورقم   ١٩٧٩أغسطس  

 .٣الفقرة 
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وقت تقديم بلاغه، نظراً لكون طلبيه للمراجعة القضائية وللعفو الرئاسي كانا قيد نظر الـسلطات               
وبهذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن طلب السيد كوفاليف الاستعراض القـضائي والعفـو             . الوطنية

 على التـوالي، وتُعيـد      ٢٠١٢مارس  / آذار ١٤ و ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٧الرئاسي قد رُفضا في     
 والعفـو   )١٩(راراتها السابقة التي اعتبرت فيها المراجعة القضائية عملية مراجعـة تقديريـة           تأكيد ق 

يشكل في حد ذاته سبيل انتصاف        لا ، وبالتالي فإن أي منهما    )٢٠(الرئاسي سبيل انتصاف استثنائياً   
) ب(٢ومن ثم فإن الفقـرة  .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢فعالاً لأغراض الفقرة    

  .تمنع اللجنة من النظر في البلاغ  لا من البروتوكول الاختياري٥من المادة 
وفي غياب أية معلومات عن الأدلة الداعمة لزعم صاحبتي البلاغ أن حقوق الـسيد                ٥-١٠

 من العهد قد انتُهكت، تخلص اللجنـة إلى أن هـذا            ٩ من المادة    ١كوفاليف بموجب الفقرة    
 ٢لإثباته لأغراض المقبولية، وتعلن البلاغ مقبولاً بموجب المادة         يكفي   الادعاء له من الأدلة ما    

  .من البروتوكول الاختياري
 مـن   ٢ و ١وترى اللجنة أن الادعاءات المتبقية التي تطرح مسائل بموجب الفقرتين             ٦-١٠

، ١٤من المـادة    ) ز(و) ب(٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ٩ من المادة    ٣ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٦المادة  
يخـص    فيمـا  ١٨ و ٧يتعلق بالسيد كوفاليف، وبموجب المـادتين         من العهد فيما   ٥والمادة  

يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتمضي اللجنـة   صاحبتي البلاغ نفسيهما قد تم إثباتهما بما 
  .إلى النظر في الأسس الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
ا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الخطيـة  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذ    ١-١١

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١التي تلقتها، وفقاً للفقرة 
مـن  ) ز(٣ والفقـرة    ٧وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبتي البلاغ بموجب المادة           ٢-١١
 من العهد وأن السيد كوفاليف قد تعرض لضغط جسدي ونفسي بغـرض انتـزاع               ١٤ المادة
تراف بالذنب منه وبأنه وإن تراجع عن تصريحاته التي أدان فيها نفسه أثنـاء الإجـراءات في                 اع

__________  
ينطبق إلاّ على الأحكام     نظام إعادة النظر الإشرافي الذي لا     "إن  : ٥٠، الفقرة   ٣٢انظر التعليق العام للجنة رقم       ) ١٩(

، وذلك بصرف النظر عما إذا كان الشخص        ١٤ من المادة    ٥يستوفي شروط الفقرة     لاالتي بدأ تنفيذها بالفعل     
أنّ الأمر يتوقف على السلطة التقديرية للقاضـي         المدان هو الذي يمكن أن يطلب هذا النوع من إعادة النظر أو           

اء المعتمـدة   ، الآر جيلازاوسكاس ضد ليتوانيا  ،  ٨٣٦/١٩٩٨؛ وانظر، على سبيل المثال، البلاغات       "المدعي أو
، الآراء المعتمدة   ، بانداييفسكي ضد بيلاروس   ١١٠٠/٢٠٠٢؛ ورقم   ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٧ في

، قـرار   كورولكو ضد الاتحاد الروسي   ،  ١٣٤٤/٢٠٠٥؛ ورقم   ١٣-١٠، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٨في  
، ١٤٤٩/٢٠٠٦؛ ورقـم    ٣-٦، الفقـرة    ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٥عدم المقبولية الـصادر في      

 .٣-٧، الفقرة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩، الآراء المعتمدة في ضد أوزبكستان عمروف
، ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢١، الآراء المعتمدة في     لانكا سينغاراسا ضد سري  ،  ١٠٣٣/٢٠٠١انظر البلاغين رقم     )٢٠(

ــرة  ــم ٤-٦الفق ــا، ١١٣٢/٢٠٠٢؛ ورق ــسانغا ضــد زامبي ــشرين ١٨، الآراء المعتمــدة في شي  ت
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٥ أكتوبر/الأول
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وبهذا الخصوص، تشير اللجنة إلى أنه مـتى تم         . أنّ اعترافه استُخدم كأساس لإدانته     المحكمة، إلاّ 
 تعين على الدولة الطرف التحقيق في الـشكوى         ٧تقديم شكوى بسوء المعاملة انتهاكاً للمادة       

 ١٤ من المادة ) ز(٣وتشير كذلك إلى أن الضمان المنصوص عليه في الفقرة          . )٢١(بسرعة وبتراهة 
لزوم له   نفسي غير مباشر لا    من العهد يجب فهمه من حيث عدم وجود أي ضغط جسدي أو           

. )٢٢(من جانب سلطات التحقيق يُفرض على الشخص المتهم بغرض انتزاع اعتراف بالـذنب            
 رأت المحكمة العليـا أن      ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠الصادر في   يُستشف من القرار     وكما

السيد كوفاليف قد تراجع عن تصريحاته قصد التخفيف من عقوبته، مشيرة إلى أن اعترافـات               
الشخص المتهم وغيرها من الأدلة قد تم الحصول عليها في ظل الامتثال التام لقواعد الإجراءات               

تقدم أي معلومات لإثبـات أنهـا        غير أن الدولة الطرف لم    . أدلةالجنائية وهي بالتالي مقبولة ك    
بد من المراعاة الواجبة لادعـاءات       هذه الظروف، لا   وفي. أجرت أي تحقيق في هذه الادعاءات     

صاحبتي البلاغ، وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتـهاك لحقـوق               
  .)٢٣( من العهد١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧كوفاليف بموجب المادة  السيد
 ١٢يتعلق بادعاء صاحبتي البلاغ أن الـسيد كوفـاليف قـد أوقـف في                أما فيما   ٣-١١

، أي  ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ١٥يمثل أمام قاضٍ للمرة الأولى إلاّ في          ولم ٢٠١١أبريل  /نيسان
رت في  بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على توقيفه، فتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قـص              

 ٩ من المـادة     ٣الواردة في الفقرة    " سريعاً"حين أن معنى لفظة      وفي. معالجة هذه الادعاءات  
يجب تحديده على أساس كل حالة على حـدة، فـإن اللجنـة تـذكّر بتعليقهـا العـام                   

، التي جاء   )٢٥(وبقراراتها السابقة  )٢٤(بشأن حق الأشخاص في الحرية والأمن     ) ١٩٨٢(٨ رقم
__________  

المهينة،  اللاإنسانية أو  المعاملة القاسية أو   بشأن حظر التعذيب أو   ) ١٩٩٢(٢٠ العام للجنة رقم     التعليقانظر   )٢١(
، المرفق الـسادس،    )A/47/40( ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم          

 .١٤الفرع ألف، الفقرة 
، ٣٣٠/١٩٨٨؛ والبلاغـات رقـم      ٤١، الفقـرة    ٣٢ر، على سبيل المثال، التعليق العام للجنـة رقـم           انظ )٢٢(

، ١٠٣٣/٢٠٠١؛ ورقـم    ٧-١١، الفقـرة    ١٩٩٤يوليـه   / تمـوز  ٤، الآراء المعتمدة في     جامايكا ضد بيري
، ١٧٦٩/٢٠٠٨؛ ورقم   ٤-٧، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢١، الآراء المعتمدة في     لانكا سناغاراسا ضد سري  
 .٦-٧، الفقرة ٢٠١١مارس / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في بوندار ضد أوزبكستان

، ١٤٠١/٢٠٠٥؛ وانظر الـبلاغين رقـم       ٦٠، الفقرة   ٣٢انظر، على سبيل المثال، التعليق العام للجنة رقم          )٢٣(
؛ ٣-٦، الفقـرة    ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٧، الآراء المعتمـدة في      كيربو ضـد طاجيكـستان    

 .٢-٦، الفقرة ٢٠١١يوليه / تموز٢٥، الآراء المعتمدة في غونان ضد قيرغيزستان، ١٥٤٥/٢٠٠٧ ورقم
، المرفـق الخـامس،     )A/37/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم           )٢٤(

 .٢الفقرة 
ة ثلاثة أيام في إحضار     خلصت اللجنة، في غياب أي تفسيرات من جانب الدولة الطرف، إلى أن التأخير لمد              )٢٥(

، ٨٥٢/١٩٩٩انظر البلاغ رقـم      (٩ من المادة    ٣يفي بشرط السرعة بمعنى الفقرة       أمام قاضٍ لا   شخص ما 
وخلـصت  ). ٤-٧، الفقرة   ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٤، الآراء المعتمدة في     بوريسينكو ضد هنغاريا  

 ٩ من المـادة  ٣يمكن اعتبار أنه يتماشى مع الفقرة       اللجنة أيضاً إلى أن تأخيراً لمدة أسبوع في قضية إعدام لا          
، ١٩٩٧يوليـه   / تمـوز  ١٨، الآراء المعتمدة في     ماكلورانس ضد جامايكا  ،  ٧٠٢/١٩٩٦انظر البلاغ رقم    (

 ).٦-٥الفقرة 
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وترى اللجنة كذلك أن التأخير لمدة خمسة أشهر        . ب ألا يتجاوز بضعة أيام    فيها أن التأخير يج   
يتماشى مع شرط الـسرعة المنـصوص عليـه في     قبل إحضار السيد كوفاليف أمام قاضٍ لا  

  .، وبالتالي يعد انتهاكاً لحقوق السيد كوفاليف بموجب حكم هذه المادة٩  من المادة٣ الفقرة
 بأن ادعاءات صاحبتي البلاغ أن مبدأ افتـراض الـبراءة           وتحيط اللجنة علماً كذلك     ٤-١١
يُحترَم لأن عدة مسؤولين حكوميين أدلوا بتصريحات عامة حول مسؤولية السيد كوفاليف             لم

عرضت وسائل الإعلام على عامة الجمهور مجموعـة         عن الجريمة قبل إدانة المحكمة له، فيما      
وبالإضـافة إلى ذلـك،   .  نظر المحكمة في قضيتهواسعة من المواد المتعلقة بالتحقيق الأولي قبل  

احتُجز السيد كوفاليف في قفص معدني طوال إجراءات المحاكمة ونُشرت في وسائل الإعلام             
وبهذا الخصوص، تـذكر اللجنـة بأحكامهـا        . المطبوعة المحلية صور له وراء قضبان القفص      

افتراض البراءة، الـذي    " أن    الذي جاء فيه   ٣٢تنعكس في تعليقها العام رقم        كما )٢٦(السابقة
هو أساسي لحماية حقوق الإنسان، يفرض على الادعاء عبء إثبات التهمة، ويكفل عـدم              

يدع مجالاً للشك، ويقتضى معاملة المتهمين بجـرائم         لا افتراض الإدانة إلى أن تثبت التهمة بما      
اع جميـع الـسلطات     ويشير نفس التعليق العام إلى واجب امتن      . )٢٧("جنائية وفقاً لهذا المبدأ   

في ذلـك الامتنـاع عـن الإدلاء         العمومية عن إصدار أحكام مسبقة عن محاكمة ما، بمـا         
؛ وتقول كذلك إنه يجب عدم تكبيل المدعى علـيهم          )٢٨(بتصريحات عامة تؤكد إدانة المتهم    

تقديمهم إلى المحكمة بأي طريقة أخرى توحي بـأنهم          وضعهم في أقفاص أثناء المحاكمة أو      أو
ن خطيرون، ويتعين على وسائل الإعلام تجنب التغطية الإعلامية التي تنال من افتـراض          مجرمو
غياب أية معلومات وجيهة أخرى من       وبالاستناد إلى المعلومات المعروضة عليها، وفي     . البراءة

 مـن   ٢الدولة الطرف، ترى اللجنة أن افتراض براءة السيد كوفاليف الذي تضمنه الفقـرة              
  .عهد قد انتُهك من ال١٤ المادة
يزره محاميه إلاّ مـرةً      وفيما يتعلق بادعاءات صاحبتي البلاغ بأن السيد كوفاليف لم          ٥-١١

يكن لديه الوقت    تُحترَم، وأنه لم   واحدةً خلال التحقيق قبل المحاكمة، وأن سرية لقاءاتهما لم        
 مناسبات، تـشير  الكافي لإعداد الدفاع، وأن المحامي قد حُرم من إمكانية الاتصال به في عدة      

 تنص على أنه يجب منح الأشخاص المتهمين الوقت       ١٤من المادة   ) ب(٣اللجنة إلى أن الفقرة     
الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعهم وللاتصال بمحامٍ يختارونه، وهذا الشرط عنـصر            

صل مع  والحق في التوا  . )٢٩(تطبيق مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع     هام في ضمان محاكمة عادلة وفي     
المحامي يقتضي منح الشخص المتهم فرصة الاتصال بسرعة بمحاميه، ويجب أن يكون بإمكان             

__________  
 ٢٠ المعتمـدة في  الآراء، غريدين ضد الاتحاد الروسـي ، ٧٧٠/١٩٩٧ المثال، البلاغ رقم  سبيلانظر، على    )٢٦(

 ١٠، الآراء المعتمـدة في      موامبا ضد زامبيا  ،  ١٥٢٠/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٣-٨الفقرة   ،٢٠٠٠يوليه  /تموز
 .٥-٦، الفقرة ٢٠١٠مارس /آذار

 .٣٠، الفقرة ٣٢ العام للجنة رقم التعليقانظر  )٢٧(
 .٣٠، الفقرة نفسهالمرجع  )٢٨(
 .٣٢، الفقرة نفسهالمرجع  )٢٩(
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المحامين ملاقاة موكليهم سراً والتواصل مع الأشخاص المتهمين في ظروف تحترم تماماً سـرية              
وصفتها صاحبتا البلاغ وأن السيد كوفـاليف        وترى اللجنة أن الظروف كما    . )٣٠(التواصل

أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وأثناء إجراءات المحاكمة تؤثر سلباً على           محاميه إلا يساعده   لم
غياب أية معلومات من الدولة الطرف لـدحض         وفي. )٣١(إمكانيات إعداد دفاعه عن نفسه    

غياب أية معلومات أخرى ذات صلة بـالملف، تـرى           ادعاءات صاحبتي البلاغ المحددة، وفي    
روضة عليها تكشف انتهاكاً لحقوق الـسيد كوفـاليف بموجـب           اللجنة أن المعلومات المع   

  . من العهد١٤من المادة ) ب(٣ الفقرة
كما تزعم صاحبتا البلاغ أن حق السيد كوفاليف في مراجعة عقوبتـه وإدانتـه في                 ٦-١١

تقبـل   محكمة أعلى درجة قد انتهك نظراً لكون العقوبة التي حكمت بها المحكمة العليـا لا              
يُستشف من المواد المعروضة عليها، أن السيد كوفاليف قد           اللجنة أنه، كما   وتلاحظ. الطعن

 وأن  ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني  ٣٠حُكم عليه بالإعدام في مرحلة أولى في المحكمة العليا في           
وعلى الرغم مـن أن الـسيد       . يقبل الطعن من أي نوع كان      الحكم يشير إلى أنه نهائي ولا     

تنطبـق   لمراجعة القضائية، فإن اللجنة تلاحظ أن مثل هذه المراجعة لا         كوفاليف لجأ إلى آلية ا    
على القرارات النافذة بالفعل وبالتالي تشكل وسيلة استثنائية للطعن مستقلة عن سلطة القاضي   

ومتى تمت هذه المراجعة، فإنها تقتصر فقط على مـسائل القـانون            . المدعي العام التقديرية   أو
، لأغـراض   "طعـن "يمكن وصفها بأنهـا       لا وقائع والأدلة، وبالتالي  تسمح بأي مراجعة لل    ولا

يكن نظام طعـن      لم وتشير اللجنة بهذا الخصوص إلى أنه حتى إذا       . )٣٢(١٤ من المادة    ٥ الفقرة
 يفرض على الدولة الطرف واجـب       ١٤ من المادة    ٥تلقائياً فإن الحق في الطعن بموجب الفقرة        

حد على أساس كفاية الأدلة والقانون والإدانة والحكـم،         المراجعة الموضوعية، وذلك في آن وا     
غياب أي تفسير مـن       وفي .)٣٣(بحيث يسمح الإجراء بالنظر حسب الأصول في طبيعة القضية        

__________  
الآراء وميدوف ضد طاجيكستان،    خ،  ١١١٧/٢٠٠٢انظر أيضاً البلاغات رقم     . ٣٤، الفقرة   نفسهالمرجع   )٣٠(

الآراء ،  سيراغيف ضد أوزبكستان  ،  ٩٠٧/٢٠٠٠؛ ورقم   ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٩المعتمدة في   
،  غريدين ضد الاتحاد الروسي    ،٧٧٠/١٩٩٧؛ ورقم   ٣-٦الفقرة  ،  ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١المعتمدة في   

 .٥-٨الفقرة ، ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠ المعتمدة في الآراء
ــر  ) ٣١( ــاتانظ ــم البلاغ ــستان،  ، ١١١٧/٢٠٠٢ رق ــد طاجيك ــدوف ض ــدة في خومي  ٢٩الآراء المعتم

 ١، الآراء المعتمـدة في      ليتـل ضـد جامايكـا     ،  ٢٨٣/١٩٨٨؛ ورقـم    ٤-٦، الفقـرة    ٢٠٠٤يوليـه   /تموز
، الآراء رايـوس ضـد الفلـبين   ، ١١٦٧/٢٠٠٣؛ ورقـم  ٤-٨ ، الفقـرة ١٩٩١ نـوفمبر /تـشرين الثـاني  

 .٣-٧ ، الفقرة٢٠٠٤يوليه /ز تمو٢٧المعتمدة في 
 . أعلاه١٩ الحاشيةانظر  )٣٢(
بانداجيفـسكي ضـد    ،  ١١٠٠/٢٠٠٢؛ والبلاغات رقـم     ٤٨، الفقرة   ٣٢ للجنة رقم    العامانظر التعليق    )٣٣(

يفا ضد  يأليبو،  ٩٨٥/٢٠٠١؛ ورقم   ١٣-١٠الفقرة  ،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٨ الآراء المعتمدة في     ،بيلاروس
، ٩٧٣/٢٠٠١؛ ورقـم    ٥-٦الفقـرة   ،  ٢٠٠٥أكتوبر  /شرين الأول  ت ١٨ الآراء المعتمدة في     ،طاجيكستان

، ٩٦٤/٢٠٠١؛ ورقم   ٥-٧الفقرة  ،  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣٠ة في   عتمدالم الآراء   ،خليلوفا ضد طاجيكستان  
، ٧٠١/١٩٩٦؛ ورقـم    ٥-٦الفقرة  ،  ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٨ة في   عتمدلم الآراء ا  ،سايدوفا ضد طاجيكستان  

 .١-١١الفقرة ، ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠ء المعتمدة في الآرا ،ضد إسبانيافاسكينس س يغوم
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جانب الدولة الطرف، ترى اللجنة أن عدم وجود إمكانية للطعن في قرار المحكمة العليا الصادر               
  . )٣٤(١٤ من المادة ٥يتفق مع أحكام الفقرة   لافي أول درجة أمام محكمة قضائية أعلى درجة

تدحضها الدولة الطـرف وأن      وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبتي البلاغ التي لم         ٧-١١
المحكمة العليا كانت منحازة وانتهكت مبدأ الاستقلالية والتراهة وتكافؤ وسائل الدفاع ومبدأ            

خلصت  ضوء ما وفي.  من العهد ١٤المادة   من   ١علنية الإجراءات في المحاكم، وانتهاك الفقرة       
إليه اللجنة من استنتاجات وأن الدولة الطرف قصّرت في الامتثال لضمانات المحاكمة العادلة             

 من العهد، ترى اللجنة أن محاكمة السيد ١٤ من المادة   ٥و) ز(و) ب(٣ و ٢بموجب الفقرات   
 مـن  ١ابـة انتـهاك الفقـرة    كوفاليف شابتها مخالفات للقانون تُعدّ، إن أُخذت ككل، بمث  

  . من العهد١٤ المادة
 من  ٦كما تزعم صاحبتا البلاغ انتهاكاً لحق السيد كوفاليف في الحياة بموجب المادة               ٨-١١

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف     . العهد، ذلك أنه حُكم عليه بالإعدام في محاكمة غير عادلة         
 العهد، بأن السيد كوفاليف قد حُكم عليه         من ٦ من المادة    ٢قد دفعت، بالإشارة إلى الفقرة      

بالإعدام على إثر الحكم الصادر عن المحكمة العليا، طبقاً للدستور والقانون الجنائي وقـانون              
تكن مخالفة للـصكوك     الإجراءات الجنائية في بيلاروس، وأن عقوبة الإعدام المسلطة بحقه لم         

وص، تـذكّر اللجنـة بتعليقهـا العـام         وبهذا الخـص  . الدولية التي تعد بيلاروس طرفاً فيها     
يجوز النص على فرض عقوبة      بشأن الحق في الحياة، الذي لاحظت فيه أنه لا        ) ١٩٨٢(٦ رقم

ينبغـي  "الإعدام إلاّ وفقاً للقوانين غير المخالفة لأحكام العهد، الأمر الذي يعني ضمنياً أنـه               
ذلك الحق في جلسات اسـتماع      في   احترام الضمانات الإجرائية الوارد وصفها في العهد، بما       

عادلة من قبل محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، وتوفير الضمانات الدنيا للدفاع، والحـق في              
نفس السياق، تكرر اللجنـة      وفي. )٣٥("إعادة النظر في العقوبة من جانب محكمة أعلى درجة        

تُحتـرَم   مة لم صدر عنها من أحكام سابقة جاء فيها أن فرض عقوبة إعدام على إثر محاك              ما
ضوء اسـتنتاج    وفي. )٣٦( من العهد  ٦ من العهد يشكل انتهاكاً للمادة       ١٤فيها أحكام المادة    

__________  
 الآراء المعتمـدة    ،يفـا ضـد طاجيكـستان     يأليبو،  ٩٨٥/٢٠٠١ المثال، البلاغين رقـم      سبيلانظر، على    )٣٤(

 الآراء  ،خليلوفا ضد طاجيكستان  ،  ٩٧٣/٢٠٠١؛ ورقم   ٥-٦الفقرة  ،  ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين الأول  ١٨ في
 .٥-٧ة الفقر، ٢٠٠٥مارس / آذار٣٠ة في عتمدالم

، المرفـق الخـامس،     )A/37/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم           )٣٥(
 ٨، الآراء المعتمـدة في      كيلـي ضـد جامايكـا     ،  ٢٥٣/١٩٨٧؛ وانظر أيضاً الـبلاغ رقـم        ٧الفقرة  
 .١٤-٥ الفقرة، ١٩٩١ أبريل/نيسان

، الآراء  ليفـي ضـد جامايكـا     ،  ٧١٩/١٩٩٦؛ والبلاغات رقـم     ٥٩ ، الفقرة ٣٢ العام للجنة رقم     التعليقانظر   ) ٣٦(
، كوربانوف ضد طاجيكستان  ،  ١٠٩٦/٢٠٠٢؛ ورقم   ٣-٧الفقرة  ،  ١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣في   المعتمدة
 ضـد  شـوكوروفا ، ١٠٤٤/٢٠٠٢؛ ورقـم  ٧-٧ الفقـرة  ،٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٦عتمدة في   الآراء الم 

 ضـد   ايـدييف إ،  ١٢٧٦/٢٠٠٤ ؛ ورقم ٦-٨ الفقرة   ،٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧ة في   الآراء المعتمد ،  طاجيكستان
خوروشـينكو  ،  ١٣٠٤/٢٠٠٤ ؛ ورقـم  ٧-٩ الفقرة   ،٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١ الآراء المعتمدة في     ،طاجيكستان

غونـان  ،  ١٥٤٥/٢٠٠٧؛ ورقم   ١١-٩، الفقرة   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٩، الآراء المعتمدة في     ضد الاتحاد الروسي  
 .٥-٦ ، الفقرة٢٠١١يوليه / تموز٢٥ الآراء المعتمدة في ،ضد قيرغيزستان
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 من العهد، فإنها تخلص     ١٤ من المادة    ٥و) ز(و) ب(٣ و ٢ و ١اللجنة وجود انتهاك للفقرات     
يتصل بالسيد كوفاليف قد صدر دون الوفـاء بـشروط        إلى أن الحكم النهائي بالإعدام فيما     

  .  من العهد قد انتُهكت٦، ونتيجة لذلك فإن المادة ١٤حكام المادة أ
تنظـر    من العهد، سوف لن    ٦وفي ضوء الاستنتاج أعلاه وأن هناك انتهاكاً للمادة           ٩-١١

يتعلق بالكرب الذهني الذي      فيما ٧اللجنة على حدة في ادعاء صاحبتي البلاغ في إطار المادة           
  ). أعلاه١٠-٣انظر الفقرة (الة الشك المحيطة بمصيره عانى منه السيد كوفاليف نتيجة لح

 من العهد   ٧وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبتي البلاغ وأنهما ضحيتا انتهاك للمادة            ١٠-١١
نظراً للمعاناة الذهنية الخطيرة والكرب اللذين تعرضا لهما نتيجة رفض السلطات الكشف عن             

تاريخ  (٢٠١٢ مارس/ آذار١٣ه في الفترة من مصير  أوأية تفاصيل عن وضع السيد كوفاليف
، )عندما أُخبرتا بأن حكم الإعدام قد نُفذ       (٢٠١٢مارس  / آذار ١٧وحتى  ) رفض طلبه العفو  

فضلاً عن تقصير السلطات في إخبارهما مسبقاً بتاريخ وتوقيت ومكان تنفيذ الإعدام، وتسليم             
تدحضها الدولة    لم الادعاءات وهذه. الجثة للدفن، والكشف عن مكان دفن السيد كوفاليف       

وتلاحظ اللجنة أن القانون الساري ينص على عدم إبلاغ أسرة الشخص المحكـوم             . الطرف
عليه بالإعدام مسبقاً بتاريخ الإعدام وعدم تسليم الجثة للعائلة وعدم الكشف عن مكان دفن              

 ـ       . السجين المنفذ فيه الإعدام    ستمرين اللـذين   وتدرك اللجنة أن المعاناة والكرب الـذهني الم
تعرضت لهما صاحبتا البلاغ، بوصفهما والدة السجين المنفذ فيه حكم الإعدام وشقيقته، من             
خلال استمرار الشكوك المحيطة بالملابسات التي أدت إلى إعدامه، وبالمكان الذي يوجد فيـه              

ن رفض تسليم أن السرية التامة المحيطة بتاريخ تنفيذ الإعدام ومكان الدفن، فضلاً ع   كما .قبره
الجثة للدفن طبقاً للطقوس والمعتقدات الدينية لأسرة الشخص المنفذ فيه حكم الإعدام، لها أثر              

. معاقبتها من خلال تركها عمداً في حالة من الشكوك والكرب الـذهني             أو تخويف الأسرة 
 لحق ذلك من تقصير مـستمر مـن         وما وبالتالي تخلص اللجنة إلى أن هذه العناصر، مجتمعة،       

جانب الدولة الطرف في إخطار صاحبتي البلاغ بالمكان الذي يوجد فيه قبر السيد كوفاليف،              
  .)٣٧( من العهد٧إنسانية لصاحبتي البلاغ، انتهاكاً للمادة   لاإنما هي بمثابة معاملة

تنظر في ادعاءات صاحبتي البلاغ      خلصت إلى هذا الاستنتاج، فإنها لن      واللجنة، إذ  ١١-١١
  . من العهد١٨جب المادة المنفصلة بمو

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقـرة      واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ      -١٢
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتـهاك             

__________  
، ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٣، الآراء المعتمدة في     شيدكو ضد بيلاروس  ،  ٨٨٦/١٩٩٩ رقم   البلاغاتانظر أيضاً    )٣٧(

ــرة  ــم ٢-١٠الفق ــيلاروس ،٨٨٧/١٩٩٩؛ ورق ــد ب ــيلوفيتش ض ــدة في  ستاس  ٣، الآراء المعتم
 ٣٠، الآراء المعتمدة في     خليلوف ضد طاجيكستان  ،  ٩٧٣/٢٠٠١؛ ورقم   ٢-٩ الفقرة   ٢٠٠٣ أبريل/نيسان
، الآراء المعتمـدة    أليبوييفا ضـد طاجيكـستان    ،  ٩٨٥/٢٠٠١؛ ورقم   ٧-٧، الفقرة   ٢٠٠٥مارس  /آذار
، شوكوروفا ضد طاجيكستان  ،  ١٠٤٤/٢٠٠٢؛ ورقم   ٧-٦، الفقرة   ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين الأول  ١٨ في

 .٧-٨ ، الفقرة٢٠٠٦مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في 
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 ٢ و ١ والفقـرات    ٩ من المـادة     ٣ والفقرة   ٧ و ٦لحقوق السيد كوفاليف بموجب المادتين      
يتعلق بـصاحبتي     فيما ٧ من العهد، وكذلك بموجب المادة       ١٤ من المادة    ٥و) ز(و) ب(٣و

 مـن البروتوكـول     ١أن الدولة الطرف قد انتهكت التزامها بموجب المـادة           كما. البلاغ
  .الاختياري الملحق بالعهد

 من العهد، الالتـزام بـأن       ٢من المادة   ) أ(٣ويقع على الدولة الطرف، وفقاً للفقرة         -١٣
توفر لصاحبتي البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل تعويضاً ملائماً عن المعاناة التي حلت بهما،              

يقع على الدولة الطرف التزام منع حـدوث       كما. والكشف عن مكان دفن السيد كوفاليف     
 من قانون   ١٧٥ من المادة    ٥في ذلك عن طريق تعديل الفقرة        انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما    

  . من العهد٧الجنائي لجعلها تتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة الإعدام 
وحيث إن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصـبحت طرفـاً في البروتوكـول                -١٤

لا،  إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهـد أم         الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما     
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد        ٢لمادة  وحيث إن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب ا       

الموجودين على ترابها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تـوفر سـبيل               
انتصاف فعالاً وقابلاً للتطبيق في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإن اللجنة تود أن تتلقى مـن                

تدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع       يوماً، معلومات عن ال    ١٨٠الدولة الطرف في غضون     
وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق             . التنفيذ

  .واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف
. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
كجزء من التقرير السنوي للجنة إلى الجمعية أيضاً ستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية و

  .]العامة

        


